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ارات ييا 


(بك الفقه المالكى) 


نظم ختصس الشيخ خليل وا جامع 


تعليقات المؤاف 


(التذليل والتذمل للتسهيل واتحكميل) 


تاليف ال 
محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود (عدود) المباركي الشنقيطي 
(1348- 1429ه) 
نص 
مختصر الشيخ خليل 
تأليف الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي 
(ت» 776ه) 


أعذت الفهارس وتمت المطابقة مع مخطوط المؤلف من لدن دار الرضوان 
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه 


خرج الحديث الشيخ. المقدمة بقلم الدكتور محمد بن محمد سالم بن 
اليدالي بن الحاج أحمد اليعقوبي الشنقيطي محمد علي بن عبد الودود(عدود) 
المجلد الأول 


الناشر : دار الرضوان 
نواكشوط - موريتانيا 


© حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر 


الإيداع القانوني رقم: 2012/1252 
لدى المكتبة الوطنية بوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي 
نواكشوط - موريتانيا 


ا الناشر : دار الرضوان 
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه 


الطبعة الأولى 1434ه / 2012 م 


المجلد الأول: 
المجلد الثاني: 
المجلد الثالث: 


المجلد الرابع: 


المجلد الخامس: 


المجلد السادس : 


محتويات الكتاب 


يبدأ من مقدمة المؤلف وينتهي بنهاية باب الحج 
يبدأ من كتاب الذكاة وينتهي بنهاية باب النفقات 
يبدأ من كتاب البيع وينتهي بنهاية باب الرهن 
يبدأ من باب الفلس وينتهي بنهاية باب المغارسة 
يبدأ من كتاب الإجارة وينتهي بنهاية باب التركة 


الجامع للشيخ خليل بنظم وتعليقات ا وا 
فهارس المجلدات 


فهرس الحديث الشريف 
فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الشعر 


فهرس الفهارس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 


هد أله أنه ل إلة إلا هر وَالْمََيَِة وَاوْلُوأ الْعِلْم 


ù 


يربع الله الذين ءامنوا منحكم والذين أوتوا العلم در جا 3 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ حبير © 
المجادلة: ١١‏ 


(من يرد الله به خيرا يفقبه في الدين). 
رواه البخاري ومسلم 


(إنما الأعمال بالنية). 
رواه البخاري ومسلم 


(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 
رواه مسلم 


2م 


يسم الله الرحمن الرحيم 

إشارات الشيخ محمد سالم بن عدود في الكتاب 
كثيرا ما يورد الشيخ محمد سالم عبارة “من باب ...” ويقصد بذلك قاعدة أو حكما معينا 
مثل قوله : في المقدمة تعليقا على الشطر التالي : 

معتذرا من الذي الشيخ اعتذر معتبرا مفهومه الذي اعتبر 

أي اعتذر منه » فاكتفى بال مثال عن الحكم فقال : هذا من باب (ويشرب مما تشربون) أي 
تشربون منه . 
والحكم المقصود هنا هو : حذف العائد المجرور بمثل ما جر به الموصول لفظا ومعنى 
ومتعلقا. 

والجدول التالي يبين دلالة أكثر إشارات الشيخ : 


الإشارة الأولى الإشارة الثانية دلالة الإشارة 


7 وا حاف العاف البجرون بل فا جرد الوضوك الف 


تَشْرَبُونَ) ومعنى ومتعلقا 


ولا ُطِع مِنْهُمْ آيمًا مجيء أو بمعنى ولا 
او كفورا» 

يَامَنْ يَرَى عَارضًا أُسَرٌ | مه عَازْلِي فَهَائِمًا لَنْ 
يه بَيْنَ ذِرَاعَي | أَبْرَحَا »ءييثل أو | به يتصل بشرطه من عطف وإضافة إلى مثل الذي 


له أضيف الأول 


حذف ثانى جزأي الإضافة وبقاء الأول بحاله إذا 


كل صاع وَمَا صَنّعْ حذف خبر المبتدإ المعطوف عليه بالواو التي هي 
ش ا 

كون الجملتين بينهما كمال الاتصال لكون الثانية 
أوفى بتأدية المراد من الأولى فنزلت منزلة الاشتمال 


فلم تعطف عليها وهذا النوع لا يجوز وصله بلاغيا 


ذا لَمْ تك الْحَاجَاتُ | حذف نون مضارع كان المجزوم تخفيفا لكثرة 
ل الاتتعمال تيه سرت اللية ولو ولا ساك 
عند يونس 

حكاية الاسم المجرد ون مَن إذا كان مسبوقا 0 
أو من ولم تسمع الحكاية في مثل هذا إلا في حالتي 
الرفع والنصب . 


(إن كنم رؤا 


معموله 


0 E 
واكف قد اترت ورجل الوقف على المتحرك بنقل الحركة إلى ما قبله إذا‎ 
كان ساكنا قابلا للحركة وكانت الحركة كسرة غير‎ ١ 

مسبوقة بضمة 


ترون 


إثبات ألف أنا في الوصل في لغة تميم وممن قرأ بها 


تسكين لام الأمر بعد ثم لغة مقروء بها في السبعة 
ثلاث متضايفات 

َه عَاذِلِي فَهَائِمًا لنْ تقديم معمول الخبر المنفي بغير ما بعد إحدى 
برخ صواحب كان جائز عند الجمهور خلافا للفراء 


تاءِ المضارعة وتاء تنكل 
إذا أضيف المصدر إلى المفعول فمفعوله يكون مجرورا 
لفظا منصوبا محلا فيجوز في تابعه مراعاة اللفظ 


فيجر ومراعاة المحل فينصب 
كون النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة عمت 
ثبوت تنوين العلم المنعوت بابن متصل مضاف إلى 
علم قليل 
فيه حاف الخو بعد لأ العائلة عسل ل وف 

قليل 


| وام أؤعَال كَهَا أو ]| جر الكاف للضمير وجه شاذ لأنه مما يختص 


و 


....والله قايض» 2# اسم العدد لا يثنى ولا يجح استغناء عنهما 
على الئاس والسبعين بالضعف أو الأضعاف ومن النادر تثنية سبع على 


فى رَاحَة اليد 


3 
۰ یں 


حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا بشرط أن 
يكون المحذوف معطوفا على مثله 


0 
انرا وة وخاز ق 


يالليل تارا 


ع اسه و 2 ت 
مررت يرجل سوا 


قلت إِنْ أقبًا قبلت وَزَهْرٌ | العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فصل قليل في 
والعدم 


ج | النثر كثير في الشعر 


E SE O نب زه ا‎ 


بناء اسم الزمان المضاف إلى جملة فعلية فعلها 


ااال يكن وز 


ورود الألى بمعنى الذين كثير وورودها بمعنى 
اللاتي قليل ومن مجيثها بمعنى اللاتي مثال الشيخ 


| تِهَامَةٍِ »+ فكل فاق 
حذف الحرف المعدّي مع المفعول المنسّيك من أن 
أن وكي المصدريات مقيس لطولهن بالصلة 

جواز حذف المتعجّب منه إذا دل عليه دليل وكان 


المعنى واضحا عند الحذف 


تسكين هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم 


يجوز عند الكوفيين مطلقا وعند الأخفش إن تقدم› 
إنابة المجرور أو الظرف أو المصدر مع وجود 
المفعول به 


لقن كان رد اللبناء 


هَيمَانَ صاديًا 30 إل 


تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 


حَبيبًا إِنهَا م 

لبس عَبَاءَةٍ وتر عَيْنِي جواز نصب المضارع بأن محذوفة أو مذكورة بعد 
عاطف تقدم عليه اسم خالص من الشبه بالوصف | 
كان العاطف فاء كقول الشاعر : لولا توقع معتر 


فأرضيّه ؛ أو واوا كمثال الشيخ 


6م 


وبل مَكرٌ الل | ليا صَاحِبَى السَّجْن» | مجىء الإضافة على تقدير في إذا كان المضاف إليه 


جواز حذف ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر 
تخفيفا لدلالة الكسرة التى قبلها عليها 
لا الثانية مؤكدة لأمن اللبس 


إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم مضارع مقرون 
بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه. جزمه عطفا 
على جواب الشرط ورفعه على الاستئناف ونصبه 
على إضمار أن والأوجه الثلاثة مقروء بهن 
الإتيان بالجملة مبتداً مقصودا لفظها 
إثبات صلة الضمير المضموم وعدم الوقف على الهاء 
ساكنة جائز في ضرورة الشعر 
أب من الأسماء الخمسة التى تعرب بالحروف إذا 


وَلدَى البُعْدِ 


رهط مرجوم ورهط ابن 
| المع 
(أي المعلى) 


كاليهودي المصل إذا وقف على المنقوص غير المنون ثبتت ياؤه 


(أي المصّلى) ساكنة إذا كان منصوبا ويجوز حذفها وإثباتها إذا 


كان مرفوعا أو مجرورا 
إذا بني مفعول من فِعل معتل اللام فإذا كان معتلا 


بالواو وليس فعله على فعل بكسر العين فيجوز فيه | 
الإعلال بالياء والأجود التصحيح بالواو . 

يجوز صرف الاسم المستحق لمنع الصرف في 
الضرورة بلا خلاف 


فيه إضافة المصدر إلى مفعوله ورفعه للفا 
1 ر ان مفعوله ور 


قَرْعْ القوَاقيز أفواهُ 


الأباريق 


مِنْ حَدرالموت أَنْ حذف ياء المتكلم وإسكان ما قبلهاء وعليه قراءة 
يَاتِيَنْ ري أكرمن 


بعد حذفه تشبيها له بالمفعول به وهذا هو الذي 


8م 


يهن عات الكتات 

2 - في السياق التاريخي 

3 بين سطوة الركاب وسلطة الكتاب 
4 - نشوء مراكز العلم وانتشار مناهج السلم 


تصدير 


بقلم : الدكتور محمد بباه محمد ناصر 


5 الكضن الها ت 
6 انتشار المذهب المالكى في الغرب الإسلامي 
7 - حضور مختصر الشيخ خليل 

ومكانته في المحضرة الشنقيطية 


9م 


من سمات هذا الكتاب 

جاء كتاب التسهيل والتكميل وحاشيته تتويجا لثقافة حضرية أصيلة أخذ هذا الجانب منها يذوي 

منذ بعض الوقت» وخلاصة لثقافة بدوية موريتانية مكتوبة نادرة في بنيتهاء غريبة في بيثتهاء تتسابق 

نحوها عوامل التغيير والتحريف» وتتألب عليها وسائل الاندثار لتتُختزل في ذكريات قد يستغربها من يقف 

عليها مدونة» ويستبعد وجودها أصلا من نأى عن دارها. 

وفي مقدمة نص التسهيل إشارة إلى بعض ما سعى المؤلف رحمه الله إلى تحقيقه : 
ووا لر سا حايس قايىق الختصير 


0 


إذ اصبحت أبوابسه الشهوره بعد رحيل اهل ھا مهجوره 


3 


لا يعتني بطرقها غير حَفِي يَرَصها فوق رفوفف 
8 0 ر ل ا ه وره 000 0 2 


والحقيقة أنه تواضع كبيرٌ من الشيخ رحمه اللّهء فقد تجاوز الهدف المصرّح به هنا وبلغ في مضمار 
البحوث الفقهية شأوا بعيداء فبين وصحح» وأصّل وأضاف » واصطفى من الأقوال الأقوى؛ يقول ف 
مقدمته : 

وأنا قد أعددته للفتوى فجثت من أقوالهم بالأقوى. 


ع 
انحرته 
جبده . 


في السياق التاريخي 

عرفت البلاد الموريتانية» لاسيما أجزاءها الشرقية والوسطى والجنوبية» فترة ازدهار 
بين القرن الرابع الهجري والتاسع (من القرن العاشر إلى الخامس عشر الميلادي). وهو ازدهار يعود إلى 
تنظيم سياسي متوازن انتهجته ممالك تواجدت في هذا المجالء» بالتعاقب تارة وبالتزامن أحياناء 


الدّماءُ بالكسر: بقية النفسء والذَّماء بالفتح بقية الروح في المذبوح 

2 القدريع: السيد والرئيس؛ عنى به عالم الأدباء محمد بن الطلبه الموسوي اليعقوبي؛ والْمُبَيْدِيع: منهل. وقد أومأ إلى قول 
ابن الطلبه: فلنا في لِوَاهُ أيَامُ عيدٍ بذ من قد بَدَا بهن الحُضُورًا 

من قصيدته التي مطلعها: حَيّ من ساحة المبَيْدع ذورا جَنتبّة الرّيع قد دَشَرّنَ دثثورا 


10ء 


وخاصة بعد أن رسخت دولة المرابطين أسس الإسلام الصحيحة» وذلك بقيادة الفقيه عبد الله ياسين 
ومن جاؤوا ين بعده» ولناء في فقرة لاحقة› عودة إلى بعض فقهاء المرابطين الأول. 
وكان من أشهر المالك الأخرى التي عنيناها هنا: انا وأوداغست ومالي وسونغاي. 
وتأسس ازدهار تلك الممالك على إقامة العدل بين الناس منذ أن اعتنق ساكنوها أو جلهم الدين 
الحنيف. ومهدت لهذا الازدهار ركيزة اقتصادية قوية ممثلة في ركاز الذهب» فكانت تلك المنطقة 
خلال هذه الفترة الممونَ الرئيس للعالم بهذه المادة الغالية» وساند ذلك تبادل تجاري نشيط مع 
شمال إفريقيا وبلدان المشرق العربي عرّزته رحلات الحج. إلا أن هذه الممالك سينهار آخرها أو 
يكاد مع نهاية القرن السادس عشر عقب صراعات سياسية داخلية» واضطرابات: مختلفة ذات 
صلة بظهور التجارة الأطلسية الأوربية وما صحبها من مضاعفات صعب على سكان الصحراء 
الكبرى التكيف معها إذ ذاك. 
وتزامن ذلك مع استيلاء جيش المنصور الذهبي السعدي على تينبكتو سنة 1591م (999ه )؛ 
وتلاشى بريق الذهب مفسحا المجال أمام منتجات إفريقية (موريتانية) أخذت أهميتها تزداد مع ظهور 
مراكز التجارة الأوربية على الشاطئ الأطلسي الموريتاني» ومن تلك المنتجات الجلود وريش النعام والعاج 
والصمغ العربي (العلك). 
وبدأت الصلات الفعلية بين الموريتانيين والأوربيين تأخذ شكلا جديدا منذ منتصف القرن الخامس عشر 
للميلاد» فقد تمكن سكان شبه جزيرة إيبيريا من الوصول إلى الشاطئ الموريتاني تدفعهم إلى ذلك رغبة 
جامحة في الوصول إلى مصادر الذهب التي أشرنا إليها انفاء وكان من الدوافع أيضاء وليس أضعفهاء 
البحث عن طريق يؤدي إلى الهند وجنوب شرق آسيا دون المرور بالصحارى والمضايق البحرية التي قد 
حاز فيها التجار العرب المسلمون السبق» وظلوا يفرضون على البضائع التي تعبرها ضرائب يحسّدون 
على الحصول عليهاء وقد حدث هذا في وقت بلغ فيه التعصب للمسيحية مبلغا عظيماء وازداد التوتر 
بين البلدان الأوربية المسيحية والإمبراطورية العثمانية إثر فتم القسطنطينية في المشرق سنة 1453م 
(8557ه) وسقوط غرناطة (آخر إمارة عربية إسلامية في الأندلس) سنة 1492م (857ه.). 
وشكلت الرغبة لدى الأوربيين في السيطرة على إفريقيا وآسيا والعالم الجديد سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
حافزا آخر ثم ساند ذلك كله تطور تقني متسارع حققته أوربا وخاصة في مجال الملاحة. 
وابتداء من هذا التاريخ اختل توازن حرج استمر قرونا عديدة بين سكان الصحراء الكبرى والمناطق 
المجاورة لها من جهة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وبلدان المشرق من جهة ثانية. وهو توازن كان 
حجر الزاوية فيهء بالنسبة للأرض الموريتانية» الأنشطة المتعلقة بتجارة القوافل تسييراء وتمويناء 
وتأميناء ودلالة. وشيئا فشيئا خف الاهتمام؛ بوسط الإقليم الموريتاني والمناطق التي كانت تشكل منافذ 
للصحراء» وضعف الاهتمام أيضا بتجارة القوافل العابرة للصحراء بدءا من القرن السادس عشر. وأصبم 


11م 


سكان هذه المنطقة يعتمدون في جزء كبير من معاشهم على تربية المواشي. وحيوانات الرعي كثيرا ما 
تقضي عليها السنوات العجاف التي تحدث هنا (في الصحراء وأطرافها) على شكل دورات› 
وعندما يحصل ذلك فإن الإنسان الواقع تحت ضغط البيئة الصحراوية الضنينة يمارس نوعا من 
التنافس الحادٌ سعيًا إلى الاستئثار بالموارد القليلة المتاحة فتنشب الحرب. والحرب عندما تشتعل 
يكون سكان المستقرات الحضرية أول ضحاياهاء ما لم تكن تلك المستقرات تملك حصونا مادية أو 
معنوية منيعة تحميها. وكان من محصلة هذا كله أن وقعت الاضطرابات في المدن الصحراوية فهاجر 
منها كثير من علمائها مُوَّلّين وجوههم شطر البادية الشنقيطية. واتجهت مسالك غالب ما بقي من 
القوافل إلى محطات التبادل التجاري مع الأوربيين على شاطئ المحيط الأطلسي. فتم اتصال 
الموريتانيين بالبرتغاليين ثم الهولنديين فالإنجليز والفرنسيين. وربما كان بدء الاتصال بين الموريتانيين 
والفرنسيين بشكل مباشر» يكاد يكون مستمراء يعود إلى بداية بناء مدينة سينت لويس (آقميني أو 
نْدَن سنة 1638م (1048ه.) من لدن فرنسا؛ قبل اندلاع حرب “شربب” بنحو / سنوات» 
وظلت الصلات بينهما تدور حول التجارة حتى منتصف القرن التاسع عشرء وفي سنة 1819م 
(1235ه) قررت فرنسا الاستيلاء على منطقة "َالو" بجوار الضفة اليسرى لنهر السنغال» على أن تخصص تلك 
المنطقة لتنفيذ مشروع لزراعة الفول السوداني. وظل هذا المشروع متعثرا بسبب مناهضته من لدن أميري الترارزه أعمر 
بن الختار ثم ابنه محمد الحبيب اللذين اعتبراه تدخلا غير شرعي في منطقة ظلت تتبع إمارتهما منذ أن خضعت لها 
قبل ذلك بنحو مائتي عام. وكان انزعاج فرنسا شديدا من الأمير القوي محمد الحبيب» لاسيما بعد أن ازداد موقفه قوة 
بما لقيه من دعم علماء ذوي نفوذ كبير مثل الشيخ سيدي بن الهيبه الذي سعى إلى مقاومة التدخل الفرنسي في أرض 
موريتانياء ودعا إلى إقامة تحالف بين مجموعة من الأمراء الأقوياء إذ ذاك» منهم أمير الترارزه وأمير البراكنه وأمير 
آدرار» وممن عضدوا هذا الموقف محنض بابه بن عبيد ومحمد بن الطلبه وبابه بن أحمد بيبه وغيرهم. فقررت فرنسا 
مواجهة الأمير محمد الحبيب عسكريا للقضاء على نفوذه في الضفة اليسرى للنهرء ولتخويف أنصاره؛ في 
انتظار أن تتام ظروف مواتية لبسط نفوذها على الضفة اليمنى ثم على موريتانيا كلهاء فتلك كانت 
على ما يبدوء بقية المشروع المؤجلة. ونشبت الحرب بين فرنسا وإمارة الترارزه بقيادة محمد الحبيب؛ 
واستمرت أربع سنين دأبا (بين سنة 1854 وسنة 1858)» وقد خاضها الطرفان بوسائل غير 
متكافئة يقيناء فاضطر محمد الحبيب» وقد أثخنت الجراح إمارته» إلى توقيع اتفاقية يتخلى فيها عن 
منطقة َالو الواقعة على الضفة اليسرئ لثهر الستغال”. 


د نصت الاتفاقية على أن يكتفي الأمير من الضرائب العرفية التي كانت فرنسا تدفعها له بالحصول على نسبة %3 من 
مبيعات مادة العلك التي يتم تسويقها سنويا في المحطات التابعة لإمارة الترارزه» على أن يمنع رعايا الترارزة من اجتياز نهر 
السنغال جنوبا وهم يحملون السلاح. 
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ونفذت فرنسا بقية مشروعها المؤجل وتمكنت من إخضاع موريتانيا عسكريا خلال الثلث الأول من القرن 
العشرين (من آخر سنة 1902 إلى سنة 1934)» ولكن المقاومة الثقافية استمرت» بصيغ وأشكال 
مختلفة حتى نالت موريتانيا استقلالها سنة 1960. 

ومن المعلوم أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية بذلت جهودا مضنية لحمل الموريتانيين على دفع أبنائهم 
إلى الالتحاق بالمدرسة الفرنسية التي أنشأتها السلطة الاستعمارية منذ مطلع القرن العشرين”» 
واستخدمت لتحقيق هذا الهدف مختلف وسائل الترغيب كتقديم الهدايا والوعود المغرية» كما استعملت 
وسائل الترهيب إذا لم يجد ما سواه. ولجأت أحيانا إلى أخذٍ الأطفال عنوة من ذويهم ليلجوا تلك 
امدارس التي أقيمت في البلد وظلت مهجورة من لدن أغلب السكان. ولا لم يُجْدٍ الترغيب والترهيب 
والإكراه أنشأت مدارس متعربة يتلقى فيها الأطفال تعليما عربيا إسلاميا يماشي منهاج المدرسة 
الموريتانية الأهلية أي “المحضرة”»؛ وأضافت إلى برنامج تلك المدارس مادة اللغة الفرنسية» على أن يكون 
نصيبها من الوقت ضئيلا في البداية» ويزداد توقيتها وتعظم أهميتها في النجاح تدريجيا بارتقاء الطفل في 
سلم التعليم. ولكي يطمئن أولياء التلاميذ إلى أن من يشرفون على تعليم الأطفال في تلك المدارس لا 
يخشى منهم “تنصير النشء”2 استقدمت الإدارة الفرنسية معلمين جزائريين أكفاءء ليسوا مسلمين 
فحسب بل ينتمون إلى المذهب المالكي تحديداء ويجيدون اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية. 

بيد أن سكان هذا البلد ظلوا يتوجسون خيفة من المدرسة الفرنسية حتى ولو قدمت مادة عربية متقنة› 
واستمروا يقاومونها ويقاطعونها مقاطعة قل أن يقبل صاحبها حوارا أو يقتنع بحجة» والمرجعية لدى 
القوم هي بالأساس الآية الكريمة ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ؛ المائدة/1 2,5 والآية إومن يتولّهم 
منكم فأولئك هم الظالمون] ؛ التوبة/23. 

والأسر القليلة التي أدخلت أحد أبنائها المدرسة الفرنسية إنما تفعل ذلك وفي اعتقادها. غالبا أن هذا 
الطفل “تيت التضحية دة مداراة للإدارة الفرنسية التي لحف في الطلب وتقابل عدم الاستجابة 
بالتهديد وبالسجن. وليس في أذهان ذوي ذلك الطفل المضحَى به تعويل على نتيجة تُتوخَّى منه بعد 
أن يكمل دراسته. 

وكان كل ما حققته الإدارة الفرنسية في هذا المجال خلال نحو ستة عقود من الاحتلال هو تكوين 
مجموعة وكلاء لا يتجاوز تعليمهم في الأغلب مستوى شهادة الدروس الابتدائية» وقليل منهم من كانت 
لديهم شهادة الإعدادية. 

وفي خمسينات القرن العشرين سعت جماعة من الأعيان العلماء إلى إنشاء مؤسسة علمية تكون حاضنة 
للثقافة العربية الإسلامية في موريتانيا وراعية لهاء وكان في طليعة هؤلاء الشيخ عبد الله بن الشيخ 


^ Francis de Chassey, Mauritanie 1900 — 1960 ,Ed. L Harmattan, Paris, 1984, م.م‎ 41 -43 
3 Archives Nationales, Nouakchott, rapports inspection primaire, Mauritanie. 
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سيدي والشيخ محمد علي بن عبد الودود (والد الشيخ محمد سالم) وبعد 5 حثيث دام سنوات 
تمكنت هذه المجموعة من إنشاء “معهد الدراسات الإسلامية العليا بأبي تلميت” وأصبح الشيخ محمد 
علي عميد هيئة التدريس فيه. وقد لقي هذا المعهد إقبالا كبيرا من لدن الشباب ا إلى اكتساب 
المعارف العربية الإسلامية الصحيحة من داخل موريتانيا ومن خارجهاء ولكن ثماره لم يحن قطافها إلا 
بعد استقلال هذا البلد. 

وهكذا عندما استقلت موريتانيا سنة 1960 لم يكن لديها غير أربعة “أطر” حاصلين على شهادة 
الشات 

وقد ظلت الثقافة العربية الإسلامية الثقافة المكتوبة المسيطرة في موريتانيا دون منازع حتى حصول هذا 
البلد على استقلاله. 

ومع نهاية خمسينات القرن العشرين كان في موريتانيا عدد وافر من المحاضر وجمع من العلماء 
الأجلاء» وكان لبعضهم» رغم إصرار الإدارة الاستعمارية على تهميشهم وتهشيمهم» حضور مشرق في 
الشأن العام لعل أنصع صوره ما جسده المؤلف خلال حياته التي تستمر باستمرار آثاره. 


بين سطوة الركاب وسلطة الكتاب 

عاش الشيخ محمد سالم بن عبد الودود (عدُودُ) رحمهم الله في مجتمع تعود التنقل منذ قرون في 
منطقة الترارزه الممتدة نحو الشمال من ضفة نهر السنغال في الجنوب الغربي ومناطق 
إينشيري وتازيازت وتيرس في الشمال الغربي من الأرض الموريتانية. 

وابتداءً من القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عشر الميلادي) أخذت تنتشر في بلاد شنقيط ثقافة 
مكتوبة ذات شأن» وأسست هذه الثقافة لإقامة توازن دقيق بين نوعين من النفوذ خضع لهما المجتمع 
الموريتانى» أحدهما يرتكز على السلطة المادية العسكرية» بينما يعتمد الآخر على السلطة الروحية 
وسلطان النص الشرعي. 

واقتسمت البلادَ الشنقيطية (الموريتانية) إمارات متعددة سعت عموما إلى توفير الأمن وإقامة 
العدل؛ وقد تم لها نصيب من مبتغاها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(الثاني عشر والثالث 
عشر الهجريين) عندما أنجبت أمراء أقوياء". ولم يقتصر الأمر على إمارة الترارزة (المنطقة التي عاش 
فيها المؤلف خلال مراحل عمره الأولى) بل إن إمارة يحيى بن عثمان في أدرار» وإمارة البراكنة وإمارة 
بني دليم وإمارتا إدوعيش ومشظوف ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ عرفت كلها قدرا من التنظيم 


ار ولد داداهء التقرير 000 8 الوثائق الوطنية: H.94‏ 
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والقوة في هذين القرنين مما هيأ لوجود مجالات آمنة تمكن فيها أصحاب القلم من ممارسة أنشطتهم 
العلمية دون مضايقات كبيرة. وقد ترسخ في هذه الفترة نوع من تقسيم العمل» أو نوع من تقاسم الأدوار 
كان فيه نسب الفرد وانتماؤه لفئة ما ونصيبه من العلم تتُحَدّد نشاطه ووسيلة كسبه ونمط سلوكه 
وطريقة تصرفه تجاه أغلب المواقف» وذلك بصورة تكاد تكون تلقائية. ولكن دون أن يعني ذلك وجود 
طبقات مغلقة في المجتمع الشنقيطي لا يحق للفرد أن يطمح إلى تجاوزهاء كما هي الحال في مجتمعات 
أخرى كالهند. 

وفي هذا المجتمع ولد الشيخ محمد سالم وتربى في بيئة تنتمي لفئة “زاوية” عالمة» نبذ أفرادها السيف 
وما سواه من سلاح مادي» ووجدوا في استصحاب القلم والكتاب مصدر قوة واعتزاز» وتمكنت هذه الفئة 
بمرور الوقت من تكوين رأس مال رمزي شيدت به حصونا لحفظ الأنفس والأموال“» ونجحت في القضاء 
على كثير من مظاهر العصبية البدوية؛ ساعية إلى اعتبار النص الشرعي والموقف العقلي الذي يخضع له 
المرجعية التي يجب الالتزام بمقتضياتها. كما سعت هذه الفئة المتعلمة› وبتشجيع نفيس من قادة الإمارات 
امتغلبين عسكريا والمتنفذين سياسياء إلى غرس قيم حضارية وإنسانية مرتضاة» يتصدرها الانشغال 
بالتحصيل العلمي بصورة لا نجد لها نظيراً في أي مجتمع بدوي خارج بلاد شنقيط. وطوّر هذا المجتمع 
البدوي» رغم البيئة الضنينة التي تكتنف حياته» آليات عمل فعالة أسهمت في إعمار الأرض؛ منها حفر 
الآبار وممارسة حرف اقتصادية» بعضها حضري بطبيعته كالقيام على التجارة ممارسة وتسييراء وإقامة 
مؤسسات للثقافة المكتوبة. وبعضها ريفي كالزراعة وتربية المواشي. وتم هذا المنجز الأخير بمشاركة أغلب 
فئات المجتمع هذه المرة» وبتوجيه ومشاركة الفئة المتعلمة» وتحت إمرة القادة العسكريين والسياسيين. 


نشوء مراكز العلم وانتشار مناهج السلم 

لعب المهاجرون الذين قدموا من مناطق حضرية تقع خارج بلاد شنقيط» أدوارا رئيسة في تشييد مستقرات 
حضرية استطاع جزء منها رفسد البادية الشنقيطية بعلوم حضرية جديدة عليهاء وکات من د 
الثقافة البدوية وتجذيرها هنا. ويتصدر هؤلاء شيخ المرابطين عبد الله بن ياسين الجزولي رت 451 
ه/1059م) الذي جاء صحبة يحيى بن عمر الككدائي. ولا عاد أبو بكر بن عمر اللمتوني من منطقة 
مراكش (ت 480 ه/1087م) متخليا عن الحكم ف القرب ا تصن الاين غه بوم دين افنين 
ليتفرغ الأول لاستكمال الفتح بشقيه العسكري والعلمي في الجنوب» اصطحب معه من مدينة أغمات فقيها 


5 الشيخ محمد المامي؛ كتاب البادية في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد الماميء زاوية الشيخ محمد المامي؛ نواكشوط 
7 ص. 340 
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لغويا متبحرا في علم الأصول وعلم الكلام وعلوم اللغة هو أبو بكر الحضرمي المرادي القيرواني» فولاه القضاء 
في مدينة أزوگي (أزگي)» وبها توفي سنة 489 ه/ 1096م. بعد أن أخذ عنه بعض العلماء مثل 
أبي الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير دفين مراكش رت 520 ه/ 1126م). 

وبعد ذلك بمدة يسيرة قدم إلى موريتانيا بعض تلاميذ القاضي عياض بن موسى السبتي المالكي (ثوفي في 
مراكش سنة 544 ه./ 1149م). وقد عاصر عياض عهد أفول دولة المرابطين وشهد بداية قيام دولة 
الموحدين» وتأثر هو وتلاميذه بما حل بعلماء المذهب الالكى في بداية عهد الموحدين. وكان من تلاميذ 
عياض الشريف عبد المؤمن بن صالح» مؤسس مدينة تيشيت» وقد هاجر من مدينة أغمات صحبة رفيقه 
الحاج عثمان الأنصاري» والأخير أحد مؤسسي مدينة وادان “فانتشر عنهما العلم واتسع نطاقه قرونا 
عديدة في القريتين [تيشيت ووادان]» وكان قبل ذلك قاصرا [في تلك المنطقة] على علوم الشرع دون آلاتها 
تاها . وتفرع من مدرسة وادان مدرستان بدويتان؛ أولاهما مدرسة "إدو الحاج الذين نزحوا إلى القبلة 
[إلى الشمال الشرقي من مصب نهر السنغال] في القرن العاشر الهجري. والثانية مدرسة إِدَوٌ الحاج 
النازحين إلى منطقة الرقيبة 5 وسط موريتانيا] ف آخر القرن الحادي ع عشر الهجري”. أما المدرسة الثالثة 
فهي مدرسة ال آقّيت في تينبكتو وبعد أن نضجت عاد منها “إلى وادان بنو الفقيه محمود بن عمر بن 
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محمد آقّیت 
ونشأت بابيز وربيبتها شنقيط وتنياشي وولاته مدارس عَدّت منطلقات للثقافة العربية الإسلامية المكتوبة 
التي أخذت» منذ القرن الحادي عشر الهجري ولي وجهها شطر البوادي الموريتانية» فمن “شنقيط” 
انطلقت في القرن الحادي عشر للهجرة مدارس حضرية منها مدرستا العلويين وال شمس الدين في 
”تجكجه” و“أطار” على الترتيب» كما انطلقت من ”شنقيط” أيضا محاضر أخرى بدوية» على عهد 
الطالب محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطى وتلاميذه وقد كان من أشهر المفتين في شنقيط وإليه 
يرجع كثير من الأسانيد الفقهية من بعده.” ومن أشهر المحاضر البدوية التي انطلقت من شنقيط محاضر 
الاغلال في “الحوض” والرقيبه» ومحضرة إدوعلي” في منطقة “الركيز” (في الترارزة). وكانت “ولاته” 
مصدرا لهجرة علماء نزحوا منها إلى بادية تيرس في الغرب الموريتاني ونالوا شهرة عظيمة منذ القرن الثاني 
عشر الهجري منهم ألفغ الخطاط عمر بن محمد بن عمر البرتلي (ت 6ه /1782م( وقد "قرأ 


9 المختار بن حامدنء» حياة موريتانياء الجزء Ea‏ : الحياة الثقافية, الدار العربية للكتاب» طرابلس ‏ تونس» ۰1990 
ص.6 
7 المختار بن حامدن» المصدر نفسه.» ص. 198 
ا الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي» فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق وتعليق عبد 
الودود ولد عبد الله وأحمد جمال ولد الحسن» دار نجيبويه» القاهرة, 0 ص. 81:» الهامش 5 
2' المختار بن حامدن» مصدر سبق ذكره» ص. 198 
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الختصر قراءة تحقيق وكثر تلاميذه فيه حتى ريما بلغوا المائة””. وممن أخذ عنه المختار بن عبد الله 
الحاج؛ جد والد الشيخ رحمهم الله. وخلف ألفغ الخطاط على محضرته ابنه أحمد محمود» وهو من 
شيوخ محمد المجيدري بن حبيب الله اليعقوبي ) ومن مشاهير تلاميذه (أي أحمد محمود) أيضا حامد بن 
أعمر البرتلي» وكان هذا الأخير شيخ جماعة من العلماء منهم محمد بن محمد سالم (ت 1302 
ه/1885-54م) ومحمد مختار بن حبيب الله بن محمذ آبّ الموسوي اليعقوبي اللمعروف ب ابوه (ت 
3 هام 1886-5م. وقد أنشأ كل واحد من هذين الشيخين (محمد بن محمد سالم ومحمد 
مختار بن حبيب الله المكنّى ابوه) محضرة بدوية ظاعنة كان لها شأن عظيم في نشر العلوم الشرعية 
واللغوية في الجزء الغربي من البادية الموريتانية» وكانتا من الروافد المباشرة لمحضرة محمد مولود بن أحمد 
فال (أد) ومحضرة يحظيه بن عبد الودود (اباة) شيخ محمد علي بن عدود (والد المؤلف) وغيره» ومن 
محضرة ابوه تفرعت محاضر أبنائه وتلاميذه» وكانت محاضر علم وورع ظاعنة» منها محضرة محمد 
الأمين بن أبي المعالي (ت.1336ه). ومحضرة محمد بن محمد البخاري اليعقوبيان. 

وشكلت واحات تافلالت ومدينة سجلماسة بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية» ومنطقة توات في 
جنوب الجزائر منطلقا لمحاضر موريتانية ازدهرت في البادية بعد أن غادرت مواطنها الحضرية» وجمعت 
بين علوم الشريعة والأداة والطرق الصوفية المتقيدة بالسنة» ومن أبرز عناصر هذا الرافد المدرسة القلقمية 
والمدرسة الكنتية. 

لقد عرفت المدرسة الكنتية في أرّواد والحوض ألقا كبيرا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين 
على يد الشيخ سيد المختار الكنتي وابنه الشيخ سيدي محمد» ومنها تفرعت محضرة الشيخ سيدي بن 
الهيبه» وكان للشيخ محمد علي بن عدود وخليله محمد يحيى بن ابوه علاقة قوية بهذه المحضرة. أما 
المحضرة القلقمية (الإدريسيين) فقد أنجبت محاضر ذات شهرة تجاوزت الفضاء الموريتاني شمالا وجنوبا 
وشرقاء مثل محضرة أهل اجيه المختار» وهي محضرة جمعت بين البادية والمدينة» وتفرعت فروعا 
جابت البلاد الموريتانية» منها محضرة أهل الشيخ محمد فاضل بن عبيدي وأبنائه ومريديه في الجريف 
(في منطقة أدرار التمر) ومحضرة أهل الشيخ محمد فاضل بن ماميناء ومنها تفرعت أيضا زاوية أهل 
الشيخ سعد أبيه في بلدة النمجاط بمنطقة الترارزه» وقد امتد تأثيرها إلى السنغال وغرب إفريقيا. أما زاوية 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامينا فقد غطت شهرتها الأرض الموريتانية وخاصة منطقة 
تيرس وآدرار والجنوب المغربي» وقد أنشأت هناك مدينة السمارة وغيرها. 
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وخلاصة القول أنه منذ القرن الثاني عشر أخذت منابر الثقافة المكتوبة تنمو في البادية الشنقيطية, 
فأشرقت فيهاء وفيها شَرّقت وغرّبت» وأصبحت لها في المجتمع سوق نافقة» وظهر في هذه البادية 
علماء نوابغ كان لهم عظيم الأثر في نشر العلوم الشرعية واللغوية والثقافة المكتوبة» وكان من بين هؤلاءء 
على سبيل المثال لا الحصرء القاضي المختار بن موسى اليعقوبي” وكانت فتاواه من أقدم الفتاوى» وهو 
قاضي الأمير علي شَنظُورَم)”, وقد أنجب أجيالا توارثوا القضاء» وهو أي المختار من شيوخ محمد 
اليدالي ذي التآليف الكثيرة في تفسير القرآن والسيرة واللغة وقضايا المجتمع. 

ومن أساطين المحاضر البدوية التي تعود منابعها إلى مدينة شنقيط» سيدي عبد الله بن محم العلوي 
رابن رازكامم الذي اشتهر بسعة العلم وسرعة الفهم وجزالة الشعر» وكان ممن برعوا في فقه النوازل وغدّوا 
محاضر البادية الفقيه حمى الله التيشيتي رت 169 1ه /175655م“. 

وفي القرن الثالث عشر استوت الثقافة الشنقيطية على سوقهاء حيث تبرز قامات الشامخة لجمع من 
الراسخين في العلم وجلهم من سكان البادية مثل العالم الموسوعي المختار ابن بونه الجكني رت 1220ه 
/1806-1805م" إمام النحو واللغة في الغرب الموريتاني» وشيخه انجبنان الحيبلي» وتلميذيه : 
سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي” والعالم الأصولي محمذ المجيدري بن حبيب الله اليعقوبي” 
رت 1204ه/ 0م). ومن هؤلاء أيضا النابغة الغلاوي وأحمد بن العاقل ومحنض بابه بن عبيد 
الديمانيان» والمامون بن محمذ الصوفي ومولود بن أحمد الجواد والشيخ محمد المامي اليعقوبيون» والشيخ 
سيدي بن الهيبه الأبييري» ومحمذ فال بن متالي التندغي والحسن بن زين القناني (شيخ يحظيه بن عبد 
الودود)» وغيرهم كثيرون كانوا قدوة حسنة في العلم والعمل به» وعُدوا ققَيّيِين على المجتمع. 


4 توجد وثيقة بخطه تعود إلى سنة 1106 ه في فترة إمارة أعمر آكْجَيْلْ الذي اشتهر بإقامة العدل. وكان المختار هذا قاضيا فيما 
بين 1131 و1139 ه 
5 هو الأمير علي (ت 1139 ه) بن هَڏي (ت 1095 ه) الشتهر ب"علي شَنتظُوره". يعد المؤسس الفعلي لإمارة الترارزه 
“! جمع نوازل حمى الله التيشيتي وحققها محمد المختار ولد السعد. ونشرتها دائرة القضاءء أبو ظبي» 2010 
7 يقول أحد طلابه يمازحه ويذكر كثرة ترحاله: 

لك الله من شيخ إذا ما تبوأت تلاميذه مأوى لنصب المدارس 

تيمم ميمون الخصاصة فاترا على ظهر مفتول الذراعين عانس 

يفزع نون البحر طورا وتارة يهدم جحر الضب في رأس مادس 
(نون البحر: يقصد سمك نهر السنغال. مادس: أكمة في شمال منطقة تيرس). وبين نهر السنغال ومادس تطوف محضرة ابن 
بونه التي يقول هو نفسه عنها: 

نتلو كتاب إله العرش كل مسا وكل يوم» فمن نلقى توقانا 

5! هناك أربعة قيل إنه "لم يبلغ أحد في القطر [الشنقيطي] مبلغهم". هم على الترتيب حسب تاريخ الوفاة: سيدي عبد الله بن 
محم العلوي ( ابن رازكه ت 1143 ه) ومحمد اليدالي بن ساعيد (ت 1166 ه)» ومحمد المجيدري بن حبيب الله (ت 1204 ه)ء 
وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت 1233 ه)» أخذ عن المختار بن بونا الجكني» وسيدي عبد الله بن الفاضل الباركي اليعقوبي» 
كما أخذ عن محمد البناني والتاودي بن سُوده الفاسيين» وأخذ أيضا عن بعض علماء الحجاز والأزهر في عصره. 
*' يمكن أن نقارن بين سمات أساسية مشتركة بين المجيدري بن حبيب الله والمؤلف محمد سالم بن عدود منها سرعة الفهم 
والقدرة الهائلة على حفظ أي نص واستظهاره ولو بعد مدة طويلة 
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وقد دعا هؤلاء القيمون على المجتمع أجيالا من الشباب إلى اكتساب القيم العالية والاستماتة في طلب 
العلم* بشكل لا يوجد له على ما نعلم ‏ نظيرٌ أو مُدَان في بَوَادِي العالم. وتم ذلك في ظروف طبيعية 
وضمن سياقات تاريخية بالغة الصعوبة” والتقدير اكير الاق يناله المنجز الثقافي الشنقيطي أحيانا ليس 
تقدير كم أو نوع فقط» بل يتم كثيره مراعاة للظرف التي تم إنجازه فيها. 

وقد كان للدعوة إلى التحلي بالقيم العالية من علم وحلم وصبر وتقىّ جاذبية خاصة لدى عامة 
الناس» حتى غدت مع مرور الزمن تُنافس» في كثير من الأوساط» قيمَ الفروسية والبأس في الحرب؛ 
والفزوضية وشدة البأس في الحرب قيم طلا تسنَّمت منظومة القيم المحمودة في الثقافات البدوية أينما 
وجدت› وعلى اختلاف مواقعها وتباين منازعها. غير أنه في هذا الجزء من البوادي الشنقيطية البعيدة 
مكانا عن مراكز الثقافة العربية الإسلامية› نمت بذور للعلم» وتطورت آليات للسلم استنبتها العالم 
الشنقيطي في المحضرة؛ التي كانت مشتلة لغرس المعارف اللغوية والعلوم الإسلامية المكتوبة. وبين أحضان 
المحضرة تبدلت أدوات الحرب وساحاتها في أجزاء هامة من البادية الشنقيطية» فتحوّلت أدوات المناجزة 
من معدات عسكرية مادية» ومن تمجيد للاستبسال في الحرب» إلى مفاهيم وقيم» تقصي السيف 
وضرب الهام» وتستبعد البندقية» وُعَيْب الخيول والسيوف» لتفسح مجال المعركة» إن كان لا بد من 
معركة» أمام اللوح والقلم والورقة, والتوق إلى تنسيق الحجج النقلية والعقلية» فبها وحدها يُقهر الخصم 
ويرغم على الاستسلام”. وهنا في هذه البادية أصبح القلم والصحيفة» هذه المرة» أصدق إنباءً من السيوف 
والقسى : 
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له تَعَرّبْ وتواضّع واترغ وجُغ وشُنْ واعص هواك واتَبِعْ 
حتى يُرى حالك حال المنشد: 
وبُعد أهلي وجفاءَ غعوَّدِي عضت من الوجد أنامل اليد" 
2 يقول أحد الشناقطة واصفا طلاب العلم وصفا فيه الكثير من الواقعية: 
تلاميذ شتى ألف العلم بينهم لهم هِمَمٌ قصوى أجل من الدهر 
ا 0 5 ده 
يبيتون لا كن لديهم سوى الهوا ولا من سرير غير أرمدة عُبْر 
أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط مكتبة الخانجي ومكتبة منير» ط.4؛ 1989» ص:151. 
” يقول محمد بن الطلبه معربا عن بعض محامده: 
كأني لم أركب لهو ولم أل من البيض وَضلاً آمنا أن يُصَرّما 
... ولم أفحم الخِنئذِيدٌ في يوم مجلس من الناس مشهودٍ وما كان مُفحّما 
الخِنْذيدٌ: الخطيب المصقع والشاعر المُفلق. يراجع ديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي» نشر دار 
الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه» طباعة دار النجاح الجديدة, 2000“ 
ص.ص. 440 442 
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حرب "لزيا" جدالٌ أو مُناظرة أقلامهم كقِسِي النبع والسَمر” 
كأنما يستحضرون دوما قول أحد شيوخ المرابطين الأول ونعني هنا أبا بكر المرادي الحضرمي في الحض 
على التعلم» وتفوق قوة العلم على قوة السلاح: ”من لا علم له ضعيف وإن كان قوياء وفقير وإن كان 
غفا وتفه .زافق ياد حال ومالة داهب اتل ا85 ويخ الحصرم .+ الى ك 
بالقوة والتعب» تَعقِلُه بالعلم بالراحة. والذي تهيئه القوة بالشقة تهيئه الحكمة بالهِوّيُنا”” 
وأوضم سيدي محمد بن الشيخ سيدي بن الهيبه رأيه في نجاعة منهاج الرفق مقارنة بمنهاج العنف› 
فأبان أنه بالرفق ينال المرء ما لا يمكن أن يناله بالعنف؛ أوجز ذلك في شطر بيت له شهير: 
“ينال بالرفق ما بالعنئف لم يُنَل”” 

ورغم ضغوط العادات الاجتماعية وثقلها في موازين أهل البادية» لم يؤثر عن علماء الشناقطة 
احتكارٌ معرفة أو سعْي بيّنُ إلى سد باب التميز المستمد من المعارف المكتوبة في وجه أي طالب علم أيا 
كانت الفئة التى ينتمى إليها. ا 

وكثير من فقهاء البادية الأقدمين» ومنهم أسلاف الشيخ محمد سالم عدودء مهاجرون 
سابقون من بيئات حضرية مثل أغمات وتيزنيت وفاس (ومن قبل ذلك بغداد ومدن الحجاز)» ومنهم 
من حطوا الرحال من بعدُ في أَروَانْ وتِنْبُكْتتُو وني ولاته وتيشيت وودان وشنقيط وټڼیگيي» مرورا 
بواحات ترات وسجلماسة» وكانوا يحتلون في بيئاتهم الحضرية مكانة سامية قبل أن تحل بها 
الفتن ويشيع فيها الفساد ويلقى العلم فيها الكساد. 

النص المصاحب 

قد أدرك أولئك العلماء عند بدء اتصالهم بالمجتمع البدوي في الأرض الموريتانية وامتزاجهم 
به» أن النجاح في التعامل مع البيئة الجديدة يستدعي التكيف مع مقتضيات البادية » وأول تلك 
المقتضيات ما يفرضه الواقع من تعامل البدو تعاملا آنيا مع المكان» أي كثرة الارتحال وطول الأسفار. 
ومن هنا استجدّت لديهم ضرورات تستوجب إعادة النظر في التعامل مع الكتاب ومع النص المكتوب 
عموما. وكان من واجب أصحاب الكتب البحث عن حلول تتصالح مع الظروف الجديدة ونعني هنا 


3 المامون بن محمد الصوفيء ديوان المامون» (مخطوط) 

4 أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرميء الإشارة إلى أدب الإمارة» تحقيق رضوان السيدء دار الطليعة» بيروت» 
1981 

23 صدر البيت: رفئقتا بنا يا ذوات الأَعْيْنِ النشجّلٍ. يراجع أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
مكتبة الخانجي ومكتبة منير» ط.4» 1989» ص. 267 
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بالدرجة الأولى ظروف الظعن» فجاء التصميم على اختيار ما يناسب من المختصرات” دون 
الموسوعات» ليتيسر انتشار النص بين الناس» وأكثرهم» كما ذكرء بدو ظاعنون. 

ولكي يسهل تحصيل النص وتتسنى مَعِيّتّهِ الدائمة» يلجأ إلى تسجيله في صدر حافظ لا 
ف متن كتاب فقط؛ وقاعدتهم المشهورة تقول: “الي فا عند النص يبقى اا أي أن من لا 
يستظهر نصا في مسألة معينة يضطر إلى إطالة البحث عنها دون جدوى. 

ومعلوم عند المشتغلين بدراسة المجتمعات البدوية التي ا ی داب 
المواد ذات الوزن الثقيل وتلك التي يسهل تلفها أثناء الرحيل من أهم ثوابت الحياة البدوية» أي أن 
قاطن البادية يسعى دوما إلى اقتناء المادة الأخف وزناء الأصغر حجماء الأكثر متانة؛ وإذا افترضنا 
صحة ذلك وقسنا عليه التعامل مع النصوص المكتوبة نجد أنه من الطبيعي أن تزداد باطراد سهولة 
م ما كلما كان أشد اختصاراء فبالاختصار يكون النص أصغر حجما وأقل وزنا وأيسر حفظاء 
ويستمر العمل على تكثيف آلية الاختزال هذه حتى يصل النص إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من 
خفة وزن وصغر حجم وسهولة حفظ وببلوغ الحد الأعلى من ذلك يكون النص قد وضل إلى الوضع 
الأمثل» فقمة الوضع الأمثل إذا حِفْظ النص عن ظهر قلب» فبالحفظ عن ظهر قلب ينعدم وزنه 
ويتلاشى حجمه من المنظور الماديء ويأمن عليه متعهده وراعيه التلفَ أو الضياع ما دام ذلك 
"الحافظ” على قيد الحياة. 

ومن هنا يصبح الحفظ من بين القيم العالية والسمات النادرة التي تشتد الرغبة فيها 
والحاجة إليهاء ويزداد البحث عن أفضل طريقة بها يتحقق الحفظء فيكون التلخيص أولى من 
البسط» ويغدو الترميز (استخدام الإشارات المختصرة) طريقة مناسبة» ويكون النظم مفضلا على النثر 
ابام به وسور استظهاره نسبيا؛ ويصبح "اللوح". لا الكتاب ولا الدفترء الوسيلة الأنسب للتدرج 
في الحفظ وكتابة ما يُطلب حفظه دفعة واحدة لاستظهار النص ودوام مَعِيّته» وذلك لما يمتاز به اللوم 
من متانة تحول دون تلفه أثناء التنقل» ومن خفة وزن تساعد على سهولة نقله مقارنة بالكتاب. ثم 
إن وفرة المادة الأولية (الخشب) التي ينع منها ميزة أخرى إذا ما قورن بالورق» وهو إلى ذلك 
رخيص الثمن لمن يشاء اقتناءه» على عكس الورق الذي يحتاج مستخدمه إلى أن يستجلبه من أسواق 


6 من أشهر هذه المختصرات مختصر خليل بن إسحاق الجندي(ت.776ه. تلميذ المنوفي) الذي بين فيه ما به الفتوى» 
على مذهب إمام المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه» وهو موضوع الكتاب الذي بين أيدينا. وألفية ابن مالك (أبو عبد الله 


21م 


نائية غالبا وبأثمان عالية نسبيا”. ثم إن ما يناله هذا الوح من يمن الاشتراك في الاسم مع “اللوح 
المحفوظ” كفيل بتعزيز مكانة هذه الأداة الفذة في مجتمع تجذرت فيه» بحمد الله ثقافة إسلامية 

ومن هنا فالمحضرة الشنقيطية» وصاحبنا من أكبر أساطينهاء ظلت “جامعة اللوح والنص 
الصاحب“ وهي لذا تختلف في بنيتها على الأقل عن مدرسة الكتاب والدفتر والمسجد التي شاعت في 
المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى. 

ويرى بعض المختصين في التربية الحديثة وني علم النفس التطبيقي أن خير سبيل لاستيعاب نص 
ما واستقراره في ذاكرة المتعلم» وترجمته إلى كفاءات ومهارات تظل حاضرة لديه هو تمت ذلك النص ببعض 
المميزات» وبشرط أن تتبع فيه إجراءات خاصة؛ ومن تلك المميزات والإجراءات : 

1. أن يتم إدخاله في الذاكرة قصد تثبيته فيها مع التمكن من كشف دلالاته ومراميه ؛ 

2 أن يستخدم باستمرار؛ 

3 أن يكون النص مفيدا ؛ 
أن يسهم في تثبيته أكبر عدد من الحواس (الأذن والعين واليد واللسان...). 
ويبدو أن المحضرة الشنقيطية وخاصة مدرسة الشيخ كانت تطبيقا فريدا لمجمل هذه المبادئ؛ ووفقت 


. احا 


الذهب المالكى وانتشاره فى الغرب الإسلامى: 
تَمَكّنَ مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه من الانتشار في حياته في مصر 


على أيدي أشهر تلامذته مثل ابن القاسه” وأشيت” والشافعي”: كما كان له حضور كبير في العراق › 


7 ومن الميزات الأكثر بروزا دوام تجدد الاستخدام» فاللوح خشبة ذات وجهين سطحهما ناعم (أملس) يقسم كل منهما في 

الغالب إلى جزأين أو أكثرء وفي كل يوم يغسل أحد وجهيه أو جزء منه بعد أن يتم حفظ ما كتب فيه» ويكتب فيه نص جديد يتم 

حفظه بسرعة»ء وهكذا. 1 

5 هو أبو عبد الله عبد الزحمن بن القاسم بن خالد العتقي» ت 191 ه. 

7 أبو عمر بن عبد العزيز بن داود القيسي» الشهير بأشهب» ت 204 ه 

هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» ت 204 ه. كان تلميذ الإمام مالك رحمهما اللهء ثم رحل إلى العراق فأخذ عن 
أصحاب أبي حنيفة» وانتقل إلى مصرء ومزج بين طريقة أهل الحجاز وأهل العراق فأنشأ المذهب الشافعي. وكان 
شديد الإعجاب بشيخه مالك بن أنس. 


9 


رغم ما عرف عن أهل العراق من أنهم أهل الرأي والقياس» بينما كان أهل الحجاز أهل الحديث 
والعمل بعمل أهل المدينة فعلا أو تركا. وظل المذهب المالكي متمتعا هناك (في مصر والعراق) بمكانة 
سامية حتى بداية القرن الرابع الهجري. 

وقد تمكن هذا المذهب من تحقيق انتصارات عظيمة في الأندلس ومنطقة المغرب» وأخذ 
ينتشر هناك على أيدي نخبة من الأئمة مثل يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي» وكانت روايته أشهر 
روايات الموطأ. وشاء الله أن يقيض له أثمة آخرين أفذاذا من بينهم غالب مؤلفي أمهات المذهب : 

مؤلف الواضحة ابن حبيب”: ومؤلف العتبية (المستخرجة) وهو العتبي” تلميذ ابن حبيب» 
وهما من أشهر علماء الأندلس. 

وكان من السابقين إلى نقل المذهب إلى إفريقية مؤلف الأسدية العالم المجاهد أسد بن 
الفرات» (ت 3ه). 

أما مدونة سحنون” فقد فازت بقبول لم ينله غيرها في بلاد تونس والمغرب ثم الأندلس» 
وقد أخذ سحنون أصلها عن أسد بن الفرات» وعُرف ذلك الأصلٌ ب”الأسدية”؛ وكان ابن الفرات قد 
أف موه (الأسذية) بعد رحلة فطلب العم يدها موا اموت فرج لحو انراق رأة عن يحض 
أصحاب أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مصر وبها تلقى مذهب مالك من أعرف الناس به وآمنهم عليه في 
زمانه وهو ابن القاسم» وعاد إلى القيروان. 

٠‏ وني القيروان أخذ سحنون الأسدية عن أسد بن الفرات نفسه» ثم عاد بها سحنون إلى ابن 
القاسم في مصر فصححها عليه» ورجع ابن القاسم عن بعض ما دونه فيها أسد» وأصلح سحنون بعض 
مسائلهاء واحتج لبعض» ورتب بعضاء وزاد بعض المسائل أيضاء وأشار إلى ما رجع عنه ابن القاسم. 
وسميت “المدونة” أو “مدونة سُحنون"(وريما سّمّت المختلطة). وقد تلقاها العلماء والطلبة بالقبول» 
وصارت أصل علم المالكيين » وتقدمت على سائر ما دونه المالكيون في ذلك العهد بعد موطا الإمام مالك 


'* ابن حبيب: أبو مروان عبد الملك السلمي» ت 238 ه 

© محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشهير بالعتبي ت 275 ه 

2 أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي: سحنون» ت 240 ه. 
انظر ابن خلدون (عبد الرحمن)»؛ المقدمة, دار الجيل» بیروت» ص.ص. 497 499؛ وانظر كذلك أبا عبد الله 
محمد بن محمد الحطاب» تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالةء تحقيق أحمد سحنونء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية (المغرب)؛ 1409 ه.» ص. 12. 


23م 


.ثم قيض الله للمذهب علماء آخرين جمعوا بين علم واسع وذكاء خارق» وورع نادرء فكانوا 
قدوة لمن جاء بعدهم؛ كابن أبي زيد*. وقد اختصر “مدونة سحنئون” في كتابه “المختصر”» ثم قام 
البرادعي” بتلخيص هذا المختصر في كتاب “التهذيب”. 
ولم ينج المذهب المالكي من وحن حلت به على أيدي بعض من عادوه, فاختفى في القرن 
الرابع الهجري من تونس ومصر أو كاد في عهد الدولة الفاطمية. وفي مطلع القرن السادس للهجرة› 
عند أفول دولة المرابطين المالكيين وقيام دولة الموحدين» تم إحراق بعض أمهات كتب المذهب المالكي»› 
إمعانا في حث الناس على الابتعاد عنه» ومن تلك الكتب "مدونة سحنون” و"التهذيب” لأبي سعيد 
البرادعي» ومختصر ابن أبي زيد القيرواني ونوادره» والواضحة لابن حبيب» وجايع ابن يونس...» 
وقيل يومها إن الدافع إلى ذلك هو العودة إلى الكتاب والسنة والابتعاد عن كتب الفروع» غير أن 
السبب الحقيقي كان على ما يبدو رغبة الموحدين في العدول عن المذهب المالكي» وإلزام الناس 
باتباع المذهب الظاهري بعد أن حاول ابن حزم الظاهري* تقويم بعض مواطن الخلل فيه. 
ولم يلبث المذهب المالكي أن نهض من جديد وثبتت أركانه وتعززت مكانته بوصول مختصر ابن 
الحاجب” إلى بلاد المغرب آخر القرن السابع الهجري. 


حضور مختصر الشيخ خليل ومكانته في المحضرة الشنقيطية : 
توج القرن الثامن الهجري بظهور مؤلفات أبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي (ت. 776ه. 
5 8 

4137574 ومنها كتابه الكبير "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابخ الخاخف ٠‏ 
وأصبح ”مختصر خليل” أشهر مؤلفات أبى الضياء» فقد جمع فيه خلاصة ما به الفتوى مما ورد 5 
مدونة سحئون وباقى أمهات المذهب : الواضحة والموازية” والعتبية» وأضاف كثيرا من نقول الفقهاء 
وأقوالهم» مثل ابن الحاجب والبرادعي واللخمي” وابن يونس“ والمازري“ وابن رشد الجد“ 

4 أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» ت 386 ه 

7 خلف بن أبي القاسم البرادعي ت 400 ه 

6 علي بن أحمد الشهير بابن حزم ت 384 ه 

17 عثمان بن عمّر بن أبي بكر ت 646 ه 

9 طبعه مركز نجيبويه في 9 مجلدات» القاهرة» 2008. 


7 نسبة إلى مؤلفها وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندراني المعروف بابن المواز ت 271 ه وقدعاش 91 سنة 
أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي ت 478 ه 


24م 


وغيرهم» فجاء هذا المختصر ثريا فريدا في الضبط وغزارة المادة رغم الإيجاز؛ فقد كان أبو المودة 
خليل يختار القول اليسير ليودعه معاني كثيرة» ولقي مختصره من القبول ونال من الشهرة 
والانتشار في بلاد المغرب وفي القطر الشنقيطي تحديدا ما لم ينله غيره» ولكن ظلت عبارته بحاجة 
إلى من يشرح غامضها ويُفَصّل مجملهاء فأقبل عليه فقهاء المذهب الالكي يشرحون ويعلقون 
ويستدركون» قبل دخوله القطر الشنقيطي وبعده» وقد وصل شرح مختصر خليل المسمى “موهوب 
الجليل” لأبي بكر بن أيده الحاجي الوداني ركان حيا سنة 933ه) مدينة وادان في القرن العاشر 
الهجريء ومن هناك أخذ ينتشر نحو المدن الموريتانية (خاصة شنقيط وتيشيت وولاته) وفي القرن 
الحادي عشر أخذ ينتشر من خلال رافد آخر ممثلا في من تلقوه عن علي الأجهوري في مصر مثل 
شيخ الشيوخ الفالي بن ا الفالي الحسني› ومن أخذوا عنه مثل أحمد بابه بن الحاج الإديجبي 
(ت 1137 ه» وعن الأخير أخذ ألفغ الخطاط (ت 1196 ه)» شارح المختصر وشيخ المحضرة 
الخليلية في الغرب الموريتاني. 


وربما ربت شروح مختصر خليل وحواشيه على مائتين. ويورد المختار بن حامد“ أسماء 59 من 
الفقهاء الموريتانيين تناولوا هذا المختصر بالشرح وبالتعليق واللاستدراك؛ وعقّده بالنظم , تسهيلا 
للحفظ»ء أكثر من عشرة منهم“؛ وقد يكون من أشهر مَن نظمه الشيخ محمد المامي بن البخاري 
الشنقيطي (ت. 1277 ه.)» ويقع نظمه في نحو عشرة آلاف بيت. وقد شرح النظم محمد الخضر 
بن حبيب اللّه اليعقوبى الباركى (ت. 1346 ه.) 


وني هذا السياق يتنزل كتاب التسهيل والتكميل وحاشيتهء فقد أعده الشيخ محمد سالم بن عدود 
ليكون مدونة الفقه المالكي بعد ثلاثة عشر قرنا من العطاء» وكان للشيخ ما أرادء فقد أعاد صياغة 
الفقه المالكى بطريقة جمعت بين ما دأب عليه علماء الشناقطة من ضبط المسائل الفقهية وعقدها 


“ أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس ت 451 ه 


* ابن رشد (الجد)» أبو الوليد محمد بن أحمد ت 520 ه /1126 م 

“ المختار بن حامدن؛ حياة موريتانياء الجزء الثاني: الحياة الثقافيةء الدار العربية للكتاب» طرابلس ‏ تونس» 1990» 
صر,ص. 13-8 ١‏ 

7 وردت في مقدمة نظم ديباجة مختصر خليل أسماء 50 من العلماء الشناقطة الذين شرحوا المختصر كله» و28 شرحوا 
بعضه أو علقواعليه» و14 عقدوه بالنظم» ونحو 12 عقدوا بعضه بالنظم. 

يراجع: محمد مختار بن محمد عبد الله بن محنض التاشدبيتي» التسهيل» نظم ديباجة مختصر خليل» المكتبة الإسلامية, 
ص.ص. 16 - 24 


25م 


بالنظم السلس مع العزو إلى المصدر ليسهل الحفظ وتتأتى المعية المستمرة» وما انتهجه علماء الحضر 


26م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طريقة العمل 
1 حول الكتاب 4 المقابلة والمطابقة 
2 إقرار الطباعة وإعداد المنهجية 5 الترتيب والمواءمة 
3 الت اة 6 - تخريج الأحاديث 


7 - إعداد الفهارس 


27م 


حول الكتاب: 
يعد كتاب التسهيل والتكميل موسوعة فريدة في الفقه» جاءت نظما رائقا 
شيل القول في موضوعات مختصر خليل بن إسحاق الجندي (ت 6 ه).» ليقتنيها من 
أراد الاطلاع على المذهب المالكي» ويحفظها من عت همته فتاق إلى استصحاب الأحكام 
وحفظها عن ظهر قلب. وقد وضع الشيخ في هذا الكتاب من نفائس الأقوال التي حبرتها 
أقلام علماء مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت. 176 ه.) رحمه الله ورضي عنه. 


والكتاب يجمع بين نظم سلس يستطاب حفظه, ونثر يسهل فهمه. واشتمل 


وقد دأب المؤلف» رحمه الله» في العقدين الأخيرين من حياته على مراجعته. فكان في جل 
أيامه يعكف عليه يُعَذّل أو يحذف أو يضيف. وقد حرص على تدريس الكتاب للمتقدمين في 
الدراسات الفقهية من طلابه» يحفظون المتن ويقفون على التعليقات» فانتشر بحمد الله. وكان 
يُقرئْ الكتاب متنا وتعليقات لبعض الطلبة الذين يتميزون بقدرات خاصة» فيتوسع في الشرح 
ويتتبع كل مسألة وكل عبارة» وعندما يتقدم أحد الطلبة لدراسة متن آخر ويتمنى على الشيخ 
اتباع الطريقة نفسها يعلق قائلا: لا يمكن أن أدرّس المتون الأخرى بما أدرس به التسهيل 
والتكميل من توسع واستقصاء للمسائل لأنني أسعى في تدريس هذا الكتاب إلى تنقيحه وتدقيق 
مسائله ليخرج للناس بما نرتضيه له من صحة وإتقان. وكان آخر ما نقحه منه سبغين صفحة 
من التعليقات أكمل تبييضها قبل وفاته بأسابيع قليلة رت. في 4/29/ 2009). 

والكتاب يقع » متنا وتعليقات وفهارس» في ستة مجلدات يربو بعضها على سبع 
مائة وثمانين صفحة»› وتضم واحدا وثمانين وست مائة وسبعة عشر ألف بيت من مشطور 
الرجز (17171 منها هي مجموع أبيات التسهيل والتكميل» و510 هي مجموع أبيات 
الجامع) 


وبالجملة فالكتاب حصاد عقود عديدة من البحث والتنقيب في أمهات المذهب 
وفي الشروح والمختصرات» والغوص في تفسير القرآن الكريم» وإحكام النظر في الحديث 
الشريف لاستخراج الأحكام وتأصيل الفتاوى» وقد حمل من المعارف المؤصلة» والفوائد 
المؤكدة» والبحوث المونّقة ما لم يتأت لمؤلتّف أن يحويه على ما نرى. 


8م 


إقرار الطباعة وإعداد المنهجية 

في مجلس ميمون تم يوم عيد الأضحى المبارك سنة 1429ه. (الثلاثاء 9 
دجنبر 2008) جمع الشيخ محمد سالم ولد عدود ‏ رحمه الله - والسيد أحمد سالك ولد 
مجمد الأمين ولد ابوه حفظه الله وحضره محمد وأحمد وعبد الله أنجال الشيخ محمد 
سالم» رعى الله الجميع وشملهم برحمته» أعرب السيد أحمد سالك عن رغبته في أن تتكفل 
دار الرضوان بطباعة الكتاب المذكور ونشره بما يمكن من الإتقان ومن السرعة. فاحتفى الشيخ 
محمد سالم بهذا الطلب ونال منه عظيم الرضاء وأصدر أمره بطباعة الكتاب ونشره وفق ما 
تقدم به السيد أحمد سالك. 1 1 

وبعد أن تقررت طباعة الكتاب شرعت دار الرضوان (تحت الإشراف المباشر 
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابُوه) في العمل على إنجاز طبعة من هذا الكتاب 
تكون عالية الإتقان. وتطلب الأمر توفير المصادر البشرية والموارد المادية والفنية الضرورية 
لإكمال أعمال الطباعة والنشرء فكان عليها أن تضع برنامجا دقيقا لإنجاز الأعمال التالية : 

- كتابة النصوص على الحاسوب؛ 

- القراءة والمقابلة والتصحيح ؛ 

- إعداد الفهارس ووضع الهوامش. 

واستدعى ذلك القيام بجهود كبيرة استمرت أربع سنوات كان فيها فريق البحث 
يصل عمل النهار بالليل غالبا. 

وتم تكوين وحدة بحث وعمل تتألف من مجموعتين : 

أ - مجموعة الكتابة: وتضم ثلاثة كتاب مهرة لكتابة النص على الحاسوب 
وإدخال التصحيحات ووضع النص في فوفك الا اتك هذه اجوغ بان 
في الحاسوب لإكمال وضع الكتاب في صيغته النهائية التي يتم بها السحب. 

ب - مجموعة البحث: وقد ضمت ستة باحثين سبق أن شارك بعضهم في 
تحقيق مجموعة من الكتب التي نشرتها دار الرضوان منها كفاف المبتدي ورحمة ربي› 
لمحمد مولود بن أحمد فال رآ وكتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل, 
لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب» وهما موسوعتان في الفقه المالكى حققتهما ونشرتهما 
داز الان ان قرت 420018 اة 2010 ` 
ش وكلفت دار الرضوان هذه المجموعة بإنجاز المهمات التالية : 
1 قراءة الكتاب ومقابلته بنسخة المؤلف» وإعادة القراءة أكثر من خمس مرات حتى تم 
التأكد من مطابقة النسخة اليدوية (خط المؤلف) للنسخة المطبوعة ؛ 


9م 


2 - وضع الآيات القرآنية بين أقواس مميزة» وكذلك الأحاديث. 
3 - إعداد فهارس كاملة للقرآن» وفهرس للأحاديث»› ومسرد للأعلام وآخر للكتب» وفهرس 
للشعر؛ 
4 وضع كشاف تفصيلي للموضوعات الواردة في كل مجلد (فهرس للموضوعات). 
وقبل الشروع في كتابة النصوص على الآلة رودت وحدة البحث (من باحثين 
وكتاب على الآلة) بضوابط للكتابة على الحاسوب صاغتها دار الرضوان“. 


النسخة المعتمدة 

كانت النسخة المعتمدة هي النسخة التي قام المؤلف بتبييضها بخطه» بعد تنقيم 
المسودة. وقد رسمها بخط شنقيطي جميل (قريب من الخط المغربي). وصفحات النسخة 
مزدحمة في الغالب» وتشتمل في المتوسط على 45 سطراء في كل سطر نحو عشرين كلمة. 
وعدد صفحاتها 2340 من الحجم الكبير. وقد ضبط الشيخ بعض كلماتها بالشكل. 

والتزمت دار الرضوان بإثبات النص الذي تضمنته هذه النسخة» دون تغيير. 


الترتيب والمواءمة: 


6“ - نورد هنا نماذج من هذه الضوابط: 
> الالتزام بإثبات الهمزة المحققة» وإثبات همز ة النقل. ولا تثبت الهمزة في ألف الوصل (أي أن الهمزة لا تثبت في مثل 
أوزان الأفعال التالية ولا في مصادرها: "افتعل" ك"التزم" و"انفعل" ك"انكسر"» و"استفعل" ك "استغفر"» و"افعلَ" ك"اصفرٌ"...)؛ 

> التمييز بين الألف القصيرة والياء الأخيرة من الكلمة بإثبات نقطتي الياء عندما تنطق الياء في مثل كتابي وظََبِي...» 
وعدم التنقيط عند النطق بالألف القصيرة: مثل كفى ومَبْنتى والمصطفى؛ 

7 إذا وردت في النص علامة من علامات الوقف مثل نقطة الانتهاء» أو الفاصلة أو علامة الاستفهام أو نقطتي التفسير فإنها 
ترد متصلة بالحرف الذي قبلها (دون وضع مسافة بينهما)» ويحرص على وضع مسافة واحدة بعدها مباشرة؛ أما 
علامات التنصيص والأقواس بكامل أنواعها فتوضع مسافة قبل فتحها وبعد إغلاقهاء ويجب أن تلي ما بداخلها مباشرة 
دون وضع مسافة بينهما (نعني أنه بعد فتح القوس تكتب الكلمة دون وضع مسافة بينهماء وعند اكتمال ما بداخل القوس 
يقفل القوس دون إضافة مسافة). أما الخط الأفقي الذي يفصل الجملة الاعتراضية عما قبلها وما بعدها فيسبق بمسافة 
ويتبع بأخرى؛ لكي لا يتصل بالحرف الذي يليه فيصبح جزءا منه؛ 

> لا يجوز فصل واو العطف أو الاستئناف أو القسم أو المعية بمسافة عما بعدها لكي لا تتطرف في آخر السطر؛ 

7 يكتب القرآن بين قوسين من نوع ( )؛ ويكتب الحديث بين معقوفين [ ]» ويكتب كل بيت شعر على سطر وحده؛ 

7 يجب أن يضبط بالشكل كل حرف قام المؤلف بضبطه بالشكل؛ 


30م 


- ترك المؤلف الكتاب في أربعة أجزاءء يقع كل من الجزء الأول والثاني والرابع في مجلد 
واحدء بينما يقع الجزء الثالث في مجلدين اثنين. وقد ضم المؤلنّف (الشيخ محمد 
سالم) إلى الجزء الرابع كتاب الجامع للؤلف المختصر (الشيخ خليل بن إسحاق). 
وكان المؤلف قد علق عليه بعد أن عقده بنظم بديع متبعاء في سبك النظم وني 
التعليق » الطريقة نفسها التي تعامل بها مع مختصر الشيخ خليل. وهوء في حلته 
الجديدة: كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة» يتناول سلوك الأفراد ويُبَصّر بالآداب 
الكريمة» ويقع مع نظمه وتعليقاته في 57 صفحة. 
ورأت دار الرضوان أن تقسم الكتاب إلى ستة مجلدات تسهيلا للقراءة وحرصا 

على وحدة الموضوع, على نحو ما هو مثبت في الجدول رقم 1 


الجدول رقم 1 بداية كل مجلد ونهايته 


“بالبدء بسم الله”) | 
بداية كتاب الذكاة (ما يقابل ٠‏ نهاية باب الحضانة (نهاية الربع 


بداية الربع الثاني من مختصر الثاني من المختصر) 


خليل) 
يشتمل على كتاب الجامع للشيخ خليل» نظم وتعليق المؤلف (الشيخ 
محمد سالم بن عدود)» وفهارس القرآن والحديث والأعلام والكتب 


والشعر. 


31م 


2 أضيف إلى الكتاب نص مختصر الشيخ خليل مضبوطا بالشكل ضبطا كاملاء وقد وضع في 
أعلى الصفحة» وذلك لتمكين قراء هذا المختصر من الاطلاع على شرحه شرحا 

| مفصلاء وليستكملوا في الشرح ما لم يرد تفصيله في المختصر. 
وقد تمت المواءمة في كل صفحة بين نص المختصر وما يقابله من التسهيل والتكميل» وبينهما 


وبين ما يقابلهما من التذليل والتذييل. 


المقابلة والمطابقة: 

قرأ الباحثون نسخة الكتاب التي كتبت على الحاسوب خمس قراءات كاملة» جرى فيها 
التأكد من تمام التطابق بين النسخة المطبوعة والنسخة اليدوية (نسخة المؤلف). واستغرقت كل 
قراءة شهورا عدة لما يتطلبه مثل هذا العمل من تأن وصبر. 

وأكمل أحمد (نجل المؤلف) مراجعة النسخة المطبوعة لزيادة التأكد من مطابقتها للمخطوط 
وخلوها من الأخطاء المطبعية. وبين بصورة مختصرة مفيدة» في صفحات مستقلة» بعض 


إشارات الشيخ ومصطلحاته. 


1 - قام الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب أو المشار إليها 


فيه. وتم ذلك بمساعدة مجموعة الباحثين في دار الرضوان. واتبيعت في التخريج 
الطريقة التالية: إذا ورد الحديث كاملا في الكتاب فقد يكتفى» في الهامش» بذكر 
المرجع الذي أخذ منهء مع الإحالة إلى الصفحة أو رقم الحديث أو هما معا. أما 
إذا لم يتم الوقوف على الحديث المذكور في الكتاب إلا برواية أخرى» تتضمن 
اختلافا في اللفظ مع اتفاق في المعنى» فيثبت في الهامش نص الحديث أو محل 
الاستشهاد منه» منقولا من المرجع الذي وجد فيه» ويسبق بعبارة “خرّجه . 
بلفظ”. وفي كلتا الحالتين يثبت نص الحديث كاملا في فهرس الأحاديث. 


32م 


إعداد الفهارس 

1 - وضعت آيات القرآن الكريم في فهرس منفرد تمت فيه الإشارة إلى السورة ورقم الآية فيهاء 
ويبين الجدول رقم 2 عدد الآيات القرآنية في الكتاب 

2 أنشئ فهرس خاص بالحديث ورُتدّبت فيه الأحاديث حسب صفحات ورودها في نص 
التسهيل والتذليل والجامع» واشتمل هذا الفهرس على نص الحديث مع ذكر 
الكتاب الذي تم الرجوع إليه للتخريج. ويضم الجدول رقم 2 عدد الأحاديث التي 
تم تخريجها حسب المجلد. 


الجدول رقم 2 عدد الآيات القرانية ر والأحاديث حسب المجلد 


3 - وضعت الأعلام في مسرد خاص وأثبتت كافة الصفحات التي ورد فيها اسم العلم» ومعلوم 
أن الصفحة التي يرد فيها ذكر لعلم أكثر من مرة لا تثبت في الفهرس إلا مرة 
واحدة بالنسبة لذلك العلم» ورتّبت الأعلام ترشا لشاف حست اسم الشهرة 
للعلم. والأعلام البشرية الواردة في الكتاب هي في الأغلب أسماء لعلماء فقهاء أو 
محدّثين أو مفسرين. ويوضح الجدول رقم 3 توزع الأعلام البشرية حسب 
الفجلة: ظ 


33م 


4 تم وضع فهرس للكتب المذكورة في التسهيل والتكميل وتعليقاته » وفي الجامع وتعليقاته 
وأثبتت كافة الصفحات التى ورد فيها اسم الكتاب» ورتّبت الكتب ترتيبا 


ألفبائيا. ويبين الجدول رقم 3 توزع الكتب حسب المجلد. 


الجدول رقم 3 عدد الأعلام والكتب حسب المجلد 


5 - وضع فهرس لأبيات الشعر» ويوضح الجدول رقم 4 عددها حسب كل مجلد : 
الجدول رقم 4 عدد أبيات الشعر حسب المجلد 


34م 


6 - رود كل مجلد بفهرس تفصيلي للموضوعات»› تم فيه إيراد تفاصيل المسائل الفقهية مما 


يَعِينْ القارئ على الوقوف على ما يطلبه بسهولة. 


وكان من توفيق الله أن اكتمل رقن الكتاب كله (أي إكمال المرحلة الأولى من العمل) منتصف 
يوم الاربعاء 4 جمادى الاولى 1430 ه الموافق 29 ابريل 2009 قبل وفاة 


الشيخ رحمه الله بنحو ساعتين. 


لصاحبها أحمد سالك ولد محمد الأمين ولد ابوه 


يوم الجبعة غافر تى الج 1434د 26 كي 2012 


35م 


بسم الله الرحمن الرحيم 

شكر وتقدير 
الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات 

وبعد فمن عظيم آلائه جل وعلا أن وفقنا لنشر كتاب التسهيل والتكميل للشيخ محمد سالم 
بن محمد علي بن عبد الودود (عذوذ) رحمهم الله. 

لقد بسط الشيخ في هذا الكتاب من أقوال العلماء ما جعله اليوم» دون مَدَانَء روضة المذهب 
المالكي ذات القطوف الدانية» بعد أن سَمّل مختصر خليل وكمّله وذلّله وذيله. ۰ 

إن نشر هذا الكتاب الفذ كان حلما نبيلا تعلقنا به زمنا » وسعدنا بتحقيقه أخيرا. فالله تُحمّد 
على كل ذلك. 

ويطيب لنا أن نجزل الشكر والعرفان للشيخ اليدالي بن الحاج أحمد اليعقوبي (عضو المجلس 
الأعلى للفتوى والمظالم) على إشرافه على تخريج الأحاديث» وسعيه إلى أن يصدر الكتاب وهو على 
درجة عالية من الإتقان. 

ونتقدم بالشكر مستحقا كذلك للشيخ محمد بن محمد بن المختار السالم على تفانيه في عمل 
البحث والتحقيق في هذا الكتاب وكتب نشرتها دار الرضوان من قبل مثل مواهب الجليل (الحطاب) 
وموسوعة آدَّ (الكفاف والرحمة). وكان المؤلف (الشيخ محمد سالم عدُود) رحمه الله يثني على تعليقات 
الشيخ محمد وينعته بالمدقق. 

وأتقدم بوافر الشكر والعرفان لأحمد بن عدود (نجل المؤلف) على عمله المتقن وتضحياته 
الجسيمة التي عَودنا عليهاء فقد كانت له تجربة طيبة في تصحيح وتنقيح مواهب الجليل (الحطاب), 
صحبة والده الشيخ (عَدُودْ) أثناء مراجعته تصحيم ذلك الكتاب الضخم» ولولا جهوده ما وصل هذا 
الإنجاز إلى ما وصل إليه اليوم. ٠‏ 

وللدكتور محمد بباه بن محمد ناصر نتقدم بوافر الشكر والامتنان على ما بذله من جهود 
موفقة في سبيل أن يخرج الكتاب بما يناسبه من الإتقان. 

وليتقبل جميع الباحثين والفنيين والإداريين في دار الرضوان» منا كل شكر وتقدير؛ فلولا ما 


بذلوه من جهد ومن تضحية› وما امتازوا به من صبر واتقان» ما كان لعمل جليل مثل هذا أن يرى النور. 


36م 


ونتذكرء مع اكتمال العمل في هذا الكتاب» والكمال لله» قول المزني تلميذ الشافعي : 
”قرأت كتاب الرّسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على 
خطإء فقال الشافعي: "هِيه!” أي حسبك واكفف - أبى الله أن يكون كتاب 
صحيحًا غير كتابه””. 


ولله الكمال. نسأله العفو والرضاء وهو على ما نقول وكيل. 


دار الرضوان 
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الاميق دن ابوه 


نواكشوط الجمعة 10 ذي الحجة 1433 ه. الموافق 26اكتوبر 2012 


4 علي القاري الهرويء المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. مكتب المطبوعات الإسلامية» القاهرةء ط.4» 1984» ص. 
50؛ 1 
يراجع أيضا: ابن عابدين: محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء دار الفكرء بيروت» 1992ء مج1» ص. 27 


ترجمة المؤلف 37م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- اسم المؤلف ونسبه وأسرته: 


هو: محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود (المعروف ب:عدود) بن محمد يحظيه بن المختار بن 


عبد الله الحاج بن المبارك بن أحمد بن محمذٍ بن أبي بكر بن جعفر البغدادي الحسينى؛ وجعفر 


3 ع ت .. 48 ء 5 e‏ 
هذا من أسرة بغدادية تنتسب إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعن ابيه. 


والد الشيخ” محمد سالم هو محمد علي بن عبد الودود كان طودا شامخا تعانقت فيه عدة قمم؛ فكان 
حجة في علوم الشرع وعلوم الآلة» ومعدن أخلاق عالية» وقد امتاز بقوة الذاكرة وسرعة البديهة › كما 
بجزالة الشعر» درس على خاله العالم أحمد محمود بن أمين» وتخرج في محضرة الشيخ 
يحظيه بن عبد الودود» التي تخرج فيها علماء صاروا أشياخ محاضر أخرى مثل الشيخ محمد سالم 
بن ألا والشيخ أحمد بن أحمد محمود بن فت والشيخ أبي بن حيموذ والشيخ أحمد محمود بن عيد 
الحميد ك ا ا اة 
ووالدة الشيخ هي : ميمونة (النجاح) بنت محمذ فال (الدّدَو) بن محمد مولود بن أحمد بن عَيْدَ الله 
الحاج. 

وقد منَّ المولى جل وعلا على هذه الأسرة بمكانة علمية مميزة توارثتها الأجيال من عهد المبارك؛ الجد 
الذي تحمل القبيلة اسمه؛ فمحمد علي والد الشيخ وجده المختار بن عبد الله الحاج كانا ممن انتهت 


إليه الرئاسة العلمية في قطره ووقته. 


48 قد أشار المؤلف (الشيخ محمد سالم ) رحمه الله إلى كون الأسرة بغدادية نازحة من العراق بقوله: 
بغداد داري وفي بغداد كان أبي فكيف أسأل عن حالي ببغدادا 
أتيت بغداد يحدوني السرور وفي بغداد قوبلت بالتكريم فازدادا 
وقوله: 1 1 
ياعراق السلام والإد الاجم يا عراق الاباء والأعء ا سام 
9 سوف نكتفي بالشيخ إشارة إلى المؤلف محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود 
يقول محمد يحيى فى رسالة وجهها إلى محمدعلي يستنجزه فيها ما وعده به من الاجتماع في مخضرة شيخهما يحظيه؛ 
بعد فترة من انقطاع محمدعلي عن المحضرة: 
إلى “محمد حال "من كان و خليله بأنه العاة مغلم د 
بخنصر ممن لدى الشيخ قعد تحية أطيب من وصل ذَعَدْ 
موجبه "أنجز حر ماو ۳ 


ترجمة المؤلف 38م 


وكان عبد الودود (عَدودٌ) يتمتع بمكانة علمية واجتماعية عالية لخصها محمذ فال (الددو) بقوله في 
قصيدة يرثيه بها: 

"نعي فَنَى الحي وعلايه E aD‏ 
على أن المنية قد عاجلته وهو في ريعان الشباب. 
ومحمد يحظيه اعتبره بعض المؤرخين ”سيد " المجمّع القبلي اليعقوبي في حياته ؛ كما قال المختار 
بن جنكي في نظم المدافن 


1 ا ف ا 3 5 0 الل 
وامرر ب (لعرقب) فزر قبر النبيه سيد يعقوب محمد يحظيه 


وقد عاد عبد الله الحاج من رحلة الحج التي استغرقت نحو ثلاث سنوات بمكتبة كبيرة ما يزال 
بعض كتبها موجوداء ولقب بعد ذلك بالحاج على عادة أهل البلد بتشريف من أدى فريضة الحج 


بهذا اللقب: 


والوالدة ميمونة (النجاح) قد اشتهرت بالعلم بالسيرة النبوية وبأنساب العرب وأيامهم» واشتهر 


والدها محمذ فال (الددو) بالتبحر في الفقه وبشدة الورع وبجزالة الشعر. 


أما والده محمد مولود فقد كان من كبار علماء الحديث» وكانت له موهبة شعرية فريدة سخرها 
للمنافحة عن السنة. وأخوه أمين (والد جدة الشيخ لأبيه) وأحمد محمود بن أمين كانا من العلماء 
الأفذاذ» وعلى الأخير تلقى محمد علي(والد الشيخ) بداية تكوينه العلمي قبل أن ينتقل إلى محضرة 
يحظيه بن عبد الودود؛ ليخفف عنه المسؤوليات الأسرية التي قد تحد من تفرغه للدراسة. 
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2 - مولده ونشأته: 

ولد الشيخ محمد سالم رحمه الله في يوم الاثنين 14 رجب سنة 1348ه الموافق 16 دجنبر سنة 
1929 بين بلدة ”شستهلات” وبلدة “أكماط” وهما اليوم بئران تقعان إلى الشمال الشرقي من مدينة 
نواكشوط » تبعدان عنها نحو 30 1كم. 


ونشأ في بيئة تمتاز بتعاطي العلم دراسة وتدريسا ومذاكرة» وبدأت ملامح النبوغ تظهر عليه منذ 
الصغر» وكان منها سرعة الحفظ والشغف بقراءة الكتب مما جعله يصرف أوقات فراغه في مطالعة 
كتب الأدب» ويجد لذلك راحة بعد التعب من قراءة الكتب العلمية؛ وانتبه والداه لمواهبه الفذة» 
فأخذا يدربانه على قرض الشعر وعلى المقارنة بين النصوص والحكم عليهاء وكان طلبة والده 
يحرصون على حضوره دروسهم» ويتنافسون في اصطحابه وهو طفل ليذاكر لهم ما درسوه» فكان 
يحضر جميع دروس والده» مما وفر عليه كثيرا من الوقت» وسرع وتيرة تحصيله العلمي واستيعابه 
لقررات المحضرة؛ فقد استوعب المتون المقررة في المحاضر الموريتانية قبل أن يكمل عامه السابع 
عشر» وقد حدّث عن نفسه أنه حفظ أكثر من ستة عشر كتابا في مختلف المقررات المحضرية. 


3- دراسته للقران 
بيئة علمية يتعلم فيها الطفل التهجي قبل بلوغه الخامسة من العمر ليبدأ مسيرته مع حفظ القرآن 
الكريم» ويتكفل النساء فيها بتدريس القران والسيرة النبوية ويشاركن في تدريس بعض العلوم 
الأخرى» تربى الشيخ رحمه الله بين نساء حافظات لكتاب اللّه» أذكر منهن 
- جدته لأبيه: مريم بنت أمين بن أحمد بن عبد الله الحاج» وكانت تنسخ المصاحف من 
حفظهاء وما تزال عند الأسرة بعض المصاحف والكتب بخطها”. وقد أدرك الشيخ السنوات 
الأخيرة من حياتها وحفظ أجزاء من المصحف بين يديها وعلى مسمع منها. 


آة من الكتب الموجودة بخطها: تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبيان للمختار ابن بونه بشرح عبد القادر بن محمد بن 
محمد سالم» »> وجزءان من كتاب ثمان الدرر في شرح المختصر(مختصر خليل) لعبد القادر بن محمد بن محمد سالم أيضا؛. 
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- والدته: ميمونة (النجاح) بنت محمذ فال (الدَّدَو) بن محمد مولود بن أحمد بن عبد الله 
الحاج» وهي من الحافظات لكتاب الله » وقد تخصصت في السيرة النبوية وأنساب العرب مما 
جعل الشيخ يأخذ عنها في هذين المجالين أكثر من غيرهما؛ يقول رحمه الله : 
وأنا أمي علمتني السيره وغيرها في مدة و و 
وفي البيت إشارة إلى نبوغه. 
- عمته: عائشة بنت عبد الودود (ِعَدُودْ) وكانت حلقتها القرآنية عامرة إلى حين وفاتها عام 
0ه وقد أكملت مائة سنة. 
: فاطمة بنت العتيق بن محمد مولود بن أحمد بن عبد الله الحاج» وقد ظلت حلقتها عامرة - 
هي الأخرى - بمتعلمي القرآن حتى وفاتها عام 1403ه وقد تجاوزت التسعين. 
ويعود إلى هاتين الأخيرتين اللتين يمكن أن نصفهما بمعلمتي الأجيال» الفضل - بعد الله تعالى - في 
حفظ الشيخ القرانَ في مدة وجيزة لم تتجاوز تسعة عشر شهرا. وقد ساعدت على سرعة حفظه للقرآن 
تلك الذاكرة العجيبة التي أنعم الله عليه بهاء فقد حفظ عددا من سور القرآن دون أن يكتبها أو 
تكتب له في اللوح بالطريقة المعهودة لتحفيظ القران لدى الشناقطة» ومن تلك السور سورتا الشعراء 
والنمل . 
4 - التكوين العلمي الخاص 
سبقت الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله قد وهب قدرة خارقة على الحفظ جعلت طلبة والده يحرصون 
على حضوره الدرس وهو صبي ليعيده لهم بعبارة شيخهم (محمد علي)» ومع ذلك فقد حرص والده 
(الشيخ محمد علي) رحمه الله على إثراء رصيده اللغوي بطريقة شائقة» فكان يطارحه الشعر ويتناول 
معه مفردات اللغة كلمة كلمة ليستكشف معه أوجه التراكيب الممكنة المستعملة قينا والمهملة مثل: 
علم وعمل ولمع ولعم ومعل وملع وهكذا. 


2 هذا البيت من أبيات يشير فيها الشيخ إلى المكانة العلمية لوالدته ممثلا لذلك بنظمها لاسمي الصحابيين اللذين أرسلهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلب الماء يوم وقعة بدر الكبرى» حيث تقول النجاح: 
"واردة النبي يوم بدر ابن أبي الزغباء وابن عمرو 
الجهنيان عط دي بسبس" 
وطلبت منه إكمال البيت الثاني بعد أن أتمت المعنى الذي كانت ترغب في إثباته» فأكمله بقوله: ما كل أمّ نورُها 
ا 2 | 


فقالت تواضعا: ما هذا الذي كنت أريد. 
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كما حرص والده رحمه الله على أن يوفر له كتبا نادرة أو غير شائعة في المقررات المحضرية - في 


ذلك الوقت - لتكون منطلق تميزه؛ ومن تلك الكتب: 


الكافية الشافية في النحو والصرف لابن مالك بشرح المؤلف (ابن مالك)؛ فقد استعار له نسخة 
آل الشيخ سيدي وكتبها الشيخ رحمه الله بخطه. ظ 

ألفية العراقي في الحديث» وقد استجلب له والده منها نسخة خطية قديمة بشرح زكريا 
الأنصاري» وكان نص الألفية مدمجا مع الشرح مما جعل الشيخ يبذل جهدا مضاعفا لتتبع 
المتن واستخلاصه من الشرح. وكانت للشيخ رحمه الله عناية خاصة بهذه الألفية بشرح 
مؤلفها وبشرح الأنصاري» ومن مظاهر تلك العناية كثرة وتنوع الطبعات التي اقتناها من هذين 
الشرحين. 

كتب ابن هشام (قطر الندى» وشذور الذهب» والإعراب عن قواعد الإعراب) وقد نسخها 
الشيخ بخطه كاملة. 

نظم العروض والقواني لابن عَبِدَم الدَيمَاني» وقد نسخه الشيخ بخطه وساعده فيه الشاعر 
القاضي محمد بن محمذ فال الأبييري الأدهسي عليه رحمة الله. 

ألفية العراقي في السيرة وهي من الكتب التي كان الشيخ يحفظهاء ولم أقف على نسخة منها 
منظومة رقم الحلل في نظم الدول للسان الدين بن الخطيب 

وكان الشيخ رحمه الله يحفظ نظم الكوكب الساطع للسيوطي› ولا يكاد يدرس درسا منه إلا 
سرد أصله من متن جمع الجوامع لابن السبكي. 


وقد بلغ الشيخ رحمه الله درجة عالية من الاستيعاب والاستحضار لعدد من الكتب جعلت ملازميه 


يكادون يجزمون بأنه يحفظها؛ ومن تلك الكتب : موطأ الإمام ملك»› وجج البخاري» وكافية ابن 
الحاجب في النحو وشرح الرَضِى عليهاء والتسهيل لابن مالك» ومغنى اللبيب لابن هشام» والكامل 
للمبرد» وذيل الأمالى لأبى على القالى» وخزانة الأدب للبغدادي» والحماسة لأبى تمام» والقاموس 


المحيط للفيروزابادي» ولسان العرب لابن منظور. 
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5 - المسيرة الوظفية: 


لم يكد الشيخ رحمه الله يتجاوز العشرين من عمره حتى كان والده أول أستاذ يتم اختياره 
للتدريس في معهد الدراسات الإسلامية العليا بأبى تلميت» وكان هذا المعهد أول مؤسسة علمية 
عصرية تعنى بعلوم الشرع والآلة في موريتانياء والتحق به للتدريس في هذه المؤسسة الشيخ محمد 
يحيى (الأخ الأكبر للمؤلف)» وكان من العلماء الأجلاء المعروفين بالورع» وقد أسند إليه والده 
الشيخ محمد علي مهمة الفتوى. مما جعل المؤلف ينفرد بالتدريس في “مَحْضَرَة آل عَدُودْ” ببلدة 
“شهلات” طوال أشهر السنة الدراسية. وكان والده يستدعيه للتدريس مكانه إذا احتاج إلى 
إجازة. ظ 

ولم تكد موريتانيا تنال الاستقلال حتى قرر الشيخ - بمباركة والده وبإشارة من ذوي الرأي والمشورة 
- المشاركة في مسابقة لاكتتاب القضاة» وكان من أوائل نخبة من القضاة تم ابتعاثهم إلى تونس 


ووصلوها قبل منتصف يناير سنة 1961 لتابعة تكوين علمى مكثف في مجال القضاء. 


وكانت إقامته في تونس فرصة ثمينة اغتنمها الشيخ للحصول على إجازات علمية من كبار العلماء: 
ولاقتناء مكتبة من أندر المطبوعات» والاطلاع على الملخطوطات ومحاولة نسح بعض منها من خط 
اا 


بعد العودة من تونس ترقى الشيخ في الوظائف القضائية إلى أن أصبح رئيسا للمحكمة العليا. 
وكان توليه القضاء فتحا مبينا في حل عدد من النزاعات التي لم يتمكن القضاء قبله من حلها خلال 
عدة عقود ٤‏ مجالى العقارات والمواريث وغيرهما من النزاعات ذات البعد الاجتماعى كانت عصية 


على الحل» وكثيرا ما شد الرحال إلى الأماكن المتنازع فيها ليباشر حل المشاكل بعد معاينتها. 


وكان ‏ رحمه الله من أوائل الساعين إلى جعل الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للقانون» ومن أمثلة 


ذلك رسالته” الموجهة إلى رئيس الجمهورية السابق المختار بن داداه رحمه الله» وقد استعرض فيها 


3 رسالة بخط الشيخ رخمه الله» أصلها في مكتبة المؤلف 
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الموقف المرفوض الذي يجد فيه القاضي المسلم نفسه في ظل القوانين غير الشرعية؛ يقول فيها: "... 
وإن أثقل ما نعاني منها [القوانين الوضعية] أن تنزل النازلة فيها حكم واضح عليه برهان ساطع من 
كلام الله تعالى أو سنة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام» أو من إجماع السلف الصالح من هذه 
الأمة المرحومة؛ فإن حكمنا في النازلة المذكورة بالحكم المشار إليه رُمينا عن قوس واحدة بالتحجر 
والجمود والتعصب للماضي ومخالفة الأهداف والمبادئ وخرق بعض القوانين واللوائح والمنشورات» 
وإن حكمنا بما يخالف الحكم المعروف دخلنا - والعياذ بالله - تحت طائلة آيات سورة المائدة: 
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أنرّكَ الله َأُولَئِكَ هم الكَافرُونَ) المائدة/44» (وَمَن لَمْ َحكم با نَل الله فأُولَيِكَ 
هُمْ الظَالِمُونَ) المائدة/ 45ء (وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنرّكَ اللهُ فأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقونَ) المائدة/4/7” 


وكان الشيخ قد أعد مشروع قانون يحدد مفهوم السرقة والحرابة وما يترتب على كل منهما من 
عقوبات» وطريقة تنفيذ تلك العقوبات» وما يسقطها وما يمنعها. 


وكان من ثمار جهوده أن نص دستور موريتانيا على أن “الإسلام دين الدولة” وقد أسعده ذلك أيما 
إسعاد» وعلق على هذه العبارة قائلا: “لقد ناضلنا كثيرا من أجل هذه الجملة» واصطدمنا بالمتشبثين 


بأن الدولة يجب أن تكون لائكية لا دين لها”. 


كما كان من ثمرات جهوده خضوع القانون المدنى (قانون الالتزامات والعقود) والقانون الجناني 


وقد تقلد الشيخ منصب وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي ف أول جمع بين قطاعي التوجيه الإسلامي 
والثقافة تحت سقف وزارة واحدة» ثم عين مستشارا لرئيس الجمهورية» وبعد ذلك أصبح أول رئيس 
للمجلس الإسلامي الأعلى. وبهذه الوظيفة اختتم مسيرته الراشدة مع الوظائف الرسمية. وكان يقول 
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وظل رحمه الله قدوة في الابتعاد عن استخدام النفوذ لصالح أي فرد أو مؤسسة على أساس القرابة أو 
الجهة أو العرق» وكان كذلك قدوة في حسن تسيير المال العام» فكان يتورع في أموره الشخصية عن 
استخدام الأوراق والأقلام العادية التي توفرها الدولة للاستخدام العادي في الإدارة العامة» وكان 
يحرص على استغلال أوقات الدوام الرسمي فيما خصصت لهء ويعوض أي وقت منها اضطر إلى 


استغلاله في الأمور الخاصة. 


6 - العمل العلمى والأكاديمى: 


مارس الشيخ التدريس في جل مؤسسات التعليم العالي بالعاصمة (نواكشوط) مثل المدرسة العليا 
لتكوين الأساتذة» وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط والمعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية» والمدرسة الوطنية للإدارة بنواكشوط» والقسم الجامعي بمعهد العلوم الإسلامية 
والعربية بموريتانيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ كما كانت له مشاركة واسعة 4 
عمل اللجان المشرفة على مسابقات اكتتاب المترشحين لشغل العديد من الوظائف في القطاع العام أيام 


نشأة الدولة من ذوي الثقافة العربية. 


وعلى الصعيد الدولي نال الشيخ عضوية كثير من المؤسسات العلمية والأكاديمية» فقد كان عضوا 
مؤسسا ف المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) وعضوا 5 مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لنظمة المؤتمر الإسلامى» وعضوا في المجلس الإسلامى الأعلى العالمى» وعضوا في مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر» وعضوا في الأكاديمية المغربية» وعضوا في مؤسسة آل البيت الأردنية. 

وشارك في كثير من المؤتمرات الدولية الرسمية والعلمية مثل مؤتمر الفكر الإسلامى الذي كان ينعقد 


سنويا بالجزائر. 


7 - الإجازات العلمية: 
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سبقت الإشارة إلى أن الشيخ قد اهتم أثناء مقامه في تونس بلقاء العلماء والحصول منهم على الإجازات 
العلمية بالأسانيد المتصلة؛ وممن أجازه من العلماء في تونس: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» والشيخ 
محمد الشاذلي النيفر» والشيخ نعيم بن أحمد النعيمي” رحمهم الله 

كما أجازه علماء آخرون منهم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» والشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور. 


وقد اشتملت الأثبات التي أجيز بها على أسانيد متصلة إلى مؤلفي عدد كبير من أمهات الكتب 
العلمية» منها في التفسير: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز) وتفسير 
القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) وتفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وتفسير 
الزمخشري (الكشاف) وتفسير أبي حيان (البحر المحيط). 

ومن كتب الحديث التي أجيزت له روايتها: صحيح البخاري» وصحيح مسلم» والموطأ للإمام مالك» 
وسنن أبي داوود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي» ومسند الدارمي» وسنن ابن ماجه» ومسند عبد 
بن حميد» ومسند الإمام أحمد» ومسند الإمام أبي حنيفة» ومسند الإمام الشافعي. وأجيزت له رواية 
الحديث المسلسل بالأولية» وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن, 


ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"". 


وقد اشتملت الأثبات التي أجيز بها الشيخ رحمه الله على جميع مصنفات عدد من العلماءء منهم: 
القاضى عياض» وعز الدين ابن عبد السلام» والمنذري» والرّضِي الصاغاني› وأبي العباس القرطبي 
(صاحب المفهم)› وأبى عبد الله القرطبى (صاحب التفسير)» والنووي» والبغوي» وابن أبى الدنياء 


والبيضاوي» وابن الحاجب. 


* جزائري مقرئ محدث كان يقيم في تونس في ذلك الوقت. 
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8 -الكانة العالمية: 


حاضر الشيخ رحمه الله في كثير من أقطار العالم وشارك في مؤتمرات وندوات إقليمية وعالمية بصفتيه 
الرسمية والشخصية؛ وكان يرجع إلى رأيه في كثير من المحافل العلمية؛ وكان إلى ذلك خير سفير 
لوريتانيا حيثما حل. والأمثلة على مكانته العلمية العالية كثيرة؛ ومنها: رسالة العضوية في الأكاديمية 
المغربية التي بعث بها إليه جلالة الملك الحسن الثانى رحمه اللهء وقد ورد فيها: 

“ونظرا للمزايا العلمية والسياسية التي انطبعت بها مسيرتكم الفكرية. واعتبارا لخبرتكم الواسعة التي 
اكتسبتموها في ميادين القضاء والفقه والقانون» ولا سيما فيما يتعلق منها بالشريعة الإسلامية الغراء. 

ورعيا للوظائف السامية التي مارستموها بنجاح في الجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة» وزيرا 
للثقافة والتوجيه الديني» ثم مستشارا لرئيس الدولة. وتقديرا منا لكم وللأعمال العلمية التي ما فتشتم 
تقدمونها لبلدكم ولخدمة الإسلام. فقد وافقنا مبتهجين» على ترشيحكم» وعيناكم عضوا مشاركا في 
أكاديمية المملكة ا 

. ومنها أيضا شهادة العضوية التي بعث بها إليه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية عند تعيينه عضوا في مؤسسة آل البيت» وقد حملت الكثير من الثناء والإشادة بإسهامه 


ف هة الحغازة الإسلانية والثفافة العربيةء* والدنويه :يمكائته العلبية والفكرية * 


ومن الأمثلة على هذه المكانة أيضا - وهى كثيرة - رسالة وجهها الملك محمد السادس ملك المملكة 


المغربية إلى الرئيس الموريتاني وإلى أسرة الشيخ وإلى الموريتانيين جميعا للتعزية في الشيخ رحمه الله تعلى 


5 - رسالة خطية في ثلاث صفحات» بتاريخ 23 رمضان 1411 هجرية الموافق 8 ابريل 1991ء يوجد أصلها في مكتبة أسرة 
المؤلف (محمد سالم بن عدود) في أم القرى. 

6- نص رسالة العضوية في مؤسسة آل البيت: ۰ 
"نحن بنعمة الله عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا منا للجهود التي قدمها فضيلة الشيخ محمد سالم بن 
محمد علي بن عبد الودودء ولمكانته الفكرية ولعمله الموصول في خدمة المعرفة والحضارة الإسلامية» ولمشاركته في بناء الحياة 
الثقافية الإسلامية المعاصرة:؛ فقد منحناه شهادة العضوية في مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي وأمرنا بإصدار هذه الشهادة عن 
ديواننا". : 

وقد صدرت هذه الشهادة بتاريخ 1423/3/12ه الموافق 2002/2/25 م 
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عند وفاته » وقد وصفه بكونه أحد أعلام الشيوخ الأماجد» الذين تحج إليهم وفود المقبلين على العلوم 
الشرعية واللغوية للنهل منهاء وبكونه أحد أساطين التواصل العلمى بين علماء ومفكري العالم الإسلامي” 


9 - آثاره ومؤلفاته: 

أ - الدروس والمحاضرات: 

يعتبر الشيخ رحمه الله رائد المحاضرة العامة في موريتانيا منذ ستينات القرن العشرين» ولم يكد هذا 
العقد ينتصف حتى ظهرت معالم نهضة ثقافية جديدة, تهتم بالمجالات الشرعية والفكرية واللغوية» في 
موريتانياء وكان الشيخ قطب رحا هذه النهضة. 


وكانت له حلقة علمية منتظمة يجلس لها في بيته من بعد صلاة العشاء إلى أن يمضي هزيع من الليل. 


وقد نتج عن هذا العطاء الثقافي عدد كبير من الدروس العلمية والمحاضرات العامة التى كان يلقيها في 


المؤسسات العلمية والجمعيات والمراكز الثقافية والجوامع في موريتانيا. 


وقد صيغت محاضراته ودروسه ف برامج وحوارات تبثها باستمرار وسائل الإعلام المسموعة والمرثية 
والمكتوبة في موريتانيا وفي غيرها من دول العالم» وتلقى هذه المحاضرات والحوارات اليوم - بحمد الله - 


قبولا منقطع النظير. 


ب-المؤلفات: 


أولا: الكتب التى طبعت 


5 - جاء في رسالة جلالة الملك محمد السادس: فضيلة الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود "أحد أعلام الشيوخ 
الأماجدء الذين كان لهم أكبر الفضل في نشر الثقافة الإسلامية وعلومها الدينية .... من الذين تحج إليهم وفود المقبلين على العلوم 
اللغوية والشرعية للنهل من دروسه المعمقةء وتفقهه الواسع في المذهب المالكي» وإحاطته المشهود بها في علوم العقل والنقل" 
وأضاف جلالة الملك قائلا: "كما كان الفقيد الكبير حلقة تواصل علمي بين مشايخ المغرب وفقهائه الكبار» وبين مشايخ وعلماء 
موريتانيا المرموقين» حيث رسّخت عضويته بأكاديمية المملكة المغربية هذا الدور العلمي في أقصى صوره؛ فأبان - رحمه الله - 
عن كفاءة علمية عالية» ودماثة خلق» ومحبة صادقة لبلده الثاني المغرب» مما جعل فقدانه خسارة كبرى لبلدينا الشقيقين» في مجال 
قيام المؤسسات الدينية والعلمية فيهما بالحفاظ على الهوية الإسلامية والحضارية:» التي يتقاسم شعبانا قيمها الخالدة....". 

وقد حررت هذه الرسالة بتاريخ 1430/5/5ه الموافق 2009/5/1. 
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1. التسهيل والتكميل نظم مختصر خليل وتعليقاته التذليل والتذييل. وهو هذا الكتاب الذي بين 
يدي القارئ. 
وكان رحمه الله يسميه "مشروع العمر” وقد بدأ تأليفه في ذي القعدة سنة 1409ه وهو إذ ذاك 
وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي» وكان انتهاؤه منه في ربيع الثاني سنة 1429ه., والكتاب 
موسوعة في المذهب المالكي» أعدها الشيخ للفتوى وجلّب فيها من الأقوال الأقوى. 
وها هي دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابوه» تنشره اليوم» بهمة 
عالية» في حلة بهية. وقد بدأت مرحلة الطباعة والنشر بالتئام مجلس ميمون» يوم الثلاثاء 
عاشر ذي الحجة سنة 1429ه. جمع الشيخ محمد سالم عدود رحمه اللهء والشيخ أحمد 
سالك ولد محمد الأمين ولد ابوه حفظه الله وحضره شقيقاي أحمد وعبد اللهء رعى الله 
الجميع وشملهم برحماته» وني هذا المجلس أبدى أحمد سالك للمؤلف رغبته في تكفل دار 
الرضوان بطباعة هذا الكتاب ونشره بما يمكن من السرعة ومن الإتقان» فاستبشر الشيخ 
محمد سالم بذلك» وبادر بمباركته مؤكدا أن تتم طباعة الكتاب ونشره على نحو ما أشار به 
الشيخ أحمد سالك. فكانت تلك بداية انطلاق هذا المشروع العلمي الكبير. جزى الله المؤلف 


والناشر الجزاء الأوفى› وأثاب بحبه ورضاه کل من أسهم ف إنجازه على خير ما يرام. 


2 نظم .الجامع , وهو - فيما اطلعت عليه - أول نظم لجامع الشيخ خليل الذي ذيّل به مختصره» 


وهذا النظم البديع صدر مع كتاب التسهيل (ي المجلد السادس). 


3. الموثق من عمدة الموفق» وهو نظم لمتن عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي» ركز فيه الشيخ على ربط 
الفروع بأدلتها مع الإشارة إلى تخريج الأحاديث وعللها عند الحاجة. وهو كتاب بديع في مجاله 
ثلاثي الأبعاد لا يقدره حق قدره إلا من يمتلك ثلاثية علمية تجمع بين الحديث والفقه والأدب» 
وعدد أبياته 3722» وقد طبع في الرياض سنة 2007م. 

4. شراع الفلك المشحون بعناوين تبصرة ابن فرحون» وهو نظم لفهرس تبصرة الحكام لابن فرحون؛ 
وهو مهم للقضاة الذين يحتاجون إلى معلومات تسهل الوصول إلى المادة العلمية المبثوثة في كتاب 
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أساس في موضوعه يضمر أكثر مما يظهر من الفروع والمباحث القضائية» وعدد أبياته ب464, 


وقد طبع في الرياض سنة 2001م. 


6 ترشيح التوشيح (الخياطة)» وهو كتاب تمت فيه إعادة تركيب الطرة أي توشيح الحسن بن زين 
على. لامية الأفعال لابن مالك (في علم الصرف) فجاء بصورة محكمة سهلة أبرزت المعنى وأغنت 
عن الرموز التي تعود الشناقطة الإشارة بها إلى الطرر؛ وقد طبع في بيروت سنة 2008م. 
ثانيا: المؤلفات التى ما تزال مخطوطة : 


2 رسالة في حكمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نساء. 
3 بحث في الاجتهاد. 


4 رسالة في الرد على شبهة عدم المساواة بين الجنسين في الإرث في الإسلام. 
° نظم القانون الدولي العام وعدد أبياته 920 * 
6 نظم في القانون الإداري؛ وعدد أبياته 650 * 
7. نظم دارات العرب. 
كما تناول كثيرا من المسائل العلمية في أنظام ورسائل قصيرة 


بج - المراجعات العلمية: 
- مراجعة تصحيح مواهب الجليل بشرح مختصر الشيخ خليل» للإمام محمد بن محمد الحطاب»› 
تحقيق ونشر دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين ابن ابوه سنة 2010. 
والكتاب موسوعة فريدة في الفقه الإسلامي جاءت خلاصة لأمهات المذهب المالكي (المدونة 


8 يشتمل الجزء الأول منه على المبادئ والنظريات العامة وقد تم تناولها في تسعة أبواب: تعريف القانون الدولي العام» وغايته 
ومصادره؛ وتطوره» وتدوينه» وطبيعة قواعده» وأساس الالتزام بقواعد الأمن الدولي العام؛ والمقارنة بين القانون الداخلي 
الأقسام الآتية: الأول أشخاص القانون الدولي العامء والثاني النطاق الدوليء والثالث العلاقات الدوليةء والرابع التنظيم الدوليء 
والخامس المنازعات الدولية. 

59 ويشتمل على مقدمة عامة وعلى نشأة القانون الإداري ومصادره وعلاقته بالقوانين الأخرى؛ وتنظيم الإدارة العامة بما في ذلك 
الشخصيات المعنوية العامة والأسس العامة للتنظيم الإداري ونشاط الإدارة العامة ووسائلهاء وأموال المرافق العمومية وعمالهاء 
إلى غير ذلك من مسائل حصرها يقتضي تطويلا ليس هذا محله. 


والواضحة والموازية والعتبية)» والمختصرات وشروحها وكتب السجلات والوثائق. وقد اعتنى 
رحمه الله بتصحيح هذا الكتاب عناية فائقة بذل فيها من جهده وخصص لها من وقته ما كانت 
ثمرته إصلاح 16 خطأ اشتملت عليها أشهر الطبعات القديمة. 


- مراجعة ديوان محمد بن الطلبة اليعقوبي تحقيق ونشر دار الرضوان أيضا سنة 2000. وقد قام 
الشيخ رحمه الله بمراجعة الشرح وضبط النص فكان له تصرف العالم المجتهد المنقب» وعبر عن 
ذلك محقق الديوان فضيلة الشيخ محمد عبد الله بن الشبيه بن ابوه -- رحمهم الله - بقوله في 
أبيات جمعت بين الإشادة والتقدير لهذا الجهدء وما يتحلى به أهل العلم من إنصاف وتواضع : 

قرأت عليه النص والشرح أربعًا فسح علي العلم من وَدْقِه سَّحَا. 

وقد 0 الشيخ صاحب هذا الديوان (ابن الطلبه) بعالم الأدباء أديب العلماء الجواد الممدّح. 
(تراجع مقدمة التسهيل والتكميل) 

- وقد كتب رحمه الله مقدمة متميزة لموسوعة الشيخ محمد مولود بن أحمد فال: كفاف المبتدي 
ورحمة ربي» ووصف الموسوعة وتحقيقها بأنه “يجمع شمل الأم (الرحمة) بابنها (الكفاف) 
ويجلسه في حجرها في مظهر أنيق وتحقيق دقيق لم يسبق إليه سابق ولا أراه يلحقه لاحق”. 

- قام بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


د - المشروعات العلمية التى لم تكتمل : 


قد بدأ الشيخ في تأليف كتب توفي رحمه الله قبل إكمالهاء منها: 
- أرجوزة في أصول التفسير سماها ”وسيلة الوصول لما للتفسير من أصول” اعتمد فيها على التحبير في 


في بداية هذه الأرجوزة: 
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هذا وذي وسية الوصول 


52م 


محمد واله ومن تلا 


لالدى التفسير من أصول 


أنظم ها استجابة لرغ با ت إخوتي مع اعترافي بالغببا 
لكنني ورثئنت سهمالقهدد ومن شقا تفردي بالسؤدد 
أنسج ما أنظم من خيوط جادت بفتلها ييدالسيوطى 


وحيثهالم أجد الكاق جى 


وربما اقتطفت من قطوف دنت - على تحفظ - للطوفي 
- نظم تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى» في أسماء رجال كتب الحديث؛ وقد أنجز الشيخ 


رحمه الله من هذا النظم نحو 80 بيتا ؟ وأوله : 


الوص سلى أول الاخاف دة 
أبو على وببغغلاد نزول 


وافاه» من عاشرة الطباق حق 


وهوابن إبراهيم نجل خالد 
سنة ست وثلائنين الأججبل 


وهو صدوق فيه والرمز درفق 


والحقيقة أن الشيخ محمد سالم عدود كان إماما متفردا؛ جمع بين علوم القرآن والحديث والفقه واللغة 
والآداب وكافة علوم الآلة» وكان لا يبارى في كل ذلك» فهو بحق إمام المالكية في عصرهء وهوء دون 
مبالغة ولا ادعاء» إمام اللغة والأخلاق العالية. (تراجع رسالة جلالة ملك المغرب الحسن الثانى وابنه 


جلالة الملك محمد السادس. وجلالة ملك الأردن عبد الله بن الحسين » وإجازات كبار العلماء) 


10 - الفضاء الشعري: 
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يعد الرثاء أغلب أغراض الشعر لدى الشيخ رحمه الله ويحتل الاستسقاء الرتبة الثانية بعد الرثاء» وتأتي 
امال والام الأمة والوطن وشعر المناسبات والقضايا الاجتماعية لتقتسم المساحة المتبقية من فضاء شعر 
الشيخ رحمه الله. 

ولعل أبرز السمات التي تميز بها شعر الشيخ الجزالة والرصانة والدقة في التعبير» كما كان شعره حافلا 
بالصور البديعة والقوافي السهلة الممتنعة؛ ومن عيون قصائده مرثيته للعالم الجليل محمد سالم بن المختار 


بن ألمّاء التى يقول فيها: 


ما عسى أن أقول ف وصف شيخ اوت الحكم والكتاب صبيا 
عاش في طاعهة ثمانين حولا يعبدالله بكرة وعشيا 


ومن المعانى البديعة قوله في رثاء العلامة القاضى محمد عبد الله بن محمد موسى: 
زعم الرياضيون أن الكسر ما عظم القام يلوح وهو صغير 


وقوله ف رثاء العلامة محمد سالم بن المحبوبى : 
ذهب اسمي تل السمى وإنى لاحق. گنل من على الأرض فان 
كنت والشيخ مثل روحين في جس سم بل الروح ضمها جسمان 


مت فيه وعهش في فهمنأر ‏ ثي فليس الرثاء إلا لثان 


أما القوافي السهلة الممتنعة فمنها قوله في رثاء العلامة المحدّث محمد بن أبي مدين: 


إن وجندي بخااتم الحفاظ ضاق عنه مجامع الألفاظ 
لست أنسى مواقف الجد منه حين يدعو الإسلام أهل الحفاظ 


يتنصر الحق ف حشود عظام كخطيسب مفوه ٤‏ عكاظ 
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ولئن كان النابغة الذبيانى قد أثار انتباه حسان بن ثابت رضى الله عنه حين أنشد قصيدته المشهورة التى 
يقول فيها: 
”عرفت مازلا يعريقتات فأعلى | لجزع للحي الك" 


فعلق عليه بقوله: “هلك الشيخ” معللا ذلك بقوله “رأيته قد تبع قافية منكرة”؛ فإن القارئ يجد القافية 
نفسها عند الشيخ ؛ يقول في رثاء المرحوم الدكتور أحمد (جمال) بن محمد عبد الله بن الحسن: 
من أعزي؟ أم أحوج مني للتسازي؟ بلس لنت بى ! 
اتتا نة الي فصصسيزا سر الكرسنات م كل فحن 
أيها العلم والتقى في الصبا وال حالم والحمل للثقيل العَي 


ومن المعاني البديعة قوله في رثاء محمد بن حمينٌ: 
إبن سيدي بن اليدالي نهض للقاء الحق والدنيا رفض 
إلى أن يقول: 
زق وإن فار قتا ا ورمانا فقده رمي الغرض 
فابنه خالفه العدل الرضى حجة في عود وقت وعرض 
هومثل الشيخ حتى في اسمه غير تنوين به لا يعترض 
ليس تنكيرا ولا صرف ولا غاليا؛ بل هو تنوين العوض 


ومن سمات التميز في شعر الشيخ رحمه الله توظيفه واحدة من القضايا الفقهية الجديدة (الاستنساخ 
البشري) في رثاء زملاء له كانوا أعضاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي› وقد شاركوا في دورته العاشرة 


سنة 6ه وغيبهم الموت عن الدورة الحادية عشرة سنة 9ه يقول رحمه الله : 
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إلى أن يقول: 
يا لهفتا ل وأنهم قبلوالنا 


لكنهم ربأوا بساحة فقهنا 
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أفراخ طير صن في الإفرام 


عن دفن خبث نفاية الأوساخ 


وتتعانق السلاسة مع العاطفة الجياشة في قوله في رثاء سيد ابن باهيني رحمه الله : 


صبرا أبسي ومحمد بن الصطفى 


وصلاته وزكاته وصيامه 


أمسى برمس فاخر بدفينه 
إن الققرين مفارق لقرينه 
فى بره بالسلمين ودينه 


وعجيجه بين الحجيج لحينسه 


أما غرض الاستسقاء في شعر الشيخ رحمه الله فكان مفعما با لمعاني العقدية» مع ما يجب من الالتجاء 


والتذلل الله سبحاته وتعال + قزل : 
الله كاي عب هه رازقه 
لا تيأسوا من رحمة الله أن 
توبوا إليه جل واستغفروا 
يارب فرج كرب من كريه 
وافقتق من الأبواب دون الحيا 


حتى نرى المرتاد في حيرة 


او ا 
يخلف نوء مخلف خافقه 
مما جئته يده خانقه 
ما ش كم أخطاءالورى راتقه 


كل کان زاره رائقه 


يفام اسسقاء اخ ر باغ عبارات التذلل والخضوع» ويرسم صورة رائعة للغيث الذي يطلبه» في مزج 


بديع بين الروح الإيمانية والريشة الشعرية : 


يا ربننا يا قا بل المتاب 
وباس طالرزق بلا حساب 
أزج انا بوكر السحاب 
فتترك القيمان كالجوابي 
حتى يشير الشسيخ” للرباب 
رب على الآأكمم والقراب 
بالفور كالسرادق المنجاب 
تزمو لسبع بعد الاكتثئاب 


تزري بوشي مخمل الزرابي 
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وات و عاب 
وراحم الحضور والأعراب 
تجو بالوبل على الرواببي 
من مائها المنهمل المنساب 
من منبر استسقائه المجاب 


ونبصر التربة ف جلباب 


وا لورفي الخمائشل الأتراب 


انين ااال الكتكات 


وتكاد العين تمطر دمعا قبل أن تمطر السماء ماء عندما تقرأ قوله رحمه الله : 


ركان اد ی 
وعسى أن يكون ذنبي الذي قد 
رب فاغفر ذنبي وجب غين قلبي 
رب لا تخزني لديهم ولا عن 
وقهم واسقهم شربا طهورا 


بي وبي يسخرون لو يشعرونا 
سد باب السماء ما يدرونا 
واجعلي فوق الذي يقدرونا 
دك يوم الحساب إذ يحشرونا 
نافضها عاجلا وهم ينظرونا 


وللا تشفاء : يب من شعر الشيخ؛ يقول طالبا الشفاء من فتق ألم به“ 


60 


با نحي ربب ا 
فاغفر ذنبي واشرح صدري وابسط رزقي 
وار تق فتق ي 
واسجتر ين و ج ويي 


يقصد أخاه الأكبر العلامة محمديحيى رحمه الله. 


'© تعالج من هذا المرض في مدينة جدة سنة 1999م. 


واحطط وزري وارفع ذكري 
واشدد أزري واشدد أسسري 
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ونالت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قسطا من شعر الشيخ رحمه الله؛ يقول واصفا انبلاج فجر 


رسالة الإسلام وتأسيس دولته : 


فبينا ليل مكة ف اعتلاج 
إذ انجاب الظلام بعهد نور 
وإذ جاء البشير إلى عتيق 
ييبشرمه ب إن الله في أن 
فيسأله الصحابة في خشوع 
فيقبلها فيبككي من سوور 
فيتجه الرفيق لغار ثور 
ويخلفه بمرقدده على 
فيخرج صوب طيبة في أمان 
فيحفظه الممهيمن من يداه 
فأصبح في المدينة مطمئنا 
يقومهم بأطراف العولي 
يؤسس دولة ويقيم دينا 


L 
ء‎ 


بم لا يبشر باانفراج 
وآذن ص بم طيبة بانبلاج 
يهاجر صوب طيبة في ابتهاج 
Re‏ منالإجابة مايفاجي 
بكاء مفجع بفوات حاج 
يسسير من العناية في سيا 
تجور به عن الخطر النواجي 
فيرصد في الشعاب وفي الشراج 
ويشفع في سرقة في العجاج 
يقوم كل زيغ واعوجاج 
إذا يعصون أطراف ال 


وبمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الشيخ صورة شاملة لما كان عليه سكان الجزيرة 
العربية من شقاق وجورء وما آلت إليه الأمور بعد أن أشرقت شمس الهدى وانجابت ظلم الشرك» وقد 
حرص على أن يبين للناس سبل العودة بالأمة إلى مواطن العزة والرشاد: 
يا مولد الميمون في لوان يامولذالمختار من عدثان 
يا مولد العسرب الذي أعلى لهم معدا نات و ن 
حييت من عهد قديملم يزل يحييه مايتعاقب الملوّان 
يامسالمون تعونوا بالله من في النفوس وفتنة الشيطان 
عودوا لما كنتم عليه يعد لكم مافاتكم من عزة السلطان 
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لت الان هة اة مالم تحطه رعايةالسكان 


ويستفيض في الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: 


صوكوا عليه وسلموا وتطلبوا في حفظ ملته رضا الرحمان 
صلى عليه وسلم الرحمان ما هب النسيم فماس غصن البان 
وعلى ذويه وصحبه ونسائثه والتابعين لهم على الإحسان 


ومن عيون شعره في غير الأغراض السابقة قصيدة يستنطق فيها مدينة بغداد يقول فيها: 


علليئني من علمك المخزون لاتريني دونافلست بدون 
خبريني بغدادٌ علم يقين لست ممن يرضى برجم الظنون 
بى ينا ادار ملك بن ال دي قبل انتياب ريب المنون 
حدثيني حديث قومي ففي ذا لك سلوان قلبي المحصزون 
حدثيني عن ملك موسى وهارو ق ونلتمك لاف و الاين 


ولم يفت الشيخ أن يبين موقف الأمة الإسلامية والعربية من الحضارة ومن السلام“: 
ناا لحرن لحن حب نصل الطريق فقد أضر بناالمهل 
من منكم يرضى بأن نبقى كذا 2 عن حومة الإنجاز نقصى كالهيمل 
نرعى الحضارة فهي إرث شائع ليست لها جنسية بينالدول 
إن السلام إلهناومناسمه شق اسمناالمعروف في الحقب الأول 


وهو التحية بيننا ومو الذي نقضى الصلاة به وذي خير العمل 


ويرسم في تفصيل دقيق أسس الدولة ويحدد المبادئ التي تقوم عليها؛ كأنه يرشد بذلك أولي الأمر في بدء 


© ألقيت هذه القصيدة في مهرجان الجنادرية الذي تم افتتاحه في مدينة الرياض بتاريخ 1423/11/5ه الموافق 2003/1/8م: 


ا وا اين لقب لحى ناطق حسّساس 


ل ا 7 5 بس ف E‏ 
متمدن بالطبع ليلس له عنى عن شكله أضرورة ا 
ومن طريف شعره يصف جانبا من عيش العربي البدوي الصرف: 
إبلي ا ف اله . جحي سيدا نان اد 
فترى في دَرالإناث قلوصا وترى في قوى الذكور انتكاثا 
وتظضن الذكور صرن إناثشا 


طان يحتثني بذاك احتثائثا 


ورفيقي ف اک الوق 


63 بقية القصيدة: 


فاحتاج في تكويف هلثقافة 
وإذا تآأسمت منه أفراد غلدت 
من ذي م وش عامل لنتاجها 
واي تياس وق ارب احا 
فيظخل يعمل في بياض نهاره 
وأخي صنئع لايزالم زولا 
وممارس أمرالبناء فلا يرى 
هذاإلى اللساج والخياط وال 
وإلى ذوي حرف عسير حصرها 
ومدينةالعمران ليس لهاغتنى 
لايس تقل بأمرهفاكرسيه 
فبهمتآتت دولةفه لها 
فتنافس الأعضاء رتب ةرأسها 
واحتسيج للأعوان داخسل أرضهم 
وع اکر تخت ين رع 
ER OT‏ اا 1 
وإلى رجال مساجد ومدارس 
وقضاة عدل في الأمور فياصل 
وال أسةللنف وس فقلما 
واحتيج للكقاب كيما يض بطوا 
واحتيحج للارزاق وهي وظائف 
فأعد بيت المال من مثل الجزى 
فذااخسلاس دوا معووز فقده 
فا هم عدوا أقموادوئنة 
ييقى لفنا الكذكر الجتيسل منطرا 
وإذا هم جروا تلاش ىأمرهم 
والله بالمرص ادل يس يفوت هه 


تهدي لحسن تعاضد وت أس 
وأخي زروع جمة وغ راس 
ويخاف سوء عواقب الاين 


قا و الاو ا هان 


عن سائ يشمى الرئيس سياسي 


ليبسكنوا ثوراته ابلب اس 
من تار الأض داد والأجن اس 
ومعادن من فضشسية ونح ساس 
سلسي الننوس أعنة أكي اس 
يحممطون دي نهم من الإلباس 
يزنون مر افاس بالقلسمطس 
طساب الهواء بكثلرة بكشرة الأنفاس 
اعم اه بطر في افا ان 
اا ر فا ی این 
وعوائد الزكوات والأخع اس 
بش رائب العش انر والمك اس 
تحمي محاسنها عن الأدناس 
في أوجه التارريخ بالأأقفاس 
وبقسوا رهائن وحشه ةوتن اس 
رفق الرفيق ولاقسء القاسي 
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واستطال المقام في أهل هذي ال لأرض فاعتد ليلتين ثلاثشا 


ولم يخل شعر الشيخ من الترقيص كما في المقطوعة التالية التي تتضح مناسبتها من خلال بعض أبياتها: 


ثنية عبد الله أهلا ومرحبا ودرا وياقو تا وجزعامثقبا 

وموزا وتفاحا وبسرا مذنبا ووردا ونسرينا من المسك أطيبا 

وثغرا حكى حب الغمام مؤشرا وأزرى بنور الأقحوانة أش تنبا 

ولوحا وقرانا مجيدا وسنة ونحو وادابا وفقها مهنبا 

إلى غير هذا من علوم غزيرة تفيدك في عصر الصبا حلم أشيبا. 
1 -وفاته: 


توفي الشيخ» رحمه اللّهء ظهر يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1430 ه. الموافق 29 إبريل 2009 
بقرية أم القرى الواقعة على بعد 60 كم شرقى مدينة نواكشوط ودُفن عند أكمّاط بجوار والديه في مدفن 


الأسرة المعروف هنالك رحم الله الجميع رحمة واسعة. 


صورة من الصة لصفحة الأولى من الكتاب بخط المؤلف 
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س سند يحاملا ازيهب. .. 556 001 ۳ ا be‏ وطة )ا میا E‏ اه ملا 
4ه إن | تلا ماگ ا 1 RETA‏ 8 تادارب السب يقافر أ 
ګر او لتا مدا انم باعل ABUSE‏ . بقلت وم شه حلا راديس ب أن لمم يترا اه ار 
عو واا قداعنددة لنتون..... ت رار الس اول مو اکنا فر 4 زمام رم ٠‏ ما هلط ااج اا 
وو .وهم دودار تبشيه َ لدامستوجمك] اترا لل 58 بهو و انه يقش سيسات ور 1 ك ولات وراس الا 
و ا ES‏ .لكب فية فر وزرب .هه ابا و التو ذيرع للقد ...وتات ابره امود 
4“ اذ ع رساو م زمر النطلفم بالط ١‏ .هلا دست ذإكر| سورالمتدو 3 لي سر دار تلود اندزى 


اجا اشرو نيع .تنما أت صلم ٠‏ وه مينر فا ودنع زعو اريت ا 
e ASG‏ مهه عم al‏ لد , يفل لورد اوداق | ر سيار 7 


2 دسم الك السرا جيم العير لنه د العلاءً ر السلام رمد ربوك الله و عا آله رم راجتد ردا اا بعد جيذ تعلیٹاد امیا بالتذ ليزن 
نا التذبي لیل رلت کی لحت يتنر ار راد اله ETOSHA‏ اي مرأعذاراى هاب مريسة تايان 
-: )اب اال الت إقاميا ربسا ہوا وال رار راتا ب ( جا لبده بابس م اللا التفديم. ر الصف بارس والح وم 
قال ید بسال شبع) ہام مرک نما ریا ةا هلالد ب بذ* الاسم .ا مدا ثماثة مارابه ناریا زرل رم شرو بام آزله ارماجيا يدانه 
تارا ړا هسنا إوا سم وا حدمرا ميان [لھابه رض رانب تعاریتمم وأريطاهم وكد ا جم الاخیرا + مال (نبزعبي بعال ARS‏ 
راع ا س يام امقليية ره رضراه تعاركيد شن ماسم + یع بير ابفريرا ہا بغر( لساحار) سبة اجغنة ساحطائس رعرائية ارقف 
فد ھا برا لمات [ ا منت با ۷ی ]اباك ) هرا أحمد يز آله | نه مرد له حسی ری عا ريسي رسرل اله صارالھ تع را رعلا وأء اص رواد 
نزح أجداد» زا مفب رژلد جد سنطفة آدرار و الله تار عام ( ا لد انعبر )اسم تصم د ینرع فبائؤهن؟ العىء (شمإزيدنرب متا ينفي) 
يعكرب- اسم فبيلة مرغذ» لش رهد ها محر مرٌ سير اليم المأطر ( :الله رب أعتن راحم )اياعتزاه انادعاء والطهارع عرب وامتهره! رة 
١‏ لذكرر ناهر لهد ا لتعريب و ليمرتهززًا بكي ر الله تفار( خد ج[كيا | بتد انك ہنم ماك بها بدا ر) جيه اخ مر باغ رسالا )لرا رلدررية الذهتربيس 
مراجم ا مذ هب ا ما لقي رہ اص رأسام عار عيد ركالف ومرئلا) يد اجا اصعابه د خر الا إوسمهعالعبد البثي ردا طا بدنه کلک يبلوا لكسا) 
عمل بيك سم رن معن را مك جل نریڈ يب وعمزك یکر نھر مصد ركيت الشبا ذ يلت ب رة ار اة فد ما فيل رمس رد ے 
لرام لاه تعش وماد ا تحر ما لاف يعار ا مخحص) اشر اريم راييربهد الهش و الأعاه بفيا النديرل لذ أصعد أبراية الس ور» 
بعد راھدا ممبى» ا بعتت کردا تیزم رها بر رهد قب كدر رحہ دک الع ) امن به عا راا د٤ء‏ أديب لعفا اچاد اڑج (نشيم. 
اہر ! سکام ا ميم ابرا لغلبه بح بسكن أحله الل يبحت رجهم كالب هرکاب العم رالراد به العام یمر احترا مار التزكية وهرا یں 
ابر سير ہرا نا ر مرا لبه وز ائسراليعغربرنا حنم تسميلا دجرائد ۷ ب رلک (عار ا جبيد يم عدب المع اوالت عبت حرلا لرا علاتا با نی ارا ر فذيس 
شت ووه حم باحة المبيديع دورا جنب الريع فده شي د ثررا ارخوله مالديارالت يجب قديس عاد ھر خی هاما رذرله ا رحبا نی عدا ناجل 
ولئه کا ں۴ ھلامھورا وامبيد ع شل و الیش و فدیبرجبلاں وما د» نان كذ ا ننكيدة یادا ر له ديا ولع لرا ءام کیا زیی بتا یڑا را 
زتها ان زز اکاں‌علیه ديات باد ينسم م ربمر دعز؟ ومليكعب + ا معا ره الإسلاسية مالمريك رلا نرب | را حرا لإ سلا سی وذ ر زلعيد کزذلد ببض رلا ار م 
لته مت جرمابة | نعفاه وم افم ۸د باء مرا لاله (و رت يبد يد الذه مله اط بنظم ما عفد" > کاں | نح ر مسر مستبا له چو زرل . 
معتؤيا مالا الشيخ أعتذر] جذ ائ مرب وریہ متا يريا شرا میرم ادن اچ رش زم )انرک ( مرکا مارائ بامهرمن) ۴ ااا ؟ 
( إلا الذه رشتنم + الج جیما ضفرت لل رکا ر۷ سم الح یذ کر لاان اکال وه (وفد ا زاغلا د الزطيه بل لاسب يراد ارس 
ولد يمه هن اناير مار جاءت: واه ميشرع) وهی الغالب | غلا خارج المذهب (ررمارمت را لذهد ASNT OEY‏ 
1 نات جار كدير يريا سررا / تعد عرتستذيجتها الغد رالنھڈ کے ند أ ترك مہا ر إذ اكات مستيصة ,لات روو (وامأ )ا لا حتھاررر . 
هذا المحتراع جاه مترنا + ديا جة دایص انر ين رلهفنسم الال مرسبتاح السكاكر ا تيت به ربلا لفراجمم ذ هر دامع ( دآ يع فين نزو یرن لت 
بيه نياع دردد گی ۽ مكررهات ا لعلاة وح و یر فبلا (النفيرى | لی ر )ذا حرم زد رج رحاب جه) وطريه ابل وجرا جقاع | بر را ل ر 
پیج + الچ رنه فر ارچک وو روغ رر ا لیج آلزات) را ستمال اکر جهان مرالزالرالشعرة هرد ای دت 
(ورما ستھ راا اشتس كانفيرى اذلو رل یکا ما لير لبمرا اکت رلا ماما سماد للت تأت ر لہا ما یا مہا ہا بإد اك ليساب 
دنية الإخابة ر قرا الله کیو رالو وین کل یلیر اقتا لنب إذ لاأررع الغ مرد مایم ارڈ درج رهه رازام 
| 2 


لک 


<r In 


د 


صورة من الصفحة الأخيرة من الكتاب بخط المؤلف 


3 
٠‏ دصل د ا لعدم ونا یتشادم مريك د وفیل 00 + ا لدا رو الل سرو الما نان مرل ستگار یا رو گارانچه 


2 


ما شتت ہاں اا ام كلبا لنه پاد متهم ر چرچ لمال اہ يترا ضع لنه عزو جل علا ریت مر مرنين 


جانبه ر ترذ لھبےریصیی عرز لة جلیسه و لايراخذ» بعلت .. 3 8 
و م ا ن : جال اليه و ليهست لد املغارن Fe‏ 
سح لماعي عاض + جرابه << 2 -هانه, إن يعض أزرن0 2 به چ 
واد هل ا بترعان. شش اله ... هليد ا عليه زازه ع2 


ل : 3 2 زلى - 
اا ستعلا ہی "جيه العا ینا زاتعرن باب محرا تاعا 


و ليتيل_داما. ال نهر روزي العام 
مع هر او الأجد لاس بد العلالها ‏ ةله عملا يه رعا 
Ê‏ لو نا ارا گل عملا “ایتا بد وات اس جل 
جع ولييع (جلس ينشى (لعا کا كس وزك وليفدخ ها واج 
ع اذا به انتشىل ی شاد EE‏ 2 ههه 1 
3 2 مر( کک ید ا چا لعج مركل مسا د منة ات 
9 ومن, تال إبعالم العا و 0 بكرت عارها يناه زر 
3 بشانے > 5 نهر هر لار د له لعفت 
38 د اناحتراز هن اذه :الخ رار E‏ ف الاس خاینل 
3 تيع د ددم ے ز ین )ا و > ناموت ان 
اي د فد ری موا جيل O‏ شف العام ووفقه, أجزضه 
TR TI HES‏ يي 
بوره ت يبناع. لد دالتفة عله والما ر 
PIES:‏ عن هس رد٤ OE SE‏ 
ÇE, 1‏ د2 6 ١‏ بم : ند 
يا الحم منه به (دشيخ 1 کیل باب يتلل ار 
ا مل سه د شيط يردت سر 
و العنے ر المع" ال ار 4 عرص زرفنا ب 


DRS ` اموس لعي انەر تسا عبلية‎ E 

0 و لبسواء لشرر .كا e+‏ بسدینں 1 دذه ا 

ج > () بالأنسكاى ۵) ہا لنغزتة) ايد بالخص درن (5)بانا سكان (ع)الف ے کی نة امع وعسرا تر 
وجميل ابأدب معينان عار( لعام رالذے ابر اجب وابربًا مرو سرا نا د و لذا درجت عليه لاما طا 
| لكتاب ق با لننز لها با لاسكان (2) كز لء ا لامع واصليه 461هر الن + حدث لے ذرا زر یلال به 
اب عبان إلا سیم و انا نواع وع یه | يا ما ل (44) باناسكان له بیع ابرا حاجب و برشأ سرهم ير 
| لاسر جديا يا معا رجهم و ا مخز رمز انت دحم له واجا غ زح رجدفم ارخلاد مايمرى عرزيسه مع ابريدنين 
فابل ادح ادح نيسه(24) اتتاردى ان رعا والمعررف و ذبه عار مهاد فلت الموج )صله ابرع برد الس : 
+ كا به جامع بیان زرملم و بڅله ومأيشيفك د رواڼه نله فال مدنا] بر عبد النه عبيديرجمير ا أبركيد الله عي بريد | للا برج هد 
الفا الفلزمه ر عمد برايو ب چیہ الفلز مرن کید برچ مر برسشئيس) لکلا ع رہد ميا حدثنا رس ری کد ہر ماد إزز يلي 
نالحد شا عمد رجحم برخ يد ال رپا بيه عا مسري سعاذ برچبل ذال ذال رسرل اله دار ]به علي لم . ز رمام العديكث پال 
هكذا مد ثنيه | برعي | له عبيد برجهد رمه ا لنه مي جرع أ باباسداد (لمذ رر وهر حد يك حمس جد ١‏ ولك ریب له | سناد رد وروا 
ررس مرفر با و الد لک مرضل )> نمي امم ت بغرك زياد لهه) الخ عاذ ۶ا رینم رنه مه اله [المعناء ر رمه اسیا 
وهواغ» عندابرعبد الس و لبه عند؟ وسامعه السعداء وخر مه انا مفياد بإ لبناد لمبعرل ديما لوه) التشيا زياد؟ وعبارة (دشع 
ور البرعانا نکر اليه بعيرالاجلا زوا بانصات له عندا مغال ولا يعارضهع جراب مناز اله ولا ترسغذ عليه عت ورتا كي 
مام با لسكينة و ا لوفارو ترک ١‏ مستعلاد و حر لتلي و جتيل دب معیناں عار لعل و نعم وزمراتعيم ا ليلع د الأول 


ا ا ا ا ااا ا لل الل ال ال لي ا ا ل ل ينا 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


التسهيل 2 بسمالله الرحمن الرحيم 
باابدء باس ماله في التققديم والوآص ف بالرحمن والرحيم 
قالمحم د بسام شفع نجل محمد بعال قدثتيع 
الساحلي النتعمي اش إلى الباركالذي للخمس 
تنم إل يعقوب منهاينتمي بال ربي أعتزي وأحتمي 
أحمده جل كماابتداني بنعمماليبهايان 
ثماأص لي وأسالمعلى نخ وال تا 
نفس السك التعحين نيحا تَذُمابفقهملك يجلوالظما 

التذليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه أما 


بعد فهذه تعليقات أسميها بالتذليل والتذييل للتسهيل والتكميل حتى يتسنى لى أو لمن شاء الله من أهلي 
التدليل والتأصيل وهى في الغالب أطباق أرطاب من أعذاق ابن طاب من بستانى المواق والحطاب أسأل الله 
إتمامها وقبولها فهو الخلاق الوهاب الرزاق التواب. 1 
باليدء ياسم | ألله في التقديم والوصف بالرحون والرحيم قال محمد يسالم شفع نع فالاسم مركب منهما على 
عادة أهل البلد في بده الاسم بأحد أسمائه صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم وشفعه باسم آخر له أو بما 
فيه تعبيد لله تعلى أو فأ حسن أو اسم واحد من أعيان الصحابة رضي الله تعلى عنهم وأرضاهم وقد 
اجتمع الأخيران في سالم نجل محمد بعائ. 3د ثبع هكذا ينطق بلفظ اسم الفاعل وأصله اسم علي الإمام 
الخليفة الراشد رضى الله تعلى عنه فختم الاسم به يجمع بين الغرضين السابقين اسه نسبة إلى 
منطقة ساحل الح وهو المحيط المعروف قديما ببحر الظلمات وف هذه النسبة إشارة إلى الرباط تدر 
بالأس إلى البارك هو ابن أحمد يزعم آله أنه من ولد حسين بن علي سبط رسول الله صلى الله تعلى عليه 
وعلى اله وسلم وأن أصله من بغداد نزح أجداده إلى المغرب وولد جده في منطقة ادرار والله تعلى أعلم 
الذي لِلْخَمس اسم تجمع ديني من قبائل هذه الصحراء 

ثم إلى يعقوب منها ينتمي يعقوب اسم قبيلة من هذه الخمس جدها عضو مؤسس للتجمع المذكور با 
زی اعتزي ي واحتمى الاعتزاء الادعاء والشعار في الحرب والمقصود أن الانتماء المذكور إنما هو لمجرد 
التعريك وليسس عورا فين الله تتلى: أحمدة جل كما ابتداني بنعم ما لي بها يدا ن فيه أخذ من فاتحة 
رسالة القيرواني للربط الذهني بين مراجع الذهب المالكي ثم صلي ی واسلم على | محمد واله دمن 27 يدخل 
فيه أصحابه دخولا أوليا ٠‏ 
ربعن فالعيد الف :تتلا 6 مجان القلها ل أن ركو وا بمعنى العطش فيجلو بمعنى 
يذهب ويحتمل أن يكون مقصورا مصدر ظميت الشفة ذبلت في سمرة أو اللثة قل دمها فيجلو بمعنى يبدي 


مقدمة المؤلف (المجلد الأول) 


ل ل ل ا 00 


التسهيل 


رام به نعش ذم اءالمحتضر 
إذ أمص بحت أبواببهالشهوره 
لايعتني بطرقهاغير حفي 
كوور حي ذلك القريع 
أو التي عفت هوبي اليس 
فرمت تجديد الذي منه دتر 
مسترشدا مستعصما باه جل 


من الذي الشيخ اعتذر 


معتذرا 


مما خليسل قسد وعى في الختصر 
بعد رحيل أهلهامهجوره 
يَرْسّها فوق رفوف متحف 
على البييديع بجنب الريع 
أعلاتها بانيش أو قُدَيْس 
بحل وناو متكي كيان انين 
من زلا في كل قولوعمل 


معتقبرا مفهومه الذي اعتبر 


رام به نعش ذماء المحتضر مما خليل قد وعى في المختصر النعش الرفع والجبر بعد الفقر والذماء بقية 
النفس إذ أصبحت أبوابه الشهوره بعد رحيل أهلها مهجوره لا يعتني بطرقها غير حفي يرصّها 
فوق رفوف متحف كدور حي ذلك القريع أعني به عالم الأدباء أديب العلماء الجواد الممدح الشهير 
امحمد بإسكان الميم ابن الطلبه بضم فسكون أصله الطلبة بفتحتين جمع طالب وهو طالب العلم والمراد 
به العالم يسمى به احتراسا من التزكية وهو ابن محمد الأمين ابن محمد بن المختار بن الفقيه موسى 
اي اليعقوبي ناظم تسهيل الفوائد لابن ملك على المبيديع بجنب الريع أو التي عفت هوابي 


الق أعلامها بالئيش أو قديس أشرت إلى قوله : 


حى من ساحة الب يديع دورا 
إلى قوله : 

فالديار التى بجنب قسديس 
وقوله : 

اوحش النيش بعد أتراب جمل 


جنبة الريع قد دثرن دثئوورا 
عاد معمور خيفها مهجورا 


ولقد كان ءاهلا معموورا 


والمبيديع منهل والنيش وقديس جبلان ومرادي بالإشارة إلى هذه القصيدة الإيماء إلى قوله فيها: 


فلثئنافي لواه أيام عيد 


07 0 و م 3 و 1 
بذ من قد بدا يهن الحضورا 


فإنه أشار به إلى ما كان عليه سلفنا في باديتهم من سمو وعزة وعلو كعب في المعارف الإسلامية مما لم 
يكن له نظير في الحواضر الإسلامية في ذلك العهد كل ذلك بفضل المحاضر التي خرّجت جهابذ العلماء 
و مصاقع الأدباء من أمثاله فرمت تجديد الذي منه دثر بنظم ما من عقده كان انتثر مسترشِدًا 
مستعصما بالله جل من زلل في كل قول وعمل معتذرا من الذي الشيخ اعتذر بحذف العائد من باب 
«ويشرب مما تشربون» معتبرا مفهومه الذي اعتبر وهو مفهوم الشرط 


التذليل 


رک على ای ی كر 
وتيا ا ت لاف اه 
وقد اشن للخلاف الذهبي 
وقد تجيء هذه الأخيره 
وربمارميت غير القتصد 
ولم أبالغفي اختصار لفقفله 
ولم يككلن همي ف تزويق 
لذا ترى مزدوج الزحاف 


وربمااستعملت لحنااشتهر 


إذ لا أرى في النحولي مزيه 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إلا الذي لم يستقم لي في الرجز 
لسم التي يذكر بالإضمار 
بلوبلا سبق بواوأو مب 
لاله جاانءت وان مشيره 
رجاء یسر فهمه وحفظله 
قبلت هه باسالنقش والتنميق 
فيد إلى التضممين في القوفي 
كالغير والكقل اقتدءً ببالنفر 


مرتكزا على الذي به رمز مما بينه في الخطبة إلا الذي لم ي يستقم لي في الرجز فربما اضطررْت 
للإظهار اسم التي يذكر بالإضمار أعني المدونة وقد أشير للخلاف لدف دا بريد سو يوار أو 525 
وقد تجيء هذه الأخيره ما له جاءت وإن مشيره وهو في الغالب الخلاف خارج المذهب وربما رميت 
غير المقصد منه ليستقيم لي ضحا الغد تلميح لقول الحطيئة : 

إذا خاف جورا من طريق رمى بها سوى القصد حتى تستقيم ضحا الغد 
والمقصود أني قد أترك عبارته إذا كانت معترضة واتي بفقهها ولم أبالغ في اختصار لفظه هذا المصراع 
جاء متزنا في ديباجة تلخيص القزويني للقسم الثالث من مفتاح السكاكي أتيت به ربطا للمراجع في ذهن 
السامع رجاء يسر فهمه وحفظه ولم يكن هَمِيَ في تزويق قبلته فيه تلميح لقول الشيخ في مكروهات 
الصلاة ا ان وهو فيه الخبل وهو اجتماع الخبن 
والطي وهو غير سمج في الرجز ومنه قول ابن ملك 


إلى التضمين ق القوان واستعمال ما ل يختلف في جوازه من الضرائر الشعرية كصرف الممنوع وقصر 
الممدود وربما استعملت لحنا اشتهر كالغير والكل يحتمل أن بک مثالين للحن الشتهر لأنهما من 
الأسماء التي تأتي مفردة لفظا مما يضاف أبدا فإدخال أل عليهما لحن لنية الإضافة ويحتمل أن المراد 
كغيري من المؤلفين وككل الحدثين اقتداءً بالنفر إذ لا أرى في النحو لي مَزية على د شيوخ الي من 
غزية قال دريد بن الصمة : 


عع ووه هه لاحو ع OER OEE RoE‏ واه جره عه ع عم وج ما 


وما أنا إلا من غزية و م EES OSE‏ 
إلى آخره 


مقدمة المؤلف (المجلد الأول) 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


ولم أرذإخغلاء» سائم 
بغية تجديد الذي كان دثر 
ولاججتتلا محاسس سس نالشلريعه 
فخذه نظما شاملا ق الذهب 
ويمه بالتسهيل والتكميل 
إن استطلته أجاببك با1 
من أن ثوب الدح في المجالس 
أو قلت ماهذاالتعني أفلم 


قال أبوالطيب عدبا شبما 


التذليل 


ولم رد إخلاءّه مما لم يَعْدْ مُطبّنا بهذا العالم كأحكام الرق بفْيَةَ تجديد الذي كان دثر من حكمه إِذْ 
تبع العينَ الأثر ولاجتلا محاسن الشريعه فيه قصر الممدود للوزن وهو أمر قال فيه ابن ملك : 

وقصر ذي المد اضطرارا مجمع E EEE‏ 
ولا تمنع منه الإضافة ولو إلى الضمير كما في قول الشاعر: 

أخلايّ لو غير الحمام أصابكم عَتَبتْ ولكن ما على الدهر معتب 
وسأكثر منه اذ المت والسد للذربعه ولذلك دأب المؤلفون على ذكره في كتبهم فلا تزعجك كثرة ما 
تصادف منه وفي ذكر سد الذريعة إيماء إلى أنه من أدلة مذهب ملك رحمه الله تعلى فخذه نظما شاملا 
في الذهب فيه إشارة إلى شامل بهرام الذي هو تلميذ خليل وقريبه وله على مختصره ثلاثة شروح يضم 
قاسميّه للأشهبي فابن القاسم وأشهب قطبا مذهب ملك عليهما تدور رحاه وسمه بالتسهيل والتكميل 
لفقه متن سيدي خليل ا إن شاء الله تعلى تسهيلا وتذليلا لصعوبة أو تكميلا وتذييلا 
لوضوع إن استطلته أجابك بما تال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 
عَذْبَا شبما من أن ثوب المدح 3 فى الدمالس يقاس طوله بطول اللابس هو قوله: 

وقدأطال ثنائي طول لابسه إن الثأناء على التنبال تنبال 
أو قلت ما هذا التعني أفلم يسبق ل الذي له المامي علم هو الشيخ العالم المفتوح له الجامع بين العلوم 
الشرعية والإنسانية محمد المامي بن البخاري ابن حبيب الله بن المختار الملقب بارك الله بن أحمد أبى زيد 
الخمسي اليعقوبي وقد أشرت بقولي الذي له المامي علم إلى قوله في تعريفه بنفسه في خطبة نظمه للمختصر: 

محمد الذي له الامي علم ابن البخاري بين ضال وسلم 
يشير إلى أنه في عز البادية كما قال مادح أبي الصقر: 


وأناقدأعددته للفتقوى 
لن أقول في إمام رهطي 
والله يقضي بهبات وافره 
وأسلل الله تعل ىالنفعها 
والحفظ والتوفي ق في القصود 
أزكر جملة من العقائد 
ولست ذاكراس و امتفق 
مماإلي هالأشعريقدرجع 
لامايقولمنلذا _وذاانتمى 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إن لم يروموا منه حفظ ماانتثر 
فجئت من أقوالهم بالأقوى 
ماقيل قبل الشيخ في ابن معط 
مستوجبٌ ناي الجميلا 
لي وله في درجات الآخره 
لكل من فيه سعى والرقفعها 
وقبل أن أشŞععع‏ في المقصود 
على طريقالسففالأماججد 
عليه من قبل نشوءالفرق 
متبعاأحمد نع والتببسع 
زعماولم يسر على مارسما 


أعددته ه لقتو ف فجئت من أقوالهم , بالأقوى لكن اقول : امام رهطي ما قبل 5 


الآخره واسأل الله تعلى النفعا لكل من فيه سعى والرفعا والحفظ والتوديق تي الده 


المقصود أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد ولست ذاكرا سوى الل 


نشوء الفرق مما إليه الأشعري قد رجع نتبعا أحمد نعم انديع لا ما يقوف هخ 


ولم يسر على مان 


او للقارئ قول الغزالي في مقدمة كتابه المقصد الأسنى إذ قال في مبحث لا 


واف إن ا عن كنه الحق فيه يكاد يخالف ما سبق إليه الجماهير وفِطام الخلق عن العادات 


ومألوف المذاهب عسير. 
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قل صق اله فهمافي الله شك 
خالق كل فاعل ومافعمل 
وهوتعلى أح د فردٌٌ صل مد 
يسنت لبه مستاحبة ولا ود 
وليس مثلله علا شي ءولا 
فهوالسميع والبصير المتصف 
يُمَرَّمافيوصفهجاءمنالا 


افوا ا ري 
مالك كل مالك وم املك 
العلل 
ألحد من قال بخلقهاتحد 


مسبب الأسباب واضع 


زات اس ا اة 
يلزم ذانفى صففته الفلا 


العقائد : الله حق آثرت التعبير به على موجود لورود النص به أول بالصرف للوزن آثرت التعبير به على 
قديم لذلك كان ولم يكن سواه كما في الصحيح: [كان الله ولم يكن شيء غيره'] ثم من بعد العدم أنشأ خلقه 
اختيارا بقدر كم لا عبثا كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغُوبٍ ونصّبْ قل صدق الله فما في 
لله شك مالك كل مالك وما ملك خالق كل فاعل وما فعل مسبب الأسباب واضع العلل وهو تعلى أحد فرد 
صمد أَلحَدَ من قال بخلقه اتحد ليست له صاحبة ولا ولد أو والد من باب «ولا تطع منهم آثما أو كفورا) 
فأو بمعنى ولا ليس له كفنا بالإسكان هنا لغة أحد وليس مثله علا شىء ولا يلزم ذا نفى صفاته العلا إن 
قرات ا ES STR‏ نونو السعيق والبصير را في و 
ایا را ر مال ر کاو ریک ی ی ذو :وق ت ا 
قول الشيخ سيدي الثاني رحمه الله تعلى : 

فهو ص فت وصف الرحمن بها وواجب بهالإيمان 
ثكمعلى ظاهرها نبقيهما ونح د التأويل والتشبيها 


وفى أحاديي اث عن الثقات 


1- كان الله ولم يكن شيء غيره » صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق ٠‏ رقم الحديث : 101 


7 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


التسهيل من غير ماتكييف ا وتمثيل ل دولا تحري ف و تعطيل 


التذليل إلى آخر الأبيات وبين قول الشيخ أحمد المقري رحمه الله في إضاءته : 
والستتصن: إن أوهصم غير اللائق ‏ بال كالتن بيه باالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن ‌المتنع الأطماعا 


إلى آخر الأبيات قلت : 

الفاهر الذي عليه نبقي مههم تشبيه لرب الخلق 
هوا لذي أهل اللسان فهموا إذ نت زلا لوحي به عليهم 
فلا أبو بكر لخييرالرسل يقولأش كل علي اشرحه لي 
ولاأبو جهل يقول اختلففا أثبت ما من التماثشل نفى 
وسوال ‏ ذيفي قو ل ,ابا لرتمى - ميغ الى سيف الحسسم اللتضشسى 
ےا أوهم التشبيه .....الأبيات 

والظاهر الذ صرفه عنه يجب هوالذي يفهمه من قد حجب 
فهويسيرفي الفلامالدامس ‏ بين موامي الفتنةالطلوامس 
وهوا لذي يقول في هالملقري ‏ الغربي االالكي الأشعري 


فواجب الذ منه تشبيها فهم جراء ضعف فهمه أن يتهم 
في ذاك رأييه فلادلالفه فيه مامن ثبه ج لاله 
أصلا ولو سُلم تسليم الجدل أن كان ظاهرا على التشبيه دل 
تعين الصرف بلا خلافٍ فليس في النظين من تناف 
سس ةة الف سيوف الاقض ترط وباختلاقتسة هنا قفني 
يبقى انا تصويب قول امقري فاصرفه عن ظاهره فهو حري 
بقووله بدلهفاصرقفهدعن موقمههإ نًَابهالإشكالعن 


من غير ما تكييف او بنقل حركة الهمز وهو وجه من أوجه تخفيفه مطرد في السعة مقروء به في 
بالنقل أيضا تعطيل والقصد بين ذلك هو العدل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. 
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التسهيل يقال نفسه كماقال كتب 


ذاتالهفقدعنىالتيله 
والأص ل أن تضاف لالام 
كمثل ما قال خبي ب|إن صلب 
لأنهاتأنيث ذي الملتزم 


eoeenonnncacennoeonscnunnacccnenanrSnOneonenenns 


لا للتضخ تير أو للفظ اله 
وقال نابفة ذبيان الدرب 


في هلإضافة لفير العلم 


التذليل ولي في غير هذا النظم: 
من أثبت الصفات لله علا 
وسن نفاها) كذب التص ولا 
تاا ای ائ ا فت م 


لادی :ج الق لآق سا 
لاق به جل فماألاسا 


يقال في مقابلة الصفة نفسه كما قال «كتب ربكم على نفسه الرحمة» الآية نزعت بها بدل إتعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك4 لظهور المشاكلة في هذه ولأن المعنى فيها مثله في حديث [تقذرهم نفس 
الزرحين '] أخص من مقازل الصفة اما من نسب ذاتا له ممن يحتج بكلامه في العربية فقد عنى التي له أي 
المفردة المؤنثة التي تصلح لأن تنسب له تعلى ملته شرعته سبيله إذ الأصل أن ذات كذا بمعنى صاحبة 
كذا ومعلوم أنه تعلى لا صاحبة له وإن كان قد ورد في كلام من بعد عهذه وصحت عربيته ومثّلت عقيدة 
السلف عقيدثه استعمالها في مقابل الصفة فهذا ابن أبي زيد يقول يعتبر المتفكرون باياته ولا يتفكرون في 
مائية ذاته ويقول وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه إلا أن الاستعمال العربي الأصيل 
هو ما ذُكِرَ أولا والأصل أن تضاف للإلاه لا للضمير أو للفظ الله كمثل ما قال خبيب هو ابن عدي أسير 
الرجيع رضي الله عنه إذ صلب : 


ودلصسيك ف دات الإلآه ون ناا يبارك على أوصال شلو ممزع 
بعد قوله : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعى 


فإرادة سبيل الله هنا واضحة وقال نابغة ذبيان الذرب: 
مجلتيم ذات الإلاه ودنیم قويم فها يرجون غير العواقب 


روي بالحاء المهملة فذات الإلاه هي أرضه المقدسة وروي بالجيم أي كتابهم الذي يحتكمون إليه فذات 
الإلاه هي شرعته لأنها تأنيث ذي اللملتزم فيه الإضافة لغير العلم 


الحديث 1- ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلها؛ تلفظهم أرضوهمء تقذرهم نفس الله» تحشرهم 
النار مع القردة والخنازير . سنن أبي داودء كتاب الجهادء رقم الحديث : 2482 وتفسير ابن كثير ج3 ص 1416 ط دار الفكر. 


التذلين 


الحدبث 


ا ا اا ا ا ا 1111 1ل ل ينا 


منظاهر قالابن ملك وقد 
ذو ذات أن اونوات الجصسع 
تات ب فة لله 
وهوث ذو ونظليرة ذو 
ومانقولفي صسفت قدسسه 
فإن يقل جهميهم كيف استوى 
لافرق بين ماسميهيعد 


اللباب ف الجميسع واحد فتلا 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ا ا ا ا ا ا ا ا الالال ال الل انا 


ذكر مايلزم ذوفي ذا الصدد 
وجريان الأصل يجري الفبرع 
في ككل ذدبات القاننات الأواه 
بكةوماوجهه الشذوذ 
فرع الذي نقولهفي نه 
وصفالناكعلم او جزءًَا كيد 


E E حجن‎ 


من ظاهر قال أبن ملك وقد ذكر ما يلزم ذو فاعل في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمم وجريان 
الاما يجري الفرع نعم أت مضافة له ؤ, كذبات القانت الأوأه إشارة إلى ما في الحديث [من ان 
0 ا 3 
إبراهيم لم يكذب غير ثلاث ثنتين فى ذات الله تعلى ] وهو شذود ونظيره ذو بكة مما وجيةه الشاود 
قال في الكافية متصلا بالبيت المذكور: 
وق ل أن يضاف ذو إلى عللم غير مص در به كذي سام 
٠ 5‏ ولا تن> ذخا : أ إن ورد 
وهذا بحث لغوى بحت حمل عليه استعمال ذات مقابل الصفة وإدخال أل عليها وإضافتها إلى الضمير 
وذلك مجاف للوضع اللغوى وللاستعمال السلفى إلا ما نقل عن ابن أبى زيد ولعل ذلك كان فاشيا في 
عصره وما قرب منه. وما نقول فى صفات دده فرع الذي نقوله فى نفسه فان يقل جهميهم كيف 
استوى كيف بجي بحذف الهمز قال في الكافية : 


ونح وذي تبوك ذي بركة قد 


ودون همزفي يجسيء قل يجي 
فل له كيف موا ألف إطلاق لا فرق بين ما سميّه يد وصفا لنا كعلم اوبالنقل جزءًا كيد الباب في الجميع واحد 
فلا تكن معطلة ولا ممثّلا فقد أطلق السلف على الآيات والأحاديث المتضمنة إطلاق ما سميه بالنسبة إلينا جزء في 


3 


حق الله تعلى آيات الصفات وأحاديث الصفات وقد مر بنا قول الشيخ السلفي الشيخ سيدي الثاني : 


1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال 
بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبايرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فارسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال أختي فأتى 
سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ 
فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم 
تأنوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأنته وهو قائم يضلي فأومأ بيده مهيا؟ قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر قال أ 

هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء > صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » رقم الحديث : 3358. ومسلم 2217. 
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لل ل ا ا ا اا ا ال ا ةا اللا ا ل 222 1 1 1011111 11 1 111111111 1111 1 1 0 


يأتي يجي يكشف عن ساق يضع 
بقض هله التق يداه بالط تنا مبسوطتان كيف شاء بسطا 
يرىولا يراه منانوبصر حتى يموت مثل ما جافي الخبر 
يبغض يطمس الوجووه يطبسع يقسبض يبسسسط ويعطضسي يمع 
يخفض يرف سع يعلزوي ذل يكره يمقت ويه دي ويُضِل 
يقبل يعرض يتوب يررحم يأخذمناالصدقات يليم 


التذليل 


الحديث : 


وقد قال الشيخ المختار بن محمد السعيد المعروف بابن بونا في وسيلته : 
الشيخ بل هي له معان مفوضا زادت على الثاني 

يعني بالشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ويعني بالتفويض إمرار ما جاء كما جاء من غير تأويل 
ويعني بالثماني الصفات التي دأبوا على إثباتها وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والإدراك ومنهم من يكتفي عن الإدراك بالعلم والآن أذكر جملة من الصفات المثبتة في الكتاب والسنة وجملة 
من الأمور المنفية فيهما منتهجا نهج السلف من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي ولا ضَيرٌ علي في 
تفصيل الإثبات في إطار الأصل الذي مهدت به من أن الكلام في الصفات فرع الكلام في النفس ينتهج به 
نهجه ويسلك به فجه فكما نؤمن بنفس لا تماثلها نفوسنا نؤمن بصفات لا تماثلها صفاتنا ولا نكيف ولا 
نمثل ولا نحرف ولا نعطل ولا نقول على الله ما لا نعلم فالقول عليه تعلى بغير علم من أمهات المحرمات 
التي أجملت في قوله سبحانه إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» ونلاحظ الإظهار في محل الإضمار 
وما فيه من التهويل يأتي يجي بالحذف يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه 
بالعطا مبسوطتان كيف شاء بسطا كاتاهما في يمنها يمين كما قال ادم عليه السلام [وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة'] ونحوه في [حديث المقسطين”] فهو بذا من خلقه يبين یری ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل 
ما جا بالحذف في الخبر يسمع يبصر يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب يبغض يطمس 
الوجوه يطبع على القلوب عائذا بوجهه يقبض يبسط ويعطي يمنع يخفض يرفع ييز وَيَذْل يكره يمقت 
ويهدي ويضل يقبل يعرض يتوب يرحم يأخذ منا الصدقات يطعم 


' - جزء من حديث طويل » أخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » رقم الحديث : 3368. 0 7 
* - عن عند اله بن عفرو » قال ابن تعر » وَأ بكر : يل به الِيَ صلى الله َيِه وَسَلْمَ»وَفِي حَديث رُخيرٍ » قال : قال رَمُول ال صَى الله عله متأم : 
" إِنّ المشبطينَ عند الله على مَتَابِرَ مِن دور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَ » وَكلتا يَتَيْهِ يمِينُ الّذِينَ يَعدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأهْلِيهمْ وَمَا وَلوا. صحيح مسل كتاب 
الإمارة رقم الحديث : 1827. 
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ولسيس يُطقمولتزيناله لحومأودماءًمايهدىله 
له تاقار مت الكو وق الى ت و 
يغفارأن يزني عبد أوأمه له ويستحيي علا ماأكرمه 
وليس يستحيي من الحق ولا منضربه ماكالبعوض متلا 
ول نن لشسيء أزكته إلى تلارة تن بي حَشسَنَه 
ولخلوف فم ذي الصوم الزككي أطيب عنده من الملسك الذكي 
يفل مايشاء لا يستكرّه وهوباغتعل ى أمروره 
فمايشأفينايكن لولم نشا ولايكون مانشامالم يشا 


وليس يطعم ولن يناله لحوم أو دماء ما يُهدى له فيه حذف ثاني جزءي الإضافة وبقاء الأول بحاله 
إذا به يتصل بشرطه من عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول كما في قوله: 

E‏ 7 0 0 ل بين ذراعي وجبهةالأسد 
وسيمر بك كثيرا وتكون الآية بيني وبينك أن أقول من باب ذراعي وجبهة الأسد إيماء إلى أن هذا 
الاستعمال في منعة من الاعتراض لأنه كما تتخيل بين ذراعى أسامة وجبهته 
لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» ولاحظ أني لا ألتزم في الآيات التي أنزع بها في الاستشهاد رسم الإمام لأنه إنما يلزم في 
المصاحف الجوامع أما الأجزاء والألواح للتعليم فلا وأولى ما أنا بصدده 

يغار أن يَزْنِيَ عبد أو أمه له ويستحيي علا ما أكرمه وليس يستحيي من الحق ولا بن ارده ها 
من المسك الذكي ضبط الحافظ في الفتح الخلوف بالضم والفتح فإن ثبت الفتح فذاك وإلا فالقياس في 
مصدر فعل اللازم الضم 
يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعلى أمره فما شرطية يشا فينا يكن لو لم نشا ولا بكس ٠‏ اا 
بالحذف ما لم يشاقال الشافعي رحمه الله تعلى : 
ما شثكت كاان وإن لم أضاً وما شتت إن لم تشألم يكن 


هكذا ورد هذا البيت في كتاب الاعتقاد للبيهقي بالثلم. 
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ولايضل جل وينسى ولا 
لا يلم العباد ذرة ولا 
يفتي ويشههد ويقضي يحكمم 
ومسالهەمعمين وظهلير 
ولم يكين يؤوده حفظ السما 
لم يفي بالخلق ابتداء من عدم 
يُحدث مايشاء من خلق ومن 
أن ليس مخلوقا لأن المحدث ال 
لألاالهٌ الخلق والامر4 العضف دل 
بل عل مالقرن والإسانا 


تأخذه سِنةاونومعلا 
يُحصّون ماله عليهم من إلى 
بالحقيستفهم ووأ ئلم 
اتسنا EE E EE‏ 
والأرض أو يزه منفيهمما 
كذك لايعي ابإحياءالرمم 
ذكرفماأحدث من ذكر يقن 
إنزال أماالذكر فهولم يزل 
أن ليس خلقامامن الأمرنزل 
خلقوۈه4علمه البيانا 
بإوانه أعلم بماينزل) 
شاءكماشاءلوان الكلما 


ولا يضل جل أو ينسى ولا تأخذه سنة او بالنقل نوم علا لا يظلم العباد ذرة ولا يحصون ما له عليهم 
من إلى واحد الآلاء وهي النعم قال ابن ملك في مثلثه : 
وعظلم لأاية قل فيه أى 
وكالذين اجعل واب الألى 
يفتي ويشهد ويقضي يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم وما له معين او بالنقل ظهير وما له 
ذد ولا نظير ولم يكن يؤوده حفظ السما والأرض اده الأمر بلغ منه المجهود قال حسان بن 
ثابت رضي الله تعلى عنه : 


والنعم الآلآء إحدها الى 


کول ان لجلا الاب 


وقاممت ترائيك مغدودنا إذا ماتنوءبه آدها 


أو يعجزه من فيهما لم يَعيّ بالخلق ابتداء من عدم كذاك لا يعيا بإحياء الرّمُم يُحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما 
أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا يقن الأمر كسمع يتنا ويحرك وأيقنه وبه وتيقنه واستيقنه وبه علمه وتحققه لان 
المحدّث الإنزال أما الذكر فهو لم يرك فيه حذف منصوب الفعل الناقص للعلم به كما يحذف خبر البتد| ألا له 
الخلق والامر بالنقل العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل بل علمٌ القرآن والإنسانا خلقه علمه البيانا ينسخ 
يُنسي ما يشا بالحذف يبدل والله أعلم بما ينزل ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء نو ان بالنقل الكلما 


التذليل 
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وخ سكة اا منغيرنسيانعلى ماجاء 
أحط بالناس وأينم_ايول مستقبل فثم وجه الله جل 
تفنب إسحتوق ]ل ا رای ےا ی اون 
وليس كاستوائنا نحن على ال فلك والانعام بل العرشَ حمل 
واف وال اا الا ينزلكلليلةلامثل ما 
وههووالع لي لا تحده جيه قاطت هة وال يه 
قداصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدَواعنهمابةأمير 
والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فدر 
قولهم القرآن قددل على ال مكلام أو على الذي الكلام دل 
جس يسا هزوف والفصساتي:ورذا- :واه اة ا فا 


مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قِلامٌ ما دف ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاه حاط 
بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجة الله جر د استوى إلى السماء واسستوى بعد على لاسر ناي شقن 
المحتوى للفعلين لاختلاف الحرف المعدي وباختلافه يختلف 2 كرغب عن الشيء ورغب فيه ۸ 
كاستوائنا نحن على الفلك والانعام بالنقل بل اىر ش حمل وحاملية فهو الغني وكل خلق مفتقر إليه ؛ ١‏ »دبا 
السما ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق باشلا حيز بالقصر للوزن وقد سبق أن الإضافة لا تمنع منه »اسه 
وشغل حيز فميز وهو العلي لا تحده جهه ضس العطلة بتحريفٍ ما جاء في صفة العلو والمشبب بتكييفه 
والصواب الإثبات بلا تكييف كما في سائر الصفات. قد اصعلفى من ملك ومن بشر رسلا بالإسكان هنا وهو جائز 
في الجمع الذي على فعل بضمتين ويتعين إذا كانت العين واوا وندر قول الشاعر: 

أغفراثنايياأح مالثئات فشن ا وال جحل 


فأدوا عنه ما به أمر والكتب التى على رسل البشر بالإسكان كالأول أكون من كلامة صل مدر 


2< لوس الى م 1 1 1 ١‏ م 1 أ NE:‏ م 4« فا CT‏ 4 
قولهم القران قد دل على الكلام أو علي الدي الكلام دل من باب مر بالذي مررت سل ب شرو 
والمعانى وردا منه تعلى فمنه بدأ وإليه يعود والله بالصوتك يتلم عدا 


التذليل 
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ولاتقل ذا الوت عن تَمَوج 
أو حرفه كيفنية تحطدث له 
بقار فى صهقتهأو حرفه 
فذحن حين ننشدالآن قفا 
لسنا بمج ترّي موءٍ نفئه 
بالضغط من كيفيةإذ صرفه 
لاتض ا وب واه الااشنا ولا 
كلمموسى بكلاهمهاتخذ 
فاك لم يسكت على ما أوهما 


ماده بقول همرضت 


هواءاوتخلخل فيه يجي 
بالف غط جر اله أن مله 
كسم الزن 4 و هة 
نبك وقد أودى بمنشيهاالعفا 
أو محدثين عينَ ماقدأحدثه 
مابين حلق وليّاةوشفه 
تعر حي محل ارس مجه 
حدوثا او نقصالە بل أفهما 


فلمتعانى وكذافي جعت 


ولا تقل ذا الصوت عن تموج هواء الجار متعلق بيجي آخر البيت او بالنقل تخلخل فيه يجي أو 
حرفه كيفية تحدث له بالضغط بين قارع ومقروع والهاء في له للهواء جل الله أن نمِثْلهُ بقارئ في 
صوته أو حرفه كل وما لاق به من وصفه من باب كل صانع وما صنع فنحن حين ننشد الآن قفا 
نبك وقد أودى بمنشيها بالتخفيف بالإبدال وإن كان القياس هنا التسهيل العفا لسنا بمجترّي 
هواءٍ نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إن صرّفه ما بين حلق ولهاة وشفه لا 
تضربوا لله الامثال بالنقل ولا تصغوا لمن مثل أو من عطلا كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا ابراهيم 
بالنقل مَنْ أوَلَ شن فبتأويلهما ضحّى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم واستحسن ذلك 
منه من حضر من أعيان السلف 

فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا او بالنقل نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تَعُدْني 
وكذا في جعت إشارة إلى ما في الصحيح [يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي 
مرضت فلم تعدني فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض 
فلو عدته لوجدتنى عنده ]. 


د عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. صحيح مسلمء > كتاب البر 
والصلةء رقم الحديث : 2569 
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أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فلت ءاف النفاة 


التذليل 


فينو نفع وة م ات كوت ا ين ت قا 
واجتنبوا الشرك الجلي والخفي تة يمنا فة اخدف الخلسف 
فا افردوه جل بلعببادهة لاثشرووافي نوعهما عبادة 
فلاتسوواولداعبد علي أو تنذروا لص الح أو لولي 
ولا تمسgواقبرااو‏ تمسحوا ولاتطوفواحول هو تزذيحوا 


لاتعبدوه بسوى ماقد شرع قدنتقرب بجلب مانفى 


أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت ءانف النفاة فيه الوقف على تاء التأنيث بلفظها 
واستعمالها رويًا ومنه قول الفرزدق: 
تَعَنْى ياجرير لغير شيء وقد ذهب القصائد للرواة 

وسيتكرر في النظم ولو لا أن ينكر منكر لكتبت كل ما ورد منه بالتاء فأثبتوا من وصفه ما اسلف 
أثبت وانفوا ما نفى ثم قفوا هنا تم الكلام على ما سماه بعض العلماء توحيد الأسماء والصفات 
وأشرع في توحيد الألوهية وهو تحقيق «إياك نعبد4 وتوحيد الربوبية وهو تحقيق «إإياك نستعين) 
وأكثر ما عالج الرسل من الشرك ما في مجال الألوهية ومن الشرك في الربوبية ما أشار إليه قوله تعلى 
إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم4 وقوله عن يوسف «يصحبي 
السجن ءارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وقول زيد بن عمرو بن نفيل: 


و ¥ 
مه مه 


ازجا واحدا أم ألف رب أدرين إذا َ الأمور 


وكلمتا الإلاه والرب وإن اختلفتا بالمفهوم متحدتان باللصدوق فهما من المتساوي م المترادف هذا ولا ضير 
في تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة كما قسم المتكلمون علم الكلام إلى الإلاهيات والنبويات امات 
ولا مشاحة ف الاصطلاح واجتنبوا الشرك الجلى والخفى ولو ہما فيه اختلاف الخلف فاك دو صل 
بالعباده لا تشركوا فى نوعها عباده فصلت الجملة ن سابقتها لأنها من باب: 
أقول لهارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 

فلا تسموا ولدا عبد على أو تنذروا لصالح أو لولي ولا تمسوا قبرا او بالنقل تمسحوا به زدته وإن كان 
ما قبله يغنى عنه تعريضا بالمسيحية ولا تضوفوا حوله أو تذبحوا عنده مخالفة للمشركين ‏ تعبدود 
بسوى ما قد شرع قد نتقرب بجلب ما نفع 
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التذليل 


1 


أو دفع ما ضر لخلوق ولا نبلغ ذا من مالك الملك علا ففي الحديث القدسي في 


أودرفع ما ض ضر اإخلوق ولا 
وبالربوبي ةو دوه 
لاتجعل واإذا دعوم وط 
ذلك والإيمان كل قد شمل 
بنفةفي سئة ويقبل ال 
والوحي حق ليس قولا يُختلق 
والرسل حق والنبي العرببي 


نبلخ ذامن مالل الملل ك علا 
فهوالذي تعنوله‌الوجوه 
عقدابقلب مع قول وعمل 


سمزيد والنقص وبالعمل كل 


والكقب حق واللائكة حق 
خساتمهم أعلاه وفيالرتب 
في الصحيح زيا عبادي 


إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني'] وبالربوبية وحدوه فهو الذي تعنوله 


الوجوه لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا ج 


وسيط بينكم وبينه فهو خطا لضاهاته لقول المشركين ما 


نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 ا إن شاء الله تعلى في باب الذكاة كراهية ملك ما ذبحه أهل 
الكتاب کک وام لأنه 0 مضاهيا قر الله عز وجل 0 أهل لغير الله وان كان 
أصل الإيمان 


ذلك والإيمان كل قد شمل يقرأ هنا بالفتح وإن كان الأ 


الكسر تفاديا لسناد التوجيه عقدا بقلب 


مع قول وعمل بنية في سنة ابن أبي زيد وأنه لا يتم قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بالنية 
ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ومثله في رسالة السنة للحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أول 
شيخ 2 عنه البخاري ف الصحيح قلت وإليه تومئ الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مومن فأولئك كان سعيهم مشكورا 4 فقد ذكر فيها الإيمان وإرادة الآخرة وهي النية والسعي وهو العمل 
تقييده بأن يكون سعيها ولا يكون كذلك إلا وهو موافق للسنة 


وتة 


ويقبل المزيد والنقص 


وبالعمل كل ابن أبي زيد وأن الإيمان إخلاص بالقلذب ونطق باللسان وعمل 


بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينئقص بنقصها فيكون فيهاالتقص وبها الزيادة والوحي حق ليس 
قولا يخَتلق والكتب بالإسكان حق واللائكة حق والرسل بالإسكان حق والنبي العربي خا تمهم 
بالكسر والفتح أعلاهم بصلة الميم ومن الجمع بينها وبين الإسكان ف بيت قول زهير: 


. وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتم 


في الرتب. 


عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
تظالموا يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 


وما هوعنهابالحديث الرجم 


وجعلته بينكم محرما فلا 


فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 


شيئايا عبادي لو أ 


اخرا لخي "لزني وا علي لو أن اولخ ولشركم و کے کاو على ا انبا رجحل واحد بک ما زاد الك كن علقي شيا يا عاد لر أن ار 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقصض ذلك من ملكي 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 


ن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 


فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه > صحيح مسلم ء كتاب البر والصلة » رقم الحديث 2577. 
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خليل : AER ANS E SSSR A oa‏ 
التسهيل وكلهم أوتي إذجابالبشر 0 مامثلهعليه امن ‌البشر 
وإنإباكنن الذي الأواه أوتيِ ب ةوحياإي -هاله 
أوحه فهو أكثر الجماععه متبعايومتق وم الساعه 
كمارجاكذامن‌الذي اطي بهالشفعة لأهل الوقف 
فابنوابهوماأتىبه فاقفوا وإن لم ييأت في كتابه 
واليومٌالآخِرٌوماقداشتمل ٠‏ عليه منحشروعزرض لمل 
جح كيذ اوو زم ت الت ولتار وا الج حسيق 
والكتتب للأشيء في الذكر سبق من قبل أنتخلق فهوالنطلق 
وكل ذافي الذكر جا أوفي الخبر والآن أبتدئ نِم المختصر 
التذليل وكلهم أوتي إن جا بالحذف بالبشر جمع بشرى ما مثله عليه آمن البّشر وإنما كان الذي الأوأة محمد 


صلی الله تعلى عليه وعلى آله وسلم أوتيه وحيا إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعه متَّبعًا أي تابعا يوم 
تقوم الساعه كما رجا كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف فآمنوا به وما | أتى به فاقفوا وإن 
لم يأت في كتابه فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متبعه واليوم الاخر بالنقل وما قد اشتمل یه 
من حشر وعرض لعمل حقّ كذا الوزن وما به التحق من تطاير الصحف وإيتاء الكتب بالأيسان أو 
الشمائل عائذا بالله والجواز على الصراط ونحو ذلك وسيأتي مزيد في كتاب ا إن شاء الله تعلى 
والنارٌ حق وكذا الجنة حق والكڈب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن دُخلق فهو اللمنطلق وكل ذا 
في الذكر جأ بالحذف أو في الخبر والآن أبتدئ نظم الختصر معتمدا على الله لا رب سواه. 


التسهيل 


التذليل 
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باب يُرْفَعْ الحَدَثُ وَحَكمُ الْحَبّث بِالْمُطلَق وهو ما صَدَقَ عَلَيِْ اسْمُ مَاءٍ يلا ْو وان جُيِعَ ين دى 

أو ذاب بَعْدَ جُمُودِهِ أو كانَ سُوْرَ بَهِيمَةٍ أو حَائْض أو جَنُبٍ أو فضلَة طَُهَارَتِهِما 

طهورا الاء يجي من السسما فماعليه دون قيداسمما 
صدق مطلق به رفع الحدث دون سواه وكذا حكمم الخبث 
وإن ندى كوصف مامنه جمسع أو إن يحل فلا كقطر مجتمع 
في وخ وورق في الايحل أو ذائبابعد جمو ونقل 
تةق الس بق اة ووو ية ج 
أو سؤر غير عاقل أو جنب أو حائض من طهر او من مشرب 
باب في الطهارة انظر الحطاب لباحثها ومقدمات ابن رشد تستفد طهورا الماء يجي بالحذف من السما 
«(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به). فما عليه دون قيد اسم ما 
صدق مطلق قدمت له بذكر طهورية الماء إشارة إلى أن طريقة الشيخ أن الطهور والمطلق شيء واحد. 
وقدمت التعريف به على الحكم عليه لاعتراضهم على الشيخ بأنه قدم الحكم على التصور. وإن أجيب 
عنه بأنه إنما قدمه على التصوير. ولكن التصوير إن كان محتاجا إليه فهو سابق على التصور الذي 
يسبق الحكم. به رفع الحدث دون سواه صرحت به للحصر فإن طرقه غير محصورة فيما يذكر 
لاعتراضهم عبارته بأنها لا تفيده وكذا حكم الخبث. 

وإن نذى عدلت عن قوله جمع من ندى لإيهامه أن المجموع منه غير المجموع والذي جئت به هو 
عبارة المجموع كوصف ما منه جمع بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه على هذا اقتصر الأمير اعتبارا 
بالقرار أو إن يحل فلا كقطر أي ماء مطر مجتمع في إناء وسخ وورق في الما بالحذف يحل فلم يفرقوا بين 
وروده على الماء وعكسه انظر حاشية الشيخ ون أو ذاقنا اق أو بإذابة بعد جمود من غير الملح 
مطلقا أو منه في محله من غير ذكر خلاف فيهما 

ونقل ثلاثة من الأقوال للمتأخرين ف الملح ينقل فيذوب في غير محله أحدها أنه على أصله لا يؤثر فيه 
الجمود والثاني أن حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به وينضاف به ما غيّره من سائر المياه والثالث إن كان 
جموده بصنعة أن وإلا فلا الأسدمنها أي الأصوب أنه مطهّر ولو بصنعة جمد وذكرها زيادة أو سؤر غير 
عاقل مرادي به البهيمة أو جنب أو حائض من طهر اوبالنقل من مشرب قدمت الجنب لأنه يكون رجلا والطهر 
على المشرب لأن الباب له وعدلت عن قوله أو فضلة طهارتهما لإيهامه أن الفضلة غير الطهارة بالضم وهي هي 
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خليل  :‏ أو كيرا حلط نجس لَمْ يعر أو شك في مره هَل يَضُرَأوْ تقيَّر ينُجَاوره وَنْ دهن لصق أو 
برَائِحَة قطران وعَاءِ مُسَافِرٍ أو يمُتوَلدٍ مِنْهُ أو بقراره كملح أو بمَطرُوحٍ وَلَوْ قصْدَامِنْ تُرَابٍ أو بلح 
وَالأرْجَم السب باليلم. 

التسهيل ‏ أوفوق مابقذرغلل بط بنجسولم يرل لطا 
أو شك في ضرر مايره أو بالمجور ب دتمَيره 
وإن بريح الدهن إذ لاأصق عن أوريح قطران وعا كذي ظعن 
أوبالذيعنهتولدائمى أو بقرره كملح وما 
من ترب او ملح ولو قصدا طرخ والأرجح السلب باللح ارح 

التذليل أو فوق ما بقدر غسل ضُبطا هو الكثير استغنيت عن ذكره بذكر ضابطه واليسير يأتي بنجس متعلق 


بخلط آخر البيت ولم يغير خلطا فان غيّره فنجس كما بتي أو شك في ضرر ما غير فإن ظن ضرره 
فغير طهور وإن شك في كونه طاهرا فالماء طاهر غير مطهر أو بالمجاور بدا تغيّرٌه وإن بريح || دهن إل 
لاصق عن أي عرض تغيره وزدت الريح لأن تغير اللون أو الطعم دليل الممازجة وعبرت كالأصل بلاصق 
احترازا من الممازج لأنه المخالط الآتي وما ذكر من اغتفار الريح قال به ابن عطاء الله وابن بشير وابن 
الحاجب وابن راشد وارتضاه الحطاب ونسب ابن عرفة لظاهر الروايات عدمه وارتضاه ابن مرزوق وعلي 
الأجهوري وتلامذته قاله الشيخ محمد عليش ۰ 
أو ريح قطران وعا كذي ظعن يقرأ قطران هنا بالإسكان بعد فتح أو كسر كما هو مطرد في بابه ووعا 
بالقصر للوزن والكاف اسم بمعنى مثل زدته لإدخال البدوي والظعن خلاف الإقامة فذو الظعن هو 
المسافر وفي البيت كثرة الإضافات والقول بمنافاتها فصاحة الكلام فيه نظر وفي القران إخزائن رحمة 
ربي 4 إذكر رحمة ربك4 وما ذكر من العفو في تغير الريح بالقطران حاصل ولو بملاقاة جرمه على ما 
لسند أما اللون والطعم فيسلبان الطهورية حضرا وسفرا إن لم يكن دباغا وإلا فلا يضر التغير به ولو 
فحش كغيره من الدباغ بقدر الحاجة وألحقوا به الدهن الغالب في أوعية أهل البادية وقاعدة الاغتفار 
عسر الاحتراس والذي صحح صاحب الكفاف في المصلح كالدبغ إلغاء ما خف 

أو بالذي عنه تولدًانمى كطحلب بضمتين وبضم ففتح وخز إن لم يطبخ فيه وسمك حي أو بقسراره كملح 
ومثله تغيره بطول مكثه أو بما من ترب او ملح بالنقل ولو قصدا طرح جمع بينهما إذ لو اقتصر على الترب 
لتوهم أن املح يضر بلا خلاف لقربه من الطعام أو على الملح لتوهم أن الترب لا يضر بلا خلاف لبعده منه 
ومقابل لو قول المازري يضر المطروح من أجزاء الأرض قصدا وابتداء البيت بصلة الموصول الذي في اخر ما 
قبله من التضمين المعتذر منه في الخطبة وشفيعي فيه احتراسي من يا أوخي يا صاح فادر المأخذا فاعلم 
فاعرف ونحوها والأرجح السلب بالملح جملة مراد لفظها مبتدأ خبره اطرح إن قرىئ 
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وَفِي الاتفاق عَلَى السب به إن ضُيَِ ترد ل يمغير لوا أو طَمْمًا أو ريحا بِمَا يَُارقُهُ غالبا مِنْ 


ور وو 


طاھر أو َس كَدُهْن E‏ بُخَارِ لطي وكا كَمُغير 


وفي اتفاقهم على السلب به إن كان مصنوعا وخلف سَلبة 
تت ا ا ى اک ا وصفالهبمابعادةيمرى 
مفارقتا له ك ديفن هلكا فيه امتزاججا وبُخار مص ككا 


وهوبماغيًرهمن نجس أو اهر في الصفتين مؤتس 


التذليل 


ماضيا مبنيا للمفعول ومفعول مقدم إن قرئ أمرا والإشارة بهذا إلى تضعيف ترجيم ابن يونس قول 
القابسي بضرر الملح المطروح قصدا ومثله تفصيل الباجي بين المعدني والمصنوع وأن المعتمد ما لابن أبي 
زيد من عدم ضرره مطلقا. 

وفي اتفاقهم على السَّلبٍ بة إن كان مصنوعا وخُلف سلب تردٌّدٌ ابن بشير اختلف المتأخرون في الملم هل 
هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه كالتراب 
والمصنوع كالطعام ثلاث طرق ثم اختلف المتأخرون من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون 
من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم 
وإلى الاختلاف الثاني أشرت كالأصل بالتردد وصرحت بالشق الذي طواه لأنه الراجح لا بالذي تغيرا 
وصف له بما بعادة يرى 

مفارقا له لم أكتف بهذا في إفادة الحصر إذ لا يفيده إلا بالنسبة للمتغير بالمفارق غالبا أما الشمس والنار 
والمائعات من غير الماء فلا كدهن هلكا فيه امتزاجا تفسير للمخالطة المذكورة في الأصل وبخار مصطكا 
بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط ولكونه مما يقصر ويمد كتبته بالألف وإن كان اسما متمكنا زائدا على 
الثلاثة وموعلك رومي اللخشى روان الب إن كانت عم حل فيه كانت مضديقة وان كانت غق 
مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له حكم المضاف لأنها تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ما 
1 


يبخر بالمصطكا. ابن عرفة هذا صواب وهو بما غيره من نجس أو طاهر في الصفتين مؤتس اثرت هذه 


العبارة على قوله وحكمه كمغيره لما فيه من مجاز الحذف أي كحكم مغيره. 


التذليل 
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ماين اق ده بق 


يضر بين غير حَبْل سَانِيةٍ كقوير برت مَاشِيةٍ أو يشر بورق شجر أؤ يِبْن وَلأطْهَرُ في بثر 
البَادِيّةِ يهمًا الجوَارٌ ۰ 0 

وض ربيننابحب ل سنانيه وَالفْدْرَ مطلقابروث الماشيه 
والببرّ باتبن وأوراق الشجر والأذهر الجوارٌ فيمايُحْتفر 
في البدووالعهزوهنامائٌلما | إذابان رش دإنم اتكلما 


في خش ب وفي حشيش يُطِوَى بهالفقد ما سواه الأهوًا 


وضر التَّعيُر بَينَا أي بقيد كونه كذلك بحبل سانيه واحدة السواني التي فيها ا مثل سير السواني سفر 
لا ينقطع ابن عرفة وني طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها إن لم يكن تغيرا فاحشا الأول لابن زرقون 
والثاني لابن الحاجب والثالث لفتوى ابن رشد في المتغير به وبالكوب انتهى فلا خصوصية لحيل 
السانية وهذا ما لم يكن الإناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالمصنوع من الحديد والنحاس والفخار 
فلا يضر التغير به ولو فاحشا اللخمي لم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه 
[وقد ثبت أنه صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم توضأ من إناء ضُفرا] ومعلوم أنه يغير طعم الماء وكان 
ابن عمر رضي الله تعلى عنهما يسخن له الماء في إناء من صفر والغذر بالإسكان وقد تقدم أنه مطرد في 
مثله جمع غدير فعيل بمعنى مُفاعل بالفتح لأن السيل يغادره أو بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهله مطلقا 
بروث الماشيه وبولها اللخمي المعروف أنه غير مطهر ورواية ابن غانم لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه. 
الباجي لأنها لا تنفك عنه غالبا. وأشرت بقولي مطلقا إلى قول ابن غازي في قوله كغدير بروث ماشية 
إلى آخره ينبغى أن يكون التشبيه لمجرد التغير لا بقيد كونه بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول ألا 
ترى أنهم لم يذكروا فيها قولا بالتفصيل بين البين وغيرهء | 

والبثر بالتبن وأوراق الشجر والأظهر الجواز فيما يُحَتَفْر في البدو أي في ابار الصحراء للضرورة 
والعزو هنا ما سلما إن ابن رشد إنما تكلتما في خشب وفي حشيش تطوى بها أعني المذكورات من 
الجنسين لفقد ما سواها الأطوا بالقصر للوزن نائب فاعل تطوى وهو جمع وي للبئر المطوية 
بالحجارة كشريف وأشراف ويتيم وأيتام ومنه ما في حديث بدر [فقذفوا فى طوي مِن أطواء در" 
وقول الحطيئة : 

وكادت على الأطواء أطواء ضارج تساقطني والرحل من صوت هدهد 


' أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل 
رجليه. البخاري في صحيحه » كتاب الوضوء » رقم الحديث : 197. 
2 عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته 
حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقل عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم » صحيح البخاري » كتاب المغازي » رقم الحديث 3976. 


خليل : 
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وَفِي جَعْل لمخَالِطٍ المُوَافِق كالمُخَالِف ظز وَفِي التُطهير ما جل فِي الفم قؤلان وكرة نا 
4 وير هدام E‏ 


التسهيل قلتالذيلهعزافي الأجوبه شاهده لذا ابن غازي استَصوبّه 


وق الخضالط المواأنق نر لابن عطاء والذي بالفم مر 
أشهب يروي تركه والعتققي يراه مطلقا ورأيه انتقسي 
وكرهوا مس-تعملافي حدث أو خبث في حدث أو خب ث 


أو سسنَّةأوندبا ‏ ّالعماده فلاوق مس تعمل العباده 


التذليل 


قلت الذي له عزا في الأجوبه لابن رشد شاهده لذا ابن غازي استصوبه انظر الرهونى وف المخالط للماء 
مما يفارقه غالبا الموافق له في أوصافه أصالة كماء قضبان العنب المسماة رَرّجونا أو عروضا كماء الرياحين 
المنقطعة أوصافه نظر هل يقدر كالمخالف فيسلب الطهورية واستظهره سند ولذا طوي مقابله في الأصل 
أولا فلا يسلبها واستظهره ابن عبد السلام ولذا لم أت بما يرجح أحد الشقين وهما مفروضان في الماء 
مطلقا كثيرا كان أو قليلا وفي المخالط الذي لو كان مخالفا لغير الماء يقينا أو ظنا وبالغ ابن راشد 
ففرضهما في النجس أيضا كبول مريض ينزل بصفة الماء أو بول ذهبت الريح بصفاته وجزم ابن فرحون 
وأبو على ناصر الدّين بنجاسة الماء الذي خالطه البول المذكور لابن عطاء صرحت بالعزو لأن لفظ نظر 
لين امن تات الأصل وإنما تبع فيه أصله أعني ابن الحاجب والذي بالفم مر عدلت عن قوله 
جعل في الفم لأنبه إلى أن محل القولين ما لم يطل مكثه في الفم بما يتحقق به أو يظن أنه خالطه من 
الريق ما لو كان من غيره لغَيّرِّ أشهب يروي تركه لعدم طهوريته لعدم سلامته من الريق والعتقي يراه 
مطلقا لعدم تحقق تغيره ورأيه انثقي زدت العزو لهما وفاء بقولي يضم قاسميه للأشهبي وصرحت 
بالترجيح وأن ما لأشهب رواية وما للعتقى رأي. 
وكرهوا مستعملا في حدث أو خبث في حدث أو خبث أو سنة أو ندب في الأولى متعلقة بمستعملا 
والثانية متعلقة بكرهوا وذكر الخبث في متعلق مستعملا والتصريح بمتعلق كرهوا زيادة اما بالنقل ومن 
جمعه مع التحقيق في بيت قول عنترة: 

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والاناذرين إذا لم القهمادمي 
وقول ابن ملك : 

ووضعوا لبعض الاجناس مسقو RIESE O‏ 
البيت وقوله : 

فالأحسن الفصل بقد أونفى او تنفيس او لو وقليل ذكرلو 


2 


العاده أي ما لا يتوقف على المطلق فلا يكره فيها المستعمل في رفع حدث أو حكم خبث وفي مستعمل العباده 


23 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : ١‏ وَفِي غيره ترد وَيسِيرٌ كآنِيَةٍ وُضُوءٍ وَغسْل يجس لم ييز أو ولغ فيه كلب وَرَاكِدٌ يسل فيه 
التسهيل غيرهماممالصلاةتُسْتحَل بهلهاتررد والفيرَ حل 


بل ماوض وءٍ جنب للنومعد فيذيالترددالرموني وسسد 
فقا ادفو وال كر وأن يلفى سوه ويقسل 


وقدر مايكفي لغسلأووضو بنجس أوصاافه لا اي نقض 
أوفي هقد ولغ كلب ووجد سوه كاغتسساله فيمساركد 


التذليل غيرهها بالنصب حلا إذ لا ينعت بها المعرفة لعدم تعرفها بالإضافة ما لم تقع بين متنافيين قال في الكافية : 


وفير هذا الوصف إن أضيفا EEE‏ فك تحصن E‏ 
إن لم يكين م لازم الإبماام مقررالشياع في الأفهيام 
نير ان ل ك بين انين فاقيا كال حب ير اين 


مما الصلاة تستحل به كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وغسل الإحرام لها أعني العبادة تردد نسب 
الرهوني لمن رمز له بمق والظاهر أنه ابن مرزوق أنه لعدم النص وبذلك صرح عليش وجعله الحطاب في 
النقل للمذهب فالذي نقله صاحب الطراز وابن شأس وابن الحاجب تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث 
وأطلق ابن بشير وصاحب الإرشاد وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل قال في التوضيح وهو ظاهر 
المدونة واستظهر الحطاب في ماء الثانية والثالثة عن سند الكراهة قال لأنه من تمام غسل رفع الحدث 
فينسحب عليه والغير فيه استعمال اللحن المشتهر والمراد به العبادة التي لا تستحل بهاالصلاة قال 
عبد الباقي كوضوء الجنب للنوم وياتي قريبا ما فيه حل استعماله لها وأولى ما استعمل في عادة كغسل 
ثوب طاهر واستعمال ما استعمل في عبادة لا تستحل بها الصلاة في العادة والتفصيل زيادة وقد اعترض 
الرهوني عد عبد الباقي ومن تبعه ماء وضوء الجنب للنوم مما لا تردد فيه وإليه ارت بقولي : بل ما 
بالحذف وضوء جنب للنوم عد في ذي التردد الرهوني وسد ومحل كراهة المستعمل إذا لم يتغير بغير 
وسخ من أجزاء الأرض وقلَّ ووْجِدَ غيره وإلى الثلاثة أشرت بقولي 

وببقا بالقصر للوزن الماء طهورا قيّد الكره وأن يلفى سواه ويقل و كرهوا قدر ما يكفي لحُسْل أو وضو بالتخفيف 
بإبدال الهمز واوا وإدغام الواو فيها ثم بالوقف على الواو الأولى خلط بنجس قدر قطرة مطر متوسطة لإناء وضوء 
وفوقها لإناء غسل وقيل تشترط الزيادة عليها فيهما وقيل تكفي فيهما ووجه ذكر الوضوء مع الغسل أنه لو اقتصر 
على الوضوء لتوهم انتفاء الكراهة في إناء الغسل أو على الغسل لتوهم أن إناء الوضوء يتنجس وعدلت عن قوله كانية 
لأن الجمع غير مقصود أوصافه لا ينقض أي لا يغير أو فيه قد ولغ كوقع ووهل كلب ووجد سواه قيد فيهما وهو 
زيادة كاغتساله فيما ركد عدلت عن قول الأصل وراكد يغتسل فيه لإيهامه شرط تقدم الاغتسال فيه وليس كذلك 


التسهيل 


التذليل 
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وسر قارب حفر وَمَا دحل يه فيه وما لا قى تجا من ماء لا إن عر الاحترَارٌ ينه أو كان 

وسور ذي خمر وما مس وما لا يتوقى نجساإن كان ما 
لاقوقتقناوعسش رز أن يحترسا مته وطباكرفتوا مشمُسجنا 
أَسْخِنَ في منطبيع مالم يقش بمانع انفصال ممورث البَرّش 
وزيد عند بعضهم شرطان ح_رارة الزمنننألن والكان 
فت تجا تح ف قو ادن اسيل جیا ا 


فحكمها حسب مافيالاء مر ومايجي:في الضعام يعبر 


وكرهوا سؤر ذي خمر أشمل من قوله شارب خمر مع سلامته من إيهام كراهة سؤر من شربها مرة وما 
مس أشمل من قوله وما أدخل يده فيه ولا فرق بين النصراني والمسلم في هذا ومحله ما لم تتحقق قق طهارة 
ملاقي الماء منه وسؤر ما لا يتوقى نجسا التعبير بما يخرج الإنسان فلا يقال فيه نوع تكرار مع سؤر 
ذي الخمر ونص المدونة وإن شرب من إناء ما يأكل الجيف والنّدْنَ تَركه وتيمّم فإن توضأ به وصلى أعاد 
في الوقت وليعلم أني في الغالب إنما أنقل منها بواسطة المواق وهو يطلق اسمها على تهذيبها للبرادعي 
أفعل ذلك اختصارا للوقت فإن استشعرت إخلالا في النقل عدت إلى الأم إن كان ما بالحذف كقول 
بعضهم شربت ما لا قوتافلا يطرح لحرمته هذا هو المشهور وقيل يراقان نظرا إلى الغالب وقيل يحملان 
على الطهارة نظرا إلى الأصل او بالنقل عسر أن يحترسا منهكالهر والفأر وطباذكره زيادة كرهوا 
مشمسا أَسَخِنَ في منطبع غير نقد وخصه بعضهم بالصفر ما لم يغش من التغشية بمانع انفصال مُورث 
البَرَشُ أعني البرص والمراد ما يمنع انفصال الزهومة من الماء بسبب شدة حر الشمس لأن تلك الزهومة 
هي التي تسبب البرص على ما قيل 

وزيد عند بعضهم شرطان حرارة الزمان والمكانولم أجد إلى الآن ذكرا للزمان إلا في طرة الشيخ الفقيه 
الخطاط على الأصل التي كانت كمعين الشيخ حبيب الله بن القاضي معتمد مشايخ قطرنا في التدريس لا 
في الإفتاء فهما فيه كأصلهما شرح عبد الباقي الزرقاني رحم الله تعلى الجميع ومضمون البيتين زيادة 
وستكثر الزيادات فأترك بيانها لمن يقارن بين النظم والأصل 

وإن تُحُقَقَتْ نجاسة أشمل من قوله ريئت على عضو الذي استعمل أشمل من قوله على فيه حين 
استعملا فحكمها حسب ما في الماء مر وما يجيء في الطعام يعتبر أبين شمولا من قوله عمل عليها 


الكذليك 
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اڏا مَاتَ بَرِيّ دو نفس سَائلَةٍ براك وَل عير تُب نزح يقدْرهِما لآ إن وَقَعَ ميا وَإن رال تير 
لّجس لا بكثرة مُطلن فَاْتُحْمينَ الطهورية وَعدَمُهَا رجح 

وإن يمت براكد ماي نجس 2 بالوتيُترَحْ ماتطيبالأنفس 
منه به نببابقدرالاءمع ميُتتهدلاإنزبلهميّتاوقع 
الا يرل نالك تيالتس وا من التفيّرده-هودون ما 
مُطيُر خاالطيرجع مطلقا في الأظهر الأحسنن والأقوى البقا 


وإن يمت براكدالمراد به غير الجاري سواء أكانت له مادة أم لا هكذا ذكرت همزة التسوية 
على الأصل أول مرة وسَأدّأبْ على إسقاطها تخفيفا فهو جائز عند أمن خفاء المعنى بحذفها 
قال ابن ملك: 

ورہما أسقطت الهمزة إن كان خفاالمعنى بحذفها أمن 
ما ينجس ماضيه كسمع وكرم والأحسن هنا قراءته بالضم بالموتعدلت عن قوله ذو نفس سائلة إيماء 
إلى علة الأمر بالنزح ولم أحتج إلى ذكر بري إذ لا ينجس بالموت غيره ولا إلى قيد عدم التغير لعلم حكم 
التغير مما سبق ينزح ما تطيب الأنفس منه بهالجارّان متعلقان بتطيب ندبا بقدر الماء سم ميتسه 
بالتشديد على الأصل لا إن به ميّتا بالتخفيف وأكثر ما يستعمل المشدد فيما لم يمت بعد والمخفف فيما 
مات وقع هو عامل الحال قدمت عليه لأنه فعل متصرف وإن يزل عن الكثير النجس بالإسكان لغة في 
النجس بكسر الجيم أي المتنجس ما من التغير دهاه دون مابالحذف 
مطدّر خالط يرجع مطلقا في الأظهر الأحسن وهو رواية ابن وهب وابن أبي أويس وصححه ابن رشد 
وإليه أشرت بزيادة الأظهر وارتضاه سند والطرطوشي وإليهما أشرت بالأحسن معبرا بالاسم لأن 
الاختيار من خلاف والأقوى البقاعلى ما كان عليه من التنجس وهو لابن القاسم فهو المعتمد عند 
علي الأجهوري وعبد الباقي والشبراخيتي والعدوي واعتمد البناني الأول وعلى ما لعلي الأجهوري 
ومن تبعه ترد على عبارة الأصل خمسة أشياء إتياثه بلفظ كثرة إذ لا فرق بين زوال تغيره بكثير 
المطلق وبين زواله بقليله وإتيانه بعدمها إذ ظاهره أن المراد عدم الطهورية والصواب عدم الطاهرية 
وبلفظ أرجح إذ لا يعرف لابن يونس ترجيح هنا وتأخيره مع أنه المعتمد وعدم تقييده محل الخلاف 
بالكثير وعبارة النظم سالمة مما ذكر إلا التأخير وقد جبرته بالتصريح بأنه الأقوى ولم أعول على 
اعتماد البناني الأول لترجح ما لابن القاسم بالاستصحاب انظر الرهوني. 
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قبل حبر لاجد إن بين وجْمَهَا أو اققا مَدًَْا إلا فقا يُسْتَحْسَنُ تركة ورود المَاءِ على 

وخبر الواحدد مقبول إذا بين أوحذوك مذهبًا حذا 
ابال ت اليك وة فقت الي يقس الك 
توو لاف توالت - جوع اا فين 
وخبر الواحد العدل الرواية بنجاسة الماء مقبول إذا بَيِّن وجههاأو حذوك مذهبًا حذا في باب 
المياه وإن اختلفتما مذهبا في غير ذلك إلا يبين ولم تتفقا مذهبا فقال المازري من عند نفسه 
يستحب الترك لأنه صار بخبره مشتبها وعبرت بيستحب لأنها عبارته على نقل المواق وعند فقد 
الغين بلقي الف يتين الانتسالا.وذكره :زياد تم ورود آنا بالحذف :على التجس الك وإن 
عن قلتين الماءء قل خلافا للشافعي في أن ورود النجاسة على ما دون القلتين يفسده وإن لم تغيره 
وقد ود الغزالي لو قال فيه بقول ملك وقد عكست التشبيه كالأصل مبالغة في الرد على الخلاف لما 
مر عن الغزالي. 


الفييل 


التذليل 
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فصل : الطاهِرٌ مَيْتْ ما لا دَمَ لهْوالبحري ولو طَاَتْ حَيَائُُ يبر وما ذكي وَجُرْؤهُ إلا حر الأكل 
وَصُوف وَوَيْرٌ وزغب ريش وَشَعْرٌ ولو مِنْ خنزير إن جرت والجمَاد وهو جسم غير حي ومنفصل 


طاهرًا اعدد ميت مالاتَمٌ قر نكن وی لجرو يت ت 


E E E CE EE‏ واا ارا اة 
وهكذازغ ب ريش وشعر ولو لخنزير وصوف ووبر 


إن دون نتف نجس لحم بن وال جماد مالم يحي أو يك انفصل 


فصل هذا أول فصل في هذا المختصر وقد بلغ من شيوع حفظ متنه في مجتمعنا أن سمع بعضهم صديقا له 
في مجلس فيه رجل اسمه الطاهر وهو بصدد حديث لا يحب أن يسمعه الطاهر الذي يظهر أنه لم يكن 
ممن له معرفة بالمتن فنبهه بقوله: 


أول فصل من فصو المختصر في البييت حاضر فخذ منه الحذر 


طاهرا اعدد ميت ما لا دم قر له احترزت بزيادة قر من المنقول ومنه حسب المشاهدة القراد فلا تنجس 
ميتته اللبن خلافا لما عرف عن الأجهوري وعدلت عن عبارة الأصل لإفادتها الحصر وهو منتقض بما 
يفرزه الصماخ وبالطعام هكذا يقولون والأول مثل المخاط والدمع والطعام لا يخرج عن الجماد وعما يذكر 
من أجزاء الحيوان وبحري ولو طالت ببر 

حياته هذا قول ملك والمردود بلو قول ابن نافع وابن دينار ونقل ابن عرفة ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء 
فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم كذا المذكى بأي نوع من أنواع الذكاة من 
ذبح أو نحر أو عقر مثله وجزؤه فإذا نكيت السباع لأخذ جلودها فإن جميع أجزائها تطهر بالذكاة وإن 
قلنا إن لحمها مكروه إلا الحرام أكله هذه طريقة أكثر الشيوخ وطريقة ابن شأس أنها تعمل في المحرم أيضا 
إلا الخنزير ودخل في الجزء السلا فالمعتمد طهارته من المذكى وأكله ثالثها يتبع الولد وهكذا رعسب ريش 
وشعر ولو لخنزيرعند ملك وابن القاسم ومثله الكلب وقيل باستثنائهما وقيل باستثناء الخنزير وإليهما 
الإشارة بلو وقد قلت: 


بيعا وأص بغ علي هالسثله عسات وع انحن تيه ابطله» 
انظر صفحة ست وأربعين و من المجلد الثامن من الطبعة الأولى من البيان وصوف ډور أن درت 


نتف نجس لحم بالإسكان بن عدلت عن قوله إن جزت إذ المراد عدم النتف والشرط إنما هو في المأخوذ 
من غير المذكى فإن نتف وقطع مباشر اللحم طهر والجماد ما لم يحي يحي أويك انفصل من باب : 


فإن لم تك الراة أبدت وسامة فقد أبدت الراة جبهة ضيغم 
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E E 


خليل : عله ا اشكر ولحي ودمعه وَعَرَقَهُ ب سال م ولو أكل نَجِسًا إل مدر وَالْخَاريَ بعد 
الموك وين أذفي إا الت ولبن غیرد تايع وبول وَعَذِرَةَ يِن مام إا المُتَعَذِي بئجس وَقَيءٌ ل 
المتغير عن الطعَام. 

التسهيل عن الذي قدحي إلاالسكرا والحسي كالجماد فيماذكرا 
كذا ولو بالنجس اغتذى التحق به اللعاب والخاط والعرق 
ودمعه وبيضه إِلاال در ومامنالييتأتى مماذُْكِر 
ورسشل الاي إلا ايت بل عمّمٌورسلُ الفير كاللحم نزل 
وبول ماحل وزبله كذا إلاالذي بذَجّس كان اغتقذى 
وق الا التف ونال قوت وما من قلس لم يلتحل 

التذليل عن الذي قد حي بالإدغام وهو في مثله جائز كالفك قال في الكافية : 


إن يك ياءاحدالمثلين مع لزم تحرييك فخير تتبسع 
فحيي افككك وادغم دون حذر OTE‏ 


وعدلت عن قول الأصل غير حي ومنفصل عنه لإيهامه أن الميت والمنفصل عنه جماد وليس مرادا إلا المسكرا 
من أي مادة كان ولا يكون إلا مائعا على المعتمد أما المفسد والمرقد فطاهرا العين لا يحرم منهما إلا ما يؤثر في 
العقل وإن أردت الاستفادة فعليك بالحطاب والحي كالجماد فيما ذكرا وقول سحنون وابن الماجشون الكلب 
والخنزير نجسان حمله الأكثر على سؤرهما ورجح أبو عمر نجاسة عين الخنزير 

كذا ولو بالنجس اغتذى التحق به اللعاب والمخاط والعرق ودمعه وبيضه قدمت المبالغة ليعلم رجوعها إلى 
الجميع لكنها في العرق والبيض لرد الخلاف وفي غيرهما لدفع التوهم إلا المذر وما من اميت أتى مما ذكر 
فقوله في الأصل والخارج بعد الموت قال فيه الحطاب ينبغي أن يعود إلى جميع ما تقدم من الفضلات ولا فرق 
في البيض الخارج بعد الموت بين الرطب واليابس في قول ملك خلافا لابن نافع في اليابس وعلى قوله اقتصر 
ابن فرحون وابن راشد في اللباب فأوهما أنه المذهب وليس كذلك 

قرس الادمي بالنقل إلا الميت بالتخفيف بل عمم وما اقتصر عليه في الأصل من الاستثناء جار على قول 
المدونة لبن المرأة اميتة نجس وهو مبني على القول بنجاسة ميتة الآدمي وهو ضعيف كما يأتي ورسل 
الغير كاللحم نزل فهو تابع له وقد روي عن ملك لا بأس بلبن الحمارة ابن رشد يحتمل أن يريد لا 
بأس بالتداوي به وبول ما حل وزبله كذا إلا الذي بنجس كان اغتذى وإن بشك إن كان ذلك شأنه 
كدجا اج وفأر وقيء الا بالنقل المتغي ر عن القوت وما من قلس لم يستحل 


التسهيل 


التذليل 
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ا اطي ادر قل ی وال ف ني مط ور 
وصفراء وبلغم ومرارة مباح 


لشبهالمدث فهوالعتبر فيه خلاف القىء ف الذي اشتهر 
كذاك صفرابلفم مررة مسن حل الك كذا Si‏ 
لشبه الحدث فهو المعتبر فيه الرماصى لا ينجس إلا بمشابهة العذرة اتفاقا خلاف القىء في الذي 
فنجس وعليه حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاش وابن الحاجب وا لصنف وحملها اللخمي 
وعياض على أنه لا ينجس حتى يشبه العذرة ويقرب منه قول التونسى وابن رشد إن شابه أحد أوصاف 
العذرة أو قاربها وعليه قول صاحب الكفاف: 
فتحصل أنه إن شابهها تنجس اتفاقا وإن بقى على حالة الطعام فطاهر اتفاقا وإن تغير ولم يشبهها بأن 
استعد للهضم عند ابن فرحون أو ظهرت فيه حموضة عند البساطى ففيه خلاف مشهوره النجاسة 
وتستحب المضمضة من الطاهر من القىء والقلس تنظفا كما تغسل اليد من نتف الإبط إلا أن يذهب 
أثرهما البصاق وللقاضى أحمد فال بن محمذن فال والد صاحب الكفاف رحمهم الله تعلى : 
وإن يسس إبطا فأشهب عن ملك غسل اليدين يندب 


هكذا استعمله بكسر الباء وفي المصباح ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة وهو غير ثابت لا سيأتي 
في إبل. يعني قول سيبويه لم يجئ على فعل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا حرفان إبل وحبر وهو 
القلم وذكر القلس والتفصيل في القيء زيادة 

كذاك صفرا بالقصر للوزن وما بعده معطوف عليه بحذف العاطف وسيمر بك كثيرا فلا يزعجك ولا 
يزعجك عطف المنكر على المعرف وعكسه واستعمال المنكر في موضع المعرف وعدم مراعاة قواعد الفصل 
والوصل ومواقع إن وإذا فللنظم شؤونه وللفقهي منه برودته ومن عجيب الصدفة أن أكتب هذا وأنا مقبل 
على عطف البلغم بحذف العاطف وطبيعتاه البرودة والرطوبة كالماء ولا تطالبني بأسلوب ابن عاصم 
فللأدب الأندلسي تأثيره ولنعد إلى الصفراء لتمدنا من حرارتها ويبوستها وهي المائع الأصفر الذي يخرج 
من المعدة فهو طاهر لطهارة المعدة بالحياة وليس مجرد الوصول إليها بمنجس كيف والقيء الباقي بمنزلة 
الطعام طاهر اتفاقابلغم من الصدر أو من الرأس من آدمي أو من غيره مراره من حل المراد بها المائع الذي 
5 الكيس الملتزق بزائد الكبد لا الكيس لدخوله في أجزاء المذكى ولا الخارج في الحياة لأنه هو الصفراء 
المتقدم ذكرها ولذا قيدت المرارة بكونها من حل أي مباح وأطلقت الصفراء المسك كذا وإن كان أصله دما 


التذليل 
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َمل قح ويك وَفَرُه َع يجس وَخَدْرٌ تحجر اؤ خلِلَ 
والدم لم ييسفشح وزرع بنجس والخمر قد حالت لخل أو يبس 
بسي ثْثثلاتعهو للاشئشئكار كذ إناما هبه منفحخّار 


كما قال أبو الطيب : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن السك بعض دم الغزال 


لاستحالته إلى صلاح ويجوز أكله وإن أخذ من ميتة فليس كالبيض لأن البيض من نوع ما يحيا فبا موت 
ينجس والمسك أحلته استحالته والفاره أل خلف عن الضمير كما في قول صاحبة أم زرع زوجي المس 
مس أرنب والريح ريح زرنب وحسنه هنا التناسب بين فارة المسك وريح الزرنب 

و ابی أنت وفوك الأشنب کأنما ذر عليه الزرنب 


والدم لم يسفح هذا الاستعمال كثير فإما أن تكون الجملة حالا ويضعفه منع سيبويه مجيء الحال من 
المبتدإ وإما أن تكون صلة لمحذوفب هو نعت الدم وإما أن تكون صفة للدم على اعتبار أن المعرف بأل 
الجنسية كالنكرة فينعت بالجملة كما في قوله: 

ولقد أمر على اللثيم يسبني 0 


وإما أن تكون صلة للمعرف بأل على رأي الكوفيين في نحو: 


البيت والدم الذي لم يسفح هو الباقي في العروق والموجود في القلب عند شقه والراشح من اللحم عند تقطيعه 
بخلاف المتجمد في موضع الذبح والنحر والمنعكس إلى الجوف وزرع بنجس ابن يونس القمح النجس يزرع 
فينبت هو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به ثمر أو بقل فالثمر والبقل طاهران البساطي إذا سقي الزرع بماء 
نجس فالاء الذي تضمنه طاهر. ابن رشد لا وجه لقول ابن نافع إن البقل لا يسقى بالماء النجس إلا أن يغلى 
بعد ذلك بماء طاهر إذ لو نجس بسقيه بالماء النجس لكانت ذاته نجسة ولم يطهر بتغليته بعد ذلك بماء 
طاهر غير أنه لا بد من غسل ما وصلت إليه النجاسة من أصول الزرع إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر يبلغ 
إلى ما بلغ إليه النجس. انظر الحطاب والخمر قد حالت التأنيث في الخمر هو المصدر به وقد تذكر وعليه 
عبارة الأصل لخل من ذاتها وروى ابن القاسم حرمة التخليل وأشهب إباحته فعلى رواية ابن القاسم لللك في 
أكلها قولان مبنيان على النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا انظر المواق أو يبس وهو المسمى الطرطار 
يستعمله الصباغون بحيث لا تعود للإسكار لو بلت كذا إناها بالقصر للوزن نقله الأبي عن عياض هبه من 
فخار فيُخصّص ما يأتي في الفخار المتنجس بغواص قاله الزرقاني وسكت عنه البناني 


خليل : 


اليل 
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لجز قار قار روز فزققا قوز قله a O E‏ 
ِنْ قزن وَظِلِف وَعَطْم وَظفر وَعَاج وَقَصَّبِ ريش 

والنجس الخرجه فيما سطر 2 إلاوإنوميتغيرماذكير 
ولويكون قملة وبشرا وطهيره رأى ابن رشد أظهرا 
ووهوالذي اقتصر في الكفاف عليه معرضاعن الخلاف 


كذاك عقلم حي اوميت يتر وقصب قرن وظلف وظفر 


والتجش أى غين الذجاسة الخرجة فيما'سطر إلا وإن فقول الأصل ما اساني لآ يريد به صوصن 
الاسككناء النحوق وتاه ارف تاققيقه “لبان الت فلت له ميه هن قرا إلا خيرم 
الأكل ومفهوم إن جزت وإلا المسكر وإلا المذر والخارج بعد الموت وإلا المتغذي بنجس وإلا المتغير عن 
الطعام وميت غير ما ذكر ابن عرفة ميتة بري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس وسو يكسون 
قملة البرزلى استخف ابن عرفة جلد القملة قلت المشاهدة في قمل الثياب البعيدة العهد باللبس 
تعطي أن د القملة منقول أو بشرا هذا قول ابن عبد الحكم ونقله في الشامل عن ابن القاسم وابن 
شعبان وأخذه اللخمى من قول المدونة لبن المرأة الميتة نجس وطهره الذي هو قول سحنون وابن 
القصار رأى ابن اا فقال في أوائل الجنائز من البيان والصحيح أن الميت من بني آدم ليس 
بنجس ونحوه لعياض في التنبيهات قائلا وهو الذي تعضده الآثار. ولابن عبد السلام ولصاحب 
الشامل وتقدم آنفا قول ابن عرفة غير إنسان 
وهو الذي اقتصر في الكفاف عليه معرضا عن الخلاف وعليه اقتصر ابن العربي الحطاب لم أره” من 
صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا من اقتصر عليه بل أكثر أهل الذهب يحكي القولين من 
غير ترجيح ومنهم من يرجح الطهارة. 
تنبيه : كتبت أره بالهاء كما هو الواجب وسأدأب على تركها فيها وفي بابها خوف التشويش على 
القارئ الذي لا يلاحظ لزوم الوقف بالهاء على الفعل الباقي بأصل واحد ولزوم اعتبار مطابقة المكتتوب 
المقروء با لآل في الوقف فيه كذاك عظم حى أو بالنقل فيت ا يتر مضارع ترت اليد عند القطع 
بانت تتر بالكسر وبالضم وإن شئت قرأته بتر ماضيا مبنيا للمفعول من البتر وهو القطع أو مستأصلا وفيه 
وفي الوجه الأول من سابقه النوع الذي يستحسن من سناد التوجيه قال سيدي محمد بن سيدي عبد الله 
ابن الحاج ابراهيم العلوي في مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي : 

لک ن إن :قبتهرن ضم بكسر فالسناد قد حسن 
وسيمر بك كثيرا قصب قر وظلفٌ وظفرْ والخلاف فيما أيينَ من الآدمي في الحالين كالخلاف في ميتته 
ورأى بعضهم أنّ ما أبين منه في حال الحياة لا يختلف في نجاسته ابن عبد السلام وليس كذلك 
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وجلدٍ ولو ديغ وَرخْص فيه مطلقاإلا بن حتزير بعد دبعه كن این وا ودا كراهة الاج 


لوقف في الْكََْخْت وتي ومَذي وَوَذيَ 


جلد ولو دبغلكنإن نزع عن غير خنزير فبالدبغ انتقفع 
ب هبيابس وما رُخصه 2 بل طهروهبالديغ قووًا نصه 
وبالكرامهة لبج أفتي فيها وفيها الوقف ف الكيْمَخت 
ومذهب القوم نجاسة الني كا لذي والودي كظطلبي وغني 
ومع مسر تفى الودي والذي ٠‏ وإنماجاالني في شعربّذي 


التذليل 


جلد ولو دبغ ابن رشد المشهور المعلوم من مذهب ملك أنه لا يطهر بالدباغ ولا يجوز بيعه وإن دبغ ولا 
يصلى عليه لكن إن نزع عن غير خنزير فبالدبغ انتفع به بيابس أي فيه وماء رخصه بل طهره بالدبغ 
قووا نصّهُ ابن رشد أكثر أهل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهره الدباغ فيباع ويصلى عليه وهو قول ابن 
وهب وفي المدونة دليل عليه. قلت وهو الذي تعضده الآثار انظر أمثلة المتابعات والشواهد 

وبالكراهة لعاج ادهانا فيه وامتشاطا به وتجارة فيه أفتي فيها من غير تحريم للخلاف فقد أجاز 
ربيعة وعروة وابن شهاب الادّهان في أنياب الفيل وعظام الميتة والمشط بها وبيعها وشراءها. وقال 
إبراهيم وابن سيرين لا باس بتجارة العاج انظر المواق وفيها الوقف في الكَيْمَّخْت ابن رشد 
الكيمخت جلود الحمير وقيل جلود الخيل قال في المدونة لا يصلى على جلد حمار وإن ذكي لأن 
الذكاة لا تعمل فيه ومنها أيضا وقف ملك عن الجواب في الكيمخت. ابن يونس استحب ملك تركه 
ولم يحرمه. وفي العتبية ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت ابن رشد رأى ملك المنع 
من الصلاة به من التعمق الذي لا ينبغي. 

ومذهب القوم نجاسة المني قال المصنف وغيره لا نعلم فيه خلافا وقال ابن عسكر في العمدة فيه قولان 
وعبارته في الإرشاد: والمشهور نجاسته يعني مني الآدمي أبو عمر المني نجس لمجرى البول ابن شأس وقيل 
لأصله وعليهما مني المباح وغيره وعبرت بما يقتضي البراءة لقوة دليل المخالف كالمذي والودي نقل ابن شأس 
الإجماع على نجاستهما وكذلك وافق عليها من خالف في المنى. انظر الحطاب كظبي وغني 

ومعمر نفى الودي والمذي الجوهري عن الأصمعي الذي والودي والمني مشددات وقال أبو عبيدة المني وحده 
مشدد والمذي والودي مخففان وإنما جا بالحذف المني في شعر بّذي هو قول رَشَيْد بن رمَيْض : 


33 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : ويح ورطوبة فرج دم مسو ولو مِنْ سَمَكٍ وَذبَابِ وَسَوْدَاءُ وَرَمَادُ نُحِسٍِ وَدّحَانُهُ وبول 
وَعَذرَة من آدَمِي ومحرم وَمكرُود 

التسهيل والقيح ااا والدمانسفك لموجب لوم نذباب أو سمك 
كذاك سودا ورماد نجس وبررمماده الدخان مودس 
ولابن رشد نصر طهر ذين إذ غيّرالحكمانقلابالعين 
وغير ريح وحصنى ودود جامين سبيل الحدث المعهود 
م نآدميومحرمووما كر هأو من ذا إلى الكرهانت 
أمارطوبةالفروج النابععه من الحياةفلبول تابه 

التذليل والقيح والصديد ماء الجراح وحك البثرات ورشح الجلد إذا كشط ويدخل فيه ما يسيل من نفط النار 


ولقطات الجسد أيام الحر والدم انسفك لوجب هذا سير السو استغنيت به عن ذكره لو من ذباب 
وخرج للقي ل ما لا نفس له سائلة ا ار للذكاة 0 يه فالشهور أن دمه rz‏ 
الذباب والبرغوث والبق والناموس والقراد والحلم كالسمك قال واختاره ابن العربى كذاك سود بالقصر 
للوزن ورماد نجس وبرماده الدخان مؤتس ابن رشد حكم دخان الميتة حكم رمادها والاختلاف في ذلك 
جار على الاختلاف في جلد الميتة المدبوغ والأظهر من طريق القياس الطهارة. انظر الحطاب وعبارة المواق 
ا رق الرظهر 0 لان المي ال ير دان 0 اك ذلك ر يوي ولابسن 
أثره وأما رد الرائحة ف فلا انظر الحطاب ومضمون البيت زيادة قال ف التوضيح ف اا الفاسدة قال 
شيخنا ينبغي أن يرخص ف الخبز بالزبل بمصر لعموم البلوى ومراعاة لن يرى أن النار تطهر وأن رماد 
النجس طاهر وللقول بطهارة زبل الخيل وللقول بكراهته منها ومن البغال والحمير قال فيخفف الأمر مع 
هذا الخلاف وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا والحمد لله على اختلاف العلماء ء فإنه رحمة 
للناس هكذا أدخل الفاء على ما يصلح للأداة وغير ريح وحصى ودود أما الثلاثة فطاهرة فلا يستنجى من 
الريح كما يأتي ولا 7 الحصى والدود إن تصور خروجهما دون أذى جا بالحذف من سبيل الحدث 
المعهود من قبل أو بر يشمل البول والعذرة وماء الغرج والهادي والصفرة والكدرة في الحيض والنفاس 
والقصة أما الدم وا لمني وا مذي والودي فقد تقدمن من ادمي من المدونة يغسل قليل البول وكثيره وبول 
الغلام والجارية سواء ويغسل وإن لم يأكلا الطعام ومحرم وما كره على ترجيح ابن عطاء الله وابن هارون 
أو من ذا 2 الكره انتمى تقدمت الإشارة إليه في نقل التوضيح وظاهر نقل ا ترجيحه والتعميم في 
الخارج والاستثناء و ف فضلة المكروه زيادات مع السلامة من التجوزاق إطلاق العذرة على 
رجيع غير الآدمي أما رطوبة الفروج النابعه من الحياة قيد مخرج لما يبقى من أثر حيض أو نحوه بول 

تابعه فِيستَدْنَى من قول الأصل ورطوبة فرج رطوبة فرج ما بوله طاهر انظر الحطاب 
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وَيَنْجُسُ كثِيرُ طعَام مَائِع بئجَس قل كَجَابِدٍ إِنْ أمْكَنَ السرَيَانُ وَإلاً فَِحَسَبهِ وَلا يَطْهُرُ رَيْتْ خُولِطً 
ولحم طبخ ويون ملح وبين صلق جس وَفَخَارٌ باص 

وينجس الائع من غذاء ولوك ثيرا كمضاف الاء 
بنجس قل كجامد إذا أمككن أن يسري فيه ذا الأذى 
إلانمايظن أنيكون حل فقطومافيالقوت للشك محل 
واللحم إن يطبخ بنجس لم يصح تطهسيرهه كذاك زيتون ملح 
والزيت والبيض للامتصاص فيهن والفنخضار باسالغواص 


التذليل 


وينجس المائع من غذاء ولو كثيرا جئت بلو إشارة إلى قول ابن نافع والتونسي إن الكثير منه لا ينجس 
بالقليل كمضاف الماء ذكره زيادة بنجس قل ابن عرفة المشهور أن الطعام المائع ينجس بحلول يسير 
نجاسة قال في التلقين وإن لم تغيره وانظر الأقوال المقابلة التي فيها تخفيف في متن الكفاف كجامد إذا 
أمكن أن يسريّ فيه ذا الأذى إلا فما يظن أن يكون حل فقط من المدونة لو كان العسل أو السمن يعني 
الذي ماتت فيه الفأرة جامدا لطرحت الفأرة وما حولها وأكل ما بقي سحنون إلا أن يطول مقامها ابن 
يونس مما يعلم أنه قد يذوب في خلال ذلك فليطرح ذلك كله وما في القوت للشك محل فلا يطرح به 
وذكره زيادة ويجب البيان في البيع لما تكره النفوس من ذلك 

واللحم إن يطبخ بنجس بالإسكان هنا أي متنجس لم يصح تطهيره قال ملك لا يؤكل لحم طبخ بماء 
نجس ابن القاسم له تطهيره. ابن يونس في السليمانية يؤكل بعد غسله إن وقعت النجاسة فيه بعد 
طبخه وعزا ابن رشد هذا لأبي حنيفة ورشحه وقال إنه عين الفقه كذاك زيتونٌ مُلِحْ قال سحنون في 
الزيتون يملح فتقع فيه النجاسة إنه لا يؤكل إلا أن يكون وقوعها فيه بعد طيبه ولم يذكر ابن يونس غير 
هذا. ابن عرفة روى إسماعيل طرحه وخرجه اللخمي على تطهير اللحم 

والزيت ابن يونس روي عن ملك إجازة غسل الزيت قال أبو محمد وبذلك كان يفتي ابن اللباد بخلاف 
شحم الميتة إذ لا يستطاع رفع نجاسته والزيت يستطاع رفع نجاسته ابن يونس فافترقا المواق انظر قوله 
فافترقا فكأنه يرشح جواز الغسل والبيض ابن القاسم لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها 
إياها اللخمي على أحد قولي ملك في تطهير لحم طبخ بماء نجس تؤكل السليمة انظر المواق للامتصاص 
تعليل ذكرّةُ زيادة فيهن فهو راجع للجميع والفْخَارٌ بالغوّاص ابن بشير أواني الفخار تستعمل فيها 
الأشياء النجسة الغواصة كالخمر هل تطهر قولان وذلك خلاف في شهادة ترجع للحس الباجي في 
تطهير آنية الخمر يطبخ فيها ماء روايتان وفي النوادر تغسل وينتفع بها ولا تضرها الرائحة انظر المواق 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ويشتفع يمَتَتّحِس لا نجس فِي غير مَسْجِدٍ وآدَمِي ولا يُصَلَى يلِبّاس كافِر يخلاف تُسجه ولا يما 


ا ا ا ر 


َنم فيه مضل آخَرُوَلا يثياب غير مُصَلَْ ب کا بمحَاذِي فرج غير عَالِم وحرم م استعمال ذكر 


مُحَلَى وَلَوْ نطق 

وجاز الانتفاع في سو السا 
عنيت ما يقتاته الإنسان لا 
الأ تل ااا ن 
ولابتشوب نوم من يصلي 
إلا بصدريات او ع ائم 


ولاتجنزلذكر وأطلقه 


جد ولا سان بماتنجسا 
تالجس اختيتارا الاما خلا 
خلاف نسجه لفرق نلاهر 
سوك أو ثوب سوى مصل 
ولا محاذي فرج غير عام 
مافيهحلية ولوف منطقه 


التذليل وجاز الانتفاع في سوى المساجد والانسان بالنقل بما تنجسا من المدونة ما ماتت فيه فأرة من عسل أو سمن 
ذائب فإنه لا يباع ولا يؤكل ولا بأس أن يعلف العسل النحل ويستصبح بالزيت ا 
المساجد عنيت ما يقتاته الإنسان أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون لا بأس بإطعام ما عجن بماء نجس 
رقيقه الكفار. سحنون لا يطعمهم ولا يمنعهم لا بالنجس ابن عرفة تخريج اللخمي على جوز ز الانتفاع 
بامتنجس طلي السفن بشحم الميتة فاسد الوضع للحديث الصحيح [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن ذلك'] وقال التلمساني وغيره القياس المقابل للنص فاسد الوضع قلت الذي في چ الجوامع تسميته 
بفاسد الاعتبار الباجي وقع الخلاف في استعمال النجاسة خارج البدن الأبهري لا بأس أن يوق يشحم البنه 
إذا كنظ يلم محية لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به إليها اختيارا بخلاف حال الضرورة كما يأتي في المباح 
والشرب الا بالنقل ما خلا من جلد الميتة والتقييد بالاختيار واستثناء ء ما تقدم وتفسير الممنوع من الانتفاع 
با متنجس في الآدمي زيادات ؛ ولا يصلى بلباسى كافر خلاف نسّجه لفرق ظاهر هو الضرورة العامة فيما 
نسجوه وأنهم يتوقون بعض التوقي لثلا تفسد عليهم أشغالهمٍ قاله الحطاب والإشارة إليه زيادة ولا بشوب 
نوم من يصلي سواك أما صلاة المرء في ثوب نومه فجائزة ووجه جوازها ابن مرزوق بأنه يعلم طهارته من 
نجاسته أو ثوب سوى مصل من استعمال سوى مضافا إليها قوله : 

كرك الله عند تذكر سواه صارف عن فؤدك الغفلات 


إلا بصدريات او بالنقل عمائم بالصرف للتناسب فإن لم يصرف قيد الروي والأصل إطلاقه وقد جريت على 
نسخة كرأسه بالكاف فذكرت ما أدخلت وهو الصدريات ولا محاذي ي فوج غير عالم من غير حائل كالسراويل 
والمئزر والمراد بالعالم العالم بآداب الاستبراء وكل من ولي في الشريعة أمرا فإنما يطلب منه العلم في ذلك فقط 
قاله الحطاب ولا تجز لذكر وأطلقه بحذف نون التوكيد الخفيفة قال في التسهيل وربما نويت في أمر الواحد 
فيفتح وصلا ومرادي بالإطلاق عدم التقييد بالكبير كظاهر الأصل وسيأتي ما فيه ما فيه حلية ولو في منطقه 


الحديث : 1- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والاصنام) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا هو حرام) ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : تقل الله الدبود إن إن لما جعزم ر چ > صحيح البخاري » كتاب البيوع؛ رقم 
الحديث 2236 ومسلم في صحيحه رقم الحديث 1581. 
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ST‏ لاله لُصْحَف وَالسَيْف والأئف وَرَبْطَ مين مطلَقا وَخَاتَمَ الِْضّةِ لآ مَا بَعْضهُ دَهَبُ وَلَوْ قَلَ 


وَإِنَاء نَقدٍ وَاقتِنَاُهُ وَإِنْ لإمرَأةٍ 


التذليل 


ولابن وه ب حل هال ما ورد في وصف منطقة سيد معد 
صكى عليه اله ماتنطقا كبش كتيبة تصدى للقا 
والسة اللعتسرت إلا فحنا سيفا وجبّرّ سن انفامُخْلفا 
وأطلقاونخاتعاءتح دا منففكةهتخه ذلاققدا 
لم يعد درهمين والحطاب قد نف ريع ووهماوفى العدد 
لاما لهالذهب بعض هبهقل والكره إن قل ابن رشد قد نقل 
فجعل مسمار بقصّ ماعدا كرها كخلط حبتين عن صدا 
كذا إناالنقدامتهانا واقتنا جرم وإن لاامرأة كان الإنا 


ولابن وهب حلها لما ورد في وصف منطقة سيد معد صلى عليه الله ما تنطقا كبش كتيبة تصدى للقاهو 
المردود بلو صرحت به لقوة الدليل وآلة للحرب معطوف على منطقة فهو في حيز المبالغة إلا مصحفا سيفا 
وجبرٍ سن انفا بالنقل مخلفا أي معوضا من ذاهب 
وأطلقا بكتابة نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا اعتبارا با مال في الوقف كما في «لنسفعا» وهو كقول الأصل 
مطلقا راجع للأربعة على المعروف الذي عليه الأكثر. وذكر الرجراجي في باب الصرف أن مشهور المذهب لا 
يجوز تحلية السيف بالذهب قال وهو مذهب المدونة انظر الحطاب وعبرت بجبر سن ليشمل اتخاذها 
الباجي خص المصحف بالحلية كما خصت الكعبة بالكسوة ابن بشير ويحلى المصحف بالذهب والفضة ابن 
رشد وكذا السيف على رواية محمد والموطإ ابن عرفة ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو 
من ذهب انظر المواق وخاتما متحدا من فضة متخذا للاقتدا لم يعد درهمين والحطاب قد نظر في عدوهما 
وق العدد فهو جائز للرجال والنساء وإن صح حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان فمعناه لا يجب ولا 
يستحب انظر المواق الحطاب ذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء وقال لأنه من زي 
الرجال قال فإن لم يجدن الذهب فلِيصَّفْرَئه بزعفران أو شبهه 
لالتعا يعض فود و لزه إن كل رن ينه لد نكل لال معان بت جا هذا عرق قلاط 
حبتين عن صدا المواق كره ملك للرجل أن يجعل في فص خاتمه مسمار ذهب أو يخلط مع فضة حبتين من 
ذهب لثلا تصدأ فضته ١‏ ايل وقد الان كالمل في اشر ولد کرم ور یچین افد تركه ار ری فطل 
لم يأثم وأما خلط يسير الذهب فهو كالخز؛ كرهه ملك وأجازه غیره 
كذا إنا بالقصر للوزن النقد امتهانا عنيت استعمالا واقتنا حرم ابن بشير آنية الذهب والفضة إن اتخذت 
للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها اللخمي وتكسر على مالكها عبد الوهاب وعياض عن المذهب يحرم 
استعمالها واقتناؤها ابن بشير إن اتخذت للزينة فا مذهب على قولين الباجي مسائل أصحابنا تدل على جواز 
الاتخاذ دون الاستعمال لأنهم أجازوا بيعها. الماإزري يؤخذ جوازه من قول المدونة ظهور شقها بعد بيعها عيب 
وإن لامرأة كان الإنا الكافي لا يجوز اتخاذ لأواني من الذهبه والفضة لجال ولا للتساء انظر المواق 


خليل : 


37 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وفِي المَُشّى َالعَمَرة الماك وَذِي الحلتة وَإِنَاءِ الجَؤْمَر قؤلان وَجَارَ لِلمَرأةٍ اا ا 


تَعْلا لا 07 


التسهيل ١‏ وفياللغعشىوالموهوذيال حلقة والض بب النع نقل 
والحل والثالث فيمااتخذا من جووهر كره والاقوى حل ذا 
كذا ا لمم ووه و بالإطلاق لل تعفر أة ميا يفرش اوخل 
ولوكنع الا سرير للسرف وحكم نقد وحرير مااخئلف 
واعتمدوافي الهضفل كره سرق وذ هب وحل ي ورق 
التذليل وف المغشى والمموه وذي الحلقة والمضبب المنع نقل والحل والثالث فيما اتخذا من جوهر كره م لاقوي 


بالنقل حل ذا وهو للباجي وابن سابق واختاره ابن رشد والمنع لابن العربي في عارضته و الكره ذكره ابن 
عرفة وعزاه لابن سابق وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب عن المذهب 

كذا المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الإكمال قاله الحطاب وتبيين 
القولين في الخمسة وزيادة الثالث في الخامس وتقوية الحل فيه وفي الثاني زيادات منه وبالإطلاق 
للمرأة ما يفرش أو يلبس جل ابن العربي يجوز للمرأة لباسها وفراشها من الحرير والذهب 
والتصريح بالمفروش زيادة 

ولو كنعل زدت الكاف لإدخال القبقاب ولم أصرح به في النظم لِهّجْنَةٍ في لفظه ومقابل لو قول أبي بكر 
بن عبد الرحمن في النعل لا يجوزلا سرير العطف على ما دخلت عليه الكاف فهي مقدرة لإدخال 
المكاحل والمرايا وأقفال الصناديق والمذابٌ وشبهها للسرف التعليل زيادة 

وحكم نقد وحرير ما اختلف التصريح بحكم الحرير زيادة وسيأتي مزيد بيان لحكمه في الجامع إن 
شاء الله تعلى واعتمدوا في الطفل كره سرّق أي حريروذهب ابن رشد لا يحل للرجل أن يحلي ولده 
بالذهب ولا يلبسه الحرير فإن فعل لم يأثم وإن ترك ذلك لما جاء من تحريمه على الذكور أجر. 

وجل حلي ورق ففي المدونة ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم 
الأسورة فأخذ منه غير واحد من الشيوخ جواز تحليتهم بالفضة انظر الحطاب وما صدرت به 
واقتصر عليه في الأصل من إطلاق المنع هو قول ابن شعبان ومن المدونة كره ملك لبس الحرير 
والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال عياض هذه الكراهة للتحريم لقوله كما كرهه للرجال 
وهو محرم عليهم الباجي يكره ذلك للصبيان من غير تحريم ابن يونس قال أبو إسحاق ظاهر 
المدونة إباحة لبس الصغار الأسورة والخلاخل ذهبا وفضة وخفف الناس لهم لبس الحرير والأشبه 
تكليف الولي منعهم ذلك كما يتعبد أن تحد الصغيرة انظر المواق. 


التسهيل 
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فصل هَل إرالّة النجَاسَةِ عَنْ ثوب مُصَلَ وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَيهِ وبَديِهِ ومَكَانِِ لا طرف حَصيره سنّة أو 
وَاجِبَّة إن ذكر وَقَدَرَ إلا أعَاد ٠‏ 

هل سنة مطلقااو فرض مع ال حقدرة والنتكر ازال ة متيل 
نجاسة عن بدن وماحمل لوطرف العمامة الذي نزل 
ومامن‌الكن الاعضاء أقل لاطظرف امفروش خلفٌ ثم هل 
في لفظاو معنى فإن بذ يجيد ذو العجز أو يدكر الناسي يبد 


التذليل 


فصل هل سنة مطلقا نك أو لاقام 1 اوبالتتل قرفت وى القدرة والاكر ا 
كالأصل المصلي ليشمل المفترض والمتنفل فإن تعمد دخول النافلة بنجاسة لم تن تنعقد فلا قضاء بل عد 
سعد الدين من الأفعال التى تكون ردة الصلاة بغير طهارة قلت نحوه قول الأخضري ومن صلى بغير 
وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله تعلى. والمراد بمصل مريد الصلاة أما من لا يريدها ولا ما تشترط له 
الطهارة فتجنبه النجاسة مستحب ويكره له مباشرتها من غير ضرورة قاله ابن مرزوق وقيل تجنبها 
واجب لذاته فلا يجوز لأحد أن ينجس عضوا من أعضائه ذكره زروق في شرح الرسالة عن بدن يتناول 
ظاهر الجسد وما في حكمه من داخل فم وأنف وعين وأذن فله حكم الظاهر في الخبث للندرة وحكم 
الباطن في الحدث للتكرر وما تولد في باطن الآدمي لا يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله وفي كون 
نجاسة أدخلت كما بظاهره ولغوها نقل اللخمي عن رواية محمد يعيد شارب ما لا يسكر من خمر مدة 
ما يرى بقاءه في جوفه؛ وقول التونسي ما بداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو وما حمل من خف 
وسيف وغير ذلك فلا خصوصية للثوب لو طرف العمامة الذي نزل على الأرض ابن الحاجب نجاسة 
طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته 

و عن ما من المكان الاعضاء بالنقل أقل فلو كانت بين ركبتيه ووجهه في السجود لم يضره ذلك وذكر 
القيد زيادة لا طرف المفروش فلا خصوصية للحصير بل كل ما فرشه المصلى كذلك وإن تحرك 
موضعها بحركته قاله ابن يونس ومنهم من ذهب إلى مراعاة حركته انظر الحطاب خلف شهرابن 
رشد السنية على كل حال وطريقة اللخمي تقتضي تشهير الوجوب مع الذكر والقدرة والسنية مع 
النسيان والعجز. قاله في التوضيح قلت لعله يريد لازم السنية وهو عدم تأبد الإعادة وإلا فالسنية حكم 
تكليفي يشتر يشترط فيه الذكر والقدرة ثم هل في لفظ فلا ينبني عليه حكم في الخارج لما يأتي من شرطية طهارة 
الخبث للصلاة ولأن المعتمد أن من صلى بالنجاسة عالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد أبدا ومن 
صلى بها ناسيا أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت على القولين وللتأثيم بالترك عليهما او بالنقل 
معنى لرواية البرقي عن أشهب أن من صلى يثوب نجس وهو عامد فلا إعادة عليه إلا في الوقت وهو ظاهر قوله في 
المدونة فيمن مسح المحاجم إنه يعيد في الوقت ولم يفرق بين العمد والنسيان والمعتمد الأول لأن التفاريع الآتية إنما 
تتمشى عليه انظر الحطاب وذكر الطريقتين زيادة فإن بعد يجد ذو العجز أو يذكر الناسي يعد 


39 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل  :‏ الظهرين لافار خلا وَسُقُوسَا في سَلاةٍ مُِْلٌكَذكْرهَا يمالا قبلا أو كائت أسْقلَ تمل 

اليل . الا رار وفعي ما وإن تقع فيهاعليه قطعمصا 
كقابە قد راليوق تير ب ونت 
كأن درى فيهابها وذكرا لاقبإب ها اهره تكررا 
أم لا ولا إن أس فل النعل تقلع إذااببلا رفع وتحريك خلع 

التذليل للاصفرار بالنسبة للظهرين وقيل إلى الغروب؛ وروي عن ملك وقيل يعيد العاجز للغروب والناسي 


للاصفرار واختاره ابن يونس وجعله أبو الحسن مذهب المدونة وتبعه على ذلك ابن غازي والطلوعين 

معا أي طلوع الفجر بالنسبة للعشاءين وطلوع الشمس بالنسبة للصبح. والتصريح به زيادة هذا ما 

صححه ابن بشير وروي في الصبح أيضا أنها إنما تعاد للإسفار واختار اللخمى أن الصلاة إنما تعاد 
انظر الحطاب وإن تقع النجاسة فيها أعنى الصلاة عليه قطعا كما به قد عبرت المدونة واختلف 
شارحوها هل على الإيجاب أو على الاستحباب؟ وعليهما إذا هم بالقطع فنسي والشيخ في تعبيره 
رام ع 

بمبطل بالحكاية من باب قوله : 


وأجيب قائل كيف أنت بصالح حتى مللت وملنى عوادي 
قال في الكافية : 

والرفع أيضاقد حكوا والنصبا في اسم مج رد تلا من والبا 

مثااله بصاالم ودنا سكن م تان ار وار لعي 


ذو سلف خلافا لقول البساطي والرماصي إنه لا سلف له فيه. وسلفه تعبير ابن القاسم بالانتقاض؛ وابن 
رشد به في سماع موسى؛ وبلا تصح؛ وتعبير الباجي وابن بشير بالبطلان؛ والقاضي عبد الوهاب بالفساد 
انظر الرهوني كأن بالفتح مصدرية درى فيها بها من لم يكن غالا نينا أو نکر ا من کان اسیا وذكبر 
الأول زيادة وصدرت به لأنه الذي في عبارتها ففيها من علم بنجاسة في صلاته قطع انظر المواق ويشترط 

في القطع أو البطلان عدم العفو وسعة الوقت ووجود مطهر أو طاهر. وني الكفاف ما يقتضي تفسير سعة 
الوقت بإدراك ركعة وفي طروها في الصلاة أن يحصل من رطبها تنجس ومن حمل يابسها ما يسقط حرمة 
الصلاة وقال الحطاب يريد ولو سقطت عنه مكانها وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور أمكنه 
تَزْعها أم لا نَرَعَها أم لا مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وإلا ابتدأ ابن الماجشون إن لم يمكنه نزعها 
تمادى للخلاف ويعيد ذكرها ابن عرفة ولا يعيد النافلة إلا أن يتعمد حمل النجاسة لا قبلها ظشاهره 
تكررا أم لا قاله عبد الباقي ولم يتعرض له البناني قال الشيخ حبيب الله في معينه وقيل تبطل إذا لان 
النسيان نوع من التفريط ولا إن أسفل النعل تقع أعني تحصل إذا بلا رفع وتحريك خلع انظر لاشتراط 
عدم التحريك نقل المواق والحطاب أما عبد الباقي فقال ولو تحركت بحركته وسكت عنه البناني 


التذليل 
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وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور فِي يدٍ إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد 


هذاوقدعفي عمايسر كح دث قي كل يوم يبدر 
وبلل الباسورقي ثوب لرد ويدان يكثر وتوب وجسد 
في الييوم مر ةوثوب مرضع جاهؤإلافنلائوسسع 


هذا جئت بهذا تنبيها وتنويها بهذا الضابط الذي قيل فيه إن حقه أن يكتب بماء الذهب على 
صفحات القلوب وقد عفى عما يعسر قال في الذخيرة: قاعدة كل مأمور به شق على العباد فعله سقط 
الأمر به وكل منهي غنه شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه كحدث في كل يوم يبدر هذا الذي 
استظهره الحطاب في ضابط الحدث المستنكح لمشقة الاحتراز استغنيت به عن ذكره ونقل عن صاحب 
الطراز أن ابن حبيب قال في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء إنه يستحب له 
غسل فرجه اعتبارا بالوضوء وأن سحنونا قال لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح 
وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش ورأى فيما نقل عنهما نصا في الحدث الستنكح متعقبا بذلك قول ابن 
عرفة في قول ابن شأس وعن حدث مستنكح لا أعرفه نصا لغير الكاني قلت ونص الكاني ألا كفي وبلل 
الباسور في ثوب لرد ذكره زيادة ويد ان بالنقل يكثر أعني الرد لأنه أقرب مذكور وصرح به في الأصل 
لعدم تقدم ذكر له وليعلم أنه المراد لا أن المراد ا مصيب وقد استغنيت عن ذلك بتقديم ذكره وثوب 
وجسد ذكره زيادة وني الأصل شبه احتباك إذ ذكر أولا اليد وحذف ثوب الرد وذكر ثانيا الثوب وحذف 
الجسد فلله دره في اليوم مرة أي بأن يصيب في اليوم مرة فأكثر. كأثر الدمل وذكر ابن ناجي شوب 
صاحب البواسير بين الأثواب الثمانية التي لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش انظر الحطاب وثوب 
مرضع الحطاب يريد وجسدها كما صرح به في التوضيح وغيره وقد جردت الوصف من الهاء لعدم نية 
معنى الفعل قال في الكافية : 


وما من الصفات بالأنثى ينص عن تاء استغنی لأن اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل ينْوَّى النَاتَرد كذي غدًا مرضعة طفلا ولد 


ومنه قوله تعلى إتذهل كل مرضعة عما أرضعت4 فذهولها وهي ملقمة ثديها رضيعها عن إرضاعها غاية في 
الهول أمننا الله تعلى وقيد ابن فرحون العفو بما لم تره وهو خلاف ما يفهم من عبارة التوضيح وابن عبد 
السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي وغيرهم جاهدةٍ في درئه عنها المدونة ولتغسل ما أصاب 
ثوبها منه جهدها ابن الإمام الظاهر أنه استحباب لأنها مع اجتهادها في درئه كاللستنكحة وظاهر كلام ابن 
فرحون العفو عما يصيبها من غائطه قلت كيف وقد قيد العفو بما لم تره؟ وقال ابن الإمام بعد ذكره العفو 
عن بوله لعسر الاحتراز منه لكثرة سيلانه وعدم انضباط أحواله ولحوق المشقة العظيمة بتكرر غسله وهذا 
بخلاف غائطه قال ولم أر من تعرض له من أصحابنا نقله الحطاب إلا فلا تُوَسَع تصريح بمفهوم الصفة إذ 
هو غير معتبر في الأصل أشرت به إلى أن كلام أهل المذهب م اشتراط الاجتهاد في الدرء وهو ظاهر 
المدونة وعليه حملها ابن الإمام وإن وقع ف كلام البرزلي ما ب يقتضي أنه على جهه ة الاستحباب 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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4 د عه ابي ع اس 5 5 2 ا م 
ونب لها توب للصلاةودون درهم يِن دم مطلقاوقيح وصديدٍ 


وجعلهاثوبا للارض اع أحب وذا على الجزار والشبه انسحب 


.و 


ودر همأو دونُ من مطلق دم يح صديد e‏ 00 


وجعلها ثوبا للإرضاع بالنقل أحب عدلت عن قوله للصلاة لأن لفظ الأمهات وأما الأم فأحب إلى 
أن يكون لها ثوب ترضع فيه فاختصرها البرادعي وغيره على الاستحباب وعلى ذلك حملها 
شراحها انظر الحطاب وعد ابن ناجي ثوبها من الثمانية السابقة المواق قال شارح التهذيب ومن 
هذا المعنى الجزار والكناف وإلى ذلك أشرت بقولي زيادة وذا على الجزار والشبه انسحب فمرادي 
بالشبه الكنّافٌ 

ودرهم بغلي كما أشار إليه ملك في العتبية وفسره في التوضيح والتلمساني شارح الجلاب بالدائرة 
التي بباطن الذراع من البغل قلت وعليه اقتصر في الكفاف. ابن فرحون المراد به سيكة قديمة للك 
يسمى رأس البغل وعزاه للنووي في تحرير التنبيه واستدل عليه بقول ملك: الدراهم تختلف بعضها 
أكبر من بعض. الحطاب : الظاهر أن ذلك متقارب. وما ذكرت من العفو عن الدرهم: هورواية 
علي بن زياد وقول ابن عبد الحكم صدرت به لاقتصار صاحب الإرشاد عليه وكذا الملصنف في 
الرعاف عليش وهو المعتمد وما له هنا من عدم العفو عنه رواية ابن حبيب في الواضحة فهما قولان 
جمع المصنف بينهما وإلى ما له هنا أشرت بقولي أو دون والمراد العين أما الحكم فقد صرح الباجي 
بيسارة ما فوق الدرهم منه 

من مطلق دم ولو من حيض أو ميتة أو خنزير. ابن حبيب: لا يعفى عن دم الحيض لمروره على 
محل البول. ورواه ابن أشرس عن ملك. ابن وهب: لا يعفى عن ذلك ولا عن دم الميتة. وخرج سند 
عليها الخنزير. ورأى بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من جسد الإنسان. وما وصل إليه من 
خارج فكالبول وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن العفو في البدن لا الثوب وهو خلاف المعروف. 
وظاهر الأصل: أن العفو في الصلاة وغيرها وهو مذهب العراقيين. ومذهب المدونة: أنه إنما هو في 
الصلاة وأما إن رآه قبلها فيؤمر بغسله. وحمل على الاستحباب فلا ينافي العفو قيح م.د ففي 
المدونة: أنهما عند ملك بمنزلة الدم وصرح ابن هارون بأنه المشهور وعن ملك في المبسوط عدم العفو 
عن يسيرهما ولا يعفى عن يسير غير الثلاثة ولو بولا على المشهور المعروف من مذهب ملك. وحكِي 
عنه اغتفار ما تطاير منه مثل رؤوس الإبر والمعروف عنه كالشافعي وأبي ثور أنه يغسل وحكى 
إسماعيل القاضي أن غسله عنده على طريق الاستحسان والتنزه انظر الحطاب 
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خليل : 2 وول فرَس لعز بأزض حَرْب وَأئر ُباب هَن عَذرَةِوَمَوْضِعٍ حِجَامَةٍ مم فَإِا رئ غَسَلَ وَإلاً أعَاد 
في الوَقْت وَأَولَ الئان وبالإطلاق 

التسهيل فممم ممم ممم م 06660066000 600 60060066600666 ....................والذي المحجم ضم 
من بعد مسحه فإن يبرأ غسل إلا يُعِ دفي الوقت ما صلى وهل 
إا ق بهو ]و افوا قي ٠.‏ والطتافر الجتارى فلس الأمسون الال 
ا لدى الحطاب وهو أوسا لابن أبي زيدولابن يوسا 
ووجه الثاني بمالرجحانا يفهيد وه ولأبي عمرانا 
وب ول أو روث ذوات الح افر ليل ابل كالشحافر 
إن يخحترس وهكذا بول فرس غاز بأرض الحرب هبه ما احترس 
وأثشرالذباب حتى في الغفذا من الأذى البعوض والنمل كذا 

التذليل والذي المحجم ضم أوضح من موضع حجامة؛ لإيهامه قصر العفو على الشّرّطات من بعد مسحه 


وحكم الفصادة كذلك كما في المدونة فإن يبرأ غسل إلا يفعل يعد في الوقت ما صلى وهل إن ينس أو 
إطلاقا اول بالنقل بكل والظاهر الجاري على الأصول الال بالنقل فيما لدى الحطاب وهو أونسا لابن 
أبي زيد ولابن يونسا ووجه ااي الرجحانا يفيد وهو لأبي عمرانا الحطاب على قول الأصل 
وأول بالنسيان هو اختيار ابن أبي زيد وابن يونس وتأولا المدونة عليه؛ وهو الظاهر الجاري على 
القواعد؛ ومقابله تأويل أبي عمران وإليه أشار بقوله وبالإطلاق انتهى وقد وجه في التو ضيح الثاني 
بيسارة الدم في نفسه واتساع محله فأخذ شبها من اليسير والكثير فيحكم له بالإعادة في الوقت ولو مع 
العمد الزرقاني: ومراعاة لن لا يأمره بغسله البناني يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الأثر ولو زاد 
على الدرهم وبول أو روث ذوات الحافر من باب ذراعي وجبهة الأسد لمن لها يلزم اللام لتقوية العامل 
الذي ضعف لتأخره مثلها في للرؤيا تعبرون4. وسيتكرر مثل هذا كالمسافر إن يحترس فيه استعمال 
الشرط مع حذف الجواب مضارعا غير منفي بلم وهو خاص بالشعر قال في الكافية : 
والشرط مع حذف الجواب ماض او معمول لم في النشر غير ذا أبوا 

وقد تقدم منه شيء غفلت عن الاعتذار عنه وسيكثر في الآتي فليكن منك على بال وقد قالت بنو ديمان إن الثقيل هو 
الذي يكون ثقيلا ولا يعلم أنه كذلك وهكذا بول فرس غاز بأرض الحرب إذا لم يكن له من يمسكه هبه ما احترس 
إذ المفهوم من الرواية فيه وكلام سند والباجي وابن رشد أن الضرورة متحققة مع القيود الأربعة وقد عد ابن 
ناجي ثوبه من الثمانية التي لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش ساس وذكر التفصيل بين الغازي 
وغيره زيادة وزان عبد الباقي اروثه. البناني : SS‏ ليان وبول لا روث 
فرس وأثر الذباب حتى في الغذا من الأذى عبر بالعذرة. وغيرها مما لا يظهر أثره كالبول أو مما خا 
مخففة كالدم إما مساو أو أولى انظر الحطاب البعوض والنمل كذا بخلاف بنات 
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وكطين مطر وَإن اخْتَلطت العَذرَة بالمُصِيب لآ إنْ علب تْوَظَاهِرُهَا العف ولا إنْ أصَاب عَيْتُهَاوَديل امرأةٍ 
مُطال لسر وَرجل پت يَمُرَّان نجس يبس يَطهران يما َعْدَهوَخُف وَل هَن روث دَوَاب وَبَوِْيَ 
ونحطوطين كحيًّامنتشره فيه النجاسة وإن من ع ذره 
لا إن أصابت فيه من عينهَنَهُ أو غلبت كت اه الدوئنه 
وذزيل مرةلستر جر ال قلعن يلحت حيس برا 


إذبالذي من بعد يطهران أ وال أزان :يوط ان 


والخف والنعل بروث كالحمر أوبولهفى موضع فيه كثلر 


التذليل 


الحديث : 


وردان انظره أيضا ولا تغتر بكلام عبد الباقي في التقييد بالفم والرجل وبغير الطعام وفي نفي العفو عن أثر 
البعوض والنمل فانظر الرهوني ونحو طين كحيا أي مطر ونحو الطين الماء والكاف لإدخال ماء الرش الذي 
في الطرقات. وقد حذفت من الأصل ف التكرر وأنا بذكر نحو تخلصت منه قال أبو الطيب: 

وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسج الفدام 
منتشره فيه النجاسة وإن من عذره لا إن أصابت فيه من عين هنه أو غلبت كظاهر المدودء قال 
فيها ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الشوب أو الخف أو النعل أو الجسد 
وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في 
طين المطر ويصلون ولا يغسلونه. ابن أبي زيد: يريد ما لم تكن النجاسة غالبا أو عينا قائمة وقبل 
تقييده غير واحد كالباجي وابن رشد ومنهم من أبقاها على ظاهرها وجعل ما لابن أبي زيد خلافا 
لإطلاقها انظر المواق والحطاب قلت يُعَيّن إرادكّه التقييد قوله يريد وقد أخرت كظاهر المدونة 
لأنبه أن ظاهرها العفو في الغلبة وإصابة العين خلاف ما يفيده صنيع الأصل وذيل مرأة لسك درا 
والرّجَل قد بلت بيبس بالإسكان هنا لغة مرًا إن بالذي من بعد يطهران أي لغة أراد يتشان 
جواب عما يقال يلزمه رفع حكم الخبث بغير المطلق وعلى فرضه لا يبقى محل للعفو لكن كون 
التراب طهورا لهما [وارد في الحديث ] ويمكن حمله على ما ذكر 
والخف والنعل بروث كالحمر أو بوله ذكرت الضمير لعوده إلى الكاف التي بمعنى مشل لا إلى 
الحمر. والمعنى بروث الحمر ومثلها وكذلك يقال في نظائره ولو كان ما ذكر رطبا في موضع فيه كار 
الضمير المستتر عائد إلى الكاف أي كثر فيه مثل الحمر للمشقة والتصريح بالقيد هنا زيادة وإنما 
سكت المصنف عنه لتقديمه أن العفو إنما هو عما يعسر انظر الحطاب 


1- إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور أبو داوود: كتا الطهارة دار إحياء التراث العربي؛ الحديث 385. 
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الحديث : 
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إِنْ ذُلِكا لا غیرد EE‏ الْمَاسِمٌ لأ مَاءَ مَعَهُ وَيَكَيَمُمُ وَاخْثَارَ إلحَاق رجل الفة لفقير وَفِي غير 
للمُتأَخِرِينَ ولا 
حریں ن 


إن «لكاالا غيير ه فيخلعه وليتيمم ماسحلا امامعه 


وهل تكنن الرجل في ذا كهمما ترردد لفقد تنص الق دما 
تالنها الإلححاق في ذي الخترب لاغير للخمعي وابنالعرببي 


إن دُلِكا بالتراب أو غيره كالخرق كما في الاستجمار حتى لا يخرج المسح شيأ ويعفى عن الريم. ابن 
الإمام: ينبغي أن يقتصر على التراب لقوله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [إذا وطئ أحدكم 
بنعله الأذى فإن التراب له طهور ] ولأنه بدل من الماء في التيمم لا غيره وحدت الضمير لأني 
عطفت بأو. وغير ما ذكر كالدم والعذرة وبول بني آدم وَخْرَءٍ الكلاب وما أشبهها كما في السماع. 
سند: ومثلها الدجاج المخلاة ابن العربي في العارضة: إذا وطئ على دم أو عذرة لم يكن بد من 
الغسل لأن ذلك في الطرقات نادر فإن كثر صار كروث الدواب فيخلعه بالنصب لوقوعه في جواب 
النفي وليتيمم جملة طلبية معترضة مثلها في قول حسان رضي الله تعلى عنه : 


سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 


ماسح لا ما بالحذف معه أخذ منه المازري تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء 
إلا ما يكفي لإحدى الطهارتين وهل تكون الرجل في ذا كهما تردد لفقد نص القدما قاله الباجي واختار 
هو والتونسي وابن رشد إلحاقها بهما مطلقا ونقل ابن شأس والقرافي قولا بعدم الإلحاق مطلقا ثالثه أعني 
التردد الإلحاق في ذي الترب أي الفقر مصدر ترب قال ملك بن المرحل في موطأته : 


زرب الو الك افق 

وأترب اسستغنى فصار ماله 
وشاهد الفعلين : 

وإنامن اللاءين إن قدروا عقوا 
وشاهد مصدريهما: 

لولا توقع معثر فأرْضِيه 


تقحل القحواني ف حافت اة 


و 


وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا 


ا كفنت اوش إدراكا علص كيزن 


لا غير للخمى وابن العربى في عارضته وقد عدلت عن عبارة الأصل لإيهامها أن اللخمى ليس له اختيار 
في رجل غير الفقير ولیس ذلك بمراد له ولكنه لما ترجح عنده اختياره في رجل الفقير بموافقته لاختيار 
التونسي وابن رشد اقتصر عليه ولا لم يترجح عنده اختياره في مقابله لمعارضته لاختيارهما ذكر الخلاف 
سند: إن تيسر له الغسل بوجود الماء عند باب المسجد وإلا فعل كما يفعل بالنعل نقله الحطاب 


3 


1- إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور أبو داوود. كتاب الطهارة دار إحياء التراث العربيء الحديث 385. 
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وواقع عَلَى مَارَ وَإنْ سَأَلَ صَدَقَ اْمُسْلِمَ وكْسَيْفٍ صَقِيل لإفْسَادِهِ مِنْ دم مُبَاح وأثر دُمّل لم يك 
ودب إِنْ تفاحش 

وواقع على الذي مر وإن يسئل وذا الأولى له كي يطمثن 
صصددق مسلا على روايته مؤتدنايخكبر عن نجاسته 


وماكمنصطل ص قيل يفسد بالغ سا ف دم ميب سح يغد 
وأثلرالدمللمينككاً ف إن يشن تفاحشا فبالغسل قمن 


واستظهره وذكر موافقة ابن العربي للخمي زيادة وإطلاقي الموافقة هنا تجوز لأن ابن العربي سابق وكذلك 
قولهم موافقة اللخمي لابن رشد لأن اللخمي سابق. 

وواقع على الذي مر تحت سقيفة أو شبهها ما لم يتيقن النجاسة برائحة أو بعلامة أو بكون الواقع من بيوت 
النصارى فإنه محمول على النجاسة ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهر فإن كان أحد من المسلمين قاعدا عندهم 
صدق إن كان عدلا وإن يسثل وذا الأولى له کی یطمئن فهو مستحب لا واجب قاله ابن رشد وذكره زيادة 
صدق مسلما على روايته مؤتمنا بأن كان عدل الرواية يخبر عن نجاسته ابن رشد لو قالوا له لما سألهم هو 
نجس لوجب عليه أن يصدقهم أما إن قالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى. وإنما يصدقهم وإن 
لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة ما لم تتيقن النجاسة فهذا معنى العفو لا أنه نجس يعفى عنه 
انظر الحطاب 

وما كمنصل أي سيف صقيل دخل تحت الكاف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمذية والمرآة والزجاج وخرج ما 
لم يكن كذلك كالثوب الصقيل والبدن والظفر يفسد بالغسل إشارة إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد 
بالغسل لا انتقال النجاسة منه بالمسح إذ لم يشترطه الشيخ في العفو وخرج به الزجاج في دم فالعفو خاص به. 
كما هو المفهوم من أكثر عباراتهم ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص مباح كما في الجهاد والقصاص 
والصيد الذي هو عيشه أما غير المباح كدم العدوان فيجري على الخلاف في العاصي هل يترخص يد 
ومقتضى كلام ابن القاسم عدم اشتراط المسح. وقبله ابن رشد وهو ما أومأت إليه بهذا التعبير واشتراطه هو 
معنى كلام ابن الحاجب وابن شأس وكذلك قال غيرهما ونقله الباجي عن ملك ابن راشد وهو قول الأبهري 
وعزاه اللخمي لعبد الوهاب وابن شأس لابن العربي 

وأثر الدمل من دم وقيح وصديد في ثوب وجسد لم ينكأ عند خروج ما ذكر منه وإن كان شق قبل لتسويتهم 
بينه وبين أثر الجرح. وكذا إن كان لا يسيل إلا بالحك ولكن لا يستطيع تركه كالجرب للمشقة ومحل العفو 
عما يسيل بلا نكء إذا اتصل أو لم يمكن التوقي منه لتكرره كل يوم مرة أو مرتين وإلا وجب غسله وقطع 
الصلاة له. انظر الحطاب فإن يشن تفاحشا بأن فحش منظره أو تغير ريحه لأنه إذا صار إلى هذه الحالة لا 
يقبل صاحبه ولا يقرب إلا بتقذر وتكره وتفسير التفاحش زيادة فبالغسل قمن 


التسهيل 


التذليل 
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e E E OS 5 0 0 0‏ اد 5 ا اك 
كدم البراغيث إلا في صَلاةٍ وَيَطهرٌ مَحَل النَّحَس بلا نِيَةٍ يعَسَلِهِ إن عرف وإلا فيجييع المشكوك 
5 200 ا E‏ ا 

فيه ككميه يخلاف ثوبيه فيتحرى 


ندباا بلا قفلع صلاةوبذا دم البراغيث أي الخرء احتذى 
الشسكوك كالكمين ويتحصدرى أحا الشلوبين 


ندبا وحكى صاحب العمدة في دم البراغيث قولين بالوجوب والاستحباب بلا قطع صلاة إذا تفاحش 
فيها أو لم يره إلا فيها وبذا دم البراغيث أي الخرء احتّذى في العفو وفي ندب الغسل إن تفاحش 
تقدم أنفا ما حكاه صاحب العمدة في غسله إن تفاحش وظاهر المدونة وإن لم يكن نادرا بل في زمن 
هيجانه ابن ناجي» وهو كذلك على ظاهر كلام الأكثر وقال ابن الحاجب وعن دم البراغيث غير 
المتفاحش النادر ومثله لابن شأس فجعلاه إذا كان في زمن هيجانه معفوا عنه وإن تفاحش انظر 
الحطاب وقد نقل هنا قول ابن ناجي في الأثواب الثمانية التي لا يؤمر بغسلها إلا مع التفاحش وهي 
ثوب دم البراغيث والمرضع وذي السلس وذي البواسير والجرح السائل والقرحة وثوب الغازي الذي 
يمسك فرسه في الجهاد وثوب المتعيش في سفره بالدواب وقد عقدت كلامه بقولي : 


أفواب مرضع وغاز ذي فرس وذي بواسسير وج ربح وسلس 
لم يتفاحش مابهاعالانيه كذاابن ناجى عدها ثمانيه 


وموضع النجس بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك إذا أريد تطهيره يطهر بلا قصد حكى عليه ابن 
القصار الإجماع وكذلك ابن الصلاح من الشافعية وحكى القرافي قولا بالافتقار إلى النية وهو ضعيف 
رم اسيم وك ل ال وي ل N E‏ ا 
بغسله فإما جهلا مع تحقق الإصابة يعمم المشكوك من باب الحذف والإيصال ولو وقع الشك في جهتين 
متميزتين كالكمين ولا يجتهد هذا هو المذهب وسوى ابن العربي الكمين بالثوبين ف التحري ترق 
بالرفع على الابتداء ويجوز لك تقديره منصوبا وأن تحذف آخره جزما : 
والفقهل من بعد الجزا إن يقترن بالففا والوو بتثليث قمن 

أحد الثوبين أي يُجتهد بعلامة تميز الطاهر منهما من النجس فما أدى الاجتهاد إلى أنه طاهر لى به وما أدى 
إلى أنه نجس ترك حتى يغسل ونص سند وابن هارون أنه إنما يتحرى إذا لم يجد طاهرا أو مطهرا واستظهره 
الحطاب خلاف ظاهر الأصل ومتبوعيه ابن الحاجب وابن شأس وعلى أنه لا يتحرى إلا عند الضرورة يفصل 
فيه كالتيمم بين الراجي والآيس والمتردد فإن وجد طاهرا أو مطهرا أعاد في الوقت كما قال في العتبية. والتحري 

هو المشهور وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني وقال ابن مسلمة كذلك ما لم يكثر وفي 
سماع أبي زيد عن ملك يصلي في أحدهما ثم يعيد في الوقت إن وجد طاهراء كما في الثوب الواحد ولعله بعد 
التحري أو عند عدم الترجح وعن ابن القاسم يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر واستبعده ابن رشد انظر الحطاب 


خليل : 
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و 


بطهور منفصل كَذْلِك ولا يَلرَمْ عَصِرُوْمَعَ زَوَال طَعْمِهِ لا لؤن وريم عَسُرَاوَالعْسَالَة المتَغيرَة نَجِسَة 


التسهيل بمطلق يخرج طاهراولا يلزم عصرهوفا مما حصالا 


به زوال الطعهمحتى يهجرا بالقطع لا لون وريح عسرا 
وتتنجس غسالة النجس إن وصفه لا لون صبغ تقتبس 


التذليل بمطلق هو كقول الأصل بطهور متعلق بغسله وعدلت عن قوله بطهور لأن الذي صدر به الباب حكم 


المطلق وحَدَهُ وإن كانت طريقته اتحادهما مصدوقا وذكر ابن بشير وتابعوه قولا بأن النجاسة تزال بكل 
قلاع كالخل. وحكى ف النوادر الخلاف ف الماء المضاف ابن حبيب إذا بصق دما ثم بصق حتى زال 
على المشهور ولا يكفي فرك المني. النوادر الفرك باطل قلت لا حجة عليهم [ني فركه من ثوبه'] عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام لأن مذهبهم أنه منه طاهر وكذلك النار لا تطهر على المشهور يضرع داشرا 
عدلت إليه عن قوله منفصل كذلك لأن الغسالة إذا خرجت متغيرة بلون الصباغ كالنيل وتحقق زوال 
عين النجاسة وطعمها وما لم يعسر من لونها وريحها طهر المحل كما استظهره الحطاب و يلزه 
عصره لعموم الآثار وخالف في هذا أبو حنيفة وبعض الشافعية 

إذا ما حصلا به أعني الغسل زوال الطعم حتى يُهِجِرَا بالقطع إذا متعلق بيطهر وكذا مع في عبارة 
الأصل فإن بقي الطعم لم يطهر لأن بقاءه دليل على بقاء العين ولو عسر ويتصور الاطلاع عليه بالذوق بلا 
قصد أو بكونه في اللثة مثلا أو بأن يغلب على ظنه زواله فيذوقه استظهارا فهو جائز لا زوال لون رريح 
عسرا فيطهر المحل. وقيل يبقى نجسا مع العفو عنه وهو لبعض الشافعية. وإنما تعتبر الإزالة بالماء فلو 
عسرت به وأمكنت بغيره كصابون لم يجب لحديث خولة بنت يسار عند أحمد وأبى داوود [يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره:]. وقيس الريح بجامع الشقة وللشافعية 5 وجوب الإزالة بنحو الصابون وي اغتفار 
بقاء اللون والريح معا خلاف 

وتتنجس غسالة النجس إن وصفه لا لون صبغ تقتبس ولو كان الوصف الذي اقتبسته منه ما عفي عنه من لون 
أو ريح لعسر قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني فإن اقتبست لون الصبغ بعد أن بولغ في الغسل حتى غلب 
الوسخ والصباغ وبنى الطهارة على أن المضاف كالطلق لا ينجسه إلا ما غيره وإخراج التغير بلون الصبغ زيادة 


! - ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم > صحيح مسلم ؛ كتاب الطهارة » رقم الحديث : 288. 
2 - مسند أحمد» ج2 ص 364 دار الفكر. ورواية أبي داوودء يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره: أبو داوود في سننه» كتاب الطهارةء دار إحياء التراث 
العربي» رقم الحديث365. 


خليل : 
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ولو رال عين النّجَاسَة بغير المطلق لم يدجس ملاقي مَحَلها وإن شك فِي إِصَّابَتِهًا ثوب وجب 
نَضْحَه وَإِنْ ترك أعَاد الصّلاة كالعسل وهو رش باليد بلا نِيّة 


التسهيل 


وإن تزل عين بغي الطلق لميتنجس ماهحلّهالقي 
وإز يشلك في إصاابة الأذى ١‏ ثوبا يجب نضح على الأقوى وذا 
رش ييد كاالم مر ةفقبط والقصد كالتعميم غيرٌ مشترط 
وليعدان ترك في الوقت فقد وقوله كالغسل غير معتمد 


فهوخ لاف قول شيخ العتقا وابن حبي ب لم يقله مطلقا 


التذليل 


الحديث: 


وإن تزل عين بغير المطلق من مضاف أو قلاع قاله ابن عرفة لم يتنجس ما محلها لقي رطبا أو لقي 
المحل وهو رطب ويشمل عرق محل الاستجمار يصيب الثوب وما ذكر من عدم التنجس حكى عليه ابن 
رشد الاتفاق وهو قول التونسي وابن أبي زيد وعبد الحق والمعروف من قولي القابسي والقول بالتنجس 
لبعض المتأخرين وابن العربى وهو الذي نقله ابن عبد الرحمن عن القابسى وعليه قوله فيمن استنجى 
من دلو جديدة دهنت بيت لا يجزئه ويغسل ما أصابه من الثياب وقاكد اين أبى زيد يعيد الاستنجاء 
دون غسل ثيابه ۰ 

وإن يشك في إصابة الأذى ثوبا يجب نضح على الأقوى من الخلاف في إزالة النجاسة وتقدم أن مقابله 
السنية فهو جار في النضح كما صرح به ابن مرزوق وصرح عبد الوهاب بالاستحباب واستحسنه اللخمي ولم 
ير ابن لبابة النضح إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث يعني قوله [اغسل ذكرك وأنثييك 
وانضح '] وحكي ذلك عن ابن نافع ابن رشد هو خروج عن المذهب وذا رش يد كالفم مرة فقط والقصد 
كالتعميم غير مشترط القابسي يرش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعم وإن رشه بفيه أجزاه عياض 
لعله بعد غسله من بصاقه وإلا كان مضافا. ابن محرز ولا يفتقر إلى نية انظر المواق وذكر الفم والمرة وعدم 
اشتراط التعميم زيادة وعلم من عدم اشتراط القصد أنه لو رش المحل مطر ونحوه كفى لأنه من باب إزالة 
النجاسة انظر الحطاب 

وليعد ان بالنقل ترك في الوقت فقد مطلقا تركه عمدا أو سهوا كما صدر به في الشامل وعزاه لابن القاسم 
وقوله كالغسل غير معتمد فهو خلاف قول شيخ العتقا على ظاهر كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وإن 
عزاه ابن الحاجب له ولسحنون وعزاه ابن معلى له ولعيسى وعزاه صاحب اللباب له فقط فلعل له قولين 
وابن حبيب لم يقله مُطلِقا بصيغة اسم الفاعل 


لت إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. أبو داودء كتاب الطهارة رقم الحديث207. 


- ليغسل ذكره وأنثييه. أبو داود في سننهء كتاب الطهارة رقم الحديث208. البيان والتحصيل» ج.1ء ص0 8. 


التذليل 


49 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


لا إن شك فى نَجَاسَةٍ المُصِيب أو فيهمًا وَهَل الجَسَدُ كالنّوب أو يَجِبْ غْسْلهُ خِلاف 


بلا فيالذييشك هل أصابه فيثوباهنجاسةجناببه 
أو غيرّما وقال فيمن اغتسل من احتلامه وتوبه غسطل 
مما رأى وجهل النضح لا لمي رلايعيدلكن إنما 
ينضح للذي يريدفعله وقاله ابن الاجشون قبله 
والتققفي أصلاالوضح إلى ذا والقرينين عزاونقتلا 
تعليل هة بان داك أله في النضح فهو مستحب عندهم 
عن ابن نصر وهو في الأصل اقتدى با له وان كن مق دا 
فقهاففي شريعةالأدب لم يُلمفهمن ضاهى أباه ماظلم 
ومالهف الحتم من نصيب إن شك في نجاسةالصيب 


أو فيهما وهل كثوب الجسد خلف وحتم الغسل منه المعتممد 


بل في الذي يشك هل أصابه في ثوبه نجاسة جنابه أو غيرها وقال فيمن اغتسل من احتلامه 
وثوبه غسل مما رأى وجهل النضح لا لم ير لا يعيد لكن إنما ينضح للذي يريد فعله وقاله ابن 
الماجشون قبله والنفي أصلا الموضح إلى ذا والقرينين عزا ونقلا تعليله بأن ذاك أصلهم في الذضم 
عن ابن نصر هو القاضى أبو محمد والقرينان هما أشهب وابن نافع لاقترانهما في الأسمعة في العتبية 
وقد ذكر في التوضيح أيضا أن ابن الماجشون قائل بما تقدم ومثله لابن فرحون ففي نقل الشيخ عنه 
اضطراب وهو فى الأصل اقتدى بأصله وإن يكن منتقدا فقها كما في الحطاب ففي شريعة الأدب لم 
يلم فمن ضاهى أباه ما ظلم وما له أعني النضح في الحتم من نصيب إن شك في نجاسة المصيب هذا 
هو المشهور وقال الباجى إنه الذهب وقيل فيه النضح رواه ابن نافع عن ملك وعزاه ابن عرفة لرواية 
ابن القاسم واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول بجامع الشك؛ وأيضا هو ظاهر قول ملك وهو 
طهور لكل ما شك فيه. 

أو فيهما اتفاقا لأن الشك لما تركب من جهتين ضعف وذكره تتميم للمسئلة ولو ترك لاستغني عنه 
بما قبله وهل كثوب الجسد خلف وحتم الغسل منه المعتمد قال ابن عرفة إنه المشهور وجعله ابن 
رشد المذهب وعزا مقابله لابن شعبان قال وهذا شذوذ انظر الحطاب أما البقعة فقال ابن جماعة لا يكفي 
النضح فيها باتفاق ليُسر الانتقال للمحقق ونحؤه لابن عبد السلام وقال السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح 
فيها. وزعم التادلي أنه متفق عليه انظره أيضا وذكر اعتماد وجوب الغسل في الجسد زيادة 
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راذا اشْتبَّةَ طَهُورٌ يمُتَجّس أو نجس صَلى يِعَدَدٍ النّجَس وَرِيَادَةٍ ناء 

وإن يثشنهفىي بقامحقق يغسل وينضح الذي رطبا لقي 
وإن على الرء طهمور التبس بمتنجس من الا أو نجس 
صلى بعدالنجس مع زيدإنا وإن يضق وقت تحر الأقمنا 


وإن يلخ مطلق كلب ف إننا ما يرق تسدنا وم ااا 


انتذليل 


وإن يثك في بقا بالقصر للوزن محقق يغسل الباجي لا خلاف في وجوب الغسل لأن النجاسة متيقنة 
فلا يرتفع حكمها إلا بيقين وينضح الذي رطبا لقي الحطاب في الثوب أو الجسد الذي تحققت 
نجاسته وشك في إزالتها عنه ثم أصاب غيره وهو رطب الظاهر أنه لا يدخل تحت قولهم شك في 
نجاسة المصيب وأنه داخل في قولهم وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وجزم به الأمير في 
الإكليل والبيت زيادة 

وإن على المرء طهور التبس بمتنجس من الما بالحذف أو نجس صلى بعد النجس بالتسكين أي 
المتنجس في صورة الالتباس به وبعد النجس في صورته استغنيت كالأصل بذكر أحدهما مع بالإسكان 
زيد إنا بأن يتوضأ بعدد غير الطهور ويزيد إناء ويصلي بكل وضوء صلاة وتصوير المسئلة الأولى أن يكون 
أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم يعلم لتغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو 
بمتولد منه أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا بعضها بطاهر لم يسلبه التطهير وبعضها بنجس كأن 
يتغير بعضها بطرح تراب طاهر فيه وبعضها بطرح تراب نجس فيه. أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة 
لم تغيره على القول بتنجسه والخلاف في هذه الصورة أعني صورة الالتباس بالمتنجس منصوص. 
وحاصله خمسة أقوال أحدها ما ذكر وهو الصحيح عزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون 
انظر البقية وتوجيه كل في الحطاب وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى وقال ابن 
العربي هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول ونقلها ابن عرفة عنه عن الطرطوشي عن المذهب فظاهره أنها 


منصوصة وإن يضق وقت تحرَّى الأقمنافإن لم يمكن التحري تيمم قاله الأمير في الإكليل وهو ظاهر والذي 


لعبد الباقي أنه يتيمم لضيق الوقت ولم يذكر التحري وسكت عنه البناني ومحل ما ذكر إذا لم يوجد طهور 
محقق واستعملت الأقمن في التفضيل لثبوت أقمِنْ في التعجب قال في الكافية : 
وماهناك شذ قد ش ذهنا فص غغ أقمن مون بأقمهنا 

وإن يلغ بالفتم والكسر مطلق كلب وقيل يختص بامنهي عنه وهما روايتان وعن ابن الماجشون يختص 
بالحضري وفسره اللخمى بالمنهى عن اتخاذه إذ لا يكون غالبا إلا كذلك وعليه لا يعد قولا ثالثا في إنا ماء يرق 
ندباكما هو الظاهر من كلامهم و عن عبارته لما فيها من احتمال إرادة أنه يستحب غسل الإناء بعد أن 
يراق الماء انظر الحطاب ويغسل الإناندبا كما فهمه سند من المدونة وعليه اقتصر في التلقين وروي وجوبا 
وعليه اقتصر في الإرشاد ولوجود الروايتين لم أصرح بحكم الغسل وإن أفهمت ندبه بذكر ندب الإراقة 


التذليل 


51 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


الاطاسا ركو لار زهو قلق قاع O‏ عدي لماز كر ع ده 


لإسْتِعْمَال بلا نِيَةِ ولا تثريب ولا يتَعَدَدُ يؤلوغ كلب أو كلآب. 


تعب داس باولا قد ولا تتريب عند قصد أن يستعملا 
لاالسوى الولنغ والكلب ولا في حوض او قوت كرسل متلا 
ولات Ûدداإذاتی‏ ددا سببه من واحد أو أزيدا 
وترك وا التتريب لاضطراب ميافيهوالصحة لب الباب 


تعبدا سبعا لطهارة لعابه هذا هو الشهور وقيل لقذارته وقيل لنجاسته وعليهما فكونه سبعا قيل تعبد وقيل لتشديد 
المنع واختار ابن رشد كون المنع مخافة أن يكون الكلب كبا فيكون قد داخل من لعابه الماء ما يشبه السم وأورد 
عليه أن الكلب يمتنع من الولوغ في الماء وأجاب حفيده بأن ذلك إنما يكون إذا تمكن منه الكلّبُ لا في ابتدائه ولا 
قصد أي لا تشترط النية قاله الباجي وابن رشد ولا تتريب في السبع ولا في ثامنة عند قصد أن يستعملا على نقل 
ابن يونس كالوضوء لا يجب إلا عند إرادة الصلاة وكذلك غسل سائر الأنجاس وقيل يؤمر به بفور الولوغ عزاه ابن 
عرفة لنقل ابن رشد؛ وتخريج المازري قال في التوضيح الأحسن بناؤهما على الخلاف في الأمر هل للفور أو 
للتراخي فإن استعمل قبله لم يسقط كما في متن الكفاف 

لا لسوى الولوغ من إدخال يد أو رجل لظاهر [الحديث'] خلافا للشافعية ابن عات يتنزل ذلك منزلة الولوغ 
والكلب على الصحيح وقيل يلحق به الخنزير وهما روايتان ابن رشد إذا ألحق به فليلحق به سائر السباع. انظر 
توجيهه في الحطاب ولا فى حوض لأنه تعبد لا يتعدى أو للكثرة فيضعف الخلاف أو للحمل على الغالب أو بالنقل 
قوت كرسل مثلا فرق ملك بينه وبين الماء باستجازة طرح الماء قال وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق الله تعلى فيلغى 
لكلب ولغ فيه وقيل يراقان بناء على التعليل بالنجاسة وقيل لا يراقان بناء على التعليل بالتعبد ونسب لابن القاسم 
وقيل سؤر المأذون مر وسؤر غيره نجس وقيل يفرق بين البدوي فيحمل على الطهارة وبين الحضري فيحمل 
على النجاسة ولا تعدّدَ إذا تعددا سببه من واحد أو أزيدا هذا هو المشهور لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها 
اكتفي بأحدها كالنواقض والسهو وموجبات الحدود وحكى الخلاف فيه ابن بشير وابن شأس وابن الحاجب 
وارتضى ابن ناجي ما قال بعض الشافعية من عدم التعدد في الكلب والتعدد في الكلاب و تركوا التتريب 
لاضطراب ما فيه ففي بعض الطرق إحداهن وفي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن والاضطراب موجب للضعف. 
القرطبي إنما لم يقل ملك بالتعفير لأنه ليس في روايته والصحة لب الباب فما صح لم يعدل عنه وإنما الاضطراب 
الموجب للضعف ما استوت وجوهه وإلا فهو قول العراقي 


بعض الوجووه لم يكين مضطربا والحكم للراجم منهاوجبا 
ومضمون البيت زيادة. 


! - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم :.. » مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 279. 
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فضل فر انض الوق عسل ها وشن وات مدو ان أبن لتقا قن وَظَاهِرِ ال 
فيَفْسِلُ الوترَة وَأسَارِيرَ جَبْهَيه وَطَاِرَ ضيه يتخليل شَعر تظَهَرُ ابر تحته 

فرائض الوضوء غسل الوجه من منابت الشعر طبعا للذقن 
وظضاهر اللحيةوهو عرمقضا من أذن لأذن ف الف ي 
يخلل الشعر تب ووالبشرهة من تحته ويعتني ببالوتره 
غسلا وبادي شفتيه وهوما يبدو لد الإطباق طبعا منهما 
وبالأسارير التي خير البشر تبرق منهعندماكانيسر 
يارب سسرهعلىالدوام بوفر الصلة وال لام 


التذليل 


فصل فرائض الوضوء غسل الوجه وهو طولا من منابت الشعر بخروج الغاية طبعاهو كقول الأصل 
المعتاد وهو احتراز من الغمم والذّرّع والعرب تذم بالأول قال: 
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
للقن بكسرتين وقفا بالنقل على الذقن بكسر فسكون لغة وإن قرئ بفتحتين كان فيه سناد التوجيه كما في قوله : 
مرحم خيامهم أم عشر أم الققلب في إثل رهم منعح در 
والغاية داخلة بلا خلاف وظاهر اللحية ولو طالت وليس عليه غسل ما تحت الذقن وما تحت اللحي الأسفل كما 
في النوادر وهو عرضا من أذن لأذن بخروج الغايتين في الأرضى فهو الشهور وقيل من العذار إلى العذار رواه ابن 
وهب عن ملك في المجموعة وقيل إن كان نقي الخد فلأول وإلا فالثاني حكاه عن بعض المتأخرين القاضي عبد 
الوهاب وانفرد بسنية غسل ما بين العذار والأذن وضعفه ابن الحاجب والإشارة إلى الخلاف زيادة 
يخلل الشعر تبدو البشره من تحته وهو الخفيف ولا يخلل غيره ولكن يمر عليه الماء مع اليد ويحركه ويعتني 
بالوتره وهي الحاجز بين شقي الأنف غسلا وبادي شفتيه هو قول الأصل وظاهر شفتيه وهو ما يبدو لدى 
الإطباق طبعا منهما فيتعين عليه أن لا يضمهما خيفة أن تبقى هناك لمّعة وبالأسارير التي خير البشر تبرق 
منه عند ما كان يسر يا رب سره على الدوام بوافر الصلاة والسلام إشارة إلى الحديث [تبرق أسارير جبهته ') 
وهي جمع أسرار جمع سرر كعنب وأعناب وبما غار من ظاهر أجفانه لأن هذه المذكورات ينبو عنها الماء 
'- عن عقشة رضي الله عنها أن رسول لله صلى لله عليه وام دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة 
ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعضء البخاري الجامع الصحيح» كتاب المناقب» رقم الحديث3555. 


- عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعضء مسلم في صحيحه: كتاب الرضاعء رقم الحديث1459. 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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لا جرَحًا بر أو خُلِقَ غائرا ويديه يورفقيه وبة ية مِعْصّمٍ م إِنْ قطِع ككف بِمَنْدِب يتخليل أصَابعِه 


لاماعلىالفؤور من جرح ري إن يشتددأو ماكذاأص لا بري 
لكين إذا أمكنه أن يوصل ال ماء إلى ذاك بلاد لكك فعل 


والغسل لأييدي إلى المرافق واجعل إلى هناكم توافق 


وغسل كف منكب به اجزم وهمكذا ذه ذراع الأجذم 
وخلسل البنان باستیجاب وكونهمن فوق ذو استحباب 


لا ما على الغؤور من جرح بري إن يشتدد غؤوره بحيث لا يمكن إيصال الماء إليه ا زيادة لازمة لأن 
موجب يتوط عله خصرك المشقة وذلك لا يحصل إلا ف الاستغوار الكثير. انظر الحطاب أو ماكذا ضلا امرف 
أي خلق لكن إذا أمكنه أن يوصل الماء إلى ذاك بلا دلك فعل كما يفوم من د الباجي قال أبو الحسن الصغير 
لو انتقبت بت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليها ولو اتصل طرفاها 
واندملت لم يكن عليه نقبها والنص على هذا زيادة 
والغسل للأيدي إلى المرافق واجعل إلى هنا كمع بالإسكان توافق المشهور وقيل إن المرفقين غير داخلين في 
الوجوب وإنما عليه أن يبلغهما رواه ابن نافع عن ملك. وحكاه اللخمي عن أبي الفرج وقيل يدخلان لا لأنفسهما 
بل احتياطا؛ إذ لا يتوصل إلى الواجب إلا بدخولهما وعزاه ابن ناجي وغيره لأبي الفرج. واللخمي للقاضي عبد 
الوهاب وهو ظاهر قول الرسالة وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد لكن فسره ابن ناجي بالاستحباب فيكون 
رابعا وغسل كف منكب أي ياحلوقه ياد ترح وعضد به اجزم لقوله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [ما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم'] وهكذا جِذم أي أصل ذراع الأجذم للحديث المذكور وقولي اجزم إشارة إلى 
عدم الخلاف وقد صرح بنفيه الحطاب في بقية المعصم وظاهره أن الكف بالمنكب مثلها. لذكره الحديث فيهما 
وقولي الأجذم أوى من قول الأصل إن قطع إن لا مفهوم له لأنه لا يقال بقية إلا للا ذهب بعضه وخاس البشان أي 
أصابع الكف قال ابن ملك في مثلثه : 

أصابع الكف هي البنان ومطل ق الروائح اللنان 

وافهم رياضا إن يقل بنان جمعبنائنة بلا كاب 
باستيجاب هذا هو المشهور وهو قول ابن حبيب وقال ابن شعبان بالاستحباب وكان ملك يقول بإنكاره فرجع عنه لا 
أخبره ابن وهب بحديث ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان يخللهما في وضوئه”] وكونه دن سوق ذو 
استحباب أما أصل كونه من فوق فللجزولي ويوسف بن عمر وزروق وأما كونه باستحباب فللحطاب وذكره زيادة 


- دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» 
البخاري؛ الجامع الصحيح» كتاب الاعتصام دار الفجرء القاهرةء 1981» رقم الحديث 7288ء مسلم في صحيحه» كتاب الحج» رقم الحديث 1337. 
وفي رواية لمسلم : وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » كتاب الفضائل › رقم الحديث : 1337. 

7 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن عبد الرحمن ¿ الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضا 
دلك أصابع رجليه بخنصره الترمذي في سننه» كتاب الطهارة؛ رقم الحديث40» أبو داوود في سننه» كتاب الطهارة؛ رقم الحديث148ء ولفظ ابن ماجه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأا فخلل أصابع رجليه بخنصره؛ رقم الحديث446. 


خليل : 


فصل في الوضوء (المجلد الأول) 54 


لا إجَالَة حَاتِهِ وَنْقِضَ غَيْرُهُ وََسْمْ ما عَلَى الْجُدْجُمَةِ 


اهيل 


والخساتم الذأذون لايجال وغيره من حائل يزال 
واللسح للرؤو سأي لاعلا على الجماجم بماقد نزلا 


التذليل 


والخاتم المأذون من باب الحذف والإيصال أي فيه لا يجال في وضوء ولا عسل لكون لُبسه مطلوبا 
وليسارته وأوجب ابن شعبان إجالته واستظهره ابن عبد السلام وابن حبيب وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وابن عبد الحكم إجالة الواسع دون الضيق وجعله القابسي تفسيرا وأكثر الشيوخ على أنه 
خلاف وحكى ابن فرحون عن الجزولي عكسه وهو غريب وابن يونس عن ابن عبد الحكم عليه أن 
ينزعه وظاهره الوجوب ولذا قال وهو خلاف قول ملك وأصحابه وغيره من حائل يزال يتناول 
الخاتم غير المأذون فيه ؛ وا يجعله الرماة وغيرهم ف أصابعهم من عظم ونحوه وما يزين به النساء 
وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جسد؛ وما يكثرن به شعورهن من الخيوط؛ وما يكون ف شعر 
المرأة من كحناء مما له تجسد؛ وما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين أوزفت أو شمع أو 
نحوها وما ذكر من التخفيف فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو 
القير أو الزفت على أحد القولين في ذلك فإنما هو بعد الوقوع. أما ابتداء فا بد من إزالته ويزال 
القذى من أشفار العينين ما لم يشق جدا ويحمل على الطرو ما يحتمله ويزال أثر سواك الجوز لا أثر 
الحناء ونحوها وروى محمد عن ملك فيمن توضأً وعلى يديه مداد فرآه بعد أن صلى على حاله أنه 
لا يضره إذا أمر الماء عليه وكان الذي كتب. كأنه رأى أنه لا يمكنه الاحتراز عن ذلك ويعفى عن 
يسير وسخ تحت رؤوس الأظفار ما لم تطل فوق المعتاد وقد عدلت عن عبارة الأصل لتحير الشراح في 
ضبطها ومعناها وجريت على ضبط نقض بالضاد المعجمة ماضيا مبنيا للفاعل الذي هو ضمير المتوضئ 
أو للمفعول الذي هو لفظ غيره انظر الحطاب 

والمسح للرؤوس ذكرتها كالوجه اتباعا للآية واكتفى الشيخ بذكر حدود الوجه وتفسير الممسوح ف 
الرأ س أي لما علا على الجماجم جمعت بين الفعل والحرف إشارة إلى ضبط الأصل بكل بما قد نزلا 
هو قوله مع المسترخي كدلالي المرأة والمشهور في الملذهب وجوب التعميم ابن مسلمة يجزئ الثلثان أبو 
الفرج الثلث أشهب الناصية وروي عنه إجزاء بعضه بلا تعيين وقولي لما علا على ل أعني من 
الشعر إن كان والجلد إن لم يكن فالشعر هنا أصل أما في الوجه ففرع انظر الحطاب ولا تغتر بالتقويس 

في المطبوعة فهو من فساد الطبع وحد الرأس بالجمجمة هو المشهور وقيل آخره منابت شعر القفا 
المعتاد وهو لابن شعبان والباء في قولي بما قد نزلا بمعنى مع ووجوب مسح المسترخي هو المشهور 
ومذهب المدونة وقيل لا يجب مسح ما استرخى عن حد الرأس عزاه ابن ناجي لأبي الفرج؛ وابن 
عرفة, للأبهري ؛ وابن رشد في سماع سحنون لسماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن ملك . 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


55 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


يعَظْم صُدْغَيْهِ مع الْمُسْترْخِي وَل يَنْقْضُ ضَفْرَهُرَجُلَّ أو امْرَأة ويُدْخِلن يَدَيْهِمَا َحتَهُ في رَد المَنْم 

وحتم مسح عظمي الصدغ جلي لانقض عقص امرأة أو رجل 
ويدخلان تحت دهاليديزفي رد وإجزا الغسل إن يقع قفي 
والغسل للأرجل بالكعبين أي ناتئي مفاصل الساقين 


وحتم مسح عظمي الصدغ جلي لأنهما من الرأس؛ كالنرَعَتَين ؛ والبياض الذي بين الأذن وشعر الرأس 
خلف الأذن ابن فرحون متى تركه فقد ترك جزءا من الرأس لا نقض عقص امرأة قدمتها لأنها أقعد 
بالضفر من الرجل أو رجل عبرت بالعقص اتباعا لعبارة المدونة والرسالة وابن الحاجب؛ إذ هي کما قال 
الحطاب أحسن من عبارة المصنف لأنه إذا لم يلزم حل العقاص لم يلزم حل الضفر من باب أولى؛ ولا 
يلزم من عدم نقض الضفر عدم نقض العقص؛ لأنه جمع ما ضفر قرونا صفا من كل جانب كما في 
التنبيهات ومحل ما ذكر إذا كان عقاصها كعقاص العرب تفتله ضفائر صغارا وتربطه بالخيط والخيطين 
أما إن فتلته على ناحيتين وأكثرت عليه الخيوط فلا بد من حله إلا على قول من يرى جواز مسح بعض 
الرأس ولا يجزئها المسم على ما كثرت به شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود إذا كان ظاهرا فوق 
الشعر ولا يضرها ما في مستبطنه وسيأتي حكم أصل الوصل في الجامع إن شاء الله تعلى 
ويدخلان تحته معقوصا أو مضفورا أو مسدولا من غير ضفر إذا مسحا عليه من المقدم إلى آخر المنسدل 
منه أو المضفور أو المعقوص اليدين في رد للمسح فذلك من تمام المسحة الواجبة وإن كان لا يمكن إلا 
الانتقال باليدين فيل وإن احتيج إلى أخذ الماء ثانية أخذ كما في مختصر الواضحة وإجزا بالقصر للوزن 
فلم أرهم خصوا جوازه في الاضطرار بما همزه زائد أو بدل الغسل إن يقع قفي فهو قول ابن شعبان وعليه 
اقتصر صاحب النوادر. وصرح ابن عطاء الله بتشهيره وحكى ابن سابق قولا بعدم الإجزاء وقولا بالكراهة 
ولم يعزهما وعنه نقلهما ابن شأس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم وقولي إن يقع إشارة إلى أنه لا 
يلزم من إجزائه جوازه ابتداء 
والغسل للأرجل جمعتها كالأيدي اتباعا للآية وبوجوب غسلهما قال جماعة أهل السنة؛ إلا ما يحكى عن 
ابن جرير من التخيير بينه وبين المسح. وبه قال داوود بالكعبين الباء بمعنى مع كإلى في الآية والخلاف 
فيهما كالخلاف في المرفقين أي ناتثي مفاصل الساقين جمعت لأن التثنية في باب لإصغت قلوبكما4 هي 
أضعف الأوجه الثلاثة قال في الكافية : 

واختير جمع في مثنى كشرح صَدْرَاكُمًا وفهيه إفرادا أبج 

وهومنالأصل أحق والتزم ٠‏ في نحوقبلْ كف قيس وهرم 


التذليل 
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ُب تَخْلِيل أَصَابعِهمَا وَلا يُعِيدُ مَنْ قلم ظفْرهُ أو حلق رَأْسَهُ وَفِي لحيته قولان 


وين دب التخليل للأصابع هضاومنأس ف للمتابع 
ولا يعيي د قاالم لقفره غسلا ومس حا ح الق لشعره 
لأنه ق د س تقطالفرضاان عنووفى لحيته قولان 


وتفسير الكعبين بما ذكر هو المشهور لغة وفقها وقيل هما الكائنان عند معقد الشراك عزاه اللخمي 
لرواية ابن القاسم؛ وعياض لرواية أحمد بن نصر وفي مختصر ابن عبد الحكم أن ملكا أنكر هذه 
الرواية وقيل هما مجتمع العروق على ظهر القدم. ذكره ابن رشد ونحوه لعياض عن ظاهر كتاب 
الوقار وقيل هما مؤخرا الرجل حكاه في الطراز قال وينسب للك أيضا ونقل ابن الفرس والزناتي 
الإجماع على المصدّر به وعليه لا يكون لذكر الخلاف فائدة.لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة 
انظر الحطاب 

ويندب التخليل للأصابع هنا هذا هو المشهور وهو لابن شعبان والفرق بينهما وبين اليدين التصاق 
أصابعهما فأشبه ما بينها الباطن بخلاف اليدين. ولذلك كان الشبيبي يفتي بتخليل ما بين إبهام 
الرَجّل والتي تليها. ورجح اللخمي وابن عبد السلام وابن برَيْزة القول بالوجوب وعن ملك قول 
بإنكاره لكن روي عنه الرجوع عنه كما تقدم في اليدين. وعزا ابن ناجي الإباحة للرسالة ومن 
أسفل للمتابع قاله الجزولي؛ كما قال بتخليل أصابع اليد من ظاهرها ويعبر عن تخليل أصابع 
الرجل من أسفل بالنحر قال أبو والدتي مُحَمّدْ فالا بن محمد مولود رحمهم الله تعلى : 


خلل أصابع اليدين من عل والرجل من أسفلها تخلل 


ولا يعيد قالم لظفره بضمتين على اللغة الفصحى وجاء كقفل وحِمّل وأنبوب غسلا ومسحا حالق 
لشعره أعني شعر رأسه لأنه قد سقط الفرضان عنه هذا قول الجمهور من أثمة الفقه. والشاني لزوم 
الإعادة والثالث انتقاض الوضوء كنزع الخف وكذا لا يعيد من قطع منه عضو من أعضاء وضوئه أو 
بضعة منها أو قشر جلدة أو قشرة خلافا للخمي والغسل فيما ذكر كالوضوء وذكر التعليل زيادة 
وفي لحيته قولان سقوط الإعادة؛ وهو لابن القصار؛ واقتصر عليه ابن فرحون؛ وشهره الجزولى في 
شرح الرسالة؛ ووجوبها؛ نسبه في التوضيح للشارفي؛ وابن ناجي لابن بطال وابن الطلاع ويحرم 
حلق اللحية إلا لدواء وفي لحية المرأة المنع والإيجاب. 


المي 
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وَالدّلك وَهَل الموالاة وَاجِبّة إِنْ ذكر وَقَدَرَ وَبَنَى بِنِيّةِ إن نسي مُطلَقا 


والدلك والولاء بالذكر مع الل قدرة أو ذا سس نة خلف وهل 


التذليل 


في لفظاومعنى كطهٌّرالنجس22 وليَبّن بالقصد وأطلق إن سي 


تذلي والدلك في مغسول الوضوء هذا هو المشهور وقول ملك فيها بناء على أنه شرطفي مسمى الغسل ابن 


الحديث 


يونس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة [وادلكي جسدك بيدك'] ولابن عبد الحكم لا يجب بناء على 
صدق اسم الغسل دونه. وعزاه ابن عرفة له ولأبي الفرج. والثالث أنه ولحت ا لنقبة بل لتحتق إيصال 
الماء فمن تحققه لطول مكث أجزأه عزاه اللخمي وابن رشد لأبي الفرج وحكى المتتاوى أنه سنة وهو 
إمرار اليد إمرارا متوسطا إذ لا يلزمه إزالة الوسخ إلا أن يكون متجسدا وينبغي اتصاله بإفاضة الماء في 
كل مغسول وإن كان المشهور جواز التعقب مع الاتصال كما لابن أبي زيد خلافا للقابسي. الفاكهاني في 
شرح الرسالة في باب الغسل: الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها انتهى ومنه غسل رجل بأخرى لمن 
قدر ولا خلاف في جواز الاستنابة في صب الماء بلا عذر. وأما في الدلك فالاتفاق على المنع دون عذر 
ابتداء والمشهور الإجزاء بعد الوقوع ويحمل على العذر غسل جواري ابن عمر رضي الله عنهما رجليه. 
وفيه مستند لما ياتى من اشتراط القصد أو الوجدان في النقض باللمس ويكفى غامس أعضائه في كالنهر 
مجرد التدلك فلا يحتاج إلى نقل الماء اتفاقا وكذلك معرضها لقطر المطر في خصوص الغسولات على 
الراجح. بخلاف الرأس فلا يكفي فيه إلا نصب يديه للمطر فيمسح بالبلل وإضافة الماء بعد بلوغه العضو 
بما عليه من كدهن لا تضر وما سبق من إجزاء الإنابة في الدلك لغير عذر مقيد بأن لا يفعل استنكافا عن 
عبادة الله تعلى واستكبارا انظر الحطاب والؤلاء أعني الموالاة وهي في الشرع الإتيان بجميع الطهارة في 
زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور. والتفرقة اليسيرة غير مفسدة بلا خلاف 
إلا أنها تكره من غير ضرورة قاله الشبيبي في شرح الرسالة وفي المجموعة عن ملك. أنه كان يتنشف من 
وضوئه قبل غسل رجليه بالذكم ر مع القدرة أو ذا سنة خلف 2 شهر الوجوب ابن ناجي في شرج 
المدونة وابن الفاكهاني وعزاه لملك وابن القاسم وشهر السنية في المقدمات؛ وكذلك عياض في الإكمال 
واستظهر الحطاب أن هذا الخلاف إنما هو في التعبير كما في إزالة النجاسة ولتشبيهه بالخلاف فيها 
ا ل ا ا O N‏ 

وهل في لفظ أو بالنقل معنى كطهر النجس أي كالخلاف الوارد في إزالته e‏ بالنية 
SS Gas‏ الأول الى لتحي د الي ابتار طة في 
البناء في العجز أيضا وإن كانت عبارتها المشار إليها آنفا لا تعطي ذلك وأطلق طال الفصل أو لم 
يطل إن نسي عضوا أو لمعة بغير تعمد فيبني مطلقا بلا خلاف عند قوم وعلى الراجح عند آخرين 
وقولي بغير تعمد جاريتهم فيه وإن كنت أعلم أن لا حاجة إليه 


- الاشراف» ج1 ص5 12؛ دار بن حزم. 
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إن عَجَرَ ما 1 يطل يجفاف أعْضاءٍ يِرّمَن اعْتدَلاً أو سنّة خلاف وَنِيّة رفع الحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ أو 


امرض أو استِبَاحَةَ مَمنُوع 


التذليل 


كعاجز إن لم يطل بمابه ال أعضا تجف في الزمان المعتدل 


من بدن معتد ال وقي بلد كذا وقيل الطول بالعرف يحد 
وني ةهافهارفعمٌ حدث أو فرض اوأن ييستحل ماالحدث 
منع بددءا ولوجه ماخطر أجزأ لا التبنعيض إن كل حضر 


كعاجز ومن العجز أن يعجز ماؤه وقد ابتدأ بما ظنه كافيا قاله ابن رشد ولابن القصار مثله إن لم 
يطل الفصل بما به الأعضا بالقصر للوزن تجف فى الزمان المعتدل من بدن معتدل مزاجا بين 
الرطوبة والقشابة ومن صور اعتدال المزاج كون الشخص بين الشباب والشيوخة وفي بلد كذا عليش 
ولا بد من اعتدال المكان وذكره زيادة وقيل الطول بالعرف يحد صرح الجزولي والشيخ يوسف بن 
عمر بأنه المشهور وذكره زيادة لكن الأول مذهب المدونة ولا يبنى المفرق عمدا مطلقا إلا أن يكون 
يسيرا كما سبق ومن العمد أن يعد ما لا يكفيه قطعا انظر الحطاب وقد عدلت عن عبارة الأصل في 
موضوع الموالاة لقلقها 

ونية هذه هي الفريضة السابعة أخرت لطول الكلام عليها وإن كان حقها التقديم وهي كما قال ابن 
رشد صفة تتعلق بإمالة فعل الإنسان نفسه إلى بعض ما يقبله. وعرفها القراني في الذخيرة بأنها قصد 
الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. النووي هى القصد إلى الشىء والعزيمة على فعله. وقد لخص الحطاب 
مباحثها من كلام القراني في الذخيرة وفي الأمنية ومن 5 ابن راف لختصر ابن الحاجت على تقل 
صاحب الجمع ومن التوضيح فراجعه وما ذكر من وجوبها حكى ابن رشد وابن حارث الاتفاق عليه. 
وقال المازري على الأشهر وابن الحاجب على الأصح وأورد عليه أن مقابله شاذ لا صحيح كما تعطيه 
الصيغة وهو رواية الوليد بن مسلم عن ملك حكاها ابن المنذر والمازري نصا في الوضوء. وخرجه 
المازري وابن بشير في الغسل 

هدفها رفع حدث أو فرض او بالنقل أن يستحل ما الحدث منع بدءا ولوجه اللام بمعنى إلى أعني أنه ينوي 
أوله ويستصحبها ذكرا إلى غسل الوجه جمعا بين قول من قال وقتها عند أول الفرائض وهو المشهور؛ وقول 
من قال عند غسل اليدين. وما ذكر من وجه الجمع قال البرزلي في مسائل الطهارة إنه الذي عليه العمل 
والفتيا وعليه المتأخرون ولذلك عدلت إليه عن عبارة الأصل وإن كانت جارية على المشهور ما شرطية خطر 
أجزأ لا التبعيض إن كل حضر أشرت بهذا إلى قول ابن بشير؛ وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها ولو 
خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة انتهى مختصرا والتعرض 
له زيادة والمراد بالحدث الوصف القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية أو المنع المترتب عليه. والمراد بنية 
الفرض نية ما يتوقف عليه الإتيان بما يمنعه الحدث. فهو راجع إلى استباحة الممنوع وإلى رفع الحدث. فإن 
توضأ للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها صحت نية الفرض بالمعنى المذكور وبمعنى ما يأثم بتركه انظر الحطاب 


التذليل 
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إن مع تَبْردٍ أو أخْرج بَعْض المُسَتَبَاح أو نَسِيَ حَدَنّا لآ أخْرَجَة أو نَوى مُطلق الطهارة 

أو اسْتِبَاحَة ما نُوِبَت لهأو قال إِنْ كنت أحدئت فلهأو جِدَدَ فَتَبِيّنَ حَدَنُهُ 

ولوتكون مع تبردولو أخرج بعض الستباح قصدااو 
نسي لاأخرج بعض مانقض ولا إذا اطال ةالطهيرع رض 


أو مالهيندبولإجزا سند فى قصد مطلق الطهارةاعتمد 


أو قال إن كنت قد اح دثت فلهة أو بان إذ جدد ما قدأبطله 


ولو تكون مع بالإسكان تبرد بهذا صدر في الذخيرة ناقلا عن المازري وهو مفهوم قولها ومن توضاً 
لحر يجده لا ينوي غيره لم تجزه. وقيل لا تجزئ لأن المقصود أن يكون الباعث على العبادة طاعة 
الله تعلى فقط. وعبرت بلو لقول الحطاب كان الجاري على قاعدته أن يأتي بلو فإن الخلاف في 
المذهب ولو أخرج بعض المستباح قصدا وأولى نية استباحة شيء مخصوص من غير أن يخبرج 
غيره؛ فيستبيح الجميع. وقيل لا يستبيح شيأ وقيل يستبيح ما نوى فقط والثلاثة جارية في 
المسئلتين أو بالنقل 

نسي لا أخرج بعض ما نقض أشمل من قول الأصل حدثا ابن عبد السلام ولو كان ذاكرا لغيره ولم يخرجه 
فظاهر النصوص الإجزاء ولا إذا لمطلق الطهر الذي هو أعم من الحدث والخبث عرض قله المازري 

أو ما له يندب كالنوم وقراءة القرآن وتعليم العلم. وعدلت عن قوله استباحة ما ندبت له لأنها إنما 
تستعمل فيما كان ممنوعا وإن أجيب عنه بأنه ممنوع على جهة الندب والإجزا بالقصر للوزن سهد 
وغيره في قصد مطلق الطهارة اعتمد واستظهره ابن عبد السلام في نية استباحة ما ندبت له لأن المقصود 
من هذا الوضوءٍ رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه. وذكر ما لسند زيادة 

أو قال إن كنت قد احدثت بالنقل فله فتبين أنه كان محدثا رواه عيسى عن ابن القاسم وقال من 
رأيه إنه يجزئه. الباجي أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزئه اتفاقا؛ وأما على استحبابه 
فالقولان. ونحوه للتونسي وعبد الحق. ابن عرفة إن كانت الرواية في الشك فهي مفرعة على 
استحباب طهر الشاك؛ وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي. الحطاب: إنما يجزئ وضوء الشاك إذا 
اعتقد أن وضوءه قد بطل بالشك وأنه صار محدثا يجب عليه الوضوء فينوي حينئذ رفع الحدث 
جزما؛ فهذا يجزئه وضوءه تبين حدثه أم لا وأما إن قال إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لهذا 
الحدث فلا يجزئه تبين حدثه أم لا. انظر بقية كلامه أو بان إن جدد ما قد أبطله هذا هو المشهور 
وقيل يجزئه لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات؛ وذلك مستلزم رفع الحدث وقد جريت على 
استظهار الحطاب عود قول الأصل فتبين حدثه إلى المسئلة الثانية فقط 


خليل : 
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أو ترك لمغة فانفسلت رن الفضل أو فَرّقَ اليه عَلَى الأَعْضاءٍ وَالأظهَّرٌ فِي الأخير الصّحَة 


وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وَفِي تقديها بيسِير خلاف 


التسهيل 


أو لحة عن غسلاومسح ترك ثملهافي ني ةالفضل سلك 
أو فرق القصد على الأعضاء لدم الإجزاء في الأجزء 
والأظضهير الصحة في الأخير والخلف في التق دم اليسسير 
ثمالعزوب بعد ماتَستَحْضَر أوأل وهورففقّ هامفغفتقفر 


التذليل 


أو عة عن غسل او بالنقل مسح ذكره زيادة ترك ثم لها من باب للرؤيا تعبرون في نية الفضل سلك عبد 
الحق ما زاد على الفرض في تكرار الوضوء يجب أن يفعل بنية الفرض لتنوب الثانية عما نقص من 
الأولى فإن أتى به بنية الفضل تخرج على من جدد فتبين حدثه ومقتضى كلام غيره أن القول بالإجزاء 
منصوص. الباجي الذي عندي أنه لا يكون التكرار بنية النفل وإنما يؤتى به بنية الفرض بمنزلة تطويل 
القراءة في الصلاة 

أو فرق القصد على الأعضاء سند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ولانية له في تمام 
وضوئه ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه. يريد وهكذا لعدم الإجزاء في الأجزاء أشرت به إلى أن 
القول بعدم الإجزاء ومقابله الآتي بالأثر مبنيان كما قال ابن بشير على طهر كل عضو بفعله أو بالكل. 
وما ذكر من عدم الإجزاء هو الصحيح من المذهب بل قال ابن بزيزة إنه المنصوص والأظهر عند ابن رشد 
الصحة في الأخير وعزا القول بها لابن القاسم والخلف في التقدم اليسير شهر ابن بشير القول بالصحة 
وظاهر ابن رشد أنه اللذهب. المازري: الأصح عدم الإجزاء. ابن بزيزة هو المشهور. الشبيبي هو الصحيح. 
ومفهوم اليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف قاله المازري 

ثم العزوب بعد ما تستحضر أوله ورفضها مغتفر واغتفار العزوب يعني أن الأصل استصحاب 
النية إلى آخر الطهارة وهو كذلك إلا أنه سقط للمشقة ويقيد الاغتفار بأن لا يأتي ما يضادها إما 
نية مضادة كنية الفضل في الثانية والثالثة وإما بأن يعتقد كمال الطهارة ويكون قد ترك بعضها 
فيأتي به بلا نية فلا يجزئ كما تقدم في الموالاة. والرفض هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية 
كالمعدوم وظاهر كلام الأصل أنه لا يضر سواء كان بعد الكمال أو في الأثناء إذا رجع وكمل بالنية 
بالفور. وظاهر كلامه في التوضيح جريان الخلاف في المسئلتين انظر الحطاب. 
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وَسنَنُه عسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق وَنِيَةٍ ولو نظيفتين او احدث فی ائه مفتَرقتين 


دقن من ع جر او 
ومضمضة واستدشاق 


ا قل ناا تعبدا فيش سس طالقصد ولا 
ق وا ف ٠‏ او و اوق اخ 
فيه ونقل أشهب التفريق قد د «الباجي عنه وسند 
ولابن رشد نقله الجمع انتسب كما إلى ابن القاسم الجمع أحب 
وليحتسل الذي بكف ه قذر على كمهراس ويغرف من نهر 
مضمضة وقصده بالضمضه إدخال ما والمجٌ بعد الخضخضه 
بالدفع واستنشاقٌ اي أن يجتذب بالنفس الاوالتيمن ندب 


سننه غسل يديه أولا أي في أول وضوئه قبل أن يدخلهما في الإناء هذا هو المشهور؛ وقيل مستحب؛ 
وقيل سنة لبعيد العهد بالماء مستحب لقريبه وانظر الحطاب للأقوال خارج المذهب تعبدا هذا هو 
المشهور وقول ابن القاسم؛ وقال أشهب للنظافة 

فيشرط القصد ولا يجزئ غير مطلق مثلثا هذا هو المعروف؛ وحكى الجزولي قولا بالتثنية. وسبب 
الخلاف اختلاف [الأحاديث'] ولو نظيفتين أو قد أحدثا فيه ونقل أشهب عن ملك التفريق قد نقله 
الباجى عنه وسند ونحوه في النوادر على نقل گنون ونسبه ابن عرفة لابن زرقون بدل أشهب ولابن 
رشد نقله الجمع انتسب كما إلى ابن القاسم الجمع أحب وليس منافيا التعبد» حتى يقال إنه خالف 
أصله ؛ وليس التفريق قولا لأشهب حتى يقال إنه يناسب التعبد وهو يقول إن غسلهما للنظافة انظر 
البناني والتصريح بأن التفريق نقل وأن الجمع رأي زيادة كالعزو 

وليحتل الذي بكفه قذر على كمهراس ويسرف من نهر ذكره زيادة مضمضة معطوف بمحذوف 
وسيكثر عليك» فلا تكترث وقصدهم بالمضمضه إدخال ما بحذف الهمز والتنوين وهو مسموع واسج بعد 
الخضخضه قاله القاضي عبد الوهاب. سند في الطراز معجمة ومهملة ولعله يريد في اللغة انظر الحطاب 
بالدفع فإن فتح فاه فنزل الماء دون دفع ففي مجهول الجلاب للشارمساحى قولان وتعريفها زيادة 
واستنشاق اي بالنقل أن يجتذب بالنفس اذا بالحذف وما ذكر فيهما من السنية هو المعروف؛ وذكر 
المازري أن بعض المتأخرين ذهب إلى أنهما فضيلة؛ وذكر بعض الحنفية وجوبهما عن ملك وليس 
بمعروف في المذهب والتيمن ندب 


35 حديث حُمران في صحيح مسلم » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 226 


حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري » كتاب الوضوء › رقم الحديث : 199 
حديث عمر بن يحيى المازني › في الجامع الصحيح للبخاري › رقم الحديث : 185 
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باع مر وَفعلهُمَا يميت أَفْضَلُ وجار أو إحداهُمَا يعرْفةٍ اتن 


ع و0 


في ذين واستنثارٌ اي بالدفع له ت ال وه 
وقيل إن يبلع ممضمض قبل ون الا ار بي فيل 
وببالغ ا مففرفيماينفعل من ذاك والففل بست أفضل 
ولابن رشد بثلاث يجمعالاه ككل بك ل ذاكراج وز الال 


وجازكل واحد على حدة بغرنة وسسوفغا بواح ده 


في ذين ذكره زيادة ويجزئ فيهما اثنتان انظر الحطاب واستنثار اي بالنقل بالدفع له بنفس معه 
بالإسكان اليسار سبابتها وإبهامها معمله وكرهه ملك دونهاء وقال هكذا يفعل الحمار وذكر التفسير 
زيادة. وقيل إن يبلع ممضمض قبل ففي دخول المج في حقيقتها قولان ذكرهما القلشاني في شرح الرسالة 
ويظهر من كلام ابن الفاكهاني ترجيح عدم الاكتفاء بالبلع» وعلى الاكتفاء يكون من ذكر المج -كالقاضي 
عبد الوهاب وسند- إنما زاده من حيث إنه العادة لا أن أداء السنة يتوقف عليهء ويكره التصويت في 
المج انظر الحطاب وإن الاستنثار غير مستقل وهو ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين والجلاب والصقلي 
والمازري وابن رشد وابن العربي على المضمضة والاستنشاق وكونه سنة مستقلة هو الذي ارتضاه ابن رشد 
في المقدمات وعياض في الإكمال ومضمون البيت زيادة 

وبالغ المفطر فيما يفعل من ذاك دون أن يجعل الماء في المضمضة وَجورًا وفي الاستنشاق سَعُوطا فهو راجع 
لهما على ما أفاده بهرام ويحتمل رجوعه للاستنشاق فقط على ما لابن مرزوق والمواق والفعل بست 
أفضل يأتي بالمضمضة ثلاثا نسقا من ثلاث غرفات ثم الاستنشاق كذلك وذكر البساطي وجها ثانيا وهو 
أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة ثم كذلك الحطاب لم أقف على من ذكره 

ولابن رشد الأفضل فعلهما بثلاث يجمع الكل بكل أي في كل غرفة مضمضة واستنشاق ذاكرا جواز 
الال بالنقل أعني أنه جعل الوجه الأول من الجائزات ولم يحك في ذلك خلافا وظاهر كلام الشيخ في 
التوضيح وابن راشد وابن عبد السلام أن فعلهما بست متفق على أنه الأفضل» وحكاهما الباجي قولين 
عن الأصحاب وذكر الخلاف زيادة 

وجاز كل واحد على حده بغرفة يمضمض ثلاث مرات بغرفة ثم يستنشق ثلاثا بغرفة وسُوّغًا بواحده قال في 
التوضيح وذلك يحتمل وجهين أحدهما أن يتمضمض بها أولا ثلاثا ثم يستنشق والشاني أن يتمضمض ثم 
يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك وعدلت عن قوله وجازا أو إحداهما لما فيه من العطف على ضمير 
الرفع المتصل بلا فاصل ولأنه إن أراد السنتين فالصواب جازتا أو أراد الفعلين فالصواب أحدهما بالتذكير 
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وَمَسْمٌ وَجْهَيْ كل أن وَتَجدِيدُ ماما وََدُ مسح رَأسه وريب فَرَائْضه فَيُّمادُ المُتكس وَحْدَهُ إن 
بع بجَقاف ولا مَعَ تابه وَمَنْ ترك فَرْضًا أتى يه وَبالصَلاةٍ وَس فعَلَهَا لما يُستَقيَُ 
التسهيل ومسح وجهي كل ذن ودخل فيه الص ماخ أو بمس حاستقل 
ورد مسح الرأس إن ببق ندى ومس حالاذزنين بماء جدا 
أو سنة التجديد غير زائده في العد والترتيب طبق الائده 
فإن ينكس واحدا ويدكر 2 مدبَعدِيبُمهٍبجفاف قدقسورٌ 
يده وحده وإن عن كتب يعده مع مابعده ف الرتب 
وليات باالفرض وبالصسلاة تات ية وال ةة ال بان 
التذليل ومسح وجمِّيْ كل أذن بالإسكان ابن عباس ظاهرهما بالإبهام وباطنهما بالسبابة ويكره تتبع غضونهما 


ابن يونس مسح داخلهما سنة رفنيج ظاهرهما قيل فرض والظاهر من قول ملك أنه سنة ود تسل ويه 
الصماخ قاله أحمد قال علي الأجهوري وفيه خفاء أو بمسح استقل كما هو مقتضى كلام المواق قال فلا 
شك أن هذا سقط مق الأهل 
ورد مسح الرأس من منتهى المسح لمبدئه بدأ من المقدم كما هو المستحب» أولا كما لابن القصارء أبن رشد 
وقيل فضيلة إن يبق ندى فيكره تجديد الماء للرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره. وذكر القيد زيادة. 
اللخمي : اختلف في رد اليدين ثالثة فقيل لا فضيلة في ذلك وعلى هذا أكثر البغداديين. انظر الحطاب 
ومسح الاذنين بالنقل والإسكان بماء جددا فالتجديد سنة مستقلة - كما لابن رشد أو ست الت جد ید 
غير زائده فى العد فهو مع المسح سنة واحدة وعليه الأكثر وقيل المسح هو السنة والتجديد مستحب 
ا > وقال ابن مسلمة هو مخير في التجديد» وی الاين ركه ف ا 
ن مسح الأذنين عند ملك فرض وأن السنة في التجديد والترتيب طبق المائده أعني بين الفرائض 
ورد في آيتها وقيل واجب , وقيل 8 الذكر وقيل مستحب انظر للعزو الو الحطاب ١‏ إن 
الرتب هذا كر نوك ابن القاسم وقال نا بعده مطلقا وما ذكر من الاقتصار على إعادة ا 
هو الذي نص عليه ابن رشد وابن بشير وغيرهما وعليه اقتصر صاحب الطرازء ومقتضى كلام ابن شأس أنه 
يعيد الوضوء هذا حكم الناسي أما العامد فمقتضى ما في المقدمات أنه ف القرب كذلك وبعد الجفاف فيه 
ثلاثة ار إعادة الوضوء والصلاة وإعادة الوضوء دونهاء وعدم الإعادة انظر الحطاب وذكر أن تنكيس 
بعض العضو كتنكيسه وأن ما ذكر من إعادة ما بعد المنكس على السنية لتحصيل الترتيب» وجعله ابن 
ناخ والجزولي ويوسف بن عمر على الاستحباب وليأت بالفرض وبالصلاة ناسيه هكذا فرض المسثلة 
الحطاب» أما العامد فواضح وإنما ذكر هنا تنبيها على حكم ترك السنة واستغنى عن ذكر الإتيان بما 
بعده في القرب لتقدم ذكره والسنة للذ بالإسكان يأتي أي لا يستقبل والمراد المضمضة والاستنشاق ومسح 
باطن الأذنين أما غسل اليدين ومسح ظاهر الأذنين فقد حصل في محلهما عوضهماء وأما الاستنثار فلا يمكن فعله 
استقلالا وأما رد مسح الرأس فيوقع في مكروه وهو التجديد وأما الترتيب فقد مر -آنفا- حكم تركه. 
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وَفضَائُُِمَْضِع طاهر وَقلة الْمَاءِ بلا خد كال ومن أْضَاء وَإئاء إن فح ويد يمُقدم رأ 


EE 4‏ ےو و 
وشفع غسله وتثليثه 


أمالفضائل فموضع طهر فعهلا وشأنا وكذا ماءنزر 
سال على العض وبلا حد بمُد ومثله الفسل فمابالصاع حد 
ووككل ذا ت ليم نالإناء إن ينف تحح_ كلذك في الأعضاء 
والبدء في الرأس من المقسدم والشفع والتثليث في القسل اضمم 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


أما الفضائل أي المستحبات فموضع طهر فعلا بأن لا يتوضأ في موضع نجس كما لابن بشير والشبيبي 
وعياض وصاحب المدخل وشأنا بأن لا يتوضأ في الخلاء كما لابن يونس وابن رشد وصاحب المدخل زاد 
الأول [لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك مخافة الوسواس'] وذكره بالتصريح زيادة وعد منها الاستقبال 
واستشعار النية في جميعه وارتفاع الموضع عن الأرض زروق في شرح القرطبية في قولها والسابع الفور وأنت 
جالس لا يشترط الجلوس في الوضوء وإن كان مندوبا للتمكن وفي بعض نسخه أن قولها وأنت جالس غير 
مقصود كما يفهمه العوام الجهلة وأن من قام أو تكلم بطل وضوءه وهذا جهل عظيم انظر الحطاب وكذا ماء 
نزر سال على العضو مع الإحكام والإيعاب وأما السيلان عنه فغير مطلوب وهو الذي أنكره ملك انظره أيضا 
بلا حد بمد ومثله الغسل في استحباب تقليل الماء فما بالصاع حد خلافا لأبي إسحاق بن شعبان فيهما 
ونحوه لابن العربي وعزاه الفاكهاني لأبي إسحق التونسي 

وهكذا تيمن الإناء إن ينفتح نص عليه ابن يونس وابن رشد قال في الذخيرة [لفعله عليه الصلاة 
والسلام”] ولأنه أمكن. عياض: الاختيار فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار ونقله ابن 
عرفة وابن ناجي وغيرهما كذاك في الأعضاء ابن بشير وأما البداءة بالميامن فهنى من نوافل الخير ولا 
يختص ذلك بالوضوء بل يستحب البدء باليمين في كل أفعال الخير ٠‏ 
والبدء في الْراسق من المقدم ابن بشير لأن ذلك هو الوارد في [حديث عبد الله بن زيد”] وهذا هو المشهور 
وحكى ابن رشد فيه قولا بالسنية وفي المذهب قول أنه يبدأ من المؤخر وقيل يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى 
حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ انظر سبب الاختلاف في 
الحطاب وذكر عن صاحب الطراز يعني سندا أنه عد فيها ترتيب أعلى العضو على أسفله وأن ابن 
شعبان قال في الزاهي لو بدأ الاسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح والمسنون تبدئة مقدمه ويوعظ 
فاعل هذا ويجفى ويقبح له فعله لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالما ويعلمها إن كان جاهلا وقال 
مثل ذلك في الوجه والذراعين والرجلين والشفع مفعول مقدم والتثليث في الغسل اضمم فهما فضيلتان 


.36 أبو داوود في سئنه؛ كتاب الطهارة رقم الحديث27» والترمذي في سننه» أبواب الطهارة » رقم الحديث21. النسائي » كتاب الطهارة رقم الحديث‎ - ١ 
وابن ماجه » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 304. ولفظهما لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.‎ 
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. البخاري الجامع الصحيح»› كتاب الوضوء»‎ - 2 
.2005 الحديث 167» دار الفجر‎ 
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ” 
يتوضاً فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين‎ 
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه البخاريء الجامع الصحيح» رقم‎ 
الحديث185.‎ 


خليل : 


التي 


التذلين 


الحديث : 
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ول الرجلان كذيك أو الْمَطلُوبْ انق وَل نره الرابعة أو تمع خلاف وََرْتِِبُ سئب أو مع 
فرَائْضِه 

وهل كذاالرجلان أو لااحد وال سمطلوب الإنقاءً خلاف وحصل 
ترددقي الككرهوالنى لا زاد تقربا مف نال ذجزمما 


وهكذا ترتيبه بين السنن وبين مايفرض منه ويسن 


هذا هو المشهور وقيل سنتان وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة وحكى ابن ناجي عكسه وذْكِرٌ خامس بوجوب 
الثانية انظر الحطاب وهل كذا الرجلان فيستحب فيهما الشفع والتثليث أو لا حد والمطلوب الانقاء بالنقل 
خلاف شهر في التوضيح الأول قال وهو الذي في الرسالة وابن راشد الثاني قال ويؤيده حديث عبد الله بن زيد 
قال في آخره [وغسل رجليه حتى أنقاهما'] ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيرا والمطلوب فيهما 
المبالغة في الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث وشهره أيضا سند ابن عرفة: وقول ابن بشير المعروف عدم تكرير 
غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها المازري في شرح الجوزقي إن كانتا 
نقيتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد إجماعا 

وحصل تردد في الكره والمنع لا زاد على الثالثة من الغسلات وهو أولى من قول الأصل الرابعة لإيهامه الاتفاق 
على المنع فيما فوقها ويدخل في الزائد التجديد قبل فعل ما يتوقف على الطهارة واقتصر ابن جزي في القوانين 
على كراهة الزيادة على الثلاث ومنع التجديد قبل أن يوقع به عبادة ولا وجه للفرق بينهما انظر الرهوني 
تقربا لا تبردا أو تدفؤا أو تنظفا قاله عبد الباقى وسكت عنه البناني وهو ظاهر من الذ بالإسكان جزما 
وسيأتى ما في الشكوك في رابعيتها وذكر القيدين زيادة ومرادي بالتردد اختلاف المتأخرين في النقل فالذي نقل 
في التوضيم عن صاحب المقدمات وابن الحاجب الكراهة وعن عبد الوهاب واللخمي والمازري المنع قال ونقل 
سند اتفاق المذهب عليه وعبرت بالتردد بدل الخلاف لأن كل واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على 
أنه المذهب ولم يحك فيه خلافا ويشهر أحد شقيه حتى يحصل منهم اختلاف في التشهير انظر الحطاب 
وهكذا ترتيبه بين السنن لم يذكر في التوضيح فيه خلافا وكذلك ابن ناجي في شرح المدونة وذكر ابن عرفة 
نقل أبي عمر وعياض عن ملك سقوط رعيه والظاهر أنه لا يعني أنه غير مطلوب وذكر عن ابن زرقون مع 
الصقلي عن ابن حبيب إعادة عامد تنكسيه في مفروضه ومسنونه وبين مأ يفرض منه ويسن قال في المقدمات 
ظاهر الموطإ أنه مستحب لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض إنه يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه 
وقال ابن حبيب هو سنة إلا أنه جعله أخف من ترتيب الفرائض في أنفسها فقال مرة يعيد الوضوء إذا نكسه 
متعمدا كالمفروض مع المفروض وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه إذا فارق وضوءه وقال إن نكسه 
ساهيا لا شىء عليه قال فضل معناه إذا فارق وضوءه انظر الحطاب. 


١‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى 
ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهماء مسلم» في صحيحه» كتاب الطهارة» دار إحياء التراث 1972ء رقم 
الحديث 236. 


خليل : 


فضائل الوضوء (المجلد الأول) 66 


وَسِوَاك وإن بإصبع كصلاةٍ بَعْدَت مِنْهُ وَتَسمِيَة وَتُشْرَعْ في غسل وتيمم وأكل شرب وَدْكَاةٍ ركوب 
دابة وَسَفِيئَةٍ وَدْخُول وَضِدَه لِمَنْزِد وَمَسْجِدٍ ولبس وَغلق باب وَإِطفاء باح وَوَطْءٍ 


التسهيل كذاس تياكه وإن بإصصيع وف صلاة بعدتمن هرعي 


تسمية وشنلرعت لفسل تيمم شرب ذكلةأكل 
ولرکوب الفل ك والرواحل ولاببس وخارج وداخضختل 


سلج د ووئ ز ومغلق ومطفئئ ووا مل ئ لم يفسق 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


كذا استياكه عدلت عن قوله وسواك لاشتراكه بين الفعل والعود وقوى ابن العربى سنيته انظر الحطاب 
لمباحث السواك من حكم ووقت وآلة وكيفية وإن بإصبع عند عدم آلته كما في یا ابن القاسم وظاهر 
الرسالة استواء الإصبع وغيرها وهو خلاف ما لأهل الذهب من أرجحية غيرها وسواء كان الاستياك مع 
المضمضة أو دون ماء أما الأول فقال سند فيه يقوم مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض 
المضمضة في التنظيف وأما الثاني فقال فيه ولابن الصباغ فيه خلاف وقال بعض أهل العراق ذلك سواك 
وأنكره غيره وقال ليست الإصبع بأن تكون سواكا للسن أولى من أن تكون السن سواكا للإصبع وفي صلاة 
بعدت منه رعي اللخمي يستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يستاك عندها وإن حضرت أخرى 
وهو على طهارته تلك أن يعيده للثانية 

تسمية مكملة فإن اقتصر على بسم الله أجزأ قاله الفاكهاني وروى علي أنكر ملك التسمية على الوضوء وقال ما 
سمعت بهذا أيريد أن يذبح أبو عمر: يستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكر الله حسن على كل حال 
انظر المواق. ابن حبيب في حديث [لا وضوء لمن لم يسم اللّه'] يعني بالتسمية أن ينوي طهر الصلاة انظر تمامه 
في الحطاب وشرعت لغسل تيمم القول في إتمامها فيهما كالقول في الوضوء شرب ذكاة أكل فصلت بينه وبين 
الشرب بالذكاة لمناسبته لها قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الذبائح قالوا ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم لأن هذا ليس موضعه قال وهذا بخلاف التسمية عند الأكل والشرب 
والوضوء والقراءة ونحو ذلك فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله خاصة أجزأه ولركوب الفلك 
والرواحل ولابس لثوب زاد في الشامل نزعه 

وخارج وداخل لمسجد الفاكهاني: أما عند دخوله المسجد ففي الحديث أنه يقول [بسم الله والسلام على رسول 
الله] ومنزل ومغلق لباب ومطفئ لمصباح وواطئ لم يفسق هو كقول صاحب الشامل ووطه مباح وذكر القيد زيادة 


أ الترمذي في جامعه ج1 بعارضة الأحوذيء دار الفكر 5 رقم الحديث25؛ ولفظه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولفظ أبي داوود ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ج1 » رقم الحديث101؛ كتاب الطهارةء دار إحياء التراث العربي 

- ابن ماجه في سننه؛ ج1ء رقم الحديث 771 دار إحياء التراث العربي؛ 1975. ولفظه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله 
ال كدان ري رات ی لواب تسلف ومني ی بانع كلب الصلات رقم ف 214+ عل نار لكر 5؛ وليس في لفظه بسم الله والسلام على 
رسول الله. 
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ن خظیت و تَغِْيض ميْتِ کک تند اطالة ترك - الأعضاء 


صعود منبر وتغميض مجد 
ولسس في الفضائل المحتسبه 
وتسسرك مسح ماعلى أعضاء 
قلت وقد صحالحديث بسوى 
على الذي فهمه فهوأحق 
والكقلووفيثالثنةبشئك 


قالكشثش كهبيوم عرفله 


ا ا اممتن وزد 
إطالةالغفر ةمس حالرقبه 
وت وة ات لاء 
مامرفاقبلمنهە ماعدل روى 
أقوى من النفي لفضل الترك 
وففل الصوم لفير الوقفه 


التذليل صعول منبر أعني صعود الخطيب وتخميض محد سياتي أن تغميض الميت عند إحداده إدخاله ف القبر أشمل مسن 


قول الأصل 5 الفاكهاني بعد ما 


تقدم وأما عند الجماع ففي الحديث أنه يقول [بسم الله اللهم جنبني الشيطان 


وجنب الشيطان ما رزقتني'] وأما عند إغلاق الباب وإطفاء المصباح ففي الحديث أنه يقول [بسم اله فان اقتصر 


عليه 00 وانظر هل الأولى التتميم ف هذا ا موضع الخاص أو الاقتصار على أقل ما يفهم 
بسم الله وعلى ملة رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن راب 
تلميح لقول الشيد :فق الخطبه وحال حلول الإنسان في رمسه زاد في الشامل وابتداء طواف وتلاوة ونوم 


اميت 5 لحده فاستحب أشهب أن يقال 
اشن و فيه ت 


من الحديث المذكور وأما 


قال ولا تشرع ج وعمره 5 واذان وذكر وصلاة ودعاء وتكره ف فعل المحرم والمكروه نقله المواق ونقل الحطاب عن 


الشامل زيادة دخول الخلاء فيما تشرع فيه. 
ولیس ٤‏ لقتال 00 إطالة الغرة 


مسح الرقبه اللخمى يكره وترك مسح ما على أعضاء وضوئه من أثر 
با منديل بعد E‏ الحديث" بسوى ما مر فاقبل مذ ما دددل 


رود قل الى فيه لواحن بهم لل جز د رحد انحر كان أبو هريرة يقول أحب أن أطيل غرتي 
عياض والناس مجمعون على خلافه النووي ليس كذلك بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء 
الذي يجب غسله لاستيفاء كمال الوجه انظر المواق والكره في ثالثة بشك هل هي رابعة أقوى من النسي أي عدم 
كراهتها وتكون باقية على الأمر بالإتيان بها لفضل الترك فهما قولان نقلهما المازري عن الأشياخ قيل يأتي 
بأخرى قياسا على الصلاة وقيل لا خوف الوقوع في المحذور وعبارة ابن ناجي في شرح المدونة لترجيح السلامة 
من ممنوع على تحصيل فضيلة قال وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وذكر الترجيح وتعليله زيادة 
ويقبل ارق الإخبار بكمال الوضوء والصوم قال الحطاب انظر ابن عرفة في الشك في الطواف في كتاب الحج 
قالكشكهبيومعرفه ا النحر وفضل الصوم لغير الوقفسه ذكره زيادة. 


یم بن عبد لله أنه رای 0 
77 و يأتون يو القيامة غرا محجلين من أثر” 
كتاب CRI E TE ١‏ : 136 . واللفظ 


- لها لو أن اد يقول حين يات أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا 

ابخاري فى صحيحه؛ کا كتاب التفاح ص 41] .رفم لحديت 3165 ا a‏ حو الحديث رر 3283 لم طبر 2 ادا اتی 
1 ل ما رزقتني فإن كان E‏ لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه في صحيحه» كتاب النكاح» 
قم الحديث 

- عن جابر ر الله عنه ا ليل فكفوا صبيانكم فإن اطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب 
ساعة من العشاء هم وأغلق بيك وار ا ا و سما وأرك ستاك واكر ام آله وكمر انام انکر اسم له ولو تعر 
E TE‏ لصحيح » رقم الحديث لحديث : 3280 › طء دار ١‏ 

أ أب رزه لواش هنا فل وجهه ويديه حتى كاد ب EOE OT E‏ ليطن رنه رط ملم : سمعت رسول 


غرته فليفعل » مسلم في صحيحه؛: 


و ا 
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فصل : ندب لِقاضِي الحَاجَةٍ جَلوسٌ وَمُنِعَ برطو نجس ونين الْقِيَام وَاعْتِمَاد على رجل وَاسْتْجاء 


بيد يُسرَيَين وَبَلها قبل لقي الأذى وَعَسْلَهَا يكثرَاب بَعْدَهُ 


فصل 
التسهيل 


من رام يقضي حاجة فليجلس ندباويمنسع برخ و نجس 
وتر ی يەق اسحستتتجاء وفي اتكاوالييد في الإنقتاء 
يبلgŠهاقبل‏ لقيّهالأذى بف اها تك انا ةا 


التذليل فصل: من رام يقضي حاجة فليجلس ندبا عدلت عن صنيعه لاقتضائه الندب في جميع المذكورات 


وليس كذلك إذ فيها ما يجب كاتقاء الملاعن كما يأتى وليس ندب الجلوس منافيا لقولها ولا بأس 
بالبول قائما في موضع لا يتطاير فيه لأن لا بأس ترد لا غيره خير منه قال في المدخل اختلف في 
البول قائما فأجيز وكره والمشهور الجواز إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع رخوا 
فإنه يستشفى به من وجع الصلب وعلى ذلك حملوا [ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال 
قائما'] ويمنع برخو بالتثليث أي هش نجس ومحمل المنع هنا الكراهة ولذا لم يتابع المصنف 
صاحب الشامل على التعبير بالمنع وما ذكر من ندب الجلوس مقيد بالبول أما الغائط فلا يجوز إلا 
جالسا على كل حال 

يوثر يسرييه في استنجاء وفي اتكا بالقصر للوزن أي اعتماد كما عبر به في الأصل وقد تبعت عبارة 
ابن العربي فإنه قال من أداب الحدث أن يتكئ على رجله اليسرى وعدلت عن قوله يسريين لأنه 
إن حمل على الاتباع منع لاختلاف العامل وإن حمل على القطع منع لحاجة المنعوت إلى النعت 
وقد حمل الفقهاء [حديث النهي عن مس الذكر باليمين:] على الكراهة وورد في [حديث آخر'] تقييد 
النهي بحالة الاستنجاء قال تقي الدين فلا يرد المطلق إلى المقيد لأنه نهي إنما يرد المطلق للمقيد في 
الأمر انظر المواق وإن لم يمكن الرجل أو المرأة الوصول باليد إلى محل الأذى ولم يتطوع زوج أحدهما 
ولم يمكن الرجل شراء جارية تعينت الصلاة بالنجاسة للخلاف في إزالتها والاتفاق على منع الكشف 
قاله في المدخل واليد بالنصب فهو أرجح للعطف على الجملة الفعلية في الإنقاء يبلها قبل لقيها 
الأذى كما صرح به في الرسالة والتلقين والجواهر قالوا لئلا تعلق بها الرائحة يفسلها بكتراب بعد 
ذا ابن العربي من آداب الحدث غسل اليد بالتراب بعد الفراغ 


 '‏ عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. أبو داوود في سننه؛ الجزء الأول» رقم 
الحديٽ23ء ط. دار إحياء التراث العربي. 

2 إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء. البخاري الجامع الصحيح » ج.1» ص.97. 

3 إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. مسلم في صحيحه؛: كتاب الطهارة الحديث 0207 
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دوع يده سا وشاع على وو و كان ی الوا يمد لوقه د 
وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه 


التسهيل بت وا يزيللهويوتر للسبع والإنتاءبعديوثر 


التذليل 


يق دم القبل في استنجاء يفبج الفكذين باسترخاء 


يلتنزم الستر إلى أن يجلا مالم يخف على الثياب النجسا 


يعد ما يزيله عده عياض في الآداب. القباب: فائدة هذا ظاهرة ليزيل النجاسة عند فراغه وأن لا 
يبقى فتتعدى النجاسة لثوبه أو جسده وفي الحديث [اتقوا الملاعن وأعدوا البلا وهي جمع نبلة 
كغرف وغرفة الحجارة سميت بذلك لصغرها وأهل الحديث يفتحون النون والضم اختيار الأصمعي 
أما النبل بالفتح فالسهام وأما النبل بضم فسكون فالفضل كما قال: 

ومن ذاالذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


ويوتر للسبع والإنقاء بعد يوثر قاله ابن هارون وصرح به في المدخل اللخمي إن أنقى بأربع أو ست 
طلب الوتر يقدم القبل في استنجاء قاله الباجي سند ما لم يكن ضرر كمن يحصل له قطار البول عند 
ملاقاة الماء لدبره يفرج الفخذين بالإسكان لغة عده ابن العربي للبول زاد صاحب المدخل الاستنجاء 
والإسهال لثلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به ومقتضى تعليل الشارح بأنه أبلغ في 
الاستفراغ طلبه للغائط وإن لم يكن فيه إسهال باسترخاء نكرته للتقليل لأوافق قول الرسالة 
ويسترخي قليلا ومثله في المدخل في الاستنجاء 

يلتزم الستر إلى أن يجلسا عدلت عن قوله إلى محله لأوافق عبارته في التوضيح وعبارة ابن عبد 
السلام وهي قريبة من قول الجواهر كابن حبيب حتى يدنو من الأرض ونحوها في الزاهي وروى 
الترمذي [أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض2] ما لم بخف على 
الثياب النجسا قيد به ابن شأس وابن عبد السلام وذكره زيادة ومحل ندب إدامة الستر إذا كان 
حيث لا يرى وإلا وجبت قاله البساطي ونقل الناشري من الشافعية عن الماوردي أنه يستحب 


إسبال الثوب إذا فرغ قبل انتصابه قال وهذا إذا لم يخف تنجس ثوبه 


 '‏ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل » أبو داود في سننه. ج.1» ص.7» الحديث 6» دار إحياء التراث العربي 
2 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» الترمذي بعارضة الأحوذي :ج1 رقم الحديث14.» ط. دار الفكر 
5. 


الم 
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ا ان دو ا ارس 2 کت اوی د و و و و ی 2 ٤‏ 
وَتَعْطِيَة رأسه وعدم التفاته وَذِكر ورد بَعْدَهُ وَقبلهُ فإِنْ فات ففيه إن لم يُعَدَّ وَسُكوت إلا لمهم 


ثم يغطى الرأس مُطرقابلا تلفت أي آذ رلاولا 
يسكت إلا ليمي ذكر بورد قبل وبعد يوثر 
وليتلارك سابقا إن لم يقد مكانهولم يكنا لهقعطد 


ثم يغطي الرأس عده ابن العربي وعلله بالحياء وصاحب المدخل قال وكذلك عند الجماع. الأبي عن 
الغزالي وأن لا يدخل حاسر الرأس قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعره وقيل لأن تغطيته أجمع لمسام 
البدن وأسرع لخروج الحدث الدميري من الشافعية يغطيه ولو بكمه خوفا من الجن مطرقا عد في المدخل 
من الآداب أن لا ينظر إلى السماء وأن لا يعبث بيده وذكر الإطراق زيادة بلا تلفت أي آخرا أي إذا قعد 
كما في المدخل لا أولا أي أما قبل فلا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا كما في الزاهي والمدخل والعارضة 
ونقله ابن عرفة وقبله والتفصيل زيادة للجمع 

يسكت كما في التلقين عياض ولا يسلم عليه ولا يرد قال في المدخل يترك الكلام بالكلية ذكرا كان أو 
غيره فلا يحمد لو عطس ولا يشمت عاطسا ولا يجيب مؤذنا إلا لمهم في المدخل لا بأس أن يستعيذ عند 
الارتياع ويجب أن يتكلم إذا اضطر في كحريق أو كأعمى يقع أو دابة يذكر بوارد قبل منه في 
الصحيحين [اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث'] وفي غيرهما [اللهم إني أعوذ بك من النجس 
والرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم”] وفي المدخل بعد الخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم 
وفي الزاهي بعد الرجس النجس الضال المضل إلى آخره وهذا بعد التسمية كما مر وقبل إدخال رجله على 
ظاهر أبن اا وعنده على ما في الإرشاد قال في الذخيرة قبل دخوله إلى موضع الحدث أو بعد 
وصوله إن كان غير معد وقيل وإن كان معدا وبعد يوثر منه في الحديث [غفرانك”] وفيه [الحمد لله 
الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا'] وفيه [الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”] وفي 
الرسالة [الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته“] وقد جئت بالترتيب 
الطبعي وعكس الشيخ ليرتب على قوله وقبله فإن فات ففيه إلى آخره 

وليتدارك سابقا إن لم يعد مكانه تقدم ما في الذخيرة ولم يكن له قعد قيد به ابن هارون قول ابن 
الحاجب وفيه إن كان غير معد فقال يعنى قبل جلوسه للحدث وأما في حال الجلوس فلا لأن الصمت 
حينئذ مشروع في حقه ولذلك لا يرد على من سلم عليه وذكره زيادة. 


البخاريء ج1ء رقم الحديث142 ؛ ط. دار الفجر 2005ء مسلم؛ ج1 ص283: ط. دار إحياء التراث العربي 

7 - اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » الدعاء للطبراني » رقم الحديث 367 › ج1 » ص135 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك» الترمذي» ج1ء رقم الحديث7ء ط. دار الفكر 1995. 

“_ عارضة الأحوذي» ج1 ص47» ط. دار الفكر. 

 ”‏ ابن ماجه في سننه » كتاب الطهارة » رقم الحديث:301 

 *‏ الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. عون المعبود ج1 ص47. والرسالة » باب السلام والتناجي » ص704 
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او ےھ لوس و وو E‏ شا او 
ويالفضاء تستر وبعد واتّقاء جحروريح وموردٍ وطريق وظل وصلب. 


وذاك في الكتي سف والفض اء وانف رد الفضاابلاتقاء 
للجُخْسر والمُلب والريح وهب حال سكونها فيتقيالهب 
أو يتقي الصلب الذي فيه النجس ومن أراد طاهرا منه جلس 
والبعمد في هكالتستر ندب أمااللاعن فهجرهايجب 


وذاك ف الكذيف والفضاء وانفرد الفضا بالقصر للوزن بالاتقاء للجحر والمهواة وليبل دونهما فيجري 
اليهماانتله اين عرقة فى أبن احبيب تمر عله وكزهه يى خوف انيعنات الحفترات وال اب 
كسكر لغة هكذا أطلق الشيخ ابن غازي لا أعرفه إلا للغزالي ولكن ذكر الحطاب أن ابن عسكر عد في 
العمدة والإرشاد من الآداب أن يطلب موضعا رخوا قال شراحه لا صلبا قال وصرح بذلك ابن معلى في 
منسكه قلت ويشهد للإطلاق ما في [الحديث من الأمر بالارتياد للبول'] والريح وهب حا سدونها 
فيتقي المهب كما في اللدخل خلاف صنيع الأصّل 

أو يتقي الصلب بضم فسكون لغة أيضا الذي فيه النجس ففي الجواهر وإن كان نجسا صلبا تجنبه 
وعدل إلى غيره وهو معنى يدعه في قول ابن عرفة قال الباجي وابن بشير عن الأشياخ قيامه برخو طاهر 
جائز ومقابله يدعه وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله ومن أراد طاهرا منه جلس كما تقدم آنفا 
في نقل ابن عرفة عن الباجي وابن بشير ونحوه في التوضيح والشامل وظاهر كلام المدونة كراهة القيام 
واستظهر الحطاب حملها على المنع إلا أن يأمن تطاير البول 

والبعد فيه بحيث لا يسمع له صوت کالتستر بحيث لا يُرى له شخص قاله عياض ندب لا في السنن 
الفعلية فيهما والقولية في الثاني أما الملاعن جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها قاله في 
النهاية وهو كما ترى تفسير للفعلات ومقتضى تفسير ابن راشد وابن عبد السلام شارحي ابن الحاجب 
أنها الأمكنة التي يلعن الناس المتخلي فيها فجعلها الأول جمع ملعن والثاني جمع ملعنة وكذلك فعل 
المصنف في التوضيح والملعن والملعنة مكانان مطردان فهجرها يجب صرح به غير واحد من المتأخرين 
وهو مقتضى الآثار وإن كان صنيع الأصل يقتضي ندبه ولم يصرفه عنه المواق ولا الحطاب لأنه عبارة ابن 
حبيب والنوادر وإن كان الحطاب ذكر عن عياض قولا بحمل النهي عن البول في الماء الدائم على المع 
وحمله عليه في القليل هو الجاري على أصل المذهب قاله ابن ناجي في شرح المدونة 


3 : إذا أرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَبُولَ قَليَرْئذ ليله مَؤْضبعًا » سنن أبي داود » كتاب الطهارة » رقم الحديث‎  ' 
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ويو يو هابر ي 


كنيف تحى َر اله قتالى ْم محولا وا روجا كس َج وال ينا بهن 

وهي طريق مورد ظل عهد أماا لذي به الكنيف ينفرد 
فأنينحى الذي قددخلا في غير الاضطرار ذكرهدعلا 
وأن بقسسدم فف الول وج يسراة واليمنى لدف الخروج 
بعكالس مسجد وأميا النزل ففيهمات اأاتى اليمين أول 


التذليل 


وهي طريق مورد يتناول ضفة الماء وقرْبَه من الأنهار أو الآبار أو العيون فالماء نفسه أحرى ويوجد 
التصریح به في بعض نسخ الأصل ومنها التي كتب عليها المواق. الحطاب: ولا حاجة إليه ولذلك لم 
أعرج عليه ظل لجدر أو شجر عهد قيدت به لقول عياض وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء 
الحاجة [فقد قضاها صلى الله عليه وسلم تحت حائش'] ومعلوم أن له ظلا أما الذي به الكذيف ينفرد 
فأن ينحي الذي قد دخلا في غير الاضطرار ذكره علا الحطاب لا ينبغى أن يختلف في استحباب ترك 
القراءة والذكر في ذلك الموضع من غير ضرورة ولا في استحباب ترك الدخول إليه بكل ما فيه ذكر الله 
وحصل في الذكر والقراءة والدخول بما فيه ذكر أو شيء من القرآن قولا بالجواز وفسره بأنه ليس فيه 
كراهة شديدة لا أنه مستوي الطرفين وقولا با منع وشهره واستظهر حمله على الكراهة في الذكر فيه 
والدخول إليه بما فيه ذكر أو قران وعلى ظاهره في القراءة وقولي في غير الاضطرار أشرت به إلى ما تقدم 
عن صاحب المدخل من جواز الذكر هناك للارتياع وإلى ما للحطاب من أنه يجوز لمن معه حرز يخاف 
من مفارقته أن يستصحبه من غير كراهة لا سيما إن كان مخروزا عليه وأما من لا يخاف على نفسه 
فيكره إدخاله معه إلا أن يخشى عليه الضياع وذكر في الاستنجاء باليد التي فيها خاتم فيه اسم لله 
تعلى الجواز والكراهة والمنع وسيأتي إن شاء الله تعلى في الجامع : 
والنقش باسم الله جل واحترس2 فاعئهمن أن يلاقي النجس 


وأن يقدم لدى الولوج يسراه واليمنى لدى الخروج الدميري من الشافعية لا يختص بالبنيان عند الأكثر 
بل تقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء قال وتقدم للموضع الدني كالحمام وموضع الظلم 
بعكس مسجد في الصحيح أن رسول الله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم قال [إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك:] زاد أبو داوود 
فقال [إذا دخل فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم”] وفي البخاري [وكان ابن عمر يبدأ برجله 
اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى'] انظر المواق وأما المنزل ففيهما تأتي اليمين أول 


عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسرّ إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» رة الحديث342. 

اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلكء» ابن ماجه في 
سننه» ج1» رقم الحديث 1 دار إحياء التراث العربي» 1975. والترمدي في جامعه؛ كتاب الصلاةء رقم الحديث 314 ط. دار الفكر 1995» وليس 
في لفظه بسم الله والسلام على رسول الله. 

3 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج 
قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوب وافتح لي أبواب فضلك › سنن ابن ماجه » كتاب الصلاة » رقم الحديث 771 » 

4 - وكان ابن عر یا یرک ليمت لا حرج بدا برچ الإسرى ) سدح البكاري : کب لک يليا لیو أخول اس ورعن رق ف 47 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


73 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وَجَارَ يمزل وَطَهُ وبول تقل قبْلةِ وَمُسَْديًا وَإن لم يلجا وَأُولَ بالسًاتر وَبلإطلاقلا فِي القَضَاء 
وبتر قؤلآن تحتيلهما والمختار التَرّك 
والوط كالقضاء للحاجة ف الل حتمتزل للم تقل القبلتبة جل 
كذا لستدبرها ولوبلا الجا وبالإطلاق فيه أولا 
وهومن التأويل بالستر أصح واانع في الفضابلاستروضح 
ومع سه قولان كلاتحتمل ولكن الختارف الثاني والال 


في صحيم مسلم [كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله من تنعله وترجله 
وطهوره'] انظره أيضا. 

والوطء كالقضاء للحاجة عبرت به ليشمل التغوط الحطاب بعد قول الأصل وبول يريد وغائط كما صرح 
به في المدونة وتقديم الوطء يؤذن باستواء حكمه وحكم قضاء الحاجة على تأويل البراذعي وغيره وهو 
المشهور وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها في المدن والصحاري ف 
المنزل للمستقبل القبلة حل كذا لمستدبرها ظاهره كالمدونة كان في مرحاض أم لا كان بينه وبين القبلة 
ساتر أم لا ولو بلا إلجا بالقصر للوزن وعبرت بلو لأن المشار إليه خلاف مذهبي وهو ما في المجموعة 
والمختصر إنما ذلك في الكنيف للمشقة وبالإطلاق فيه أولا كما هو ظاهرها 

وهو من التأويل بالستر أي أنه لا يجوز في سطم لا يحيط به جدر أصح ذكره زيادة والمنم في الفضاً 
بالقصر للوزن بلا ستر وضح لقول ملك إنما عنى بالحديث الفياني ومعه قولان كلا تحتمل بناء على أن 
الحرمة للمصلين أو للقبلة قاله ابن الحاجب 

ولكن المختار في الثاني أعني الفضاء والال بالنقل أعني المنزل ترك مطلقا لأن كلام اللخمي كذلك خلاف 
ما توهمه عبارة الأصل من اختصاصه بالفضاء بل ظاهر كلامه وكلام ابن عرفة وابن ناجي أن القولين 
اللذين مع الساتر جاريان في الفضاء والمنزل انظر الحطاب ولم يسلم له أبو علي على نقل البناني اختيار 
اللخمي الترك في غير الفضاء وقد حصل أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحاري 
والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا خلاف ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف واختلف في 
المرحاض إذا لم يكن له ساتر وفي الفضاء في السطوح بساتر أو بغيره وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي 
الفيافي والصحاري إذا كان ساتر والجواز في الجميع أرجح وأما الوطء فيحرم في الفيافي والصحاري من غير 
ساتر ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر وفي الفيافي بساتر 


الحديث : ' كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شاأنه كله في نعليه وترجله وطهوره » مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 268. 
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مه 


لا القمَريْن وَبَيْتِ المقدس وَوَجَبَ اسبراءُ باسْتفرَاغ أَخَْئيْهِ مع سّلت ذكر وَتَثْر خفا َنب جَمْعْ 


ماءِ وحجر 


....... ومستقبل بيد المقدس والقتمرين عندهم غير مسي 
ومنالاخبثين الاستبرا حتم وهوباستفراغ ماثنميتم 
والبلت والنتر برفق للذكر وليقم الذي إذا قام قطر 
فإن يطل همزمابينالذكر والسسه اة منبت الشعر 
ويندب الجمسع في الاستجمار 2 للماءلوع دبا م عالأحجار 


والجواز أرجح قال وينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقا إلا للضرورة [للحديث']. ابن ناجي في شرح 
المدونة لم أقف في المذهب على نص في مقدار السترة ونقل عن النووي أن أقلها ثلثا ذراع وأكثر ما يكون 
بينه وبينها ثلاثة أذرع قال وهو جار على مذهبنا ومستقبل بيت المقدس والقمرين عندهم غير مسي 
حكاه في بيت المقدس بهرام عن سند قال ومن العلماء من كرهه وقاله في القمرين ابن هارون وعد 
الجزولي في آداب الأحداث أن لا يستقبلهما ولا يستدبرهما وعد في المدخل في آداب الاستنجاء أن لا 
يستقبلهما فإنه ورد أنهما يلعنانه. 

ومن الاخبثين بالنقل الاستبرا بالقصر للوزن حتم وهو باستفراغ ما ثم يتم والسلت والنتر بالثناة أي 
النفض باليسرى برفق راجع لهما فهو تفسير لقول الأصل خفا للذكر من أصله إلى الكمرة وليقم الذي 
إذا قام قطر قاله اللخمي وذكره زيادة فإن يطل الأمر عليه همز بإصبعه ما بين الذكر والسه فإنه يدفع 
الواصل ويرد الحاصل قاله زروق عن بعض شيوخه وذكره زيادة والمرأة منبت الشعر ذكره العدوي قائلا 
إنه يقوم لها مقام النتر وعزاه للدميري وذكره زيادة. 

ويندب الجمع في الاستجمار للماء لو عذبا مع الأحجار ونقلٌ ابن التين عن ملك إنكاره أن يكون النبي 
صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم استنجى بالماء ونقله عن ابن حبيب منع الاستنجاء به لأنه مطعوم 
غريبان بل المنقول عن ابن حبيب منع الاستجمار مع وجود الماء نعم قال المازري شذ بعض الفقهاء فمنع 
الاستنجاء بعذب الماء لأنه طعام وذكر عياض في الإكمال نحوه ونقل الجزولي عن بعض العلماء منع 
الوضوء والاستجمار به وهو قول غريب مخالف للإجماع انظر الحطاب 


ص:103. 


التذليل 
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عم د #» دئودة يه . 9 ي اق لدعي ي 7 ت و ين 8 چا 4 
ثم ماء تعين فِي مني وحيض ونفاس وبول امراةٍ ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بغسل ذكره كله 


فالا والجامبميد فال اء فقد فالمرو فالجامد فالتربانفرد 
ويتعين لني ودا وبول أنشى وخصي ماوما 
عن مخرج والقرب جدا انتشر والذي بالغسلل لسائرالذكر 


1 


فالماء والجامد في الرسالة يمسح ما بالمخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يستنجي بالماء ١٠ء‏ : 
فقد فلو اقتصر على الحجر مع وجود الماء أجزأه ولكنه ترك الأفضل. في الرسالة بعد ما تقدم وإن 
استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء وهل يزيل 
الحجر الحكم أولا ظاهر كلام الشيخ في التوضيح وكلام البساطي الأول ومقتضى كلام صاحب الطراز 
الثاني انظر الحطاب فال مرو فهو أولى من غيره من الجامدات فالجامد فالترب انشرد ولم يبق إلا اليد 
وستاتي وذكر المراتب هكذا زيادة تعلم من مراجعة الحطاب وغيره 

ويتعين لمني بإسكان النون حيث لا غسل لعدم ماء أو قدرة عليه أو لخروجه بلذة غير معتادة على 
الراجح أنه يتوضأ أو بعد غسل من جماع بدون إنزال أو خروج بقيته بعد غسل من خروج بعضه 
بلذة بلا جماع ودما جمعتها لتشمل مع الحيض والنفاس ما يخرج على وجه الندور من أحد 
المخرجين فليس كالدود والحصى على ما لسند خلافا لما في الجواهر 

وبول أنثى وخصي لتعديهما مخرجيهما إلى المقعدتين قاله سند وذكر الخصي زيادة وحكم المرأة في 
الغائط كحكم الرجل وفي السليمانية في استنجاء المرأة أنها تغسل قبلها كغسل اللوح ولا تدخل يديها 
بين شفريها كما تفعل من لا دين لها من النساء سند تغسل البكر من الدم ما دون العذرة زروق في 
قول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين يعني ولا له ذلك لأنه يضر به ويشبه اللواط في 
الدبر والسحاق في حق المرأة وهو من فعل المبتدعة ما بالحذف فاعل يتعين. وما عن م ن ن “سرب 
جدا عدلت عن عبارة الأصل لأن الذي روى ابن حارث وابن رشد والشيخ كما ف المواق : ما قرب جدا 
من المخرج كالمخرج . الجلاب : وبه أقول . انتشر فيغسل ما جاوز محل الرخصة ويحتمل أنه لا بد 
من غسل الجميع . انظر عبد الباقي والمذي بالاسكان بالغسل لسائر الذكر. 


خليل : 
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ففِي النَية وبطلان صَلاةٍ تَارَكهًا أو تارك كله قولان ولا يستدجى .ين ريح وجار بابس طاهر مُق 


غير مؤْذٍِ ولا محترم 


التسهيل 


وهل بنية وها إن أهيئنت تبطل وهل إن لم يعمم بطلت 
وليس ب يستنجى من الريح وحل بطاهر ليس بم وو لمحل 
لم ب يحصترم لناس ةو حلدوةق هبسهة لجسن ياسابس مق 


التذليل 


الحديث : 


وهل بنية كما للباجي والإبياني أو لا يفتقر إليها كما لابن أبي زيد كما في النوادر قولان وهل إن 
أهملت تبطل بالجزم على مذهب سيبويه في اجتماع الشرط والاستفهام قال ابن ملك في الكافية : 
وفي الجواب مثل إن أإن فف أإن أقمتقمبجز تكتفي 


7 


ويونس التقديم ينوي فرفع وعند سيبويه ذلك امتنع 


أي إذا قلنا بوجوبها فغسله من غير نية فهل تبطل لتركها أو لا مراعاة للخلاف قولان مفرعان على 
القول بوجوبها كما صرح به ابن بشير لا كما هو ظاهر كلام الشيخ في التوضيح من أن الخلاف في بطلان 
صلاة تاركها هو الخلاف في وجوبها وهل إن لم يعمم بل اقتصر على محل الأذى بطلت فيعيد أبدا أو 
لا فيغسله لما يستقبل ولا يبطل إن أمكنه غسله دون مس بباطن الراحة والبنان أو جنبهما قولان الأول 
للإبياني والثاني ليحيي بن عمر ونقل القفصي في أسئلته عن أبي زيد أنه يعيد في الوقت فهو ثالث ابن 
بشير استقرأ بعض المتأخرين من قول المدونة ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء من المذي إلا أن يخشى 
أن يصيبهما إنما عليه غسل ذكره أن الذكر إنما يغسل عند إرادة الوضوء وهذا استقراءً فيه بُعدٌ انظر 
الحطاب وقولي إن لم يعمم أوضح من قوله أو تارك كله. 

وليس يستنجى من الريح قاله ملك سند وهو قول فقهاء الأمصار وذكر عبد الوهاب أن قوما يخالفون في 
ذلك كأنهم يرون أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك بحاسة الشم ووجه المذهب أنها طاهرة فلو 
وجب الاستنجاء منها لوجب غسل الثوب للاقاتها وما ذكر في أجزاء النجاسة لا سبيل إلى علمه ولو 
ثبت فقدره وأكثر يبقى بعد مسح الأحجار وقد احتج للمذهب بما يروى [ليس منا من استنجى من 
الريح'] وهو في مسند الفردوس وفي رجاله من يروي المناكير انظر الحطاب وحل فاعله يعود على 
الاستجمار اللذكور في قولي ويندب الجمع في الاستجمار بطاهر ليس بموذ للمحل 

لم يحترم لنفسه أو حق هبه لجن المبالغة زيادة يابس منق هذا هو المشهور وقصره أصبغ على الأحجار وما 
في معناها من جنس الأرض قال فإن استجمر بغيرها كجِرّق وصوف وقطن أعاد في الوقت انظر الحطاب 


' ليس منا من استنجى من الريح ٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ج3 ص418 ط دار الكتب العلمية . 


التذليل 


77 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


لا مُبتَلَ وس وَأملس وَمُحَدّدٍ وَمُحَتَرمٍ ِن مَطعوم وَمَكتُوب وَذهَبٍ وَفِضَّةٍ وجدار وَعَظم وروث 

فَِنْ أنْقَتْ أجِرّات كَالْيَدِ وَدُونَ الثلأث 

لغ بو س و ولا بع جس ولا بمبت ل ولاب أملس 
ولا بمعلء وم ولانز ار أو ورق او مكتوب او جار 
أو روث اووععظم وماأنقى كفلى د د ا د 


لا بمحدد محترز ليس بموذ وهو كالزجاج المحرف والقصب ولا بنجس محترز طاهر والمراد ما 
يباشر المحل فلو كان في أحد جانبيه نجاسة جاز بالجانب الآخر ولا بمبتل محترز يابس لأن 
الرطوبة تنشر النجاسة وأحرى المائعات ولا بأملس بالصرف للوزن وهو محترز منق كالزجاج الذي 
ليس بمحرّف 

ولا بمطعوم ولا دُضار أو ورق بالإسكان بعد فتح أو كسر لغتان مطردتان في بابه من الأسماء 
والأفعال فإن كان حلقي العين جاز كسر أوله مع ثانيه اسما أو فعلااو بالنقل مكتوب ولو 
باطلا كالسحر ويجب احترام أسماء الله تعلى ولو كتبت في أثناء ما تجب إهانته كما حرف من 
الكتب فيتلف ويحرق ولا يهان لمكان الأسماء خلافا لمن قال يستنجى بها لأنها باطل او بالنقل 
جدار فيمنع إن كان لمسجد أو وقف أو ملكا لغيره ويكره في ملكه لما يخاف من أذى الهوام وما 
عسى أن يلصق به وهو مبتل من ثياب المارة فما قبله محترز لم يحترم لنفسه وهو محترز لم 
يحترم لحق أي لغيره 

أو روث او بالنقل عظم هما محترز لم يحترم لحق لجن إذا كانا طاهرين لا في [الصحيح'] ومثلهما 
الحممة لما في [حديث”] أبي داوود وقد تردد فيها قول ملك والنهي في المذكورات على المنع إلا ما 


ظ ف في جدار يملكه وإلا في الروث والعظم الطاهرين والجامد من النجاسة ففيها الكراهة والتخفية 


انظر الحطاب وما أنقى كفى لا يدخل فيه النجس والمبتل كاليد فيجوز الاستجمار بها إن لم يوجد غيرها 
ويجزئ خلافا للشافعية ومن وافقهم في اشتراط الانفصال انظره أيضا والذ بالإسكان عن ثلاث وقفا أي دونها 
هذا هوالمشهور لأن الواجب الإنقاء لاالعدد وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوبهما. 


.2005 ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. البخاري الجامع الصحيح» كتاب الوضوءء رقم الحديث 155ء دار الفجر‎  ' 
عن ابن مسعود قال قدم وفد من الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد ! إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أوروثة أوحممةء فإن الله‎ - 2 
»39 جعل لنا فيها رزقاء قال : فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو داودء كتاب الطهارة؛ رقم الحديث‎ 


التذليل 


فصل : نواقض الوضوء (المجلد الأول) 78 


فصل تقض الوْضُوءٌ يحَدَثِ وهو الخَارجَ المعْتَادٌ في | لصّحَوّلا حصى ودودٍ ولو ببلة ويسّلس فارق 


أكثرٌ كسّلس مَذِيَ قدَرَ على رَفعِه وَنُوِبْ إن لازم أكثر 


بدت وب تقض الوق والشك والردة أيضا تنقض 
فالحدث الذ من سبيليه ورد ممابصحة خروجهاط رد 


لا دود الاما وحصى ذي العله ولويكوننن معايبله 
إلافقولان وينقض سلس مذي على من لو أراد لاحترس 


كتحير ان قتصازق E‏ كان لازم أكثثرفبالخن دب قمن 


فصل : بحدث وسبب نقض الوضو والشك والردة أيضا تنقض تقديم النواقض وهي الموجبات مجملة ثم 
تفصيلها أجمع للذهن وأوقع في النفس فالحدث الذ بالإسكان من سبيليه ورد أي خرج هذا أحد معانيه 
عند الفقهاء والثاني خروجه والثالث الوصف الحكمي والرابع المنع المرتب عليه أما الداخل فليس بحدث 
فلا نقض بحقنة ولا اعتراض بمغيب حشفة لإيجابه ما هو أعم ومذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة ووديها 
يخرج بأثر البول قاله ابن حبيب مما بصحة خروجه اطرد لا دود الامعا بالقصر للوزن ونقل الحركة 
والمراد المتخلق فيها احترازا من المبتلع إذا نزل فحدث ناقض والإشارة إلى ذلك زيادة وحصى ذي العله 
احترزت به من المبتلع ففيه دا تقدم ومثلهما الدم الخارج من مخرجي البول والغائط وكذلك الريح من 
القبل خلافا للشافعي ولو يكونان معا ببله أي أذى فالمبالغة راجعة لهما والتصريح به زيادة هذا هو 
المشهور عند ابن رشد ولابن عبد الحكم ناقضان مطلقا ولابن نافع ناقضان إن قارنهما أذى أو بلة انظر 
البناني بل خارج من ثقبة تحت المعد يقرأ هنا بفتم فكسر اسم جنس للسلامة من سناد التوجيه ويجوز 
في غير هذا الموضع العكس جمع تكسير إن ينسدد مخرجه الذي عهد نقله في التوضيح عن ابن بزيزة 
ونحوه لصاحب الطراز إلا بأن كانت فوق المعدة مطلقا أو تحتها ولم ينسدد المخرجان فقولان نقلهما في 
التوضيح عن ابن بزيزة والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه الجاري على 
المذهب ولم يذكر في ذلك خلافا إلا عن الشافعية انظر الحطاب وينقض سلس مذي بالتخفيف لعزبة أو 
تذكار على من لو أراد لاحترس بنكاح أو تسر فيجب عليه الوضوء بلا تفصيل. الباجي هذا هو المشهور 
ابن عبد السلام وينبغي أن يكون في زمن طلب النكاح وشراء السرية معذورا كغير أي سلس غير المذي 
وسلسه من غير القادر على رفعه ان بالنقل فارق أكثر فإن كان ملازما أو كان إتيانه أكثر فلا نقض وكذا 
في المساواة على ما شهره ابن راشد القفصي وأجرى ابن فرحون في سلس البول القابل للتداوي قولي 
صاحب سلس المذي القادر على رفعه فإن لازم أكثر فبالندب الوضوء قمن. 


التذليل 


79 كتاب التسهيل والتكميل ممع التذليل والتذييل 


3 0 48 و ° و < 5 5 عه و 2 رر كه و oc r‏ 1 8 د 2 526 
لا إن شق وفى اعتبار الملازمة فى وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة 


إن انْسَدَا وَإلا فقولآن وَيسَبَيِهِ وهو زَوَالُ عقل وَإِنْ ينوم تقل وَلَوْ صر لآخَفْ وَتُدِبْ إِنْ طا 


إن لم يش يق وهلا لعتمد وقتالصسلاةوحده تسردد 
والسبب الذي خروجه اقتضى أو عدم العلم به إن عرضا 
كغييبةالعق لا وإن بقل نووم ففاقض ولو لم يطل 
يقني تسن وروت إن ييل ولو ]نه قابا ل 


إن لم يشق فإن شق سقط الندب وملازمته دائما مفهوم مخالفة والمساواة مفهوم موافقة أؤلوي ولله در 
الشيخ ما أخصر عبارته وألطف إشارته وهل المعتمد أي المعتبر في الملازمة وقت الصلاة وحده لأنه 
الزمان الذي يخاطب فيه بالوضوء وهو لابن جماعة التونسي واختاره المنوفي وابن هارون وابن فرحون 
ولذلك طويت ذكر غيره أو الأيام وهو قول البوذري بلدي ابن جماعة وعصريه أو عدد الصلوات وهو 
اختيار ابن عرفة أو أن ياتيه مقدار ثلثي كل ساعة ليلا ونهارا وهو لابن عبد السلام تردد للتونسيين 
انظر الحطاب وقد عدلت عن بعض صنيع الأصل لتجنب التشتيت المسبب للتشويش لأنه إنما كتب 
لأمثال بهرام رحمهم اللّه. 

والسبب الذي خروجه اقتضى التعريف زيادة أو عدم العلم به إن عرضا زيادة على ما وجهوا به 
السببية وإلا فما وجه سببية زوال العقل كغيبة العقل عدلت عن قوله زوال عقل لقولهم إنه لا يزول 
بالنوم والسكر والإغماء وتخبط الجن الذي يعود صاحبه إلى حاله وإنما يستتر وإن بثقل نوم فناقض ولو 
لم يطل إشارة إلى القول بعدم النقض بالثقيل القصير فقد أشار إليه اللخمي وتأتي عبارته قريبا لا 
بخفيفه وندب إن يطل اللخمي خفيف قصيره لغو ومقابله ناقض وخفيف طويله يستحب ومقابله قولان 
زروق علامة الاستثقال سقوط شىء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات 
المتصلة به ولا يتفطن لشىء من ذلك ابن المنير في تيسير المقاصد ويغتفر النعاس الخفيف والأولى لأئمة 
المساجد التجديد وفي المدونة من نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه وإن استثقل نومه 
وطال فعليه الوضوء ونومه راكبا قدر ما بين العشاءين طويل ولا وضوء على من نام محتبيا في يوم جمعة 
وشبهها لأنه لا يثبت قال أبو هريرة ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء ابن شهاب 
السنة فيمن نام راكبا أو ساجدا أن عليه الوضوء. ابن 5 قال ابن أبي سلمة من استثقل نوما على أي 
حال كان فعليه الوضوء ولا تفصيل في فقد العقل لإغماء أو سكر وإن بلبن أو جنون أو خنق جن ومن غلبه 
هم حتى ذهل وذهب عقله قال ملك في المجموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد قال أحب إلي أن يتوضاً 
وتردد سند في حمل قوله أحب إلي على ما يختاره ويذهب إليه أو على الاستحباب في القاعد أما 
الضطجع فيجب عليه وعقل من في الله غاب لم يزل فلا وضوء عليه قاله يوسف بن عمر وذكره زيادة. 


خليل : 


فصل: نواقض الوضوء (المجلد الأول) 80 


وَس يلد صَاحِبُهُ به عَادَة وَلَوْ لظفر أو شَعَر أوْ حَائْل وَأُوَلَ بالْحَفِيف وبالإطلاق 


التسهيل 


ولس ل لةول وكظفر أ واشتسسعر بظ ف ر أو ر 
ولو بحائل وأول با خف وبالإطلاق والنقض اجزما 
ب هلقبيض أو لضم وسوا في النقض لامس وملموس هوى 


التذليل 


ولس بالجر معطوف على غيبة لذة أي الذي تعتاد به وهو أخص من المس فالس التقاء الجسمين لقصد 
معنى أو لا واللمس المس للجسم ابتغاء معنى يطلب فيه من حرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم 
حقيقة ولا اشترط هنا في النقض القصد أو الوجدان حسن التعبير باللمس ولا لم يشترط ذلك في الذكر حسن 
التعبير بالمس وما ذكر من النقض باللمس هو إذا كان بين الرجال والنساء وأوجبه عياض بلمس الغلمان 
ونحوه لعبد الوهاب وابن العربي قال القباب في شرح قواعد عياض وإنما يفعله من لا خلاق له قال والظاهر 
أن لمس المرأة المرأة كذلك ولكن في شرح المازري للتلقين ما يفيد خلافه انظر البناني وأوجبه عياض بفروج 
البهائم. القباب: أي إذا مس رجل فرج بهيمة قاصدا الالتذاذ أو مست امرأة ذكر بهيمة قاصدة التلذذ ومثل 
ما لعياض للمازري وفي الذخيرة لا يوجب وضوءا خلافا لليث ونحوه للجلاب ولا يعترض على ما لعياض 
والمازري بفرج الصغيرة لأن فرج البهيمة أقوى في المظنة ولو كظفر أو شعر جريت على نسخة الكاف بدل 
اللام لإدخالها السن الجلاب مس الشعر والسن والظفر ناقض اللخمي في ذلك روايتان وفي سماع أشهب من 
كتاب الطهارة فيمن يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا أرى عليه الوضوء وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو 
غيره لم أر عليه وضوء! وما علمت أحدا يمس شعر امرأته تلذذا ابن رشد الشعر لا لذة في مسه بمجرده 
فيحتمل أن يكون أراد بقوله إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء إن مسه على جسمها فيكون بمنزلة من يمس 
امرأته أو جاريته على ثوب ملتذا بذلك فالتذ أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الشوب كثيفا 
وأما أن يمسه على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه ابن 
بكير أن التذكار مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء فهذا وجه هذه الرواية عندي والله تعلى أعلم بظفر 
أو شعر هذه نسخة ثالثة جئت بها استيفاء 

ولو بحائل كما رواه ابن القاسم وأول بما خف فتكون رواية علي إن كان خفيفا تفسيرا وهذا تأويل ابن 
رشد في المقدمات والبيان وبالإطلاق فتكون خلافا وهذا تأويل ابن الحاجب والنقض اجزما به لقبض 
قاله يوسف بن عمر أو لضم قاله اللخمي وذكر هذا زيادة وسوا في النقض لامس وملموس هوى بالإضافة 
وهو تفسير لقول الأصل صاحبه فيتوضان جميعا 


التذليل 
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إن قَصدَ لَذةَ أو وَجَدَهَا لا الْتقَا إلا القبلةَ يقم مُطْلََا وَإنْ يكره أو اسْيَفْمَال لا لودع أو رَحْمَةٍ ول 
لذ بئظر كإنْعَاظٍ ولذ بحرم على الأصمّ 


إن قصدت أو وجدت لاانتفهيا وكن لقبلة فم مستئنيا 


فقلك ت نقض بكل حال وإن ب إكراه أو ا تغغفال 
لال -واعأولرحم ةولا نقض بإنعاظ من الذي خلا 


إن قصدت اللذة ووجدت بلا خلاف أو لم توجد على رواية عيسى وظاهر المدونة لأنه ابتغاها بلمسه 
أو لم تقصد ولكن وجدت بلا خلاف لا انتفيا ففي المدونة إذا مست المرأة ذكر رجل فإن كان بشهوة 
فعليها الوضوء وبغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوءها ابن رشد إذا قبل الرجل امرأته على 
غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضاً الفاعل ولا وضوء على المفعول به إلا أن يلتذ وكن لقبلة فم 
مستثنيا فتلك تنقض بكل حال على رواية أشهب وهو دليل المدونة لأنها لا تنفك من اللذة ومحل 
هذا إذا كانت لمن يلتذ به عادة كما هو الموضوع وإن بإكراه أو استغفال ابن يونس في المجموعة إن 
قبلها على الفم مكرهة أو طائعة فليتوضا جميعا وروی ابن نافع من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا 
يجد لذة فعليه الوضوء ابن يونس يريد في هذا القول ولو في غير الفم وكذلك قال أصبغ إن عليه الوضوء 
وإن أكره واستغفل لما جاء [أن القبلة فيها الوضوء مجملا'] بلا تفصيل انظر المواق 

لا لوداع لكبيرة محرم كغيرها إلا أن يلتذ أو لرحمة لصغيرة ولا نقض بإنعاظ من المذي بالتخفيف 
خلا التقييد زيادة للإيضاح وهذه رواية ابن نافع عياض وتأويل الباجي على المدونة أنه ينقض بعيد 
لأن مسئلتها أن معه قرينة ونقل اللخمى قولا بإيجاب الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي وهذا مع عدم 
الاختبار ورأى أن يحمل على عادته فإن كانت السلامة فهو على طهارته وإلا توضأ فإن اختبر بالحضرة 
أو بعد التراخي فلم يجد شيئا فهو على طهارته وإن أنعظ في الصلاة وعادته السلامة مضى وإلا قطع إلا 
أن يكون خفيفا لا يخشى منه مذيا وإن كان شأنه المذي بعد زواله ولم يخشه قبل أن يتمها أتمها فإن 
تبين له أن ذلك كان قبل قضى واختلف إن شك انظر الحطاب ولا بلذة بطرف قد لح ابن أبي زيد قول 
ابن بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غيره المازري وجمهور أصحابنا أن لذة النظر لا تنقض بل لذة 
بمحرم على الأصح أي إن وجدت على ما نص عليه عبد الوهاب وغيره وقبله المازري أو قصدت من 
فاسق لا يتقي الله تعلى على ما نص عليه ابن رشد وما في الأصل تبع فيه ظاهر ابن الحاجب والجلاب 
ابن غازي غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل فكيف يجعل هو الأصح. 


- عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو 
جسها بيده فعليه الوضوء » الموطأ » كتاب الطهارة » باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. 
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وَمُطْلقْ مس ذكَره ْمل وو خلئى مُتكلاببطن أو لب لكف أو إضبَم وان راثا أَحَسَ 


ونساققن ولو لتقي مكل ٠‏ بطلبقفسالبتكر التسسسل 
ببطن او جنب لراحة يمس أو إصبّع وهب ه زائداأحس 
و ا الي اقا شحو ات 
بل جساء للعجد وقد يذكر بل لابن منظور هوالصدّر 


ومسه منغييره جر على حكماللاسسةوفهفوقد خلا 


التذليل 


وناقض ولو لخنثى مشكل أجراه ابن العربي على النقض بالشك مطلق مس الذكر أي وإن لم يقصد 
ولم يجد روى ابن القاسم من مس ذكره بغير تعمد فأحب إلي أن يتوضأ وروی ابن وهب لا وضوء إلا إن 
تعمد ابن يونس فيحتمل أن تكون رواية ابن القاسم على الاستحباب والاحتياط المتصل فلو قطع فمسه 
فلا أثر لذلك خلافا للشافعية وحكاه ابن بزيزة في المذهب ببطن او بالنقل جنب لراحة عدلت عن 
و لكف لأن الكف الراحة 3 الأصابع يمس أو إصبع وهبه زائدا أحس ابن رشد ينبغي إذا ساوت 
الأصابع بع في التصرف والإحساس أن تنقض وإلا فلا وإن شك فعلى الشك في الحدث ذكره على اعتبار 
العضووإلا فالإصبع مؤنثة : 
هسل أنت إلا إصبع دَبيت وق سسسييل الله اا ليت 

وهو الفقيه اللغوي النحوي فلا يخفى عليه هذا بل جاء للمجد وقد يذكر بل لابن منظور هو المصدّر 
أما إن مسه بظاهر يده أو بذراعه فلا نقض قيل للك فإن مسه على غلالة خفيفة ففيفة قال لا وضوء عليه 
کی يقون إل ا ابن خن من ای و ی لمش ب كينا زات ول تهاب لذ وج + 
عليه الوضوء للصلاة'] وهذه رواية ابن وهب وشهرها ابن رشد وروى علي عليه الوضوء قال في البيان وإن 
كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا وهو خلاف نقل ابن العربي والمازري وابن الحاجب وابن راشد' أن 
الأقوال ثلاثة يفرق في الثالث بين الخفيف والكثيف ومسه من غيره جار على حكم الملامسة وهو قد 
خلا فإن قصد اللامس أو وجد فالنقض وإلا فلا كما في المدونة ونسب المازري للجمهور أن مس ذكر غيره 
كذكر نفسه والذي للقرافي عدم النقض ومثله لابن العربي أما الملموس فإن التذ فالنقض وإلا فلا كما لابن 
شان وقال الأبي ينتقض ومضمون البيت زيادة للتصريح ب قوله ذكره لأنه مفهوم لقب وهولا 
يعتبره فإن صلى الذي مس ذكره ولم يتوضا فعلى المشهور يعيد أبدا وقيل ٤‏ الوقت وقيل ف العمد أبدا 
وني السهو في الوقت وقيل في العمد أبدا وفي السهو السقوط وقيل في الكمرة أبدا وفي العسيب السقوط وقيل 
لا إعادة وقيل يعيد فيما قرب كاليومين ذكرها الشبيبي ف اختصار الفاكهاني وصدر ابن يونس على نقل 
المواق بالثاني وثنى ل ووجههما بمراعاة الخلاف وختم بالأول واقتصر. 


ع يجيد ال لك ورلا اد كان Sl e‏ أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاء ابن حبان في 
SEA E AS‏ عليه وضوء الصلاه . البيهقي السنن 
الكبرىء كتاب الطهارة ج1 ص133. 
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خليل : ويردَة يشلك في حَدت بعد طهر عَم إلا امكح وَبقكٍ في سَابقِهما لا بس بر أو أنكيَيْن أؤ 
فرج صَغيرَةٍ 

التسهيل والشسك أن يشك مسن قد سلما خاطره من بعد طهر علا 
فى نساقض أو أن يشلك مطلقا © “قوسا من الأمتعرين كان ية 
والنقض بالردة وجهه جلي لأنهفامحبلةللعصطل 
ولم یروا نقضابمس دبر أو خصياو فرج لذات صغر 

التذليل والشك أن يشك من قد سلما خاطره بخلاف المستنكح فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة قاله ابن يونس 


من بعد طهر علما في ناقض عبرت به ليشمل السبب فمرادهم بالحدث هنا ما يشمله كما صرح به ابن شأس 
ونقله عن ابن بشير انظر البناني وهذا إذا شك قبل الصلاة فإن شك بعدها فقولان ذكرهما الباجي أو فيها 
فسيأتي واوا یوی الناقض وهو موجب للوضوء على ظاهر الكتاب أعني المدونة ورواية ابن وهب 
ا إلى أن يتوضأ أما أن يتخيل الشيء لا يدري أحدث هو أو غيره فظاهر المذهب أن لا شيء عليه وصرح 
به ابن حبيب ملك في المجموعة فيمن وجد بللا لم يدر أمن الماء أو من البول أرجو أن لا يكون عليه شيء وما 
سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل هذا تمادى به. اللخمي وقد قيل لا فرق بين الصورتين لأن كل 
ذلك شك ابن شأس لو شك وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء على إحدى الروايتين أو كان شكه غير 


مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضاً احتياطا ثم تبين له يقين 
الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية 
أو أن يشك مطلقا مستنكحا أو لا على ما جزم به مصطفى محتجا بكلام عبد الحق في النكت انظر 
البناني فيما من الأمرين كان سبقا والمستنكح هو الذي يشك في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له ذلك في 
اليوم مرة أو مرتين وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح انظر الحطاب وانقض 
بالردة وجهه جلي لأنها محبطة للعمل في سماع موسى ابن القاسم أحب إلي أن يتوضأ يحيى بن عمر 

بل واجب لقوله تعلى إلئن أشركت ليحبطن عملك4 ابن جماعة في كتابه المسمى فرض العين يبتدئ 
الوضوء دون الغسل ابن العربي الصحيح بطلان الكل انظر المواق والحطاب ولم يروا نقضا بمس دبر 
روى ابن رشد ولو التذ الحطاب خلافا للشافعية وحمديس من أصحابنا ويسمى الدبر الشرج بفتحتين 
تشبيها بشرج السفرة التي يوكل عليها الطعام وهو مجتمعها ولا بمس رفغ بضم فسكون وهو أعلى أصل 
الفخذ مما يلى الجوف أو خصي سقوط التاء لغة ابن ملك في الكافية : 

وق اليبحان يجان لهذا أسسطط يبعسف مفثرردا تاءيهميا 

وق يان اقسا بال ةا على القياس فأطع من أفتى 
وأدخل عروة بن الزبير الخصيين في معنى الفرج فأوجب الوضوء بمسهما او بالنقل فرج لذات 
صغر وكذا الصغير خلافا للشافعي 


خليل : 
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وَقَيء وَأكل لحم جور وديم وَحجَامةٍ وَفَصْدٍ وَقََقَهَةٍ صلاةٍ مَس امْرَأةٍ فرْجَها ولو أيْضًا بعَدم 
الالطافة ولوف عرف تن لحر وين 


التسهيل 


أوقيءٍولحلمج زو ورأوا نسخ حديثئلهالذي فيه رووا 
أو فص دأو حجاممب ة لمحتل أوذبح وقهقهي لةالصلي 


أو مس أنشى فرج ھا ومان تأويله بعلام الإإااف 
مضسعف لكن جرى ابن عاشر عليه غير عاادملناصر 


وندب غسلالفممن لحمومن رسل ونحو ذین كاليدزكن 


التذليل 


أو قىء أو قلس خلافا لأبى حنيفة او بالنقل لحم جزور خلافا لأحمد ورأوا نسخ [حديثه'] الذي فيه 
رووا ذكره زيادة أو فصد أو حجامة المعتل من باب ذراعي وجبهة الأسد ولا مفهوم لخروجه مخرج 
الغالب وأوجبه أبو حنيفة بخروج دمهما أو ذبح لبهيمة أو قلع ضرس أو كلمة قبيحة أو إنشاد شعر أو 
مس صليب أو وثن خلافا لقوم او بالنقل قهقهة المصلي قاله في التلقين ونسب في الذخيرة إلى أبي 
حنيفة النقض بالقهقهة ولم يقيد بالصلاة انظر الحطاب 

أو مس أنثى فرجها وما في تأويله بعدم الإلطاف مضعف كما يقتضيه صنيع الأصل لكن جرى ابن 
عاشر عليه في المرشد المعين غير عادم لناصر لقول ابن يونس إن قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقا 
ولنقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كان المس لغير لذة أبو عمر فسروا الإلطاف بالالتذاذ. ابن 
أبى أويس سألت خالي ملكا عن معناه فقال لي تدخل يدها فيما بين الشفرين والتصريح بالتضعيف 
وذكر مقابله زيادة والتنويه بابن عاشر مقصود. 

وندب غسل الفم من لحم ومن رسل قيده يوسف بن عمر بالحليب ونحو ذين مما له دُسُومّة أو لرُوجَة 
وذكره زيادة فقد [تمضمض صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم من السويق:] كاليد ذكرها زيادة زكن 
ويتأكد للصلاة فإن صلى بدونه فلا شىء عليه وقد ترك مستحبا ابن رشد المروءة والنظافة مما شرع في 
الدين وإنما كان مسح عمر رضي الله تعلى عنه يده بباطن قدمه في مثل التمر والشىء الجاف الذي لا 
يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح ويستحب أن يغسل عن ثوبه ما أصابه من الأشياء المستكرهة 
كالبيض إذا كان له ريح انظر الحطاب 


١‏ - ترجم ابن حبان بذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور. للحديث الذي رواه النعمان أنه خرج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر .. إلى آخره. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » رقم الحديث : 1152. 

* - عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب 


خليل : 
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ذم و کاو کو ا ا و ا - 5506 SE ES e‏ 
وَتَجْدِيدُ وُضُوءٍ إن صَلى به وَلَوْ شّك فِي صَلاتِهِ ثم بَانَ الطهرٌ لم يُعِدْ وَمَنَعَ حَدَث صَلاة وَطوافا 


التسهيل كاك تجديدمصل لوضو أدى به مالطهرفيهيفرض 
وإن يشلك في الصصلاةيستمر 0٠‏ فإنيبن من بعد طهر لم يضر 
ومن عالحدث أي مايفترض منصفةتقومجرامانقض 
من الصلاة والطصواف مسجلا والس هب هبقضيب مثلا 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


كذاك تجديد مصل أي مريد صلاة ولو نفلا والتقييد زيادة لإخراج ما كمس مصحف فلا يجدد له ولو بعد 
صلاة فرض قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني لوضو لا لغسل فلا يستحب تجديده بل ربما كان بدعة 
وإن قال به بعض العباد قاله أت بها اليو فيه رضن هذا قول الأكثرين والتعميم زيادة ومنهم من 
قال يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة نقله ابن العربي وعد عياض في الممنوع تجديده قبل صلاة 
فرض به ومحله ما لم يكن توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين قاله الجزولي 

وإن يشك في الصلاة يستمر هو مقتضى قول ابن رشد لأن الشك طرأ عليه بعد دخوله في الصلاة فوجب أن لا 
ينصرف عنها إلا بيقين كما في [الحديث'] انظر المواق والتصريح بالتمادي زيادة والذي يظهر من كلام 
الحطاب الميل إلى القطع وهو غير ظاهر فإن يبن من بعد طهر لم يضر من الضير إلا أن يكون نواها نافلة 
حين شك كما في العتبية. ابن رشد إنما قال إن صلاته تامة وإن تمادى على شكه يعني تمادى في الصلاة 
لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة فلا يؤثر فيها الشك الطارئ بعد دخوله فيها انظر المواق عند قوله وبشك 
في حدث إلى آخره وما ذكر مذهب ابن القاسم ويعيد على مذهب غيره انظر الحطاب 

ومع الحدث أي ما يُفتَرَضْ من صفة تقوم جَرًا ما نقض عبد الباقي أراد به المنع المترتب على الأعضاء 
البناني الصواب أن المراد به هنا الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء إذ لا معنى لقولك منع المنع من 
الصلاة والطواف مسجلا فرضا أو نفلا واستعمال مسجلا بمعنى مطلقا مما جاريت فيه المؤلفين وأقدم ما 
وقفت عليه إلى الآن من استعماله ما جاء في المسئلة الخامسة عشرة من سماع سحنون من كتاب الجهاد 
الثاني ففيها فإن لم يكن شرط إلا أمان مسجل وفي شرحها لابن رشد لأن الأمان إذا وقع مسجلا وجب 
أن يحمل على عمومه انظر الصفحة السادسة والخمسين من المجلد الثالث من البيان بطبعة دار الغرب 
الاسلامي الأولى وفي القاموس أسجل لهم الأمر أطلقه وتشمل الصلاة سجود التلاوة كما في التلقين وسيأتي 
والمس هبه بقضيب مثلا 


 !‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجذ سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له 
صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ؛ مسلم » كتاب المساجد › رقم الحديث : 571 
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وَس مُْحَفي وَإن بقضضِيب وَحَمْلَهُ وَإن بَلاقَةٍ أو وْسَادَةٍ إلا بأميِمَةٍ قصِدَت وإن عَلَى كافر لا درم 
وتَفسير ولح لمعم وَمَُعَلِمٍ إن حَائِضًا وَج مَل وإن َم وَحِرْز بسار وَإنْ ِحَائْض 
لصحف وحمل هوإن على و اادةأوبعلاة ةولا 
يمنع مع مامن متعع قصدا فققطبيهوإن على من ألحدا 
لادرممولو تعليموإن لحائض وما بتفسير قرن 
إنلميرّدوج زءذي تعلسم بل كامل ل وبالغفاللحلم 
كذاالطصموحرزستاتر واق وإن لنحسائض للاكاافر 


التذليل لصحف فلا يمس الجلد ولا الطرة والبياض الذي بين الأسطر ولو بقضيب وسواء الكامل وغيره وما نسخ 


حكمه وبقيت تلاوته كذلك بخلاف العكس والحكم في كتب المصحف كالحكم في مسه واستخف ملك أن 
يكتب الآية في الكتاب على غير وضوء وأن يكتب الجنب صحيفة فيها البسملة وشيء من القران 
والمواعظ وما ذكر من منع مس غير الطاهر القران هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية والحجة عليهم ما 
في كتابه صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم [أن لا يمس القرآن إلا طاهر'] 
وحمله وإن على وسادة أو بعلاقة ولا يمنع مع بالإسكان لغة قليلة ما من متاع قصدا فقط به أي 
بالحمل وإن على من ألحدا ملك لا يحمل المصحف غير متوضئ لا على وسادة ولا بعلاقة إلا أن يكون 
في تابوت أو خُرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير متوضئ أو يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل 
الصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه والذي حمله في الغرارة ونحو ذلك إنما أراد حملان 
ما سواه الشيخ أبو بكر ولا يقلب ورقه بعود أو غيره انظر المواق 
لا درهم قاله ابن شأس ابن رشد أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعلى وإن 
كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة ويكره للرجل في خاصة 
نفسه أن يري بها.من كافر كرو ملك كما في التجارة لأرض الحرب من المدونة فإن ترك أجر وإن 
فعل لم يأثم وقد أجيز للضرورة أن يعطوا الآية والآيتين المازري رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة 
في عقود اليهود ولوح تعليم يشمل المتعلم والمعلم والسماع في المتعلم ابن القاسم وكذا المعلم يشكل الألواح 
للصبيان انظر المواق وإن لحائض كما في 0 أبي زيد ابن القاسم 
وما بتفسير قرن إن لم يرد ابن عرفة مقتضى الروايات لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا 
وذات كتبها إن لم تقصد والتقييد زيادة وجزء ذي تعلم بل كامل على ما حكى ابن بشير الاتفاق عليه 
وإن شهر ابن يونس خلافه لو بالغا للحلم كما هو ظاهر ما لابن بشير عند الشيخ في التوضيم كذا المعلم 
على رواية ابن القاسم لأن حاجته كحاجة المتعلم لا على ما لابن حبيب قائلا لأن حاجته تكسب 
¥ لا للحفظ قاله الباجي وحرز ساتر الإضافة على معنى في واقٍ من أن تصيبه نجاسة فهذا وجه 
شتراطه لا أنه يوثر في مسه على غير طهارة وظاهر نقل ابن يونس عن ملك أنه إنما يكون بالشيء ء مسن 
sS‏ وكره قصبة الحديد وإن لحائض ونفساء وصبي وخيل وبهائم لا كافر ذكره زيادة. 


أ ملك في موطنه؛ بتنوير الحوالك؛ كتاب القرآنء رقم الحديث468. 
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فصل يَحِبْ عَسْلُ ظاهِر الجَسَدِ بِمَنِى وإن ينوم أو بَعْدَ ذَهَاب لَذَّةٍ بلا جماع وَلَمْ يَْتَسِلْ لآ يلا لذ 


أو غير معْتَادةٍ وَيتَوَضأً كمن جامع فاغتسل م أمنّى 


أو في واد بی د الانقطاع لل ذةكاخنت بلا جماع 
لادوز ل ذةولابف ير معتادة قالوا كركض عير 
وتا كشحن قفخن درلا بعد جماع كان منداغتسلا 


التذليل فصل : يجب غسل ظاهر الجسد أما المضمضة والاستنشاق ومسح باطن الأذن وهو الصماخ فسنن فقط كما 


٠ الحديث‎ 


ياتي ويتابع ما نبه عليه في الوضوء وكذلك عمق السرة فإن شق جدا أو لم يصل إليه بوجه سقط ويتابع ما 
تحت حلقه وإِبْطَيّه وهو في تخليل الأصابع كالوضوء انظر الحطاب من خروج مني بالتخفيف ولو اضطرب 
البدن لخروجه ولم يخرج أو وصل لأصل الذكر أو وسطه فلا غسل خلافا لأحمد ولو وصل مني المرأة إلى 
المحل الذي تغسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة اغتسلت والبكر لا يلزمها حتى 
يبرز عنها لأن داخل فرجها كالإحليل قاله الباجي وجزم صاحب الطراز بوجوب الغسل وإن في الوم 
إطلاقا يعن من رجل أو امرأة ذكر أنه احتلم أو لا بلا خلاف في الأول وحكى القراني الإجماع في الثاني 
وذكر ابن راشد في شرح ابن الحاجب فيه قولين وعزا في المنتقى إلى مجاهد أن لا شيء عليه وفي أبي داوود 
والترمذي عن النبي صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما 
قال عليه الغسل'] انظر الحطاب والتصريح بالإطلاق في النوم زيادة 

أو في سواه أي في اليقظة بعد الانقطاع للذة كانت بلا جماع ولم أذكر قوله ولم يغتسل إذ لا مفهوم له وما 
ذكر هو الشهور وقيل لا غسل لعدم المقارنة للذة أما إن جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه إلا الوضوء 
قال ابن رشد وقد قيل يعيد الغسل والأول أظهر وسيصرح بهذا لا دون لذة ولا بغير معتادة قالوا كركض 
عير الحطاب قالوا كمن حك الجرب أو نزل في ماء حار أو ركض دابته وظاهر كلامهم ولو أحس بمبادئ 
اللذة ثم استدام وقد قالوا في الحج إن ذلك يفسده فانظره أما من لدغته عقرب أو ضرب بسيف فأمنى فنص 
سحنون أن لا غسل عليه ووجّهه ابن يونس بأنه لم يجد لذة وجعله ابن بشير كالنزل للذة الحكة 
وكالمساحقة فجعل الجميع لذة غير معتادة وقال وفي الغسل من ذلك قولان انظر المواق ويتوضأ كمن قد أنزلا 
بعد جماع كان منه اغتسلا وجه ابن رشد عدم الغسل بأنه ماء كان قد اغتسل له وبأنه خرج على غير 
العادة فأشبه من ضرب بسيف وقد قيل أيضا إن عليه الغسل 


 '‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم 
المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال» سنن أبي داوود؛ كتاب الطهارة؛ دار إحياء التراث العربيء رقم الحديث 236. 

- ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا 
رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال؛ سنن الترمذي؛ كتاب الطهارة رقم الحديث 113. 
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يخ اة 


ولا يعيد إن يكن صل ولا E EE E‏ 
ببالوطء دون ولوالتذت فإن تحمل يجب إذ شاركت في الستجن 
كذاإذافي أي فرج حشفه من بالغ غابت على أي صفه 


أو قدرها وإن بفغل فاسق بميت او عجماء لا مراهق 


ولا يعيد إن يكن صلی الباجي إذا قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدمها وذكر 
احتجاج ابن المواز لذلك بأنه إنما صار جنبا بخروج المني قال وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل 
خروج الماء لم يجزه. المواق بعد أن ذكر أن الإعادة إنما هي تفريع على وجوب الغسل فكان خليل في 
غنى عن قوله ولا يعيد الصلاة وذكر فيمن خرج بقية منيه بعد غسله بال أم لا قال ملك يغسل مخرج 
البول ويتوضأ ابن القاسم ويعيد الصلاة وذكر في خروج ماء الرجل من فرج المرأة رواية ابن حبيب أن 
حكمه حكم بولها ولا غسل على المرأة مما وصلا بالوطء دون أي دون الفرج ولو التذت فقول الإمام فيها 
و د ل RS‏ ا وإنما يكون ذلك 
بإنزالها ففي الطراز لا ب يشترط في إنزال المرأة خروج مائها لأن عادته أن يندفع إلى داخل الرحم ليتخلق 
منه الولد. المواق انظره مع ما في حديث أم سليم [نعم إذا رأت الماء'] ثم قال ماء الرجل غليظ أبيض 
وماء المرأة رقيق د لعل ما في الطراز محله إذا حملت وإذا حملت أعادت ما صلت بعد وصول 
مني إلى فرجها فإن حملت من مني شربه فرجها من بلاط حمام لم يلزمها الغسل لأنه بلا لذة معتادة 
والولد في المسئلتين لاحق بزوجها أو سيدها إن كان وأمكن لحوقه به وإن علم أنه من غيره وإلا فابن زنا 
فتحد ولو ادعت ذلك لبعده جدا انظر شرح عليش. 

كذا يجب الغسل إذا في أي فرج قبلا أو دبرا أبو محمد صالح لا أثر للمغيب في محل البول التادلي 
قصاراه أن يكون كالدبر وحكى ابن راشد رواية عن ملك لا غسل في الوطه في الدبر حشفه من بالغ 
غابت على أي صفه غابت نائمين أو مستيقظين طائعين أو مكرهين وإن كانت المفعول بها قاعدة عن 
المحيض وإن غابت حشفة العنين في فرج زوجته ولو كانت الحشفة ملفوفة برقيق وخُرّْمَ فيه قول 
بالإطلاق وحكي ثالث بعدم الإيجاب مطلقا ومغيب بعضها لغو وقيل يعتبر ثلثاها ووطه الجني الإنسية 
لغو كالعكس إلا لإنزال انظر الحطاب أو قدرها المواق من مقطوع وإن بفعل فاسق بميت بالتخفيف فإن 
أدخلت حشفة ميت فالظاهر لا غسل بالأولى من وط المراهق ما لم تنزل انظر الحطاب او بالنقل عجماء 
وكذا aS‏ من ذكز بييفة. المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتي حكم انظر 
جملة منها في قوانين ابن جزي لا مراهق فلا غسل على البالغة إلا أن تنزل 


1 - الموطاء كتاب الطهارة» رقم الحديث118 

- عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماءء البخاري» الجامع الصحيح» ج1 ص82» رقم 
الحديث282.ط. دار الفجر 2005. 
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ودب لِمُرَاهِق كَصَفِيرَةٍوَطِتها باغ لا بمَنِي وَصَلَ فرج ولو ادت وَيحَيْض ونقاس بدمِوَاسْحْمِينَ 
يره ل ياْتِحَاضَةٍ ودب لإنْقِطاعِهِ وَيَجِبْ عسل كافِر بَعْدَ الشَهَادَة بَا ذُكِرَ وَصَمَّ قَبْلَهَا وَقَدْ 
َجمَمَ على ااام ٠‏ 

لكين له يندب والصغيرة من ءوطهء بالغ به جديره 
كذ بحيض ونفاس يجب لا باستحاضنة ولكن يندب 
وإن تلد بلادم فاستحسنا وجوبه وندبه ماووهّنا 
ويجب الغسل على من أسلما إن كان منه موجب تقدما 


بعد الشهادة وإن ققدم صح إن كان بالإسلام صدره انشرح 


والصغيره التي تومر بالصلاة من وط بالغ به جديره على الأصح وهو قول أشهب وابن سحنون فإن 
صلت بدونه أعادت. سحنون فيما قرب لا أبدا وعليه يحمل قول أشهب ومقتضى ابن عرفة حمله على 
الخلاف له وأن أشهب يقول تعيد أبدا ومقابل الأصح لا غسل عليها وهو في مختصر الوقار وعليه ابن 
شأس لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره بخلاف الغسل كما أمرت بالصلاة دون الصوم فإن جومعت بكر 
فحملت اغتسلت وأعادت ما صلت من يوم جومعت إلى يوم ظهوره وإن وطئ كبير صغيرة جدا فلا غسل 
عليها ولا عليه ما لم ينزل. 

كذا بحيض ونفاس يجب لا باستحاضة إن كانت اغتسلت للحيض عند دخولها فيها ولكن يندب على 
ما رجع إليه ملك بعد أن كان يقول لا غسل وروي عنه الوجوب نقل روايته ابن عرفة عن الباجي 
قول القاضي في التلقين ورواه أشهب وغيره عن ملك ونديّه ما وهن لقول اللخمي لا غسل عليها وحمله 
قول ملك في العتبية تغتسل أو في ذلك شك لا يأتي الغسل إلا بخير على الاستحسان وعلى عدم وجو 
الغسل يجري ٤‏ تقض الوضوء قولان وذكر قوة القول بالندب زيادة ويجحب الْعسأ ل على س ا ل | اثرت 
هذه العبارة على قول الأصل غسل كافر لما فيه من المجاز 

إن كان منه موجب تقدما بعد الشهادة هذا هو المشهور وقيل يجب وإن لم يتقدم موجب تعبدا 
وجعله الفاكهانى هو المشهور في المذهب وقال القاضى إسماعيل باستحبابه وإن كان جنبا وعلى 
المشهور ينوي الجنابة فإن نوى الإسلام ولم تخطر الجنابة بباله أجزأه عند ابن القاسم اللخمي إن 
نوى التنظف وزوال الأوساخ لم يجزه ولا يجتزئ بغسله من الجنابة ف الكفر إن كان يدين به ولزوج 
الذمية تسلم بعد غسلها من الحيض ليحل له الوطء الاستمرار قبل أن تحدث غسلا للإسلام ويؤمر 
صح إن كان بالإسلام صدره انشرح أَخْدٌ من قوله تعلى بإيشرح صدره للإسلام4 


التذليل 
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لا الإِسْلمُ إلا لِعَجْر وَإِنْ شك أمَذْي أو مى اعْتَسَلَ وَأعَادَ مِنْ آخر نُومَةٍ كتَحَققِهِ 


وليغتسل إذا يشلك في الذي وو اومكحي أ ى 
وليعهدالصلاة مناخرما نامبەكمنبەقدجزما 


وقيل من ول نومة تجب إعادةإذ حكم شل منس حب 


وقبل أي قبل النطق بالشهادة لا يحكم بالإسلام إلا لعاجز عن الكلام عدلت عن قوله لا الإسلام إلا لعجز 
لقول المواق الذي لابن رشد إسلامه بالقلب إسلام حقيقي لو مات قبل نطقه مات مومنا إلا أنا لا نحكم له 
بحكم الإسلام حتى يظهره إلينا بلسانه ألا ترى أن الأبكم يصح إيمانه لأن الإيمان من أفعال القلوب 
وحاصل ما لعياض فيمن صدق بقلبه واخترمته المنية قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه وفيمن صدق بقلبه 
وطالت مهلته وعلم ما يلزمه من النطق بالشهادة ولم ينطق بها ولا مرة في عمره ثلاثة أقوال الإجزاء وعدمه 
ثالثها الصحيح الإجزاء في الأولى دون الثانية ونحوه للقباب والتونسي انظر الحطاب. 

وليغتسل إذا يشك في الذي في ثوبه را بالحذف أمني أم مذي وأيقن أنه ليس بعرق هذا قول ابن نافع 
ابن يونس يريد احتياطا ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر ابن سابق هذا ينبني على أصل 
ملك في تيقن الطهارة والشك في الحدث انتهى ولا خصوصية للمذي بل المدار على شكه فيما رأى أهو 
مني أو لا ابن العربي من رأى في ثوبه بللا ولم يكن لبسه فلا شيء عليه وان كان لبسه وشك في أنه 
احتلام وجب عليه الغسل أو استحب على القولين في إلغاء الشك واعتباره وإن تيقن أنه احتلام وتذكر 
أنه احتلم وجب الغسل بلا خلاف وإن لم يتذكر فقد اختلف فيه العلماء والصحيح وجوبه إذا لم يلبسه 
غيره ممن يحتلم فإن لبسه لم يجب عليه ولكن يستحب لجواز كونه هو المحتلم 

وليعد الصلاة من آخر ما نام به كمن به قد جزما وقيل من أول نومة تجب إعادة إذ حكم شك 
منسحب قال ملك في الموطإ فيمن وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي وأياما إنه لا يعيد صلاة ولا 
يغتسل إلا من آخر نوم نامه أبو عمر وهذا يرد قوله فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث إنه يتوضاً 
وعبارة الباجي ما صلى قبل تلك النومة هو فيه شاك وهذا شك إنما طرأ بعد إكمال الصلاة وبراءة الذمة 
منها فيه قولان أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث بعد طهارته فلا 
شيء عليه لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة والثاني أنه مؤثر فيعيد من أول نومة انتهى والأول 


اصح لا روي من فعل عمر رضي الله تعلى عنه وحكاية الثاني زيادة. 


التذليل 
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وَوَاجِبُهُ نة وَمُوالاة كَالوْضُوءِ وإن وت الْحَيْضَ وَالْجَتابَة أو أَحَدَهُمَا ئَاسِيّة للآخَر أو نْوَى الجتابَة 
َالجْمْعَة أو يابة عن الجْمُعَةِ حَصلاً وَإن نسي الجئابة أو قَصَدَ اة عَنْهَا اتيا 

واجبه قص ‏ ولاء كالوفو في الحكم والصفة فيما قد رَضّوا 
وإن نوت حيضا مع الجنابه أوينوماع نجمعةنيابه 
أو ينوا #حشد: ا جنابة نوت لحيضها هيه 
أو عكست ذا حصلا وإن نوى الل لجمعةإنزع-_ن الجنابة ذهل 


واجبه قصد أي نية ولاء أي موالاة معطوف بواو محذوفة كالوضو قي الحكم والصفة فيهما ٠‏ 
رضوا رد على قول عبد الباقي إن التشبيه في النية إنما هو في الصفة للاتفاق على وجوبها في الغسل 
فجريان الخلاف في البابين معروف انظر الرهوني وقد قال والدي رحمه الله تعلى : 
قول خليل كالوضوء جار على الصحيح أحسن المجاري 
إذ الطهارت ا في الخ لاف وفي الوفاق جارتاائستلاف 
وذاك في بدايي ةالمجت هد فانغر في الطهارتين تتججد 


وإن نوت حيضا مع الجنابه أو ينوها عن جمعة نيابه أو ينوها وجمعة بالإسكان : د سب 
جنابة نوت الغسل لحيضها هيه توكيد المستتر في نوت أو عكست ذا حصلا نص عليه ابن حبيب 
في الأول وابن الجلاب في الثاني والمدونة في الثالث وقال ابن الجلاب إن خلطهما في نية لم يجزه 
وابن القاسم في الرابع وأبو الفرج في الخامس وصوبه ابن يونس ووجهه ابن القصار بأن الأحداث 
إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر وقول أبي الفرج 
وفاق لقول ابن القاسم فيها في الشجة إذا كانت في موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء يجزئ 
عن غسلها بنية الجنابة انظر المواق هنا وعند قول الأصل أو نسي حدثا 

وإن نوى الجمعة بالإسكان إن عن الجنابة ذهل أو ينو بغسل الجمعة عن جنابة نانسا لم ا 
بفتح الياء مضارع ثلاثي معتل وبضمها مضارع رباعي مهموز محذوف الهمز بعد إبدالها تخفيفا 
تنزيلا له منزلة المعتل جمعة بالإسكان ولا جنابه رواه ابن القاسم عن ملك في الأول ووجهه 
الباجي بما يعلم منه حكم الثاني وهو أنه لا تجزئ نية غير الواجب عن نية الواجب. 


التذليل . 


الحديث : 
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وَتَخْلِيلُ شَعْر وَضَفْتُ مَطفوره لآ فض َلك وَلَوْبَمْدَ لْمَاءِ أو يخِرْقَةٍ أو اسْتئَابَةٍ وإنْ تَعَدْرَ سَقطَ 


تخل 7 ٠‏ زل | لا نک 1 3 : را ان لم يث تل ب 1 2 6 
والدلك لوبعد لقِيًالماءٍأو بخرقۉة أواستنابة ولو 
قدرلمتج_زولكنئجْزي وقيل لا إلابشرط العجز 


به ابن ناجى في شرحيه للمدونة والرسالة وذكره زيادة ومحل القيد إذا كان لا يصل الماء إلى باطنه وإلا 
فحديث أم سلمة وارد على قولها [وأنا امرأة أشد ضفر رأسي'] أخرجه أبو داوود بل ضغثه من المدونة 
تضغث شعرها بيدها ولا تنقض ضفرها ابن بشير إن لم يكن حائل وإلا تقض 

والدلك فلا يكفي الماء وحده على المشهور وهذا مع الإمكان والقرب فإن تركه وبعد استأنف الطهارة فإن 
صلى أعاد أبدا وعليه تيقن إيعاب جميع جسده ولا تكفي غلبة الظن إلا أن يكون مستنكحا لو بعد لقي 
الماء ابن ا زيد لو تدلك الجنئب إثر انغماسه ف الماء أجزأه وارتضاه ابن يونس ابن بشير وهو الصحيح 
ونص ابن يونس وتدلك بالقرب بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزول 
إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعة أو بخرقة أو استنابة ابن عرفة إن أمكنه بنيابة أو خرقة فلسحنون 
يجب ولابن حبيب لا يجب ابن رشد الصواب قول ابن حبيب مراعاة للخللاف ولأنه أشبه بيسر الدين 
فيوالى صب الماء خاصة ويجزئه زروق ويحذر التدلك بالحيطان لأن ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها 
نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون مُعَذَا لذلك وحائط الحمام خصوصا قالوا يورث البرص وتمكين 
الدلاك مما تحت الإزار يريد ما لم يكن كزوج وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان 
ناعما ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن كان مبتلى بها ولو قدر لم 
تجز ولكن تجزي وقيل لا إلا بشرط العجز الشيخ يوسف بن عمر فإن وكل لغير ضرورة فقيل يجزثه 
وقيل لا يجزئه والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه وفي نظم مقدمة ابن رشد: 

والإشارة إلى هذا زيادة وجازت استنابة الصب فقط لقادر قاله ابن العربى انظر المواق عند دلك الوضوء 


فإن تعذر سقط ابن عرفة ما عجز عنه ساقط زروق وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط وليكثر من صب 
الماء في محله كذلك نص عليه غير واحد. 


' - عَنْ أَمّ سَلمَة » قات : إن امرأة من المسلمين . وقال زهير : إنها قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي 
عليه ثلاثا ...إلخ, أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 251. 
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وَسِننه عسل دده 2 وَصِمَاخْ ديه وَمَضْمَضَةٌ ة وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنثَارٌ ودب بَدْءٌ بِإِزَالَةٍ الأذى ثم 


سنتتتنه غس ليدي وه ولا ومس حه الص مخ لا أن يغسسلا 
وأن يمضسسمض وأن يستنشقا مسكثثرا مث لالذي قد سبقا 
ويُتدبالبدءبفس لهالأذى ١١‏ ثمبأعضااء الوضوء بعد ذا 


كاملة احا والتثليث وال بإ رجاء للرجلين صحاف العمل 


3 


عنالنبىالثانعن ميمونه والألاع نعائش ةالص ونه 
وة فلو رت اوسا مزان ا يتهج دا 


سننه غسل يديه أولا ابن بشير من سنن الطهارة الكبرى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ومسحه الهسماخ 
هو مرادهم بقولهم باطن الأذن لا أن يغسلا كما هو ظاهر الأصل فهو غير مراد لأنه يضر وقد تبعه على ظاهر 
عبارته جمع كثير منهم زروق ف شرح الإرشاد وجعل ابن عرفة مسحه مستحبا وأن يمضمض وأء ن مسقن ها 
مستنثرا سقط ذكر سنة الاستنثار من أكثر نسخ ۾ الأصل الحطاب كأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق ولكن قد 
د الوضوء أن كلا منهما سنة مستقلة مث الذي قد سبقا راجع للجميع. 


ويندب البدء بغسله الأذى اللخمي ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة المازري الم من 
مس ذكره ف غسله اللخمي فإن نوى الجنابة في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه ابن أبي 
يحيى وهذا مذهب المدونة المازري وقيل لا يجزئ الأبي المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن 
ترد على الأعضاء وهي طاهرة الجلاب شرطها ذلك ثم بأعضاء الوضوء بعد ذا وينوي به الجنابة وإن 
نوى الوضوء أجزأه المازري وقيل لا يجزئ الأقفهسي المشهور المعروف من المذهب عدم الإجزاء سند أول 
كتاب الحج الأول من نسي أن يتوضأ قبل غسل الجنابة توضأ بعده 


كاملة روى علي يتم وضوءه في أول غسله ولیس العمل على تأخير الرجلين آخره وخير أبو محمد لتعارض 
حديثي عائشة وميمونة في ذلك وجهل التأخر منهما وقيل إن اغتسل في موضع طين فتأخيرهما أولى وإن اغتسل 
ف .موضع نكي التقديمهها أولى أحاد عياض لا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل وعنه لم يات في وضوء الجنب 
تكرارٌ والتثليث والإرجاء للرجلين صحا في العمل عن النبي الثان بحذف الياء عن ميمونه والال أي 
الأول عن عائشة المصونه وكفر من يكذب بسورة النور وفي [حديثها'] كمال الوضوء أولا فاختار ابن القاسم 
التفريق على [حديث ميمونة] وابن حبيب وابن المواز تمامه أولا واختلفا إذا فرق غسل رجليه عن وضوئه 
فقال ابن حبيب يجزثه وابن المواز لا يجزئه واستحب الباجى التأخير والتكرار هو الذي عول عليه أبو 
محمد صالح واعتمده صلی عليه ربنا وسلما ما زان مسلما تطهر بما 


أ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاه ثم 
يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده کله البخاري الجامع الصحيح› » كتاب 
الغسل» رقم الحديث248. 

0 - قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم 
مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض علي جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. البخاري » كتاب الغسل» رقم الحديث 257 


فصل في الغُسل (المجلد الأول) 94 


خليل : وَأعْلاهُ وَمَيَامِينِه وليت رَأسه وَقِلَهُ المَاءِ يلا حر كمسل فرج جنب لِعَودِهٍ لِجماع ووضوئه لوم ١‏ نيم ولم 
يبطل إلا بجماع ش 

التسهيل ١‏ وهكذالبدءبعلىالبدن ندب كاك بدؤه ب للأيمن 

وهكذ تثليثرأسهوقد سبق مافي قلةالادون حد 

كغسل فرج جنب إن يقصد عوّداك ذا وض وءه للمرقد 

ولسيس يبطصل بغير ملزم غلل ولا يخ ف بالتيمم 


التذليل وهكذا البدء بأعلى البدن ندب كذاك بدؤه بالأيمن جمع يمين قال أبو النجم: 
ياتي لها من أن وأشمل SEs‏ 25( 


فيقدم الأعلى بميامنه ومياسره على الأسفل بميامنه ومياسره وميامن كل على مياسره ويختم بصدره وبطنه وهكذا 
تثليث رأسه بأن يغرف عليه ثلاث غرفات بعد أن غمس يديه فرفعهما غير قابض بهما شيأ من الماء أو أفرغ 
عليهما فخلل بهما أصول الشعر بادا من موخر الجمجمة لأنه يمنع من الزكام والنزلة عياض الغرفة الأولى لشق 
رأسه الأيمن والثانية للأيسر والثالثة للوسط وقيل الكل للكل وكل جائز وقد سبق ما فى قلة الما بحذف الهمز دون 
حد فذكره في الأصل هنا تكرار وقد حكى النووي الإجماع على أنه لا يجوز السرف في الطهارة ولو على ضفة النهر 
وهو معنى ما في الرسالة وهذا في حق غير الموسوس أما الموسوس فيغتفر في حقه للابتلاء انظر الحطاب 

كغسل فرج جنب زاد الباجي مواضع النجاسة إن يقصد عودا لجماع امرأته التى كان وطثها أو جاريته كذا وضوءه 
للمرقد ليلا أو نهارا وعن ملك في المجموعة وجوبه كقول الشافعي قال ملك فإن نام دون وضوء فليستغفر الله 
وأوجبه ابن حبيب وجوب الفرائض واستظهره ابن العربى ونقل عن بعض أشياخه عدم سقوط العدالة بتركه 
للاختلاف فيه ومن المدونة للجنب أن يأكل إذا غسل يده من الأذى 

وليس يبطل أحسن من ولم يبطل بغير ملزم غسل ابن العربي لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث وإنما شرع 
عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه ولقوله إلا ما أوجبه عدلت عن قولهم إلا بجماع وهذا بخلاف وضوء غير الجنب للنوم 
فإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده لم ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة قاله يوسف بن 
عمر ولا يخلف بالتيمم لفقد الماء هذا هو المشهور بناء على ما روى ابن حبيب من أن وضوءه لينشط لغسله وفيل يتيمم 
إن لم يجد الماء بناء على أن الأمر بالغسل ليبيت على إحدى الطهارتين وعليه لا يتيمم إلا بما يعلق ترابه بكفيه 
بخلاف حائط الحجر وقد أخرج البيهقي [حديث التيمم'] عن عائشة فإن صح لزم الصير إليه. 


الحديث ٠‏ أ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضا أو تيمم ٠‏ البيهقي في سننه » كتاب الطهارة » ج1 > ص200 ط.دار الفكر 


خليل : 


الفسبيل 


التذليل 
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وتمنع الْجََابة مراع الأصْقر وَالْقَِاءة إلا كَآيةٍ لِتََود وَنَحْوهِ وَدُخُولَ مَسْجِدٍ ولو مُجْتَارًا ككافر وَإنّْ 

أ ككل 

ا ااا ويساك اا بف سبحا نيام 
وزاد ذا تلاوة التنزي ل الات وذ فبالةهآاهيل 
كاالجن والذي للاسددلال ونحوه يتلوه من هالتالي 
كذاك يمنع دخول مسجد ول ولمجت از كك افر رل 


وان ادنام و إلا لآن يعمل في العمران مختصابفن 


والحدث الأكبر عدلت عن قولهم الجنابة لقول عبد الحق في الحائض بعد الطهر وقبل الغسل لا تقرأ 
ولا تنام حتى تتوضاً كالجئب واقتصار الشيخ ف التوضيح وابن فرحون وغير واحد عليه واستشكال ابن 
عرفة قول الباجى قال أصحابنا تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها انظر الحطاب عند قوله في الحيض لا 
قراءة مانع لما يمنعه الأصغر عدلت عن قول الأصل موانع الأصغر لأنها جمع مانع فاستعمالها في 
الممنوعات مجاز مما قدما 

وزاد ذا تلاوة التنزيل ظاهرا على المشهور ونقل البرزلي الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك 
لسانه إلا تعوذا فبالقليل كالجن قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ولا يعد قارثا ولا له ثواب القراءة 
والذي للاستدلال ونحوه كالرقى يتلوه منه القالي للمشقة في المنع على الإطلاق كذاك يمع دخو 
مسجد ولو مسجد بيته كما لملك في الواضحة أو مستاجرا يرجع بعد انقراضها حانوتا كما في الطراز 
ولظهر المسجد من الحرمة كما له بلا خلاف قاله ابن رشد 

دخول المسافرين بالتيمم وأجاز ابن مسلمة دخوله مطلقا انظر المواق ككافر رد أي هالك فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردى» إن بإذن مسلم إلا لأن يعمل في العمران مختصا بشن بأن لم 
يمكن من مسلم أو كان عمله أرخص أو أشد إتقانا ابن رشد لم ينكر ملك بنيان النصارى في مسجد النبي 
صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم واستحب أن يدخلوا مما يلي موضع عملهم وخفف ذلك وإن كان 
من مذهبه أن يمنعوا من دخول المسجد مراعاة لاختلاف أهل العلم إذ منهم من أباح أن يدخلوا كل 
مسجد إلا المسجد الحرام [لحديث ثمامة'] وربطه في المسجد انظر المواق وذكره زيادة. 


١‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد 
فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ذا عندك يا ثمامة فقال عندي يامحمد خيرٌ إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد الملل فسل 
تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تفتل تقتل ذا دم وإن 
كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ما ذا عندك يا ثمامة فقل عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على 
شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 
ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليّ والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها 
إل وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت فقل: لاء ولكني 
أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم في صحيحه » كتاب 
الجهاد › رقم الحديث : 1764. 
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خليل : ولِلمَنِي دف وَرائحة طلم أ عَجِينٍ وَيُجرُِ عن الْوْضُوء وان قبي عدم ابت HT‏ من 
ل لجنا نه كلسسة يلها وإ ع مر 

التسهيل والفينوتدنفق ورائله كريح طلع أو عجين فائحكه 
والغسل يجزي عن وضوء إن قصد جناببة وإن تلاشى مااعتقد 
ونيۉة الأصغرنق أعضاء وضوئه كذاك في الإجزء 
ولوبنسين توضافذكر فأكمل الغسل على ماقدغبر 
كلمععة من الجناببة وإن كانت لهاقبل جبيرةئكن 

التذليل والمني بإسكان النون ذو تدفق ورائحه كريح طلع أو عجين نائحه الفاكهاني خواصه ثلاث الخروج 


بشهوة مع الفتور عقبه والرائحة كرائحة الطلع قريبة من رائحة العجين والخروج بتدفق فكل من هذه 
الثلاث إذا انفردت اقتضت كونه منيا وإن فقدت كلها فليس بمني 

والغسل يجزي ثلاثي معتل أو رباعي مهموز مخفف عن وضوء إن قصد جنابة فإن تحقق عدمها ونواها 
بدلا عن نية الأصغر الذي لزمه فهل يجزثه لاندراج الجزء في الكل أو لا لكونه كالعابث نظر فيه في 
التوضيح ابن عبد السلام لا خلاف فيما علمت في المذهب أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل وإنما 
الخلاف في سقوط الوضوء تقديرا أو يقدر الآتى بالغسل آتيا بالوضوء حكما المازري لا يضيف للغسل 
الوضوء على المشهور لأن من أجنب يسقط عنه فرض الوضوء ويكتفي بالغسل وإن تلاشى ما اعتقد بأن 
تبين عدم جنابته ومحل الإجزاء إذا لم يحدث بعد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها فإن أحدث بعد ذلك 
لزمه إمرار اليد على ما غسل من ذلك وألزمه ابن أبى زيد النية وأسقطها القابسى 
ونية الأصغر فى أعضاء وضوئه كذاك فى الإجزاء أبن ناجى يقوم من المدونة ونص علية اللخمى وبه 
الفتوى وعدلت عن قوله وغسل الوضوء إلى آخره لأن مسحه كذلك في حق من فرضه في الغسل مسح ما 


. يمسح في الوضوء وقيد الحطاب الإجزاء لذاكر الأكبر بأن يكون معتقدا أن نية الأصغر تجزئ عنه فإن 


نوى الأصغر دون الأكبر فهي نية متدافعة فلا تجزئ انظره عند قول الأصل ثم بأعضاء وضوئه كاملة 
مرة ولو بنسيان توضا بالتخفيف بالإبدال إعطاء للوصل ما للوقف وإلا فقياس تخفيف مثله التسهيل 
وقد أكثرت منه فليكن ذلك منك على بال فذكر فأكمل الغسل على ما قد غبر نص عليه اللخمي 
الأقفهسي على الرسالة والقياس عدم الإجزاء ولو ناسيا كلمعة من الجنابة وإن كانت لها قبل جبيرة 


تكن ابن يونس لأن الفعل فيهما واحد وهما فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر بخلاف من تيمم للوضوء 


ناسيا للجنابة فلا يجزئه ما ناب عن غسل بعض البدن عما يجزئ عن جميعه انظر المواق 
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فصل رُخِِصَ لِرَجُل وَامرَأةٍ وإن مُسْتَحَاضَة يحَضر أو سَعْرمَسُحٌ جورب جِلِدَ ظَاهِرُهُ ويُه وَخُْفٍ 
ولو عَلَى خُفع يلآ حَائْل كَطِين إلا الِهْمَارَ 

لرجل وامرةة وإن زمن بهااستحاضة بمثوى أو ظعصن 
رشبي اسم چون انها من هيلي الأرض وما يلي السما 
ومسح خف لوعلى خف بلا حائلالامالركض جعلا 
أعني ب هالمهماز فهو مغتفر تنه جح E‏ 


التذليل فصل : لرجل وأمرأة ذكرت لثلا يتوهم قصر الحكم على الرجل لأنه الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية 


للمسح وتوطثة لذكر المستحاضة وأن زمن مضاف للجملة الإسمية مخبر به عن كان المحذوفة مع اسمها بيا 
استحاضة نص عليه في المدونة وخصت بالذكر تنبيها على أنها كغيرها في المسح سواء لبست الخف بعد 
طهرها قبل أن يسيل منها شىء أو بعد أن سال كما هو المذهب إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة 
لكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوثها قبل أن 
يسيل منها شيء قاله في الطراز انظر الحطاب بمثوق أو ظعن أي بحضر أو سفر 

رخص مسح جورب جلد ما منه يلي الأرض وما يني السما فليس مرادهم بباطنه ما يلي الرجل ولرفع توهم ذلك 
عدلت عن قول الأصل جلد ظاهره وباطنه والمسم على الجورب المجلد هو قول ملك الأول وأخذ به ابن القاسم ابن 
يونس وهو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهو كالخف ووجه ما رجع إليه ملك من عدم 
المسح على الجرموق أن المسح على الخف لمشقة خلعه ولبسه بخلاف الجرموق فهو كالنعل قاله الباجي والجرموق 
كما في التوضيح فسره ملك بأنه جورب مجلد من فوقه ومن تحته انظر المواق والحطاب 

ومسح خف لو على خف الخلاف المشار إليه بل جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين 
أو بعد أن مُسَّحَ عليهما خلافا للخمي في قصره الخلاف على الصورة الأولى وقوله إنه في الصورة الثانية 
يمسح على الأعليين قولا واحدا وشرط المسح على الأعليين أن يكون لبسهما على الطهر الذي لبس بعده 
الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسم عليهما ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف وبين أن يلبس جوربا 
مجلدا على خف كما في المدونة وكذا لو لبس جوربا تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما لفائف 
ثم لبس عليها الخف كما في الطراز وكذا عند ابن القاسم أن يلبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى 
خفا خلافا لسحنون بلا حاثل الا بالنقل ما لركض جعلا 


03 


أعنى به المهماز فهو مغتفر لمن له يحتام القيد زيادة وأصل المسئلة لسحنون في نوازله فقد خفف 
الركوب بالمهاميز ومسح المسافر عليها ولم ير بذلك بأسا ووجّه ابن رشد المسمّ عليها الذي خففه 
سحنون بأن شأن المسح التخفيف قال ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره 
المهاميز وصوب إجازته الركوب بها قائلا وهذا كما قال لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله 
من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال ونقل الباجي وغيره عن ملك كراهة ركوب الدواب بها 


التذليل 
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و حَدَ بشَرْط جلد طاهر خُر وَسَترَمَحَلَ الفرْض وَأمكنَ تتاب المي به 


ASSES‏ وق ال Ee ESE SOOOCOOOL‏ لاطين‌الطر 
من غير توقهيت وجافيالأثر يوم وليلة ل نفي الحضر 
وللمسافر لتللاث وأخذ بحكسه من للمعارض نبذ 


وارى محل الف رض بالدوام بنغسه لبس عن تمام 


يدميها ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال لا بأس أن ينخسها حتى يدميها وتة تقييدي المسح 
على المهماز بمن له يحتاج هو قول ابن عبد السلام إنه مختص بالراكب وقول ابن ناجي غير الراكب لا 
حاجة له إلى ذلك وإذا مسح على المهماز فلا ينزعه لأن موضعه يبقى لمعة أفاده ابن عرفة انظر الحطاب لا 
طين الطر من الدونة وينزع ما بأسفل الخف من طين قبل المسح عبد الوهاب لأن المسح إنما يكون على 
الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه كما لو لف خرقة على الخف لم يجز المسم عليها لأنه ماسح 
على غير الخف انظر المواق من غير توقيت التلقين المسح جائز على الخفين من غير توقيت للدة من الزمان 
لا يقطعه إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل وجا بحذف الهمزفي الأثر مرفوعا عن عدد كثير من 
الصحابة إيوم وليلة لمن في الحضر ] وللمسافر ثلاث وأخذ بحكمه من للمعارض نبذ لضعف الوارد من 
عدم التحديد وتقديم دليل الخطاب على القياس انظر بداية ابن رشد وتخريج أحاديثها لابن الصديق 
الغماري والتعرض لهذا زيادة. 

بشرط جلد ابن يونس لا خلاف أنه لا يجزئ المسم على الخِرّق إذا لفّ بها رجليه طاهر فلا يمسح 
على خف من جلد ميتة ولو دبغ على المشهور قاله في الشامل قد خرزا امن الاج بسح هي 
الجورب إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ملك ولا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون من 
فوقهما وتحتهما جلد مخروز قد بلغ الكعبين وقد تقدم قول ابن يونس لأنه إذا كان عليه جلد مخروز 
يبلغ الكعبين فهذا كالخف ونقل البرزلي عن ابن قداح أنه يجوز المسح على السباط بالقفل وهو يقتضي 
أن القفل كالخرز انظر المواق يتابع المشي به مرتكزا الباجي يمسح على الخف إذا كان من الصحة 
بحيث يمكن تتابع المشي به غالبا وارى محل الفرض تقدم قول ملك في الجرموقين إلا أن يكون من 
فوقهما وتحتهما جلد مخروز قد بلغ الكعبين ومن المدونة إذا كان الخف دون الكعبين فلا يمسح عليه 
بالدوام بنفسه قال في الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرج على موضع الغسل فإن كان فيه 
خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو أمر متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه 
شَرَج يفتح ويغلق فإذا أغلقه جاز المسح وإذا فتم غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا 
مشى بان منه وذكر القيدين زيادة من الزرقاني سكت عنها البناني لبس عن تمام 


أ - عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسالناه فقال جعل رسول الله صل .. الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 276. 


التذليل 


الحديث 
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r مه ا ق 4 ا‎ E IC ا 00 75 م 3 عه ام عي‎ US 
بطهارة ماءِ كملت يلا ترفهٍ وعصيان بلبسِه أو سفره فلا يمسم واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن‎ 
بقكٍ بل دونه إن اصق كفم صَعْرَ‎ 
لطلهورة مائ ةلالترف لبسه ترفهاولااقترف‎ 


معص ية بلسس او بس فر ورد إذ س فر كالحض ر 
فليس يسح الذي لا يمجن تتابع الشي به أو يهجن 
لسعة أوضيق او رق من قدمه ثلث وإن شكافإن 


قل يز إن يلتصق أو يضق بحيث لا غسل بمسح يلتقي 


لطهرة مائية من وضوء أو غسل كما في الموطإ فمن تيمم ثم لبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضأ كما في المدونة 

واشتراط التمام هو المشهور قاله ابن بشير ومثله لابن رشد وبنى الخلاف على الخلاف في طهارة كل عضو قبل 
استكمال الوضوء وعزا الجواز لابن القاسم عن ملك واستظهره [لحديث خروج الخطايا'] انظر المواق وقد استشكل 
ابن ناجي في شرح المدونة اشتراط أبي محمد النية لمن مس ذكره أثناء غسله بأن هذا يبنى على طهارة كل عضو 
بانفراده وهو يقول في مسئلة الخف لا يمسح حتى يخلع الملبوس قبل الكمال الحطاب يمكن أن يجاب بأنا وإن 
كلذ إن كل عظو بور بانتراده فين ارط المع يريد عند" أن تكون الطهارة قد كملت وهي في هذه الصورة لم 
تكمل بدليل أنه لا يستبيح بها شيأ من موانع الحدث يريد ممنوعاته لا لترف لبسه ترفها الباجي إنما أبيم 
المسم على الخفين إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما أو التدفي بهما اللخمي في عد شروط المسح وكونه 
على العادة لا يخفف عن نفسه غسل رجليه 


ولا اقترف معصية بلبس او بالنقل MS O SS SS‏ 
الطراز وهو الصحيح لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر انظر الحطاب وإلى كلام صاحب الطراز أشرت بقولي 
ورد إذ سفره كالحضر ومثله لابن يونس وابن عبد السلام فليس يسح الذي لا يمكن تتابع المشي به أو يهجن 
من ذي مروءة لسعة أو ضيق ذكر الضيق والهجنة زيادة كتقييد الواسع بكونه لا يمكن تتابع الشي به وإلا فقد 
نص الجلاب أنه لا بأس بالسح على الخفين الواسعين وإن كان ذكره في سياق المفاهيم يغني عن القيد المذكور 
او بالنقل خرق من قدمه ثلث بالإسكان وإن شكا ابن حبيب إن أشكل الخرق فلم يدر أين الكثير هو أم من 
القليل فلا يمسح عليه فإن قل يَجُرْ ابن رشد مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير 
فيجب أن يمسح على ما دون ن الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا 
ثلث جميع الخف فقولي من قدمه أي قدم الخف وهو مراد الأصل بقوله قدر ثلث القدم 

إن يلتق بعضه ببعض كالشق وليس في أصل المصنف لا دونه ولا لا أقل ولكن لما وجد بخطه بهامش البيضة 
أنه مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان كان لا بد من إثبات أحد اللفظين أو ما يؤدي معناه او يضق 


بحيث لا غسل بمسح يلتقي لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح له السم إذ لا يجتمع مسح وغسل 
قاله ف البيان والإيماء إليه زيادة. 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضاً العبد المسلم (المؤمن) فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع 
dT‏ ...الخ مسلم في صحيحه ء كتاب الطهارة ؛ رقم الحديث : 244. 
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سل رجن مستا ثم كَل أو رجلا قانخلا حى حلع اموس قبل قال ولا رم م 
يُضْطَرٌ في خف غصب ترد ولا لايس لِمُجَرَدٍ المح أو لِيَنامَ وَفِيهَا يكره 

ولا"إذا لين وك خفيه أو خفافي الاثنالببسا 
مالم يكن بعدالكمالقدخلع مبوسه قبل وللبس رجع 
ولاب ارم لخت ار وفي اف وو و ل ف 
ولا إذا للمسسح لاغير لبس أو لينام نيه غير محترس 
واختصرت ببالكره في ذا والذي في الأم لا يعج بني ولفظذي 
أولى وذا فيال نهج القديم يرد للكب,و وللتحريم 


ولا إذا لبس حين نكسا خفيه أو خفا في الاثنا بالنقل والقصر لبسا ما لم يكن بعد الكمال قد خلع 
ملبوسه قبل وللبس رجع أوضح من عبارة الأصل وهذا قول سحنون وهو المشهور وقد تقدم مقابله في 
اشتراط كمال الطهارة انظر المواق 
ولا بإحرام لمختار ابن القاسم لا يمسح على الخفين محرم الشيخ لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة 
مسح ول غاصبه تردد للخلف ابن عرفة ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر قال وقياسه على المحرم 
يرد بأن حق الله آكد وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به والثوب يستتر به والمدية يذبح بها والكلب 
يصاد به والصلاة بالدار المغصوبة يرد بأنها عزائم نقله المواق ولا إذا للمسح لا غير لبس متّله ابن 
الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما أو لينام فيه غير محترس من حر أو 
برد أو شوك أو عقارب حيث تكثر فإن كانت لا توجد في الموضع فهو بمنزلة لبسه للترفه انظر الرهوني 
فقد رد على البناني اعتراضه على الزرقاني فإن مسح اللابس لمجرد المسح أو لينام حي بكرن عاد 
أبدا على المشهور 
واختصرت بالكره في ذا اختصرها به أبو سعيد فتبعه في الأصل كابن الحاجب قائلين وفيها يكره والذي في 
ES‏ 
ضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض ء وضوءها قال لا يعجبني ذلك قلت لابن 
لاسر تا رول ع وقد لاود اي ارين م ألبس حُفيٌ كلما أحدثت مسحت عليهما قال 
سألت ملكا عن هذا في النوم فقال لا خير فيه والبول عندي مثله ولغظ ذي أو لقبوله أكثر من محمل وذا في 
انيع ا أي ن سد ای يرد للكره وللتحريم فحملها على الكره أكثر الشيوخ منهم ابن رشد في 
البيان وظاهره تشهيره وشهر ابن راشد وابن هارون التحريم وهو مقتضى صنيع الأصل والجاري على رواية 
مطرف عن ملك واختار أبو اسحاق التونسى الجواز قال وما الذي يمنع من المسح والحاضر إنما يلبس خفيه في 
الحضر لكان المشقة في غسلهما فأجيز له أن يمسح فعملها الحناء في رجليها من هذا المعنى وأجاز إبرهيم 
النخعي والحكم بن عتيبة أن يلبس الرجل خفيه ليمسح عليهما وكره ذلك ملك انظر المواق والحطاب 


التذليل 
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وَكرة غ غسله وتکراره وبع 0 وَبَطلَ بعل وجب وَيِحَرْقِهِ كثِيرًا وزع أكثر رجل لاق حُفه 
ل ال وإن َرَعَهِمَا أو أَعْلَيَيه أو أحدهما بادر للأسْفل كَالْمُوَالاَةٍ 


والغسل والتكرر يكرهونا 
وبطل املسح بنزعأغلب 
وموجب الغسل وخرق كثرا 
فورايجزمالميكن حينانفرج 
وقدأبه الصعحفى وإن نزع 


بادر للأسفل من غسل رجحل 


نتّّْع الغض هنا 
رجل لساق خف هلا العقب 
علي ان يخط ويمسح ماانفرى 
عن صفة اللبوس عرفا قد خرج 
على وضِوء ما بهالمسح وقع 
أو مسح خف كان بالخف شول 


هنا وأن ند 


والغسل والتكرار يكرهونا هنا قاله ابن شأس ابن حبيب إن نوی بغسله مسحه أجزأه ويمسح لما يستقبل 
وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي باللقصود مقصودا لا تبعا وإن نوى بالغسل أو الملسح النظافة من 
RS‏ لعدم نية الطهارة وإن نواهما أجزأه على خلاف قاله في الطراز ١‏ 
نتبع الغضونا جمع غضن بفتح فسكون وبفتحتين كل تثن MS‏ 
الغضون قال في الطراز وعند ابن شعبان يتتبع. 
وبطل المسح بنزع أغلب رجل أي أكثرها ساق خفه كما صرح به الجلاب وصاحب الإرشاد وإن كان 
الذي في المدونة جميع قدمه فالأقل تبع للأكثر وإنما بطل حكم المسح بذلك لأنه لو توضأ ووضع رجله 
في ساق الخف ثم انتقض وضوءه لم يجزه المسح كما صرح به التلمساني في شرح الجلاب وأصله لصاحب 
الطراز لا العقب إن كان غير مقصود وإنما هو من باب الحركة والمشى لسعة الخف فهو نص المدونة ولا 
خلاف فيه وإن كان لقصد نزعه ثم يدا له فكذلك على المشهور في إلغاء الرفض انظر الحطاب 35 تنب 
الفسل عدلت عن قوله بغسل وجب لقول الحطاب لو قال بموجب غسل لكان أحسن لأن البطلان 
يحصل بموجب الغسل وإن لم يغتسل وقد تقدم قول صاحب التلقين لا يقطعه إلا الخلع أو حدوث ما 
يوجب الغسل وخرق كثرا تقدم حده بأنه الثلث فأعلى فينزعه مكانه ويغسل رجليه فإن كان في صلاة 
قطعها كما في التوضيح والشامل علي الأجهوري أ أن بالنقل يخط ويمسح ما انفرى اورا ب نقله عبد 
الباقي منظرا بما يأتي في الجبيرة ما لم يكن حين انفرج عن صفة اللبوس عرد : 
في الإكليل وقد أباه المصطفى نقله البناني وسلمه وسكت عنه الرهوني وا وإن نا 
زيادة ما به المسح وقع من خف على رجل أو على خف بادر للأسفل 0 
باب قول ابن الزبعرى : 


وأكقكف قد أيرت ورجل 


أو مسح خف كان بالخف شمل 
e‏ 
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Pr EEN 2-6 7‏ کي ع د و o”, o e‏ و عه ا 0 الو 6 اريك 
وإن نَرَعَ رجلا وَعَسْرّت الأَخْرَى وَضَاقَ القت ففِي تَيميه أو مَسْحِهِ عليه أو إِنْ كثْرَتْ قِيمَتهُ وَإلا 


مرق أقوال 


ولينزع الأخرى الذي رجلانزع فليس للمسح مع الغسل يقع 
لتحيو ابا جع م فت الالو ليو 
ذلك سحنون وترل الفورفي ذا الباب للذ في الوضوء مقتتفف 
ونازع رجلا فممزت أختهما لضيق خفهاوضقةق وقتهيا 
ففيه أقول فقيل يمح خف التي ليست بنسزع تسح 
وقيل يمسح الثمين الغفالي ويخرق الرخيص لا يبسالي 
وقي لا يلجاأإك التسييمم رخ صأوغلابلاتلعثكم 
نكرماهنابلاترجيح واستظهر الوسطفي التوضيح 


التذليل 


ولينزع الأخرى الذي رجلا نزع فليس للمسح مع الغسل يقع تلفيق على المشهور اما بالنقل مع مسح 
بأن يمسح على جورب من جهة وخف من جهة أو على خف على رجل وخف على خف فيسع علسى 
الذي للعتقي وهو المشهور ومنع ذلك سحنون كما تقدم وترك الفور في ذا الباب للذ بالإسكان في 
الوضوء مقتف فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف وإن عمد ما لم يطل بأقل ابن 
الحاجب فإن نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ وروي 
عن ملك قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد ابن القاسم في العتبية إن نزع 
فردا من الأعلى مسح على الأسفل مكانه ويجزئه ثم إن لبس الفرد الذي نزع ثم أحدث مسح عليهما 
أجراه ابن رشد على ما لمطرف من عدم اشتراط كمال الطهارة ابن عرفة بل مسح الأسفل إثر نزع 
الأعلى كدوام لبس الأعلى 

ونازع رجلا فعزت أي عسرت أختها لضيق خفها وضاق وقتها أعني الصلاة المفهومة من المقام ففيه 
أقوال فقيل يمسح خف التي ليست بنزع تسمح ويصير ذلك ضرورة كالجبيرة قاله الإبياني وصدر به ابن 
الحاجب فتبعته وقيل يمسح الثمين الغالي إشارة إلى أن المعتبر قيمته بنفسه لا بالنسبة لمالكه ويخرق 
الرخيص لا يبالي أكان له أم لغيره فيودي قيمته ذكره ابن عرفة والشيخ في التوضيح وقيل يلجأ إلى 
التيمم رخص أو غلا بلا تلعثم بالجمع بين الغسل والمسح ذكرها هنا بلا ترجيح واستظهر الوسط في 
التوضيح وعزاه ابن عرفة لعبد الحق وعبارة ابن بشير واستحسن بعض فقهائنا ولم يذكر هذا القول ابن 
الحاجب وإنما ذكر قولا بالتمزيق مطلقا انظر الحطاب 
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خليل  :‏ ولدب نَزْعُهُ كَل جُمْعَةِ وَوَضْعْ يُمَْاهُ على أطرَاف أَصَابعِه وَيُسْرَاهُ َحْتَهَا وَيُيرْهُمَا لِكَعْبَيْهِ وَمَل 
اليُسْرَى كذلك أو اليُسْرَى فَوْقَهَ تأويلان ومس أله وَأسْفَلِهِ وَبَطْلَتْ إِنْ ترك أَغْلاهُ ل أسْفْلهُ ففِي 

التسهيل. ون ي الت فل جيه لس اقل فيللا عبتتل وميه 
وبدؤه في سح م نأط راف أصابع للكعه بنذ انص راف 
واضع يمناهه على يمناه وتحتهاليسرى وهل يسراه 
كلذك أو بالعكس تأأويلان واعتهد المحققون الثاني 
كناك يستحب ضم الأسفل في السح للأعلى فإن لم يفل 
أععاد في الوقت لترك الأسفل فإنيخصه بمسح تبطل 

التذليل ويستحب النزع كل جمعه وهو محمل رواية ابن نافع بالتحديد من الجمعة إلى الجمعة فهي موافقة 


للمذهب لسنة الغسل صرح به صاحبا التلقين والكاني ومثله لصاحب الإرشاد فلا غسل معه وجزم 
عليش بسنية النزع ريد الغسل إعطاء للوسيلة حكم المقصد وبدؤه ف المسح من أطراف أصسابع 
بالصرف للوزن للكعب ذا انصراف واضع يمناه على يمناه وتحتها اليسرى وهل يسراد كذاك أو 
بالعكس تأوبيلان لابن شبلون ولابن أبي زيد وغيره واعتمد المحققون الثاني .فقد اختاره سند 
ورجحه بأنه مروي عن ملك ووَهّم ابن شبلون في تأويله الرسالة وكذلك يجعل يده اليسرى من فوق 
رجله اليسرى ويده اليمنى من تحتها ابن حبيب وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون قالا وإن ملكا 
أراهما كذلك وذكر الترجيح زيادة 

كذاك يستحب ضم الأسفل في المسح للأعلى فإن لم يفعل أعاد في الوقت المختار قاله أصبغ ونقله 
ابن ناجى وغيره لترك الأسفل قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى 
طال كان :فيه خرم الموالاة المشترطة ا فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة قاله 
في الطراز فإن يخصه بمسح تبطل الجلاب ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما فإن مسح 
أعلاهما دون أسفلهما أعاد ف الوقت استحبابا وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد ف 
الوقت وبعده إيجابا وعلى هذا حمل الشارح في صغيره عبارة الأصل بجعل ومسح مصدرا وهذا أحد 
أقوال ثلاثة ذكرها الشبيبي مصدرا به مشهرا له قال والثاني وجوبهما لابن نافع والثالث وجوب 
أحدهما من غير تعيين والقول بوجوب مسحهما هو ظاهر المدونة ففيها ولا يجوز مسح أعلاه دون 
أسفله ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه إن مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن 
عروة كان لا يمسح بطونهما ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان وإنما اقتصر في قرك الأسفن 
على الوقت مراعاة للخلاف وبهذا القول صدر الحطاب في تقرير عبارة الأصل بجعل مسح فعلا 


خليل : 
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a 5‏ عم م 7 2 ء 5 ا 4 م بح سات مويه 0 ت 9 كن ا 
فصل يتيمم ذو مرض وسفر اييح لفرض وئفل وحاضر صح إجتَارَةٍ إن تعيئت وفرض غير جمعةٍ ولا 


قا ار فن 
يعيد لا سنَةٍ 


فصل 
التسهيل 


وص ح خخ للميت إن تعينا ولم يلالإرجاء فيه ممكنا 


والفرض غير جمعة ولايد من بعد لالسثة SSRs‏ 


التذليل 


فصل: يشرع والصواب أنه رخصة تنتهي في بعض الصور للوجوب كمن لم يجد الماء أو خاف باستعماله 
الهلاك أو شديد الأذى قاله الحطاب في فرض ونفل لسفر جاز عبرت به لقول الحطاب لو قال جائز 
لشمل كلامه الواجب والمندوب نصا وخرج الحرام والمكروه ودا بحذف الهمز وبالتنوين كقولهم شربت ما 
تيمم أما العاصي بسفره فلا يترخص على الأصح قاله ابن الحاجب ومثل له ابن فرحون بالآبق وقاطع 
الطريق والعاق لوالديه والمخالف لشيخه الذي فوض له أموره على ما ذكر بعضهم ابن عبد السلام الحق 
أنه لا ينتفي من الترخص بالعصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر أما 
رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها ومعناه لابن 
رشد ونحوه للقراني سند لا يختلف أصحابنا أنه إذا عدم الماء يتيمم ويجزئه قلت قصارى الأمر أن يكون 
كالمقيم لا يتيمم للسنن والنوافل ونص المدونة وابن أبي زيد في المختصر عدم اختصاص ما ذكر بسفر 
القصر وهو الذي صدر به في الشامل وقيل كالقصر وبه جزم في الإشراف أبو عمر غير واجب حمل الماء 
للوضوء الباجي يجوز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي ويجوز له المقام على 
حفظ ماله وإن أذى ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم انظر المواق والحطاب 

وف حضر وصحة للميت بالتخفيف إن تعينا بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليه قاله الحطاب قلت أو 
مريض أو مسافر كما لعبد الباقى ولم يك الإرجاء فيه حتى يحصل الماء أو يمضى إليه ممكنا ذكره 
زيادة وما ذكر من التفصيل صرح به في التلقين وتبعه عليه ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما وقيد به 
سند المدونة وما ذكر هو الأصح ومقابله يدفن بغير صلاة فإن وجد الماء صلي على القبر فإن خاف 
الحاضر الصحيح في غير التعين بتحصيل الماء أو استعماله فوات صلاة الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم 
وقيل يتيمم واختاره اللخمي ابن وهب إن صحبها على طهارة وانتقضت تيمم وإلا فلا فإن حضر المتعينة 
جماعة جاز للجميع التيمم والفرض غير جمعة بالإسكان وتيممه للخمس هو المشهور وللك في الموازية لا 
يتيمم وإن خرج الوقت وعدم التيمم للجمعة هو قول أشهب قال وإن فعل لم يجزه الشارح وهو المذهب 
ابن القصار لا يجزئه أن يتيمم لها إذا خاف أن تفوته قال وقال بعض أصحابنا القياس أن يتيمم لها إذا 
خاف الفوات سند التيمم لإدراكها مخالف للإجماع ابن يونس عن بعض شيوخه لو قيل يتيمم ويدركها 
ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد ابن عرفة ظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك 

ولا يعد من بعد ني وقت ولا في غيره إذا توضأ وللك قول إنه يعيد إذا توضاً لا لسنة على المشهور وعزاه 
ابن بشير للمدونة لقولها لا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين وقال ابن سحنون سبيل السنن 
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إن عدم اء كافيًا از ادوا باستثيالة مره او ادت أذ تار ذه 


كل طهوورا كافيا أو إن خشوا بالظن باستعماله أن يعطشوا 


أو يمرض وا أو أن يزيد الرض في وصف او وقت على ماقد رضوا 


فيه سبيل الفرائض الوتر والفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف اللخمي بعد أن ذكر الاختلاف في سنن الأعيان 
كالوتر والفجر ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على 
الكفاية ومقتضى كلام سند أن ما لابن سحنون إنما هو فيمن لا يقدر على مس الماء قال ولو خاف فوات ركعتي 
الفجر إن توضأ وإن تيمم أدركهما مع الصبح فإنه يتوضأ ويدعهما فظاهره أن هذا متفق عليه والذي للخمي إذا 
جاز للسنن عند عدم الماء فيختلف فيه مع وجوده إذا خاف خروج وقت الوتر وركعتي الفجر وفراغ الإمام من 
العيدين والاستسقاء والجنائز وظاهر عبارة ابن الحاجب الاتفاق على عدم التيمم للغضائل والنوافل وهو ظاهر ما 
في الطراز ابن عبد السلام وفيه نظر واستظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل وما ذكر في الحاضر 
الصحيح إنما هو إذا عدم الماء أما إذا خاف باستعماله الضرر فكالمريض ويتيمم الجنب المريض أو المسافر لدخول 
السجد للجماعة قاله القرافي ونظر في الحاضر الصحيح ويتيمم الجنب العادم لدخول المسجد إذا لم يجد الماء أو 
الآلة إلا فيه أو التجأ إلى المبيت به ولا يتيمم للخروج منه إذا احتلم فيه أو ذكر أنه جنب ويتيمم للخروج إذا 
احتلم في بيت المسجد انظر الحطاب 

إن لم يجد كل من المسافر والمريض والحاضر الصحيح طهورا عبرت به ليخرج الماء الضاف فهو كالعدم 
واليسير تحله نجاسة غير مغيرة عند من يقول يتركه ويتيمم ومن اشتبهت عليه الأواني عند من يقول يتيمم 
وقد تبعت في ذلك عبارة التلقين وكفاقد الماء واجد ماء للغير أو مسبل للشرب خاصة لأن الفقد الشرعي 
كالحسي انظر الحطاب كافيا فإن وجد دون الكفاية تركه وتيمم هذا قول ملك وأصحابه وبه قال أبو حنيفة 
وأكثر العلماء وهو أحد قولي الشافعي أو إن خشها بالظن الغالب المستند لسبب فلا برة بالشك والوهم 
والخوف الناشئ عن جبن أو خور والتصريح بالظن زيادة باستعماله أن بعطشوا عطشا يخاف منه الموت أو 
ضرر دونه وظاهر كلام ابن رشد إلغاء العطش الخفيف ويراعى أيضا أن يكون الماء فاضلا عما يحتاج إليه 
لصلحة بدن من كطبخ وذكر العطش في النفس زيادة تعلم بالأولى من عطش غيره أو يمرضوا أو أن يزيد 
امرض في وصف أو بالنقل وقت بأن يتأخر البرء ومن ذلك أن يخاف الصحيح نزلة أو حمى قاله ابن القصار 
وأولى خوف التلف من ثلج أو برد أما مجرد الألم فلا يبيحه على ما قد رضوأ جئت به للرد على رواية 
شاذة ذكرها بعض البغداديين أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء 
والرد على قول أحمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطبري إن من خاف على نفسه المشقة من الغسل 
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أ عَطَشَ مُحْترمٍ مُه أو يطلب لف مال أو خُرُوجَ قت كعَدَم مُتاول أو آله وَهَلْ إِنْ حاف فاه 


ِاسْتِعْمَالِهِ خلاف 

كذاك إن خشواصصدى محترم مَعتبمومنبشروأعجم 
كذاك أيضاإن خشوا بطلبه تلف مال أو خروج الوقت به 
أوعدموامنئ -.ولاأوآله كخوفهم إن آأثروااستعماله 
خروج وقت في الذي قد صححوا من ‌الخلاف وس وه أوضح 


أجزأه الوضوء [لحديث عمرو بن العاص'] ومن خوف تأخر البرء ما ذكروه في المريض الذي يقدر على 
الوضوء والصلاة قائما تحضره الصلاة وهو في عرقه فيخاف إن فعل أن ينقطع عرقه فتدوم علته فإنه 
يتيمم ويصلي إلى القبلة إيماء فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد قاله ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ 

كذاك إن خشوا عدت حدر سيمع كن يشير قلا پر ی جوف عطش العربي والرضه و ر هی 
المحصن ونحوهم إذا ثبت سبب سقوط حرمتهم أو أعجم بالصرف للتناسب والقافية أي يت 
فيقتل الكلب والخنزير ولا يترك الماء لهما ابن عرفة في الحيوان المحترم إن أمكن بيعه أو بيع لحمه 
بخص ما ي يشتري به الماء ولا ضرورة به ألغي انتهى ابن فرحون لا يكلف خائف العطش أن 
يستعمل الماء ويشرب المستعمل لأنه من المستقذرات وفيه الحرج انظر الحطاب أما من لم يجد من 
ا ا الأعماء فزن ق ها ایل وامكنه أن يكمل به فإنه يلزمه إذ غاية ما 
فيه أن يكون ماء مستعملا فْقِدَ غَيْرُه بل الجاري على المشهور من أن الطهارة لا تحصل إلا بالتمام 
فلا يطهر عضو بانفراده أنه لا يعد مستعملا 

كذاك أيضا إن خشوا بطلبه تلف مال فوق ما يلزم بذله فيه وأولى تلف نفس بسباع أو لصوص ومن 
أسبابه خوف فوات الرفيق وخروج الوقت المختار خلافا لظاهر الإرشاد من اعتبار الضروري به أي 
بالطلب كالذهاب إلى النيل وكذا الاشتغال برفعه من البئر أو بتحصيل آلته أو عدموا مناولا كما في 
الرسالة أو آله كما في التلقين كخوفهم إن آثروا استعماله خروج وقت هم فيه من مختار أو ضروري في 
الذي قد صححوا من الخلاف فهو رواية الأبهري عن ملك ومذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما 
من العراقيين واختاره التونسي وابن يونس قال في التوضيح هو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب وأقامه 
اللخمي وعياض من المدونة وسواه أوضح نقل في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال 
الماء لمن هو بين يديه قلت وهو ظاهر القران والتعرض للترجيح زيادة 


1 البخاري» في صحيحه: كتاب التيمم» ج1» ص99؛ ولفظه. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 


بكم رحيمام» فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. 
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وجاز جنازة وسنه ومس مصحفي وقراءة وطواف وركعتاه ينيدم فرض او تفل إن تأخرت لا فرض 
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وجاز سنه ومس مص حف نفل طواف والركوع المقتفي 
8 
"قراءة كلذا صللة ميت بما بهالف رض أ والئفلاتى 


وإن تقدمت على الفرض بطل لافرض آخروإن قصد شمل 


وجاز سنة ابن غازي عبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى ١‏ دس 
مصحف نفل طوافي قيدت به تبعا للشيخ في التوضيح ولعله استغنى في المختصر عن التقييد به بقوله 
بعد لا فرض آخر انظر الحطاب والركوع المقتفى أعني ركعتيه قراءة كذا صلاة ميت نص عليها سند 
وظاهر كلامه أن المراد غير المتعينة بما به ان أو النفل أتي فيجوز إيقاع السنة بتيمم النفل وأحرى 
بتيمم السنة ويشترط الاتصال ويغتفر الفصل اليسير وقيد التونسى جواز ما ذكر بأن لا يطول تنفله جدا 
ونقله ابن أبي زيد في النوادر عن ملك في المختصر دون قوله جنا وظاهر المدونة أن له أن يكثر من 
النوافل وإن دخل وقت الفريضة الثانية وقال الشافعية ينتهي إلى دخول وقتها وارتضاه في التوضيح تبعا 
لابن عبد السلام وعزا ابن غازي لابن رشد شرطية نية النافلة عند تيمم الفريضة وسبقه إلى ذلك الشيخ 
في التوضيح وتبعه عليه ابن فرحون وبهرام في الكبير والشامل الحطاب لم أقف عليه لابن رشد لا في 
البيان ولا المقدمات ولا الأجوبة ولا في كتاب التقييد والتقسيم له قال وقد كشفت عنها في أكثر من ثلاثين 
من مصنفات المذهب فلم أر من ذكرها إلا المصنف في التوضيح ومن تبعه بل نصوصهم مقتضية لعدم 
الاشتراط بل منها ما هو صريح في ذلك 

وإن تقدمت على الفرض بطل عدلت عن قوله إن تأخرت إذ تأخر النفل وما ذكر معه ليس شرط في 
صحته فإنه صحيح إذا قدم على الفرض لكن لا يصلي بذلك التيمم الفرض الذي نواه على المشهور فإن 
صلى بتيممه ذلك المكتوبة بعد أن صلى النافلة أو ركعتي الفجر فقال ابن يونس في كتاب ابن المواز يعيد 
أبدا ثم قال كنا اكليف رای أن يميد ف ارف قال ون يعم لفاقلة أو قراءة مصحف ثم صلى المكتوبة 
أعاد أبدا ونقل ابن سحنون عن ابن القاسم الإعادة في الوقت فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو 
لنافلة فصلى به الظهر وقال البرقى عن أشهب تجزئه صلاة الصبح بتيمم ركعتي الفجر ولا يجزثه إذا 
تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر وقال ابن حبيب إذا تيمم لنافلة فصلى به فريضة أعاد أبدا وإن تيمم 
لفريضة فتنفل قبلها أعاد في الوقت ولفظ الإمام في المدونة من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة فليعد التيمم 
لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه لها وقال مثله فيمن تيمم للصبح ثم صلى الفجر قبلها فلك 
أن تعيد المستتر في قولي بطل إلى الفرض وإلى التيمم لا فرض آخر بالنقل وإن قصد شمل يقرأ هنا بالفتح 
للقافية وإن كان الكسر أفصح 
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ولو مشر مش كة لا يتمم ِمستَحَب وَل موَالاثه وَقَبولُ هة مَاءِ لا تمن أو قَرْضِهُ وَأخْدهُ تمن اعْتِيدَ لم 


يحت له وان يدمه وطليه لكل صلذة 


التسهيل 


وبطل الثاني ولو مشتركه لابتيمم له أن يتركه 
ولزم الولاء كاقبول لائة الت رض والبت تول 
لاهبة الث ن لمن ولا إقراضه إلاعلى من أملا 
وق حاو واخ وين مشل وإن بذنمةعنهغفني 
وهك ذاطلب هللخمس من غير أن يبلغ شق النفس 


وبطل الثاني ولو مشتركه أي وصح الأول كما في سماع أبي زيد ابن رشد وهو القياس سند لأنه أتى بالنية 
المشترطة ونية أخرى فهو كمن توضأ بنية الحدث ونية الجنابة ومقابل لو قول أصبغ تعاد في الوقت لا 
بتيمم له أن يتركه كالتيمم للنوم وعدلت عن قوله لمستحب لقول الحطاب حق العبارة خروج اللام وأن 
يقول لا بتيمم مستحب لأن النافلة مستحبة وقراءة القرآن ولو تيمم لشيء من ذلك جاز له أن يتنفل به كما 
تقدم ولا في قولي لا بتيمم عاطفة على ما في قولي بما به الفرض إلى آخره ولا في قولي لا فرض عاطفة على 
سنة في قولي وجاز سنة إلى آخره 

ولزم الولاء بين أفعال التيمم وتغتفر التفرقة القريبة وبينه وبين ما فعل له فرضا كان أو نفلا ويفعل قبل 
الإقامة ولا يعيده من قطع لشك في الإحرام إذا لم يطل وأجازه ابن شعبان قبل الوقت وبعده مع تراخي 
الضلاة عنه كالقبول لائ المقرض ولا يقال إن فيه تعمير الذمة لأن هذا أمر قريب وسيأتي قريبا لزوم أخذه 
بثمن في الذمة والمبذول SS‏ لأن الماء مبتذل لا يمن به في غالب 
الأمر نقله المواق الحطاب قال المغربي إلا أن يتحقق المنة فيه 

لا هبة الثمن للمن لأنه مال تدركه فيه المنة ولا إقراضه إلا على من أملا وفاءه فيلزمه القبول عند الشافعية 
نقله عنهم ابن علاق وأتى به ابن عبد السلام فقها مسلما غير معزو وذكر الأقفهسي في شرح المختصر أنه لا 
يلزمه القبول ويمكن أن يجمع بينه وبين ما قال ابن عبد السلام بحمل ما للأقفهسي على ما إذا لم يكن 
مليا ببلده انظر المواق والحطاب وذكر الموضوع على هذا الوجه أوضح وأتم مما في الأصل وأخذه بثمن مشل 
هو قول الأصل بثمن اعتيد ومحترزه قول المدونة ما لم يرفعوا عليه في الثمن فإن رفعوا تيمم حينئذ اللخسي 
إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو بزيادة مثليه وإن بذمة عنه غني هو قول الأصل لم يحتج له 
ومحترزه قول المدونة إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالثمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وهكذا طلبه نلخمس 
الموطأ يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة وهذا إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه في 
وقت الأولى أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجوده وإلا فلا قاله البساطي من غير أن يبلغ شق النفس 
وذلك يختلف باختلاف الناس فليس الشيخ كالشاب ولا المرأة كالرجل ولا القوي كالضعيف ابن رشد وقالوا 
في الميلين كثير وني الميل ونصف الميل مع الأمن إنه يسير وذلك للراكب أو للراجل القوي القادر 


خليل : 


اليل 
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وان َوَهَمَهُ لا تَحقّق عَدَمة َا لا يَش به أو حَؤْله من كثيرة إن جَهل يُخْلَهُمْ به َة اسْتبَاحة 
الحلا وة أك إن كان وله فع ال 


E 2‏ عي ف 7 عن 


تكررت ولا يرقم ال 

وإزيكلبنوج ونه وها لا إن يك نأيقن من هالعدما 
يطلب هف الرفق ةاليسيره وحولهفي الرفققةالكثيره 
إن لم يكن علمم أن سيبخل علي هأو لولا الحيالايب ذل 
ونيةاس تباحة مستحضرا قب ]إن كن ونو رورا 


أو فرضه لاالرفع لحدثبه إذلم يك نيرفع هفي مذهبه 


وإن يكن وجوده توهما ومقتضى كلام ابن راشد أن المتوهم لا يطلب لا إن يكن أيقن منه العده هو قول 
الأصل لا تحقق ن عدمه وقد فسر ابن راشد التحقق في كلام ابن الحاجب بغلبة الظن لأن الظن في 
الشرعيات معمول به وأما القطع بالعدم فقد لا يتصور وهو خلاف مقتضى كلام ابن شأس وابن عطاء الله 
وابن عبد السلام ولذلك عبرت بقولي أيقن منه العدم 

يطلبه في الرفقة اليسيره وحوله في الرفقة الكثيره سمع أشهب ليس عليه أن يبع أربعين رجلا في الرفقة 
يسألهم ولكن يسأل من يليه ويرجو ذلك منه إن لم يكن علم أن سيبخل عليه ملك في سماع أبي زيد إن علم أنهم 
يمنعونه فلا يسألهم أو لولا الحياأ لا يبذل قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني قال عبد الباقي انظر هل يسوم 
له استعماله حينئذ أم لا لأنه كمغصوب لحرمة طلبه :قال الشيخ ابن متالي : 

لاشكفي تحريم ما لوا الحيا لم يع طإذ هو كغصب روا 


وقد حصل الحطاب فيمن ترك الطلب ممن يليه ويغلب على ظنه أنه يعطيه أنه يعيد أبدا على ما قاله 
اللخمي وابن رشد سواء ترك ذلك من رفقة قليلة أو كثيرة وأنه إن كان يشك في إعطائهم ي يعيد في الوقت على 
ما للخمي خلافا لأصبغ في تفصيله بأنه إن لم يسأل في الرفقة ة الكثيرة لم يعد أو في القليلة أعاد في الوقت وإن 
كانوا رجلين أو ثلاثة أعاد أبدا 
ونيد استباحة للصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منه ولإدخاله عدلت عن إضافة الاستباحة مستحضرا 
اکا إن كان فإن نسي أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب قاله ابن عبد السلام ملك إن تيمم للفريضة 
ثم تذكر أنه كان جنبا أعاد التيمم وأعاد الفريضة قاله في المدونة وقال في المختصر أبدا ابن يونس وهذا أصوب 
ا بعر الوق ل اند AE E AS‏ 
ولو تكررا أعنى التيمم فكلما احتاج إليه وهو جنب نوى الاستباحة من الأكبر على ظاهر المذهب لأنه كلما 
أحدث عاد جنبا على ما اختصر عليه ابن أبي زيد امدونة ويدخل في الأكبر الحيض أو فرضه فتكفي نيته 
كما في الوضوء لا الرفع للحدث به إذ لم يكن يرفعه في مذهبه وذكر نية الفرض وعدم نية الرفع زيادة وقيل 
يرفع الحدث وفائدته عند الأصحاب وطء الحائض إذا طهرت به ولبس الخفين به وعدم وجوب الوضوء إذا 
وجد الماء بعده وإمامة المتيعم للمتوضئين بدون كراهة زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت انظر الحطاب 
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وَتَعييم وجهه كفو لِكوعَيهِ وَتَرْعُ خَابّهِهِ وَصَعِيدُ طَهْرَ كَكُرَابٍ وَهُوَ الأفْضَل وَلَوْ تْقِلَ تلج 


وَخَضْخَاض وَفِيهًا جفف يديه 4 روي بجيم وخَاءِ 


التسهيل 


التذليل 


وأن يعهممجم علأزنين بالسح والكفين للك وعين 
ونزع خاتم ص عيدٌ ظطهرا أي ما مسن الأرض علي ها ظهرا 
مشثل تراب وهوأفضل ولو نتقل أي يجزي وفضله نفوا 
ثلج وخض خاض وفيها جففا يديه بالجيم وبالخا عرفا 


وأن يعم مجمع الأذنين بالإسكان بالمسح ولو بإصبع واحدة كقول ابن القاسم في مسح الرأس قال ابن 
ناجي في شرح المدونة وهذا هو المشهور والكفين للكوعين الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والذي 
يلي الخنصر كرسوع ويغلب الأول في التثنية لخفة لفظه والذي في الذخيرة الكوع آخر الساعد وأول 
الكف فلا تغليب فإن لم يجد المربوط ميمّمًا مرغ وجهه وذراعيه في التراب من غير تعميم وأجزأته 
الصلاة بذلك قاله ابن فرحون في الألغاز 

ونزع خاتم LG CL‏ ا ا 
يجزئ على المذهب واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الإجزاء ابن شعبان وابن بشير ويخلل أصابعه 
ابن شعبان وسند ولا يتتبع غضون وجهه ابن عسكر في الإرشاد ويراعي الوترة وحجاج العينين والعنفقة 
إن لم يكن عليها شعر سند يبلغ بيدية حيث يبلغ بها في غسل الوجه وما لا يجرئ الاقتصار عليه في 
الوضوء لا يجزئه ذلك في التيمم وخفف ابن مسلمة ترك اليسير انظر الحطاب صعيد طهرا أي ما من 
الأرض أي من أجزائها عليها ظهرا وكما لا يتطهر بماء آبار ثمود لا يتيمم بأرضهم نحو مسيرة خمسة 
أميال قاله ابن العربي ووصف الصعيد بأنه طهر لأن المراد بالطيب الكاهن علو الصحيح وقيل المنبت 
وهو التراب مثل تراب ولا يختص به على المشهور ولا يلزم نقل الغبار إلى العضو ويتيمم بغير التراب 
مع وجوده على المشهور ومنعه ابن شعبان ابن حبيب إن فعل أساء ويعيد يعيد في الوقت وتقلُ الباجي عن 
ابن شعبان منع غير التراب بلا قيد مخالف لنقل اللخمي الاتفاق على جوازه بصلب الأرض لعدم 
التراب وهو أفضل بلا خلاف في المذهب قاله اللخمي ولو نقل فالمشهور جواز التيمم به ومقابله لابن 
بكير وقيد ابن عبد السلام الخلاف بما حمل في وعاء أما لو جعل على وجه الأرض فاسم الصعيد باق 
عليه اي يجزي بفتح الياء ثلاثي معتل وبضمها رباعي مهموز مخفف وفضله نفوا قاله عبد الباقي 
وسكت عنه البناني والذي في الحطاب ذكر للتراب حكمين جواز التيمم عليه وكونه أفضل ثم بالغ 
بقوله ولو نقل فاقتضى أن المبالغة راجعة لهما معا ولم أر من صرح به 


تلج أجازه ملك فى الكتاب ومنعه فى مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا ابن حبيب يعيد القادر على التراب أبدا 


وغيره في الوقت | للخمي وجامد الماء وا > لجليد مثله وخضخاض وغيره من الطين إن لم يجد غيره ابن راشد 
والقول بأنه يتيمم به وإن وجد غيره لم أرَهُوفيها جففا يديه بالجيم وبالخا عرفا أي رُوي في المختصر 
الكبير يخفف وضع يديه ويجففهما قليلا فجمع بينهما ومثله في التنبيهات لعياض 


التذليل 
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وحص لم يطيخ معدن غر تقو وَجَوْر ومول كشب ويلح وَلمَريض حَائِط لين أو حجر ل 
والجص لم يطبخ ومعهدن خلا نقدوجووهر وماقد نقلا 
كالشب واللح وجاز للاضمن ‏ بحائطمنحجرأومنلين 


بل والص حيح لا حصير وخشب وفعله في الوق تأي عندالطلب 


والجص بالفتح ويكسر أو ذا أشهر لم يطبخ قال في التوضيح لأن الطبخ يُخرجه عن ماهية الصعيد ابن 
شأس يجزئ على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على 
وجهها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه اللخمي ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص 
والجير والجبس بعد حرقه فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد أبدا وإن لم يجد غيره أجيز لأنه 
كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم 

ومعدن خلا نقد وجوهر ملك ولا يتيمم على الرخام وهو بمنزلة الزمرد والياقوت وعد اللخمي في المنوع من 
اتيم به ما لا يقع به التواضع لله تعلى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة وما أشبهه ثم قال ولو 
أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض والذي في الطراز وأما النحاس 
والحديد والذهب والفضة فلا يتيمم به قولا واحدا إلا أن يدرك الصلاة وهو في معدنه ولم يجد غيره فيتيمم 
بترابه لا بما صفا منه وما قد نقلا كالشب حال من الموصول والملح وأدخلت الكاف الكبريت والزرنيخ ونحو 
ذلك فلا يتيمم به لأنه لما صار في أيدي الناس معدا لمنفعتهم أشبه العقاقير قاله ملك في السليمانية في غير 
الملم وقال فيها في الملح يتيمم به إن كان بأرضه وضاق الوقت عن غيره ورواية أشهب عدم التيمم به ولو لم 
يجد غيره وقيل يتيمم بالمعدني دون المصنوع وأما منقول ما ليس كالشب والملح فالمشهور في التراب الجواز 
كما تقدم ابن الحاجب بخلاف غيره ابن عبد السلام يدخل فيه الرمل والحجارة وفي الفرق بينهما وبين 
التراب بُعْدُ انظر الحطاب وجاز للضمن أعنى المريض بحائط من حجر قاله ابن حبيب وقيده بأن لا يجد 
مناولا ولا ترابا أو من لبن أي طوب نيءٍ سمعه ابن القاسم 

بل والصحيح قاله زروق في شرح الرسالة لا حصيرابن راثيد ولا خلاف في ذلك ولو كان عليه غبار لأنه ليس 
من جنس الصعيد قال في التوضيح إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد ونحوه لابن عبد 
السلام وأصل المبالغة على الغبار للجلاب وخشب الراد به ما ينبت في الأرض وليس من شكلها كالنخيل 
والحلفاء وغيره من الحشيش وأجازه ابن خويزمنداد بالحشيش إذا كان على وجه الأرض وقاله الأبهري وابن 
القصار الوقار ويجوز التيمم على الخشبة اللخمي إن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيدم به انظر المواق 
واستظهر الحطاب ما للخمي وحمل عليه ما روي من إطلاق الجواز وفعله في الوقت أي عند الطاب 


التسهيل 


التذليل 
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فليس أوَّلَ المُحْتَار وَالمُكرَدُ قي لَحُوقه أو وَجُودِه وَسَطَهُوَالرحِي آخِرَهُ وَفِيهًا تَأخِيرةُ المَغْرِب 
لإشفق وَسَنَّ تريب وَإلَى اليرفقين وتجديد ضَربَةٍ يديه 

كل واد ار ان ونكتفي بقولة ابن عاشر 
أخلسره للرج آئنس فقلط أوأنلدهوال ترد الوسط 
أي في لحوق أو وج ود وأتلق في الأم إرجا مغرب مدى الشفق 
وسن ترتيسب وأن يج ددا ض ربا لكفي وه وأن يدا 


لرفقي هويعي د إن قصار في الوقت لا الذي على الأولى اقتصر 


كغسل ميت بالإسكان أي أو تيييمه إذ لا يدخل وقت الصلاة عليه إلا بعد ذلك قاله ابن فرحون في 
الألغاز وادكار غابر أي تذكر فائتة وأوقات الصلوات الحاضرة معلومة انظر الحطاب وتفسير الوقت بما 
ذكر والتمثيل له زيادة 

ونكتفي بقولة ابن عاشر آخره للراج بحذف الياء أي لوجود الماء أو للقدرة عليه بأن يعلم ذلك أو 
يغلب على ظنه لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها وفضيلة أول الوقت يجوز 
تركها بغير ضرورة وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة قاله في المقدمات التوضيح معنى آخر الوقت 
آخر ما يقع عليه وقت ائس من وجوده أو القدرة عليه فقط بأن علم ذلك أو غلب على ظنه أوله 
استحبابا ليحوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء قاله في المقدمات والمتردد الوسط فسره في 
المقدمات بأن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم يخف فوات فضيلة أول الوقت فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لثلا تفوته الفضيلتان أي 
ف لحوق أو وجود الطراز ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد مناولا 
وزاد بعضهم المسجون وأْتَلْقْ تحذف خطا همزة الوصل الفاصلة بين واو العطف أو فائه وبين همزة فاء 
فعل نحو e‏ بينكم بمعروفي» في الأم إرجا بالقصر للوزن مغرب مدى أي غاية الشفق ففيها 
سألت ملكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو غير مسافر وهو فيما 
بين القريتين على غير وضوء قال إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا 
يطمع بذلك تيمم وصلى الحطاب يمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا 
يلزم أن تكون أي المسئلة مفرعة على مقابل المشهور بل نقول إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه 
الصورة كالستثناة من قوله الراجى يؤخرها إلى آخر المختار فيقال إلا المغرب وهذا ظاهر المدونة لمن 
تأملها قلت وهو يرد ما للأمير وعليش من تضعيف التأخير 

وسن ترتيب بتقديم مسح الوجه ثم مسح اليدين الحطاب لا كلام في أنه سنة وأن يجددا ضربا لكفيه 
فيمسح بالضربة و الوجه خاصة وبالثانية اليدين خاصة خلافا لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه 
و ذكر من سنية الضربة الثانية صرح في المقدمات بترجيح القول به وعليه اقتصر عياض في قواعده وغيره 
وأن يمددا لرفقيه ويعيد إن قصر كنصر في الوقت في المدونة من تيمم إلى الكوعين أعاد ما كان في الوقت لا 
الذي على الأولى اقتصر روى محمد إن تيمم بواحدة أجزأه ومثله في الكافي وسمعه ابن القاسم في الناسي 


التبهيل 
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e الأطايم م انرا‎ E E 


ونقله مام نغبار حملا 
والبدء بالظاهر من يمناه 
ت الأمستابع لرقحصق يمر 
وهك ذا ينفع إا قي يراه 
أو إن يصل لباطن الككوعين كف 


ونددبت تسمية كسا خالا 
في السح بالباطن من بسراه 
ثم على الباطن بالسح يكر 
حتى تنا الثأرمنيمناه 


ثوأتمماسحاكفابكف 


التذليل 


ونقله ما من غبار حملا الحطاب بقى على المصنف سنة رابعة وهى نقل ما تعلق بهما من الغبار فإن 


مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح على الأظهر عند ابن عبد السلام 
ولم يقيد بالمسح الخفيف قال على بن القاسم الطابثى بالباء الموحدة ثم المثلثة تلميذ ابن الجلاب 


وابن الكاتب لا نص ومقتضى معروف المذهب الإجزاء وقال بعض أصحاب عبد الحق لا یجزئٰ 
انتهى واستظهر في التوضيح القول بعدم الإجزاء قال وشرع النفض الخفيف خشية ما يضره في عينيه 


انظر الرهوني وقد كنت قلت : 

طابث بالطا أهملت فبتافثا 
إحدى قرى البصرة بابن القاسم 
نزي ل مصردرزينة الط لاب 
أت تيك ذكره لدى ال تكلم 
E E E E‏ 


قال وبعض صحب عبد الحق قد 


ووحد الأولى والأخضرى ثلا 


علي افترت بثغغرباسم 
لدىابنى الكاتب والجلاب 


في السح قبل الملسح في التيمم 


نفى اشتراط الترب وهو الرتضى 


96 


وندبت تسمية كما خلا زاد في المدخل السواك والصمت وذكر الله تعلى من الأصابع لمرفق يمر ثم سى 


الباطن با مسح يكر إلى باطن أطراف أصابعه 


وهكذا يفعل فى يسراه حتى تنال الثأر من يمنأه هذه رواية ابن القاسم وفي رواية غيره إلى باطن 

الكوعين ثم الكف بالكف وكذا ذكرها التونسى لبعضهم تفسيرا للمدونة وإليها أشرت بقولي أو إن يدل 

لباطن الكوعين كف ثم أتم ماسحا كفا بكف وفي الرسالة ولو مسم اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى 
و ا : 00 


كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسم لأجزأه 
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خليل : 2 وبَطل يمُبْطِل الوْصُوء وَبوْجُودٍ الْمَاءِ قبْلَ الصّلاةٍ لا فيم إلا ئاسِيه وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرٌ في الوقت 
وَصَّحِّتْ إن لم يعد 

التسهيل وبال ذي الوضوءَ يبطل بطل gوبوجودالاء‏ قبل مادخل 
محسلاتة لاي الامن ذكتر أثناءهامن بعد نسيان غبر 
وإن يجد بع د مقتصر يعد ندبا بمختار وإن يترك تفد 

التذليل وبالذي الوضوء يبطل بطل كان لأصغر أو لأكبر فيعود جنبا فلا يتوضاً إن كان معه ما يكفيه للوضوء 


دون الغسل كما لو صلى به فرضا فأراد أن يصلي آخر أحدث ا في المدونة وبوجود الماء 
قبل ما دخل صلاته قيده القاضي عبد الوهاب واللخمي بأن يتسع الوقت لاستعماله وخرجه ابن شأس 
على ما تقدم فيمن خاف فواته باستعماله قال وأولى هنا بترك HE‏ المازري وهذا اكد لحصوله 
لوجبه والمراد بالوقت هنا المختار وبضيقه أن لا يسع ركعة بعد الاستعمال والمراعى في الاستعمال قدر ما 
تدل عليه الآثار من صفة طهوره صلى الله تعلى عليه ؤعلى آله وسلم ليس على ما يكون من التراخي 
وبعض الوسواس ولو تيمم فطلع عليه ركب يظن أن معهم ماء وجب عليه سؤالهم فإن لم يجد أعاد 
تيممه وكذا لو رأى بعد أن تيمم ماء فحيل بينه وبينه لأن الطلب إذا وجب كان شرطا في صحة التيمم 
انظر الحطاب لا بعد أي بعد أن دخل فيها ولو اتسع الوقت صرح به اللخمي وغير واحد ويحرم عليه 
القطع قاله ابن العربي قال وحكمه كحكمه إذا وجد بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيد سند هذا فيمن 
تيمم على إياس أما الراجي فلا يبعد أن يقال يقطع لأن الصلاة إنما أسندت إلى تخمين وقد تبين فساده 
فإن طلع عليه ركب فيها لم يقطع وإن كان معهم الماء قاله في المدونة وهو يرد تخريج اللخمي قولا بقطع 
واجده فيها إلا من ذكر أثناءها من بعد نسيان غبر بأن کان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وشرع فذكر 
فإنه يقطع لتفريطه وحكى ابن راشد القفصي قولا بالتمادي الشامل لا فيها على المنصوص إلا ذاكره في 
رحله على المشهور واتسع الوقت 

وإن يجد الماء صرحت به لإيهام عبارة الأصل إعادة المقصر ولو بالتيمم إذ لا يعيد به من صلى صلاة 
صحيحة إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول أو على كحشيش لعدم غيره وعسر نزعه 
وضيق الوقت إذا وجد الصعيد والمعيد لجماعة أو لذكر أولى الحاضرتين بعد أن صلى الأخرى أو 0 
حاضرة على يسير فوائت أو لوجود نجس في بدن أو ثوب أو بقعة ذكره عبد الباقي وسلمه البناني بعد 

أي بعد الصلاة مقصر في الطلب يعد ندبا صرحت به وإن ن علم من التقييد بالوقت تمهيدا لقولي وإن 
يترك تفد بمختار صرحت به لقول الحطاب المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت المختار انظر 
كلام صاحب الطراز وابن يونس عبد الباقي لا يعيد في الضروري إلا المتيمم على مصاب بول وواجد 
نجاسة ببدن أو ثوب أو بقعة وذاكر أولى الحاضرتين ومقدم الحاضرة على يسير الفوائت ولو عمدا وسلمه 
البناني وإن يترك الإعادة تد فلا يؤمر بالإعادة على المشهور خلافا لابن حبيب والمسئلة في المقدمات 
وابن الحاجب مفروضة في الناسي واستظهر في التوضيح أن العامد كذلك وقولي تفد أدل على المقصود من 
قوله وصحت إذ الصحة لا تطرأ وهى لازمة لتقييد الإعادة بالوقت 


خليل : 


ا 
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كوَاجِده به أو رَحلِهِ لا إن ذهب رحن وَخَائْفُ لص أو سبع وَمَرِيض عَم مُناولاً وراج قَدَم وَمُترَددٍ 
في لحوقه واس ذكر بَعْدَهَا كمقتّصر على كوعَيْه لا على ضربةٍ 
كواجد بالرحل أو بباقرب لا منضلرحلهبهفماائتلى 


وكمريض ع دم لفاولا يبه ولم يع ودداخلا 
وخائف سسبعا و لص ابدا خا اة أن حرا 
وومعمترردد لح وق جزم ا باالاء يلح سق وراج قلاما 
وذاككر من بع دهان كاننا أعهدماككهملهنسينا 


التذليل كواجد بالرحل من المدونة من تيمم ونسي الماء في رحله أو جهله أعاد في الوقت ابن يونس وجهه أنه 


الحديث : 


غير عادم ولم يوجب عليه الإعادة أبدا لقوله عليه الصلاة ر [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان'] 
فجعل له بهذا حكما بين حكمين وذلك الإعادة في الوقت أو بالقرب ف سماع أبي زيد ابن القاسم إن. 
نؤلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا ماء قريبا جهلوه أعادوا في الوقت ابن رشد الإعادة استحباب لأنه 
قد أدى فرضه على ما أمر الله به ولم يكلف علم ما غاب عنه مما لا طريق له إلى معرفته لا من ضسل 
رحله به أعني الماء فما ائتلى أي لم يقصر في الطلب ابن شأس لو ضل رحله في الرحال وبالغ في طلبه 
حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره وقد عدلت عن عبارة الأصل إذ لم 
قف يما لا بن شاش 

وكمريض عدم المناولا عيد به أي في الوقت ولم يعود داخلا فإن كان يتكرر عليه الداخلون ولكن لم 
يدخل عليه أحد وقت الصلاة وتيمم وصلى لم يعد لعدم تقصيره قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 
وذكر القيدين زيادة واستقرب ابن ناجي أن لا إعادة على المريض مطلقا لأنه إذا لم يجد مناولا إنما ترك 
الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وذلك لا يضره لأنه إنما هو مندوب على ظاهر المذهب وتعليله 
يقتضي أنه إن عيد في الوقت يعيد لتقصيره 

وخائف سبعا او بالنقل لصا بدا خلاف ما منعه أن يردا قيد به البساطي واعتمده علي الاجهوري ومن 
تبعه ولم يذكره ابن عبد السلام ولا امصنف في التوضيح ولا الشارح ولذا خالف بعضهم فيه قاله مصطفى 
ومتردد لحوق جزما بالماء يلحق ولو تيمم في وقته المقدر له أما المتردد في وجوده فلا إعادة عليه ولو قدم 
نص عليه الشيخ في التوضيح والشارح في الشامل وقولي جزم بالماء أبلغ في الاحتراز من اقتصار الأصل 
على قوله ومتردد في لحوقه لقوة مفهوم الصفة على مفهوم اللقب وراج قدما فإن لم يفعل فلا إعادة عليه 
قاله ابن القاسم فيها ابن يونس لأنه لما حلت الصلاة وجب القيام لها وهو غير واجد فدخل في قوله 
تعلى إفلم تجدوا ماء) وإنما أمرناه بالإعادة استحبابا والوقت قائم وذاكر من بعدها أن كانا امد ما 
أهمله نسيانا قاله ابن القاسم ورتب عليه ابن شأس ما تقدم من قطع الذاكر فيها 


18860 : الاستذكار » ج13 ص283 ؛ رقم الحديث‎ ١ 
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خليل  :‏ وكيم على مُصَاب بول وَأوْلَ بالمشكوك وَبالمُحقق وَافقصَرّ عَلَى القت لِلْقَائل يطَهَارَةٍ الأزض 
بالجفاف وَمُئِعَ مع عدم مَاءٍ تقب مُتوْضَ وَحِمَام مُفتميل إلا طول 

التسهيل ومتيمم على مصاساب رک ل لتبالا ا 
وبساالتحقق ولكن اقت ر على الإعادة بوقته القر 
أععني الف روري للاختلاف في طهر نجس الأرض بالجفاف 
ومفعوالع ادم على وضو تس ببا نيما الوضوء ينقض 
إلاالحق نكجم ع مغتسل إلا اضول من هيحريج الرجل 

التذليل ومتيمم على مصاب بول فيها من تيمم على موضع نجس فليعد ما كان في الوقت وأول بالارتياب ابن 


حبيب هذا إن لم يعلم بنجاسة التراب فإن علم أعاد أبدا فقوله إن لم يعلم شامل للشك أبو الفرج 
قوله يعيد في الوقت أراه يريد إذا لم تظهر النجاسة ظهورا يحكم لها به فيصير مشكوكا فيه فإن لم 
يرد هذا فلعله فرق بين الأرض والماء ابن يونس يحتمل أن الفرق أن المتوضئ ينتقل إلى ماء طاهر في 
الحقيقة لأنه يدرك معرفته بالمشاهدة والمتيمم إذا انتقل إلى تراب آخر أمكن أن يكون نجسا لأنه لا 
يدرك بالمشاهدة كما قالوا من صلى بغير مكة إلى غير القبلة وهو لا يعلم أعاد في الوقت لأنه إنما 
ينتقل إلى القبلة بالاجتهاد ولو كان بمكة لأعاد أبدا لأنه ينتقل إلى القبلة حقيقة 

وبالتحقق وهو ظاهرها عند عياض والأصل أن يعيد أبدا ولكن اقتصر علس الإعادة بوقتها ال 
أعني الضروري فقد تقدم أن المتيمم على مصاب البول يعيد فيه للاختلاف في طهر نجس الأرض 
بالجفاف فالقول بأنها تطهر به لابن الحنفية والحسن البصري وابن كاسن أحد مشايخ ملك ت وغيرهم 
من الكوفيين ومراعاة الخلاف ليست تقليدا 

ومنعوا لعادم إلماء على وضو تسببا فيما الوضوء ينقض من تقبيل وحدث كبول إلا لحقن يفسد 
الصلاة بخلاف الخفيف قاله في الطراز والتعميم زيادة كجماع مغتسل إلا لطول منه يحرج الرجل 
بأن يحتاج إلى أهله ويُضر به ترك الوطء وكعدمه عدم القدرة عليه كذي الشجة والصحيم في 
الثلج يخاف على نفسه وقولي يحرج الرجل أشرت به إلى أن المعتبر الرجل وعلى المرأة أن تمكنه 
وله أن يكرهها ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني فإن علم أنه لا يجد أو لا يقدر إلا بعد طول 
يحرج منه جاز له ابتداء وإدخالي الكاف على جماع مغتسل أردت به بيان أن الاستثناء راجع 
له وجعل ابن رشد المنع المذكور استحبابا مصطفى وهو المعتمد قال ابن رشد وأجازه ابن وهب 
قلت وظاهر كلام سند أنه على التحريم إذ قال في بول العادم ذي الحقنة الخفيفة ولا خلاف أنه 
إن فعل تيمم وكذلك إذا كان معه ماء فأهراقه بعد دخول الوقت فهو عاص ويجوز له التيمم 
خلافا لأحد قولى أصحاب الشافعى انظر الحطاب 


خليل : 


التسيين 


التذليل 
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زان نُسِيّ إخدى الخنْس تَيَمَمَ َمْسا ويم ُو اء مات وَمَعَهُ جب إلا خف عَطَش ككونه لَهُمَا 
وَضَينَ َيه وتسم صلا واوا عَم اء صي ش 

وليتيمم خمسا الذي جهمل منسية كموقن سيان كل 
تمت نالك ما جب قدمفيالاربئهعلىالجنب 
إلالنوف عطش و شركه فقيمسةالقطيوفي التركه 
ومو نوسحي وس ے جا ا او و 


أو لاا ا واف ها وأضصبغ والعتقي النجبا 


وليتيمم خمسا الذي جهل منسية خلافا للا صدر به في الرسالة كموقن نسيان كل ابن عرفة عموم رواية 
تعدده للمنسيات يوجب تعدده على من نسى صلاة من الخمس وإن يمت مالك ها بالحذف والتنوين 
معه بالإسكان جنب قدم في الما ربه على الجنب إلا لخوف عطش فيكون الحي أولى به أو شيركئه أي 
كونه لهما فيكون الحي أولى به أيضا عند ابن القاسم وابن وهب ابن رشد لأن الميت لا يقاومه إياه 
فقيمة القسطأي الحظ أو العدل يوفي التركة أي أهلها في المسئلتين إن كان له ثمن 

وعجز ماء وصعيد عدلت عن قول الأصل بعدم ماء وصعيد لأن المسثلة كما قال الحطاب مفروضة فيما 
هو أعم من العدم بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما لعدمهما أو لغير 
ذلك يسقط الأداء والقضاء أو ذا أي القضاء دون الأداء فلا تبطل بسبق الحدث أو غلبته لأنه لم يرفعه 
أما تعمده فرفض للصلاة قاله ابن فرحون في الألغاز أو الال بالنقل أي الأداء فيلزم القضاء 

أو لا ولا نلك وابن نافع رواه عن ملك معن والمدنيون ابن القصار وهو المذهب ابن خويزمنداد هو 
الصحيم من مذهب ملك ولم أقتصر عليه لقول أبي عمر لا أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب 
ملك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين وأشهبا والشافعي واستظهره ابن العربي 
لأن الطهارة شرط أداء لا وجوب وعدمها لا يمنع من فعلها كسائر شروطها من ستر وطهارة ثوب 
واستقبال قبلة وأصبغ بالصرف للوزن والعتتفي النجبا والخامس قول القابسي في المربوط يومئ إلى التيمم. 


خليل : 
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6 رك اعم ية ا ع يعي 2 ل ےہ مه لامي م‎ 57 E 
فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصدٍ ومرارةٍ وقرطاس صدغ‎ 


جا رمه الى و م چ9 سا ته وه 00 عر" ابي وم سساه 
وعمامةٍ خِيف بنزعها وإن يغسل أو يلا طهر وانتشرت 


التسهيل 


إن خيف ين غسل محل ماأحل تيممايِّصْسَمٌ على ذاك المحل 
ثمعلى جيبيرةبهاستر ثنمعصابة وهبهاتنتشر 
عن موضعالألم إن يحتج لشد 2 وإنبغسلأوبلاطهر تقد 
كموضع الفصد وكالقرط اس للصدغ من أجل صداع الراس 
وكبمامة بنزع ها الوجع خيف كذا مرارة الظفر انقلع 


التذليل 


فصل : إن خيف من غسل محل أعم من قول الأصل جرح وعبارة ابن عرفة يمسح على ما شق غسله 
وعلى جبيرته إن شق مسحه دواء أو غيره ما أحل تيمما من الضرر بأن خاف مرضا أو زيادته أو تأخر 
برء فاللخوف الضرر المبيح للتيمم لا الغسل كما تعطيه عبارته يمسح على ذاك المحل مباشرة ثم على 
جبيرة بها ستر إن خيف من وصول البلل إليه الضرر المذكور ثم عصابة إن خيف من المسح على 
الجبيرة أو كان نزع العصابة يفسد الدواء فإن كان الممسوح فيما يثلث في الوضوء مسح واحدة كالخف 
وإن تعددت العصائب لم يمسح على العليا إذا أمكن المسح على السفلى فليس حكمها كحكم خف على 
خف لاختصاص المسح هنا بحالة الضرورة ويجب إيعاب الجبيرة بالمسح فإن ترك شيأ منها لم يجزئ 
انظر الحطاب وهبها تنتشر عن موضع الألم قاله ابن بشير إن يحتج لشد أي حيث كان يحصل له 
بفكها ضرر قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وإن بغسل ولذا أخر هذا الفصل عن المسح على الخفين 
لاختصاصه بالوضوء ابن عرفة وفتوى ابن رشد بتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه تعقبت أو بلا 
طهر تشد قاله ملك ابن رشد لأنه قد يطرأ على الإنسان من غير اختياره بخلاف الخفين فإنه إنما 
يلبسهما مختارا 

كموضع الفصد قاله ابن بشير وكالةرطاس للصدغ من أجل صداع الراس في المدونة يمسم على القرطاس 
والشيء الذي يجعل على الصدغ عبد الباقي لصداع أو نحوه وكعمامة بنزعها الوجع خيف ابن عرفة 
يمسح على العمامة إن شق مسح الرأس كذا مرارة الظفر انقلع ابن القاسم وعلى الظفر يكسى دواء 
ومرارة عياض يعني مرارة حيوان يكسى بها إذا سقط والظفر في البيت بالإسكان وجملة انقلع إما حال 
من المضاف إليه ويضعفه أن المضاف غير قابل للسقوط فليس كالجزء وإما صلة لمحذوف نعت للظفر أو 
افر على يذهب الكوفيين. ي : 


التذليل 
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عه مه 


وَإِنْ تَعَدّرَ مَسّها وهي E‏ فالتا يمم إن كثر وَرَابِعَهَا يَجِمَعَهُمَا 


إن صح جل جسد والأقل 
إلاففوضنلها تيمم فقد 
والقسل مجسزئ وغسل ماكيد 
وإزتعه در بكل وجه 
تركل وه إلى وز وء نااقص 


وف وض 'وء لت اقص والأوّل 


ولم يَضْر الغسل مافيهالعلل 
كقلةالصحيح جدامثشل يد 
ومسح غيره كذاف المعتمسد 
مس لاف اليد أوفي الوجه 
إلاففي طهر صعيد خالص 
إن كثثرت فيه نواحي العلل 


5 م وحکه لا ب 000 


والجمع أقوال وقي الجمع الوضو 


وإما نعت للظفر لأن أل فيه للجنس إن صح جل جسد بالنسبة للغسل والمعتبر في الوضوء أعضاؤه فقط قاله 
ابن الجلاب وابن الحاجب أو الأقل ولم يضر الغسل ما فيه العلل إلا ففرضه التيمم فقد كقلة الصحيح 
جدا مثل يد أو رجل كما في المدونة والغسل بالنسبة لمن أبيح له المسح ومن فرضه التيمم مجزئ نص عليه 
المازري وصاحب الذخيرة وغسل ما كيد ومسح غيره كذا في المعتمد فهو الذي قاله ابن محرز ناقضا على 
أبي بكر بن عبد الرحمن ¿ القروي اعتباره بمن وجد من الماء دون كفايته للغسل أو الوضوء فأراد أن يمسح به 
أعضاءه فإن المسح لا يجزئه وقد سلم ابن عرفة ة والشيخ في التوضيح وابن ن ناجي وابن غازي ما لابن محرز 
وإن كان ابن الحاجب قد اقتصر على ما لابن عبد الرحمن انظر الرهونى. 

وإن تعذر بكل وجه مس لا في اليد أو في الوجه بأن لا يقدر أن يمسه أصلا لا بالماء ولا بغيره ولو على 
الجبيرة أو لا يقدر أن يمسه بالماء من غير جبيرة ولا أن يضع عليه جبيرة كما في أشفار العينين أو تثبت 
كما تحت المارن تركه إلى وضوء ناقص لأنه لو انتقل للتيمم لصلى بطهارة ناقصة وإن كان لا بد من نقص 
فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم قاله ابن بشير وغيره وقولي في اليد عنيت به اليدين إلى 
المرفقين لاستظهار الحطاب أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين 

إلا ففي طهر صعيد خالص وفي وضوء ناقص و في الأول إن كثرت فيه نواحي حي العلل والجمع أقوال قال في 
التوضيح لم أرها معزوة وعزا ابن عرفة ة الأول لعبد الحق والثاني لغيره هكذا 50 والثالث لنقل ابن بشير 
والرابع لبعض شيوخ عبد الحق وقد عزا البناني الثاني لابن عبد الحكم والنوادر محيلا على ابن مرزوق ولي 
الجمع الوضو مقدم لوجوب اتصال اتمم بما فمل هو له وحكمه لا ينقض 
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5 عن واف وعم وو م هار ع ا خم ايده رن ووب رخات ق ساس عع مس ےل س لع دس 
خليل: وإن نزعها لدواءٍ أو سقطت وإن يصلاةٍ قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومَسح متوض راسه. 


التسهيل ف رض فمادام فمالثان يعاد مع ه قال هلبناني 
وإن لألشونزعت أووقعت وإن بأثناء صسللة تلت 
ةا يمت ويس ما كان من حكمالولاء قد خلا 
وبعد برء يمس حالدُيشمل بهاعلى حكمالولاأويضسل 


التذليل فرض فما دام لم ينتقض وما هنا شرطية ظرفية قال في الكافية : 


فما لثان يعاد معه بالإسكان والضمير للتيمم قاله البناني رادا على علي الأجهوري استظهاره أنه 
يجمعهما لكل صلاة لأن الطهارة إنما تحصل عنده بمجموعهما ولم يتعرض الرهوني له وذكر تقديم 
الوضوء في الجمع زيادة كذكر عدم إعادته للفرض الثاني كما هو واضح من العزو وإن لأسو أي مداواة 
ذنزعت أو وقعت أي سقطت وان بأثناء صلاة قطعت جواب للمبالغ عليه ورُجعت أي ردت 
يأتي ثلاثیه لازما ومتعديا وتعديه في القرآن وارد 

ومسحت فورا على ما كان من حكم الولاء قد خلا ذكره زيادة ووجه ابن رشد ما في السماع من 
قطع الصلاة بأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو 
التيمم فإذا سقطت في الصلاة انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا 
تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة ولم يجز له البناء كما لا يجوز في الحدث قال وهذا ممالا أعلم 
فيه في المذهب خلافا 

وبعد برء يمسح الذ بالإسكان يشمل بها إن كان مما يمسح كالرأس في الوضوء والصماخ في 
الغسل استنانا على حكم الولا بالقصر للوزن وذكره زيادة أو يغسل إن كان مما يغسل كالرأس في 
الغسل فإن برئ في الصلاة قطع وغسل أو مسح وابتدأ الصلاة نص عليه ابن بشير انظر الحطاب. 


خليل : 
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فصل الحيض دم كصفرةٍ أو كدرَةٍ خَرَجَ بنّفسِه مِنْ قبل مَنْ تَحيلُ عَادة وَإِنْ دفعة 


الحصسيض مامنه العبادة ولج دو كص افرة وكدرة خرج 


التسهيل بنفسه من قبل من تحمل عا نن وتسيت: ااا ر 


التذليل 


منه حمى العادة فهو الجاءي بع دالر بجع فيه للنساء 


فصل: الحيض ما منه العبادة ولج دم كصفرة وكدرة خرج ابن بزيزة المشهور أن الصفرة والكدرة حيض وقد 
قيل إنها لغو وقيل إن كانت في أيام الحيض فهي حيض وإلا فهي استحاضة ومن المدونة إذا رأت المرأة 
صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو غيرها فهو حيض وإن لم تر معه دما الباجي أو لم يتقدمه دم ابن 
الماجشون وإن اغتسلت ثم رأت قطرة دم أو غسالة دم توضأت دون غسل وهذا يسمى الثَّرِيّة وأتى ابن يونس 
بهذا دون معارض وكذا الباجي أتى به فقها مسلما وظاهر كلام ابن راشد أنه مخالف للمشهور وهو الذي 
صدر به ابن عرفة وحكاه عن اللخمي بنفسة يخرج به دم النفاس لأنه بسبب الولادة ودم العذرة لأنه 
بسبب الافتضاض ودم الاستحاضة لأنه بسبب علة أو فساد في البدن قال في التوضيح بعد أن ذكر أن قول 
ابن الحاجب بنفسه مخرج لدم النفاس والعذرة ومن شم أجاب شيخنا لما سثل عن امرأة عالجت دم 
المحيض هل تبرأ من العدة بأن الظاهر أنها لا تحل وتوقف عن ترك الصلاة والصيام والظاهر على بحثه أن 
لا يتركا انظر تمام الكلام على العلاج لاستعجال الحيض أو تأخره أو ارتفاعه في الحطاب 

من قبل بالإسكان تخفيفا من تحمل عادة فليس حيضا ما يخرج من دبر ولا من قبل صغيرة أو يائسة 
البساطي قيل في انتهاء الصغر يِسْعْ قيل بأولها وقيل بوسطها وقيل بآخرها سند كلامه في المدونة يقتضي 
أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات وذكر نهود الشدي ونبات 
شعر العانة وعرق الإبط فأما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فليس بحيض الشافعي أعجل من سمعت 
نساء تهامة يحضن لتسع ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة فالواجب أن يرجع إلى النساء فإن 
شككن أخذ بالأحوط انتهى مختصرا واختلف في ابتداء سن اليأس فقال ابن شعبان خمسون ولم يحك 
الباجي غيره الأبي وهو المعروف لقول عمر ابنة الخمسين عجوز في الغابرين وقول عائشة قل امرأة 
تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية ابن شأس سبعون ابن رشد والستون وقال ابن حبيب 
يسأل النساء وروي عن ملك الأبي وني المدونة بنت السبعين ايس وغيرها يسأل النساء أن دلعة بالضم 
الدفقة وبالفتح المرة كما في الصحاح الحطاب والمعنيان صحيحان وقولهم لا حد لأقله المراد به الزمان 
فهي حيض لا حيضة لأن الحيضة ما يقع الاعتداد به في العدة والاستبراء قاله الرجراجي أ" بالنقل سا 
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رعي منه حمى العادة فهو الجائي بعد الرجوع فيه لأنسا 
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َك قدأو نطف شمر كاقل الطهر وإمنتادةٍ ثلاثة اهارا على أكثر ادها ما لَمْتُجَاوْ 

ثم هي طهر وَلحايل بَْدَ ثلائة أشهر الصف وَنَحَوْهُ وَفِي َة فأكثر عِشْرُونَ يَوْمَا وحم 
ومنتهى البادئ نصف شهر ك اغ لفت هور ادت الطهر 
وعدم التوقهيت في هأقوى فينبغفي اعتمم اده في الققنوى 
وللتي سبق أن قد زارا ثلالة تجلس هاس نتنظهارا 
تزيدها عل ىلأتم ددا فا تقت بت إلى ذاك الدى 


وبعهد مستحاضة فتغتسل كمماتصللي وتصوم وتتصبل 
وحامل تدخل تالتاتعد نصفاونحوه وبالعشرين خد 
وجلس-ت قي سادس فأكثرا عشرين والنحو وف ذا فسرا 


التذليل 


ومنتهى البادئ نصف شهر ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا في كل يوم مرة إن رأته صلاة الظهر ثم رأت 
الطهر قبل العصر فلتحسبه يوم دم وتتطهر وتصلي الظهر والعصر فلا يراد بقولهم حاضت يوما استيعاب 
جميعه قاله في التوضيح وهو مخالف لقول ابن جماعة التونسي في فرض العين وتلفق الأيام فإن حاضت ظهر 
يوم السبت مثلا اغتسلت ظهر يوم الأحد السادس عشر منه واستظهر الحطاب ما في التوضيم كذا على 
المشهور عند ابن شأس أدنى الطهر وهو قول ابن مسلمة واعتمده في التلقين ولم يوقت في المدونة إلا قدر ما 
ا ا ل 
أيام الطهر وفي الرسالة مثل ثمانية أيام أو عشرة ابن سراج بهذا يذ ينبغى أن تكون الفتوى وقد استقراه أبو محمد 
من المدونة وهو قول سحنون وهو مقتضى الفقه عند ابن رشد ان وإلى قول ابن سراج اشرت بقولي 
وللتي سبق أن قد زارا عبرت به إشارة إلى حصول العادة با مرة على ظاهر كلام ابن القاسم في الواضحة ثلاثة 
تجلسها استظهارا تزيدها على الأتم عددا أي أياما لا وقوعا مما تعودت إلى ذاك المدى فلا تجاوز 
بالاستظهار نصف شهر وأيام الاستظهار كأيام الحيض و هي بعد مستحاضة فتغتسل كما تصلي وتصوم 
وتصل زوجها كناية أدبية وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما على رواية ابن القاسم قاله ابن يونس انظر 
المواق وحامل تدخل ثالثا عبرت به لقول الحطاب يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة 
الأشهر أن عبارة المدونة إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تعد نصفا ونحوه قاله ابن القاسم في المدونة 
وبالعشرين حد النحو كذا فسره في الطراز ونقله عن الجلاب وكذا فسره ابن فرحون في شرح أبن الحاجب 
وذكره زيادة وجلست في سادس فأكثرا فحكم الستة حكم ما بعدها عند جماعة شيوخ إفريقية ونقل أن ابن 
شبلون رجع إليه بعد أن كان يقول إن حكمها حكم الثلاثة عشرين والنحو وفي ذا فسرا النحو 
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خليل ١:‏ وَل مَا قبْلَ اللائة كما بَعْدَهَا أو كَالْمعَادَةِ فلن وَإن تقطعَ طَهرُ فقت أيَام الم فقط على تَفصيلهًا ثم 
هي مُسْتحَاضَة وتفشيل كلما طم وتوم وَتُصلِي وثوطا 
التسهيل بالخمس والعشرين والشهر وهل في الشهر والشهرين من بدء الحبل 
كثاللث أو حائل قولان أقواه مالأخييرأو سيان 
وإن يعاود قبل أدنى الطهردم ت الحيضة حتى تستتم 
بمامن التفصيل باستفاضه قدمروهي بعد مستحاضه 
واعثي رت أوقاات الانقطاع كطاهر في الغسلل والجماع 
والصوم والصلة لا التطليق وماعلي ها لفسا في التحقيق 
لود و اقث نى الررقسانئي ٠‏ اول راتان 
التذليل بالخمس والعشرين فسره به ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والشهر أي الثلاثين فسره به في الطراز ونقله 


عن الجلاب وذكر التفسير زيادة أيضا وهل في الشهر والشهرين من بدء الحبل عدلت عن قوله وهل ما قبل 
الثلاثة إلى عبارته في التوضيح وعبارة ابن ناجي ی شرح المدونة لاحتمال عبارته في المختصر ما قبل تمام 
الثلاثة وقد علمت أنه غير مراد كثالث فتجلس خمسة عشر يوما وهو للإبياني أو حائل أولى من قوله كالمعتادة 
وهو لابن شبلون ابن يونس الذي ينبغي على قول ملك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر 
أيامها والاستظهار ابن زرقون إذ لا يتبين فيهما الحمل قولان أقواهما الأخير فهو المعتمد قاله عليش 8 له 
كلام ابن يونس المذكور آنفا أو سيان كما للعدوي شيخ الأمير وذكر الوازنة زيادة. وإن يعاود قبل | ادي الدبيير 
دم آثرت هذه العبارة على قوله وإن تَقطع طهر لأن بناء عل يفيد التكرر وهو غير مقصود هنا لفقت الحيضة 
حتى تستتم بالبناء للمفعول في الفعلين لسلامة القافية من سناد التوجيه واثرت عبارة الحيضة على قوله 
أيام الدم إذ الحيضة لما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء كما تقدم عن الرجراجي بما دن التقصسي 
باستفاضه قد مر في المبتدأة وا معتادة الحائلين وفي الحامل في أطواره المذكورة وهي بعد مستحاضه وأعدورت 
المرأة أوقات الانقطاع كطاهر في الغسل والجماع والصوم والصلاة لا التطليق فيجبر على الرجعة على 
الأرجح كما يأتي إن شاء الله تعلى وما عليها الغسل في التحقيق للعود في الوقت لدى الزرقاني و٠‏ يسام 
نظر البناني انظر الرهوني فقد ذكر أن كلام شراح الرسالة الذي أورد إنما هو فيمن لم تتلبس بالحيض فإن 
أراد أن يقيس مسئلة الزرقاني على مسئلتهم قدح بفارق الاستصحاب ووافقه گنون وسلما للبناني إسقاط ما 
بناه الزرقاني على مسئلته من التردد في صحة صلاتها إن هي اغتسلت وصلت 
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والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر عَلى الأصّح والطهر بجفوف او فص وهي ابلغ لمعتادتِها 


تَْتَطِيهَا لآخر الْمُخْتَار 


وإن يميز بعد طهر تم دم بغانظورقة ل و نأكلم 
ريح فحيض ئلم إن عاد إلى ماكان عادت مستحاضة ولا 
تطلب في الأصح باستظهار بسنل إن تت ادق اليوجون باشستفران 
والطشهربالقصة والجفوف وتلل أبلسغ على المعصروف 
CT EE‏ الخد 3 يا ولا تؤمن يان 9 


التذليل 


وإن يميز بعد طهر تم دم بغلظ ورقة لون ألم ريم ذكرهن زيادة فحيض في العبادة اتفاقا وفي العدة على 
مذهب المدونة قاله ابن عرفة وذكر قولها والنساء يعرفن ذلك بلونه وريحه فلو رأته قبل طهر تام فقال أبو 
إسحاق التونسي يكون استحاضة ولا يلتفت إلى تغيره عن دمها قاله أبو الحسن ويعتبر الطهر الملفق من 
النقاء والاستحاضة فإن تقدمت أيام النقاء فلا بد من التمييز وهل كذلك إن تقدمت أيام الاستحاضة أو 
يكون الدم الطارئ حيضا من غير حاجة إلى التمييز اختلف في ذلك الشيوخ انظر البناني ثم إن عاد إلى ما 
كان عادت مستحاضة ولا تطلب في الأصم لم يصرحوا بمن صححه على إطلاق الأصل باستظهار بل إن 
تمادى الميز باستمرار هذا التفصيل هو الراجح فقد نسبه ابن رشد وابن عرفة لقول ابن القاسم في سماع 
غيسى وابن يونس لقول ملك في رواية ابن القاسم عنه في العتبية وفي رواية علي بن زياد ولقول ابن القاسم 
في المجموعة والواضحة وقول أصبغ في الواضحة انظر الرهوني لبقية الأقوال وعزوها وتوجيهها والطير 
بالقصة من القص وهو الجير فهي ماء يشبه ماءه وقيل يشبه ماء العجين وقيل شيء كالخيط الأبيض 
وروى ابن القاسم شبه البول وروى علي شبه المني قال في الطراز يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي 
يذكره بعض النساء أنه شبه المني ابن هارون ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء واعتبار أسنانهن 
وباختلاف الفصول والبلدان ولا توجب القصة غسلا إذ ليست من أنواع الحيض وقياسها على الهادي في 
نقض الوضوء أحروي لأنها تتكرر أكثر منه بكثير انظر الرهوني والجفوف بأن تدخل الخرقة فتخرجها 
جافة كما في المدونة أي من الدم والصفرة والكدرة إذ لا يخلو ما هناك من رطوبة غالبا انظر الحطاب وعزا 
للطراز والمدخل أنه يستحب للحائض والنفساء والمستحاضة أن يطيبن فروجهن إذا طهرن وتلك أبلغ على 
المعروف عن ابن القاسم من غير تقييد بمعتادتها فلذلك أسقطت قول الأصل لعتادتها وعن ابن عبد الحكم 
الجفوف أبلغ من غير تقييد فلتنتظ, من معتادتها وحدها أو مع الجفوف لآخر المختار بقدر ما يبقى منه 
مأ تغتسل وتصلي فيه زربا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ولكن عبارة اللخمي لا تبرأ وعبارة المازري 
لا تطهر وهما تقتضيان وجوبه انظر الحطاب ولا تؤمر بانتظار 
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خليل : ١‏ وَفِي المُبْتَدأةِ ترد ويس عَلَيُهًا َظْرٌ طهُرها قبل الفجر بَلْ عِنْدَ اللوم والصبح 


التسهيل معتادة الجفوف إن يسببق وفي غيرالتىاءعتادت تردد يفى 


التذليل معتادة الجفوف إن يسبق إذ من كانت معتادة أحدهما ورأت عادتها طهرت بها اتفاقا وإن رأت غيرها 
فإن كان ما رأت الأبلغ طهرت وإن كان الأضعف انتظرت فمعتادتهما تنتظر القصة عند ابن القاسم 
والجفوف عند ابن عبد الحكم ومعتادة القصة فقط أو الجفوف فقط تطهر به اتفاقا فإن سبق غيره فعند 


ابن القاسم تنتظر القصة لا الجفوف وعكس ابن عبد الحكم وقد قلت : 


تن قصمة تاف أوالجفوفا لمتتتضرإن رأت الأأوفا 
كغيره إن كان أبلغ فإن أضعف كان تنتظر كي تطمثن 
وأمرت من ألفتهما ب أن تنتظرالأقوى إذاالأضعف عن 


اقيق ق 1 اقغاي ولابن عبد الحكم العكس انسشبا 


وفي غير التي اعتادت وهي المبتدأة تردد في النقل عن ابن القاسم يفي يستعملها الناظمون بمعنى يوافي ولست 

أعرفها بهذا المعنى ولكنى جاريتهم فالذي ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة وابن رشد والمازري أنها تكتفي 
بإحدى العلامتين والذي ذكره الباجي وغيره أنها تنتظر الجفوف والأول أصم انظر الحطاب وما عليها نظر 
لطهرها بعد منامها وقبل فجرها فذاك من قعل السا بالقصر للوزن ذو قبح بل عند نومه وعند الصيحم ملك 
لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها باليل ولا يعجبني ذلك وليس من عمل الناس ولم يكن للناس مصابيح وإنما 
يلزمها ذلك إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات ابن رشد وجوبا 
موسعا فيه ويتعين آخر الوقت بحيث توديها فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة ابن عرفة 


أوجب الداوودي تفقده قبل الفجر ابن رشد هو القياس وسقط من ناحية المشقة انظر المواق والحطاب 
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ومع صحة صلاةٍ وصوم ووجويهمًا وطلاقا وَبَدءَ عِدَةٍ ووطة فرج أو تحت إرار ولو بعد نقاءِ وتيمم 


ومنشے الححيض من انحتام وص حة الصسلاة والصيام 


ومن طصلاق حاكن قدنفل بههاوبدء عددةإن فلا 


لوبعد طهروتيممإذا لم يحصل الطول الس بب الأذى 


التذليل 


ومنع الحيض من انحتام وصحة الصلاة من باب ذراعي وجبهة الأسد والصيام قدمت الوجوب على 
الصحة لأن الفعل إذا لم يصح ينتفي وجوبه قاله الباجي رادا على عبد الوهاب قوله إن الدم يمنع وجوب 
الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه وفائدة الفرق على ما لعبد الوهاب لزوم القضاء في الصوم 
ونفيه في الصلاة وما لعبد الوهاب هو في التلقين ومثله في المقدمات انظر المواق ومن طلاق حائل قد دخلا 
بها ذكر القيدين زيادة ومحترزهما ياتي في طلاق السنة إن شاء الله تعلى وبدء عدة منه إن فعلا أشرت 
به إلى أن بدء عدة الوفاة لا يمنعه الحيض ووطء فرج مجمعا ويكره على الغسل الكتابية والآبية ولا يقد 
عدم النية منهما كالمجنونة لأنه بالنسبة لإباحة الوطء من خطاب الوضع ولأنه أيضا بالنسبة للزوج عبادة 
في غيره انظر الحطاب ولا تقر بفتح التاء أي لا تسكن له أي لا تمكنه وبضمها أي لا تقره على ذلك 
وذكره زيادة أو تحت مثزر أو اعذر الحذر من المدونة قال ملك تشد إزارها وشأنه بأعلاها ابن القاسم أي 
يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها ملك ولا يطؤها بين الفخذين ابن يونس 
للذريعة ابن حبيب وليس بضيق إذا اجتنب الفرج وقاله أصبغ الغزالي في الإحياء له أن يستمني بيدها 
وبما تحت الإزار زمن الحيض سوى الوقاع انظر المواق لو بعد طهر أي نقاء عبرت به لقوله تعلى إحتى 
يطهرن) أي يرين الطهر إفإذا تطهرن4 أي بالماء قاله ابن يونس وذهب ابن بكير إلى جواز وطثها إذا 
رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن المانع إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها ابن 
يونس وهذا أقيس والقول الأول أحوط وأحب إلينا نقله المواق والذي لابن عرفة المشهور المنع والجواز في 
البسوطة عن ابن نافع ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول ملك عليه والكراهة لابن بكير نقله 
الحطاب وتيمم هذا مذهب المدونة وهو المشهور ابن شعبان يجوز واختاره ابن عبد السلام إذا لم يحصل 
الطول المسبب الأذى زدت هذا القيد لقول اللخمي وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن 
يصيبها واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض الحطاب وهو ظاهر 


التذليل 
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وَرَفْعَ حَدَئِهَا وَلَوْ جَتَابَةوَدخُول مَسْجِدٍ فلآ تَعْتَكِف ولا طوف وَمَْسَ مُصْحَف لآ قِرَاءَة والتفاس دم 


حَرَحّ للولآدة 

ورفعها الح دث لو جناببه 
عليه هل تق رأ قبل الطهربال 
ومندخول مسجد بمافي 
ومس ها !لصح حف لاالتلاوة 
أما النفاس فالدم الخارج لل 


غسل والاقوى الحل لولم تغتسل 
ذاك من اعتكافاو واف 
8 و ية أن 59 5 1 | المّد اوه 


ورفعها الحدث بلا خلاف في حدث الحيض وني الأصغر قاله في المقدمات لو جنابه فالمشهور أن 
حدثها لا يرتفع وقيل يرتفع ثالثها إن سبق الجنابه عليه أي على الخلاف أي ينبني عليه هل 
تقرأ قبل الطهر بالغسل فعلى الأول لا يجوز وعلى الثاني يجوز وعلى الثالث إن طرأت الجنابة 
لم يجز وإن طرأ الحيض جاز قاله في التوضيح ففهم منه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ وفي 
المقدمات يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم 
تغتسل لأن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض وهو الصواب والثاني أل نيس لها أن عقر القران 
ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل لها وإلى تصويبه الأول 
أشرت بقولي والاقوى بالنقل الحل لو لم تغتسل واستيفاء الخلاف وذكر فائدته زيادة وسن .خوك 
مسجد بما في ذاك من اعتكاف او بالنقل طواف ولو دخلته لخوف لصوص أو سباع لأن شرط الأول 


ْ الصوم وشرط الثاني الطهارة والحيض مانع منهما ومسها المصحجف وروی ابن العربي جوازه 


كقراءتها لا التلاوه على إحدى الروايتين وقراءتها في لصحف دون مسها إياه كقراءتها من حفظها 
قاله عياض خشية أن تنسيها التناوه هي بالكسر ترك المذاكرة وهجران المدارسة كالتناية وذكر 
التعليل زيادة أما النفاس فالدم الخارج لنوضع ولو لعلق أي دم لم يستحل مضغة عقدت به قول 
ابن عرفة النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور ثم قال: عياض قيل 
ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا الأكثر والقاضي يريد به عبد الوهاب 


وبما قبل الولد ما لم يكن لأجل الولادة أما الخارج قبله لأجلها ففيه الخلاف الذي في الصاحب 


التذليل 
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وؤ ين ومن وره ون إن تَحللهُمَا فاسان وتَقَطُُْ مله كَاْحَيْصِ وَوَجَب وء بماد 
وَالأظهَرٌ في 

ولويكون بين توءمين وال 22 اكثر ستون وما حدواالأقل 
وقل نفاس ان إذا الثاني نزل وقد مضى الأكثر أو طهر كمل 
وحكم منع الحيض والتقطمسع وص فرة وكلدرة في هرعي 


ويوجب الهادي الوضو ويوثر عن الإمام النفي وهو الأظهير 


ولو يكون بين توءمين وقيل حيض وهما في المدونة والأكثر ستون يوما على ما اقتصر عليه في التلقين 
والرسالة وهو قول ملك الذي رجع عنه إلى أنه قدر ما يراه النساء قلت لعل أخذهم بالمرجوع عنه سببه 
قول ابن الماجشون لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن وقد سثلن قديما فقلن من 
الستين إلى السبعين وقال هو ما بين الستين إلى السبعين والوقوف على الستين أحب إلينا ابن حبيب إن 
زاد على ستين ليلة فلتغتسل ولا تستظهر ابن الماجشون والقول بالأربعين لا عمل عليه وما حدوا الأقل 
ابن حبيب إذا رأت النفساء الجفوف فلا تنتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من ولادتها ابن ناجي في شرح 
المدونة لا خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل وجهلة عوام افريقية 
يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم ونبه على ذلك صاحب المدخل 
وذكره زيادة وقل نفاسان إذا الثاني من التوءمين نزل وقد مضى الأكثر أو طهر كمل التصريح به زيادة 
ابن عرفة على قولها ذم الأول نفام فنا بعد القائي. معه انان واد وعلى أنه دم حيض يستقبل دم 
الولد الثاني ولا يضم لما قبل 

وحكم منع الحيض والتقطع وصفرة وكدرة فيه رعي فقول ابن الحاجب ومن تبعه لا تقرأ النفساء خلاف 
المعروف وقول ابن راشد في اللباب تطلق فيه مخالفة للمذهب انظر الحطاب وذكر الصفرة والكدرة زيادة 
ويوجب الهادي الوضو بحذف الهمز ابن القاسم ماء الحامل قرب وضعها كبولها ويوثر عن الإمام النفي 
وهو الأظهر قال ملك فيه ليس بشىء ابن رشد أي لا يتوضأ منه وهو الأظهر قال في الطراز وجه القول 
الأول أن هذا الماء يخي من لجر عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل و 
ما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال وللنظر في ذلك مجال فإن هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم 
السلس الحطاب ولا إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقراني وغيرهما كل ما يخرج من السبيلين 
فهو نجس قال فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعلى أعلم. 


التسهيل 


التذليل 
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باب الْوَقْتُ الْمُخْتَارٌ للظهّر مِنْ وال الشّمْس لآخِر الْقَامَة ييْر ظِل ارال وَهُوَ أوَل وَفْتِ الْمَصْرِ 


للاصفرار وَاشْتَركا بقذر إِحَدَاهُمَا 


أمثال قامات الش خوص دون عد ظل الزوال بل منالفىء فقد 
ومنتهةو أول الخدت ار للعصر ممت دا للاص فرار 
وشاركتها قدر قتا تودى إحداهما ف منتى أو مدا 


باب في الكلام على بقية شروط الصلاة وعلى أركانها وسننها ومستحباتها ومبطلاتها وبقية أحكامها 


وأنواعها طالع الحطاب للمقدمة التي صدر بها كتاب الصلاة تستفد فاخ ساز | وت الهم E‏ الذي لم ينه 
عن تأخيرها إليه وفسر المازري الاختياري بأنه وقت مطابقة امتثال الأمرو وسميت الظهر بهذا ام لأن 
وقتها أظهر الأوقات لأنه يعرف بزيادة الظل ولذلك منع ابن القصار التقليد فيه ولو لعامى وقيل لأنها 
أول صلاة ظهرت في الإسلام ولذلك تسمى الأولى وقيل لأنها تصلى في وقت الظهيرة قلت يعين الأخير 
أن هذا الاسم كان قبل فرضها لهذا الوقت قال طرفة: 


3 زوأ شس أي ميلها عن وسط السماء والمراد ميل جميع قرصها عن خط وسط السماء فهذا هو 


الزوال الشرعي أما الميقاتي فميل مركزها والفرق مائة ورن ثانية ويقدر ا 00 سورة E‏ 
ثلاثين مرة ¿ قراءة معتدلة مع البسملة کل مره ة انظر الحطاب أ ا رودة اله ا 3 عقن قي 
أ سير فل كل شي مله كنا في حدمت اة جيل لني مل له على علي وی آنه وس 
عند البيت'] دون عد قل الزوالك بل هر ا ناد وظل الزوال هو الوجود عنده و يزيد في الشتاء 
وينقص ف الصيف باختلاف البلاد وقد ف 0-6 ومندهأهة وك ایس ر ل مهسي 0 


0 ف اس [وقت العصر ها لم‎ e مختارها اة وت لمدونة‎ E 
وروى أبن عبد الحكم إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه [لحديث إمامة جبريل] قال القاضي أبو بكر‎ 
والقولان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتساويان في المعنى لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا‎ 
N MEE حتى ينتهي ثنى الظل فإذا‎ 
الصفرة وثاركتها در ما تودى إحسداهما ا ي من القامة الأولى اه سبد من القامة الثانية‎ 


 '‏ أمّنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب 
حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على على الصام فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله 
وصلى بي التصدر جين كان لله متايه وصللى بي المغرب حين قر الام وضالى بي النشاء إلى ثلث اليل وصلى بي الفجر فأغرتم الثفت إلي فل يا محمد ونا 
الاه من قلك و لرك ماين هنين الوقن » سنن أبى ذاود., كناب اة + ركم الحديث : 393. 
2 وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم ي يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس » »> مسلم في صحيحه » كتاب مواقيت الصلاة » 
رقم الحديث : 612 
7 نفس الحديث السابق رقم 1 
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وهل فى آخر القامّة الأولى أو أل الَانِيَة خلاف وَللمَغْربٍ غروب الشمس يقدر يفِعْلِهًا بعد شروطِهًا 


قولان شهرا لأممل الذهب وقد نفاهأصلا ابن العربسي 
وهولغفربغ ووب و“شئبط< بفعلهامنبعدمالهاشرط 
وص حح امت دده للش فق عليه هل معالعشاء تلتقسى 


عليه هل قبل بما الأخسرى يسع أوبعدٌ قدر ما ب هلأوكى تقع 
وهل إذا الغفرب أرجاأثما أو تجزئ العشاء من قد قدما 


التذليل 


قولان شهرا لأهل | الذهب استظهر الأول ابن رشد وشهره ابن راشد وابن عطاء الله وصدر به في الأصل 
المواق هو الذي بي ينبغى أن يكون هو المشهور وهو مقتضى ما لابن يونس وشهر الثاني سند وابن الحاجب 
وقد نفاه أصلا ين مر تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء ونفيه هو المنقول عن 
ابن المواز وابن الماجشون عزاه لهما اللخمي وصاحب الطراز واختلف النقل فيه عن أبن حبيب وقد 
اختلف قول أشهب فيمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل الشفق لغير عذر انظر الحطاب. المواق وفي 
المسألة يعني مسألة الاث شتراك أربعة أقوال انظرها ق الطوال وفي اللخمي وذكر قول ابن العربي زيادة. 

وهو لغرب وتسمى صلاة الشاهد قال ملك في العتبية لأن السافر لا يقصرها وقيل لنجم يلع عند 
الغروب يسمى الشاهد وذكر فيه [حديث'] ولا تسمى عفاء إلا تغليبا وحديث [إذا حضر العشاء والعشاء 
فابدؤوا بالعّشاء] فسر بها لكن لم يثبت بهذا اللفظ غروب أي غروب جميع قرص الشمس فهو الغروب 
الشرعي أما الميقاتي فغروب مركزها كما سبق في الزوال ولا عبرة بمغيبها عمن في الأرض حتى تغيب 
عمن في رؤوس الحناك والمعتبر في ذلك إقبال الظلمة من جهة المشرق ولا عبرة ة بأثرها فلا يضر بقاء 
شعاعها في الجدرات خلافا للماوردي من الشافعية قال الدميري والإجماع منعقد على خلاف دعواه 
وضبط بفعلها بأذان وإقامة من بعد ما لها شرط من استبراء وغسل ووضوء ولبس ثياب فمن كان محصلا 
لهذه الأمور فالأفضل له تقديمها إثر الغروب ولو توانى بها قليلا قدر ما يسعها لم يأثم وكان موديا لها 
في وقتها المختار ويجوز لمن دخلها استدامتها ما دام الشفق لأن النبي صلى الله تعلى عليه وعلى آله 
وسلم [قرأ فيها بالطور:] [وقرأ فيها بالمرسلات”] كما في الموطا وهو دليل لما يأتي من الامتداد إذ لا يجوز 
٤‏ غيرها تطويل القراءة حتى يخرج المختار انظر الحطاب 

وصحح امتداده للشفق صححه ابن العربي في العارضة وشهره في الأحكام وكذلك الرجراج. چي وهو الذي في 
الموطا ومدونة أشهب وهو قاثم من المدونة وظاهرها الأول إلا في حق السائر فيا أن له أن يمد الميل وجو 
ودليل الاتحاد [حديث إمامة جبريل”] وأدلة الامتداد أكثر وأصح وأحدث فيتعين المصير إليها عليه أي 
على الامتداد هل مع العشاء تلتقي عليه أي على الاد شتراك هل قبل أي قبل مغيب الشفق بما الأخرى 
يسع أو بعد أي بعد المغيب قدر ما به الأولى تقع وهل إذا المغرب أرجا أثما أو تجزئ العشاء من قد قدما 


: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ء الاستذكار » ج2 » ص 77. 
5 - إذا حضر العشاء والعشاء فأبدأوا بالعشاء » المقاصد الحسنة »> ص57 ؛ ط دار الكتب العلمية. 
" - عن جبير بن مطعم أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب ٠»‏ الموطأ » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 172. 
 “‏ عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ "والمرسلات عرفا" فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما 
حب E 2 OTE ONG‏ . الموطأء كتاب الصلاة » رقم الحديث : 173. 
سنن أبي داود » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 393 


خليل : 


لتحيل 


ا كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


لاء مِنْ غرُوب حُمَرَة الشّقق للك الأول وَللصبْح مِنَ الفجر الصّادِق للإسْقار الأغلى 


في كل ذا اختلف طبق ماورد من ذاك في الظهرين قاله سند 
وللعشاء من مغيب الشفق للحمرة التي ترى في الأفسق 
للزلث الاول وللص بح ليح من صادق الفجر لإسفار يضح 


التذليل في كل ذا اختلف طبق ما ورد من ذاك في الظهرين قالهٌ سند قال في الطراز إذا قلنا إن لها وقتين فهيل 


الحديث : 


تشترك مع العشاء أو لا وإذا قلنا بالاشتراك فهل قبل مغيب الشفق بقدر العشاء أو بعده بقدر المغرب 
وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر وهل يأثم بتأخير المغرب إلى ما بعد مغيب الشفق من غير عذر 
كل هذا يختلف فيه على قضية ما اختلف فيه من الظهر والعصر انتهى لكن ليس القائل بعدم الاشتراك 
هناك هو القائل بعدمه هنا ومضمون الأبيات الأربعة زيادة وللعشاء سميت بذلك من الظلام فالعشاء 
بالكسر وال مد أول الظلام وبالفتح والمد طعام ذلك الوقت والعشاءان المغرب والعتمة ولا كراهة في إطلاق 
العشاء الآخرة وقد ورد اسم العشاء في القران [واسم العتمة في الحديث'] وورد فيه أيضا [النهي عنه”] 
وفي المذهب المنع وهو نقل ابن رشد عن كتاب ابن مزين من قال فيها عتمة كتبت عليه سيئة والكراهة 
في سماع ابن القاسم قال أكره تسميتها بالعتمة وأستحب تعليم الأهل والولد تسميتها العشاء وأرجو سعة 
تكليم من لا يفهمها العشاء بالعتمة والجواز والعشاء أحسن وهو قول الرسالة 

من مغيب الشفق للحمرة التي ترى في الأفق ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها كما في المدونة ونقل ابن 
هارون في شرحه على التهذيب اعتباره عن ابن القاسم ابن ناجي ولا أعرفه عياض القول به عندي أبين 
للخروج من خلاف أهل اللسان والفقه للثلث بالإسكان لغة واللام للانتهاء الاول بالنقل هذا هو الشهور 
وقول ملك وابن القاسم وأشهب وقال ابن حبيب وابن المواز للنصف وقد وردت [الأحاديث بما يدل 
لكل وللصبح وتسمى صلاة الصبح والفجرّ وصلاة الفجر وصلاة الغداة والغداة وصلاة التنوير [وقران 
الفجر] لمح من صادق الفجر وهو المستطير بالراء أي المنتشر الشائع ومقابله الكاذب وهو المستطيل باللام 
ويسمى المحلف ويشبه بذنب السرحان وهو من اليل فمن صلى الصبح فيه لم تجزه بلا خلاف لإسفار 
يضح أعني الإسفار الأعلى فسره ابن العربي بما تتبين به الأشياء وتتراءى به الوجوه ونقله عبد الحق 
عن بعض المتأخرين قائلا لا على ما قال ابن حبيب إنه الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس ومفهوم 
الأعلى في الأصل ويضح في النظم الإسفار الأول قال في التنبيهات الإسفار البيان والكشف وهو يقع أولا 
على انصداع الفجر وبيانه وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام [أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"] 
أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول ظهوره لكم والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع 
الشمس وذلك آخر وقتها الذي ليس بعده 


 '‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا » مسلم في صحيحه ؛ كتاب الصلاة » رقم الحديث : 437. 

.644 لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها في كتاب الله العشاء وهم يعتمون بالإبل » مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث‎  * 

 ”‏ وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما 
لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل » مسلم في صحيحه؛ 
كتاب المساجد ء رقم الحديث : 612 1 

4 عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من 
أهل الأرض غيركم قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث اليل » البخاري » الجامع الصحيح » كتاب مواقيت 
الصلاة » رقم الحديث : 569. 

< أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ء الترمذي › كتاب الصلاة » رقم الحديث : 154. 


خليل : 
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و ارماك ا ت بلا أَدَاءٍ لم يَعْص إلا أنْ يَظنَّ المَوْتَ وَالأَفضَلْ لقذ تَقَدِيمُهًا 


التسهيل 


وقيل للطلوع وهي الوسطى قلت دليل العصر أوفى قسْطا 
وإن بمخت ار يت دون أدا لم يعصص مالم يك قدظنالردى 
والأفضفل التتديم مطلقالفذ كذاعلى جماعة عنهاانتبذ 


التذليل 


الحديث : 


إلا ظهور قرص الشمس وقد اختلف هل هو وقت أدائها يعني الاختياري أو وقت ضرورة وقيل انوع وعليه لا 
ضروري لها وهو أول القولين المذكورين في التنبيهات وتحتملهما عبارة الرسالة فعلى أن مختارها ممتد للطلوع 
فآخر وقتها في عبارة الرسالة بمعنى ما به التمام وعلى أن لها وقتين فالآخر ما بعد التمام انظر الحطاب وهي 
الوسعلى أي الفضلى أو المتوسطة بين شيئين وكونها الوسطى هو قول ملك وعلماء المدينة وقول علي وابن عباس 
وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله تعلى عنهم 

قلت دليل العصر أوفى قسطا لصحة [الحديث'] به وقاله ابن حبيب وهو قول جماعة من الصحابة انظر 
الحطاب فقد أوصل الأقوال إلى عشرين وإن بمختار عدلت عن قوله وسط الوقت لأن المراد به ما بين أوله وآخره 
لا الوسط الحقيقي يمت دون أدا لم يدس لجواز تأخير الصلاة إلى آخره ولا يشترط العزم على الراجح ما لم بك 
قد ظن الردى فإن أخر مع ظنه أثم اتفاقا فإن لم يمت وفعل فأداء وقال الباقلاني قضاء 

والأفضل التقديم مطلقا لفذ لأنه من المحافظة عليها ومما ورد في فضيلة أول الوقت ما رواه الترمذي [أفضل 
الأعمال الصلاة لأول وقتهاة] وقال ليس بالقوي وما رواه هو والدارقطنى [أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت 
عفو اله ] وقال النووي إن هذين الحديثين ضعيفان زاد إبراهيم بن عبد الملك في الثاني [وفي وسطه رحمة الله 
ويروى عن الصديق رضي الله تعلى عنه أنه قال رضوان الله أحب إلينا من عفوه وقال الشافعي رضوان الله 
إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين والمراد التقديم بعد التحقق بأن يؤدي في الوقت الذي لا 
يتصور فيه وقوع التباس فقد استحب ملك أن يؤخر المسافر الظهر إذا زالت الشمس قليلا ووجهه ابن رشد بما 
ذكر وبأن المبادرة من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن التأخير عن أول الوقت لا يجوز ومعنى قولي كالأصل 
مطلقا ظهرا كانت أو غيرها إذا لم يعرض في الفذ عارض ينقله إلى استحباب التأخير ومثل الفذ الجماعة التي 
لا تنتظر غيرها وما ذكر هو المشهور وقيل الفذ كالجماعة فيما يأتي من استحباب التأخير للظهر وعلى فضل 
التقديم يتنفل قبل العصر كالظهر على ما استظهر الحطاب قال وقد يكون التأخير أفضل أو واجبا كراجي الماء 
اخر الوقت والحائض تنتظر القصة ويجب على راجي الماء لطهارة الخبث وراجي زوال عذر يمنع القيام 
انتهى مختصرا كذا على جماعة عت انتبذ 


 '‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين: بين 
المغرب والعشاء » مسلم في صحيحه ؛ كتاب المساجد » رقم الحديث : 627. 

* - سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال : الصلاة لأول وقتها . الترمذي › كتاب الصلاة » رقم الحديث : 170. 

7 - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله » الترمذي ٠‏ كتاب الصلاة » رقم الحديث : 172. 

* - أول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رحمة الله » وآخره عفو الله ؛ الدارقطني. ج1 ص250. 


التذليل 


الحديث : 


133 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مه لے 


وَللْجَمَاعَة تفريم غَيْر الظهر وكأخِيرما ربع الْقامَةِ وراد دة الْحَرّ وفيا ُب تأخيرٌ اليشّاء 


قبيلاً وَِنْ شك في دُخُول الوقت لَمْ تُجز ولو وَقعَت فيه 


وقدرجاهاآخرالختار وقيل ذا يختص بالإسفار 
وللجماعلة بغي الظهر تقديمها قيل وغير العصر 
وترجئ الظهر لربع القاممه وفي اشتداد الحر باس ددامه 
يزه في التأخير والعشاء لها قليلا ين دب الإرجاء 
في كالقبائل كمااالدونه قدقيدتلافىعموم الأمكلنه 


وإن يشلك في دخو الوقت لم تجزولووقوعهيافىيالوقت تم 


وقد رجاها أخر المختار وقيل ذا يختص بالا..ذار قاله المواق وابن مرزوق واعترض التتائي اعتراض ابن مرزوق 
على الصنف وقد أيد مصطفى ما لابن مرزوق ونظر فيه البناني ورد عليه الرهوني وأيد ما لمصطفى ولذلك 
حكيت ما لابن مرزوق والمواق بقيل وما ذكر من تفضيل الصلاة أول الوقت فذا عليها آخره في جماعة هو رواية 
زياد في الصبح واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل وعليه e‏ 
العربي الاتفاق وتشهد له مشروعية “ال بين العشاءين انظر الحطاب والرهوني :. ل mri‏ قلسل 
شامل للجمعة تقديمها قيل وغير العصر ابن عرفة عن الجمهور صلاة العصر أول رقتها في ه ا لاف 
أفضل من تأخيرها قليلا خلافا للقاضي وأشهب نقله المواق وترجع الشهر لريم بالإسكان 44# بأن يكون 
الفيء ذراعا في الشتاء والصيف فليس من معنى الإبراد بل لاجتماع الناس لاشتغالهم غالبا في يد وقتها 
قاله الباجي وق اشتداد الحر بأستدامه يزاد نى التاخبر قال ابن العربي قال أشهب لا ينتهى بالإبراد إلى 
آخر الوقت وقال ابن عبد الحكم ينتهى إليه والأول أولى انتهى أبو عمر قال ابن القاسم وكذا الفذ خلافا لابن 
حبيب والبغداديين والعشاء لها قليلا يندب الأرجاهء 4 5 | كالقمائل الكاف لإدخال الحرس کس الوا قل 
قدت بالبناء للفاعل لا في , عموم الأمكنه ايو فو تحب ملك في مساجد الجماعات أن لا يعجلوا ا 
العشاء وروي أيضا عنه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل صلاة إلا الظهر أي فهما روايتان وقد حملت رواية 
استحباب التأخير على القبائل والحرس ا في 0 ورواية استحباب التعجيل على غيرهم فلا يكون كر 
ما في المدونة في الأصل استشكالا وان يشك ب دخو الوقت لم تج . بفتح التاء وضمها فتحقق دخوله شرط في 
جواز إيقاعها كوجوبها وجعل صاحب الإرشاد غلبة الظن كالتحقق ومسائلهم تدل على اعتبار الظن الذي في 
معنى القطع وني الجواهر ما يدل عليه ملك سنة الصلاة في الغيم أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب 

حتى لا يك في اليل ويقدم العشاء ويؤخر الصبح حتى لا يشك في الفجر والراد بتقديم العصر والعشاء 
تقديمهما بعد أن يغلب على الظن دخول وقتيهما هذا وقد [وردت أحاديث تقتضي استحباب إيقاظ النائم 
للصلاةع ولو وقوعهسا ق في الوقات 3م #ابن رشد لإا صلى وهوفيرعام بدخول 


ا :512 ( 
- عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من اليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. مسلم في 
صحيحه ؛ كتاب الصلاة » رقم الحديث :512 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ة الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة 5 أو حركه برجله " رواه 
أبو داود ‏ كتاب التطوع »> رقم الحديث : 264 1. 
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وَالضَرُوري بعد المُخْتَار لو في في الح ا في في الظهرين وللفجر في العشّاءين وَكُدْرَك فيه 
الصَبْمُ برك أقلَ الكل أدَاءٌ وَالطْورَان 
والعصر مع ظهر بخمس في الحضر إدراكها وب ثلاث في الس فر 


التذليل 


الحديث 


الوقت وجب أن لا تجزئه وإن انكشف له أنه صلاها بعد دخوله وقيل إنها تجزئه انتهى وكذا لا تجزئه في 
عكسه بأن يصلي بعد التحقق فيكشف الغيب عن خلافه قاله زروق في شرح الإرشاد ثم بعد المختار المتقدم بيانه 
في جميع الصلوات الضروري أي الذي لا يجوز لغير أصحاب الضرورات التأخير إليه وقيل الذي يختص الأداء 
فيه بأصحاب الضرورات فمن صلى فيه من غيرهم لم يكن مؤديا نقله ابن الحاجب إلى الغروب في الظهرين 
والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح بالدؤوب اقتباس من قوله تعلى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين4 وقد 
تقدمت حكاية القول بأن لا ضروري لها ويدرك الفرض به منفردا يشمل الصبح والعصر والعشاء بركعة قبل 
الطلوع أو الغروب أو الفجر ابن القاسم بسجدتيها القاضي مع ظاهر الروايات بقراءتها وطمأنينتها اللخمي وعلى 
عدم فرضيتهما لا تعتبران انظر نقل المواق عن ابن عرفة لا دون هذا هو المشهور وقال أشهب يكفي إدراك الركوع 
والقولان مبنيان على فهم قوله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة'] ولا يقرأ السورة من يغلب على ظنه أنه إن قرأها خرج الوقت لأن إيقاع بعض الصلاة خارج وقتها لا 
يجوز والكل أدا هذا هو المشهور في مذهبنا ومقابله عندنا ما صلي ف الوقت أداء وما صلي بعده قضاء قاله الشيخ 
أحمد حلولو التونسي في شرح جمع الجوامع قال وقال الشيخ ابن عبد السلام وأما القول بأن الأداء فعل كل 
العبادة في الوقت فليس في المذهب وبنى حلولو على القول الأول امتناع اقتداء الداخل بعد خروج الوقت قال لأنا 
نشترط على المشهور الموافقة في الأداء والقضاء وبنى على القول بأنها كلها قضاء الصحة وردد النظر على القول 
الآخر أما ابن قداح فإنما قال هل ينوي الأداء أو القضاء المشهور أن إحداهما تنوب عن الأخرى البرزلي يتخرج 
على القولين هل الصلاة كلها أداء أو قضاء قال وهذان مخرجان في المذهب ونسب الثالث للشافعية ورتب عليه 
أنه ينوي ما نواه إمامه وفي هذا مخالفة لما ذكر حلولو من وجهين الباجي إذا ثبت أن إدراك العصر بركعة فإذا 
أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فحاضت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس فإنها تة تقضى لأنها 
حاضت بعد خروج الوقت رواه ابن سحنون عن أبيه وقد رأيت لأصبغ لا قضاء والأول أظهر ونحوه لابن قداح 
وقال اللخمي عن قول سحنون إنه أقيس وعن قول أصبغ إنه أشهر أما ابن بشير فقد عكس البناء فقال أثمر هذا 
الخلاف اختلافا في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا للجميع أو للركعة قاضيا للثلاث والعصر مع 
بالإسكان ظهر بخمس في الحضر إدراكها وبثلاث في السفر 


3 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة › البخاري في صحيحه › كتاب الصلاة » رقم الحديث : 580 . ومسلم في صحيحه › كتاب المساجد » رقم 


الحديث 607 


خليل : 


ا 


التذليل 


الحديث 
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َالِْشَاان بفَضْل رَكْعَةٍ عَن الأولى لا الأخيرة كحَاضر سار وقادم وام إلا لِعدْرٍ يكفر وَإِنْ بردةٍ 


والغر بان فيهما ب ايع وقيل كالظهرين فيماقدرعي 
والحكم في الإتعام والقصر لن سافر أو عاد على هذاالسنن 
وعذره الكفروإن برده إذ شيد الإسلام ماقدهده 
والمغربان فيهما بأربع هذا قول ملك وابن القاسم وأشهب وأصبغ فإذا طهرت الحائض وأفاق المغمى 
لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء وهذا هو الصواب ابن القاسم فإن طهرت في السفر لثلاث 
فليس عليها إلا العشاء ركعتين وقيل كالظهرين فيما قد رعسي فتدركان بخمس في الحضر وبثلاث في 
السفر للتقدير بالأخيرة وهو لابن عبد الحم وابن الماجشون وابن خ مسلمة وسحئون :هو المردود بلا ف 
الأصل والحكم في الإتمام والقصر لمن سافر ا عاد على هذا السنن فلو سافر لثلاث قبل الغروب 
قصرهما ولأقل قصر العصر ولأربع قبل الفجر قصر العشاء ولأقل فالرواية كذلك وروك الجلاب يتم ولو 
قدم لخمس قبل المغرب أتمهما ولأقل إلى ركعة أتم العصر ولو قدم لأربع قبل الفجر أتم ولأقل فكذلك 
وخرج الجلاب قصره كذا ف نقل المواق عن ابن عرفة ونحوه لين الحاجب وذكر الرهوني أن الخرج 
00 0 والزتمام وعبر بابن الجلاب بدل وي الحاجب كي 00 بالجلاب رأ دس 
هارون من أنه يدرك بركعة كالضروري وذكر عن ابن راشد وابن عبد السلام أنه لا يدرك إلا بمقدار 
الصلاة كلها وذكر عن صاحب تهذيب الطالب عن غير واحد من شيوخه أنه يدرك بالإحرام فقطممن 
سوى المعذور في المشهور جئت به إشارة إلى قول ابن بشير الأداء والتأثيم متنافيان لأن معنى الأداء 
موافقة الأمر ومعنى التأثيم مخالفة الأمر وإلى ظاهر قول ملك إذا أخر غير ذي العذر لآخر الضروري 
كره وكان مؤديا ولقول سحنون في قوله صلى الله تعلى عليه وعلى اله وسلم [من فاته صلاة العصر 
كأنما وتر أهله وماله'] هو الذي تغرب عليه الشمس ابن زرقون فعلى قول سحنون لا يأثم من أخر 
العصر عن القامتين انظر المواق والمعذور إنما يسقط عنه الإثم ولكن لا يستوي ثواب من فعل الصلاة قي 
وقتها وتوا من فعلها خارجه لعذر قاله الرچراج نى انظر الحطاب وعذرة الكفر وإن بىر , أل شید 
الإسلام ما قد هده أشرت به إلى أن مسقط الإثم هو الإسلام وإلى قول عبد الباقي جعل عذرا وإن كان 
أعظم جريمة من السكر ترغيبا في الإسلام لجبه ما قبله 


۔ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النَّبِيّ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ قال : الذي تفُوئة صّلاهٌ العقصر كَأَنَّمَا وَرَ أهلة وَمَالَهُ » البخاري في صحيحه › كتاب مواقيت 
الصلاة » رقم الحديث 552. ومسلم في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث 626. 
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وَصبًا وَإغماء وَجُنُون ونوم وَغَفلَةٍ كَحَيْض لا سُكر وَالْمَمْدُورُ عَيْرَ كَافِر يُقَدَرُ لَهُ الطهْرٌ وَإِنْ َه 
إذراکھما فرکع 


صب وإغماء جنون غفله نوم كحيض فهو أصل الجمله 
لا السكر والعذور غير كافر ققدر ل هالطهروإن باخر 
ر انال ءل بط أو مايرتب معالذيحضر 
أو بعد ما تطهرالطهر_ٌ انتقض قضى الذي أدرك لولاماعرض 
وليقض أخرى ما الضروري جمع إن طفن إدراكالتين فركيع 


التذليل 


صبا ولو صلى فبلغ لركعة بعد الطهارة لزمته الإعادة لأن صلاته قبله نفل وذكر أبو الحسن الصغير فيه 
قولين وأنكر ابن عرفة نقل ابن بشير عدم الإعادة عن المذهب الحطاب نقله ابن شأس عن السليمانية 
وإغماء جنونُ غفله نوم فإن نعس في الفرض وفي الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب فيه النعاس 
ويدرك صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لإقامة صلاته في وقتها وإن كان في ضيق الوقت 
وعلم أنه إن رقد فاتته فليصل على ما يمكنه فإن تيقن أنه قد أتى منها بالفرض وإلا قضاها بعد نومه 
قاله الباجي كحيض فهو أصل الجمله أشرت بهذا إلى قول عبد الباقي وختم الأعذار بالشرعي 
الحقيقي ولشرفه بتلقيه من الشارع جعله أصلا فشبه به ما قبله لا السكر والمعذور غير كافر قدر له 
الطهر من المدونة إنما تنظر الحائض إلى ما بقي من الوقت بعد فراغها من غسلها وجهازها من غير 
توان ولا تفريط وكذلك المغمى عليه إنما يراعى بعد وضوئه وهو القياس فيه وفي النصراني إلا أني 
أستحسن في النصراني يسلم أن ينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يسلم لقول ملك إذا أسلم النصراني في 
رمضان وقد مضى بعض النهار إنه يكف عن الأكل ويقضي يوما مكانه فالصلاة أحرى أن يكون عليه 
ما أسلم في وقتها قال أبو محمد ينبغي في الصبي يحتلم أن يكون مثل قولهم في الحائض وإن بآخر 
ذكر أن الماءً لا يطهر أو ما يرتب مع الد بالإسكان يحضر أو بعد ما تطهر الطهرٌ انتقض قضى الذي 
أدرك لولا ما عرض أبين من قول الأصل فالقضاء وما ذكر في ذكر ما يرتب هو قول ابن القاسم المرجوع 
عنه وإنما اقتصر عليه لتصويب ابن المواز وابن يونس له انظر المواق وانظر فيه اعتبار ابن القاسم في 
المدونة للذي يتطهر فيحدث أو يذكر أن الماء غير طاهر الطهارة الأخيرة وتفرقته بين المسألتين في 
العتبية بإيجابه قضاء ما لزم قبل الحدث وإسقاطه عمن علم بعد الغروب أن الماء الذي تطهر به غير 
طاهر واعتباره بالطهارة الأخيرة لمن علم بذلك قبل أن يصلي واعتراض ابن رشد على هذه التفرقة 
وليقض أخرى ما الضروري جمع إن ظن إدراكا لتين فركع 


خليل : 
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فَحَرَيَ القت قَضَى الأخِيرة وَإِنْ تَطَهّرَ فَأَحْدَت أو تَبَيّنَ عَدَم طَهوريَّةٍ المَاءِ أو ذكرَ ما يرب 


فَالقَضَاءٌ وأسقط عَدْرٌ حَصَلَ غير نوْمٍوَنِسْيّان المُدْرَك ار صَبِي بها لسع وضرب ١‏ لعش ر ومع فك 


وقت طلوع شَمْس وَعْرُوبهًا وَخُطبة جُمْعَةٍ وكرة بَعْدَ فَجْر وَفَرْض عَصر. 
التسهيل فخ رج الوقتوإنعذرطرا أسقطمايدرك مماحضرا 


وأنت في هداع ناستتثناء للنو والنسسيان ذو اسستغناء 
وامر بها ن دبا لسبع الصبي واضرب لعشر والتلاصق اجنب 
ومشنعابتداء غير الخمس وق ت طلوعأو غروب شمسس 
وخطبلةالجمعة والكرة ادره بعد سنا الفجر وفرض عصسرة 


التذليل 


الحديث : 


. سمع عيسى إن قدرت خمس ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس فلتضف إليها 
أخرى وتسلم وتكون نافلة ثم تصلي العصر وكذلك لو صلت ثلاثا ثم غربت الشمس لأضافت رابعة وتكون نافلة 
ا وم ا وك مد TO‏ ان عدر 
ضرا اسقط ماد ا ضرا ابن الحاجب ولا تقضي من حاضت ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في 
المذهب ويقصر ا أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة عن ابن بشير نحوه والذي قاله الرهوني شارح 
الرسالة أن المرأة لو أخرت عامدة عالمة أنه يوم حيضتها لزمها القضاء كما يعامل بنقيض مقصوده من سافر في 
رمضان للإفطار ومن تصدق بجل ماله لإسقاط الحج انظر الحطاب 

ا ١‏ :بن استثناء للنوم والنسيان ذو استغتاء لأنهما لا يسقطان القضاء كما مو اظاهر ر بها ندب على 
الشيور قله يأثم الولي بتركه وذكر الندب زيادة سبع بالدخول فيها وكذا ما بعده اأصبي استصوب ابن رشد 
أول المقدمات أنه والولي مندوبان لذلك مأجوران [لحديث الخثعمية'] واضرب لعشر نقل المواق هنا نقل ابن 
عرفة في تعليم الصبيان وهو أن التأديب يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فإن لم يفد الكلام انتقل إلى الضرب 
بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط والةلاصق اجذب بأن تفرق بينهم في الضاجع كما في [الحديث”] 
وذكره زيادة وانظر للتفصيل مطولات شروح الأصل #منع ابتداء غير الخمس عبرت به ليشمل قضاء النفل 


المفسد عمدا 1 : عرو قيس من باب ذراعي وجبهه ة الأسد وخعاساة الحمعة © بالإسكان وسيأتي ما 
فيه ف فصلها إن شاء الله تعلى ۶ مشر 8 أدرة بعد سا نأ أي ضياء الفحجر ذكرت السنا إشارة إلى أن المراد الفجر 
الصادق eT‏ ا 8 فيجوز لن لم يصل العصر بعد صلاة غيره وا إلى ذلك الإشار: ة بإضافة العصر إلى ضميره 


.1336 : عن ابن عباس قال : رفعت امرأة صبيا لها فقالت يارسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر . مسلم في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث‎ ١ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أيناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم‎ 2 
الحديث : 495 . ط, دار إحياء السنة النبوية.‎ 
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5 عشم ا ري لمم ل ف e 2 A | e‏ 
إلى ان رسع فيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفتجر والورد قبل الفرض إنايم عنه وجنازة 


وس نةالفجهرووردارقدا عن هإذا ماسقق الفرض الأدا 


ومحرم بوقت ني يقطع وأمره باالقطع نهييايتبسع 
وجازفي مربض شاء أو بقر أداؤهاكذا لن بالج قر 


التذليل 


إلى ارتفاع الشمس للمرتقب كقيد رمح وصلاة المغرب باللف والنشر المرتب والمراد كما قال الأقفهسي 
رمح من أرماح العرب المواق ما قرره يعني خليلا هو مقتضى ما يأتي لابن رشد وقرر ابن شأس وابن 
عرفة أن حكم ما قبل الغروب والطلوع إلى الغروب والطلوع واحد عبر ابن عرفة بالمنع وابن شأس 
بالكراهة إلا جنازة سجود بحذف العاطف قار من قبل الاسفار بالنقل ويحسنه هنا مجاورة 
الاصفرار الذي همزه للوصل والاصفرار تابع للف والنشر السابقين قال في الشامل ومنعت جنازة 
وسجدة تلاوة عند إسفار واصفرار إلا لخوف تغير ميت ومن المدونة فإذا غابت الشمس بدؤوا بما 
أحبوا من المغرب أو الجنازة وما ذكر في السجود هو ما في المدونة ابن يونس الأولى ما في الموطإ وغيره 
عن ملك أنه لا يسجد قياسا 5 النوافل وسنة الفجر أعني الرغيبة وهذا هو المشهور ونقل ابن 
يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجر وقيل تجوز النافلة ما لم تطل اللخمي لا بأس بالتنفل بعد 
غروب الشمس وبعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة ووردا رقدا عنه في المدونة ومن فاته حزبه 
فليصله بين الفجر وصلاة الصبح وما هو من عمل الناس إلا من غلبته عينه فأرجو خفته إذا ما سبق 
الفرض الأدا هو كقول الأصل قبل الفرض ومحرم بوقت نهي يقطع ولا قضاء عليه وأمره بالقطع 
نهيا يتبع فالقطع في وقت الكراهة على الاستحباب وذكره زيادة وجاز في مربض بالكسر مكان من 
ربض كضرب شاء كما للك في المدونة أو بقر كما لابن القاسم فيها ولا يختص المربض بالبقر خلافا 
لبعضهم أداؤها هذا أخذ في تبيين ما تجوز الصلاة فيه وما تكره إذ من المعلوم أنه إذا تيقنت 
النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد أبدا وأما ما عدا ذلك فهو 
إما جائز أو مكروه كذا لمن بالثلج قر كما في الكتاب وفي الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من 
السجود كالمكان الحرج قال الحطاب ينبغي أن يقاس عليه المكان الشديد الحر وذكر الثلج زيادة 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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كمَقبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرك وَمَرَْلَةٍ وَمَحَجَةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أمئث مِنَ النّجّس وَإلا قلا إعَادَة على الأحْسّن إن 
| تحن وكرت بكَنِيسة وم تع 
ووسط حمام ووسط مقبره ولولشرك ووسطمجزرة 


مزبنلةمحجةإن بؤمن نجس وإلالم تمد ف الأحسن 


إلابوقت وليعهد من عمدا مع جزم اوظن بنج س أبدا 


وکر ھت ف ككنيسة ولا تماد إن بصور ذا علطلا 


ووسط حمام إذا كان موضعه طاهرا كما في الكتاب وكرهه القاضي عبد الوهاب كالشافعي ومنعه ابن 
حنبل وذكره زيادة ووسط مقبره بفتم اليم وتثليث الباء بالضم الشاذ والفتح القيس في لغة من ضم عين 
مضارعه والكسر المقيس في لغة من كسرها ولو لمشرك في المدونة وجائز أن يصلي في المقبرة ابن ناجي 
ظاهره وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى لأن هة نجاس الت انظر 
تتمة الموضوع في الحطاب المواق ابن القاسم حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة المشركين ابن 
يونس قال غيره كانت داثرة أو حديثة لأنها حفرة من حفر النار وذكر ما في الرسالة من النهي عن 
الصلاة في مقبرة المشركين وقال بعده انتهى ما يجب أن تكون به الفتوى ووسط مجزره عدها اتن لال 
في اللامية مما ينفرد فيه الكسر الشاذ مزبلة بالفتح والضم وكلاهما شاذ لأنه مكان فعله كنصر قاله شيخ 
مشايخنا الحسن بن زين في توشيحه للامية محجة أي قارعة الطريق قال في الطراز الطريق القليلة 
الخاطر في الصحاري تخالف ذلك إن يؤمن نجس بالإسكان ابن يونس [نهيه عليه السلام عن الصلاة في 
المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق'] لأنها لا تخلو عن النجس في المدونة كره ملك الصلاة على قارعة 
الطريق لما يصيبها من زبل الدواب واستحب أن يتنحى عنها ابن حبيب لا لی بطريق فيه أرواث 
الدواب وأبوالها إلا لضيق المسجد في الجمعة الشيخ عن المدونة وفي غير الجمعة نقله المواق و35 س لن 
في الأحسن إلا بوقت ابن بشير إن لم يتيقن بوجود النجاسة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وصلى 
بها فالمشهور لا يعيد إلا في الوقت عامدا كان أو غيره نظرا إلى الأصل لا إلى الغالب وليعد من هه ممم 
بالإسكان جزم او بالنقل ظن بنجس بالإسكان أبدا التفصيل زيادة وكرهت ف ككنيسة زدت اناف 
لإدخال سائر معابد الكفار ولا تعاد إن بصوّر ذا عللا أشرت بهذا لقول صاحب الطراز إن عللنا بالصور 
لم يومر بالإعادة وهو ظاهر المذهب وإن عللنا بالنجاسة فلسحنون يعيد في الوقت وعلى قول ابن حبيب 
يعيد أبدا في العمد والجهل الحطاب والتعليل بالنجاسة أظهر وحصل البناني 


' - عن ابن عْمَرَ » أن رَسُولَ اله لى اله عليه وَسلَمَ : " نَهَى أن يُصَلَى في سَبْعَة مَوَاطِنَ : في الْمَرْبَلةِ ‏ وَالمَجْرَرَةٍ ‏ وَالمَْبَرَةِ » وَقَارِعَة الطريق ؛ وَفِي 
الْحَمّامِ » وَفِي مَعَاطِنِ الإبلٍ » وَفَوْقَ طهر بَيْت الله » الترمذي » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 346. 
عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما 
فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» أبو داود » كتاب الصلاة » رقم 
الحديث : 490. e‏ 


خليل : 


١‏ 1 ا 
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ر و 50 


َل بالسيْف حَدًا َو قان أنا ا أل وس انه عر هيل ول طس قي لا تة خلى لاس 

ومعطنن لإبل اعتيد وإن ببسسط ثوب طاهر نجس أمن 
وهل يعيدفي سوى النسيان أبدااوفي وقتهياقولان 
وتارك فرضامقرايمهل لركعلة بس -سجدتيها تكسل 
من الضروري وحدا يقتل بالسيف هبه قال سوف أفعهل 
إن لم يقمكما أن ابفاعل والطهر للجل وفير فاضل 
يلسي الصلاة وليستم إن شرح ذو الدفن لا ءابي القضا على الأصح 


التذليل 


قصر الإعادة في الوقت على صورة واحدة أن تكون عامرة دخلها اختيارا وصلى على أرضها دون بسط 
ثوب طاهر ومعطن لإبل بالإسكان اعتيد قيدت به لنقل المازري أن ابن الكاتب خص النهى بالمعطن 
المعقاد وما كان لبيت'ليلة فلا وإن ببسط ثوب ظاهر دجس بالإسكان أن ضورت أمن النجس ببسط 
الثوب الطاهر لقول ابن يونس كره ملك الصلاة في معاطن الإبل وإن بسط عليها ثوبا طاهرا وهل يعيد في 
سوى النسيان من جهل وعمد أبذًا أو بالنقل في وقتها قولا : ن ابن حبيب من صلى بمعطن إبل أعاد أبدا 
جاهلا كان أو عامدا أصبغ ي يعيدان في الوقت وتبيين تبيين القولين زيادة وتارك فرضا مقرا زدته تمهيدا لقولي 
والجحد ردة يمهل لركعة أي لبقائها بسجدتيها متعلق بما بعده تكمل : من الضروري اللخمي ولا تعتبر 
قراءة الفاتحة للخلاف المازري ولا الطمأنينة وحدا عند ملك خلافا لابن حبيب يقتل بالسيف سمعه 
أشهب هبه قال سوف أفعل إن ام يقم ملك إن قال أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع الشمس 
وغروبها وطلوع الفجر للصبح والعصر والعشاء كما أنا من باب : 
أنا شيخ العشيرة فاعرفوني حميدا قد ترريت السنما 


بفاعل والطهر للجل راجع للمسألتين وأعني به في الأولى قول المواق ويبقى النظر هل حكم من قال 
لا أصلي حكم من قال أصلي ولم يفعل يقتل بقدر ركعة قاله الأكثر أو يعجل قتله قاله ابن الماجشون 
وقي الثانية نقل ابن العربى عن الأصحاب أن عن ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة قال وعندي أنه 
يوضأ مكرها ويقال له صل فإن من العلماء من قال إن الوضوء يجزئ بغير نية انظر الحطاب وذكر 
المسألتين زيادة 

وغير فاضل يلي الصلاة عليه لا يأتي إن شاء الله تعلى في الجنائز وليسدّم إن ضَرَّح له أي حفر ذو 
ادق قلا رطيس و ن فاو و و ا لوقه اي 
قبره لا يقتل عابي القضأ بالقصر للوزن لفائتة على الأصح من قولين للمتأخرين حكاهما ابن عرفة 
وقد جاريت الأصل في التعبير بالأصح وإن كان الترجيح للمازري كما في المواق فالصواب على المقول 
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خليل : ١‏ وَالْجَاحِدُ كافِرٌ 


التسهيل والجمحد ردة وفك السرم وجحده كذاك عندالقوم 


التذليل والجسد ردة عدلت عن قوله كافر لأن عبارة ابن عرفة جحد وجوب الخمس ردة نقله المواق وزاد عبارة 
القاضي وكذا فرض الوضوء والغسل الأكثر ويستتاب وهل في الحال أو في ثلاثة أيام روايتان 3 ابن رشد 
واللخمي الثانية وكالجاحد من يضم إلى الإباء بعض الاستهزاء وترك الصوم وجحده تذاك عند القوم قاله ابن 
العربي والقرافي في الترك ويأتي حكم الممتنع من الزكاة في بابها إن شاء الله تعلى والتعرض ا زيادة. 


فصل في الأذان (المجلد الاول) 142 


فصل س الأذان لِجمَاعَةٍ طت يرا في فَرْض وَقْتِي ولو جمُعَةوََُمُنّى ولو الصّلاةُ حَمْرٌ من 
اللوم 

سنن الأذان لجماعة دعت غيراوفي الوقتي مسن فرض سعت 
رج ا ق اق ق 
فرض كفاية على أهلالبلد ١‏ لوتركوه قوتلوافي العتمد 
وهومثنى ولو التثويب في صبح وماالختم بوتر بالخفي 


التذليل 


فصل: سن الأذان للتعريف بالأوقات عند الجمهور وتأولوا ما في عبارات الإمام من الوجوب على أن 
المراد به وجوب السنن المؤكدة كما ق غسل الجمعة والوتر وقيل هو على ظاهره من الوجوب على 
الكفاية وتأول أهل هذا القول ما ورد من السنية على أن المراد أنه ليس من شرط صحة الصلاة لجماعة 
دعت غيرا أي في المواضع التي جرت العادة أن يجتمع الناس إليها كالجوامع والمساجد وكعرفة ومنى 
وكالعدد الكثير يكونون في السفر قال في المدونة وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة 
فيصلى بأذان وإقامة اللخمي والأذان في هذه المواضع سنة لا تترك وهو في المساجد والجوامع آكد وفي 
الوقتي من فرض سعت ابن عرفة لا أذان لغير فرض وقتي عياض واستحسن الشافعي أن يقال عند كل 
صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة عياض وهو حسن انظر المواق وفي الطراز أنه إنما يتعلق بالمختار أشهب 
لا أذان لوقتية يفيتها الأذان ابن هلال لا بأس به ما لم يخرج الوقت المستحب وأول الوقت أولى انظر 
الحطاب لو جمعة بالإسكان وحكى اللخمى قولا بوجوبه لها قال وهو أحسن واعترضه ف الطراز بأنا لم 
نشترط فيها الإقامة وهي أخص وأجاب عن تعلق وجوب السعي وحرمة البيع به بأن ليس في ذلك ما 
يدل على وجوبه وإنما فيه مراعاة وجوده لا نفل المراد به ما زاد على الفرض فيشمل السنن او بالنقل 
فائت من الفرض او بالنقل جنازة وحكى زياد النداء للعيدين فإن أراد الصلاة جامعة فلا تعارض بينه 
وبين حكاية ابن عبد السلام الاتفاق على أن غير الفرائض لا يؤذن لها وحكى الأبهري أنه يؤذن لأولى 
الفوائت واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا 

فالكره فيهن رأوا التصريح بمحترزات فرض وقتي وبكراهة الأذان زيادة وعبارة اللخمى في الأذان للسنن 
والنوافل الظاهر أنه لا يجوز لأنه غير مشروع فرض كفاية على اهل البلد لو تركوه قوتلوا في المعتمد 
لأنه شعار الإسلام وهو أكثر مقصود الأذان وجعل المازري فعله لهذا الوجه خارجا عن الخلاف وذكره 
زيادة وهو مثنى المازري لو أوتر الأذان لم يجزه ابن عرفة لو أراده فأقام لم يجزه وفي العكس قولا ملك 
وأصبغ ولو التثويب في صبح مقابله لابن وهب يفرد والمشهور أنه يقوله المؤذن ف ضيعة متحيزا عن 
الناس ومحمل ما لملك في مختصر ابن شعبان من التوسعة في الترك أنه لا يبطل به الأذان لا أنه ينبغى 
له تركه وما الختم بوتر بالخفي أعني أن إيتار لا إله إلا الله آخره من الشهرة بحيث لا يحتاج 
للاستثناء والذي حملنى على الإشارة إلى هذا قول الحطاب كان حقه أن يستثنى الجملة الأخيرة كما 
قال ابن عرفة مثنى الجمل إلا الجملة الأخيرة 


التذليل 


143 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مرجع الشهادتين برقع مِنْ صو ألا مَجْرُومُ بلاً فصل وَلَوْ بإِشَارَةٍلِكَسَلامِ وبََى إن لَمْ يَطْلْ غَيْرُ 
مقدم على الوقت إلا الصبح فيسدّس الليل الأخير 


مرج عالش هتين أرفهها من صوته الأول موقوف معا 
بغير فصل لوبإيماءالرجل لكسلام وبنى إن لم يطل 
غيرمقدمعلى الوقت عدا صبحا فللسدس وفي هأنشدا 
يسن كل من أذاني السدس والصبح أو يندب ثان أو عكسس 


مرجع الشهادتين ولو تعددوا على المعروف من المذهب فإن ترك فكترك بعضه فإن كان الجل 
وذكره بالقرب أعاد من حيث نسي وإن كان مثل حي على الصلاة مرة لم يعد وإن تباعد لم يعد 
قل أو كثر نقله في الطراز عن ابن القاسم وأصبغ ثم قال لكن ينبغي إن كان ما ترك كثيرا أعاد 
الأذان وإن كان يسيرا أجزأه أرفعا من صوته الأول وهل من ابتداء الشهادتين فيكون التكبير أوله 
مرفوعا أو من أوله فيكون التكبير بغير رفع روايتان تؤولت عليهما المدونة وشهر الأول عياض وابن 
الحاجب والأبي وغيرهم وصححه ابن بشير واقتصر عليه الشارح في الشامل وقال الصنف في 
التوضيح إن الثاني ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقين ولم يرتض صاحب الطراز أنه ظاهر 
الدونة وعلم من كونه أرفع من صوته أولا أنه كان له أولا صوت يسمع قال في التنبيهات والكل 
متفقون على أنه ليس بخفض لا يقع به إعلام وإنما هو رفع دون رفع المازري ربما غلط بعض 
العوام من المؤذنين فيخفي صوته حتى لا يسمع موقوف معاالمازري اختار شيوخ صقلية جزمه 
وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز وخص ابن راشد الخلاف بالتكبيرتين الأوليين قال وأما 
غيرهما من ألفاظه فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا وإلى الخلاف 
فيهما أشرت بزيادة معا بغير فصل لو بإيماء الرجل لكسلام عبر في الطراز بكراهة الكلام وعبر 
صاحب العمدة بمنعه كالأكل والشرب ورد السلام وبنى إن لم يطل فإن طال استأنف ولو كان 
كلامه لإنقاذ نفس أو مال فإن فرغ رد على المسلم ظاهر كلامهم ولو لم يكن حاضرا ويبني في 
الجنون والإغماء إن أفاق بالقرب وكذا في الرعاف غير مقدم على الوقت وإن جمعة فإن قدم أعيد 
ما لم يصلوا في الوقت عدا صبحا فللسدس بالإسكان 

وفيه أنشدا يسن كل من أذاني السدس والصبح أو يندب ثان أو عكس هو من الكفاف اكتفيت به عن 
حكاية الأقوال وما ذكر من تقديمه للسدس هو المشهور وقول ابن وهب ابن حبيب من النصف الوقار 
من آخر وقت صلاة العشاء الطراز والأحسن من آخر اليل من غير تحديد وإليه أشار في الموطإ الجزولي 
إنما شرع له الأذان فقط أما غيره من الدعاء والتسبيح فغير مشروع ابن شعبان بدعة وفي الحطاب 7 
المدخل وغيره مباحث فيما أحدث من نحو ذلك فطالعه إن أردت الاستزادة من الاستفادة 
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خليل : وَصِحَنُهُ يإسلام وَعقل وذُكورَةٍ وبلوغ 

التسهيل قلت ومن يترك في ذي السدس تثويبه للفرق غير مؤتس 
وص خةالأذان بالإ لام ذكلورةوءعق ل احتلام 
والخلف ف اعتماد ذي مييزبدر إليهأوعن أمرذي ضبط صدر 
ويسس لم الكثافر بالأنان وليس يغني ع نذان نان 
وفى شروط مسن إن اذن اقشدي بوه عدالة وتوقيتتا زد 

التذليل قلت ومن يترك فى ذي السدس تثويبه للفرق بينه وبين الأذان الذي عند الفجر غير مؤتس فلم أعثر عليه فيما 


وقفت عليه بل مقتضى جعلهم المقدم أذان الصبح أن التثويب مشروع فيه بل هو أولى به من الذي عند الفجر 
لعادة النوم قبله وصحة الأذان بالإسلام ابن عرفة ولو ارتد بعده بطل والذي في النوادر من أذن لقوم ثم ارتد فإن 
أعادوا فحسن وإن اجتزوا بذلك أجزأهم ذكورة فلا يطلب من النساء اتفاقا ونص اللخمي على أنه ممنوع فإن 
أقدمت عليه لم يقبل منها وإن كانت متصفة بالعدالة عقوبة لها وعقل فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا صبي 
لم يميز ولا خلاف في ذلك قاله الفاكهاني وفي النوادر وإذا أذن لقوم سكران أو مجنون لم يجزهم فإن صلوا لم 
يعيدوا ونحوه نقل ابن عرفة عن أشهب في السكران وزاد أو أقام انظر المواق احتلام والخلف المذكور في أذان 
الصبي المميز الذي لخصه ابن عرفة بقوله وفي صحته من الصبي المميز ثالثها إن لم يوجد غيره ورابعها إن كان 
ضابطا تابعا لبالغ لرواية أبي الفرح ولها ولرواية أشهب واللخمي ينبغي أن يكون محله في اعتماد ذي ميز بدر 
إليه أو عن أمر ذي ضبط صدر ولا إشكال في المنع من كونه موقتا يعتمد عليه ابتداء لأنه غير محكوم عليه 
بالعدالة وهي مشترطة في قبول الخبر ولا ينبغي أن يختلف في جواز كونه واحدا من المؤذنين انظر الحطاب 
ومضمون البيت زيادة 

ويسلم الكافر بالأذان وليس يغني عن أذان تان مضمون هذا البيت زيادة أيضا وق شروط من إن اذن بالتقل 
اقنّدي به عدالة وتوقيتا أي معرفة بالأوقات زد عقدت به قول ابن عرفة يجب كون المؤذن عدلا عالما بالوقت 
إن اقتدي به وعدهما الفاكهاني من شروط الكمال ووفق بينهما بحمل ما لابن عرفة على الابتداء وحمل ما 
للفاكهاني على الصحة بعد الوقوع من غير العدل وغير العارف وكذلك ما في المدخل من اشتراط السلامة من 
اللحن ولا تشترط فيه الحرية بل فضل في النوادر أذان العبد على أذان الأعرابي وولد الزنا وتشترط في الإقامة 
شروط الأذان إلا الذكورة والبلوغ في حق الصبي الذي يكون مع نساء أو بموضع لا يوجد فيه غيره أما المقيم 
للذكور البالغين فيشترط فيه أن يكون ذكرا بالغا 


التسهيل 
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عع ل ەر لي 


ودب مت متطهر صيت مرتفع ابم إلا 
می وَلَوْ متلا لأ عرض 


° # 


ويسستحب فيه صيت طهرم 


مب دلاان آأثرأن يس تتكمله 


والوبنف الا فريضة وله 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مرتقلع قائملالع ع ذر 
يندب أن يحكلى منه الكلما 
شههادتيه بل إلى أن يستتم 


مبطل التثويب مثشل الحيعله 


ويستحب فيه صيت المراد به المرتفع الصوت وكذا يستحب كونه حسن الصوت ئَدِيه وفي الكفاف : 


وكرهه هو تمطيطه وبطحا حروقه وطلبووه سمحطاأا 


وكرههوا الإسسراف ٤‏ أميلاده حتى يزيد الد عن معتاده 


طهر ويصح بدون طهارة والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد قاله في الجواهر وأجاز سحنون 
أذان الجنب في غير المسجد ومثله لابن نافع مرتفع على المنار فإن تعذر فعلى سطح المسجد فإن تعذر 
فعلى بابه ولا يكون في المسجد إلا ليلة الجمع قائم ملك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا 
شديدا ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد كما في مختصر الواضحة والراكب كالقائم الا بالنقل لعدر 
بضمتين لغة فيؤذن القاعد لنفسه إن كان مريضا قاله ملك وروى أبو الفرج اس أن يؤذن القاعد 
ووجهه ابن يونس بأن الاستعلاء مشروع في المكان دون حال المؤذن بدليل أن الراكب يؤذن مستقبلى قال 
ابن القاسم في المدونة ورأيت الموذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ويقيمون عرضا يخرجون 
مع الإمام وهم يقيمون إلا لإسماع فيجوز له الالتفات والدوران ابن الحارث لا يدور إلا عند الحيعلة كما 
يندب وقيل يجب وهما على الخلاف في أوامره عليه الصلاة والسلام ابن ناجى قول ابن عرفة لا أعرفه 
قصور أن يحكي منه الكلما مثنيًا سامعه حتى يتم شهادتيه قال ملك إنه الذي يقع في قلبه جل إن ان 
يستتم كما قاله ابن تحتيبب زرا ابن شعبان عن ملك واختاره المازري واستظهره في في التوضيح مبدله ان 
بالنقل آثر أن يستكمله حكاية حيعلة بحوقله فيحوقل أربع مرات ت ثم يحكي ما بعد الحيعلتين ولو 
يحكيه فيهما وله مبطل التثويب مثل الحيعله حكاه فيها عبد الحق في نكته والتثويب مثلها وقال 
الأصيلى لا تبطل ومقتضى ما لابن بشير أن العامد تبطل صلاته بلا خلاف وأن الناسى لا تبطل صلاته 
بلا خلاف وأن الخلاف ف الجاهل والمشهور أنه كالعامد 


التذليل 
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وَأَدَانُ فَذّ إن سَافرَ لآ جماعة و طت رقا E‏ وَتَعَدَدة وَتَرَتْبهُم إل 
المَغْربَ وجمعهم کا على أذَائِهِ 
ورن دب الأذان للم افر فذاوجمعالا لجمى حاضر 


لا يطل بالغفيرَ على الختار ونص وهف الففذ ف الأمصار 
وجاز أعمى وهو أمر مقتبس ممن عتابا فيه أنزلت عبس 
وجاز هن جمع على الترتب مالميضق وقت كمافيالفرب 


وجمعهم كل على أذانه لاعودُ فر وه ويفي مكانه 


ويندب الأذان للمسافر أي من بفلاة فلا يشترط حقيقة السفر فدًا وجمعا فهو أصل مشروعية الأذان 
واستحباب الأذان للجماعة في السفر بالأولى من الفذ ا من كلام المازري وابن بشير وابن شأس لا 
لجمع حاضر لا يطلب الغير على المختار لِلَحْمِيّ من قولَيْ ملك إذ قال مرة إن أذنوا فحسن ومرة لا أحبه 
فحملهما على الخلاف وقال في الثاني وهذا هو الصواب وكذلك حملهما على الخلاف المازري ابن بشير 
لمن بتخلاقه بل معناة اكيم ل رون يه كنا و اا هة وق ماج اتخات فإن و فيو اكز 
وذكر الله لا ينهى عنه من أراده لاسيما إذا كان من جنس المشروع ونصه في الفذ في الأمصار أشرت به إلى 
أن اختيار اللخمي إنما هو في حق الفذ لكن أول كلامه يدل على مساواة الجماعة التي لا تطلب غيرها للفذ 
وعلى ذلك فهمه الشيوح فصحت نسبة الاختيار إليه فيها وجاز أعمى أشهب الأعمى أجوز أذانا عندي 
وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة ثم العبد إذا كان رضا ثم الأعرابي إذا كان رضا ثم ابن الزنا وكل 
جائز وهو أمر مقتبس ممن عتابا فيه أنزلت عبس الإشارة إلى الحجة زيادة ع نه ل رركت 
ابن حبيب من الخمسة إلى العشرة ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح وفي العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة 
ونحوه لأبي إسحاق التونسي ما لم يضق وقت بأن يخافوا خروج الوقت المستحب قاله في التوضيح والشامل 
وذكره زيادة كما في المغرب فلا ترتب فيها ولو قلنا إن وقتها يمتد احتياطا قاله ابن ناجي في شرح 
المدونة وجمعهم كل على أذانه حتى في المغرب كما لأبي إسحاق التونسي ومنع ابن زرقون أذائهم 
جميعا للتخليط ومنع ما يجب من الحكاية وجهر بعضهم على بعض وجعل صاحب المدخل أذانهم 
جماعة على صوت واحد من البدع الكروهة وعدلت عن صنيع الأصل لقول الرهوني وکن لو قال 
وتعددهم فيترتبون إلا المغرب أو يجتمعون كل على أذانه لكان أحسن لا عود فرد وهو في مكانه فقد 
نص سند على كراهته كما نقل عبد الباقى وسكت عنه البنانى وذكره زيادة لكن عبارته على نقل 
الحطاب إنما الممتنع أن يؤذن في مسجد لصلاة ثم يؤذن فيه لتلك الصلاة واستظهر الحطاب جواز أن 
يؤذن في جهة من مسجد متسع ثم يؤذن في أخرى لإسماع أهلها 


التذليل 


الحديث : 
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كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَإقامة غَيْر مَنْ أَذّنَ وَحِكَايتُهُ قَبلهُ وَأَجرَة عَليْهِ أو مع صَلاَةٍ وكرة عَلَيْهَا وَسَلامُ عليه ملب وَإقامة 


راكب أو مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كأدانِه 

وأن يقليم غفيرهويس بقه 
وأجرة عليه وعليه مع 
وكرهت على الإماامةإذا 
والأخذ من وقفيوبيت مال 
ووكلذايك رهن تحييه 


كل ذا نان وإقدمة الذي 


حاكيه إن بعدالشروع لحقه 
صلاةاو م سعتقامةتببع 
م نالصلين الإبالمأخذا 
تحتل ولا تست انان 
ومثلهمشن تا بالتلبييه 
ضتمدلن كفنا کو الزاككب :ذف 


وأن يقيم غيره نحوه في المدونة الحطاب ولا خلاف فيه عندنا لحديث أبي داوود أنه صلى الله عليه 
وسلم [أمر بلالا أن يؤذن ويقيم عبد الله بن زيد'] قال النووي حسن وكرهه الشافعي [لحديث الصدائي] 
وضعف وحمل على التألف ويسبقه حاكيه كما 5 المدونة مقيدا بأن يبطئ وروی على أحب اك بعده 
الباجى إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثانى إن بعد الشروع لحقه زيادة من عبد الباقي سكت 
عنها البنانى وأجرة عليه أو عليه مع صلاة او بالنقل مع إقامة تبع ذكره زيادة وكرهت على الإدمة 
إذا من المصلين الإمامُ أَخَدَا والأخذ من وقف وبيت مال حل ولم يرتضه الدكالي نسبة إلى دكالة كرمانة 
بلد بالمغرب للبربر انظر الحطاب وذكر التفصيل والإيماء إلى ما جرى بين الدكالي وابن عرفة زيادة وقد 
حصل گنون ٤‏ الإجارة على الإمامة مفردة ستة أقوال الكراهة والجواز والتحريم ورواية علي الجواز في 
الفرض دون النفل ورواية ابن الماجشون عكسه وحكاية المازري الجوارّ لمن بعدكت داره لا لمن قربت 
وهكذا يكره أن تحييه قاله ملك في غير المدونة وقال صاحب الطراز المذهب منعه الحطاب ينبغي أن 
يحمل المنع في كلامه على الكراهة 

ومثله مشتغل بالتلبيه قاله ملك في المدونة وانظر بقية من يكره السلام عليهم في المطولات من شروح الأصل 
كذا أذان وإقامة الذي صلى من باب ذراعي وجبهة الأسد والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم 
يؤذن وسواء أراد إعادتها أو لم يرد ذلك ولذلك عدلت عن عبارة الأصل أشهب ويعيدون الأذان والإقامة ما لم 
يصلوا كما تكره للراكب ذي أعني الإقامة ففي المدونة يؤذن في السفر راكبا ولا يقيم إلا نازلا وروى ابن وهب 
الجواز وذكر في الطراز الروايتين وصوب الأولى ثم قال فإن أقام راكبا ثم نزل واحرم من غير كبير شغل اجزاه 


١‏ عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال فأري عبد الله بن زيد الأذان 
في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: " ألقه على بلال" فألقاه عليه فاذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال " فأقم أنت › أبو 
داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 512. 

2 ہ غن عبد الرحمن بن زياد يعني الافريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحرث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني 
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم 
انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضا - فأراد بلال أن يقيم » فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء هو أذن» ومن أذن فهو يقيم » 
قال : فأقمت" .أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 514. 
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لم لاك ITE‏ ا دجم د 2 2 0 ا e‏ و OE e I E E‏ 
وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن 3 صحت ولو ترکت عمدا وإن اقامت المراة سرا 


TT E‏ ب :6 س8 عام ا م 
فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. 


وسن للف رض وإن قضز اء إقددى ةأح ‏ -دادلا ثنةةءً 
ولي التكبير والثلقات رووه في قد قات الصطلاة 
وصح إن تترك ولوعمداوإن أقامت الرأةسرافحسن 
ومعهمايق م لصلاة أو بع دها بحسب الطاقات 


التذليل 


الحديث : 


وسن لجماعة الرجال وهل كذا المنفرد أو كالمرأة فيما يأتى الأول ظاهر المدونة والثانى مقتضى ما في 
البسوط والواضحة للفرض ما لم يخف فوات وقته وإن قضاء من المدونة على صن ذكر صلوات الإقامة 
لكل صلاة إقامة ابن عبد السلام لم يذكروا في عدم وجوبها خلافا في المذهب وإن وقع الاستغفار لتاركها 
ووقع فيها وني الأذان الإعادة في الوقت أحاد أي غير مثناة الجمل لا ثناء فإن شفعت غلطا فالمشهور 
عدم الإجزاء وحكى المازري الإجزاء عن بعض الأصحاب ومن صفتها أن تكون معربة قال الشبيبي وقيل 
مبنية يريد موقوفة 

وثني التكبير في أولها وآخرها والثقات رووه في قد قامت الصلاة رواه الصريون عن ملك وهو في 
[الصحيح'] وذكره زيادة وصح الفرض إن تترك فيه استعمال الشرط المحذوف الجواب آتيا لفظا ومعنى 
وقد تقدم ما فيه ولو عمدا هذا هو المشهور ومقابله أن العامد يعيد أبدا وقيل في الوقت انظر الحطاب 
وإن أقامت المرأة لنفسها سرا لا خصوصية لها بالسر بل كذلك الرجل إذا صلى وحده فحسن كما في 
المدونة وروى في الطراز عدم استحسانها إذ لم ترو عن أزواجه صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم وفي 
البيت سناد التوجيه ارتكبته حرصا على لفظ الأصل ومعها يقام للصلاة أو بعدها بحسب الطاقات 
فمنهم القوي ومنهم الضعيف وكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة وقال أبو حنيفة إذا 
قال حي على الفلاح كبر الإمام وقال سعيد إنه يقوم إذا قال المؤذن الله أكبر فإذا قال حي على الصلاة 
اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله إلا الله كبر. 


' - عن انس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن ابن عُلية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامةء صحيح مسلم» كتاب الصلاة» 
رقم الحديث : 378. 

- عن أنس قال : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » صحيح ابن خزيمة › باب تثنية قد قامت الصلاة في 
الإقامة » رقم الحديث : 375. 
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فصل شُرط لِصلاةٍ طَهَارَةُ حَدثْ وَحْبَتِ ون رَعَفَ قبلا وَدَامَ آخْر لآخر الاخْتِيَاريَ وَصَلَى أو فيا 


جتارّة وَظْنَّ دَوَامَهُ له أتَمهًا 

للق الصسلاة طهر الحدث 
على الخلاف والسذي قبل رعف 
يقيناوظنا يقلدمهاولا 
ولا يعيد إن بوقتهيارقا 


أو فشن هوش 4بلإنظضاار 


وراععف فيهامتى ظن البقا 


وإن جنغ لاظظزةوعياواا 


يشرط إجماعا وطهرالخبث 
إن عدمَالرقوءفيالوقفت عرف 
يل عيداأو جنازة بلسى 
وام ادى ال ق اققا 
E‏ حون EE‏ 
وراشح ف من ‌السائل 
لآضرالختار يكسل مطلقا 


صلى كذ أومأفي خوفالأذى 


فصل : لمطلق الصلاة فرضا عينيا أو كفائيا أو سنة أو رغيبة أو نفلا مؤكدا أو غيره أو سجود تلاوة وأفهم 
الإطلاق ف الأصل بالتنكير طهر الحدث يشرط إجماعا وطهرٌ الخبث على الخلاف التعرض جع 
والخلاف زيادة والذي قبل رعف إن عدم الرقوء في الوقت عرف بعادة يقينا او بالنقل ظنا يقدمه إن لا 
فائدة في التأخير والتصريح بذلك زيادة ولا صل عيدا أو جنازة خاف الفوات أم لا قاله ابن الموازبلى 
يصليهما إن خاف الفوات قاله أشهب وسبب الخلاف تقابل أمرين الصلاة بالدم وفوات الصلاة والتعرض 
- زيادة ولا يعيد إن بوقتها رقا لا وجوبا ولا ندبا فإن أومأ لخوف تأذ اوح ثوب يفسده الغسل ورقا 
من الوقت فكذلك على ما لابن رشد نقله ابن عرفة وصاحب الشامل وفي الطراز ما يخالفه وأمر الذي 
ارقو بحذف الهمز تحققا أو ظنه أو شك كما يفهم بالأولى من قول ابن بشير في الراعف فيها إن شكه في 
الانقطاع كظنه وقال أبو عمر كظن الدوام بالإنظار حتما بخلاف تأخير الراجي في التيمم فمستحب لأن 
إزالة النجاسة لا بدل لها والطهارة المائية لها بدل أفاده گنون وذكره زيادة لركعة من المختار فيصليها على 
تلك الحال إذ لا تدرك الصلاة فيه بأقل منها على امشهور ابن رشد وقيل يؤخر ما لم يخف فوات ت الوقت 
جملة بأن يخشى أن لا يدرك تمام الصلاة قبل خروج الضروري 
لا فرق بين قاطر كالمطر وسائل كالخيط وراشح كالعرق في هذه المساثل فالصور خمس عشرة واستيفاؤها على 
هذا الوجه زيادة وراعف فيها متى ظن البقا وأولى إذا تحققه لآخر المختار جزم به في الأصل فإما أن يكون 
رآه منصوصا وإما أن يكون راه أولى من الفرع الأول أما ابن عبد السلام فقال والدوام إلى آخر الضروري وفي 
الاختياري نظر يكمل مطلقا كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا 
وإن جنازة وعيدا الواو معاقبة لأو ويتنزل فراغ الإمام منهما منزلة خروج الوقت في الفريضة هذا قول أشهب 
وقال ابن المواز من رعف في صلاة الجنازة فليمض فيغسل الدم ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيه فيتم 
باقي التكبير وكذلك في صلاة العيدين ولو أتم باقي صلاة العيدين في بيته أجزأه انظر ما في حملهما على 
الخلاف أو التقييد في الحطاب وإذا صلى كذا أوما قي خوف الأذى للركوع قائما وللسجود جالسا 
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هماع 


أو اضخ ثوب مففس لاجسد وإن يضف تلطسيخ فرش مسجد 
فالقطع لا حصبائه والترب وال بلاط فهومثل زين لا الأول 
ويقضع الذي يشلك ف الرزقو | أحرى الذي يظن ويحقق 
إذاابهالطخهالهكهميما جاوز فى سيل وقطردرهما 
كذاإذا خث بي أن يلوثئنا فرش مسبسجد به إن ليشا 
ويفتل الراشح في أنامل يسرى فإن جاوز حجم الحاصل 
على الأواسط التي لمانزع عن الععموالي قدر درم قضع 
وفي سوى مامر قط أو بنا وقد يكون ذاك أو ذا أحسنا 


التذليل 


أو لطخ ثوب منفس بأن يكون يفسده الغسل والتقييد به زيادة فإن أومأ وانقطع الرعاف في بقية من الوقت لم 
يعد كما في الرعاف قبلها لا جسد اتفاقا إذ لا يفسد الغسل الجسد وإن يخف تلطيخ فرش بالإسكان مسجد 
فالقطع لا حصبائه والترب والبلاطٍ فهو مثل ذين لا الأول جمع الأولى أعني الفرش خلافا لعبد الباقي 
والتعرض لهذا زيادة 

ويقطع الذي يشك في الرقو أحرى الذي يظن أو يحقق إذا بها لطخه الدم بما جاوز في سيل وقطر درهما في 
رواية علي بن زياد أو بلغه في قول ابن حبيب ومعنى القطع أنها بطلت فلو بنى لم تصح فإن كان السائل أو 
القاطر ثخينا ولم يجاوز الدرهم جاز له الانصراف لغسله وليس عليه أن يستبرئ أمره هل يذهبه الفتل فإن لم 
ينصرف وتربص وانقطع بالفتل صحت 

كذا إذا خشي أن يلوثا فرّش مسجد به إن لبثا ويفتل الراشح فلا يجوز له أن يقطع أو يخرج فإن فعل أفسد 
وإن كان إماما أفسد عليهم في أنامل يسرى على ما حكاه الباجي وغيره أو يمنى كما حكى في التوضيح عن 
الشارمساحي أو باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة والفتل بالإبهام والأنامل الأر بع يجعل أنملة الإصبع في أنفه 
ويحركها مديرا لها فإن جاوز حجم الحاصل على الأواسط التي لها نزع عن العوالي قذر درهم في رواية ابن 
زياد أو بلغه في قول ابن حبيب قطع أي بطلت وفي سوى ما مر وهو أن يسيل أو يقطر بحيث لا يذهبه الفتل 
ولكنه لم يتلطخ به ثوبه أو جسده بما يوجب القطع يجوز قطع وهو الذي يقتضيه القياس أو بنا لثبوته عن 
جمهور الصحابة والتابعين والقطع يكون بما ينافي الصلاة من غير فعل الراعف فإن لم يفعل فقال ابن القاسم 
في المجموعة يعيد ولكن الراجح في الرفض أنه مبطل فيكفي في الخروج منها وقد يكون ذاك أو ذا أحسنا 


التذليل 
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عُذر وَيَطأ دَجَسًا وَيتكلم ولو سَهوا 
تت ا وصف البناء فهو منه أمكن 
ويندب البننا لداري وصفه يخكرج وههوممسك لأنفه 


للغسل إن لم يعد أقرب محل لم ينأجداممكن فيه العمل 


فيندب القطع لن لا يحسن وصف البناء فهو منه أمكن قاله زروق في شرح الرسالة ويندب البذا بالقصر 
للوزن لداري وصفه واختار ابن القاسم القطع على القياس ورواه ابن نافع وعلي بن زياد عن ملك واختار 
ملك البناء على اتباع السلف وذكر ابن حبيب ما يدل على وجوب البناء وحكى ابن عرفة قولا أنه 
يقطع وحكى هو وابن ناجي في شرح الرسالة قولا بأن لا مزية لأحدهما على الآخر يخرج وهو ممسسك 
لأنفه لئلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثوبه أو جسده بما يبطل ابن هارون عن بعضهم يمسك أعلاه ابن عبد 
السلام فيه نظر والمحل محل ضرورة 

للغسل بیان لما يفعله إذا خرج إن لم يعد بأكثر من نحو ثلاث خطوات أقرب محل لم ينأ جسدا عدلت 
عن قوله قرب لأن الذي في كلام غيره إلا أن يكون المكان بعيدا جدا ممكن فيه العمل بأن أمكن الوصول 
إليه والغسل فيه ومن عدم الإمكان أن يطلب منه للماء ثمن لا يجده أو يحتاج إليه أو يزيد على المعتاد 
ويجوز له شراؤه بإشارة خفيفة أو معاطاة ووجود الباني المتيمم للفقد الماءَ فيها لا يبطل تيممّه فإن كان 
ممن يرجح القطع فلما قطع كان ما وجد من الماء بقدر غسل الدم فقط بطل تيممه لعدم اتصاله بالصلاة 
ولوجوب الطلب انظر الحطاب فإنه ذكره عن الشافعي ووجهه بالوجهين المذكورين 

ويتكلمُ إلا لإصلاحها على ما استظهر الحطاب لو لسهو على ظاهر المدونة وهو قول ابن الماجشون ابن 
يونس: يريد [للحديث أنه يبني ما لم يتكلم'] فهو على عمومه وقد كنت عقدت في زمن الطلب ما ذكر 


الحطاب من الأقوال 


١‏ عَنْ عَائِشَة » قالث : قال رول اله صلَى اله عليه وَسَلَمَ " : من أصتابة قَيْءٌ أو رُعَاف أَوْ قلسن أ مَدْيْ , صرف ء فَليَوَضَا » ثم إن على صَلايه وَهْوَ 
في ذلك لا يَتكَلّمُ » ابن ماجه في سننه » كتاب إقامة الصلاة » رقم الحديث : 1221. 
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خليل : إنْ كان بِجَمَاعَةٍ 
التسهيل م RES‏ و ساسا الو لا ويطا نجسا ويستدبر بلا عذرسطا 
من طلب الماءكذا يشرط أن يكون قي جمسع وين دب لن 
التذليل ف الموضوع فقلت : 
من ب يتكلم ساهيا حل البنا تبطل صلاته على مابينا 


وهوقول ابن حبيب وتصح وبعد يسسجد لزيد متضح 
کیا لون ذا محا تلا 


وقي ل ف الذهاب لا الإي اب 
ونقل ذا القول ابن ناجى قد جرم 


ووطء بان فضلة المواى 
]ا تجا كن د 
ووطء رطب ما س وها مبطل 
كعمد وطء يبسه والناسیى 
والأضهرال بطلان زالقيييائف 
إن اكير العم غا تجا 
مم ١‏ ويعيدالذكر 


والعكکس مروي عن الأصحاب 
كصاحب الجمع بأنه وهم 


ويطا نجسا بالإسكان وفي الموضوع تفصيل عقدت تحصيل البنانى له في زمن الطلب أيضا 
فقلت ٠‏ 


ليس بمبصل بناء الاثشى 
بلا ضروورة على مااعتمدا 
وفقفا ولا نعلسم من ينتصطل 
كتاج ها فيه اتلاق الاس 
يحل ه فيمارى الأسلاف 
مسن بعال 5 الوقفت وهذا ظاهر 


فاانظره في الحطاب والواق تجد خ لاف ما لعيد الباقي 
وتقييد الخلاف المذكور بأن يعلم قبل كمال الصلاة زيادة من الحطاب على ما ذكر البناني ويستدبر 
بلا عذر سطا من طلب الماء جثت به لقول الحطاب وقد علم من كلامهم أن الضرورة كون الماء في غير 
جهة القبلة وهو العذر الذي أراده الصنف بقوله بلا عذر ابن فرحون المعروف من المذهب أنه يخرج 
كيفما أمكنه إلا أنه يستحب له المحافظة على استقبال القبلة ما أمكنه قاله القاضى عبد الوهاب وقال 
القاضي أبو بكر لا يخرج إلا بشرط أن لا يستدبر وهو قول بعيد لم يعول عليه أحد من الشيوخ لعدم 
تمكنه من ذلك غالبا كذا يشرط أن يكون في جمع إمامًا أو مأموما ويندب لمن 
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ت 


راطف امام وَفِي بئاء لد خلاف وإذا ئى َم يقد إل رة كملت وام مَكائهُ إن ن فرغ 


3 


إمَامِهِ وَأمْكَنَ ولا اقرب لَه وَإلاً بَطلَتْ وَرَجَع إِنْ ظَنَّ بَقَاءهُ أو شك وَلَوْ يتَضَهَدٍ وَفِي الجُمُعَةٍ 


مُطْلَقا لال الجاع إلا بنا 

يؤمثكلمله ماس تخلاف 
هذاولايتد با بأقل 
وف مكانهي تم إن علم 
فإنيض قأويك نجساانتقل 
فإن يخ الف بطلت وإن قلع 
ولويك ون بتش هد وف 
لأول الجصسامع حتعماومتى 


والففلذفي بنائ ه4 خلاف 
من ركعة قد كملت ممافعل 
أو قن أن يدرك الذي يزم 
عن هليكمل باقرب محل 
أوف نأو شك بللادراك رجع 


خالف في تلك وتي بطلتا 


يؤم ثم لهم استخلاف كما سيصرح به في فصله وذكر الندب وأن المأمومين يستخلفون إن لم يستخلف 
هو هنا زيادة وما ذكر من بناء الإمام فيه طريقتان إحداهما أنه يبني اتفاقا وهي طريقة ابن رشد وسند 
والثانية أن فيه قولين أرجحهما جواز الاستخلاف وهي لابن فرحون وصاحب الجمع وغيرهما والفذ في 
بنائه خلاف ابن حبيب لا يبني وشهره الباجي وقال أصبغ وابن مسلمة يبني وهو ظاهر المدونة عند 
ابن لبابة وابن بشير وابن شأس وابن الحاجب ومذهبها عند ابن بَزيرّة 

هذا ولا يعتد بان بأقل من ركعة قد كملت مما فعل سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية قال في 
المقدمات وهو ظاهر المدونة عندي والأقوال في السألة خمسة انظرها في الحطاب وفي مكانه يتم إن علم أو 
ظن أن لا يدرك بالرفع على تخفيف أن من الثقيلة الذي يؤم فإن يضق أو يك نجسا بالإسكان أو لم تكن 
تتهيأ فيه الصلاة لغير ذلك من الأسباب انتقل عنه ليكمل بأقرب محل فإن يخالف فيهما بطلت وإن 
قطع أو ظن أو شك بالادراك بالنقل متعلق بأول المتنازعات 

رجع ولو يكون بتشهد وفي جمعة ظن البقا بالقصر للوزن أو لا يفي بحذف الهمز أي يرجع لأول 
الجامع حتما ومتى خالف في تلك وتي بطلتا ومستند الظن في فراغ الإمام وبقائه يرجع إلى تقديره 
واجتهاده أو إلى خبر عدل فإن تبين خطأ ظنه وأنه كان يدركه لو رجع أجزأته صلاته هذا قول ابن 
القاسم في المبسوط وحكى ابن رشد قولا بالبطلان انظر الحطاب 
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خليل : وَإنْ لم يم كمه في الْجْمْعَة لدأ هرا بإخرام وَسلََّ وانصرف إن رَعَف بَْدَ سلام إمَامِهِ لا قبْلَهُ 

التسهيل وابقتدا الرافئك ات اة .إن ل تايرك ها رقتة 
من قبل أو من بعد ظهر وليعد إحرامه لها فإن يدع تفد 
وسلم الأموم حتماوانصرف إن بعد تسليم إماامهرعف 
لاقل فلبنا .ولا بن افي شيء سو الأول من مناف 
كظنه فبان إذخرج له نفي وفي الألغفاز تأتي السأله 

التذليل2 وابتدأ الراعف أثنا بالقصر للوزن جمعة بالإسكان إن لم يكن أدرك منْها ركعه مع الإمام من قبِلُ أي قبل 


أن رعف أو من بعد أي من بعد أن غسل الدم ورجع كما في الحطاب ظهرا وليعد إحرامه لها على 
الشهور وقال سحنون يبني على إحرامه وخيره أشهب بين الوجهين وبين أن يبني على إحرامه وعلى ما 
تقدم له منها واستحب له القطع فإن يدع تفد مراعاة لقول سحنون وأشهب على ما استظهره الحطاب 
وذكره زيادة 

وسلم المأموم حتما كما لعبد الباقي وسكت عنه البناني والتصريح به زيادة وانصرف إن بعد تسليم إمامه 
رعف هذا هو المشهور ومذهب المدونة لما في الخروج لغسل الدم من كثرة المنافي ولخفة لفظ السلام وقال 
تون 0 يلم حت يغسل الدم إن كان كثيرا لأن السلام ركن فلا يأتي به متلبسا بالنجاسة كسائر 
الأركان لا قبل فالبنا بالقصر للوزن أي ينصرف لغسل الدم ولا ينتظر تسليم الإمام فإذا غسل فإن طمع في 
الإدراك رجع على المشهور خلافا لابن شعبان وإلا فإن كان في الجمعة رجع لأول الجامع كما مر وإلا جلس 
مكانه وتشهد ولو سبق أن تشهد خلافا لابن عبد السلام وسلم فإن رعف فسلم الإمام في الوقت فكما لو 
رعف بعد سلامه كما للخمي وابن يونس 

ولا بنا بالقصر للوزن في شيء سوى الرعاف الأول من مناف خلافا لأبي حنيفة في الحدث الغالب ولأشهب 
فيمن رأى في ثوبه نجاسة ونقل عنه استحباب القطع ونقل عنه في الحدث كقول أبي حنيفة وهو غريب وقولي 
سوى الأول أشرت به إلى قول ابن فرحون لو حصل له رعاف فخرج وغسل الدم ورجع إلى الصلاة ثم حصل له 
2 يبن وبطلت وذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام يقتضي خلافه انظر الحطاب وقولي من مناف 
أشرت به إلى قول الحطاب مراد المصنف البناء بعد حصول المنافي فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى يسلم 
الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من صلاتهما كظنه فبان إن خرج له نفي هذا هو المشهور ومقابله لابن عبد 
الحكم واللخمي وعلى الأول لو كان إماما ففي صحة صلاة مأموميه وعدمها ثالثها إن كان لا يمكنه علم كذي 
ظلمة ؛ ذكرها وعزوها ابن عرفة. انظر الحطاب وف الألغاز تأتى المسئله إذا تبين أن الذي ظنه دما مَّاءٌ فيقال 
خارج من جسم مصل تصح إن تبين أنه نجس وتبطل إن تبين أنه طاهر وذكر هذا زيادة 
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خليل : ومن دَرَعَهُ قيءَ لم تبطل صلائه وَإِذَا اجتمع ِنَاءٌ وَقضَاءً راف أذرك الوسطيين أو إحداهمًا أو 


لحَاضر أَدْرَكَ ثانِيّة صَلاةٍ مُسَافِر أو حَوْفمٍ بِحَضَر قَدَمْ البناء وَجَلْسَ في آخْرَةٍ الإمَام وَلَوْ لم تكن 


التسهياز 
١‏ والقتيء إن ذرع في الصلة لم تبطل إذا ببسمة الطهيراتسم 


وإن بناء مع قضاء اجتمع لراع ف أدرك وسطييه مع 
مسنم أوإحداهما أو حاضر ثانيية أدرك مع مساافر 
أو مع من م بخ وف في حضر يعدم البناءفي خمس الصور 
وفيأخيرة الإبامجلسا لولم تكن شفعالهمنائتسى 


التذليل والقىء إن ذرع ف الصلاة لم تبطل إذا بسمة الطهر اتسم القيد زيادة فإن كان نجسا أو رده طائعا بعد 
أن وصل إلى مكان يمكن طرحه منه بطلت فإن رده مغلوبا أو ناسيا فقولان 
وإن بناء مع بالإسكان قضاء اجتمع لراعف أدرك وسطييه مع من امأو احداهما بأن أدرك الثانية 
وفاتته الأولى والأخريان أو أذرك الثالتة وفاتته الأوليان والأخيرة فهما صورتان نص عليهما ابن بشير 
انظر المواق أو حاضر معطوف على راعف 
ثانية مفعول مقدم أدرك مع بالإسكان مسافر أو مع من آم بخوف في حضر يقدم بالجزم جزاء 
البناء 2 خمس الصور ابن حبيب لو فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف ٤‏ الثالثة وأدرك الرابعة 
بدأ بالقضاء أما على مذهب من يرى أن القضاء يُبَدَأُ على البناء فواضح وأما على أصله من تبدئة 
البناء فلأن الرابعة التى أدرك مع الإمام حالت بينه وبين بنائه الثالثة التي رعف فيها على 
الثانية التي صلى مع الإمام انظر المواق 
وفي أخيرة الإمام جلسا لو لم تكن شفعًا له من ائتسى فلا يقوم للقضاء إلا من جلوس قاله ابن يونس في 
الراعف والحاضر المدرك ثانية صلاة المسافر وابن بشير في مدرك ثانية الخوف بالحضر وما ذكر من 


تقديم البناء هو مذهب ابن القاسم وابن المواز وابن حبيب ابن يونس وهو أحد قولي سحنون انظر المواق. 
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فصل هل ستر عورته بكثِيفٍ وإن يإعارةٍ أو طلبِ أو نجس وحده كحرير وهو مقدم 


هل ستر عورةالصلي مشترط للصح أو واجب إسلام فقط 


خلف والاول همgوالعتم‏ د وبادكار واقت ار قيدوا 
وإن بخل وة وب الکكثيف وقد يعبرون بالحص سيف 
وإن بسنجس كحريرانقرد كل وقدم الحرير من وجد 


والس ترفي وج وب الاستعاره كالاوفي التب وال للإعياره 


التذليل 


فصل: هل ستر عورة المصلي مشترط للصح بالضم أي لصحة الصلاة أو واجبُ إسلام فقط خلف حكى 
القولين القاضي عبد الوهاب عن الأصحاب ونسب صاحب الطراز اختيار الأول لأبي الفرج واختيار الثاني 
للقاضى إسماعيل والأبهري وابن بكير وعلى الثاني إذا صلى مكشوفا مع الذكر والقدرة سقط عنه الفرض وإن 
كان عاصيا آثما کک E E‏ الأصل و سنة نسبه 00 للذين نسب 
ابن القاسم E‏ يندب في 0 6 اللخمى E‏ ا قِيّدوا ومع عدمهما TT‏ 
والشرطية ولذلك يعيد في الوقت فقط كما يأتي ۰ 


وإن بخلوة ذكر ابن بشير عن اللخمي فيها قولين بالوجوب والندب وقال وليس كذلك إنما هو المذهب على 
قول واحد وهو وجوب الستر ذكره المواق وبالكثيف كما عبر به الأصل وقد يعبرون بالحصيف كما في الرسالة 
ابن رشد ساوى ابن القاسم بين صلاة المرأة دون خمار وصلاتها بخمار رقيق يبين قرطها وعنقها أو في درع 
رقيق يصف جسدها للحديث [نساء كاسيات عاريات'] أي كاسيات في الاسم والفعل عاريات في الحكم 
والمعنى وإن بنجس بالإسكان ابن يونس أشهب إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى عريانا أعاد في الوقت بذلك 
الثوب قال بعض أصحابنا إنما يعيد في الوقت إن ظن أن صلاته بالنجس لا تجزئه وأما إن علم أن عليه أن 
يصلي بالنجس فصلى عريانا فهذا ي يعيد أبدا كحرير انفرد كل وقدم الحريرٌ من وجد من المدونة من لم يكن 
معه غير ثوب نجس وثوب حرير فليصل بالحرير ويعيد في الوقت ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد 
الصلاة به والحرير يباح للنساء لبسه والصلاة به وللرجال في الجهاد فهو أخف والستر في وجوب الاستعاره 
أي طلب الإعارة كالما بحذف الهمز وف القبول للإعاره فيجب القبول إن أعير كهبة الماء لخفة المنة ويجب 
الطلب إذا علم من حال المالك أن لا ت بذلك وإن علم من حاله عدم الإجابة سقط وجوب الطلب 

١‏ - صيتقان من أهل الثار» لغ أرما قوم مهن يلط كالاب ابر يبون بها الان » رتا كايا عَارِيَاتُ مُمِيلاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهَنَ كَأَسْنِمَة البْحْت 


الْمَائِلَة » SST‏ سر كا رامين في ستججاد لكل اويا E‏ 
2128. 
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8 و کا یات ر 


والشيخ قد خلطق الذي ذكر 
وشيخنا محمد مولور 
قدصان في الصوان عورة النظشر 
و هذه نوع ان فااالغلظ 
إن يبد والخفيف ماالإعاده 
يعيددهافي وقت الازضطرار 
ولا إععادة لكش فالفكذ 
أماالغلظففي حق الرجل 
وقيلكلأمةوهوم_نأمه 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


بعورة الصلاةعورة النضر 
أاالهمالهالووود 
وفي كفافه على الأخرى اقتصر 
منها الذي البطلان منه يلحظ 
في الوقت يقتضي بلا زياده 
غلبة وس ههوااوتعهمدا 
ولايعيدبعدااص فار 
من رجل واكره أو امنع كشف ذي 
سوءته مندببرومن قبل 


وان بشوب عانة ومأكمه 


والشيخ قد خلط في الذي ذكر بعورة الصلاة عورة النظر وشيخنا محمد مولود اليعقوبي مؤلف الكفاف 
وغيره أناله آماله الودود هذا المصراع دعا به لنفسه في خاتمة نظمه صوان المرء من أدران بصره والسمع 
واللسان قد صان في الصوان هو الذكور آنفا عورة النظر وف كفافه على الأخرى اقتصر وهذه ذوعان 
فالمغلظ منها الذي البطلان منه يلحظ إن يبد والخفيف ما الإعاده فى الوقت يقتضى بلا زياده فكل من 
منه خفيفها بدا غلبة أو سهوا او بالنقل تعمدا قاله ابن يونس على قول المدونة في إعادة المرأة يعيدها 
في وقت الاضطرار ولا يعيد بعد الاصفرار لأن الإعادة مستحبة فأشبهت النافلة 

ولا إعادة لكشف الفخذ من رجل بخلاف الأمة إذ لا خلاف أن الفخذ منها عورة واكره أو امنع كشف 
ذي أي الفخذ منه حكى القولين صاحب الدخل في قصل القذارة في إظهار بعض الفخذ منه وذكرهما 
زيادة ونص في دخول الحمام على أ نة دن بدا حرام ابن القطان هو أشد من النظر أما الغلظ 
ففى حق الرجل سوءته من دبر وهي ما بين الأليتين ومن قبل وهي ذكره وأنثياه ذكره البرزلي عن 
شيخه أنظر الخطاب وقيل كالأمة أشرت إلى قول صاحب الكفاف : 


هل هك ذ إذا تعرت أليته أو حشر وأبداعادته 


والحضر العانة وهو من أمه وإن بشوب عانة ومأكمه 


التسهيل 
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حر مع امْرَأٍ ما بَيْنَ سر وَركبَةٍ وَمَع أجتبي غَيْرُ الوه وَالْكَفَيْن وَأعَادَت | 


لضدرها وأطرافيا 


بق ككف أمَةٍ فخدًا لا رَجُل وَمَع مَحْرَمٍ غيْرُ لَه وَالأطْراف وَتَرَى يِن الأجنبيّ ما يََاهُ ِن 
محري وَيِنَ المَحْرَمٍ كرجل مع يله ولا تُطلبْ أمَة بتَعْطِيَة رأس وَثُدب سَتْرُهَا بخَلرَة ولام وَلَدِ 


وَصَِيرَةٍ س واب عَلى الحُرَة وَأعَادتْ إن رَاهَقَتْ للإصفرار ككبيرَة إن تركا لقاع 


وحصي بالفلة ماننزلا 
أماالخفيف فلغفير الحره 
وهولهذي غير وجه ويد 
وللصغيرة من الستر ندب 
فإ تراق فلااص فرار 
ومثل هاف ذاك أم الود 
وماعلوالإماسوىمالولد 


جوازهما واستترت من تفتن 


عن صدرها مما على الكعب علا 
ماكتنفت هركبة وسرة 
وبطلن رجا ولأم الوالد 
كتا لخت رة يریت 
تعيدإن صلت بلا خمار 
والطفلٌ صلى ومو عاري الجسد 
تغليةالرأس وصوّب سند 


أماالتي لنفر من حره مع مرأةنماتحدسره 


التذليل 


وحرة بالغة ما نزلا عن صدرها مما على الكعب علا أما الخفيف فلغير الحره من رجل وأمة وإن 
بشائبة ما اكتنفته ركبة وسره صرح بخروجهما من الرجل ابن القطان والأمة مثله وهو لهذي 
غير وجه ويد وبطن رجل ملك في المدونة إذا صلت المرأة بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين 
أعادت في الوقت ولأم الولد وللصغيرة قيدت في المدونة بأن تكون بلغت إحدى عشرة من الستر 
ندب كما أخرة تبتر لجرب ا درا قلق لوت رار العو إن ليت باذ وار طبرم بتقييد الإعادة 
بالمراهقة الرجراجي وقال في غيرها إنها تؤمر بأن تستر من نفسها ما ڌ تستر الحرة البالغة ولا إعادة 
عليها إن صلت مكشوفة الراس أو بادية الصدر 


ومثلها في ذاك أم الولد عدلت عن قول الأصل ككبيرة لقول المواق لو قال كأم ولد عوض ككبيرة لتنزل 
على ما يتقرر والطفل صلى وهو عاري الجسد قاله أشهب وذكره زيادة وقال سحنون لا إعادة على 
المراهقة والصبي فإن صليا بغير وضوء أعادا أبدا قاله أشهب سحنون يعيدان فيما قرب لا بعد ثلاثة 
أيام وما على الإما بالقصر للوزن سوى أم الولد تغطية الرأس وصوب سند جوازها بعد أن ذكر عن 
التفريع أنه يستحب لها أن ڌ تكشف رأسها واستترت من تفتن حتما بما من حرة يعين ذكره زيادة 
أما التي لنظر من حره مع بالإسكان مرأة مسلمة إذ الكافرة ليست من نسائهن فما تحد سره 
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كمْصَلَ بحرير وإن انفد أو جس بغر أو يوجودٍ مُطهر وَلنْ ظنَّ عَدَمَ صَلاتهِ وَصّلى بطاهر لا عَاجيرُ صَلى عريانا 


وركبة كرج ل وأطلقسين 
والأجنبي لايرى من حوره 
أو بن رجل وأجز للمحرم 
كذا أجز لامرأة من أجنبي 
والس بين الأجنبيين احفر 
وسترما لشفي الخلوة هب 
ومن يص ل بحريبرفليعد 
كذاالذي بالنجس كان استترا 
وإن يكن أدى الصلة ثانييا 


لااعاجزعريائااددى فوجد 


وأفةمالمتخف منهماالفتن 
مااستوجبت منهاالصلاة ستره 
جيالاوفرعها مع ذراع قدم 
ومنظر الثل ترى من كللأب 
وبين محرمين مثل النظقر 
لايرأة بلا ص لاة يستحب 
ندبا للاصفغرار هبه ينفرد 
إن يلف غير نين أو مطهيرا 
باهر غير حرير ناسيا 
واالازري للإع لدة عفد 


وركبة فهما خارجتان كرجل وأطلقن مع مثله أو لا والنون ثقيلة وأمة ما لم تخف منها الفائن , القيد 
زيادة والأجنبي لا يرى من حره ما استوجبت منها الصلاة ستره أو أي ولا بطن رجل واجز لوسرم 
جيدا وفرعا مع بالإسكان ذراع قدم كذا اجر را من اجنبي ومنظر الكل اترى فسن ر اب من 
المحارم واليسَ بين الأجنبيين احظر فتحرم المصافحة وبين محرمين مثل النظر لنكر مضمون البيت زيادة 
وستر ما غلظ في الخلوة هب لامرأة بلا صلاة يستحب بخلاف المخففة 


ومن يصل بحرير فليعد ندبا للاصفرار حكاه ابن رشد عن سحنون فيمن عليه ثوب يواريه غيره قال 
سحنون وهو مذهب ابن القاسم المواق ا فاا ا و أن لنب حريرا تدك اكبيد 
الإعادة بالوقت دليل الصحة هبه ينفرد بأن صلى به وحده مضطرا للبسه فقد ت تقدم عن المدونة فيمن لم 
يكن معه غير ثوب نجس وثوب حرير يصلي بالحرير ويعيد يد في الوقت راجع التعليق على قولي وقدم 
الحرير من وجد أو صلى به وحده واجدا لغيره في فيعيد في الوقت وهو قول 8 وقال ابن حبيب يعيد 
أبدا وابن وهب لا إعادة عليه ووجه ابن يونس الأول ولم يوجه الآخرين 

كذا الذي بالنجس بالإسكان كان استترا إن يلف غير ذين أي الحرير والنجس فقول الأصل بغير راجع لهما 
كاي الات ا ل E‏ 
ا ا ادى بالنقل فوجد ا للإعادة ا اللام على خالا د عضد إذ قال الذهب 
يعيد في الوقت ابن عرفة وتبعوه وبحث فيه بأن أتباعه هم ابن بشير وابن بن شأس وابن الحاجب ولم يتبعوه 
فيما ذكر وعدم الإعادة هو الذي حكاه الباجى عن ابن القاسم ولم يحك ابن رشد غيره ومثله في الكاني 
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كفائِتةٍ وكرة مُحَدّدُ لا بريح وَالْتقَابْ امْرَأَةٍ ككفت كم وَشَعْر لِصَلاةٍ وتلم ككشف مُشْكر صَذْرًا أو 
سَاقا وَصَمَاءُ يسثر وإلا معت كَاحَتِبَاءٍ لا سِثْرَ مَعَهُ وَعَصَى وَصَحِّتْ إِنْ ليس حَريرًا أو ذَهَا أو 


سَرق أو نَظرَ محرمًا فِيها وإن لم جد إلا سرا لأحدٍ 


اليا 


ولايعهدا فائت ونائه من كل مايعادفي الأوقات له 
وكرهوامحدا الا لندى ولا ريع سوا الو ددا 
كذاانتقاب امرأة أولى الذكر ككفت كم للصللاة أو شعر 
كذاالتلمثم ككشف مشتر لصدر او ساق خلاف النقسر 
كالشّملة الما بستر واتسع معداحتباوالكل دونه امتنع 
ومن يمل بحري ر أو نب أو يسرق او ينظر محرما ذهب 


باصحيحة وقد عصى وإن لم يجدالا ساتراللفردمن 


التذليل 


ولا يعاد فرض فائت أو نافله من كل ما يعاد في الأوقات له إذ لا وقت لهما بعد الفراغ ابن وهب من نسي صلاة 
فذكرها بعد شهر فصلاها ثم تر تبين له بعد ما صلى أن في ثوبه نجاسة أعاد ابن رشد هذا خلاف مذهب ابن 
القاسم وسائر أصحاب ملك لأن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها والتعميم وذكر النافلة زيادة وكرهوا محددا 
صف العورة لا لندى أي بلل الثوب على العورة ولا لريح تستثير الحسدا تلميح لقول الشاعر : 

وإذا الرياح مع العشسي تنار حت نبهن حاسدة وهجن غيورا 


كذا انتقاب امرأة أولى الذكر ذكره زيادة ككفت كم للصلاة أو شعر أما إن لم يكن ذلك بأن كان ذلك لباسه 
هيئته أو كان في عمل حتى حضرت فصلاها كما هو فلا بأس قاله ملك في المدونة كذا التلثم قال ملك في 


ا المدونة إن صلت الحرة منتقبة لم تعد ابن القاسم وكذا المتلثمة اللخمى يكرهان وتسدل على وجهها إن 


خشيت رؤية رجل واستخف ابن رشد تلثم المرابطين لأنه زيهم به عرفوا وهم حماة الدين ويستحب تركه في 
الصلاة ومن: صلى به منهم فلا حرج 

ككشف مشتر لصدر او بالنقل ساق خلاف النظر ابن الحاجب نظره للأمة ليبتاعها مباح وذكره زيادة 
كالشملة الصما بالفضر الوزن بان يشتمل قرب بلقي يه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته بستر 
كرهها معه ملك وابن القاسم وكان ملك يقول بجوازه مع الإزار وارتضاه ابن رشد واتسع معه بالإسكان 
أي مع الستر احتبا بالقصر للوزن وقيده عليش بغير الصلاة قال ويمنع فيها لأنه كجلسة الكلب 
والبدوي المصطلي وذكر حكم الاحتباء مع الستر زيادة والكل من الصماء والحبوة دونه أي دون الستر 
امتنع ومن يصل بحرير أو ذهب كخاتم منه أو يسرق دراهم لرجل في صلاته أو يغصبه ثوبا فيهااو 
بالنقل ينظر محرما غير عورة إمامه كعورة نفسه ذهب بها صحيحة وعليه من الإعادة في الذهب ما 
عليه في الحرير وقد عصى وإن لم يجد الا بالنقل ساترا للفرد من 


خليل : 


التذليل 
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اله < ي فم يشم 0 9 م 6 3 ا ٍ ر ا اجا آم وهاه 
فرجيه فتالثها يخير ومن عَجَرَ صلى عريانًا فإن اجتمعوا يظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن 
صَلوًا قِيَامًا عَاضِينَ إمَامْهُمْ وَسْطَهُمْ وَإِنْ عَلِمَتْ في صلا عق مُكشوفة رأس أو وَجَد عريان وبا استترا إن 


قت وال أغاذا وف إن كان لثراة كوب موا ادان أو لأجدف دت له إعارتهم. 
قرب و يوقت وإ و توب ولأحدهم تدب له إعارتهم 


فرجي هفاثالث تخيير وإن ادو ےا غا فإنيجن 
جماعة منهمظطلامقدموا إمامهم كمن بستر ينعم 
إلااتقرقلوا ف إن تع ذرا يوسطهه ويغضوا البمصرا 
وبقيامم اورب ااتقعود يأتوا وباسالركوع وال جود 
وإن بعتق في صلة لشعر حاسرة أو يلف ثوبا من ري 
يستترا إن يد نإلافليعد كل بوقتهاعلى ماقدعهد 
وإن يكن للقوم ثوب واتسع وقت يؤدوها فرادى والقرَع 
إن ضا أو لم يتراض وات رع والترك إيثارافي الاولى يمنع 
وإن يكن لواحد منهم ندب له الإعارة ون النضل تجب 


فرجيه فالثالث تخيير الكافي إن وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله وقال بعض أصحابنا 
يواري به أي فرجيه شاء الطرطوشى يجعله لدبره وإن يعجز يصل عاريا الباجي من لم يكن عنده ما 
بعضا جمعوا وتقدمهم إمامهم فإن تعذرا يوسطوه ويغضوا البصرا وبقيامها وبالقعود يادر وب لركوخ 
والسجود ابن عرفة فإن أعجزهم التباعد ففي جلوسهم إيماء وقيامهم غاضين أبصارهم قولان وذكر 
القعود وما بعده زيادة للرد على قول البساطى قياما يومئون للركوع والسجود إذ لا يوجد قول بذلك إنما 
يوجد القولان اللذان ذكرهما ابن عرفة وثانيهما أنهم يصلون قياما بالركوع والسجود انظر البناني فإن 
نسبه عبد الباقي للخمي وإن بعتق سابق في صلاة تُشعر حاسرة ووجدت ما تستتر به أو يلف وبا من 
عري يستترا إن يدن إلا تجد هی او لم يدن منهما فليعد كل صلاته بعد أن يكملها كما هو بوتا عسي 
ما قد عهد في الإعادة للبس من كونها للاصفرار والطلوعين فإن عتقت أثناء الصلاة فقال ابن القاسم إن 
لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت إليه لم تعد 


وإن يكن للقوم ثوب واتسع وقت يؤدوها فرادى والقرع إن ضاق أو لم يتراضوا تشرع والثرث للقرعة 
إيثارا فى المسألة الاولى بالنقل أي ضيق الوقت يمنع التعرض للقرعة زيادة وإن يكن نواحد منيم لدب 
له الإعارة بعد أن يصلى به ولم تجب إذ لا يجب عليه كشف عورته وفي الفضل أي كونه يفضل عن 


6 


ستر عورته تجب على ما لابن رشد فيجبر وتستحب على ما للخمي وذكر الفضل زيادة 
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خليل  :‏ فصل وَمَعَ الأمْن اسْتقبَالَ عَيْن الكَعْبَةِ من بمَكة فإ شق قفي الاجِتهَادٍ ظرُ ولا فَلاظْهَرُ جيه 
اجِتِهَادًا 

فصل ومع الامن يشرط استقبال من بمكة الكعبة والذي اسستكن 

التسهيل عنهاكفىيقينهإنأمكلنا کمن بنى أو اشترى ممن بنى 
معاينا ونص ب المحرابا مسامتا قينا اليزاب ا 
فإن تعذراليقين اجتهدا جزماوفيالشنقالتردد بدا 
وإن يكن بغفير هذالبلد فالأظهر اجتهاد شط ر المسجد 
إلا بطيبةومسا قد جمعها من حاضري الأصحاب من قد وضعا 
محراب هفيالفتح ال بلاد فالقطع مفنع نالاجتهاد 

التذليل فصل : ومع الامن بالنقل يريد والقدرة والذكر وسيأتي مفهوم الأمن والذكر ومفهوم القدرة المرض والربط والهدم 


ووقته كالتيمم يشرط استقبال من بمكة الكعبة عينها بجملة بدنه فلو صف صف مع حائطها فصلاة الخارج 
عنها ببدنه أو ببعضه باطلة بل يصلي الصف الطويل بقربها دائرة وقوسا إن قصروا والذي استكن عنها كفى 
يقينه أي توجهه إليها على وجه القطع لا على وجه الاجتهاد إن أمكنا بأن يطلع على سطح أو غيره 
ويعرف سمت الكعبة 

كمن بنى أو اشترى ممن بنى معاينا ونصب المحرابا مسامتا يقينا الميزابا فإن تعذر اليقين كما لو كان بليل 
مظلم اجتهدا جزما باستدلاله بأعلام البيت كأبي قبيس ونحوه أو بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك وقي 
الشق أي قدرته بمشقة على المسامتة كما لو كان يحتاج إلى صعود سطح وهو شيخ كبير أو مريض التردد في 
جواز الاجتهاد بدا حكاه ابن الحاجب عن بعض المتأخرين ولتعبير ابن الحاجب به عدلت عن قول الأصل 
نظر ابن فرحون ابن راشد الصواب المنع والتفصيل زيادة 

وإن يكن بغير هذا البلد فالأظهر اجتهاد شطر المسجد آثرت هذه العبارة على قول الأصل جهتها لأنها 
الجارية على لفظ القران الأبهري والأكثر الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافا لابن 
القصار والمراد بالاجتهاد التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل وهي الشمس والقمر والنجوم والريح وكل ما يمكن به 
معرفة جهتها قاله في الكاني ابن رشد فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزه وإن وقعت إلى القبلة 

إلا بطيبة وما قد أجمعا من حاضري الأصحاب من قد وضعا محرابه في الفتح للبلاد كجامع ترو 
بالفسطاط والجامع الأموي بدمشق وجامع عقبة بالقيروان فالقطع الحاصل بالوحي في طيبة وبإجماع 
من حضر من الصحابة في غيرها مغن عن الاجتهاد 
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كأن ُقِضَت وَبَطلَتْ إِنْ خَالََهًا وان صَادَفَ وَصَوْبْ سر قَصر راكب داب فقط وَإن يتَخْيل يَدَلَ 
في تفل O ONE‏ متها ان القن ۰ 

بل قيلإن قبلة الفسطاط قد بان أن الوضع فيها خاطي 
كحكم من يبقى على الإيمان في نقفهافي أخرالزمان 
وبطلت إن عمد الخالفه لماارتأى وإن يصب مصادفه 
وصوب سير من له القصر أحل نفلاعلى بهيمة فيه بدل 
وإن يكين وتسراوإن بمحملل ‏ أوس هراس تقاله من أول 
لصوب سير الراكبين السفنا فهم يدورون لها إن أمكنا 


التذليل بل قيل إن قبلة الفسطاط أي جامع عمرو قد بان أن الوضع فيها خاطي فقد بحث في جامع عمرو بأن 


محرابه كان مشرقا جدا وأن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان عنه وأن قرة بن شريك لا أعاد بناءه في عهد 
الوليد بن عبد الملك تيامن به قليلا كحكم من يبقى على الإيمان في نقضها في آخر الزمان وبطلت إن عمد 
المخالفه لما ارتأى وإن يصب مصادفه كمن صلى معتقدا أن الوقت لم يدخل فتبين أنه صلى فيه أو صلى 
ظانا أنه محدث فتبين أنه متطهر انظر المواق والحطاب 

وصوب سير من له القصر أحل نفلا على بهيمة فالقصر شرط في صلاته على الدابة استقبل أم لا فأما في 
سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا وإن كان إلى القبلة ولا يتنفل المسافر وهو ماش فيه أي في النفل ب.دل 
فيجعل المكان الذي يتوجه إليه كالقبلة فلا يلتفت عنه فإن انحرف إلى القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل 
وإن انحرف إلى غيرها من غير عذر بطلت ومن العذر ظنه أن تلك طريقه وغلبة دابته والشمس تستقبله 
سمعه القرينان في الشمس وروى اللخمي يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض ابن حبيب ولا 
يسجد على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم 

وإن يكن وترا وركعتي فجر بخلاف الجنازة وإن بمحمل ابن عرفة ومن تنفل في محمله فقيامه تربع 
ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا رفع رفعهما ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ متربعا 
وسمع ابن القاسم المصلي في محمله يعيي فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير ابن 
رشد ولو كان يحوله تلقاء الكعبة أو سهل استقباله من أول ابن بشير لا يلزمه التوجه إلى القبلة في 
الإحرام ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة لا صوب سير الراكبين السفنا فهم يدورون لها أي إلى 
القبلة المواق لم يوسع ملك لمن في السفينة أن يصلي النافلة إيماء حيث كان وجهه كما وسعه للمسافر على 
الدابة والمحمل ابن يونس لأنه في السفينة يدور إلى القبلة ولا يقطع ذلك طريقه بخلاف الدابة إن أمكنا 
المعونة ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكن بخلاف الدابة 
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وَهَل إن أوماً أو مطلقا تأويلان ولا يقل مُجِتَهِدُ ل بيصر وإن أعمى وَسَألَ عن الأدلة 
وقلد غير مكلا غارفا أو رابا قن َم جذ أو تحَيّر مُجْتَهِدُ تحير وو صَلى أرْيَعًا حن وَاخْتِيرَ 

إن أومؤوا وهل م عالإتيان بجمل ةالأركىئكان توويلان 
ولأبي يوس ف أن النافه تجوزفي الحضر فوق الراحله 
وشيخه والش افعي اتتققا في الس فر القصير ذافي النتقتى 
ولايتلدس وهمجتهد ولا المحاريب نعمإن يستند 
لها بمصر جاز فيماقد نصب أئمة ولم يتب وما اضطرب 
ولايتلدضرير مجتهد وف لديل للسؤل يس تند 
وقلدالذعلمهبهوقف محرابا و مكلفاعدلاعرف 
فإن تعزرامعهاتخيا وهك ذا مجته د تح ليرا 
والأحسن الختار فعلهاعدد ماشك فيهوهوغي معتمد 


التذليل 


إن أومؤوا اتفاقا وهل مع الإتيان بجملة الأركان تأويلان لشيوخ الدونة في علة قولها ولا يصلي في السفينة إيماء 
حيثما توجهت به 5 الدابة فقال ابن التبان وأبو إبراهيم علة انع الإيماء فإذا ركع وسجد جاز أن يصلي حيثما 
توجهت به وقال ابن أبي زيد علته هي قولها حيثما توجهت به وعليه فلا يصلي فيها إلا للقبلة ولو ركع وسجد 
قال عبد الحق في كتابه الكبير وما قاله أبو محمد هو ظاهر الكتاب ولأبي يوسف أن النافله تجوز في الحضر فوق 
الراحله وشية. : والشافعي اتفقا في السنر القصير ذا في النتقى انظر صفحة تسع وستين ومائتين من الجزء الأول 
منه بالطبعة الأولى سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وألف للهجرة ولا يقلد سواه مجتهد عبد الحق إن اختلف مجتهدان 
لم يأتما ولا المحاريب نعم إن يستند أ ها بمصر جاز فيما قد نصب أئمة ولم يعّب وما اضطرب ابن القصار يجوز 
تقليد محاريب البلاد التي تكررت صلواتها ونصبتها الأئمة مةه القباب هذا إذا لم تكن مختلفة ولا مطعونا عليها وذكر 
قيود محاريب الأمصار زيادة ولا يقلد ضرير مجتهد وفي الدليل للسؤال يستند فيقلد في السماع ويجتهد بناء على ما 

قال معناه ابن شأس وقلد ال بالإسكان علمه به وقف بأن كان ممن ليس له أهلية الاجتهاد محرابا باوإن لغير 
عضر رف على ابرع لاستظهار البساطي تقديم محراب المصر على المجتهد او بالنقل مكلفا عدلا ذكره زيادة 
عرف قاله ابن شأس في الأعمى وأما غيره فقال المازري فاقد الاجتهاد كالعامي يقلد عدلا علا فإن تعذرا معا تخيرا 
وهكذا مجتهد تحيرا والأحسن الختار فعلها عدد ما شك فيه ابن عبد الحكم يصلي حيث شاء ولو صلى أربعا 
لكان مذهبا اللخمي هذا أ صح ولكون اختياره من الخلاف عدلت عن تعبير الأصل بالفعل فهو قول ابن مسلمة ومقابله 
ارا ا اال عور و جه يدل وله ر ا 
جهتين صلى صلاتين أو في ثلاث صلى ثلاثا وهو غير معتمد لا تقدم من أن مقابله الصدر به قول الكافة والتصريح 
بهذا زيادة والمراد بتحير المجتهد أن تلتبس عليه الأدلة مع ظهورها فهو المفروض في كلام الأثمة أما من خفيت عليه 
لكغيم فمقلد كما في التوضيح عن ابن القصار ومثله لسند انظر البناني 


التسييل 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


165 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَإِنْ تَبِينَ خَطأ بصّلاةٍ قطع غير أُعمى ومد متحرف يَسِيرًا فِيَسْتَقيِلانِهَا وَبَعَدَهَا أعاد في الوقت 


المُخْتَار وَهَلْ يُعِيدُ الَاسِى أَبَدَا لاف وَجَارَتْ سْنّةَ فيها وَفِي الحجر لأيّ هة 


ومطلق الخطإ مين ضرير 
يصاح كاليسسير ممن بصير 
وإن يكن بعدالفرغ ظهرا 
كمننا يعيدد ذاكدر الأتجسانسن 
لحكلماو جهيةوناأببدها 
أثناء ماو بعد الانحراف في 
ومضد الس نة فيها طلقا 


5 بان في الأثناء باالتغيير 
ويقتل عالبصيير في الكثير 
أعاد من بالقطع في هاأمرا 
والخلف هل كذايعيد الناسي 
كجا ههل خالفهاوإن بدا 


للخ مطلق الخطا من ضرير إن بان في الأثناء بالتغيير يصلح ابن شأس لو اجتهد بالأعمى رجل ثم قال له آخر أخطأ 
سدق تدرف كير ذل ل EE SEE E A‏ خرن ماهو الحو اذ 
كان المخبر مخبرا باجتهاده لا بحقيقة فإن أخبر عن عيان حقيقة الكعبة لزم الأعمى إبطال ما بقي من صلاته 
كاليسير من بصير فلينحرف إلى القبلة ويبني على الصلاة ولا يقطعها كما في المدونة ابن يونس لقوله عليه الصلاة 
والسلام [ما بين المشرق والمغرب قبلة '] ويقطع ا أنه استدبر القبلة 
أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة وإن يكن بعد الفراغ اغ ظهرا أعاد من بالقطع فيها مرا كها يميه داش ات اواس 
عدلت عن قول الأصل في الوقت المختار لقول المواق انظر قوله المختار ومن المدونة إن علم بعد الصلاة أنه استدبر 
القبلة أو شرق أو غرب أعاد في الوقت ووقته في الظهرين اصفرار الشمس وف العشاءين طلوع الفجر وف الصبح طلوع 
الشمس والخلف هل كذا يعيد يعيد الناسي لحكم او بالنقل جهة وتبين بعد الفراغ خط لو اطلع عليه فيها أبطلها قاله 
عبد الباقي وسكت عنه البناني او بالنقل ذأ أبدا يعيد فالأول شهره ابن رشد والثاني قال فيه ابن راشد هو الأصح 
وصدرت بالإعادة ف الوقت لقول الرهوني 5 لو اقتصر على تشهير ابن رشد تجاهال اام ابن - إن 
صلى لغير القبلة جهلا بوجوب استقبالها أعاد أبدا اتفاقا وذكر حكم الجاهل زيادة ون بدا داشا اث بعك 
الانحراف في مكة تبطل مطلقا كان بصيرا أو أعمى كان الانحراف كثيرا أو يسيرا نيد اعسطلف.. مقابله قول ابن 
يونس ويحتمل عندي فيمن صلى في مكة إلى غير القبلة ناسيا أن يعيد يوادنه ررجيه تو قال ا 
أبدا انظر تمام كلامه في الرهوني وذكر حكم الانحراف فيها زيادة ومضت السنة فيها مانقا ولو إلى جهة بابها 
مفتوحا مع عدم الجواز ابتداء على مذهب المدونة والراجم أنه على الكراهة وما في الأصل من الجواز لأشهب وابن 
عبد الحكم وهو ضعيف انظر شرح الشيخ محمد عليش كاأحجر نحوها على ما حتق خلافا للرماصي القائل لا 
وجه للمنع فيه لأي جهة والنص على هذا زيادة 


! ما بَيْنَ المشرق وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ > سنن الترمذي » كتاب الصلاة » رقم الحديث 342. 
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لا فرض فيعَاد في الوقت وأو بالنّسيَان وبالإطلاق وَبَطَلَ رض عَلَى ظَهْرِهَا كالراكب إلا لالتِحام 
أ حوفب من كسَيْعٍ وَإن لعَيْرمَا إن أن أعاد الحَائف برقت وَلاً ِحَضْخاض لا يُطِيق ارول به 


أو لِمَرَض وَيؤَدِيهًا عَلِيِهَا كالأرض فلهًا وَفِيهًا كراهة الأخير 


والنفل فيها كلرواتب ندب كذاك ركعتاط وف لايجب 
لا الفرض فليعد بوقت واعتُوهد تأويل من أطلق حتى لوغيد 
وبعضهم أوله بمين نسي مؤبدافي حيق عامسد مسي 
وفوقها يبطل مثلالراكلب إلا للااتس ا فى القان ب 
والخوف من سبع او لص وإن لغيرها معي د وقتإنأمن 
كذا لخضخاض إذا لم يستطع فيه النزول أو ضنى ولو وضع 
صلى على الأرض صلاته على مرکوبه والبييت نان استقبلا 
وف اللون ةإالأخ يرلا يعجسبني وبعضهمذا حملا 
على الكراهة وبعضهم على ال منع ففي عبار ةالأصل خلل 


التذليل 


والنفل فيها كالرواتب ندب كذاك ركعتا طواف لا يجب ذكر هذا زيادة لا الفرض فليعد بوقت فيعيد الظهرين للاصفرار 
والعشاءين للفجر والصبح للطلوع واعتمد تأويل من أطلق حتى لو عمد وهو للخمي وبعضهم وهو ابن يونس أوله بمن نسي 
مؤبدا في حق عامد مسي وف إطلاق عدم الجواز على الناسي على هذا التأويل تجوز والنص على اعتماد تأويل الإطلاق 
زيادة وتأخيره في الأصل بدت باعتماد تأويل كه علمت وفوقها يبطل الفرض ابن 0 0 على 
اتل لمن هو الذئ أن ا لكاب قبعو اذمل وان فا قال ملك من خاف 3 نزل 
من سباع أو غيرها صلى على دابته إيماء أينما توجهت به فإن أمن في الوقت فأحب إلي أن يعيد بخلاف العدو وقيد عبد 
الباقي الإعادة بتبين عدم ما خاف منه قال فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة عليه وسكت عنه البناني كذا 
لخضخاض إذا لم يستطع فيه النزول وان كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول ملك وهو المشهور وقول ابن عبد 
الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه قاله ابن ناجي في شرح الرسالة 

أو ضنى ولو وضع صلى على الأرض صلاته على مركوبه ويومئ عليها للأرض فإن أومأ إلى كور راحلته بطلت قاله في 
اللدخل والتشبيه في عبارة الأصل معكوس والبيت ذان استقبلا بعد أن توقف للمريض دابته كما في الرسالة وف اللدونة في 
الأخير لا يعجبني وبعضهم وهو الازري واللخمي ذا حملا على الكراهة وبعضهم وهو ابن رشد والتونسي على النع 
ولابن أبي زيد وابن يونس مأخذ آخر أن معنى لا يعجبني يريد به صلاته حيثما توجهت به فأما لو وقفت له واستقبل 
بهالقبلة لجاز ففي عبارة الأصل خلل إذ ليس في المدونة لفظ كراهة انظر عبد الباقي 


التذليل 
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فصل فَرَائْضُ الصَلاة تكبيرة الإحرام وَقِيَام لها إلا لِمَسْبُوق فَتَأويلآن ونما يُجْزئ الله أكبَرٌ فَِنْ 

فرائض الصلةوا ل دعام تكبيرةالإحره والقهيام 
الال بوق فت اأأويلان في ص حة الركعة والبطلان 
تاين اا ق اتر ان ي ر فط 
والعجمبية عن الطااز تبطل ها ولومعلإعواز 
وني ةالص سللة بااتزام أن يعين الخمس وفجرا والسنن 


فصل : فرائض الصلاة والدعام أي الأركان زدت هذه العبارة إشارة إلى قول ابن شأس وأفعال الصلاة 
تنقسم إلى أركان وسنن وفضائل تكبيرة الإحرام والقيام أي قيامها فهو من باب قول صاحبة أم زرع 
زوجي الس مس أرنب ابن يونس من الفروض المتفق عليها في الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها للفذ 
والإمام والمأموم إلا مسبوق كبر في الركوع ونوى به العقد فتأويلان ف صحة الركعة والبطلان سببهما 
قول المدونة قال ملك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزأه فتأولها عبد الحق في 
النكت وابن يونس وابن رشد على أنه إنناايصع إن كبز للركوع من قينام وهو قول محسد ين الواز 
وتأولها الباجي وابن بشير وكثير من الشيوخ على أنه يصح وإن كبر وهو راكع وجعله ابن ناجي 
ظاهرها ولذلك صدرت به والتصريح بمقتضى التأويلين زيادة وإنما يجزى ذا اللفظ فقط الله أكب فهو 
متعين فلا يجزئ غيره نحو الله الأكبر قاله في التلقين فإن يعجز لخرس أو عجمة سقط فإن قدر على 
بعضه لزمه إن كان تكبيرا عند العرب أو دل على معنى لا يبطل الصلاة نحو الله بر قاله عبد الباقي 
وسكت عنه البناني ونقل ابن عرفة والقلشاني في العاجز لعجمته ثلاثة الأبهري مجرد النية أب ا 
بما دخل به الإسلام بعض شيوخ القاضي يترجمه بلغته وفي المدونة كراهة أن يحرم بالعجمية القلشاني 
لعله لقادر وفي الذخيرة عن الطراز من دعا بالعجمية أو سبح أو كبر ولو غير قادر بطلت صلاته ولم 
يحك غيره ولم يحك الشيخ في التوضيح ولا ابن عرفة شيأ من ذلك وإلى ما في الطراز زأشرت بقولي 
والعجمية عن الطراز تبطلها ولو مع الإعواز ونية الصلاة بالتزام أن يعين الخمس وفجرا أي رغيبة 
والسنن الأربع الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء فهذه الخمس هي النوافل المقيدة بأسبابها أو 
بأزمانها والمطلقة ما عدا هذه فتكفي فيها نية الصلاة ومنها قيام رمضان خلافا للشافعية والنية قال 
المازري القصد إلى الشيء والعزم عليه ابن رشد من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية ومن صفتها على 
الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله بأداء ما افترض عليه من تلك 
الصلاة بعينها وذلك يحتوي على أربع نيات وهي اعتقاد القربة واعتقاد الوجوب واعتقاد القصد إلى 
الأداء وتعيين الصلاة انظر تمامه في المواق وذكر ما يطلب فيه التعيين زيادة 


خليل : 
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التذليل 
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وَلفظهُ وَاسع وإن تَخَالفا فالعَقدُ وَالرَفض مُبْطِلُ كسلام أو ظنّهِ فَأتم يفل إِنْ طالت أو ركع وإلا فلا 

واللففظ واس عون لا يبدو أولى ف إن تخالفافلعقد 
والرفض مبطل كمالوسلما أوففن ه معتق دا أن تسسا 
وفي صللاة فرضا او نفلا شرع إن ال ذا في الصورتين أو ركع 
معط ول ولافيهماولا فلا كمسا لولم يظسسن أصلا 


واللفظ واسع ابن يونس ينوي بقلبه وليس عليه نطق بلسانه إلا أن يشاء وأن لا يبدو أولى فهو بدعة كما قال 
ابن العربي وصاحب المدخل واستحبه الشافعي وقيده أبن العربي با شوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشي 
أن لا يرتبط في قلبه عقد النية والتصريح بأولوية عدم اللفظ زيادة فإن تخالفا فالعقد ملك أما ما كان لله فهو 
إلى نيته ابن رشد هذا كما قال لقوله عليه السلام [الأعمال بالنيات'] فلا يلزم الرجل فيما بينه وبين ربه ما 
تكلم به لسانه إذا لم يعتقده بقلبه ولم يتعلق به حق لغيره قال في الإرشاد والإعادة أحوط قال زروق في 
شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل بسبق اللسان تعلق نيته به لأن الكلام في الفؤاد واللسان زائد نقله 
الحطاب والصواب أن يقال واللسان دليله والرفض مبطل المازري اغتفر عزوب النية للمشقة فإن خطرت 
بباله وقصد رفضها وأن يوقع بقية صلاته لهوا لم يجزئه لقطعه النية كما لو سلما أو ظنه معتقدا أن تمما 
وقي صلاة فرضا او بالنقل نفلا شرع إن طال ذا في الصورتين كما صرح به ابن رشد لا في الثانية فقط كما تبع 
فيه التتائي التوضيح أو ركع مع بالإسكان طول او بالنقل لا فيهما ابن القاسم من صلى ركعتين من مكتوبة 
فنسي فسلم ثم أتى بنافلة ثم ذكر ذلك أثناء النافلة فإن كان طال ذلك استأنف الصلاة وإن كان ركع 
استأنف أيضا طال أو لم يطل وسواء خرج من الركعتين بسلام أو بغير سلام وعبرت بقولي إن طال ذا بدل 
قول الأصل إن طالت موافقة لعبارة ابن القاسم وزدت الفرض إذ لا فرق كما لعبد الباقى وقد سكت عنه 
البناني ولنقل ابن عرفة فتوى ابن رشد بأن نقلها من فرض لآخر أو لنفل سهوا دون طول ولا ركوع مغتفر 
عبد الباقى قول الأصل إن طالت بطول القراءة فيما شرع فيه بما زاد عن الفاتحة إذ هى ليست طولا لقوله 
أو ركع واستبعد حمل الركوع على ركوع في ركعة لم تحصل فيها فاتحة وإلايطل ولم يركع فلا تبطل في 
الصورتين ابن القاسم فإن كان ذلك منه قريبا حين قام بنى وسجد ابن رشد قوله بنى وسجد مبني على أن 
ما صلى بنية النفل لا يعتد به من صلاته كما لو لم يظن أصلا 

أ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابن حبان في صحيحه » باب الإخلاص » ج1 
ص304 . 
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كأن لم يَطْنَّهُ أو عَرَبَت أو لَمْ ينو الرَكعَاتِ أو لأا أو ضِدَه وَنِيّة اقتداءِ المَأمُوم وجار له دُخحُولَ 
عَلَى مَا أَحْرَمّ به الإمَامُ وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهًا إن كر إلا فَخِلآفٌ 

سلامه لكن علي هانقلبت نيتهعنغفلة أوعزبت 
أو لم يلاحظفي الصلاة عدا للركتعسات أو قضز ها ء أو أدا 
ونية اقتااء ماموم وحل دخوله بمااإمامه دخل 


وبطالحست سححتيتها إن كتا إلافخلف من هالإجزانصرا 


سلامه لكن عليه انقلبت نيته عن غفلة ويجزئه ما صلى بنية النافلة كما صرح به ابن الحاجب وغيره 
وذكر ابن رشد في ذلك قولين الحطاب ومثل ذلك ما إذا نوى الظهر ثم نسي وظن أنه في العصر فصلى 
ركعتين وقد سبق أن لا فرق بين أن تكون المشروع فيها فرضا وبين أن تكون نفلا وزدت عبارة عن غفلة 
احترازا من العامد فقد قال فيه ابن فرحون في شرح ابن الحاجب إن قصد بنيته يعني النفل رفع الفريضة 
ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن منافية لأن النفل مطلوب للشارع ومطلق الطلب موجود في 
الواجب فتصير نية النفل موكدة لا مخصصة واعترض البنانى تفصيله في العامد بما لعبد الحق من أن 
العابث العامد لا خلاف أنه أفسد على نفسه على أن الشيخ في التوضيم قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال 
يفرق في الثالث بين العامد فتبطل وبين الساهى فلا تبطل أو عزبت تقدم قول المازري اغتفر عزوب النية 
للمشقة أو لم يلاحظ في الصلاة عددا للركعات لإجازة أشهب دخوله مع إمام جاهلا كونه في جمعة أو 
خميس ابن يونس لو فعل لأجزأه ما صادف من ذلك ولنقل ابن رشد الاتفاق على أنه لو نوى منوي إمامه 
جاهلا قصره وإتمامه أجزأه وقد نقل المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات قولين وهو خلاف ما 
لابن رشد أو قضاء أو أدا لقول ابن رشد إذا عين الصلاة أجزأه لأن التعيين لها يقتضى الأداء والوجوب 
والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله زروق المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء كذ ذكر اليوم الذي 
هو فيه ونية اقتداء مأموم ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه البناني التحرير أن 
الشرط كونها أولا لا وجودها لأن فقدها لا يبطل الصلاة وحل دخوله بما إمامه دخل راجع التعليق على 
قولي أو لم يلاحظ في الصلاة عددا للركعات وبطلت بسبقها إن كثرا إلا فخلف منه الاجزا بالقصر للوزن 
وبالنقل نُصّرا الشيخ في التوضيح قال فيه النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء وإن تأخرت عن تكبيرة 
الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير فقولان مذهب عبد الوهاب وابن 
الجلاب وابن أبي زيد وهو الذي اقتصر عليه الصنف عدم الإجزاء واختار ابن رشد وابن عبد البر والمتبوني 
في شرح الرسالة الإجزاء ابن عات وهو ظاهر المذهب خليل وهذا هو الظاهر نقله البناني 


التسهيل 
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وفاحة بحركة لِسّان على إِمَام وَفذٍ وإن لم يسيع سه وَقِيَامُ لها فَيَحِبُْ تَعَلمُّهًا إِنْ أمْكن وَإلا 
الم إن لم يكنا فَالْمُخْتَارُ صما ونب فصل بين تكبيره وركوعِه 


تنمبتحريك سن فاتحه وإن تكن للسمع غير واضحه 


على سوى االؤتم فالإمام يحمل ها ومثل ها التيام 
فواجج بب تعلمإن قرا إلا اققدى حتمافنن تعمذرا 


فقيل منها تبدس الأذكار لكن س قوط الب دل المختسار 
ويندب الفصل على الإسقاط ما بين الاحرام والانحطاط 


ونفي كوننه بق د لأم وسورة معهااختيار اللخمسي 


التذليل ثم بتحريك لسان فاتحه فمن المدونة قال ملك ولا تجزئ القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه وذكر 


البرزلي في ذكر مسائل وقعت لبعض الإفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القران فيما عدا الفرائض سنة 
وإن تكن للسمع غير واضحه ابن القاسم تحريك لسان المسر فقط يجزئه ولو أسمع أذنيه كان أحب إلي 
على سوى المؤتم أما هو فالإمام يحملها عنه المازري في شرح التلقين وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام 
فلو نوى أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته ومثلها القيام أل خلف عن الضمير أي قيامها قال 
في التوضيح واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز 
عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من 
يقول إنه واجب لها فواجب على جاهلها تعلم لها إن قدرا إلا يقدر عليه بأن ضاق الوقت كما عبر به 
ابن عرفة اقتدى حتما فإن تعذرا الائتمام آثرت هذه العبارة على قول الأصل فإن لم يمكنا لأن الائتمام 
مترتب على عدم إمكان التعلم انظر عبد الباقي فقيل منها تبدل الأذكار هو لابن سحنون وابن القاسم 
وأشهب انظر المواق لكن سقوط البدل المختار لأن الفرض كان شيأ معينا فلم يلزم الذكر بدلا منه إلا 
بنص أو إجماع ويندب الفصل على الإسقاط ما بين الاحرام بالنقل ويحسنه هنا كون همزة الانحطاط 
للوصل والانحطاط قال القاضي عبد الوهاب ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ويستحب 
له أن يقف وقوفا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه ابن رشد يلزمه أن يقف في الأولى قدر تكبيرة الإحرام وفي 
غيرها أقل مسمى القيام ونفي كونه أي كون الفصل بقدر الأم وسورة معها بالإسكان اختيار اللخمي 
فإنه قال وقال ابن مسلمة يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القران وسورة معها وليس هذا بالبين لأن 
الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القران فإن لم يحسن ذلك صر القيام لغير فائدة وقد عدلت عن 
قول الأصل فالمختار سقوطهما لإيهامه أن الختار سقوط التعلم والائتمام وأن مقابله لزومهما مع عدم 
الإمكان والأول خلاف النقل والثاني ظاهر الفساد 


التذليل 
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وَهَلْ تحب الفَاتِحَةٌ في كل ركعَةٍ أو الْجُلّ خلاف وَإِنْ ترك آيَة َلْهَا سَجَدَ وَركوعٌ تقوب رَاحَتَاة 

فيه من ريه ونب تَمْكِيئهُمَا وَنصبْهما ورف ينه وَسْجُودٌ َلَى جَبْهتِِ وَأعَادَ لرك أنه يوقت 

وفميل كتل ر كتهو بالجل خلف والقدم ارتضوا 
وإنسهاعنايةمنهاسجد ككلها وإن بها في الأسد 
لكن يعيدها احتياطا للأبد وفهم تقييد بوقت منتقد 
ثنمركوعراحتالإنسسان من رکبتیه فيه تقربان 
ونصب ركبتيه فيه يندب كناك تمكين يديه يطلب 
وكالركوع الرفع منه وسكت عن القيام قلت بالنص ثبت 


ثم سج وده على الجبهةلاال أنف فإن به على الأنف أخل 


وهل بكل ركعة تجب أو بالجل خلف شهر الأول ابن شأس وغيره وصححه أبو عمر وابن الحاجب وشهر 
الثاني صاحبا المعلم والإرشاد والمقدمٌ ارتضوا التصريح به زيادة وانظر لبقية الأقوال الرهوني وان سب عن اة 
منها سجد التصريح بالسهو زيادة ككلها وإن بجل في الأسد أي الأصوب فهو المشهور في تركها في الأقل 
كما يفهم من نص الرسالة وفي النصف كما في نقل التوضيح عن ابن عطاء الله وفي الجل كما ذكره ابن 
الفاكهاني لكن يعيدها احتياطا للأبد وفهم تقبيد بوقت منتقد فقد فهم التتائي وعلي الأجهوري أن الصلاة 
صحيحة وأن الإعادة وقتية قال مصطفى وذلك كله فهم غير صحيح انظر البناني وذكر تركها كلها زيادة اسم 
ركوع راحتا الإنسان من ركبتيه فيه تقربان فهذا أقله عند ابن شأس وابن الحاجب فيجزئ وضعهما على 
أطراف الفخذين وهو قول ابن شعبان وجعله ابن ناجي خلاف ظاهر المدونة وصرح الباجي باشتراط 
تمكينهما من الركبتين وعزاه اللخمي لقول ملك فيها وذكر ابن يونس عنه في المجموعة نحو ما لابن شعبان 
ونصب ركبتيه فيه يندب كذاك تمكين يديه يطلب قاله ابن شأس وابن الحاجب وهو على قول ابن 
شعبان من أن أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه أما إن لم يضعهما البتة فالذي يتحصل عند ابن ناجي أن لا 
خلاف في البطلان فإن كان في يديه ما يمنع وضعهما أو قصر كثير لم يزد في ای ا 
فإن كانت إحداهما مقطوعة وضع الباقية على ركبتها قاله الأقفهسي في شرح الرسالة وكائردوة .رفع 
منه وسكت عن القيام قلت بالنص ثبت ثم سجوده على الجبهة لا الأنف فإن به على الأشف 0 
يعد بوقت قال ملك فيها والسجود على الجبهة والأنف جميعا ابن القاسم فإن سجد على الأنف دون 
الجبهة أعاد أبدا وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه عبد الوهاب ويعيد في الوقت استحبابا وقال 
ابن حبيب لا يجزئه والمشهور ما اختاره عبد الوهاب انظر المواق والحطاب 


التذليل 


فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ‏ 172 (المجلد الاول) 


وَس على أطراف قَدَمَيْهِ وَركبتَْهِ كيدي عَلَى الأصَمّ وَرفع مله وَجُلُوسُ لْسَلام وَسَلامٌ صُرّفَ يأل 
وفي اشتَرَاط ية الخُروج به خلاف 

E‏ وفلي الأطتراف من قذمي الرء وركبتيه سن 
كذاعلى يديه في الأصح له والرفع منه والجلوس أهمله 
وفييه ماق الرفع بالقيام ئميل والجلوس للسلام 
ثمالسلامبعمدهعليكم وهو بأل مع رف مقدم 
وفي اشتراط قصد تحليل به خلف والاولى نفيه مع ندبه 


وعلى الأطراف من قدمي المرء وركبتيه سن فيه الخفيف من سناد التوجيه وقد عول الشيخ في السنية على 
قول ابن القصار الذي يقوى في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة وكذا فعل ابن 
الحاجب وحكى القول بالوجوب قال في التوضيح قوله يعني ابن الحاجب وأطراف القدمين احتراز من أن 
يسجد على ظهر قدميه كذا على يديه في الأصح له أي لخليل صرحت بالعزو إليه لقول بهرام وحاصل ما 
رأيت أن في وجوب السجود على اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم 
يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا انتهسى 
با معنی ثم قال وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر ورده صاحب تصحيح ابن الحاجب بما في الذخيرة 
من تصحيح سند عدم الإعادة انظر الحطاب والرفع منه والجلوس أهمله وفيه ما في الرفع بالقيام انظر ما 
يأتي في الطمأنينة والاعتدال 

ثم يلي الجلوس للسلام ثم السلام بعده عليكم وهو بأل معرف مقدم قال في التلقين الواجب من التسليم 
مرة ولفظه متعين وهو السلام عليكم لا يجزئ غيره وحكى ابن العربي قولين إذا نكره أو قال عليكم السلام 
وصحح تعين اللفظ للتعبد زروق في شرح القرطبية ظاهر كلام أهل المذهب أن زيادة ورحمة الله ليست بسنة 
لعمل أهل المدينة كالثانية للفذ والإمام 

وقي اشتراط قصد تحليل به خلف ابن رشد كما لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة 
والتحرم بها كذلك لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحلل منها فإن سام في آخر 
صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد الإحرام لكل ركن ابن الماجشون يلزم 
تجديد النية للخروج ابن العربي المعروف من المذهب خلاف هذا انظر المواق والاولى بالنقل نفيه مع بالإسكان 
ندبه ففي ابن عرفة ما يفيده انظر عبد الباقي وذكر الندب وتقوية شق التردد المطوي في الأصل زيادة 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَأَجْرَآً في تَسَلِيمَةٍ ارد سام عَلَيكُم وَعليِكَ السّلامُ وَطُمأنِيئَة وَترْتِيبْ أدَاءِ وَاغْتَدَالُ عَلَى الأصَّمّ 


وَالأكثرٌ على تفيه 


ثم الطمأنينة ترتيب الأدا كذا وق الأصح مماوردا 
ز خت الات الق أركاتتة وهب الأكثر لاستنانه 


ومجزئ في الرد أن يصدرا خبره إفرادا بأن يقال عليك السلام او بالنقل ينكرا بأن يقال سلام عليكم المواق 
الذي في المدونة ترجيح الرد بالسلام عليكم على عليك السلام ثم الطمأنينة ترتيب الأدا القباب لو عكس أحد 
صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع كذا وني اللأصح 
مما وردا يجب الاعتدال في أركانه وذهب الأكثر لاستنانه وهو الظاهر من مذهب المدونة ومن كلام ابسن بشير 
وغيره قال ابن بشير في قولها صلاتهم على ظهرها أي ظهر السفينة أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة 
منحنية رؤوسهم تحت سقفها قال وهذا محمول على أن الانحناء كثير وأما لو كان يسيرا لكان الجمع أولى 
المازري قوله صلى الله عليه وسلم [ثم اركع حتى تطمئن راكعا'] وقال مثله في السجود فعندنا قولان في ذلك نفي 
إيجاب الطمأنينة تعلقا بقوله تعلى «اركعوا واسجدوا) ولم يأمرنا بزيادة على ما يسمى ركوعا وسجودا والشاني 
إيجابها تعلقا بهذا الحديث وقال عياض وقوله [ثم ارفع حتى تعتدل قائما”] وقوله [ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا”] حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة وفي الجلوس بين السجدتين ولا خلاف أن الفصل بين 
السجدتين واجب وإلا كان سجدة واحدة ولكن الاعتدال في الجلوس فيما بينهما وفي رفع الرأس من الركوع 
مختلف في وجوبه عندنا وهل هو مستحق لذاته فلا بد منه أو للفصل فيحصل الفصل بما حصل منه وما 
زاد سنة أبو عمر الاعتدال فرض لقوله صلى الله عليه وسلم [لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه 
وسجوده”] ولا خلاف في هذا وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال وقال في كافيه ولا يجزئ ركوع ولا 
وقوف بعد الركوع ولا سجود ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا وهذا 
هو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء عياض من فرائض الصلاة الطمأنينة في أركانها ومن سننها 
الاعتدال في الفصل بين الأركان ابن القاسم من رفع رأسه من الركوع والسجود فلم يعتدل قائما أو جالسا 
حتى سجد استغفر الله اللخمي لم يوجب عليه في هذه الرواية الطمأنينة ابن رشد قال استغفر الله على 
أن الاعتدال سنة قال شارح التهذيب يعبر عن الطمأنينة بالاعتدال وبالعكس ونقل أنهما لمسمى واحد 
المازري في شرح قول التلقين الاعتدال واجب الاعتدال هاهنا الطمأنينة انظر المواق وقد أطلت لما وعدت 


١‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي 
بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » البخاري في صحيحه » كتاب الاذان؛ 
رقم الحديث : 793. ومسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 397 

2 - البخاري في صحيحه › كتاب الأذان » رقم الحديث 793. 

7 البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث 793. ٠‏ 

4لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده › التمهيد لابن عبد البر ج7 ص420. 

- لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » ابن ماجه في سننه » كتاب إقامة الصلاة » رقم الحديث : 871. 


سنن الصلاة (المجلد الاول) 174 


د ا و ا E‏ موق يو E SE E e RE‏ 2 
وستنهاسورة بعد الفاتِحة في الأولى وَالتَّانِيَةِ وقيام لها وجهر أقله أن يسيع نفسه وَمَنْ يليه وسر 
بمحلهم 


وال ال عور عا ات ا ناعون سدح 
ت رة الت اة E EH EE‏ ل ال 
فيالأواليين دون تكري رولا يكره تنكيس بل الأولى الولا 
والسرٌ والجهرٌ بماقد شرعا فيه وأدنى جهر أن يسمَعا 
هوومن يلي وأدنى السر إسماع نفييه فق طبالذكر 


التذليل 


والسنن السورة وتحصل السنة بمطلق الزيادة على أم القرآن نعم يستحب قراءة سورة كاملة وصرح يوسف بن 
عمر بكراهة الاقتصار على بعضها وذكر الشيخ في التوضيح عن الباجي والمازري قولين لملك بالجواز والكراهة من 
غير ترجيح وقراءة واحدة أفضل وتجوز قراءة أكثر في الفرض وتستحب في النفل انظر الرهوني بعد الأم شرط لا 
سنة مستقلة والقيام أي قيامها لكن بالجلوس البطل حل لكثرة العمل لا لأنه فرض لها مثل الوضو بحذف 
الهمز للسنه ابن عرفة اللخمي وابن رشد العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة قلت لأن قيام السورة لقارئها 
فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأ وجعله ابن ناجي خلاف المذهب وقال في شرح المدونة 
فيمن استند عند قراءتها بحيث لو أزيل العماد لسقط أن الجاري على أصل المذهب أنه لا شيء عليه وقد رد 
استدلال ابن عرفة بأنه لو جلس وقرأ السورة ثم قام وركع بطلت صلاته لكثرة الفعل انظر البناني ونقل الجزولي 
عن ملك أن السنة قراءة نافع والمستحب قراءة ورش ذكره گنون وإنما تسن السورة في الفرض لا في النفل ولو وترا 
فمن تركها فيه لم يسجد زروق لأن سنن الفرائض فضائل السنن قاله في شرح الإرشاد وعن ابن قداح يسجد إن 
تركها فيه سهوا فسوى بين السهو عنها فيه وبين السهو عن الحمد انظر الحطاب في الأوليين فتكره في ثالثة أو 
رابعة وحسنها ابن عبد الحكم واختاره اللخمي دون تكرير ذكر ابن عرفة أنه مكروه وذكر غيره أنه خلاف 
الأولى ولا يكره تنكيس بأن يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأ في الأولى فهو والترتيب سواء وقال الباجي يكره 
بل الأولى الولا أي الترتيب ابن رشد لأنه جل عمل الناس انظر عبد الباقي وانظر الحطاب عند قول الأصل 
وثانية عن أولى والتعرض للتكرير والتنكيس زيادة والسر والجهر بما قد شرعا فيه وأدنى جهره أعني الصلي 
وتذكير الضمير مؤذن بإرادة الرجل أن يُسّمعا هو ومن يلي لو كان هناك من يسمع ابن رشد وأحب فوق ذلك هذا 
إذا كان وحده أما الإمام فيبالغ في رفع صوته بقدر ما يسمعهم قاله الزناتي في شرح الرسالة وأدنى السر إسماع 
نفسه فقط بالذكر وأعلاه أن يحرك لسانه وقد قلب العبارة ابن ناجى والأقفهسى فجعلا أدناه أن يحرك لسانه 
وأعلاه أن يسمع نفسه فقط انظر الحطاب والصواب ما ذكرت لقول الأقفهسي نفسه معللا كون سر المرأة مساويا 
لجهرها إذ إغياء سر الرجل أن يسمع نفسه 


التسهيل 


التذليل 
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وكل تَكبيرَةٍ إلا الإحرام وَسَيِعِ الله لمن حيده لإمام َف وكل تَشَهِدٍ والجلوس الأول والزائِد على 


قذر السّلام مِنَ النَّانِي 


وليقتصر عليه قي الجهرإذا 
وما لأعلى الجهر من حد نعم 
والجهر في صبح وأوليّي عشا 
وک ياماات ى 
زف اك لت دون 


ومااقتضى من جلسة إلاما 


شوش والرأة دائماكذا 
بحسن أن لا يتفساحش النةم 
ينن وذاتٍ خطبة داممت فشا 
بهاوتس ميع لغير مقتند 
من البناء والقضامعايعن 


من الأخيرةاحتوى السلاما 


وليقتصر عليه أي على إسماع نفسه في الجهر اذا شوش بأن كان يقرب منه مصل فحكمه حينئذ في جهره حكم 
المرأة الذي أشرت إليه بقولي والمرأة دائما كذا فيستوي في حقها السر والجهر قاله الأقفهسي في المرأة والزناتي في 
الرجل الذي بقربه مصل والذي في المدخل أن الرجل إذا كان معه مصل يخفض صوته فيما يجهر فيه فيجهر في 
ذلك بأقل مراتب الجهر وهو أن يسمع نفسه ومن يليه خيفة أن يشوش على غيره وما لأعلى الجيسر من د 
قاله عبد الوهاب وابن ناجي نعم يحسن أن لا يتفاحش النغم قاله الأمير في الإكليل وذكر التفصيل زيادة 
والجهر في صبح وأوليي عشاءين وذات خطبة دامت بخلاف الظهر بعرفة فشا مضمون البيت زيادة وسيأتي إن 
شاء الله تعلى حكم النفل في السر والجهر وكل نكبيرة الا بالنقل ما ابتدي بها أي الإحرام ابن عرفة تكبيرة كل 
ركن فعلي سنة وسمعه عيسى وسمع أبو زيد مجموع التكبير سنة وما صدر به ابن عرفة شهره البرزلي وجعله 
ابن ناجي ظاهر المدونة وما في سماع أبي زيد نقله ابن زرقون عن الأبهري وصوبه وذكر أن عليه جماعة الفقهاء 
بالأمصار بهرام لم أر من الأشياخ من شهر الأول ولا رجحه بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة وتسهب» أي قول 
سمع الله لمن حمده لغير مقتد المازري بعض أصحابنا معناه الدعاء كأنه يشير إلى أن المراد به الدعاء لقبول 
التحميد وقال بعض الأشياخ المراد به الحث على التحميد ثم قال ولا رأينا المنفرد لا مجاوب له أمرناه أن 
يجاوب نفسه وهكذا كل تشهد سنة مستقلة وإن من البناء والقضا بالقصر للوزن معا يعن فهو أتم من قول غيره 
التشهد الأول والثاني وما ذكر من أن كل تشهد سنة هو ما شهره ابن بزيزة قال وقيل فضيلتان وقيل الأول سنة 
والثاني فريضة وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموعهما سنة واحدة القلشاني وقيل كل واحد سنة وروى أبو 
مصعب وجوب الأخير وما اقتضى من جلسة إلا ما من الأخيرة احتوى السلاما ابن يونس الواجب من 
الجلوس قدر ما يسلم فيه وأما ما يقع فيه التشهد فمسنون نقله المواق بعد أن نقل قول ابن رشد من سنن الصلاة 
سمع اللّه لمن حمده للإمام والفذ والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الآخر 
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ا ر 2 2 م 9 و 5 0 
وعلى الطمَأنِيئة ورد مقتَدٍ على إِمَامِهِ ثم يَسَارهِ ويه أحَدُ 


التمهدل 


وكل ما زد على اطمئنان مف ترض في سسائرالأركىئكان 
كذا له وم االش وخ ناقله فرض موسع وقيل نافله 
ورد مقتقتدعل والإوهامئلم على اليسسار إن لمسأموم يضم 


التذليل 


الحديث : 


وكل ما زاد على اطمئنان مفترض ل سائر الأركان كذا له وما الشيوخ ناقله فرض موسع وقيل نافله 
أشرت به إلى قول البناني انظر من نص على أن الزائد عليها يعنى الطمأنينة سنة وذكر نص اللخمى 
وابن عرفة وعبارة الثاني والزائد على أقلها ابن شعبان فرض موسع وبعضهم نفل وصوبه اللخمي ثم 
قال وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وغيره ورد مقتد يفهم منه أن من لم يدرك ركعة لا يرد وهو كذلك 
على الإمام ثم على اليسار إن لأموم يضم عدلت عن عبارة وبه أحد لاختصاص لفظ أحد بالنفي ولأفيدَ 
أن المراد أحد المأمومين الذين أدرك معهم جزأ من صلاة الإمام وهذا هو المشهور ومذهب المدونة وقيل 
يسلم عن يمينه للخروج وثانية للرد على الإمام وروي عن ملك أيضا وعليه يختلف هل يقصد بالثانية 
المأمومين مع الإمام أو لا وعلى الأول ابن العربي قال والتسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت 
عن النبي صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة [وحديث عائشة معلول'] وقيل يسلم 
ثلاثا لكن يبدأ بالرد على من باليسار قبل الإمام وهو رواية أشهب وقيل يخير حكاه عبد الوهاب في 
شرح الرسالة رواية ودليل المشهور ما رواه ابن القاسم عن ملك عن نافع عن ابن عمر من فعله وعلى 
أنه يرد على من باليسار لا يؤخر سلامه إذا أخر ولا ينتظر سلامه بالرد لأنه في حكم الواقع فإن كان 
من عن اليسار مسبوقا فقال سند يحتمل عدم الرد لتأخر سلامه ويحتمل الرد لأنه لا بد منه وليس 
مقصود الرد الجواب وإنما شرع لهيئة الصلاة وتشبيها بالمسلمين فصار يتعلق بوجود المصلين يَمِنَة 
ويّسّرة حتى يرد على من لم يقصد السلام عليه بل على من حلف أن لا يسلم عليه ولا يحنث بذلك 
انظر الحطاب وسلام المسبوق كغيره وقيل إن كان الإمام ومن على يساره لم يذهبا وإلا فواحدة ابن 
عرفة الإمام والفذ تسليمة اللخمي ورويت ثانية عن اليسار أبو الفرج إن كان عن يسار الإمام أحد 
وروی المازري يخفي سلامه للرد على من على يساره لئلا يقتدى به وعلى أنه يسلم تسليمتين لا 
يسلم من خلفه ولا يقوم للقضاء حتى يفرغ منهما فإن سلم بعد الأولى أجزأه وإن قام بعدها للقضاء 
فقد أساء ولا يعيد ودليل المشهور العمل قال ملك في غير المدونة على ذلك كان الأمر في الأئمة 
وغيرهم وإنما حدثت التسليمتان منذ كان بنو هاشم انظره أيضا 


- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة » تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً » سنن الترمذي ٠‏ كتاب الصلاة » 
رقم الحديث : 296. 
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سام RO‏ ف مم 2ه ا ا n‏ ا ا د Re‏ و ٣‏ , شس سا وق 
وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وسترة لإمام وفذٍ إن حُشيا مرورا 


والجهير بالتحليل لا غير وقي تكبيرة الإحرم ندبه قفي 
ولسس تبطل إذا تكلا غاا ال عن نسار الها 
قاصذد تحليل فإنلميقصد 2 تبطِ ل لدىالشيخأبي محمد 
وة للد لاء إن خافا مرورا وانتقاالندب زكن 


باهر زوله يب ؤمن لا يجلبب للناظر فيه شغلا 


والجهر من المأموم بالتحليل لاستدعائه الرد عليه لا غير فالأحب فيه السر نقله ابن يونس أما الإمام 
فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمده ليقتدى به النوادر سلامه من سجود السهو في 
الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن عياض عليه أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لثلا 
يسبقه بهما من وراءه ومعنى الجزم الاختصار وني تكبيرة الإحرام ندبه قفي قاله زروق في شرح 
القرطبية وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا قاله الحطاب وذكره زيادة ا تبطل دا دا 
عامدا صرحت به إذ هو فرض المسألة الذ بالإسكان عن يسار سلما قاصد تحليل فإن لم يقصد تبضل 
لدى الشيخ أبي محمد فإنه قال إطلاق ابن القرطي يعني به ابن شعبان في الزاهي لا يصح وإنما ينظر 
فإن كان ينوي به الخروج من الصلاة فصلاته صحيحة وإن لم ينو الخروج من الصلاة فصلاته باطلة لأنه 
قد تكلم قبل سلامه عمدا فعلى هذا يقيد كل من كلام ابن القرطي ومطرف بهذا التفصيل يريد إطلاق 
الأول البطلانَ والثاني الصحة كما نقل عنه اللخمي وعبارة ابن أبي زيد شاملة لمن لم ينو شيأ وعبارة 
الحطاب يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وذكر 
التفصيل زيادة وسترة للفذ والإمام أما المأمومون فسترتهم إمامهم قاله ملك فيها معللا به عدم كراهية 
المرور بين الصفوف واعترضه أبو إبراهيم بأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم ابن عرفة 
ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط والممنوع فيه المرور الأول فقط انظر 
الحطاب إن خافا مرورا التقييد مذهب المدونة وهو المشهور وقال ملك في العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره 
اللخمي وبه قال ابن حبيب وانتقا بالقصر للوزن أي اختيار الندب زكن أي علم لأنه الشهور وصدر به 
ابن عرفة وصاحب الشامل وذكره زيادة بطاهر زواله يؤمن عدلت عن قول الأصل ثابت وإن وافق عبارة 
ابن عرفة لموافقة قول ابن شعبان في الزاهى ولا يستتر بشىء يخاف زواله عنه في الصلاة 5 يشب 
للناظر فيه شغلا عدلت عن قوله غير مشغل لأن الفعل ثلاثي 


ع 


التذليل 
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في لط رمح وَطُول راع لا دَابَة وحجر واحِدٍ E,‏ ي المَخْرَم قؤلان 


ولا افتتاانابمضلاتالفتن ولاتث بهابعابدالويثن 
فيغلظال رمح وفي ارتفاع مزؤزؤخرة الرحل وال ذراع 
واحداوبوجه E‏ ذكتحتر أو جنب محرم وفى جنب الذكر 


وظهرها قوولانأماباقرا منهفإنيرض يَحَُرلوصغرا 


ولا افتتانا بمضلات الفتن مهدت به لذكر غير المحرم ولملخنث والمابون وذي البدعة ولا تشبها بعابد الوثن 
مهدت به لذكر الحجر الواحد ا منه في غلظ الرمح وفي ارتفاع مؤخرة الرحل أو 
الذراع نكرت مؤخرة الرحل موافقة [للحديث '] ملك هو نحو من عظم الذراع يريد في الارتفاع قال وإني لأحب أن 
0 اي ا ل ل ف 
فها بناعلة دب تر فاا الصلاة ابن رشد إن انو والبغال حصن انط ولا ثم علي ان 
خلفها وفي المدونة لا بأس بالبعير وكأنه رأى البقرة والشاة كالبعير لا الخيل لنجاستها قلت هذا النقل يعين أن قول 
الأصل لا دابة محترز قوله بطاهر وغير محرم عدلت عن قوله وأجنبية ليشمل اللفظ الزوجة والأمة ولأن عبارة 
الجلاب ولا يستتر الرجل بامرأة إلا أن تكون من ذوات محارمه خطفيها للك الخط باطل ولا أعرفه ابو محمد 
صورته عند من ذهب إليه أن يخط خطا من القبلة إلى الدبور عوضا من السترة قال في الزاهي وليست النار ولا الماء 
ولا الوادي ستره 5 ولا نالصي بردائه حجر واحد ابن عرفة ة تكره السترة بحجر واحد ابن بشير إن كانت شيأ 
مفردا كحجر أو عود فينبغي أن تجعل عن اليمين محاذرة من التشبيه بالأصنام [وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى لشيء من هذا النحو جعله عن ب يمينه أو عن يساره ولا يصمد إليه] او بالنقل بوجه أنثى أو ذكر في الزاهي 
ولا يصلي أحد إلى من يواجهه والتصريح به زيادة أو جنب محرم زدته لفرض عبد الباقي القولين اللذين فيها في 
الأصل بظهرها وسكوت البناني عنه وفي جنب الذكر وظهرها قولان زدت جنب الذكر لذكر عبد الباقي القولين 
فيه وسكوت البناني ولم يتعرض لعزوهما كما لم يعز اللذين في المحرم وفي الحطاب نقلا عن الزاهي ومن استتر 
بجنب رجل فلا بأس وفيه عن ابن رشد ولا يجوز للرجل أن يصلي إلى وجه الرجل مستقبلا له في صلاته لا 
يدخل بذلك من الشغل والذي يصلي إلى جنب الرجل قريب منه في امعنى لأنه لا يأمن أن يلتفت إليه فيستقبله 
بوجهه ولهذا المعنى كرهت الصلاة إلى المتحلقين المواق ابن القاسم لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل لا جنبه أمأ 
بالقرا أي الظهر منه فإن يرض أن يثبت لآخرها يَجِرْ لو صغرا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني الحطاب 
عن الزاهي ولا بأس بالسترة بالصبى وإن كان لا يتحفظ من الوضوء ونقل المواق من الجلاب لا بأس بالسترة 
بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه وذكر التفصيل زيادة 


- عَنْ عَابْشَةُ انها قالت: سئل رَسُولُ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن سُثْرَةِ الفُصّلي ؟ فَقَلَ : مثل مُؤْخْرَة الرّحْلٍ» > مسلم في صحيحه › كتاب الصلاة » رقم 
الحديث : 500 

2- عَنْ ضَبَاعَة بنْت المِقدادٍ ن الود » عَنْ أبيها » قال : " مَا رَأَيِتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلَي إلى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَة إلا جَعَلهُ على 
بو لتر يك 1 مجااء اجنود تر وان عب كارو رام الحديك : 693. 
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خليل : وَأثم مار له مَنْدُوحَة ومْصّل تَعرّضَ وإنصات مقتد ولو سكت إمامه 

التسهيل 1 : ء : ١‏ ف 
ولا مخز ث وم ابون ولا ذي بده وإن يكن من تفلا 
واتم من للمرور استهدفا ومن له مندوحة ف دفا 
ومرعامداكذاك كل ما شوش أخذا كن أو تكلما 
وبسنة إنصات مقتد جهيفر إمابه ولوس كوتا انتثتر 


الحطاب ومضمون البيت زيادة واثم من للمرور استهدفا أي تعرض ومقتضى ما لابن عرفة الاتفاق على 
تعليق الإثم بالمرور ورد به أخذ ابن عبد السلام وجوب السترة من التأثيم واستشكل بأن المرور ليس من 
فعله والمخلص من التأثيم بفعل الغير أو بترك المندوب من الاستتار أو الجائز من الانتقال أن يلتزم 
وجوب أحدهما لا بعينه كخصال الكفارة انظر الرهوني ومن له مندوحة فصدفا ومر عامدا اللخمي إن 
مر غير مضطر بين يدَيْ تاركها حيث المرور أثما وعكسهما لا يأثمان وبين يدي تاركها حيث أمن المرور 
أثم المار وعكسه المصلي وقد كنت نظمت في الصغر الحالات الأربع فقلت : 


لم يع ترض مصلل او تعرضا وشم مندوحة او ضاق الفنففنا 
فلههماأحوليام انى عشرة في الإيجاب ياثمسان 


OT‏ ااا ف ف 


وانظر الحطاب لمحل وضعها وموقف المصلي منها وحريمه ومدافعة المار وحكم التعرض والاستتار والرور 
بالسجد الحرام وقد استثنوا من التأثيم المصلي والطائف وني التفصيل تطويل كذاك كل ما شوش اخذا کان أو 
تكلما انظر المواق وذكره زيادة 

وسنة إنصات مقتد جهر إمامه زدته لقول المواق لو قال فيما جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام لكان أبين 
وصرح في التوضيح بكراهة قراءته في الجهرية وكذا فعل زروق في شرح الرسالة أما ابن العربي فصحح تحريمها 
إن كان يسمع وقول المواق ولو لم يسمع قراءة الإمام هو المشهور المنصوص وقال أبو مصعب يقرأ لنفسه وخرج ابن 
عبد البر قراءته على تكلم من لا يسمع الخطبة فعلى قول من قال من أصحاب الإمام يجوز يقرأ وصحح ابن 
العربي وجوبها كما في السرية ولو سكوتا انتظر مقابله رواية ابن نافع يقرأ حينئذ وحملها سند على الخلاف 
الحطاب وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح 
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7 مت 8 اټ عن “عر 2 اليو 
وندبت إن اسر كرفع يديه مع إحرايه حين شروعه 


وإن أسر ن ادبت مهن يديه لإحرم حين يشرع 
دبا وللركوع والهيام منهومن وسطاه كالإحرام 
والشيخ لم يككرهمنووباولم | يجرلهبككركرههقلم 
لهيبة النقل به الوق وللتهيد بنقلا العتقي 
وذاك مسستتند ندب السسدل وهل يجوز قبض هف النفل 


التذليل 


الحديث : 


1 


وأ اسر ندبت عياض من وظائف الأموم أن لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه ويقرأ سرا فيما أسر 
فيه وتقدم ما لابن العربي ابن عرفة ثالث الأقوال وهو المشهور استحباب قراءة الفاتحة في السرية 
ويرفع يديه للإحرام حين يشرع ندبا ابن يونس وقيل سنة ابن رشد ظاهر المدونة حذو صدره 
المازري المشهور حذو المنكبين قائمتان كفاه حذو منكبيه وأصابعه حذو أذنيه سحنون مبسوطتان 
بطونهما إلى الأرض عياض وقيل إلى السماء ابن أبي يحيى قيل معنى رفعهما نفضهما من كل شيء 
وقيل علامة للتذلل والاستسلام وقيل إشارة إلى إظهار الفاقة والسؤال وعلى هذا فيجمع بين الرغب 
وا لرهب يرفعهما إلى السماء وإذا أرسلهما قلبهما انظر المواق واستظهر سند أن يرسلهما حال التكبير 
ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب كشفهما عند الإحرام فإن رفعهما تحت 
الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم لقوله تعلى «إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وللركوع 
والقيام منه كما روي عن ملك وهي رواية مشهورة عنه عمل بها كثير من أصحابه كما روي عنه لا 
رفع إلا في الافتتاح وهي أشهر الروايات عنه وروي عنه لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منها 
ذكرها ابن شعبان وابن خويزمنداد وابن القصار وهي متأولة والمرأة في الرفع كالرجل عن ملك وروي 
عنه أنه قال ما بلغنى أن ذلك عليها ويجزئها أدنى من ذلك ومن وسطاه كالإحرام استظهره في 
التوضيح في المواضع الثلاثة لورود [الأحاديث الصحيحة بذلك'] واستظهر ابن رشد تركه لفعل علي 
وابن عمر وقد روياه ولم يكونا ليتركا ما رويا إلا وقد قامت الحجة عندهما على تركه والشيخ لم 
يذكره مندوبا ولم يجر له بذكر كرهه قلم لهيبة النقل به الموثق وللتقيد بنقل العتقي هذا توجيه فقط 
وذاك أي نقل العتقي مستند ندب السدل وهل يجوز قبضه في النفل مطلقا الحطاب قيل إنه يجوز في 
الفرض والنفل وقيل يمنع فيهما قاله العراقيون وقيل يكره في الفرض ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة 
قلت فاللام في قولها لطول القيام على ظاهرها من التعليل أي لمظنته 


- عن أبي قلابة » " انه رأ مالك ن الحُوَرِثْ إا صلی بر وَرََعَ يِه إا اراڌ أن يَرْكعَ رَكعَ َيِه »وَإِدَا رَهعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُكُوع رَفعَ َه » وَحَدت أن 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلْمَ صَدْعَ هگذا » البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث : 737 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث : 391 


التذليل 
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وتطويل قراءة صبح والظهر تليها وتقصيرها يمغرب 


ء۶ 


أو إن يطل وهل مرد ماورد من كرهه في الفرض خوف المعتمد 
أو اوخو اة أو يهر الخشوعع تاويلات 
وإنهااحت يع إلى التآأويمل لالندب القبض من دليل 
ويندب التطويل ف الصبح تلي ظهروتقصيرا بمغقرب صل 


أو إن يطل , ابن رشد یکره ف النفل دون طول فاللام عنده بمعني عند 4 سل مرب E E‏ ارق 


في الفرض خوف المعتمد مصدر ميمي من غير الثلاثي ابن شأس حمل القاضي الكراهة إن اعتمد 
0 الجفاة أعني الجهال أطلقت ذلك عليهم كما في قول ابن رشد في صوم ستة 
شوال فكره ملك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهل لج 
الباجي وقد تحمل كراهة ذلك لثلا يعتقد الجهال ركنيته واستبعده ابن رشد أو يهر الخضوع 
اللخمي وقيل في كراهة ذلك خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لا يضمره قال ابو هريرة 
أعوذ بالله من خشوع النفاق قيل وما هو قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع ٠‏ 

اثنان في النفل وثلاثة في الفرض 

وائما احتيج 2 التأويل لا لندب القبض من دليل وهو قول ملك في رواية الأخوين مطرف وابن 
الماجشون في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين منهم اللخمي وابن 
عبد البر وابن ن العربي وابن رشد وابن عبد السلام وقد عده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه 
عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور وكذا ابن رشد الحفيد وهو مذهب الأثمة الثلاثة وغيرهم 
من أثمة المذاهب كما في الاستذكار انظر البناني وما نقل عن المسناوي وقد قدمت الكلام عليه جمعا بينه 
وبين مناسبه وهو الرفع ويندب التطويل : قراءة الصبم الرسالة يقرأ فيها من طوال المفصل النوادر هي : 
إلى عبس قيل من الذين كفروا وقيل من ص وقيل من الرحمن ابن المنير بكالحواميم ونحوها ما لم يخش 
الإسفار قلت قرأ أبو بكر فيها البقرة في الركعتين فقيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت ما وجدتنا 
غافلين زروق قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بالمعوذتين لبيان الجواز ابن رشد من قرأ فيها بقل هو الله 
أحد تجزئه بإجماع تلي ظهر ملك فيها أطول الصلوات قراءة الصبح والظهر يحيى والصبح أطول 
أشهب الظهر نحو الصبح وتقصيرا بمغرب صل زروق في شرح الرسالة ما ورد في الصحيح من قراءتها 
بالأعراف والطور والمرسلات لبيان الجواز 
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خليل  :‏ وعَطر موس بعِشاء وَثانٍَِ عَنْ أولّى وجُلوس أو وقول مق وذ ينا ولك الْحَدُْ 

التسهيل كالعصgور‏ بالف ل أو السواء كذذلك التوسسيط بالعش اء 
كذك تقصير الجلوس الأول كذ الثواني عن زمانالأُوّل 
وقول مسن سوق الإقام ريفسا مع ولك الخمسد إذا رف نت 

التذليل كالعصر روى ابن حبيب إن افتتح فيها طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع ولو افتتم قصيرة بدل طويلة تركها 


فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود عليه بالفضل للعصر في الطول وذكر عليش العكس أو السواء 
شهره زروق الحطاب ما شهره غير مشهور والتعرض لهذا زيادة كذلك التوسيط بالعشاء المواق بعد أن نقل 
ما تقدم عن ملك في الصبح والظهر قال غيره ويخففها في العصر والمغرب ويوسطها في العشاء انتهى وعبس 
من وسط المفصل والضحا من قصاره ومحل التطويل الفذ أما الإمام فينظر إلى حال من خلفه قاله الجزولي 
انظر تمامه في البناني وفيه حكم إتمام المأموم لنفسه إذا خرج الإمام بالتطويل عن العادة وخاف هو إن أتم 
معه تلف بعض ماله أو فوت ما يلحقه بفوته ضرر شديد المازري يجوز وحكى عياض فيه قولين عن ابن 
العربي كذاك تقصير الجلوس الأول ابن رشد تقصير الجلسة الأولى فضيلة وقيل للك أيدعو الإمام بعد 
تشهده في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بما بدا له قال نعم ابن رشد لكن لا يطول ولا يكره الدعاء إلا في 
ثلاثة مواطن في الركوع وفي الجلوس قبل التشهد وفي القيام قبل القراءة وأما دعاء التوجه فقال ابن حبيب 
يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام ابن رشد وهذا أحسن كذا الثواني عن زمان الأول يوسف بن عمر يكره أن 
يقرأ في الثانية بأطول من الأولى وبأقصر جدا حتى يكون نصفها أو دون ذلك الجزولى ولا تكون القراءة 
الثانية على النصف من الأولى فإن فعل أجزأه ولكنه فعل مكروها ولم يحد أحد من الشيوخ الدون هنا إلا 
الفقيه راشد فقال أقل مثل الربع ولا يبلغ به الربع ابن العربي حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في 
الشريعة أطول من الثانية وإنه لأشر ما يجهله الناس وفي الواضحة أن ذلك مستحب وفي المختصر لا بأس 
بطول قراءة ثانية الفرض عن الأولى وسمع ابن القاسم لم يزل من عمل الناس أن يقرأ في الأولى بالشمس وفي 
الثانية بالبلد وزدت كلمة زمان إشارة إلى ما لعلي الأجهوري من أن ظاهر تقرير الشارح أنه يندب تقصير 
الثانية عن الأولى في الزمن وعليه فيحصل الندب به وإن كانت القراءة في الثانية أكثر قلت ونقل شيخ 
شيوخنا محمد بن محمد الامين بن خيار عن ابن متالى ما يشهد له ونقل كذلك الرهونى عن شيخه 
الجنُوي وقول من سوى الإمام ربنا مع بالإسكان ولك الحمد إذا للرفع نا بحذف الهمز أعني به نهض وإن 
كان أصل معناه النهوض بمشقة ابن يونس قول المأموم ربنا ولك الحمد فضيلة ابن رشد سنة ابن عرفة سنة 
رفع الركوع للفذ سمع الله لمن حمده وفضيلته ربنا ولك الحمد وإثبات الواو في ذلك رواية ابن القاسم وفي 
زيادة اللهم طريقان الحطاب ليس في كلامه رحمه الله يعني خليلا ما يدل على أن الفذ يقول ربنا ولك 
الحمد بعد سمع الله لمن حمده كما صرح به صاحب الرسالة وغيره 


خليل : 


ا 


التذليل 
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وَتَسْبِيحَ يركوع وَسجُودٍ وَنَأمِين في مطلقا وَإمَام يسر وَمَأْمُوم بسر أو جهر إن سيعه على الاظهر 
وإسرارهم به وَقئُوت سرا يصبح فقط وقبل الركوع 


وھکذا التسبيح في الرككوع وف السجود دون حد روعي 


وهكذا تأمين غير من وم في الجهر وهوفيه مروي لهم 
والألهر اشتراط سم المقتتدي في الجر والإسرارَ من كل زد 
كذاقنوت الصبح كالإخفاء وكونه مين قبل الاتحناء 


وهكذا التسبيح في الركوع وفي السجود دون حد روعي من المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي 
العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يحد فيه حدا ولا دعاء مخصوصا زاد ابن رشد في 
هذه الرواية قيل أفلا تراه قال لا وتأول قوله بأنه لا يرى أن تركه أحسن من فعله لأنه من السنن التي يستحب 
بها العمل عند الجميع انظر المواق ابن شعبان قال تعلى «وسبح بحمد ربك حين تقوم فحق على كل قائم إلى 
الصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ابن رشد روي عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار أنهما قالا من 
صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله في ذلك أعاد في الوقت وبعده وهذا على سبيل الاستحسان لا على 
سبيل الوجوب انظر الحطاب وهكذا تأمين غير من يؤم في الجهر حال من الموصول فيؤمن الإمام في السر والفذ 
مطلقا وا مأموم في الجهر على قراءة إمامه وفي السر على قراءته هو نفسه وفي معنى آمين ثلاثة الأول أنه اسم من 
أسماء الله تعلى ابن العربي ولم يصح نقله الثاني معناه اللهم استجب الثالث معناه كذلك يكون ابن العربي 
والأوسط أصح وأوسط قلت المعروف في النحو أنه اسم فعل أمر بمعنى استجب فليس فيه معنى اللهم وشو و أعني 
التأمين فيه أي في الإمام في الجهر مروي لهم أشرت به إلى قول الرسالة وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف 
وقول الباجي هما روايتان ور اختراط شيع المقتدي في الجهر ابن عرفة إن لم يسمعه فقال ابن عبدوس 
يتحرى وروی الشيخ لا يمن وصوبه ابن رشد والإسرار من كل زد التلقين الاختيار إخفاء التأمين كذا قوت 
الصبح على المشهور وقال ابن سحنون سنة يحيى بن عمر غير مشروع ابن زياد من تركه فسدت صلاته فيحتمل 
أنه واجب عنده وأنه على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا أشهب من سجد له فسدت صلاته وأجازه 
بعض أهل المذهب في الوتر وبعضهم في سائر الصلوات عند الضرورة ومن قنت في غير الصبح لم تفسد صلاته 
كالإخفاء فهو مندوب مستقل على المشهور وقيل يجهر به وبالغ التونسي فقال الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز 
ويعيد من تعمد ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكونه من قبل الانحناء روى الباجي قبل الركوع أفضل 
وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء وفيها لا يكبر له وني الجلاب لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت وسمع ابن 
القاسم من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى ولو أدرك ركده ارب رتك لم ينح ل Sas‏ 
إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه أدرك قنوت الإمام أم لا وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته وعلى أنه 
أولها وقول أشهب إنه بان في القراءة والفعل يقنت قنت مع الإمام أم لا 
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ولفظة وَهُوَ اللهمٌ إِنَا نسْتَعِيئُك إلى آخره وتكبيرهُ في الشروع إلا في قِيَامِهِ من الْنَتَيّن فاإستقلاله 
والجلوس كله يإفضاءٍ اليُسْرَى للأرض وَاليْمْئَى عَليْهَا وَإبْهَامُهَا للأزض 


كلك التكبير في الشرووع في الركن كالتسميع في الرجوع 
إلاالذيمايناش تين قاممبا قالوا لأنه حك يىلإحرااما 


كذ كنيل جلحصة بسحا رضن ندبا بيسرى الأليتين يفضي 
وينص ب القدمأي يمناه يجعل تحت ساقها يسراه 
وا ااا ون نے .جارف اونجس ااه بحل 
ووضع كفيه على رؤوس فخذيه من تتمةالجلوس 


التذليل 


الحديث : 


ولفظه الد بالإسكان فيه خمسة عشر مضارعا بالنون إلا من كفر هو اللهم إنا نستعينك إلى آخره في 
المدونة قال ملك ليس في القنوت دعاء موقت ولا وقوف موقت وروى ابن وهب [عن النبي صلى الله 
تعلى عليه وعلى اله وسلم اللهم إنا نستعينك'] إلى آخره زاد في التلقين اللهم اهدنا إلى آخره قال في 
الجواهر لا ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء كذلك التكبير في 
الشروع في الركن كالتسميع في الرجوع إلا الذي من اثنتين قاما فيها قال ملك ويكبر في حال 
انحطاطه لركوع أو سجود ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه ويكبر في حال رفعه من 
السجود وإذا قام من الجلسة فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى وداخيرة في القينام من اثنتين هو 
المشهور فإن كبر قبل أن يستوي ففي إعادة التكبير قولان وروي عن ملك أنه يكبر في حال قيامه 
وليس بالشهور قلت هو أقوى من جهة الأثر والتصريح بأن التسميع كالتكبير يعمر به الركن زيادة 
قالوا وا لآنه حكى الإحراما ذكره زيادة والتبرؤ مقصود كذا بكل جلسة للأرض ندبا بيسرى الأليتين 
يفضي منها قال ملك الجلوس ما بين السجدتين وفي التشهدين سواء يفضي بأليتيه إلى الأرض 
الجزولي بأليته بالإفراد هذه هي الرواية الصحيحة ورواية أليتيه بالتثنية خطأ لأن الألية اليمنى 
مرفوعة عن الأرض ذكره البناني عن مصطفى ونص على رفعها القباب ونحوه في الرسالة وينصب القدم 
أي ي يمناه على صدرها قاله أبو عمر عياض معنى نصبها رفع جانبها عن الأرض يجعل تحت ساقها 
يسراه قاله أبو عمر أيضا وباطن الإبهام من يمناه للأرض لا ظاهره قاله أبو عمر أيضا ومثله في المدونة 
وإن يجعل لها الجنب قبل الرسالة وإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى 
الأرض فواسع والتفصيل زيادة ووضع كفيه على رؤوس فخذيه بالإسكان من تتمة الجلوس 


1 - أخرجه البيهقي بلفظ : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق » > ج2 ص210 » دار الفكر 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 


185 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ل ول علرره 


ماهر دده 2 ےہ و 9 3 4> عه و و وى مف نج و ٠.‏ اق 
ووضع يديه على ركبتيه يركوعه ووضعهما حذو أذئيه أو قربهما يسجودٍ ومجافاة رجل فِيه بطنه 


o e‏ رر ا 
فخذيه ومرفقيه ركبتيه 


ومر مايفعلهذاا ركع وف السجود حذو أذنييه يضسع 
أو دون ينصوالبيست بالأطراف والبطن فخكذيه به يجافنلى 
ومرفقيه ركبتي هالرجل وتنزوي الملرأة فيمماتفعل 


والبدء باليدين في الوفع ندب فيه كذاالتأخير في الرفع استحب 


ومر ما بفعله إذا ركع أشرت بهذا إلى قول ابن غازي في قول الأصل ووضع يديه على ركبتيه بركوعه 
إنه تكرار وفي بعض النسخ وكأنها إصلاح إسقاط بركوعه وجر لفظ وضع عطف على قوله بإفضاء اليسرى 
فهو من تمام صفة الجلوس وأشرت بقولي على رؤوس فخذيه إلى الاعتراض على نسخة ابن غازي بأن 
الندوب في الجلوس ليس وضعهما على الركبتين بل بقربهما كما في الجواهر واقتصر عليه الفاكهاني 
وقال القرافي على فخذيه وعليه اقتصر ابن عرفة قاله عبد الباقى لكن ذكر الحطاب أن ابن عرفة نقل 
عن ابن بشير أنه يضعهما على ركبتيه وفصلت الرسالة بين الجلوس بين السجدتين فعلى ركبتيه وفي 
التشهد فعلى فخذيه ابن عمر والجزولي وهذا كله متقارب 

وف السجود حذو أذنيه بالإسكان يضع أو دون حاذيت قول الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون 
ذلك لأنها التي تعرضت للموضوع أما المدونة فلم يحد فيها ملك أين يضعهما إنما فيها له يتوجه بيديه 
إلى القبلة ولذلك زدت قولى ينحو البيت بالاطراف والبطنَ فخذيه بالإسكان أي عنهما بة أي فيه 
أعنى السجود يجافي ومرفقيه ركبتيه أي عنهما الرجل فاعل يجاني عياض من فضائل الصلاة 
ومستحباتها أن يجافي في ركوعه وسجوده بضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما ولا يفترش ذراعيه وفي المدونة 
يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا واستحب ابن شأس أن يفرق بين ركبتيه ومن 
الرسالة وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتنروت المرأة فيما تفعل فيه تعميم وتصريح بمفهوم الرجل لأنه 
لقبي الرسالة وأما المرأة فتكون منضمة منزوية في سجودها وجلوسها وأمرها كله 

والبدء باليدين في الوضع ندب فيه أعنى السجود هذه رواية المبسوط اقتصر عليها ابن الحاجب 
وانتصر لها الشيخ في التوضيح بما في أبي داوود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام [إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لكن يضع يديه قبل ركبتيه'] وبما في أبي داوود والترمذي [كان 
صلی الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه*] وروی ابن شعبان استحباب وضع ركبتيه 
قبل يديه وروی ابن حبيب لا تحديد كذا التأخير في الرفع استحب 


١‏ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » سنن أبي داود » كتاب الصلاة » رقم الحديث 840. والنسائي في سننه »كتاب 
التطبيق » رقم الحديث : 1091 » بلفظ : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. 


التسهيل 


التذليل 
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وَالراهُ وَسَدلُ يدي وَهَلْ يَجُورُ القيْض في الثّفل أو إن طول وَهَلْ كرَاهَمهُ فِي الفَرْض لِلاعْتِمَادِ أ 
خيفة اعْتِقادٍ وُجُوبه أؤ إظهّار خُشُوع تأويلات وَتَقدِيمُ يَدَيْهِ في سُجُودِه وَتأَخِيرُهُمَا عِنْدَ ليام 
وَعَقَدُهُ مناه في تَكَهِدَيه اللات مَانًا السبابة والإبهام واا 

كذاك من كل مصلل السردا ندب بلا تقنعفي الارتدا 
وعق هه أصاابع اليسنوفي تق هدية سل ك يوان 
في الجلسةالأخيرة السلاما الالس بخ ولإبهااما 
محركااولاهمماموحدا أو طاردا شسيطانه مثشراا 


حكى فيه في البيان ثلاث روايات الأولى إجازة ترك الاعتماد وفعله ورأى ذلك سواء وهو مذهبه فيها ومرة 
استحب الاعتماد وخفف تركه ومرة استحسنه وكره تركه قال وهو أولى الأقوال بالصواب واستدل بالحديث 
السابق قال فإذا أمر بتقديم اليدين حتى لا يشبه البعير وجب أن يضع يديه بالأرض إذا قام حتى لا يشبهه 
في قيامه وكذلك استحب اللخمى تأخيرهما عن ركبتيه في قيامه انظر المواق والحطاب كذاك من كل مصل إلا 
المسافر قاله عبد الباقى وکت عه البنانى الردا هو كما في النهاية في غريب الحديث الثوب أو البرد الذي 
يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه ندب ابن رشد هو مستحب وقال الأبهري سنة بلا تقنع في 
الارتدا بأن يغطي به رأسه ويرد طرفه على أحد كتفيه فهو مكروه لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو 
برد والتعرض له زيادة وكذا يندب ستر الرأس لكل مصل ويتأكد كالرداء للأئمة المدخل العمامة بغير عذبة 
وتحنيك بدعة مكروهة فإن فعلا فهو الأكمل وإن فعل أحدهما خرج به من المكروه وذكر السيوطي والشعراني 
في كشف الغمة أنه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة بالعذبة وبغيرها وبالتحنيك وبغيره وبالقلنسوة وغيرها 
ولبس القلنسوة وحدها انظر البناني 

وعقده أصابع اليمنى في تشهديه بل كذا يوافي في الجلسة الأخيرة السلاما إلا اللسبحة التعبير بها 
أحسن لفظا وهى الواردة في عبارة ابن بشير قال ويجعل جانبها مما يلى السماء والإبهاما ويمدها على 
الوسطى اغاق ثلاثة وعشرين قاله ابن بشير ونحوه لابن شأس ابن الحاجت تسعة وعشرين وهو لابن 
حبيب وعليه الأكثر والمروي ثلاثة وخمسون والعشرون مد السبابة والإبهام والخمسون مد السبابة 
وعطف الإبهام كأنها راكعة والثلاثة ضم الخنصر والبنصر والوسطى لأقرب باطن الكف منهن والتسعة 
ضمهن على أصل لحمة الإبهام محركا أولاهما هذا هو المروي عن ملك في العتبية ابن القاسم يشير 
بأصبعه في التشهد يريد يحركها ملحا وهو الذي صدر به سلفا الأصل ابن شأس وابن الحاجب وجعل 
ابن رشد التحريك سنة ابن عرفة هو ضد قول ابن العربي إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا 
لرواية العتبية فإنها بلية موحدا ابن المنير يشير بها في التوحيد عند إلا لا عند لا انظر الحطاب أو 
طاردا شيطانه مشردا صدر به عبد الباقى وذكر حكمة التحريك زيادة 
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خليل : وَتَيَامْنْ يالسلام وَدُعَاءُ تشهد ثان وَهَل لفظ التّشَهِدٍ وَالصّلاة عَلى النّبِي صَلى الله عليه وَسَلمَ سَنَّة 


5 م 18 عون عد ماهو به ع دولا اه ر‎ oe 
أو فضيلة خلاف ولا بَسمَلة فيه وجازت 3 ذِ بئفل‎ 


التسهيا 
0 وهكذاتي لان الس لام كذذاال دعا بجلسةالختام 


بعد التشهد وهل لفظعمر وأن نصسلي على خير البشر 
داه له من وبلها التوكاف سنةاوفضية شخلاف 


وفنا سحية لالا وذي جاانئزة في الننل كالتعوذ 


التذليل وهكذا تيامن السلام ابن يونس سنة ابن عرفة سلام غير المأموم قبالته متيامنا قليلا وتأول بعضهم أن 
المأموم كذلك وظاهر المدونة أنه يسلم عن يمينه وقاله الباجي وعبد الحق يوسف بن عمر إن لم يقصد 
الفذ والإمام بسلامهما أولا قبلتهما وسلما عن يمينهما ففي كتاب ابن سحنون تبطل صلاتهما والذي قال 
الأقفهسي ٤‏ شرح الرسالة المشهور أنه يجزئه وفي كتاب محمد بن سحنون أنه لا يجزئه ويعيد أي 
السلام انظر المواق والحطاب ابن المنير لا يقدم على الالتفات اليسير شيأ لا كما يفعل العامي ينحني 
قبالة وجهه ثم ينتقل للسلام فذلك بدعة وزيادة هيئة جهلا انظر الحطاب كذا الدعا بالقصر بلس 
الختام بعد التشهد ابن عرفة يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير قلت صرح في سماع أشهب أنه 
جائز ولم يحك فيه خلافا وأما التشهد الأول فقال في الكاني لا يزيد عليه دعاء ولا غيره فإن دعا لم 
تفسد صلاته [وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه خفف حتى كأنه على الرضف'] انتهى وقد 
تقدم في تقصير الجلوس الأول إجازة ملك الدعاء بعده وقول ابن رشد لكنه لا يطول وشل انا قمر 
المعهود في التشهد عند كل طالب علم مالكي وأن نصلي على خير البشر بعد التشهد الأخير وقبل 
الدعاء دام له من وبلها التوكاف سنة او بالنقل فضيلة خلاف أما في لفظ تشهد عمر ففي المدونة 
واستحب ملك تشهد عمر فذكر المازري والباجي الخلاف في اختياره هل هو على جهة السنية أو الفضيلة 
وأما في الصلاة على النبي صلى الله تعلى عليه وعلى ءاله وسلم فقال عياض حكى في المسألة الوجوب 
والسنية والفضيلة محمد التشهد سنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض ابن محرز لعله يريد 
في الجملة لا في الصلاة وما به بسملة أصلا من المدونة لم يعرف ملك في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم 
وذي جائزة في النفل كالتعوذ وهل يسر التعوذ أو يجهر به قولان لسماع أشهب ولها 


الحديث :  '‏ عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم » سنن أبي داوده 
كتاب الصلاة » رقم الحديث : 995. 


0 
. 
e 


مكروهات الصلاة (المجلد الاول) 188 


وكرها برض كَدْعَاءٍ قبل قِرَاءَةٍ وَبَعْدَ فاتِحَةٍ وَنْناَهَا وَأئَاءَ سُورَةٍ وركوع وَقَبْلَ تشهد وَبَمْدَ سَلام 


أ عاد لود ق و وداه 
إمام وتشهدٍ أول لا بين سجدتيه 


أنهي 


كذاالدعاقبل وأثناالأم أو سورتها وقبل ذي النفى ارتضوا 
وفي الركوع اكرةوقبل كل تش هد وفيهبع دلأل 
روايتان وككللذايكرهما يكون بعد مالإمام سلما 
لا في السجود والجلوس الكتنف به ولافيمامن القيام حف 


التذليل 


وكرها في الفرض من المدونة قال ملك لا يبسمل في الفريضة لا سرا ولا جهرا إماما أو غيره وأما في النافلة فواسع 
إن شاء قرأ وإن شاء ترك ولا يتعوذ في الكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ ومن قرأ في غير صلاة 
تعوذ قبل القراءة إن شاء قلت لم يسي مبسمل بمن يراها يأتسي كان المازري يبسمل فقيل له في ذلك فقال 
مذهب ملك على قول واحد من بسمل فلا تبطل صلاته ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت 
صلاته ابن رشد خفف ملك التعوذ للقارئ في الصلاة إذا أخطأ في قراءته لأن ذلك من الشيطان لما روي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان في صلاته فقال [أعوذ بالله منك'] كذا الدعا بالقصر للوزن قبل بحذف 
المضاف إليه على حد ذراعي وجبهة الأسد وأثنا بالقصر للوزن الأم أو قبل وأثناء سورتها في الفرض وأما في 
النفل فجائز وقبل ذي النفي ارتضوا قال في الطراز ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب قبل السورة وقد دعا 
الصالحون ونحوه للتلمساني في شرح الجلاب وفي الركوع اكره وقبل كل تشهد المواق هذا نص ابن رشد وفيه 
بعد الأل روايتان تقدم إجازة ملك الدعاء بعده وقول ابن رشد لا يطول ابن عرفة فيه روايتان وفي النوادر عن 
المجموعة قال علي عن ملك ليس في التشهد الأول موضع للدعاء قال عنه ابن نافع لا بأس أن يدعو بعده في 
الجلسة الأولى والثانية انتهى وحكى القولين الباجي انظر الحطاب وكذا يكره ما يكون بعد ما الإمام سلما سمع 
ابن القاسم من نسي تشهده حتى سلم إمامه تشهد ولم يدع لا في السجود بل نقل في التوضيح الاتفاق على 
جوازه فيه وبعد القراءة وقبل الركوع والرفع من الركوع والتشهد الأخير ولعله يريد بعدهما وفي الجلاب ولا بأس 
بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره الدعاء فيه وفيه أيضا ولا بأس بالدعاء في الصلاة الكتوبة في 
القيام بعد القراءة وفي السجود وبين السجدتين وفي الجلستين بعد التشهدين قلت هذا على رواية ابن نافع 
المتقدمة والجلوس المكتنف به الكافي لا بأس بالدعاء بين السجدتين وفي الحديث [كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني”] وفي الجزولي 
ويستحب الدعاء بين السجدتين وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني 
واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني ولا فيما من القيام حف 


0 فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك ثلاث مرات » مسلم في صحيحه › كتاب الصلاة » رقم الحديث : 541. 
2 - انظر المعجم الكبير للطبراني » ج12 ص20. 
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څل وا يما أحَب وان لديا وَسَمّى مَنْ أحَب وَل قال يا فلآ عل الل بك كَذا َم تل وَكرة جود 
عَلَى كوب لآ حصير وَتَرْكه َحْسَنُ ورف مُوم ما يسجد عليه 

التسهيل 2 5 0 0 0 : 5 
ركوعله قبل وبعد وسبق ماللجلوس للسلام منه حق 
وخيثما جساز دعا بفارغ ب وإن لدنياه وسم من يحب 
وإن يقل فلان أعلاكالعلي ولم رد خخطارب هلمتبطل 
ويككبرهالس بجو فى الثيياب لا على الحصير لكنالترك علا 
ورفع موم ماعليهيسجد وهيى بقصله بالايما تفسد 

التذليل ركوعه قبل وبعد تقدم ما ف التوضيح والجلاب EAB‏ ما لجسو س ل مسالاع فد سق 


واستكمال المواضع الخمسة زيادة وحيثما جار دعا بما رغب وار ن ندنيأه من المدونة قال ملك للمصلي أن 
يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه وبلغني عن عروة قال إني لأدعو الله في 
حوائجي كلها في الصلاة حتى في املح قال ملك ولا بأس أن تدعو في الصلاة على الظالم ابن ناجي 
O‏ وهر EE‏ ., من يحب الكافي لو سمى أحدا يدعو له أو يدعو عليه لم 
يضر وإن يقل فلان أعلاك ك العلي ولم يرد خطاسه » لم تبطل خلافا لابن شعبان قال لو قال يا فلان فعل الله 
بك فسدت صلاته لأنه كلام الشيخ لم أره لغيره قاله المواق وقولي ولم يرد خطابه أشرت به لقول عبد 
الباقي إن غاب فلان أو حضر ولم يقصد خطابه فإن قصده بطلت وسكت عنه البناني ر وکر 8 س ٤‏ 
الثياب أي عليها من باب (ولأصلبنكم في جذوع النخل4 وشفيعي ف هذا الاستعمال هنا تعبير ابن اشر 
به من المدونة قال ملك يكره أن يسجد على الطنافس وبُسُّط الشّعر والأدّم وثياب القطن والكتان وأحلاس 
الدواب ولا يضع كفيه عليه ولا شيء ٠‏ على من صلى على ذلك ابن حبيب ولا بأس أن يقوم ويقعد على ما 
كره إذا وضع وجهه وكفيه على الأرض ملك وتبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع 
جبهتها لا على الحصير من المدونة قال ملك لا بأس SE Tu‏ 
ويضع كفيه عليها اللخمي وابن رشد ويكره السجود على ما عظم ثمنه من حصر السامان ونص الزناتي 
على أن الصلاة على ما ليس بثابت باطلة ومحل الكراهة فيما ذكر إذا لم يبسط لحر الأرض أو بردها أو 
حزونتها انظر المواق والحطاب لكن الترك علا ابن حبيب يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه اللخمي 
من غير حائل حصير أو غيره ورفع موم ما عليه يسجد من المدونة قال ملك إذا لم يقدر المريض أن يسجد 
على الأرض فليومئ بظهره ورأسه ولا يرفع إلى جبهته أو ينصب بين يديه شيأ يسجد عليه فإن فعل لم 
يعد وهي بقصده بالايما بالنقل وبالقصر للوزن تقسد أشرت به لقول اللخمي بعد ما ذكر هذا إن نوى 
حين إيمائه إلى الأرض وأما إن كانت نيته الإشارة إلى الوسادة التي رفعت له دون الأرض لم يجزه ويؤيد 
هذا قول ملك إنه يحسر العمامة عن جبهته حين إيمائه 
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لز ر الا 


وَسْجُودُ عَلَى کور عِمَامَتِِ أو طرف كم وَتقَلُ حَطْبَاء ؛ ِن ظِل لَه بمَسْجِدٍ وَقَِاءَةٌ يركُوع أو سُجُود 


وَدْعَاءٌ حاص أو يِعَجِمِيّةِ لقادر 


التذليل 


الحديث : 


كذاعلى كور عماممة وكم وبطلت إن كان كورهها عظلم 
ونقل حص باء له بمس جد من ظله والنقسل من شمس زد 
وهكذاقراءة من ساجد أو راكع من أجل نمي وارد 


كذا دفساء خض أوممن قدر بالأعجمية أو اللحسنن صدر 


كذا على كور عمامة من المدونة قال ملك من صلى وعليه عمامة فأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته فإك 
سجد على كور العمامة كرهته ولا يعيد وكم من غير عذر من حر أو برد ابن مسلمة لا ينبغي أن يسجد على 
او حسدة ولا عي يديد 3 كعية الازري ا مستحية: ورطلت ان كان كور ها عظلم ابن یی في قنول 
ابن حبيب تفسير وذكره زيادة ونقل حصباء له أي للسجود بسي ل لالنه مين ] أرق قال ملك لا 
يعجبنى أن يحمل الرجل الحصياء ء والتراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه ابن يونس قيل 
إنما ف المساجد خاصة لأنه يحفرها ويوذي المصلي والماشي فيها وأما في غير المساجد فلا كراهة فيه 
والنقل من شمس زد ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني ووجهه واضح 
وهكذا قراءة من ساجد أو راكع من أجل نهي وارد في الصحيح [نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا'] ٠‏ 
عياض إلى النهي عن القراءة فيهما ذهب فقهاء الأمصار وأباح ذلك بعض السلف قال في اللباب وكذا في 
التشهد كذا دعاء خص يحتمل أن يراد ما لم يشرك فيه المسلمين وهذا خلاف المستحب ويتأكد في حق 
الإمام وقد ورد في [الحديث أنه خانهم*] ويحتمل أن يراد أن الصلي يكره له أن يجعل د عاء مخصوصا 
لركوعه ود مخصوصا لسجوده وهذا الذي ذكره 5 التوضيح وأومأ إليه المواق ويحتمل إرادة المعنيين انظر 
الحطاب أو ممن الجار متعلق بصدر قدر بالأعجمية من المدونة كره ملك أن يحرم بالعجمية أو يدعو بها 
ف الصلاة وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب ابن يونس إئما ذلك في المساجد وقيل إنما ذلك 
بحضرة من لا يفهم لأنه من باب تناجي اثنين دون واحد وقد نهى ملك عنها قال في الذخيرة إنها مكروهة 
ومخالطتهم مكروهة لأنها وسيلة إلى ذلك وعن مكحول [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم 
بالفارسية في المسجد”] وعن ابن جريج سمع عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في الطواف فقال 
ابغيا إلى العربية سبيلا ذكر ذلك الفاكهاني في تاريخ مكة وسمع ابن القاسم سؤال ملك عن العجمي يدعوفى 
صلاته بلسانه وهو لا يفصح بالعربية فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكأنه يخفف وتقدم في تكبيرة 
الإخرام نا لسند من بطلان صلاة من دعا بالعجمية ولو غير قادر أو اللحن صدر ذكر اللحن زيادة وقد ذكر 
أن الأصمعي سمع رجلا يقول في سجوده ياذو الجلال والإكرام فلما سلم سأله عن اسمه فأجابه ليث فأنشأ : 


هيت أن أفْرَأ الْقُرْآنَ رَاكعًاء أو و سَاجِدَاء مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » رقم الحديٽت :479 
م ل i‏ إلى 
SSE‏ 
7 مَنْ تَكَلمَ الفا فَارِسِيّة » زَانَتْ في خُبثه » وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوءَتِهِ » المستدرك على الصحيحين » » ج4 » ص88. 
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2 3 ال عي ےپ و د مه يعد مطل مم مي > عاج 1ه و 
والتفات يلا حاجة وتشبيك أصايع وفرقعتها وإقعاء وتخصر وتغهيض بعر 


كذ التفات دون حاج دافع تش بيك أو فرقهمةالأصابع 


ن يعض في هالبصر 


ء۶ 


وهكذالإقه اا والتخ صر فيها وا 


التذليل كذا التفات دون حاج دافع أطلق في الأصل هنا وقيد في السهو فيحمل مطلقه على مقيده والتصفح بالخد أقرب 


الحديث : 


وأخف من 7 العنق ولي العنق أخف من الالتفات بالصدر قيل لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده ورجلاه 
إلى القبلة قال لم أسأل ملكا عن ذلك وذلك كله سواء فإن كان لحاجة فلا كراهة ودليل الكراهة بلا حاجة 
حديث عائشة في الصحيح [هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد'] وحديث أبي داوود زلا يزال الله 
تعلى مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت2] وحديث ابن وهب عن أبي هريرة قال [ما التفت عبد في 
صلاته قط إلا قال الله تعلى أنا خير لك مما التفت إليه”] ودليل الجواز لها [حديث'] ابن الحنظلية عند أبي 
داوود وفيه التفات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الشعب الذي كان أرسل إليه من اليل فارسا 9 
[وحديث التفات أبي بكر حين أكثروا التسبيح إذ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم داخلا'] وغير ذلك تشبيك أو 
فرقعة الأصابع من باب ذراعي وجبهة الأسد سمع ابن القاسم لا بأس بتشبيك الأصابع في السجد في غير 
صلاته وإنما كره في الصلاة ومن المدونة كره ملك أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء من الأشياء ابن القاسم 
فإن فعل فلا إعادة عليه وكره ملك أن يصلي وكمه محشو بخبز أو غيره وكره أن يفرقع أصابعه في الصلاة ابن 
يونس إنما كره ملك ذلك كله لاشتغاله عن الصلاة وهكذا الإقعاء من المدونة قال ملك ما أدركت أحدا من أهل 
العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء في الصلاة ويكرهه وهو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة ابن يونس هوأبين 
من قول أبي عبيدة إنه جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه كإقعاء الكلب ويضع يديه بالأرض وقيل هو 
الجلوس على أليتيه ورجلاه من كل ناحية ابن زرقون كره ملك الصفتين جميعا وكراهة الإقعاء في كل جلوس في 
التشهد وبين السجدتين ولن صلى جالسا والتخصر فيها عياض من مكروهات الصلاة الاختصار وهو 
وضع اليد على الخاصرة في القيام وهو من فعل اليهود وأن يَغْمض فيها البصر ابن قداح إلا أن يكون بين 
يديه ما يشوشه ومن المدونة قال ملك ويضع بصره في الصلاة أمام قبلته 


 '‏ عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » البخاري في 
صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث : 751. 

2 - لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه › أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم الحديث 909. 

7 - ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال له ربه أين تلتفت يا ابن آدم أنا خير لك مما تلتفت إليه » الكنز › رقم الحديث : 19984 » ج7 ص505. 

4 عن سهل بن الحنظلية قال : ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح ‏ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: 
وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس ء أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم الحديث 916. 1 00 
” - بلغ رَسُول الله صَلَى اله عله ولم أن ي عفرو ن عَوْف بُِباءٍ كان بيهم َء فَحَرَحَ يُصَلِحُ بيه في أنَاس من أَصْحَابه » فحن رَسُول الله صلى 
اله عَلَيْه وَسَلَمَ وَحَائت الصّلاهً فَجَاءَ لال إلى أبي بكر رضي اله عَنْهُمَا , فال : يا أا بكر إِنَّ رول اله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ قذ خيس وَقَدْ خائت الصّلاة » 
هل لك أن توم الاس ؟ قل : َع » إن شٺت » قاقامَ بلا الصّلاة وَتقَم بُو بڱر رَصِي اله عَنْهُ فكَبّرَ لئاس » وَجَاءَ رول الو صَلى ال لِه وَسَلمَ يشي 
في الصُدُوف يَشقُهَا شنا حى ام في الصف فَأَحَدْ اللَاسُ فِي التصنفيح , قال سل : التَصْفِيحُ هُوَ التََصْفِيقَ » قال : وَكَانَ أَبُو بر رَضبِي اله عَنْهُ لا لتقت في 
صلاته » فلا أكدْرَ الاس التقت إا رَسُولُ اله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ قار إِلَيْهِ يمره أن يُصَلَيَ , فَرَقَعَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنْهُ يده فحمِد الله » ثم رَجَعْ 
القَهَقَرَى وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصّفٌ » البخاري ء كتاب العمل » رقم الحديث 1218. 


التسهيل 


التذليل 
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ورف رجلا وضع دم لی أخرى واقراهما وتفكر دلوي وَحَدْلُ يء بكم أو فم يق بوم 
مُمْحَفي فيه إِيُصَلَى له وَعَبَ بلحية أو غَيرها كيئاء مسْجِدٍ غَيْر مُيّم وَفِي كه الصّلةٍ به قؤلان. 
ورضه هرج لاوأن يعتعدا علييمسامعاكأنقدصّفدا 
كذ تفكلبر بأىر دنيوي وأجنبي شاغل منأخروي 
ورفهه لقدمعلى قدم وحملهشيأبك م وبفم 
وهكذا تزويق قبلةكذا تعمد اص حف كي يحتذى 
فيه كذك عبث بلحيه أو غيرها كإصعع أو حلييه 
كذابناءمسجدماربعما أو منه للقبلة ركن أشرعا 
وهل إناكذابنامبّان يكلرره فعلهابهقولان 


ورفعه رجلا وأن يعتمدا عليهما معا كأن قد صّفدا عياض من مكروهات الصلاة الصفد وهو ضم القدمين في 
قيامه كالكبل والصفن وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف كذا تفكر بأمر دنيوي عياض من 
مكروهات الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا قال في اللباب وما كان مشغلا بحيث لا يدري ما صلى فظاهر 
المذهب أنه يعيد أبدا وأجنبي أي ما لا تعلق له بها شاغل من أخروي فلا يكره ما له بها تعلق وإن شغل ولا 
ما لا يتعلق بها منه إن لم يشغل انظر شرح عليش وذكر التفصيل في المفهوم زيادة وما مر عن اللباب معارض 
بما يأتى من بناء الشاك على اليقين فإنهم لم يقيدوه والغالب حصول الشك عن تفكر انظر البناني ابن زكري 
يقيد ما يأتي بما هنا ويتوافق كلام الأئمة انظر حاشية نون ورفعه لقدم على قدم اللخمي ولا يضع رجلا 
على رجل في الصلاة وحمله شيأ بكم او بفم تقدم نص المدونة بهذا وهكذا تزويق قبلة من المدونة ذكر ملك ما 
عمل من التزويق في قبلة مسجد المدينة فقال كره الناس ذلك حين عملوه لأنه يشغل الناس في صلاتهم ابن 
رشد تحسين بناء المساجد وتحصينها مما يستحب وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه والكتابة في قبلتها 
كذا تعمد لصحف كي يحتذى فيه من المدونة قال ملك إذا جعل المصحف في القبلة ليصلى له فلا خير فيه 
وإن كان ذلك موضعه فلا بأس بد كذاك عبث بلحيه أو غيرها كإصبع أو حليه عياض من مكروهات الصلاة 
العبث بأصابعه أو بخاتمه أو بلحيته وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحول خاتمه في أصابعه للركوع في سهوه 
ابن رشد أجازه وإن كان الشغل اليسير في الصلاة مكروها لأنه إنما قصد بذلك إصلاح صلاته كذا بناء مسجد 
ما ربعا أو منه للقبلة ركن أشرعا ذكره زيادة وهل إذا كذا بناه بان يكره فعلها به لعدم استواء الصفوف فيه 
الذي هوعلة كراهة بنائه أولا يكره قولان لما أطلع على عزوهما. 
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خليل : فصل يب بص قا إلا ِمََمٍَ أو لحؤفه به فهًا أو قبل ضَرَرًا کالتیمم کروم ريح ثم 
اسَتِنَادٌ 55 وحَائض وَلَهُمًا أَعَادَ يوقت 

التسهيا 5 س ء پک 5 5 2 
أمبالمش قةفمُلف ةواللاه سمريض أشهب رعاها وقيل 
ثكماس تنه لا لحسائض ولا متسب إن كان اق يلا 

التذليل فصل : يجب في فرض الحطاب يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة وهو المتبادر للفهم ويحتمل أن 


يريد في الفرض من قراءة الصلاة والحمل عليه أولى لثلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر ابن عرفة قيام الإحرام 
والقراءة الفرض ومدتها للمأموم فرض قادر في الفرض ثم قال قلت والوتر وركعتا الفجر ابن ناجي أقام بعض التونسيين 
من قولها ويصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر أن الوتر يصلى جالسا 
اختياا وأقام بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركمتي الفجر وهو ضعيف لأنه يلزم 
عليه أن الفجر لا يصلى جالسا لأنه قرنه بالفريضة والوتر قيام إلا لضرر تيمما أحلا ابن عرفة الأوجز مشقة إباحة 
التيمم أثناءها ابن رشد إن ضعف عن القيام مع الإمام فيلزمه أن يقف معه ما أطاق فإذا ضعف عن القيام جلس في 
بقية ركعته ويفعل ذلك في كل ركعة لأن القيام عليه فرض في كل ركعة لا يحمله عنه الإمام ولا يسقط وهو قادر عليه 
أوقبلٌ في سماع ابن القاسم وسئل ملك عن المريض يكون منزله قريبا من السجد فهو يبلغ إليه ماشيا شم يصلي جالسا 
قال لا يعجبني ذلك ولو أصابه بعد أن يأتي السجد أمر وقد جاء صحيحا لم أر به بأسا أن يصلي جالسا اللي 
أحس خروج ريح ابن عبد الحكم وخوف عودة علة وعدم تملك خروج الريح بالقيام عجز عنه سند هذا ماهس 
أشرت بهذا إلى استشكاله قول ابن عبد الحكم في خروج الريح لأنه حينئذ سلس معفو عنه فلا يترك له ركن وأجيب 
بأنه مقدور على رفعه بالجلوس قلت الأحسن أن يجاب بأن محله إذا لم يفارق أكثر الزمن أما الشقة قمطائاة 
للصحيح اتفاقا وللمريض على ما لابن القاسم وللمريض أشهب رعاها وقبل الرهوني المشقة وحدها وإن ¿ عظمت لا أثر 
لها في حق الصحيح اتفاقا على طريقة الباجي ومن وافقه وعلى الراجح عند غيره وأما في حق المريض فمعتبرة عند 
أشهب واعتمدوه وكلام ابن القاسم في سماع موسى وكلام ابن رشد في غير موضع يفيد أنها غير معتبرة وسلمه گنون 
وذكر التفصيل فيها زيادة كذكر استشكال سند مسألة خروج الف CE E‏ لجنيا واد ss‏ 
كما في المدونة إن كان يلفي بدلا فالكره وإلا وجب إليهما قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وذكره زيادة وأيعد 
كمن نجسا بالإسكان ذكر الحطاب انظر ما المراد بالوقت هل الضروري أو الختار والظاهر الضروري لأنه قال في 
التوضيح قال في التنبيهات ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالصلي 
عليها والتصريح بأن الإعادة كإعادة ذاكر النجاسة زيادة فإن بطهر الثوب يجزم م فليذر ابن عرفة الشيخ إن كانت 
ثيابهم طاهرة فلا شيء عليه وذكره زيادة 


التذليل 


فصل في مراتب القيام في الصلاة (المجلد الاول) 194 
ثم جلوس كڏلك وَتَربْ كالمُتقْل وعَيّر جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتيهِ وَلَوْ سَقَط قَاِرٌ وال عِمَادٍبَطلَت وَإلا كرة 


وامنع لأجنبية ومن تظن فتنتهماوبطلت إن افتتن 
تلمجلوس هكذافيمااعتمد ويل تقديم قياهمالستند 
على جلوس السستقل يندب وغيره الترتيب فيه يجب 
وليتربسبع في الجلوس البدل ومثله الجالس في التنففل 
اقتاد ر الذي بالا اة لى وب ت سالزوال للعفتسان 
يسقط تبطل صلاته سقط أو لا وإلا فالكراه ةفق طط 


وامنع الاستناد لأجنبية ذكره عبد الباقي وغيره ووجهه ظاهر ومن ثُظن فتنتُها من زوجة وأمة وبطلت إن 
افتتن أو التذ أو حصل له شغل مفسد للصلاة على ما ارتضاه مصطفى انظر البناني ومضمون البيت زيادة ثم 
جلوس هكذا فيما اعتمد فهو الذي لابن شأس وابن الحاجب ونقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو 
الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم واختاره ابن ناجي قائلا إنه ظاهر المدونة عنده وقيل 
تقديم قيام المستند على جلوس المستقل يندب ذكره ابن رشد في سماع أشهب واعتمده عبد الباقي ومن تبعه 
واعترض عليه البناني بما في كلام من تقدم والتعرض لحكم الترتيب بينهما زيادة وغيره الترتيب فيه يجب 
نص المدونة صلاته جالسا ممسّكا أحب إلي من اضطجاعه ابن يونس فإن اضطجع أعاد ابن بشير أبدا 
وليتربع ني الدونة يصلي من لا يقدر على القيام متربعا الجواهر لا يتعين في القعود هيئة للصحة ولكن الإقعاء 
مكروه وهو أن يجلس على وركيه ناصبا فخذيه والمشهور أن يتربع في موضع القيام انتهى وحكى ابن عبد 
الحكم أن الأولى أن يجلس في موضع القيام كجلوسه في موضع الجلوس ونحو ما في الجواهر لابن بشير في 
الجلوس البدل احترزت به عن الجلوس موضع الجلوس فهو أصرّح من عبارة الأصل قال ملك فيها المصلي 
جالسا إذا تشهد في الركعتين كبر قبل أن يقرأ ونوى به القيام للثالثة يريد بعد أن يرجع متربعا إن قدر قال 

ملك وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم ابن يونس ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه ومثله 
الجالس في التنفل ابن بشير المشهور في المذهب فيمن لا يقدر على القيام وني المتنفل جالسا أن يتربع في موضع 
القيام والقادر الذي بالاستناد صلى وبالزوال للعماد يسقط تبطل صلاته سقط أو لا إن فعله متعمدا في فرض ' 
فإن كان سهوا أعاد تلك الركعة قاله اللخمي زاد وقد يقال يجزئه للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرض 
أبو محمد صالح لم أقدر أن أقف على الاختلاف في القيام إلا ما ذكره اللخمي قلت لعل اللخمي أراد 
الاختلاف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل الطراز الظاهر عندي أنه يجزئه وأساء وظاهره في 
العمد والسهو قاله الحطاب قلت لا تكون الإساءة إلا في العمد وما ذكر إنما هو في قيام الفاتحة وأما في قيام 
السورة فالجاري على أصل المذهب أن لا شيء عليه وإلا فالكراهة فقط ابن ناجي لفظ ابن يونس 


خليل : 


ال 
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م لوب على ايفن فم ايسر م طهر واوا قاح إلا عن القنام وع الجلوس اوا الس جو ايا 


ا و بورهو 
وهل يجب فيه الوسع 


ثمف الاضطجع الايين ندب ثم للايسر فللظهراستحب 
وعهاجزإلاع نالقي ‏ اام أومألأرككا بالتعام 
منهومع جل وس اوم أإكى سجوده ممن الجلوس أولا 
وقيلللأخرى فق طولأوى يومي لهام نالقيام طولا 
واحتمل الوجهين لفط المختصر والثاني الكفاف تصديرا نصر 


وهل بهيجب وسع وقل إن كان بالجبهة بع ض العلل 


واللخمي لا يعجبني وهو ظاهر في الكراهة ومحله حيث يكون الاتكاء خفيفا بحيث لو أزيل لما سقط شم 
في الاضطجاع الايمن ندب ثم للايسر بالنقل فيه وفي سابقه وحسنه مجاورة لفظ الاضطجاع الذي 
همزته للوصل فللظهر استحب من المدونة قال ملك من لم يقدر على التربع فعلى طاقته من الجلوس 
فإن لم يقدر فعلى جنبه ابن المواز إن لم يقدر على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيسر فإن لم يقدر 
فعلى ظهره ويومئ برأسه وفيها ويجعل رجليه مما يلي القبلة إذا صلى على ظهره ابن يونس فإن فعل 
خلاف ما يؤمر به أساء ولا شيء عليه بخلاف من قدر على الجلوس وصلى على جنبه وتقدم قول ابن 
بشير يعيد أبدا وعاجز إلا عن القيام أومأ للأركان بالتمام منه ابن القاسم إن لم يقدر إلا على القيام 
كانت صلاته كلها قائما ويومئ للسجود أخفض من الركوع ومع بالإسكان جلوس اوما بالنقل إلى 
سجوده من الجلوس أولا ابن القاسم إن قدر على القيام والجلوس ولم يقدر على الركوع قام وأوماً 
لركوعه ومد يديه إلى ركبتيه في إيمائه ويجلس ويسجد إن قدر وإلا أوسأ بالسجود جالسا فظاهره أنه 
يومئ للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمى وقيل للأخرى فقط والأولى يومي لها من 
القيام طولا لأنه لا يجلس قبلها وعزاه ابن بشير للأشياخ واحتمل الوجهين لفظا اللخ اشر اا 
والثاني الكفاف تصديرًا نصر ففيه : 


من لا يطيق ركنا الا القوما أوما به ومع جلوس أوما 


کا البشيري روی واللخي "قال إليهمسا جلوسا يمومى 


2 


وهل به أي فيه أعني الإيماء يجب وسع وهل إن كان بالجبهة بعض العلل 
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خليل: ١‏ وَيُجْرِنُ إن سَجَد عَلَى أَنفه تأويلان وَهَلْ يُوبِىُ يديه أو يََعْهُما علَى الأرض وَهْوَالمُخْتَارُ كَحَسْرٍ 
عِمَامته يسّجُودٍ تأويلان وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الكلٌ وَإِنْ سَجَدَ لا يَنْهَضُ أتَمّ رَكعَة ثم جَلّسَ 
يجزي سجود الآاأنف تاويلان وهل بالارض توضعاليدان 
من ج الس أوماإليهأوما عليه شيء فيهماإنأوما 
ترد ولأولاختار كما يجب أن يحسر من تعمما 
ومالذكرمن مين التيام قد أومسأفي مهمذاالتردد سند 
وإن يطق كلا وإن هوى احتبس أتم منماركعمسةثم جلس 

التذليل يجزي بفتح الياء مضارع ثلاثي معتل وبضمها مضارع رباعي مهموز مخفف سجود الأنف تأويلان في 


الفرعين وهما في الأول قولان للخمي أخذ الوجوب من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ 
جهده صحت صلاته وإلا فسدت وتأول على الثاني قولها يومئ للسجود أخفض من إيمائه للركوع وتبعه 
على هذا التأويل المازري وتأوله ابن بشير على أن ذلك للفرق لا لأنه لا يومئ وسعه انظر الرهوني ونون 
وهما في الثاني في قول أشهب فيها إن سجد على أنفه أجزأه هل خلاف لقول ابن القاسم فليومئ ولا يسجد 
على أنفه وعليه يكون قول ابن القاسم أحسن لأن فرضه الإيماء فهو كمن سجد لركعته فلا يجزئه أو هو 
وفاق له لأن الإيماء ليس له حد ينتهى إليه وهو لو أومأ حتى قارب الأرض بأنفه لأجزأه بالاتفاق فليس 
زيادته بالسجود بالذي يبطل إيماءه وأيضا فإن الإيماء إنما هو رخصة للضرورة فلو أراد تحمل الضرورة 
وسجد على جيهت والنه لاجزاه جب أبن له التي ليرد أو غير زاغل حكاهما ابن يونت عدن 
شيوخه واختار الثاني انظر المواق وهل بالارض بالنقل توضع اليدان من جالس أوما إليه أو ما عليه شيء 
فيهما إن أوما تردد للمتأخرين لا تأويلان كما في الأصل والأول اختار عبرت بالفعل لأنه اختيار له من غير 
خلاف سابق وأبو عمران الثاني عياض الأول هو الآتي على قولها يضع المومئ للركوع يد يديه على ركبتيه 
وعلى إبطال صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وجعل الثاني ظاهر قولها في الجالس يومئ بظهره ورأسه 
ولم يذكر اليدين وجعله أيضا الآتي على إبطال سجود من بجبهته قروح على أنفه كما يجب أن يحسر من 
تعمما وما لذكر من من القيام قد أومأ في هذا التردد كما لعبد الباقي ومن تبعه سند فيما وقفت عليه 
فالمتحصل من كلام عياض وابن عرفة وأبي الحسن أن في المسألة قولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا 
انظر البناني قلت والجاري على قول ابن القاسم في المومئ للركوع من قيام ومد يديه إلى ركبتيه أن المومئ 
منه للسجود يمدهما إلى الأرض 

وإن يطق كلا وإن هوى للركوع والسجود احتبس فلم يقدر على النهوض إلى القيام في باقي الركعات وإن أوماً 
استمر على القيام أتم منها ركعة ثم جلس ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة لأن الركوع والسجود فرض وله حق 
السبق في الحال قاله ابن بشير وعزاه ابن عرفة للخمي والتونسي وقيل يكمل صلاته إيماء ولم يعزه اللخمي 


خليل : 


التسهيل 
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وى 8 4 وی ok‏ 8 6 00 6 وى حم e‏ ف ر ين 0 ا e‏ ا 
وَإِنْ حف معدُور انتقل للأعلى وَإن عجر عن فاتِحة قائما جلس وإن لم يقدر إلا على نِيةٌ أو مع 


إِيمَاءٍ طرف فقال وَغْيْرُهُ لا نص وَمُقتَضَى المَذْهَّب الوجوب 


وإن با يف معذورٌ علا 
وإن يکن يعجر عن قيامالام 
وإن يق إيماء طرف يجب 
لآفا يقحول الحسازوي تى 
وابن بشير في الذي عجزا سقط 
لانص ولإي جاب رأي الشافعي 


واعترضوا عليه فيما أطلقه 


إلى الذي بالعمذرعنهنزلا 
يحتسي وق اا م 
إيماؤه به بنصالذهب 
مذهبنا ف هذ أن فرضا 
فلم يطق منهماسوى القصد فقط 
أحوطلا الإس قاط رأي التابعي 


وإن بها يخف معذور علا إلى الذي بالعذر عنه ذزلا فيها لابن القاسم من افتتح الصلاة من عذر 
جالسا ثم صح أتم قائما وهذا هو المذهب وخرج قول بأنه يبتدئ ولا قائل بأنه يتمها على ما كان 
عليه فإن فعل لم تصم وقولي زيادة بها أي فيها أخرجت به الخفة بعدها ففي سماع عيسى وسئل 
عن الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعدا ثم يذهب ذلك عنه وهو في الوقت هل يعيد الصلاة قال لا 
انظر الحطاب وحكم الانتقال حكم الترتيب وإن يكن يعجرٌ عن قيام الام بالنقل يجلد. ويتر 
جالسا بناء على أنها فرض في كل ركعة ثم يقم إن قدر على أن ينهض بعد فراغها ليأتي بالركوع 
والتصريح 
ابن بشير لا ما يقول المازري مقتضى مذهبنا في هذه أن فرضا فهو قصور وابن بشير 3 اندي عجرا 
سقط فلم يطق منها سوى القصد فقط لا نص والإيجاب رأي الشافعي أحوط لا الإسقاط رأي لقاببعي 
أي أبي حنيفة واعترضوا عليه فيما أطنقه للنص بالإيجاب ممن سبقة من ابن الجلاب وابن عبد 
البر وهو ظاهر المدونة والرسالة كما اعترضوا على نفي الخلاف في الأولى بنقل ابن رشد في القوم 
ينكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح فلم يقدروا على الصلاة بالإيماء أو غيره حتى خرج الوقت هل 
تسقط عنهم وهي رواية معن بن عيسى عن ملك فيمن اكتنفهم العدو حتى لا يقدروا على الصلاة أو 
لا ويصلونها بعد الوقت وهو قولها في الذين ينهدم عليهم البيت فإن كلا من هؤلاء غير عاجز عن 
الإيماء بالعيون والحواجب سالم يمكن أن يقال إنما جاء الخلاف في هؤلاء في الوجوب والسقوط من 
جهة عجزهم عن الطهارة فلو قدروا عليها لوجبت بالإيماء بلا خلاف كما قال ابن بشير وتحقيق ما 
لابن بشير والمازري في المسألتين على هذا الوجه زيادة 


به زيادة وان يطق إيماء طرف يجب إيماؤه به بنص امذهب من ال E‏ 


خليل : 
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وَجَارَ قذْمْ عَين ادى لجلوس لا اسْتِلقاءِ فَيْعِيدُ أبَدَا وَصّخِّمَّ عَدْرْهُ أَيْصًا وَلمَريض سَنْرُ جس يطاهر 


ليصّلي عليه كالصّحيح على الأرجح وَِمتَدَقْل جلوس وَلَوْ فِي أنْنَائِهَا إن لم يَدْخْلْ عَلَى الإثمَام لا 
اضْطِجَاءٌ وَإِنْ ألا 


وجاز قدح عين الجلوس قد أدق :لا الآ اء لا ن 
يعي د أو إن طال بل قد صحح ال لعذر وللصدع والرمد حل 
وري الأداغل ل وط ا نجس عليه طاهرا قد بسطا 
كذا على الأرجح للصحيح وال جلوس في النفل ولو أثناه حل 
إلاالنعل والقيامدخلا نزذزرالاالاضطجاع هبه ولا 


التذليل 


وجاز قدح عين الجلوس قدأدى لا الاستلقاء فيها كره ملك أن ينزع الماء من عينيه فيوْمرَ 
بالاضطجاع فيصلي على ذلك اليومين ونحوهما فهو للأبد يعيد قاله ابن القاسم أو إن طال ابن 
حبيب كره ملك لمن يقدح عينيه فيقيم أربعين يوما أو أقل على ظهره ولو كان اليوم ونحوه لم أر 
بذلك بأسا ولو كان يصلي جالسا ويومئ في الأربعين يوما لم أر بذلك بأسا والإشارة إلى ما لابن 
حبيب زيادة بل قد صحح العذر الذي هو رواية ابن وهب وقول أشهب صححه أبو إسحاق قال 
والأشبه أن يجوز ذلك لأن التداوي جائز فإذا جاز له أن يتداوى جاز له أن ينتقل من القيام إلى 
الاضطجاع كما يجوز له أن يتداوى بالفصد وينتقل من غسل إلى مسح موضع العرق وما يليه مما لا 
بد من ربطه ابن ناجي والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب وهذا الاختلاف إنما هو فيمن قدح 
ليعود إليه بصره لا غير وللصداع والرمد حل بلا خلاف انظر المواق والحطاب وذكر التفصيل زيادة 
ولريض الأدا بالقصر للوزن على وطا نجس بالإسكان عليه طاهرا كثيفا قد بسطا كما في المدونة عن 
ملك كذا على الأرجح عند ابن يونس من قولئ شيوخه للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا 
طاهرا والجلوس في النفل ولو أثناه بالقصر للوزن حل إلا لمن على القيام دخلا نذرا فلا يلزم 
بمجرد النية عند ابن القاسم وكذا لم يوجب عليه إتمام سورة نواها إذا لم يوجب ذلك على نفسه 
بالنذر ابن رشد وهذا هو الأظهر خلافا لأشهب لو الاضطجاع هبه أولا وإن كان مريضا وأجازه 
الأبهري حتى للصحيح وابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة والمنع الصدر به هوالذي 
٤‏ النوادر ومحل الخلاف ف القادر على القعمود ومبناه القياس على الرخص 


التذليل 


٠: الحديث‎ 
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یا ل ا ا یک دی یک چ رح يي ھا دع ال ی “نلق قت کک یر ق ا ی و ووو ےا ا 0 ن چ > الو ع م 


فصل وَجَبَ قَضَاء فة ملفا وَمَعَ ذكر تريب حَاضرتَيْن شَرْطًا وَالْفوائت في أنفها وَيَسِيرهَا مَع 
حَاضِرَةٍ وَإِنْ خُر وَقتهَا وَهَلْ أربَعٌ أوْ حَمْسُ خِلافُ 

وج ب مطلققا قضاء فائته وأنزيرتببهف اه 
وذاك في الحاضرتين يش ترط لذاكر الأولى في الابتبدا فقط 
كذايسير نائت مع ماحضر مرتب ولوبه الوقت استضر 


والخلف في حد يسير المنسي يدور بين أربع وخمس 


فصل: وجب مطلقا قضاء فائته فورا لقولها فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها ابن رشد إنما يجوز له أن 
يصلي قبل تمام ما عليه من المنسيات الصلوات المسنونة وما خف من النوافل المرغب فيها كركعتي 
الفجر وركعتي الشفع المتصل بوتره لخفة ذلك ولا روي [أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي 
الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي'] وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا قال في 
المدونة ويصلي فوائته على قدر طاقته أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم 
ولفظ مطلقا للرد على ابن عبد الحكم في قوله في الحربي يسلم لا يقضي ما تركه ببلد الحرب وعلى ابن 
شعبان في قوله كظاهر رواية ابن القاسم لا تقضي المستحاضة ما تركته مدة استحاضتها وعلى رواية شاذة 
عن ملك لا تصح عنه ولا عن غيره بسقوط قضاء تاركها عمدا ولإفادة وجوب الاحتياط إذا كثرت ولم 
تحصر فيصلي ما يرفع الشك وشك بلا علامة وسوسة فلا يقضى كما يفعله العجائز والجهال انظر المواق 
والحطاب وأن يرتب به فوائته فيجب مع الذكر لكن ليس بشرط فإن تركه ناسيا فلا إعادة عليه وإن 
تركه عامدا أو جاهلا فالاتي على قول ابن القاسم أن لا إعادة عليه وذكر في الشامل فيه خلافا وذاك في 
الحاضرتين يشترط لذاكر الأولى في الابتدا بالقصر للوزن فقط فإن نكس بينهما عامدا أو جاهلا أعاد أبدا 
اتفاقا وإن كان ساهيا أعاد الثانية في الوقت فإن نسى الظهر والعصر إلى قرب الغروب بقدر ما يصلي 
اة فد كر انير ها فصلاها ثم ذكر بعد سلامها الظهر فإنه يصليها ولا يعيد العصر ولو بقي من 
الوقت ما يسعها أو ركعة منها أعادها استحبابا انظر البناني والتصريح بأن شرطية الترتيب إنما هي مع 
ذكر الأولى ابتداء زيادة كذا يسير فائت مع بالإسكان ما حضر مرتب ولو به الوقت استضر كما قال 
ملك في المدونة خلافا لأشهب وابن وهب إذ قال الأول تقدم الحاضرة وخير الثاني ولكون الخلاف 
مذهبيا عبرت بلو والخلف في حد يسير المنسي أي الفائت فأكثرٌ ما يكون الفوات عن النسيان يدور 
بين أربع وخمس أما الثاني فشهره المازري وعلى تشهيره اقتصر ابن ناجي في شرح المدونة وهو الذي 
صوبه في المقدمات واقتصر عليه ابن الجلاب وصاحبا التلقين والإرشاد وأبو بكر الوقار ورجحه ابن 
الحاجب وأما الأول فظاهر الرسالة ونسبه ابن رشد لظاهر المدونة وقال ابن يونس إنه أشبه بظاهرها 
وقيل ثلاث وتأول بعضهم عليه المدونة ولا فرق بين كون اليسير أصلا أو بقاء 
' - عن أبي هريرة قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ كل رجل برأس راحلته 


فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا ثم سجد سجدتين -وقال يعقوب- ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. مسلم 
في صحيحه ء كتاب المساجد ‏ رقم الحديث : 680 / والموطأء كتاب وقوت الصلاة » رقم الحديث : 26. 
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فان حالف ولو عَمْدَا أَعَادَ بوقت الضَرُورَةٍ وَفِى إِعَادة مَأمُويه خلاف وَإِنْ ذكرَ اليَسِيرَ فى صَلاةٍ ولو 


LE EEK 


وف إعللادةا لذي به قتدى خلاف الضوي منداعتمدا 


وإن با يذكر مرتببا قطع فذويث فعإذاكانركلع 
ويقتملسع الإيام ل وبجمعه مُعِْمَمأموييهللقضع معه 


التذليل 


وإن يقدم حاضرا ولو عمد أعاد في وقت الضرورة فقد ووقت الظهرين في هذا النهار كله كما في المدونة 
ولم يحك ابن رشد غير كون الوقت الضروري وحكى اللخمي رواية أيضا بأنه الاختياري انظر المواق 
وتقدم أن لا إعادة في تنكيس الفوائت في أنفسها وتقدم حكم تنكيس الحاضرتين وفي إعادة الذي به 
اقتدى خلاف المطوي منه وهو عدم الإعادة اعتمدا إذ هو الذي رجع إليه الإمام وأخذ به ابن القاسم 
وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن 
عرفة والتصريح باعتماده زيادة وإن بها يذكر مرتبا أي ما يجب ترتيبه عبرت به تنبيها إلى أنه لا فرق 
بين ذكر الفائتة في الحاضرة وذكر الحاضرة فيها فهما في الحكم سواء انظر البناني قطع فذ ويشفع إذا 
كان ركع من المدونة قال ملك إن ذكر فذ صلاة نسيها وهو في فريضة غيرها قطع ما لم يركع وصلى ما 
نسي ثم يعيد التي كان فيها وإن صلى ركعة شفعها ثم قطع وإن ذكر وهو في شفع سلم ثم صلى ما نسي 
وأعاد التي كان فيها المواق ابن عرفة لو ذكر اليسير في صلاة فذ فعن ملك يستحب القطع وعنه أيضا يجب 
ابن زشد في المدونة يستحب القطع إن أحرم ذاكرا المازري مذهب المدونة من صلى ذاكرا لأخرى لم تفسد 
صلاته بل يعتد بها وإنما يعيدها في الوقت استحبابا الحطاب قطع فذ أي على جهة الوجوب لكنه ليس 
بشرط إذ لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي وذكر 
عن المغربي أنه حمل المدونة على أن القطع مستحب قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم ومعنى قطع أي بغير 
سلام وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع ويقطع الإمام لو بجمعه مَعَلِمَ مأموميه للقطع معه 
من المدونة قال ملك إن ذكر الإمام صلاة نسيها فليقطع ويعلمهم فيقطعون ابن يونس ولم يستخلف هنا لأنها 
صلاة تصح على قول بعض الناس وتجزئ المأمومين فإذا قطعها أفسد عليهم والمبالغة على الجمعة كتب 
عليها المواق ومقتضى ما لابن عرفة أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو ومأموموه على المشهور 
ومن نوازل ابن الحاج من ذكر صلاة الصبح أثناء الخطبة فإنه يقوم ويصليها وأما أثناء صلاتها فيتمادى وفي 
إعادتها ظهرا قولان ونقل هذا البرزلي في نوازله ولم يزد عليه شيأ ظ 


التذليل 
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جيني افع م ملعم قعابني وور يمع وي م 1ق لادان عر قشي 141 عباط و حون نل کک 
وشفع إن ركع وإمام ومامومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة وكمل فد بعد شفع يِن المغرب 


عليه قي الطراز إن يركسع شفع ولابن فرحون متى يذكر قطلع 
وليت مد القت دي ولي د بعد القضاندبا بوقت فقد 
لوجمعةيعيدهاظهراوقد مي دركهاإن تتعيدد فى البلد 
وتمم الذاكر بعد ماختم ثان ةو ش نغ مغ ربأآتم 
كذا يتم ما كص بح إن ركع وملك للشفع في النفل رجسع 


عليه في الطراز إن يركع شفع ولابن فرحون متى يذكر قطع زيادة أشرت بها إلى قول الحطاب قال سند 
على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكر وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على 
ما تقدم في الفذ فانظره وقال ابن فرحون يفارق الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجعلها نافلة 
على ما قدمناه انتهى وهو مخالف لكلام صاحب الطراز وعلى ما لسند يشفع مأموموه معه قاله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني 

وليتماد المقتدي عبرت به مجاراة لعبارة المدونة ففيها قال ملك وإن ذكر صلاة وهو خلف إمام تمادى معه 
وليعد بعد القضا بالقصر للوزن ما كان فيه مع الإمام ندبا بوقت فقد إلا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك 
وقتها فليعدهما جميعا بعد الفائتة كأن يذكر الصبح وهو مع الإمام في العصر فإذا سلم الإمام صلى الصبح 
وأعاد الظهرين انظر المواق وقولي فقد أشرت به إلى رد البناني قول الزرقاني في ذاكر أولى الشتركتين في 
ثانيتهما إنه يعيدها أبدا فقال فيه نظر بل في الوقت فقط انظر تمام كلامه ۰ 

نو جمعة بالإسكان ومغربا خلافا لأشهب في الأولى وابن حبيب في الثانية وقيد ابن رشد التمادي في الجمعة 
بأن لا يوقن أنه يدرك منها ركعة بعد القضاء انظر المواق يعيدها ظهرا لتعذر إقامتها جمعة وقد يدركها إن 
تتعدد في البلد ذكره زيادة وتمم الذاكر لم أقيد بكونه فذا إذ كذلك الإمام بالأولى قاله عبد الباقي وسكت 
عنه البناني بعد ما ختم ثالثة ولو كانت المذكورة حاضرة لا تقدم من أن اشتراط الترتيب في الحاضرتين إنما 
هو في ذكر الأولى ابتداء والتتميم بعد ثلاث من غير المغرب مذهب المدونة وإحدى الروايتين عن ملك انظر 
المواق أو شفع مغرب أتم وما ذكر من التتميم يكون بنية الفرض كذا يتم ما كصبح من الثنائيات إن ركع على 
مقتضى إطلاق الروايات المواق وقال بعض الأشياخ مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث 
ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال وملك 
للشفع في النفل ا مذكور فيه فرض بعد ركعة منه رجع بعد أن كان يقول يقطع مطلقا 


التذليل 
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وان جَهلَ عَيْنَ مَنْسِية مُطْلََا صلی حَمْسًا وَِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوِْهَا صَلاَهَا اويا لَه إن نْسِيَ ضَلاَة 
انها صلی سنا ووب تَقدِيمٌ طَهْر وَفِي الَا و رَاعَتِمًا أو حَامِسَتِهًَا كلك يئي بالْمَنْسِي 
ثشميعيدبعدأن يقضي ما ذكرف الوقت التي قد تمما 
وجامل عين التي فاتته بال 22 - إطلاق بالخمس الوجوب يمتثل 
وإن لهامن دون يومها عرف 2 أتى بهاوالقصد لليوم صرف 
وذاكر مجهوتين بولا ستاقضى بالخمس يآتي أولا 
E E E E CE EE.‏ فل بد الظهسر والصنيع أسد 
وفىوثلاث بولاء يجمه لاله أو بسبع عُقدَالشك يحل 
وکل ا زيدت على النسسي واحدة زيدت على القضي 


ثم يعيد بعد أن يقضي ما ذكر في الوقت التى قد تمما ندبا ليحصل الترتيب ومضمون البيتين زيادة 
وجاهل عين التي فاتته عبر في الأصل 57 جريا على الغالب بالإطلاق الحطاب في قول الأصل 
مطلقا يعني علم يومها أو جهله في يومين أو ثلاثة أو في الأسبوع كله على المنصوص ويحتمل أن يريد 
بقوله مطلقا أي جهل عينها في الخمس واحترز به مما لو جهل عينها من صلاة الليل أو صلاة النهار 
فيصلي في المجهولة في صلاة الليل صلاتين وفي المجهولة من صلاة النهار ثلاثا وقال الشارح سواء كانت 
صلاة حضر أو صلاة سفر بالخمس الوجوب المذكور أول الفصل يمتثل لأن مداره وإن أكثر الناس فيه 
على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات 
الشكوك وهى هنا خمس لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هى المنسية فوجب أن يصلى خمسا 
ليستوفي جميع أحوال الشك قاله المازري ١‏ 1 

وإن لها اللام زائدة على حد للرؤيا تعبرون من دون يومها عرف أتى بها والقصد لليوم صرف 
الماإزري يصليها غير ملتفت لعد الأيام لأن الصلاة لا تختلف باختلاف الأيام وعدلت عن قول الأصل 
ناويا له لتعذر النية مع الجهل لترتب الإرادة على العلم وذاكر مجهولتين بولا ستا قضى بالخمس 
يأتي أولا على رتبتها في الشرع 

ثم يعيد ما بها بدا فالصلاة والتي تليها حاصلة في هذا الترتيب كيفما قدرت وقد فضل بدءٌ الظهر اقتصر عليه 
الجلاب وحكاه ابن بشير بلفظ قيل والصبح أشن المازري يبدأ بالصبح ابن عرفة بدؤه بالصبح أولى انظر المواق 
وذكر القول زيادة وقلت أسد لما مر من اقتصار المازري عليه وقول ابن عرفة إنه أولى وحكاية ابن بشير الأول بلفظ 
قيل وفي ثلاث بولاء يجهل الأولى بسبع عْقدَ الشك يحل وكلما زيدت على المنسي واحدة زيدت على المقضي 


۰ 
3 
و 
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وَصَلَى الْحَمْس مين في سَادِسَتِها وَحَادِيَة عَشرتها وفي صَلائيْن من يومين مُعيئتيْن لا يذري السابقة صلاهما 


وَأعَادَ لبد وَمَعَ الك في القصر اد ار كل حَصريةٍ سف به وكَاامًا كدلك سَبْعًا وأرْبَعًا ثلاث عَشْرَةَ 


التسهيل فأربعك ذا الثماني ش كهن تكفي وتكفي التسع إن خمسا يكن 


وذاكرمجهولةوثلئه 
ظهرافمغربا فصبحابعدها 
كاك في رابعة وخامسه 
أي اثشنتتين باتحصاد العين 
كذ إذا ذكرهاولحادريه 
وذاكر معلوومتي ين وما 
صلااهما موب دا الأولى فقد 


ا قن تند بالثالذ 


عصر عشا بالظهر ينهي سردها 
أما الذي ذكرهاولسادسه 
فذايصلي الخمس مرتين 
عشرة منها فهي تلك الخاليه 
عرف كيف كن ترتيبهمما 
وزاد فى الرات ما زد العدد 


ث عشرةالذأربعاقدأهملا 


فأربع كذا الثماني شكهن تكفي وتكفي التسع إن خمسا يكن آثرت هذا الترتيب لأنه ترتيب الجلاب 
وعبارته على نقل المواق لو نسي صلاتين من يوم وليلة لا يدري اليل قبل النهار أم النهارٌ قبل اليل 
صلى ست صلوات وبدأ بالظهر اختيارا وإن بدأ بغيرها أجزأه وأي صلاة بدأ بها أعادها وإن نسي ثلاث 
صلوات على الشرط الذي ذكرناه قضى سبع صلوات وإن ذكر أربعا قضى ثماني صلوات وإن ذكر خمسا 
ظهرا فمغربا فصبحا بعدها عصر عشا بالقصر للوزن بالظهر ينهي سردها كذاك في راب رنامسه 
أما الذي ذكرها والسادسه أي اثنتين باتحاد العين فذا يصلى الخمس مرتين كدا ١ا‏ دنه 
ما في الجواهر وهو الذي نقله ابن عرفة عن المازري واختار أنه يصلي الخمس ثم يعيدها انظر 
الحطاب وذاكر معلومتى عين وما عرف كيف كان ترتيبهما صلاهما معيدا الأو ققد يزان . 
المرات ما زاد العدد يأتى بسبع فى ثلاث وثلاث عشرة الد بالإسكان أربعا اد مسلا 
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وخا ختى ورين وصلَى في كلأ نِم لأ يم لى سما وأا انا وخا ننا 


وذاكر خمساك ذا يصللي إحسدى وعشرين كذافي النقل 
وقد بنوا ه ذي املسائل على شرطية الترتيب فيماأغفلا 
لكنهم قد قوواانتفاءمما فكيشضا جااءت رأوا إجزاءما 
وليعد إن في القصر شك إثشركل 'مثمّةمقصورةً قالوا تقل 
إلاافتر القصرلايطلب به إلا الإأعمادةبوقد ففانتبه 


نعم نفى الإجزاابن رشد إن خلا وقت وذا خلاف مذهب اللا 


التذليل 


وذاكر خمسا كذا يصلي إحدى وعشرين كذا في النقل وما ذكر من المسائل على اشتراط ترتيب الفوائت والمعتمد 
أنه لا يشترط انظر المواق عند قول الأصل وندب تقديم ظهر وعند قوله وأعاد المبتدأة وإلى ذلك أشرت بقولي 
وقد بنوا هذي المسائل على شرطية الترتيب فيما أغفلا لكنهم قد قووا انتفاءها فكيفما جاءت رأوا إجزاءها 
وليعد ان بالنقل في القصر شك إثر كل متَمّةِ مقصورة قالوا فقل 

إلا فترك القصر لا يطلب به إلا الإعادة بوقت وبالفراغ من الفائتة يخرج وقتها فانتبه بعد أن نظمت 
هذا اطلعت على قول البناني استشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت 
كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها وأجيب بأن الذي لابن رشد كما في المواق أن إجزاء الحضرية 
عن السفرية خاص بالوقتية وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ عنها حضرية ورد بأن ما لابن رشد خلاف 
المذهب لقول المصنف فيما يأتي في السفر أو فائتة فيه ونحوه قول المازري وعلى قولنا إن القصر سنة 
يسن أيضا في القضاء انتهى ونحوه في الحطاب عن اللخمي فيما يأتي والصواب أن المصنف هنا تبع في 
الإعادة قول ابن عبد السلام إذا ابتدأ بالحضرية تكون الإعادة مستحبة انتهى والظاهر أنه لا وجه لها 
كما يفيده ما نقله الحطاب عن اللخمي فيما يأتي فلما اطلعت على هذا الكلام زدت قولي نعم نفى 
الإجزا بالقصر للوزن ابن رشد إن خلا وقت وذا خلاف مذهب اللا 
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5 عا o‏ ه ت 2 2 في ع فم ضيه رسي اع هدي ١‏ 
فصل سن لِسهو وإن تكرر ينَقص سنةٍ مؤكدةٍ أو مع زيادةٍ سجدتان قبل سلامه 


و وال و بالنقص للسنةفي الأثناترى 
أكدتاووالزيدٍ سجدتان من بعدا لدعا قبل السلام Es‏ 


التذليل فصل: ا ال ا 0 بالكلية والسهو قال الباجي أوائل 


المنتقى إنه الذهول عن الشيء ت تقدمه ذکر أو لا وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر بسن قاله ابن عبد الحم 
في القبلي وقيل واجب أخذه المازري من بطلانها بتركه وقيل ما مر د 
البعدي فقال عبد الوهاب والمازري سنة وقيل واجب حكاه في الطراز د للسهو وإن تكررا أما إن كان من 
جنس واحد فقد حكى البساطي الإجماع على عدم التعدد وأما إن تكرر بزيادة ونقص فالذهب أنه لا يتكرر 
وهو قول جمهور العلماء وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بالتعدد فيسجد قبل وبعد وأنكره الرجراجي ومحل 
عدم التعدد إذا تكرر قبل السجود وإلا سجد لما تجدد من نقص أو زيد كمن سها في القضاء بعد أن سجد مع 
الإمام قبليه بالنقص للسنة في الأثنا بالقصر للوزن ترى بأن تكون داخلة في ماهية الصلاة بخلاف الأذان 
والإقامة والتصريح بهذا القيد الذي قال الحطاب إنه لا بد منه زيادة 
أكدت حال ثانية من السنة فلا سجود للسهو بترك فريضة أو سنة غير مؤكدة أو مستحب أو عمد ترك سنة 
مؤكدة كما يأتي والسنن المؤكدات اللاتي يسجد لهن هن الثماني المصدر بهن ويستثنى منهن السر فالسجود 
لتركه بعدي كما يأتي او بالنقل للنقص المذكور والزيد الرجراجي لا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر 
وإنما الخلاف فيما يغلب فالمشهور تغليب النقصان وروى علي بن زياد تغليب الزيادة ثم ذكر ما تقدم عن ابن 
أبي حازم وعبد العزيز وقال هو مخالف للنقل موافق لدليل العقل وكما يغلب النقصان في الاجتماع يغلب في 
الشك بينه وبين الزيادة سجدتان نائب فاعل يسن وهو أمر دلت عليه [الأحاديث الصحيحة'] وأجمع عليه 
قاله البساطي زروق فلا تجزئ الواحدة ولا تجوز الثلاث فإن سجد واحدة وذكر قبل السلام أضاف أخرى وإن 
ذكر بعده سجد أخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه على مقتضى قول محمد وإن سجد ثلاثا سهوا فقال 
اللخمي إن كان قبل السلام فقد زاد في صلاته سجدة فليسلم ثم يسجد سجدتي السهو وإن كان بعده أجزأه 
ولا شيء عليه من بعد الدعا بالقصر للوزن كما يؤخذ من إعادة التشهد أن محل القبلي بعد الفراغ من تشهد 
الصلاة ومن الدعاء والصلاة على النبي صلى الله تعلى عليه وعلى اله وسلم والتصريح به زيادة قبل السلام هذا 
هو المشهور في المذهب وروي فيه التخيير في النقص واختاره اللخمي في الزيادة وذهب الشافعي إلى أن ا 
كله قبلي وأبو حنيفة إلى أنه كله بعدي ودليل المشهور عن ملك في النقص حديث ابن بحينة في الصحيح في 
[قيامه صلی الله تعلى عليه وعلى آله وسلم من اثنتين ولم يجلس:] وفي الزيادة [حديث ذي اليدين”] 


1 صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند عليها 
مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ؛ تام کو اليدر فقال يا رسول للد اقصرت الصلاة م نسيت 

فنظر التبم صلي الا عليه وسلم يمينا وشمالا فال ما يقول ذو الین قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وم ثم كير قم سجد ثم كبر رفع ثم 

كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن عمران بن حصين حصين أنه قال وسلم. .البخاري في صحيحه › كتاب الصلاة » رقم الحديث 2 

- إذا شك أحَدُكُمْ في صلاته » فلم يَذْر گم صي آئلائًا م ربعا ء قصل رَكْعَة عر ا 

مها يهان جاتن وَإن كات رابعة فالسّختتان رين لشزطان : الموطأ ء رقم الح :24 

۽ قلعا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَْنا شد مه َي قي اللي ا ل ا E E,‏ 

م رن r‏ : 482. 
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لدم 1 0 و د يد قمع ° ر اق ا 8 سے E‏ ت قد عق و ساس 
ويالجامع عي الجمعة واعاد تشهده كترك جهر وسور يغرضن وتشهدين وإلا فبعده کمتم لفك 


ومقتصر على شفع شك أَهُوَ به أو يوثر 


في الجمعصة الأدا بجسامع الأدا ثمليعد بع دهما التشهدا 
كالجهر والسسورة فيممافرضا وكتنل هدي بنساءوقفضا 


الإبيياني ويحييى بسن ععمر يسسجد قبل ساوالوترَ أسر 


التذليل 


الحديث : 


الشهور وحديث ابن مسعود في الصحيح [في صلاته صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسا'] فالعسل 
بمجموع الأحاديث أولى ولذا قال جماعة من العلماء إن قول ملك أصح الأقوال وقمن ف الجمعة بالإسكان 
الأرا بالقصر للوزن أي أداء السجدتين بجامع الأدا أي الذي أديت به هذا في القبلي وأما البعدي 
ET‏ ولكن لا يشترط أن يكون الذي أديت به واستشكل الرجوع للجامع 
في قبلي الجمعة بأن الخروج فوت له وأجيب بأنه إنما ية تدر و ق ا 
ورد بنقل أبي الحسن عنه نفي الخلاف في أنه طول وأجيب أيضا بتصوره فيمن صلى اع المسجد 
لكضيق بناء على أنه إذا زاك المانع كملها فيه لا في محله والنص على اعتبار الجامع الذي أديت فيه 
زيادة ثم ليعد بالإسكان من باب ثم ليقطع 4 في قراءة من يسكنون بعدهما التشهدا هذا هو المشهور 
عن ملك وهو اختيار ابن القاسم ودليله [حديث عمران بن حصين”] عند الترمذي وحسنه وعن ملك 
أيضا عدم الإعادة واختاره عبد الملك ووجه ابن يونس القولين ولم يرجح واحدا منهما ابن حبيب ولا 
يطول تشهد سجدتي السهو ولا يدعو وكذلك يتشهد ولا يدعو من خرج عليه الخطيب أو أقيمت عليه 
الصلاة وهو في نافلة ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام: 

كالجهر أي تركه لأعلى السر والسورة فيما فرضا راجع لهما سمع ابن القاسم لا سجود لترك السورة 
في الوتر سهوا ابن يونس قيل لا شيء عليه إن أسر في الوتر كما لا شيء عليه إذا قرأه بأم القرآن وحدها 
الإبياني ويحيى بن عَمَرَ إن أسره سهوا سجد قبل ابن عرفة وفي سجود ترك الجهر ثلاثة قبل وبعدٌ ولا 
سجود لها وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي 
سجوده سماع عيسى ابن القاسم ومحمد عن أصبغ مع سماع القرينين وكتشهدي بناءٍ وقضا أشرت بهذا 
إلى استشكال القرافي تصور ترك تشهدين يسجد له قبل لأن السجود للأخير يتضمن ذكره قبل فوته 
وإجابته بتصويره حيث يجلس ثلاثا في مسائل البناء والقضاء انظر المواق وإلى ما للإبياني وشيخه يحيى 
بن عمر في السر في الوتر أشرت بقولي زيادة الإبياني ويحيى بن عمر يسجد قبل ساو الوترَ أسر 


- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى إما الظهر وإما العصر فسلم في أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند عليها مغضبا 
وان اكوم SES‏ بارعا القن فاقوا صرت الا ا ور رمم ة أم نسيت فنظر 
النبي صلى نا ميث يديا وشعالا 1 ما اقول ذو اليدين لاوا سدق آم تل الا رکون قصلى ركعتين لے کر سجد ثم كبر فراع ,ثم كين 
O SO ERT‏ البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » رقم الحديث :2 
ب عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساء فلما سلم قيل له ارید في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قارا صسليت خدساء فسجد سجدتين. ملم 
في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث 572 . والبخاري في صحيحه رقم الحديث 401: 404 ٠‏ 1226 < 7249. 
- عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم . الترمذي في سننه » كتاب الصلاة > رقم الحديث: 395 
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أو ترك سير يفرّض أو استنكحة الشك ولهى عَنّْهُ كطول يمَحَل لم يشر به على الأظهر 


إلافبعهدهكلترك الس رفي 
ومنعلىاليقين يبني ويتم 
في الزيد أوفي النقص حتى استنكحا 
وغه و بحن كييك هن 


فى شغغفعه فليقتصر وليسجد 


فرض وسيق الخلف فيه ونفي 
للشك كالذي ب هالشك يلم 
وماعليهمطلقاأن يصلحا 
جلوسه لوتره أولم زرل 


الى ل للق در ماالطوللم يشرع به ف الأظهر 
إلا فبعده الرسالة وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما 
ل و SR‏ ا ا ا 
إسرار أو إجهار كإعلانه بالآية ونوماق لمران فلا مجود عليه وسيق لخا فيه ساقه في اتوضيح 
فقال وما ذكره ب يعنى ابن الحاجب من السجود بعد السلام هو المشهور وحكي عن ابن القاسم قبله لأسي 
فقال ابن رد لي سماع القويتين بعد أن ذكر الخلاق في ستجود من أبر في موقتع الجهر سا ته واا 
من جهر فيما يسر فيه من صلاته ناسيا فلا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد السلام وذكر 
حكاية الخلاف ونفيه زيادة 


ومن على اليقين يبني ويتم للشك ابن بشير إن كان موسوسا بنى على أول خاطريه لأنه في الخاطر 
الأول مساو للعقلاء وفيما بعد ذلك مخالف لهم وإن كان سالم الخاطر فلا خلاف أنه يطرح المشكوك فيه 
ويبني على حصول المتيقن به ويسجد بعد السلام على المشهور من المذهب هذا إذا شك قبل السلام أما 
الا ل 
الشك بعد السلام وقيل يؤثر كالذي به الشث يلم في الزيد أو في فى النقص حتى استنكحا وما عي عطلقا 
أن يصلحا ولو شك في الفرائض 

وليله عنه قاله في الرسالة ونحوه في العتبية وكذا من شك هل , جلوسه لوتره أو لم زل في 
بأن يجعلها ثانية الشفع وليسجد بعديّه و ب ب E‏ 
الوتر سلم وسجد لسهوه 3 ثم أوتر بواحدة ابن يونس قيل إنما أمره بسجود السهو لاحتمال أن يكون أضاف 
ا إل تم الشف س خيوئسلام فيصير قد صلى الشف فك فوستجد يعد الما ابن لقان من 
شفع وتره ساهيا سجد لسهوه بعد السلام واجتزأ بوتره ويعمل في السنن كما يعمل في الفرائض عبد الحق 
وجهه أن الوتر إنما يكون عقب شفع وثم من يرى أنه لا يفصل بينهما فأشبه صلاة ثلاثية ففارق من زاد 
في صلاته مثلها كذا الذي طول للتذكر التقييد به زيادة ما الطول لم يشرع به وو القيام ي ارقن جن 
الركوع والجلوس بين السجدتين والاستيفاز للقيام على يديه وركبتيه في الأظهر وهو قول أشهب واغتفره 


007 % ده 
٠‏ ا ا 22 e‏ 
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وان بعد شَهرٍ بإخرام وَتَشَهِدٍ ولام جَهْرَا وصح إِنْ قدِم أو أخْرَلا إن استَنِكحَه السهو وَيُصلِمٌ أو شك 
هَل سَها و سم أوْ سَجَد وَاحِدَةَ في شڳه فيه هَل سَجَدَ انين أو رَادَ سُورة في أخْرَيَيه 

ويسجد البعدي عندالذكر ذاكقكلرهوهبهبعد شهر 
وهقوكلصسلة في الإحجرم وفي التشلهد وفي الام 
جيرا وإن قدم وأخر صح منعاوكرهارعي خلف قد وضح 
وليس يسجد الذي يستنكحه سهووما به يخل يصلاحه 


كذاك لا يسجد من في السهوشك أو زاد فى سجودي السهو لشك 


التذليل 


ابن القاسم وقال سحنون اعدف ارح لحان لعو ضير 
عرفة من جلس على وتر قدر التشهد يسجد وفيما دونه مطمئنا فيه قولان الرهوني الراجح 
ا و رشان إن عدون لطر ا 
محمد بن محمد سالم 


سه جلوسه على وتر بدا قدرالتثغلهد سجوده جلا 
وإن يكن دون تشهد ففي سجوده "قولان والثشهور لا 


ويسجد البعدي عند الذكر ذاكره وهبه بعد شهر كما في المدونة لملك قال ومن ذكره في فريضة أو 
نافلة لم تبطل ابن القاسم فإذا فرغ سجد انظر المواق وهو كالصلاة ف الإحرام وف التشهد وف 
السلام قاله في الجلاب والمراد بالإحرام أنه ينويه بتكبيرة الهوي وما ذكر ابن يونس إلا أنه لا يحرم 
كسجود التلاوة ثالثها يحرم إن طال وحكى ابن رشد الإجماع على عدم الإحرام لهما بالقرب ابن 
رشد السلام من سجدتي السهو بعد السلام واجب عند ملك غير شرط فلا يعيد لتركه الحطاب 
وأحرى الإحرام لهما أما التشهد فقال في الطراز لا خلاف أن التشهد لهما ليس بشرط جهرا المواق 
لم أجد الجهر به إلا ما ذكر في تسليمة التحليل وإن قدم أو أخر صح أما سهوا فواضح وأما عمدا 
فحكى فيه ابن بشير خلافا والظاهر الإجزاء قاله الحطاب منعا في التقديم وكرها في التأخير قاله 
عبد الباقي وسكت عنه البناني رعي خلف قد وضح نص عليه ابن رشد في التقديم انظر المواق 
ومضمون المصراع زيادة 

وليس يسجد الذي يستنكحه سهو وما به يخل يصلحه بنى في الأصل على ما في الرسالة من أن بين 
استنكاح الشك واستنكاح السهو فرقا وذكر ابن رشد الخلاف في السجود في الصورتين كذاك لا يسجد من في 
السهو شك أي شك هل سها أم لا فلا شيء عليه ومثله في الجلاب وحمل على من شك فتذكر قليلا ثم 
تيقن عدم السهو وعلى من حصل عنده شك من غير مستند ولا علامة بحيث إنه بمنزلة الوهم من غير تعين 
شيء وقع فيه الشك وإلا فالشك في النقصان كتحققه انظر الحطاب والمواق أو زاد في سجودي السهو لشك 
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أو خر من سور ليرا وق علبَةَ أو قلس ولا لَِريضَة وَغَيْر مُؤْكدةٍ كَتسَهُدٍ وير جَهر أو سر 


وَإعلانِ بكايةٍ 

أو شك هل سلمبل يسلم 
فإن يطل أوينحهرف لاجدا 
بال وة فق الا ينر 
في عمددەكرهمهاولالاذرع 
أوف ريض الا الأم في العته د 


ولايسيرسراوجهرولا 


إن لم يطل أو ينحرف ويسلم 
يس جل وج ددا الفالد ادى 
خروجه منهالفير وراوا 
مسن قيء او من قلس لم يبتلع 
أو سنةليست من ‌الؤكد 


لاكتت هد على الس ديد 


إعلان اية ونزنحو ملا 


في المدونة لو شك في سجدتي السهو أو في إحداهما سجد ما شك فيه ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما 
أو شك هل سلم بل يسلم إن لم يطل أو ينحصرف ويسلم من البطلان والسجود فإن يطل ل أو يحرف ج دا 
يسجذ وجدا الفساد أدى كما صرح به ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق انظر الحطاب ولا لسورة ف الاعسريين 
بالنقل قاله ملك ابن يونس لأنه إنما زاد قرآنا كما لو قرأ بسورتين أو ثلاث في كل ركعة مع أم القرآن في الأوليين 
وقد كان ابن عمر إذا صلى وحده قرأ في الأرر بع بأم القرآن وسورة وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة 
الواحدة أو خروجه منها لغير سھوا ورأوا 
في عمده كرها لأن فيه قراءة القران على غير نظم الصحف وفيه تخليط على السامع قاله التلمساني في شرح 
الجلاب ونحوه في شرح الغساني له ولا لا ذرغ من قيء او بالنقل من قلس لم يبتلع القيد زيادة ابن رشد المشهور 
e‏ 
ينبغى أن يختلف في فسادهما وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم ابن يونس في المجموعة إن ابتلع 
قلس بعد ما مكنه طرحه وظهر على اسان قان كان سهوا بنى وسجد بعد ابن مزين إن كان كثيا قطع 
وتمضمض وابتدأها رواه ابن القاسم عن ملك أو رض لأن الفرائض لا يجزئ منها إلا الإتيان بها كما في التلقين الا 
بالنقل الأم في المعتمد فقد سبق حكم السهو عنها واستثناؤها زيادة أو سنة ليست من المؤكد 
كمثل تكبيرة غير عيد القيد زيادة ملك فيها من نسي تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فهو خفيف 
ولا سجود عليه وسيأتي إن شاء الله تعلى ما في تكبير العيد لا كتشهد على السديد من أنه يسجد له وإن جلس له 
كما صرح به ابن رشد واللخمي واقتصر عليه صاحب النوادر وابن عرفة وصرح ابن جزي والهواري بأنه الشهور وما 
في الأصل نحوه لابن عبد السلام ونص عليه في الجلاب وقد اختلف كلام الشيخ في التوضيح انظر الحطاب وا مواق ود 
يسير سر أو بالنقل جهر أي ما لم يبالغ فيه منهما ولو كان ذلك في كل القراءة ولا إعلان آية ونحو أي نحوها كما 
سبق عن المدونة متلا زدته لأدخل الإسرار بها فقد صرح به ابن الجلاب ولا يوخذ من كلام الأصل انظر الحطاب 


التسهيل 
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وَإِعَادَةٍ سورةٍ فقط لَهمَا وتكبيرةٍ وَفِي الها يسيع الله لِمَنْ حَمِدَهُ أو كمه تأويلآن ولا لإَارَة 
ْم واصلاح راء أو سق سقط أو كني صَفين إِسَرةٍ أو فرْجَةٍ أو تفع مار 

ولاإعهادة لس وورةفقط جبرا لسرأو لجهر قد فرط 
ومبد ل التكبير بالتسميع مل يسسجد قولان لهم أي في محل 
أمابموضعين فليسجدبلا تتوققف إن سس تتتين أغففلا 
ولا إذا الؤتم لليمة ت ا اا 


أو نحو صفين لفرجة مشى أو سترةٍأو صد من قد شوشا 


التذليل 


ولا إعادة لسورة فقط جبرا لسر أو لجهر قد فرط أما لو أعيدتا معا لذلك فالسجود واضح وأما لو أعيدت 
الفاتحة وحدها فقال أصبغ لا سجود وخسن أن يسجد وقال ملك في العتبية يسجد والأول رواه أضهب 
وأقامهما في البيان من المدونة ومبدل التكبير بالتسميع هل يسجد قولان لهم أي لأهل المذهب لا تأويلان 
على المدونة كما يُفهمه نقل المواق أيْ في محل المواق واختلف المذهب فيمن أبدل في أحد هذين الموضعين 
خاصة فقيل لا سجود عليه لأن قصارى ما فيه أنه أخل بتكبيرة أو ما في معناها ولا سجود لذلك وقيل 
يسجد قبل السلام لأنه نقص ما كان مأمورا بأن يقوله فلم يفعل وزاد القول الذي وضعه في غير موضعه 
فاجتمع له سهوان فأمر بالسجود لهما 

أما بموضعين فليسجد بلا توقف إذ سنتين أغفلا الحطاب أما لو أبدل في الموضعين فلا كلام في السجود ولم 
يعترض التعبير بالتأويلين والذي في المدونة للك وإذا جعل الإمام أو الفذ موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر 
أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده فليرجع فيقول كما وجب عليه فإن لم يرجع ومضى سجد قبل السلام 
كما لو أسقطها ابن عرفة رواها ابن أبي زمنين بأو ورواها الأكثر بالواو المواق مقتضى تفريع ابن يونس الواوولا 
إذا المؤتم لليمنى نحا أي رد بأن أداره إليها والتصريح بالجهة المدار إليها زيادة قال ملك فيها إن صلى معه 
رجل قام عن يمينه وإن قام عن يساره أداره إلى يمينه وإن لم يعلم به حتى فرغ أجزأته صلاته ابن يونس وكذا 
إن علم به فتركه أو سترة أو الرداءً أصلحا في النوادر روى علي عن ملك في المجموعة إذا استتر الإمام برمح 
فسقط فليقمه إن كان ذلك خفيفا وإن شغله فليدعه سند هذا إذا كان جالسا يمد يده فذلك يسير فأما إن كان 
قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر مثله للضرورة عياض المشهور يسيرٌ فعل ما ليس جنسّها عفوٌ كالإشارة 
بالحاجة وإصلاح الثوب وحك الجسد وشبهه انظر الحطاب والمواق 

أو نحو صفين لفرجة مشى ابن القاسم يشّق إليها إذا كان بينه وبينها صفان ابن يونس ولا بأس أن يخرق 
إليها صفوفا رفقا وقد عدلت عن قول الأصل وكمشي صفين لقول المواق لو قال أو مشي كصفين لتنزل على 
نص ابن يونس أو سترةٍ سند مشبها على اغتفار انحطاط القائم لإصلاح السترة للضرورة كما قال يمشي في 
قضاء ما سبقه به الإمام إلى ما يستتر به وضمير قال يعود للك أو صد من قد شوشا 


التسهيل 
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أوْ ذُهَاب دَابتهِ وَإِنْ يلب أو فَهْقَرَةٍ وََدْم عَلَى إِمَامِه إن وقَفَ وَسَّدَّ فيه لتشاؤب وَنَفثٍ يؤب 
لَحَاجَةَ و 4 

مرورااو رد ركوب نفرا وإن لجنب كنا ذا أو قهقترى 
ولاإنا ئتح حيناستطعما إماماوللثؤبا س دالفما 


كااننثش في الوب وكالتنحنح لحاجة فإ لغيرهها ئحسى 


مرورا أشهب إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ أبو عمر إن كثرت بطلت نقله 
الحطاب عن ابن عرفة عند قول الأصل وأثم مار إلى آخره أو بالنقل رد ركوب نفرا فإن بعد ذلك وكثر 
قطع ابن رشد هذا إذا كان فى سعة من الوقت فأما إن كان فى خناق من الوقت فإنه يتمادى وإن ذهبت 
دابته ما لم يكن في مفازة ومخافة على نفسه إن ترك دابته قاله في سماع موسى من كتاب الصلاة وإن 
لجنب كان ذا أو قهقرى عدلت عن قوله قهقرة لعدم ثبوته مصدرا لقهقر وعبرت بقولي كان ذا للإشارة 
إلى رجوع المبالغة إلى الأربع ملك ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب من 
الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا ليستتر بذلك إذا كان ذلك قريبا وإن 
بعْدَ أقام ودرأ المارّ جهده ولا إذا فتح حين وقف و استطعما إمام ملك في المدونة إذا وقف الإمام في 
قراءته فليفتم عليه من خلفه وروى ابن حبيب لا يفتح عليه إلا أن ينتظر الفتح أو يخلط آية رحمة بآية 
عذاب أو غير بكفر عبد الحق إن نسي آية من الفاتحة لقن وإن لم يقف ابن عزم في شرح الرسالة إن 
عوجل الإمام بالتلقين قبل التردد والاستطعام كره وجاز لجواز فتح من هو في صلاة على من هو معه 
فيها بالاتفاق لاستوائهما فيها وإن لم يفتح على الإمام حذف تلك الاية وإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا 
بين يديه رواه ابن حبيب الباجي إن كان في الفاتحة نظره ابن عزم هو مخير في ثلاثة أوجه إما أن 
يخطرف تلك الآية يريد يحذفها أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ شيأ له بال وهذا 
في السورة وأما في أم القرآن فلا يجوز إلا إتمامها او بالنقل للثؤْبا بالقصر للوزن سد الفما من المدونة كان 
ملك إذا تثاءب في غير الصلاة سد فاه بيده ونفث ولا أدري ما فعله في الصلاة أبو الحسن يسد فاه بظاهر 
اليمنى وباطنها فأما اليسرى فبظاهرها فقط وقال ملك في الواضحة يسد بيده فاه في الصلاة حتى ينقطع 
تثاؤبه فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما يقوله فمكروه ویجزئه وإن لم يفهم فليعد ما قرأ فإن لم يعد 
فإن كان في الفاتحة لم يجزه وإلا أجزأه سند في شرح المدونة أما النفث فليس من أحكام التثاؤب بل 
ربما يجتمع في فم الإنسان ريق يكثر عند التثاؤب فينفثه ولو بلعه جاز ذلك وينبغي أن ينفثه إذا كان 
صائما وأما إذا كان فى الصلاة فإنه أيضا يسد فاه إن شاء بيده وإن شاء أطبق شفتيه 

كالنفث في الثوب وكالتنحنح لحاجة راجع لهما الأبي في [حديث البصاق'] فيه دليل على جواز 
أن يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج إليهما فإن لغيرها نحي 

- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب 


أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره » تحت قدمه . فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه 
على بعض . مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » رقم الحديث : 550. 
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وَالْمُخْتَارُ عدم الإبْطَال به ليرا بيع رَجُل أو امْرَةٍِصَرُورَةٍ وَل يُصفِفنَ وكام لإصْلاحِهًا بَعْدَ 


سَلام وَرَجَعَ مام فََط لِعَدلَيْنَ إن لم بيقن إلا ِكَرَِهمْ جدًا 

فهدمالبفِل ب هالختار أي مطلقا مالميك نإكثار 
ولا لتسبيح لهام تهمكهن وولنك مضعف تص فيقهن 
ولاكلاممصلح ماأفهما تسبيخه إذالإبامٌ سلما 
موقن إتمام وقبل لاضرر من غيره ومنه في بعض الصور 
كمشل ماياتي في الاستخلاف على الذي فيه من الخلاف 
ورج ع الإمام للعدلين من من آم ن الإثمم إلا إن يقن 
لالسgواهماولاں‏ واه ولا إذا أيق ننقصهاهو 
الالككتستحرة اللقيتتق الخ ين جدا وني النقص لأي مخبر 


التذليل اعم البطل به المختار من قولين للك أن ذلك لا يفسد الصلاة وبه قال الشافعي وأنه يفسدها وبه قال أبو 


حنيفة أي مطلقا ولو لم تكن حاجة أصلا فقول السنهوري إنه إذا كان كذلك تبطل به الصلاة عند اللخمي لا 
يعول عليه ما لم يكن إكثار كما قيد به عبد الباقي وسكتوا عنه ومضمون المصراع زيادة ولا لتسبيح لها 
أعني الحاجة منهم أعني الرجال کېن أعني النساء وملك مضعف تصفيقهن من المدونة قال ملك لا بأس 
بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم [من نابه شيء في صلاته 

بح'] الأبهري فإن صفقت الرأة لم تبطل صلاتها ابن فرحون صفته أن تضرب بظهر أصبعين من يمناها 
على كفها الشمال ولا كلام مصلح سيأتي تقييده باليسير ما أفهما تسبيحه بأن لم يفقه عنه كما قيد به ابن 
العربي وذكره زيادة إن الإمام سلما موقن إتمام وأما لو سلم غير معتقد للتمام فإنها تفسد والقيد زيادة وقبل 
أي قبل سلام الإمام احور فر شيرة ني يه ا خالف ولولم يسلم نص عليه 
اللخمي فيما إذا قام إلى زائدة وسبح به فلم يفقه وابن حبيب فيما إذا رأى امأموم في ثوب إمامه نجاسة فإنه 
يدنو منه ويخبره كلاما ومنه أعني ا في بعض الصور كما في مسئلة الاستخلاف على المعلوم من 
مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة خلافا لسحنون القائل تبطل انظر المواق والحطاب وذكر الكلام 
قبل السلام زيادة وإلى مسئلة الاستخلاف أشرت بقولي 
كمثل ما يأتي في الاستخلاف على الذي فيه من الخلاف ورجع الإمام للعدلين من من بالفصل خطا 
على راي ابن عصفور القائل لا توصل من بمن إلا في الاستفهام آم كما لابن القاسم في المدونة في الإتمام 
وهو غير مستنكح إلا إن يقن كسمع أي تحقق تحقق عدم صدقهما لا لسواهما ولا سواه من فذ أو مأموم ولا إذاً 
ايقن نقصها هو إلا لكثرة اللفيف التعبير به لإفادة عدم اعتبار العدالة المخبر جدأ بحيث يفيد خبرهم 
العلم الضروري ابن عرفة ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه 
ليقينهم وفي النقص لأيّ مخبر ولو غير عدل 


' - من نابه شيء في صلاته فليسبح » مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 421. 
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ع چ 3 o‏ 8 2 عه و ا وى 3 ا له و o o‏ م ب 
ولا لحمدٍ عاطس أو مبشر ودب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب 


رد وإقارة ْم أو حَاجةٍ 


إن شلك غير مبتلى والمبتلى يرجع للعدلين كالذي خلا 
ولالحمدعاطصس أو مخبر ببشر والترك بالندب حري 
وللالجصسائز كإنمات بقلل لخبرومشل ترويح رجل 
وقتقل عقرب يكون في خطر منهاووحي لسلام أو وطر 


التذليل 


إن شك غير مبتلى أي غير مستنكم كما إذا حصل له شك من نفسه والمبتلى الذي يبني على الأكثر بر جع 
للعدلين كالذي خلا في الإخبار بالإتمام واستكمال الموضوع على هذا الوجه زيادة وما ذكر من اشتراط كون 
العدلين من مأموميه هو الذي لابن بشير واختار الحطاب حمل الأصل عليه والذي صدر به ابن الحاجب 
واعتمده في 0 وهو ما للخمي الرجوع لعدلين مطلقا وما ذكر من رجوع الإمام عن يقينه لكثرتهم جدا 
و ابن و 0 وك الرجراجي ا ا أنه لا ات ولو كشروا إلا أن 
اناي ق 

مسن شك هل صل فأخبرته و او الا ص 

ف و اة أو شيل عدل فما قلاه ليس يقبل 

إلا إذا ماالشلك كان ديدنا مته فييرجع لاقد بينا 
ا والحطاب ولا لحمد عاطس أو مخبر ببشر والتر لترك و RS‏ 
على كل حال'] او “اند جاعه وقال ملك 5 من قال لسماع قراءة إمامه للإخلاص الله كذلك لم يعد وسيأتي 


فق الجامع إن شاء الله ما في حمد العاطس ولا لجائز كإنصات يقل لخبر ومشل ترويح رجسل بالإتباع 
على حد قول ابن الزبعرى: 1 


من المدونة إن ابتلع حبة بين أسنانه أو أنصت للخبر يسيرا أو روح رجليه أو التفت غير مستدبر فلا شيء 
عليه وقتل عقرب يكون في خطر منها كذا عد في الأصل في الجائز قتل عقرب تريده وكذا فعل في الشامل 
والذي نقل ابن عرفة عن أبن رشد إن وجب فعله كقتل حية أرادته لم يسجد له وإن كره كقتلها ولم ترده 
ف سجوده قولان انظر الحطاب ووحي أي إشارة باس أو بيد أو بشيء لسلام أ أو وط .ولا فرق في هذا بين 
الابتداء والجواب ب فلم يكره ملك شيأ من ذلك وروي عنه الكراهة في الإشارة للسلام وكره ابن الماجشون 
الإشارة للحاجة لا لرد السلام وقال لا بأس بالمصافحة وقد قدم أبي رحمه الله تعلى على الشيخ محمد بن 
الختار بن سيدي بن سعيد وهو في الصلاة يؤم جماعة فهم أن يصافحه وخاف أن يشوش على المصلين فلما 
سلم الشيخ قال له لو صافحتني لمددت إليك يدي فلم يدر أكان ذلك منه كشفا أو استحضارا للحكم 


' - عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على 
كل حال. سنن ابن ماجه » كتاب الأدب › رقم الحديث : 3803. 
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لالت مت فيك وره ولا سجود فيما باضطرار حصلا 
مثلأنسين ناشن عن وجع وكبككا الخشع لا التخشضع 
أماسواههما فكاالكلام وران ب اة 


ولاس اجو لتب مم ولا فرق ةة ler oe SSE ee‏ 


التذليل 


فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد المشذالي يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام 
ثم أحرم فشمته فصدق حينئذ أنه لا يرد ولا سجود فيما باضطرار حصلا مثل أنين ناشئ عن وجع المازري 
أنين الوجع عفو وكبكا الخشوع لا التخشع فالتفعل في عبارة الأصل ليس على بابه الأبي لا ينبغي للإمام 
أن يكثر من ذلك لأنه يشوش على المصلين أما سواهما فكالكلام سند اتفق الناس في البكاء للمصيبة والوجع 
إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ثم قال أما حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه 
بالسلام مفترض وأولى متنفل ففي المدونة لم يكره ملك السلام على المصلي لكنه لم يطلب بلا خلاف بين 
أهل المذهب هذه زيادة ولوالد أمى رحمهما الله تعلى: 
ليس عليه أن يسلم على من في الصلاة عن جميع الفضلا 


والخلف ف ج وازه ومنئنعله وذاك في شرح الوطاإ صطه 


يعني شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني ونحوه للنووي في شرح صحيح مسلم إلا أنه ذكر الخلاف بين 
الجواز والكراهة ولا سجود لتبسم قال ملك فيها لا شيء على المصلي إن تبسم ابن القاسم ساهيا كان أو 
عامدا أصبغ إلا الفاحش الشبيه بالضحك فأحب إلى أن يعيد في عمده ويسجد في سهوه سند على مذهب 


الكتاب يعمل بالأحوط إذا أشكل عليه تبسمه ولا فرقعة لأصابعه وتقدمت كراهتها 


التذليل 
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ساس مه ساس 


اتقات بلا حَاجَة وعفد َع ما بَيْنَ أسئانِه وَحَكَ جَسَدهِ وَذِكْر قَصَدَ اقيم به يمَحَلِهِ إلا بَطلَتْ 
كفثح عَلَى من ليس مَعَهُ في صَلاةٍ على الأَصَمّ 


ولال لك جس دقل ولا ذكر به التفهيم قصدا حصلا 
إن ككل ذا فى محلل له وإلا فالبطل والصحة صحا نقلا 


ولا التفات لوبلا حاجة الباجي لا خلاف أن الالتفات الخفيف لا يبطل الصلاة ويكره لغير سبب 


او بالنقل تعمد لبلع ما تخلل الأسنان مما طعما تقدم ما في المدونة ابن ناجي ظاهره أنه لو رفع 
الحبة من الأرض وابتلعها فإنه يقطع والصواب لا شيء عليه ليسارة ذلك ولعله إنما ذكر بين 
أسنانه لأنه الأعم الأغلب ولا لحك جسد قل تقدم ما لعياض فيه عند قولي أو الرداء أصلحا ولا 
ذكر به التفهيم قصدا حصلا 

إن كان في محله المازري لو وافق فرفع صوته لم تبطل وعنه أيضا لو أفرده على وجه التلاوة وقصد 
به التنبيه لم يبعد أن يقال بصحة صلاته :إلا فالبطل والصحة صحا نقلا الأول لابن القاسم ولذا 
اقتصر عليه في الأصل والثاني لأشهب وابن حبيب 

ولكن الأصحّ كالكلام كفتحه على سوى الإمام أشمل من عبارة الأصل من المدونة لا يفتح أحد على من 
ليس معه في الصلاة ولا مصل على مصل آخر ابن القاسم فإن فعل أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا 
لأشهب وابن حبيب ورد عبد الباقي قوله على الأصح إلى الفرعين وقد ذكرت في الأول النقلين وشبهت 


الثانى به فيهما وفي أصحية القول الأول ولم يقف الرهوني على من صحح القول بالبطلان قلت لعله الشيخ 


فصل في سجود السهو 6 ` 


وبطلت يقهقهةٍ وَتَمَادَى المأموم إن لم يقير على الثّركِ كتكبيره للركوع بلا ية إحرام وذكر فَائَْةٍ 


ی م رم ا ر 2 
وبحدث ويسجوده لفضيلة أو لتكبيرة 


وبلت بض حك إن يزد عمامضى ويتمادى الققدي 
إن لم يضق تركا كناس أهدرا إحراي ه وللركعع كبرا 
وبضطلرووت ذكر الح دث ومرمايبطلها من الخبث 
وبطلت إن لفضفليلة سجد أوفرد تكبير وتسميع فقد 
ورد جزم الشيخ بالبطلان هناوق توضيحه البناني 


التذليل 


وبطلت بضحك إن يزد عما مضى من التبسم وهو القهقهة وإن كان سهوا خلافا لأشهب وسحنون 
وأصبغ وابن المواز قاسوه على الكلام وفرق بما يلزم الضحك من عدم الوقار مطلقا 

ويتمادى المقتدي إن لم يطق تركا ويعيد ويقطع الفذ واختلف في الإمام فقيل يستخلف ويتم معهم مأموما 
ثم يعيد وقيل ويعيدون هم أيضا وقيل يستخلف ويقطع ويدخل معهم هذا في ا مغلوب وجعل في الموازية 
الناسي مثله وأما العامد فلا يتمادى مطلقا انظر الحطاب وقيد التمادي بغير الجمعة وبسعة الوقت وبعدم 
تسبيبه ضحك غيره كناس أهدرا إحرامه وللركوع كبّرا ابن رشد إذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام وكبر 
للركوع ولم ينو بها تكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد وإن نسيها الفذ والإمام فلا بد من استئناف 
الصلاة فإن نووا بتكبيرة الركوع الإحرام أجزأت المأموم ولم تجز الفذ والإمام وعليهما استئناف الصلاة 
ولم أذكر ذكر الفائتة لتقدمه وإن كرره في الأصل ليأتي به مع نظائره انظر المواق 

وبطرو وتذكر الحدث من باب ذراعي وجبهة الأسد التلقين يفسد الصلاة طرو الحدث على أي وجه 
كان من سهو وعمد وغلبة التتائي وكذا إن تذكره فيها ومر ما يبطلها من الخبث ذكره زيادة 

وبطلت إن لفضيلة سجد أو فرد تلكبير وتسميع فقد وكذا لو سجد لسنة مؤكدة ولكنها منفصلة كالإقامة 
وتقدم قول ملك فيها من نسي تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فهو خفيف ولا سجود عليه 
ورد جزم الشيخ بالبطلان هنا وفي توضيحه البناني فقال لم نر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه في 
السجود لتكبيرة وأما السجود لفضيلة ففي الحطاب عن ابن رشد أنه صدر فيه بعدم البطلان 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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م ي مه وه ره وک عي ا ل لعرمى E‏ قر مه كن یک يدك ّم ي 
ويمشغل عن فرض وعن سنة يعيد قى الوقت ويزيادة اربع كركعتين فِى التَّنَائِية وَبِتَعَمدٍ كسجدةٍ 
و 0 EE E‏ يو دك A BR‏ 3 عور اه و Ey‏ 0 عه 

أو تفخ أو أكل أو شرب أو قيءٍ أو كلام وإن بكرهٍ أو وجب لإنقاذٍ أعمى 


وبطلت أيضابمايشغل عن فرض وف الوقت تماد للسنن 


وزي ده أربايع كنصف ذي في ماأصه اثنتان بباتوقيف 
وعبمد كلس ججدة والتعمميد للنفخ لكن يتمادى القتدي 
والققيء والإعما للطعام بأكل او شرب وباللام 
وإن بككره أو بمامنه وجب لاكإنقاذ ضرير من عطلب 


وبطلت أيضا بما يشغل عدلت عن قوله بمشغل لقول المجد وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة عن 
فرض من حقن أو قرقرة وقي الوقت تعاد للسنن ابن بشير قال الأشياخ في المصلي وهو يدافع الحدث إن 
منعه الحدث من إتمام الفرض أعاد أبدا وإن منعه من إتمام السنن أعاد في الوقت ولا يعيد بعده وإن 
منعه من إتمام الفضائل فلا إعادة عليه وفي المدونة وما خف من حقن أو قرقرة صلى به الباجي وإن ضم 
بين وركيه قطع قاله بعض الأصحاب وزيد أربع ابن بشير إن زاد في الرباعية مثلها فالمشهور المعروف 
من المذهب بطلان الصلاة ابن رشد إن شك في الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة أجزأه في ذلك سجود 
السهو باتفاق بخلاف الذي يوقن بالزيادة الجزولى واختلف في الثلاثية فقيل كالرباعية وقيل كالثنائية 
كنصف ذي في ما أصله اثنتان بالتوقيف الجزولى من قال في الرباعية تبطل إذا زاد مثلها يختلف في 
الثنائية وقد قال في المدونة في الوتر إذا شفعه سجد وهو قد زاد مثله قلت تقدم توجيهه عن عبد الحق 
وعمد كالسجدة ابن عرفة يسير عمد فعل ما من نوعها ولو سجدة مبطل وسهوه منجبر والتعمد لدناخ 
من المدونة قال ملك النفخ في الصلاة كالكلام ابن القاسم فإن نفخ عامدا أو جاهلا أعاد وإن كان ساهيا 
سجد لسهوه لكن يتمادى المقتدي ويعيد نقله ف النوادر عن الواضحة عن ابن الماجشون وذكره زيادة 
وجعل ابن الماجشون في الواضحة التنحنح والجشاء كالكلام وقاله ابن القاسم وأصبغ انظر الحطاب 
والقيء معطوف على النفخ أي فتبطل بتعمده والإعمال للطعام بأكل او بالنقل شرب وبالكلام وإن بكره 
قاله ابن شأس ابن هارون انظر ما الفرق بينه وبين الناسي ابن ناجي الناسي أعذر أو ایسا مشه وجب 
اللخمي إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف لأن هذا تكلم لإحياء نفس فإن خاف 
تلف مال له أو لغيره وكان كثيرا تكلم واستأنف وإن كان يسيرا لم يتكلم وإن فعل أبطل على نفسه 
وللشيخ أحمد فال والد صاحب الكفاف عاقدا كلاما نقله في النوادر عن الواضحة : 


SSS SS‏ خغفف الابن تفله وسلما 


انظر الحطاب لما كإنقاذ ضرير من عطب 
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إلا لإصّلاحهًا فيكثيره وَيسّلام وأكل وَشرْبِوَفِيهًا إنْ أكلَ أو شرب الْجَبْرَ َمل اختِلاف أو لا بِلسّلام في 
الأولى أو لِلجَمْع تأويلان وبانصراف لِحَدَثٍْ ثم تبي تيه كلم شك فى الإثمام ثم ظهَرَالكمَالُ عَلَى الأظْهّر 
وبس لام بى له الاو شرب والواوبهماأيضا رووا 
وهي أصوب وفيهاإنأكل أو شرب انجبر هكذانقل 
وليس فيها الأكل في الأخرى فهل رواه أو قاس وع زوًااستحل 
وب الخلاف والوناق أوَلا ووج هنذا الآخرأن قد حصلا 
في الصور الأولى الام فعضد مامه أوأن اشاق عدد 
كذاك أيضا بانص راف لحدث فظه رانتفه غزلهاانتكث 
كذاعل ىالأظهر بالسلام ببلايقين من هبلإتعمام 
فظه رالككال بع دعبلا باضاهر الأول لا بماانجلى 
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إلا لإصلاح فبالكثير لا ما تعين يتعدر اليج من اليسيرابن ناجي في شرح المدونة إذا قلنا إن الكلام 
لإصلاحها 5 يبطلها فلا بد من تقييده بأمرين أحدهما ر التسبيح والثاني E‏ إطالة الكلام وكرت وذكر 
قيد التعين زيادة وبسلام بعده أكل أو شرب والواو بها أيضا رووا وهي أصوب وفيها إن أكل أو شرب 
ل ا 0 اتل تصنها 0 الصلاة 
ورويت ابتار عياض وذلك كد ونصها في الثاني ومن تكلم أو 59 من اف أو شرب ف الصلاة ناسيا 
سجد بعد ا وإن كان مأموما حمله عنه إمامه وبالخلاف والوفاق أولا ووجه ذا الآخر أن قد حصلا ٤‏ 
الصورة الأولى السلام فعضد ما معه بالإسكان أو أن المنافي عدد فالتأويلات ثلاثة لم أعثر بعد على عزوهن 
ابن عرفة بعد أن ذكر قول عياض إن رواية الواو أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال 
الشرب ويخرج من الروايتين قولان في جبر خفيف الأكل ونحوه وبطلانها به كذاك أيضا بانصراف لحدث 
فظهر انتفاه بالقصر للوزن غزلها انتكث ولو كان إماما أفسد على من خلفه على المشهور الذي هو مذهب 
المدونة وظاهر قول ابن القاسم أنها لا تبطل عليهم وانظر للخلاف في المسئلة الحطاب عند قول الأصل في 

الرعاف كظنه فخرج إلى آخره كذا على الأظهر بالسلام بلا يقين منه بالإتمام فظهر الكمال بعد عملا 
بالظاهر الأول لا بما انجلى ابن رشد إن يتلم شاكا قي ارداق أيكن بعد ا أنه كان قد أتمها 
فقال ابن حبيب صلاته جائزة كمن تزوج امرأة لا يدري أزوجها حي أم لا ثم انكشف أنه قد مات وانقضت 
العدة فنكاحه جائز وقد قيل إن صلاته فاسدة وهو هو أظهر انظر المواق والتوجيه زيادة 


التذليل كذا إذا البعدي مسبوق سجد 
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ورو ءه 


يا إن لم يَلْحَقْ رة ولا سَجَد وَل رك إمَامهُ أو لم يدرك ف 


وَأَخَّر البَعْدِيٌ ولا سَهُوَ على متم حَالة اة وبتك قيلي عن ثلاث سْتنْوَطالَ ل قل فلا سجود 


كذا إذا البعديّ مسبوق سجد 
كکذا إذا القبلي معههسجدا 
ويسجد الذي لهاقدأدركا 
أو فاته الوجب مع إرجاء 
وإن.سهاامؤتم حال القدوه 
وبطلت أيضا بطول السزمن 


معالإمامهبهركعةعقد 
م نلميكن لركعة قد عقدا 
حتى ولوك الإمام تركا 
بعديه حتماعن القضاء 
ضمن من يوم عنه سهوة 


في ت ك قبا 3 لاث 5 


لادونهاولاسجود يستحق أمابقرب فتلافيذزينحق 
مع الإمام هبه ركعه عقد كذا إذا القبلي معه بالإسكان سجدا من لم سد كن أ قد من 
5ذ للرؤيا تعبرون قد عقدا هذا قول ابن القاسم في المدونة وروى علي بن زياد أنه يسجد معه القبلي لا البعدي ابن 
رشد وهذا ظاهر قول ابن القاسم في رواية غيضئ المازري وقاله سحنون وقيل يسجد معه كان السجود قبل السلام أو 
بعده وهو قول سفيان الثوري 5 المدونة ويسجد الذي لها من باب للرؤيا تعبرون ن أيضا قن أن رك ساسم lg‏ ع 
الإمام تركا أو فاته الموجب فيسجد القبلي معه ولا يعيد يعيده قبل سلامه هو لنفسه كما في المدونة مع بالإسكان ', جناء 
بعديه حتما عن القضاء قال ملك في المدونة ولينهض الأنؤه إن شاء حين سلم الإمام من الصلاة د فق الستجود فإن 
جلس حتى يسلم الإمام من سهوه فلا يتشهد وليذكر الله واستحب ابن القاسم فيها قيامه بعد سلام الإمام من 
الصلاة لأن الإمام قد انقضت ماو خرن ملم والبتاكك ل RS‏ قيامه بعد سلام الإمام من سجود سهوه 
لأن قيامه وحده والإمام ساجد سماجة وشهرة وإن سها الم Ca SOS E‏ وو نوی 0 
تحدلة قله الازري وغورت كتين ا ا و كنا شوك السزمن فى امراك 
ثلاث سنن بثلاث إضافات من باب إخزائن رحمه ربي » ولإذكر رحمة ربك» وذلك كما لو ترك السورة ولم يق 
لها لأنه تركها والقيام لها وصفة القراءة فلو قام لها لم يكن عليه شيء انظر الحطاب وقد استظهر قول الهواري في 
فرت ركمة من غير الاي يبهو عن الجلوس من قضائه إذا نسي سج السو حى طا لم يكن مايه عا 
لدخول الخلاف فيه من كل وجه ابن يونس اختلف قول ابن القاسم في إيجاب إعادة من ترك ثلاث تكبيرات أو 
ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن تباعد ولم ير أصبغ الإعادة وبه أقول بخلاف E‏ الأولى فلم 
يختلف أنه يعيد الصلاة إذا تباعد أبو عمر جمهور الفقهاء من ترك غير تكبيرة الإحرام لا شىء عليه وساق من 
الآثار ما هو حجة اذك نظر الوق لا دونها ابن عرفة إن سها عن سجود قبلي سجد بالقرب فإن طال فلخمي 
عن المدونة بطلت ابن بشير هذا على المشهور ابن رشد لا تبطل إلا إن كان عن ثلاث سنن ولا سج؛ ل ادك 
على ما للرسالة ونجوه لعياض وطريقة اللخمي والمازري أنه يسجد متى ما ذكر انظر المواق هنا وعند ل 0 
وان بعد شهر أما بقرّب فتلافي ذيّن أي الذي عن ثلاث والذي عن أقل حق التصريح به زيادة 


أ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » أبو داود في سننه » كتاب 


الصلاة » رقم الحديث : 517. وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » رقم الحديث : 981. 
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وان دكَرَُ في صَلاةٍ وَطلَت فَكداكِرهَا وَالاّفبَْض فين فرص إِنْ أطال الِرَاءة أ ركع َطلَت وام انل 
وَقَطَم يره ونب الإشفاٌ إن عق ركعة إلا رَجَع بلا سدم وين تفل في فض تَمَادَى كفي تفل 
وذاككلر البإ في الصلاة كذكر الصلاةألشناهاتى 
والذكر فيها قبل طول مبطل 2 كلدر بعضهاوفي ذا فطل 
فإن م نالفرض يكنوقدحصل طول قرائءة أو انحا بطل 
إن كان قد سام أو ظن كما مروف اتساعوقت تمما 
نفلاكأن ركع والفرض قطع وندباان يعقد ويتسسع شفع 
ونقلواتفضسير طولها بأن تطول بعد الأم عن أبي الحسن 
وليرجع ان ذكر قبل ماغبر ليصاح الأولى التي منهاذكر 
وليستمم ان في الفرض من نفل ذكر كالنفل إن سلام او طن بدر 


وذاكر المبطل أي الذي عن ثلاث سنن وطال في الصلاة كذاكر الصلاة أثنا بالقصر للوزن هاتي أي كذاكر 
الصلاة في صلاة والذكرٌ فيها قبل طول مبطل وهو ما يكون قبل الدخول فيها كذكر بعضها ابن عرفة 
ذكر ما يبطل تركه في صلاة افتتحها بعد طول كذكرها فيها وقبل الطول كذكر بعض صلاة وفي ذا فصل 
فله أربعة أوجه فإن من الفرض يكن وقد حصل طول قراءة أو انحنًا بالقصر للوزن بطل إن كان قد سلم 
أو ظن كما مر في الفرائض وأعدته هنا جمعا للذهن وفي اتساع وقت تمما نفلا مطلقا ركع أو لم يركع كأن 
ركع أي أتم ركعة بسجدتيها وإن لم يتسع وإنما يتممه لأنه لا يقضى قاله عبد الباقي وسكت عنه 
البناني والفرض قطع بلا قيد اتساع الوقت إن كان منفردا وتمادى إن كان مأموما وأعادهما إذا سلم 
الإمام قاله ابن يونس وقد تقدم وندبا ان بالنقل يعقد ركعة ويتسع الوقت شفع ونقلوا تفسير طولها 
أعني القراءة بأن تطول بعد الأم عن أبى الحسن ونقله ابن عرفة عن ابن رشد فليُعتمد وقولي أو انحنا 
أبين من قول الأصل أو ركع إذ لا يشترط الرفع واشتراطً اتساع الوقت في تتميم النفل إن لم يركع وفي 
الشفع في الفرض إن عقد زيادة وليرجع ان بالنقل ذكر قبل ما غبر ليُصلح الأولى التي منها ذكر بلا 
سلام فهو مبطل في ذكر البعض لا في القبلي المرتب عن ثلاث سنن لقوله وصح إن قدم أو أخر قاله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني وذكر الإبطال بالسلام زيادة كمن لم يك سلم ولا السلام ظن فيرجع ويعتد بما 
فعل في ذكر البعض لا في القبلي إذ ليس ما فعل من جنس ما ترك وليدَهِم ان بالنقل في الفرض من نفل 
ذكر ولا يرجع إلى النفل وإن قرب ولم يركع كالنفل إن سلام او بالنقل ظن بدر 
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خليل  :‏ إن أطَالهًا أو ركع وَهَلْ بتَعمدِ ترك سْنّةِ أو لا وَأ سُجُودَ خِلا ف ويرك ركن وَطَالَ كشَرط وَتَدَارَكَهُ 
إن نَم يس ٠‏ 

انين وق ا اتر .ق موا ای ق ا 
وهل إذا إحدى الثماني أغفلا أو الإقاة بعمد أبط لا 
أو لا ولا سجود خلفالأحق ثانيه كالذفي الإقاممة سبق 
كذا بسترك الركن عمدا مسجلا أو سهواان طال كشرط وخلا 
وليتدارك ركنه بالقرب ما لويكمنأخييرة وسلما 

التذليل وقد أطالها أو انحنى ولا يقضي من النفل الذي قد بطلا لأنه من دخل في النفل فَعْلِبَ عن إتمامه لم يقضه 


وذكره زيادة وهل إذا إحدى الثماني المرموز لها بقول الراجز 


والقيد بهن زيادة أغفلا أو الإقامة كما للرجراجى انظر الحطاب بعمد أبطلا فيعيد أبدا بناء على أن 
المتهاون بالسنن كتارك الفرض أو لا ويستغفر الله ولا سجودَ عليه خلفٌ الأول لبعض أصحاب ملك 
والثاني لابن القاسم كما للمواق وعزا البناني الأول لابن كنانة والثاني للك وابن القاسم وعزا تشهير الأول 
للبيان وللخمي وتشهير الثاني لابن عطاء الله وعزا المواق للجلاب أنه يسجد قبل السلام اللخمي وقيل 
يعيد في الوقت ومفهوم الوحدة في سنة أن المتروك إن كان سننا أعاد قاله الرجراجي وابن رشد وظاهر 
كلامهما عدم الخلاف في ذلك ونقل سند عن المدونة أن من ترك السورة في الركعتين الأوليين عمدا يستغفر 
الله ولا شيء عليه الأحق ثانيه أشرت به إلى قول أبي عمر قال بعض أصحاب ملك من ترك سنة من 
سنن الصلاة أو الوضوء عامدا أعاد وهذا عند الفقهاء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر 
ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره وقد حَكى الإجماع على فساد صلاة تارك الجلسة الأولى 
عامدا وحكىٍ ابن بطال الاتفاق عليه وتعقبه في التوضيح وما ذكره البناني من تشهير اللخمي القول 
بالنظلان متب بان إنما شهره في ترك الجلوس الوسط أما غيره فقد اختار فيه قول من قال يسجد له 
وهو لابن بشير وتقدم عزوه للجلاب القلشاني وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي في الأقل 
سنة فيختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تنجبر بالسجود على ترا ك السنن عمدا كائذ بالإسكان 
في الإقامة سبق هو قولي وصح إن تترك ولو عمدا كذا تبطل بترك الركن عمدًا مسجلا أو سهوا أن بالنقل 
طال ابن بشير فإن طال الأمر وكثر الفعل بطلت الصلاة واستأنفها كشرط فرق خليل بين الشرط والركن بأن 
الشرط خارج عن الصلاة والركن داخل فيها وخلا أشرت به إلى ما تقدم من بطلانها بترك طهارة الحدث 
مطلقا وترك طهارة الخبث والستر والاستقبال إن ذكر وقدر وليتدا ارك ركنه بالقرب ما لم يك من خفيرة 
وسلما وليس منها الجلوس للسلام فلا يفيت السلامٌ تداركه ففيها وإن رفع رأسه من السجود فسلم ساهيا 
قبل أن يجلس رجع أيضا بالقرب وتشهد وسلم وأجزأه وإن تطاول أعاد الصلاة 
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وَل يََْدْ رُكُوعًا وَهُوَ َف رأس إلا زك رُكُوع فبلإئْناء كير بير عد وَسَجْدَةٍ تلاو ور 
بَعض وَإقامَة مغرب عليه وَهُوَ يها ٠‏ 
أو من سواه وركوعهاعقدا مما تلي بالرفع غير ذي اقتِدا 
إلاالدى ترك ركوع فهنا يكفي انحناء لفوت الانحنا 
كالسر والترتيب الاولى والعلن وسورة بعض وقبلي السنن 
ووك تور الان خصاوذكر سجدة القران 


قطعاإذا من ركبتيه مكنا يدي دهفلثالنةووهنا 


بل الصحيح فوت قطعهاهنا إذا منالسجدةالأخرى قبل نا 


أو من سواها وركوعا عقدا مما تلي بالرفع غير ذي اقتدا فكلامهم هنا في غير المأموم أما هو فسيأتي 
في الزحام انظر البناني وذكره زيادة إلا لدى ترك ركوع فهنا يكفي انحناء لفوات الانحنا أشرت به 
إلى علة قول ابن القاسم في هذه بما يوافق قول أشهب قال في التوضيح وقد يقال لا نسلم أن ابن 
القاسم يرى هذا انعقادا وإنما قال بالفوات لأحد أمرين إما لخفة المتروك كترك السورة والجهر وإما 
لعدم الفائدة كمن ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع فإن رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه إذ لا تصح 
له إلا ركعة كالسر والترتيب الاولى بالنقل أي الذي هو أولى كما تقدم في قولي ولا یکره تنكيس بل 
الأولى الولا والعلن وسورة ذكر الثلاثة زيادة بعض أي وكذكر بعض وقبلي السنن كما تقدم وذكره 
هنا زيادة وذكر تكبير به العيدان خصا وذكر سجدة القرآن وأن تقام مغرب عليه في أثنائها 
بمسجد التقييد به زيادة فقد كفي قطعا إذا من ركبتيه مكنا يديه في ثالثة كذا نقل المصنف في 
التوضيح عن المجموعة عن ابن القاسم ووهنا بل الصحيح فوت قطعها هنا إذا من السجدة الاخرى 
بالنقل قبل نا بحذف الهمز قياسا أي نهض ففي المدونة قال ابن القاسم إن أقيمت عليه المغرب وهو 
بها قطع بسلام ودخل مع الإمام عقد ركعة أو لا وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا 
سلم وخرج ولم يعدها ابن يونس إنما لم يسلم من اثنتين كما يفعل في غيرها لأن المغرب لا تنفل 
قبلها وما ذكر من التقييد بالمسجد قاله ابن حبيب ووجهه ابن يونس بأن النهي عن صلاتين معا 
إنما كان في المسجد انظر المواق واستيفاء الموضوع على هذا الوجه زيادة 


خليل : 
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ويل إن قرب وم َرَج ن الْمسْجد بإخرام وَل تبعل بتزكه ولس له عََى الأظهر 


التسهيا 1 
فإنيسلممتحللابنى مادام بالقرب ولم يعد البنا 


التذليل 


الحديث : 


مجدادا إحرامهفإن ترك تكبيرهلم بلك ف الترك درك 


والأظذهير الإحرام مسن جللوس كي يس-تقيم اود الاججيحوين 


فإن يسلم متحللا قيدت به احترازا من تسليمه غير معتقد التمام فهو كالكلام سهوا الباجي السلام من 
الصلاة على ضربين أن لا يقصد التحلل فهذا بمنزلة الكلام سهوا لا يحتاج إلى تجديد إحرام للصلاة 
لألذالم يتحلل :متها الثاتي أن يتضة ببللانة التحلل ينان أنه قد عملت عازه افيبةا يخداع إلى دتريم 
يعود به إلى صلاته وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام انظر المواق بنى ما دام بالقرب وهو معتبر بالعرف 
قاله زروق قال ملك في المدونة بعد أن ذكر أن التباعد مانع من البناء ولا حد في ذلك ولم بعد نينا أعني 
السجد قال ملك فيها وأما إن خرج من اللسجد فليعد الصلاة أشهب فلو كان بصحراء بنى بنى ما لم يجاوز 
الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي بصلاتهم «جددا إحرامه ملك وكل من رجع ا SS‏ 
فليرجع بإحرام 00 ابن بشير الاتفاق على عدم التكبير إن قرب جدا وتبعه سند في الطراز وابن 
الحاجب ابن يونس ذهب غير واحد من علمائنا أن ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب ا 
بعد قال والقياس أن ليس عليه إحرام في الوجهين لأنه في الصلاة بعد انظر المواق فان ترك بير بك في 
الترك درك بفتحتين وبفتح فسكون أي تبعة فهو كقول الأصل ولم تبطل بتركه وعدات عن عبارته لأن ام 
فيها في غير موضعها وعبرت بالتكبير لأنه الختلف فيه قال الجنوي شيخ الرهوني ولا أظن أحدا يقول إنه 
يرجع بلا نية وتصح صلاته انظر الرهوني وما ذكر من عدم البطلان رواه ابن وهب عن ملك ونقل ابن زرقون 
عن ابن نافع أنه أفسد على نفسه ونقل ابن يونس نحوه عن ابن القاسم ابن ناجي بعد أن ذكر القولين وهو 

يعني يعنى القول بعدم البطلان الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول بالبطلان وذلك 
محتمل على القول بالصحة انظر الحطاب قال والدي رحمه الله تعلى : 


هل يرفع الساهي بسجددتيه أعنى بتكبيرههما يديه 
لم يجد الحطاب من تكلما في ذاك تصريحا ومن قد سلما 


وما ذكر من فوات البناء بالطول والخروج من المسجد ذكر أبو زيد الفاسي أن في البسوط رواية تخالفه 
ويؤيدها [حديث البناء بعد دخول المنزك'] كما ف صجيح مسلم قاله م والأظي و اضرا اھ قمر اونش 
كى يستقيم اود الأسوس بالرجوع إلى الموضع الذي فارق فيه الصلاة 


: عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ » أن رَسُولَ الله صَلى اله عله وَسَلْمَ > صَلَّى الْعَصْنَ > فلم في كلاث رَكعَاتِ ء ثم َكَل مَذزلة » فَقَامَ إليْهِ رَجْل ء > يقال له‎ - ١ 
الباق » وَكَانَ في يده طول » » فَقَالَ : ا رول اله قذكرَ له صَنِيعة » وَخَرَجَ ضبان » يَجُرٌ رداءة » حَنّى انتهقى إلى الاس » فق : أصَدَق هذا ؟ قاأوا:‎ 
.574 تعن کل رع كز سام مد ننن + كم سَلّمَ > مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث‎ 
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وَأَعَادَ تارك السّلام التَّشَهُدَ وَسَجَدَ إن انْحَرَفَ عن القِبلَة 


لنعلى شفع بنى وأطلقا قوموذا مذهب شيخ العتقا 


ولي دالت ارك للسلام تشنهافي عق بلإحرم 
وليس جد إن يطل بمالايمنع بناءه أو يخل من هالموضاع 
كذاإذا عن قبلة سهواعدل لا فى يسيره وفيهمااعت دل 
ونفيهم سس جود من تذكرا بالقرب جدا ذو الحدود أنكرا 


التذليل لن على شفع بنى الهواري ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى للقيام انظر الحطاب ابن رشد من رأى أن 


السلام عن طريق السهو يخرج عن الصلاة وهو قول ملك وابن القاسم فلا يرجع إليها إلا بإحرام 
ولا بد له من الرجوع إلى الموضع الذي فارق فيه الصلاة فإن كان سلم من ركعتين جلس ثم كبر 
وبنى لأنه إن كبر قائما ثم جلس زاد في صلاته الانحطاط من حال القيام إلى الجلوس وهذا هو 
الصواب خلافا لما في مختصر الطليطلي وذلك بخلاف مسئلة المدونة فيمن ظن أن إمامه سلم فقام 
لقضاء ما فاته فسلم الإمام وهو قائم أنه يلغي ما قرأ ويستأنف قراءته ولا يرجع إلى الجلوس وإن 
كان من ركعة أو ثلاث فذكر وهو قائم رجع إلى حال رفع رأسه من السجود ولم يجلس إذ لم يكن 
موضعا لجلوسه وإنما كان الواجب عليه أن يقوم من السجدة الأخرى دون أن يرجع إلى الجلوس 
انتهى ونقل ابن يونس عن ابن القاسم مثل ما في مختصر الطليطلي انظر المواق وأطلقا قوم هم عبد 
الحق والباجي وابن يونس فرجحوا أن لا فرق بين شفع ووتر وذا مذهب شيخ الففقا هراد كموق 
لابن عرفة ومضمون البيت زيادة وليعد التارك للسلام تشهدا في عقب الإحرام وليسجد ان بالنقل 
يطل بما لا يمنع بناءه أو يخل منه الموضع قيد في إعادة التشهد وفي السجود وما ذكر من إعادة 
التشهد أحد قولين لابن القاسم كذا إذا عن قبلة سهوا عدل لا في يسيره في غير مكة وما ألحق بها 
وفيهما أي في الانحراف الذي يسجد له والذي لا يسجد له اعتدل أي استقبل القبلة قاله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني واستيفاء الموضوع على هذا الوجه زيادة وقد لخص الحطاب ما للشيخ 
في التوضيح بما حاصله أنه إن قرب جدا ولم يفارق موضعه ولم ينحرف عن القبلة فلا سجود ولا 
تشهد وإن انحرف عن القبلة سجد للسهو فقط ولا تشهد وإن فارق ولم يطل أو لم يفارق وطال طولا 
لا يمنع البناء فإنه يرجع ويجلس ثم يكبر ويعيد التشهد وإن طال جدا بطلت ونفيهم سجود من 
تذكرا بالقرب جدا ذو الحدود أعني به ابن عرفة أنكرا انظر الحطاب وذكره زيادة 
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خليل : 2 وَرَجَعَ كارك الْجَنُوس الأول إن لم يُقارق الأرض بيده وريه ولا جود إلا فلا وَل بطل إن 
رَجَعْ ولو اسْتقَلٌ وَتَيعهُ مَأمُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَه 

ا وة قا وله اللو الأول مادام في تزلزللم يؤل 
وإن تاقار يداه وركبتا قلي يع وسطه 
فإن يعد ص حت ولوكاناستقل ١‏ ولوقرامالميتممادخل 
ويعمل التابعفي الرجوع وفي القيام عمل التبوع 
ويس جد القبلي إن لم يعد - فإإنيعديعتد بالتشههد 
ويسجد البعدي مالم يكلف تزلزل عدا فعنهينتفي 

التذليل وعاد تارك الجلوس الأول ما دام في تزلزل خبر يزل إن قرأته بفتح الزاي كما هو الأحسن في القافية فهو من 


باب قول الراجز 


نه فاد قاتا لحن اهيا بمثل أو أحسن من شمس الضحا 


لم يزل بأن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وإن تفارق أرضه يداه وركبتاه فليدع وسطاه ولا يرجع على 
المشهور فإن يعد عمدا أو جهلا أو سهوا صحت مراعاة لن قال إنه مأمور بالرجوع حيث كان رجوعه قبل 
الاستقلال ولم يذكر في التوضيح فيه خلافا بل ولو كان استقل ولم يذكر في التوضيح خلافا في السهو وذكر 
عن المازري أن المشهور في العمد الصحة واقتصر الفاكهاني في شرح الرسالة على البطلان وجعل ابن عرفة 
الجاهل مساويا للعامد انظر الحطاب المواق المازري إنما لم تبطل على المشهور لأن النهي عن الرجوع بعد 
الاعتدال لم تقم له دلالة قاطعة لا يمكن دخول التأويل فيها فإذا رجسع بعد اعتداله فقد أصاب وجه 
الصواب عند ابن حنبل وغيره ابن رشد قال ابن عبد الحكم وعيسى تبطل وهو قول سحنون وو قرا 
بالإبدال تخفيفا ما لم يتم ما دخل فيه من القراءة كما قال الطخيخي عبد الباقي انظر ما المراد بتمامها هل 
الفاتحة أو هي والسورة وموضوع المصراع الأخير زيادة ويعمل التابع في الرجوع وي القيام عمل المتبوم 
واستحب ابن حبيب تسبيحه به قبل الاتباع ما لم يستو ويسجد القبلي إن لم يعد فإن بعد بعد 
بالتشهد ويسجد بالجزم عطفا على الجزاء البعدي إن رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة الصلاة هذا مذهب 
ابن القاسم وروايته وقال أشهب وعَلِيّ يسجدٌ قبل ابن يونس لأنه لما اعتدل وجب عليه التمادي وتخلد 
النقصان في ذمته فلما رجع كان ذلك منه زيادة فهو كمن نقص وزاد وأما إذا رجع قبل الاستقلال فهل 
يسجد بعد لتحقق الزيادة أو لآ يسجد لخفتها وقلتها قولان قال في التوضيح والأول أظهر ورواه ابن القاسم عن 
ملك في المجموعة انظر المواق والحطاب ما لم يك في تزلزل عاد فعنه ينتفي قال في التوضيح والمشهور لا سجود 
عليه في تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته وما لا يفسد عمده لا سجود في سهوه وذكره زيادة 
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خليل  :‏ كثفل لم يَعْقدْ ثالث وَإلا كم زَا وَِي الْحَامسَة مُطلَقا وَسَجِدَ قبْلَُ فيهمًا تارك ركُوع يَرْجِعْ 
قَائِمَاونُوبَ أنْ يقراً وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لآ سَجَدَتَيْن 

التسهيل Ar‏ ن م ° 3 0 5 
ومن إلى تاللئنة نفلا نهد يعد ويسجد بعد إلا إن عقد 
فإن يكن عقديكىملأربعا ويجبر القبلى ماقد ضييعا 
وإن كن اف لاو يعد ولا يك فهعهابسادسه 
ویسجد القبلي مطلقاوقي ركعتى الفجر التمادي منتف 
وقائفا ناسي ركوع يرجعع وليتل نندبا ثم بعد يركسع 


EN a YS‏ إلي لور ما لم 
يرفع رأسه من الركوع فإن رفع ا بنع كل ليل اد نهار سكن قل لاد للح ا 
قيامه لخامسه یعذ متى ما ذكر فيجلس ويسلم ولا يشفعها بسادسه قاله ابن القاسم ويسجد القبلي مطلقا 
عقد أو لم يعقد ابن يونس ويسجد على قول ملك قبل السلام وفي ركعتي الفجر التمادي منتف بل يرجع 
مطلقا انظر الحطاب وذكره زيادة وقائما حال مقدمة ة ناسي ركوع فانحط للسجود فذكر قبل أن يسجد أو وهو 
ساجد يرجع على المشهور وقيل محدَودِبًا و على المشهور ليتل ندبا شيأ : من القران غير الفاتحة ثم بعد يركع 
ليكون ركوعه عقب قراءة قاله في التوضيح وأصل المسئلة في سماع أشهب قال ولو قرأ كان أحب إلي و ناسي 
سجدةٍ يجلس ليأتي بها من جلوس مطلقا كانت من الركعة الثانية أو من غيرها قاله ملك في سماع أشهب 
وقيل يخر ساجدا ولا يجلس مطلقا رواه أشهب عن ملك وقيل إن كانت من الثانية لم يجلس لحصول الفصل 
بين السجدتين بجلسة التشهد وإلا جلس ذكره عبد الحق في النكت قال وكل هذا إذا تذكر قائما وأما إن تذكر 
جالسا فإن الخلاف مرتفع وقيد في التوضيح الجلوس بأن لا يكون جلس أوَلا فإن كان جلس أولا خرٌ ساجدا من 
غير جلوس اتفاقا وإليه أشار ناظم سهو الأخضري بقوله : 

وذاككلر السجدة مستقلا اتی نجنا بعس ا 

إن كجان قد جلكيس ولا فة يجلس من غير خلاف نقلا 


GS DE‏ ابمتاضي الخلا 
فيه فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لهما فان تركه سهوا سجد له قبل السلام أو ذكرهما راكعا فهل يخر 
لهما منه أو بعد قيامه فيه نقلا اللخمي ورجح الثاني والأول سماع القرينين انظر الحطاب وقد صور ذكرهما ف 
السجود بأن يترك الركوع من الثانية وينحط لسجودها فيذكر سجدتي الأولى وهو ساجد 


التسهيل 


التذليل 
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ولا يُجْبَرُ ركو أولاهُ بسُجُود انيه وَبَطَلَ بارع سَجَدَاتٍ مِنْ ازع ركعَات الأول وَرَجَعَتِ الثَانيَة 
أو يِبُطْلانِهَا لذ وَإمام وَإِنْ شك في سَجْدَةٍ لمْيَدْر مَحَلّمَا سَجَدَهَا 

وتارك سسجود الاوك إذ ركسع سهوا وعكسافي التي تلي صنع 
لايجبرالذعنۈه ف الأولى غفل بمابنية التي تلي فعهل 
ومن سهاعين سجدات أربع مين ركعات أرب فليرقع 
أخراه قب لالفوت والثلاث مين قبلها ليس بهااكتراث 
وانقتبست ثانية أولى لسدى بطلانها على سوى مناقتدى 
ومكذا أماانوالائتهام فلا كماسايأتيهفي الزحام 


ويسجدالذْ سجدة سههواترك ومادرى محلهاوهبه شك 


وتارك سجود الاولى بالنقل إذ ركع سهوا وعكسا في التي تلي صنع لا يجبر الذْ بالإسكان عنه في الأول 
غفل بما بنية التى تلى فعل فيه إشارة إلى أن العلة فيما ذكر أن نية هذا السجود إنما كانت لركعة 
ثانية فلا يجزئه لركعته الأولى انظر المواق وقد عزا المسئلة لابن القاسم في المدونة وقال في قول الأصل ولا 
يجبر ركوع أولاه لو قال سجود ركوع أولاه لكان أبين ولذلك حدت عن عبارة الأصل ومن سنا عن 
سجدات أربع من ركعات أربع فليرقع أخراه بأن يصلحها بالسجدة التي أخل بها منها قبل الدوت 
فإن سلم فات التدارك على أحد القولين ويصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا انظر الحطاب والثلاث من 
قبلها ليس بها اكتراث لبطلانها وكذا لو ترك السجدات الثماني فإنه يصاح الرابعة وتبطل الثلاث 
الأول قاله المازري وصرح به صاحب الجواهر والشيخ في التوضيح انظر الحطاب والمواق 

وانقلبت ثانية أولى لدى بطلانها على سوى من اقتدى وهكذا أي والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهذا 
بیان لما يفعل من فاته تدارك الركن بعقد ركوع التي تلي بعد أن بين ما يفعل من فاته تداركه بالسلام 
أما ذو الاثتمام فلا كما يأتيك في الزحام من أنه يقضي فيكون كالمسبوق ولا تنقلب عليه 
الركعات بخلاف الإمام والفذ فهما بانيان قاله ابن الاد وعبارة ابن المواز المأموم فيما يفوته 
أو يسهو عنه قاض والفذ والإمام بانيان ويسجد الذ بالإسكان سجدة سهوا ترك وم درف 
محلها أي فيسجد في أي صورة كان على مذهب ابن القاسم سواء كان ذكره إياها في التشهد 
الأخير أو الأول أو في قيام الثالثة أو قيام الرابعة وهبه شك أتيت بالمبالغة إشارة إلى أن قول 
الأصل لم يدر محلها يحتمل أنه اشتمال أو صفة فعلى الأول تكون السجدة محققة الترك 
مجهولة المحل وعلى الثاني يكون الشك فيها وفي محلها وحكم المسثلتين واحد 


خليل : 


التسهيل 


فصل في سجود السهو 228 
وَفِي الأخيرة أي بركعة وَقِيَام تائيه ثلاث ورابعته بركعتين وَتَسَهُووَِنْ سَجَد مام سجدة وقام لم يتب 
وسح به فإذا خيف قد فوا قإذا جس قاموا موده بئالئة قإذا سم أتوا بركعةٍ ومهم حدم 
فإن بجلسةالسلامفهملا أتى بركعة تس دالخللا 
وإن إليهيا من قيم,الرابعمه يرجع فبائنتين جبرٌ الواقتعهه 
وليتشنهد أو قيام الثاالنه فبثلاث جبر هذي الحادته 
وإزيقمعن سجدة إمام سبح منله بهاائتمام 
فإن يخ افوا عقدهقامواوإن يجلس بثانيته فيمايظنن 
0 اموا كرابعة 4 زعه | } | من انقلاب الركعمات علما 
قان تك وأصاح اققتفوا أو لا وسسلم استقلوا واتوا 
بركعة مسي لهسم بناء وام سسسسم احدهم إن شاءوا 


التذليل 


فإن أتيت بالفاء لقولهم في قول الأصل وفي الأخيرة إلى آخره إن الفاء أولى بجلسة السلام فعلا أتى 
بركعة بالفاتحة فقط تسد الخللا لانقلاب الركعات ويسجد قبل. هذا قول ابن القاسم وقيل يأتي 
بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد وإن إليها من قيام الرابعه يرجع فباثنتين بالفاتحة فقط جبر 
الواقعه ويسجد قبل لنقص السورة من الثالشة التى صارت ثانية وليتشهد بعد أن يسجد وقبل أن 
يقوم إلى الركعتين أو قيام التالنه فبثلاث جبر هذي الحادثه الأولى منهن بالفاتحة وسورة ويجلس 
ويتشهد ثم يأتي باثنتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد هذا هو المشهور وقيل يسجد السجدة ثم يتشهد ثم 
يأتي بثلاث وقيل لا يسجد بل يبنى على ركعة فقط ويأتى بثلاث فإن كان ذكرها في التشهد الأول 
قام فأتى بركعة بالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال 5 تكون السجدة من الأولى فتبطل وتصير 
الثانية أولى وهذه التي أتى بها ثانية فيتشهد ويأتي بركعتين ويسجد بعد وهذه الصورة لم ترد في 
الأصل فلذلك أهملتها في النظم انظر الحطاب وإن يقم عن سجدة من الأولى إمام بأن يسجد الأولى 
ويسهو عن الثانية سبح من له به ائتمام ليرجع فإن يخافوا أعني المأمومين عقده قاموا واتبعوه وإن 
يجلس بثانيته فيما يظن وهي الأولى في نفس الأمر له ولهم قاموا وكان كإمام جلس في الأولى فلا يتبع 
وينتظرونه قياما حتى يقوم إلى الثالثة في زعمه فيصلونها معه كرابعته أي كقيامه بها زعما وهي الثالثة في 
نفس الأمر فيقومون كما يفعلون معه في جلوسه الأول لما من انقلاب الركعات علما فإن تذكر قبل أن يسلم 
وأصلح بأن صلى ركعة بأم القرآن وسجد قبل السلام اقتفوا أي اتبعوه في ذلك أو لا أي وإن لم يتذكر وسلم 
استقلوا أي لم يتبعوه وأتوا بركعة هي لهم بناء وأمّهم فيها أحدهم إن شاءوا وإن صلوها أفذاذا أجزأتهم 
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خليل  :‏ وَسَجَدُوا قَبْلهُوَنْ رُوحِمَ متم عَنْ ركوع أو تعس أو نَحْوْهُ ابع في غَيْر الأولى مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ 
سجودها ۰ 

التسهيل 
وس جدوا القبلي للتنوخي والعتقتي صاحب الرسوخ 
قال إذا ما العقدَ خافوا سجدوا وأج زأت وما رأ أن يقتودوا 
به إن ادارك بعد أو نهب يبني ولكنالإعادة استحب 
وإن من الركعع مؤتمامنع ماكزح لمأو نعهس اتبع 
في غير الأولى إن رجاالدخول مع من أموهوفي السجودمارفع 

التذليل وسجدوا القبلي وسلام الإمام هنا على السهو بمنزلة الحدث كذا نسب في النوادر للتشوخي سحنون نقلا عن 


المجموعة الحطاب ويعني سحنون بقوله بمنزلة الحدث أنه تبطل صلاته طال أو لم يطل وأنه و طرو 
الحدث على الإمام فيستخلف المأمومون من يتم بهم أو يتمون أفذاذا والعتقي صاحب ألر سو قال الما امش 
خافوا سجدوا وأجزأت وما رأى أن يقندوا به ان اذارك برجوعه إلى السجدة قبل أن يحول بينه وبين ذلك 
حائل بعد أي بعد أن سجدوها لأنفسهم أو ذهب يبنى بإتيانه بركعة بدل ركعة النقص ولكن الغا اناب 
ورآها أولى من أن يسجدوها ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين ومن أن يتبعوه في الركعة فتكون خامسة انظر 
الحطاب هنا ولا بد واستيفاء المسثلة على هذا الوجه زيادة وإن من الركوع مؤتما منع ما كزحام أو لسلس ومذ 
الغفلة 6 بحل إذا أو ف اتبع في غير الوك بالتقل إن - ال امع من أم وضو في ال 
للصلاة ومن ل الل ا 
تشاغله بالقضاء والشهور أنه سجود د الركعة 2 غلب على إدراكها إن إن ر له ما ذكر في 2 بالنسبة له 
الصلاة بل صار كمن فاته شىء قبل الدخول فيها ومذهب ابن القاسم أن المزاحم يلغي الركعة مطلقا 1 كانت : 
غيرها لأن الزحام فعل آدمي يمكن الاحتراس منه وذهب أشهب وابن وهب إلى أن المزاحمة مثل النعاس والغفلة 
ابن يونس وهو القياس عبد الملك المزاحم أعذر فإن حصل ما ذكر بعد أن أمكن يديه من ركبتيه وقبل رفع رأسه 
فعلى أن عقد الركعة رفع الرأس فهو كمن حصل له ذلك قبل أن يركع قال في الكفاف : 
وكسالركوع في النحعم رفهه 2 وقيل بل فرع السجود فرعه 


وني مسئلة الزحام عن الركوع وما ذكر معه أربعة أقوال الأول أن تلك الركعة فاتته مطلقا أولى أو غيرها جمعة 
كانت الصلاة أو لا الثانى لا تفوته مطلقا الثالث تفوته إن كانت أولى ولا تفوته إن كانت غيرها ش 
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خليل : أو سَجدَةٍ فَإن لَمْ يَطْمَعْ فيها قَبْلَ عقد مامه تمَادَى وَقَضَى رَكْمَة وَإلاً سَجَدَهَا ولا سجُودَ عَلَيْهِ إِنْ 
التسهيا 
5 وسجدةوإن من الاولى سجد إن يرج إدراك الإهام ماعقد 
إلا تمادى وقضى ولا محل لسجدتي سهو إن ايقن الخلل 
التذليل وهوالمشهور المقتصر عليه في النظم كأصله الرابع تفوته إن كانت جمعة ولا تفوته في غيرها وعلى عدم 


الفوات اختلف إلى أي حد يتبع الإمام فقيل ما لم يرفع من سجودها وقيل ما لم يعقد الثانية وعلى 
الأول فهل المعتبر السجدتان وهو المشهور كما سبق أو الأولى قولان وعلى أنه يتبعه ما لم يعقد الثانية 
فهل بوضع اليدين على الركبتين أو بالرفع قولان على الخلاف في العقد ابن رشد وسواء على مذهب 
ملك أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه لأدرك معه الركوع وأما لو كبر بعد 
أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع فقد فاتته الركعة ولا يجزئه أن يركع ويتبعه قولا واحدا 
الحطاب علم من هذا أنه لو تعمد ترك الركوع معه لم يجزه قولا واحدا وأخذ ابن القاسم في الزحام 
بالقول الثاني وفيما سواه بالقول الثالث وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول إذا أحرم قبل أن يركع 
الإمام وبالثاني إذا أحرم بعد أن ركع الإمام قاله الحطاب قلت قوله وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول 
الثاني صوابه بالقول الأول لا تقدم عنه اللخمي والمازري شرط الركعة المائعة تلافيه إمكان فعلها فلو 
نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى قال في الكفاف : 
فشرط منع الركعهةالتلافي إدكان فعلها مع الأسلاف 


ومن نعس في الوسطى فلم يتشهد حتى قام الناس قام ولم يتشهد ولا شيء عليه فيه لأنه يحمله عنه 
الإمام ولا ينتقض وضوءه بهذا المقدار لأنه يسير انظر الحطاب وسجدة وإن من الأول سجد إن يرج 
إدراك الإمام ما عقد المازري ولو كان هذا الركن المغلوب عليه سجودا فإنه يتبع الإمام ما لم يعقد الركعة 
التي تليها قاله ملك في المدونة في المزاحم في صلاة الجمعة عن سجود الإمام إنه يتبعه ما لم يرفع رأسه 
من التي تليها وقال ابن وهب وابن القاسم من سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو قائم مع 
الإمام فليهو ساجدا ثم ينهض إلى الإمام ابن رشد إن ذكرها والإمام راكع فلو علم أنه يدرك أن يسجد 
ويدرك الإمام راكعا لجاز له أن يسجد ويتبع الإمام على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته أن عقد 
الركعة رفع الرأس ولو ظن أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعا فسجد فرفع الإمام قبل أن يرفع هو 
من سجوده بطلت عليه الأولى والثانية إلا يرج بأن لم يطمع في إدراكها قبل عقد إمامه تمادى وقضى 
ركعة بسورة قاله ابن الحاجب وقد سبق قول ابن المواز المأموم فيما يفوته أو يسهو عنه قاض ولا محل 
aa‏ ا SS‏ لصحي اردق والسجود 
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ag E‏ بحن انايد 

التسهيل 55 
وإن4زائدة قام م نم جلس من بنفي موجب جزم 
واتببيعال ذبثبوته جزم أو ظنه أوشل وظ _نالعدم 
وص حت ان فصل كل ماوجب وس بح الجالس إلا إن قب 
يقيئه قولّالإهامبعدقد قم للوجب فذاف المعتمد 
بمقتضى الظطاهر ببدءا كلفا وآخرا بمقتضى ماانكشفا 


التذليل لم يسجد وإلا سجد بعده أما ددم السجود وهو سجود السهو في حال التيقن فلأن الزيادة وهى الركعة التي 


فاتته منها السجدة كانت من المأموم مع وجود الإمام فالإمام يحملها ولا شك في ذلك على 8 المذهب وأما 
سجود المأموم إذا كان على شك وهو المراد من قول المؤلف وإلا سجد بعده فلأن شك الأموم هنا أحد محمليه 
أن لا يكون ترك شيأ فتكون الركعة المأتيّ بها بعد سلام الإمام زيادة فاستلزم ذلك شكا في الزيادة وذلك 
موجب للسجود البعدي على الشهور انظر المواق وإن إلى زائدة أشمل من قول الأصل خامسة انظر الحطاب 
قام مَنَ ام بالنقل جلس وسبح من بنفي موجب جزم عبرت به 0 
اصطلاحا بل الاعتقاد الجازم قاله ابن ناجي في شرحه للمدونة فإن لم يَفْقَهُ كلمه بعضهم فإن تذكر أو شك 
رجع إليهم وإن بقي على يقينه وكان معه عدد كثير فكذلك على قول ابن مسلمة لأن الغالب أن الوهم معه 
وعليه ما تقدم من قولي كالأصل إلا لكثرة اللفيف المخبر جدا وإن كان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم 
يرجع إليهم واختلف هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون 
أنه سها وعلى القول بأن الصلاة تبطل بزيادة نصفها ينتظرونه حتى يدخل في السادسة فيسلمون ولا 
ينتظرونه نقله الحطاب عن اللخمي واتبع الذ بالإسكان بثبوته جزم بأن علم أن الإمام إنما قام للزائدة 
لبطلان إحدى الركعات أو ظنه أو شك أو ظن العدم 

وصحت ان بالنقل فعل كل ما وجب وسبح الجالس شرطه سحنون واستبعده أبو عمران ورأى ابن رشد أنه 
تفسير للمدونة واعتمد في الأصل ما لابن رشد فتبعته في النظم إلا إن قلب يقينه قول الإمام بعد قد قمت وجب 
بأن تيقن صحة قوله أو شك فذا في المعتمد بمقتضى الظاهر بذءا كلفا واخرا بمقتضى ما انكشفا والمعتمد الذي 
ذكرته هو ظاهر قول ابن اللواز تبطل صلاته ومقابله اختيار اللخمي أن تتم لأنه جلس متأولا فهو يرى أنه لا 
يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل وقد عدل عنه في الأصل لما كان رأيا له مخالفا للمنصوص بخلاف 
اختياره الآتي في متأول وجوب الاتباع لموافقته للمنصوص انظر نقل الحطاب عن ابن غازي 
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فان خَالف عَمْدَا بَطْلّت فيهما ل سَهْوًا فيأتي الجَالِس بركعَة وَيُعِيِدُهَا المتّيع وَإِنْ قال قَمْتْ 


ا ا ا 


والبضل إن خالف كل ماأير بالعمد أو بالجهس مطلقا أثشر 
وفلاهرالذقالهمحمد ص حتهالمنقياممايعوهيد 
فيس تكبين أن هالص واب كالعكس فيما استظهر الحطاب 
وقد أبىالإجزاالرهموني لن سلممالميكنفي النقص ظن 
لا السهوفالجالس سهواياتي بر تةق ارت الحتحالات 
إلا إذا راج زهوبانتفا موجبهاكمايعي دمن قفا 


عن سهوالركمةإن قال من ام قمتلموجب وبالصدق جزم 


التذليل 


والبطل إن خالف كلّ ما أمر بالعمد أو بالجهل مطلقا أي سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من الخالفة 
موافق لما في نفس الأمر أم لا على ظاهر الأصل أَثِْرُ أما إن لم يوافق فواضح وأما إن وافق ففيه ما أشرت له 
بقولي زيادة 

وظاهر الذ بالإسكان قاله محمد هو ابن المواز على نقل الهواري عنه صحتها لمن قياما يعمد فيستبين أنه 
الصواب بأن أيقن أن الإمام قام لموجب أو شك ورأى اللخمي أن الصواب أن تبطل وعلى الصحة هل 
يقضي ركعة أو تنوب له التي تبع الإمام فيها قولان وأجرى ابن بشير أصل المسئلة على الخلاف فيمن 
تعمد زيادة في الصلاة فانكشف وجوبها لإخلاله بشيء مما تقدم وفيه قولان وسيأتي تشهير الهواري 
البطلان في شرح قولي وهل تبطل في العمد كالعكس وهو أن يجلس من كان حكمه القيام ثم يتبين له 
وللإمام عدم الموجب فيما استظهر الحطاب قائلا ولم أر في ذلك نصا 

وقد أبى الإجزا بالقصر للوزن الرهوني لمن سلم ما لم يك نفي النقص الموجب للقيام ظن أما مع اعتقاده أو 
ظنه أو الشك فلا لما تقدم فيمن سلم شاكا في الإتمام ثم ظهر الكمال مع ما انضم إلى ذلك من مخالفة الإمام 
ولم يعرج عليه گنون لا السهو أي لا تبطل بالمخالفة فيه فالجالس سهوا ياتي بركعة في أربع الحالات 
وهي الجزم بالموجب وظنه والشك فيه وظن عدمه 

إلا إذا طرأ جزم بانتفا موجبها زدت الاستثناء لقول الحطاب واستمر على ذلك كما يعيد من 
قفا عن سهو الركعة إن قال من ام بالنقل قمت لموجب وبالصدق جرّم 
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چان وتبعة ولمقاله إنْ سَبّمَ َمتّع تأولَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخَْار لا لِمَنْ لَْمَهُ ايبَاعْهُ في تفس الأمر 
التسهيل ا و ۶ OT‏ 
او ر شك كالقافق الذي تاولا وجوبه الختارأنلاتبطلا 
وا لتابعا لسسبوق إن ك ان درى بالزيد لا تجزيهعماغ با 


التذليل أو شك زدت القيد لقول الحطاب ويريد المصنف إذا تبين له خلاف ما كان يعتقده بأن يظهر له أن 
الإمام إنما قام لوجب ولهذا كان الأولى أن يؤخر هذا الكلام عن قوله قمت لوجب كما فعل ابن 
الحاجب وقيل تجزئه التي أتى بها مع الإمام وهما على الخلاف فيمن ظن كمال الصلاة فأتى بركعتين 
نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري قال ابن عبد السلام وابن هارون 
وأصل المذهب الإعادة البناني أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف ونصه 
وأجزأت من تبعه سهوا فيهما ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله 
والحادف تيقد صلئ تقد او رض ا عتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضمٌ فرقه كالقافي أي المتبع الذي 
تأولا وجوبه المختار أن لا تبطلا وهو أحد قولين حكاهما ابن بشير قال وهما جاريان على الخلاف في 
الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي الحطاب والجاري على المشهور إلحاقه بالعامد لكن مشى المؤلف 
هنا على اختيار اللخمي وإذا لم تبطل فإن استمر على تيقنه لانتفاء الموجب بعد سلام الإمام ولم يؤثر 
عنده كلامه شيأ فلا شيء عليه وإن زال يقينه يقينه بأن تبين له صدق الإمام أو شك في ذلك فإذا قلنا في 
الساهي لا يقضي جرى فيه قولان وإذا قلنا يقضي فالمتأول أولى لأنه إنما 1 إليها وهو يعلم أنها زائدة 
نقله الحطاب عن الهواري فحاصل المسئلة أن المؤتم عند قيام الإمام إما متيقن انتفاء الموجب وحكمه 
الجلوس والتسبيح فإن فعل صحت إلا أن ينقله قول الإمام بعد السلام قمت 5 إلى تيقن الموجب أو 
ظنه أو الشك فيه أو توهمه فتبطل لتبين وجوب الاتباع في نفس الأمر وإن اتبع عمدا أو جهلا بطلت ولو 
تبين الموجب على ما للخمى خلافا لمحمد لا سهوا بلا خلاف قال الحطاب فيما أعلم ولا تأويلا على 
ما اختاره اللخمي فإن استمر على يقينه بعد سلام الإمام وقوله قمت لموجب فلا شيء عليه فيهما وإن 
قلب قوله يقينه إلى إحدى الحالات الأربع فقد اقتصر في الأصل على إتيان الساهي بركعة والمتأول أولى 
وإما متيقن الموجب أو ظانه أو شاك فيه أو ظان عدمه وحكمه الاتباع في الأربع فإن اتبعه فواضح أن 
حكمه حكمه وإن خالف عمدا أو جهلا بطلت واختار اللخمى الصحة للجاهل المتأول مخالفا المنصوص 
لابن المواز وإن خالف سهوا صحت وأتى بركعة إلا إذا طرأ له اليقين بانتفاء الموجب انظر الحطاب 
والتابع للإمام في قيامه لزائدة المسبوق إن كان درى بالزيد لا تجزيه بفتح التاء ثلاثيا معتلا وبضمها 
رباعيا مهموزا مخففا بالإبدال عمًا غبرا أي عما فاته على ما استظهر ابن عبد السلام من القولين اللذين 
حكاهما ابن الحاجب بقوله وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان 
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FE‏ ا 


ولم ينيع ولَمْ جز مَسْبُوقَا عَلِمَ ِحَامِسِيّتَا وَهَلْ كَدا ن لم يَعَْمْ أو جزكة إلا أن يُجْمعَ مانو 
على تفي المُوجب قولان وتاك سَجْدَةٍ يَنْ كولاه ل جره الغا إن تَعَمّدَهَا 


تمعلى عدم الاجزاينتفي إبطالهاإن قال من فيهاقفي 
قمست لوجب ولم يجمع على عدس هوهبهماتاولا 
وأجزأت سوه تيل مطلقا وقيل إلا أن يكل ون أطبقا 
من خلفه على انتفاالموجب عن هم وانتفا الإجزاء بالإطلاق عن 
وتارك لس ججدة تعينا في هالأن فاتالتدارك البنا 
إنقام وموعامد لزائنده بل مطلقالم يجن منهافائسده 
وشهروا الإجزاء قي السهووهمل تبطل في العمد لهم خلف حصل 


التذليل 


ثم على عدم الاجزا بالنقل وبالقصر للوزن ينتفي إبطالها إن قال من فيها قفي قمت لموجب ولم يجمع 
على عدمه وهبه ما تأولا انظر الحطاب والزرقانى ومضمون البيتين زيادة وأجزأت سواه قيل مطلقا 
وقيل إلا أن يكون أطبقا مَنْ خلفه على انتفا بالقصر للوزن الموجب عَنْهمْ هذان القولان هما اللذان في 
التوضيح عزا الأول للك وابن المواز والثاني لنقل ابن يونس والهواري وانتفا بالقصر للوزن الإجزاء 
بالإطلاق عن انظر البناني يتان وقد بين أن المراد بانتفاء الموجب انتفاؤه عنهم دون الإمام وتارك لسجدة 
تعينا فيها لأن فات التدارك البنا إن قام وهو عامد لزائده بل مطلقا حتى ولو كان ساهيا لم يَجْن 
منها فائده فلا تجزئه قاله ابن القاسم في السهو 

وشهروا الإجزاء في السهو شهره ابن غلاب وهو اختيار ابن المواز وصلاته صحيحة على القولين انظر 
الحطاب وهل تبطل في العّمد لهم خلف حصل شهر الهواري البطلان قال وقيل تصح نقله الحطاب 
وشهر ابن غلاب الصحة وهي ظاهر الأصل عبد الباقي يمكن حمل ما للهواري على الإمام والفذ وما 
لابن غلاب على المأموم لأن له عذرا في الجملة وإلى اختلاف الهواري وابن غلاب في التشهير أشرت 
بقولي لهم خلف حصل ويرجح تشهير ابن غلاب حكايته في وجيزه قولا بإجزاء الركعة مصدرا به معقبا 
بتشهير عدم الإجزاء وما دُكر عن ابن القاسم من عدم إجزائها الساهي هو الذي جرى عليه في الأصل 
بقوله ويعيد يعيدها التبع لكن تقدم في التعليق على قولي وبالصدق جزم أو شك قول ابن غرفة وأجسزات من 
ما سهوا فوا وت ابن دير يقي رک في اقول أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كمن صلى نفلا إثر 
فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه والزيادات على الأصل في هذه المسائل واضحة 
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خلیل  :‏ فصل سَجَدَ برط الضّلآة بلا إخرام وَسَلامٍ قارئ وَمُسْتَِع قط إِنْ جس لِيتعَلم وَل ترك الْقارئ إن 
ملع اموم تجن ليش 

فصل سج دبا لذي لنفل يشترط تال ومصّاغ لتعم فقط 

التسهيل ولويكون من تلالم يسجد إن نان لمحتا و مقتد 
غير سّ مع ولا إحرامما لسسجدةائل ككرولاس لاما 
لكين لخفض ولرفع ياتي ت ول اة 

التذليل فصل: سجد واحدة كما يؤذن به الفعل بالذي لنفل فيسجد في سفر القصر إيماء على الدابة 


اوها فهو أخص من عبارة الأصل يشترط تال ومصغ أي مستمع لتعلم منه أو من القارئ فيشمل 
التعليم لا للثواب أو للتدبر أو ليسجد فإن جلس لاستمأع قراءة إتسان للثواب والأجر فإن لم يسجد 
القارئ لم يسجد هذا وإن سجد فقولان حكاهما ابن شعبان ابن زرقون ظاهر المدونة أنه يسجد 
وظاهر ماع ابن القاسم أنه لا يسجد وخالفه ابن رشد فجعل ظاهره كظاهرها انظر المواق :ابن 
رشد أما من سمع قراءة رجل دون م د ا ا I‏ 
الشافعي من سمع مصليا يقرأ سجدة سجد وإن لم يسجد المصلي 

ولو يكون من تلا لم يسجد تقدم قول الشافعي ومقابل لو لابن عبد الحكم وأصبغ ومطرف وعبد 
الملك ومحل الخلاف في غير الإمام فإن تركها تابعه على تركها ap‏ خلات قاله ابن رشد 
إن كان أهلا لاقتداء مقتد نكرته ليشمل العاجز عن الركن لأنه أهل أن يقتدي به مثله وحسن 
اللخمي السجود لسماع الصبي أبو حنيفة يسجد سامعها من رجل أو امرأة أبو عمر أصل هذا 
الباب قوله سبحنه «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 4 والآية الأخرى «إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان) انظر المواق الحطاب عن التوضيح فإن كان القارئ امرأة أو غير بالغ لم يسجد 
بقراءته وعلى القول بجواز إمامة الضبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير 
وضوء أو كان ولم يسجد المشهورٌ الأمرْ لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن 
المستمع وقوله المشهور فيمن هو على وضوء إذا ترك أما ا فالصدر به عدم سجود 
مستمعه انظر البناني ويدخل في ذي الأهلية للاقتداء به أي ف الجملة مكروه الإمامة وفاسق 
الجارحة 


غير مسمع هو قول الأصل ولم يجلس ليسمع فلا يسجد مستمعه لما دخل القراءة من الرياء فهر 
فسق متعلق بها فأشبه الكبر بالإمامة وأما هو فيسجد انظر الزرقاني ولا احراما لسحدة الس ول 
سلاما الرسالة يكبر لها ولا يسلم الحطاب ولا يرفع يديه بالتكبير عندنا لكن لخفض ورس اني 
تكبيرة ولو بلا صلاة من المدونة قال ملك من قرأ سجدة في الصلاة فليكبر إذا سجدها وإذا رفع 
رأسه منها واختلف قوله إذا كانت في غير صلاة فكان يضعف التكبير لها قبل السجود وبعده ثم 
قال أرى أن يكبر ابن القاسم كل ذلك واسع ابن يونس التكبير أحسن 
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فى إِحْدَى عَشْرَةَ لا كانية الحي وَالنّجُم والانشقاق وَالقلم وهل نة أو ديل حلاف وك لحفضن 
ورفع ولو غير صَّلاةٍ وص وَأَنَابَ وَفصلت تَعبِدُونَ 
تلملدى شيوخ دار الهجره عزانم السجود إحدى عشره 
لا الحجر والأخرى من الحج أجل والنجم الانشقاق واقرأ للعمل 


وهى بص وأناب قد تلت وتعبدون قدتلت ف فصلت 
وفي سجود الذكر مما خلافىي لف ظالتشهد من الخلاف 


التذليل 2 ثم لدى شيوخ دار الهجره من قَراءٍ وفقهاء عزائم السجود إحدى عشره قال ملك أجمع الناس وفي رواية 


الحديث : 


الأمر المجمع عليه عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء ابن وهب وابن 
حبيب خمس عشرة وقيل أربع عشرة فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى 
عشرة العزائم ابن فرحون وطريقة حمادٍ حمل الروايات على الوفاق وجمهورٌ الأصحاب على حملها على 
الخلاف وجعل ثمرة الخلاف سجود من قرأ بغير الإحدى عشرة في الصلاة فذكر عن سند عن ملك أنها 
تبطل لأنه زيادة فعل يُبطل مثله قال وعزائم السجدات مؤكداتها انظر الحطاب عبد الوهاب لم يمنع ملك 
السجود في المفصل وإنما مذ منع أن يكون من عزائ م البتجود التي ر على ا في السجود قبيكا 9 الحو 
عند إوكن من 0 وذكرها زيادة من شرح عليش والأخرى من الحج الطحاوي لم يختلفوا في 
السجود في كل سجدة جاءت بلفظ الخبر واختلفوا فيما جاء بلفظ الأمر أجل وهي عند إتفلحون» وقولي 
جل ترشيح للسجود فيها لقوة دليله والنجم الانشقاق واقرأ للعمل ابن حبيب ترك ملك الأخذ بالسجود 
في النجم والانشقاق والقلم وعبرت باقرأ لاشتراك العلق ون في اسم القلم ابن العربي ثبت في الصحيح أن أبا 
هريرة [قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد 
فيها'] وقد قال ملك إنها ليست من عزائم السجود والصحيح أنها منه وهي رواية المدنيين عنه انظر المواق 
وقولي للعمل إشارة إلى الوجه الذي ترك ملك له الأخذ بالسجود في المذكورات 

وهي بص وأناب قد تلت وتعبدون قد تلت في فصلت ابن حبيب في ص عند قوله إماب4 ابن يونس وقال 
غيره عند قوله «وأناب» وفي حم تنزيل إن كنتم إياه تعبدون) قاله ابن مسعود وقال ابن عباس طلا 
يسئمون) وكل واسع الأول أحب إلينا نقله المواق ونسب الزرقاني في سجدة ص لابن وهب ما نسب المواق 
لابن حبيب وفي سجود الذكر ما خلا في لفظ التشهد من الخلاف هو قول الأصل وهل سنة أو فضيلة خلاف 
شهر السنية ابن عطاء الله والفاكهانى ابن عرفة الأكثر أن سجود التلاوة سنة لقولها يسجدها بعد العصر 
والصبح ما لم تصفر أو يُسْفِرٌ كالجنازة القاضي وابن الكاتب فضيلة لقوله يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة 


عَنْ ابي رَافعء قَالَ: " صَلَيْتُ مَع أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَة فَقَرَاً : (إذا السّمَاءُ انْشَقّتْ) فَسَجَدَ قَفلت له قال : سَجَدْتُ خَلْف أبي القاسم صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلا 
E‏ صحيح البخاري » كتاب الأذان » رقم الحديث : 766 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 578. 


التذليل 
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ليو عاد خا اع 


وكرة سجود شكر أو رَلرَلةٍ وَجَهِرٌ بها بِمَسْجِدٍ وَقِرَاءَة ب بتلحِين كجِمَاعَةٍ وجلوس لها لا لتَعْلِيم 

وكرهواسجود شكر قلت له أصل كذا س جود ماكالزلزله 
لتوو قر أو ححا ننا با 
لم يُجل اللفظوأن يقراالندي معا كذ الجهر بهافي السجد 
كذ جلوس عابر ليسجدا لاليئيدويفادمنهدى 


وكرهوا سجود شكر ابن عرفة في جواز سجود الشكر وكراهته ومنعه ثلاث روايات روى الإباحة ابن 
القصار قلت له أصل ابن العربى في قول الترمذي والعمل عليه عند أكثر العلماء ولم يره ملك ولم لم يره 
والسجود لله دائما هو الواجب فإذا وجد أدنى سبب للسجود فليغتنم انتهى اللخمى وأخذ ابن حبيب 
به وهو الصواب لحديث ابن عباس رضى الله تعلى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [في 
سجدة ص سجدها داوود توبة وأسجدها شكرا '] وحديث أبي بكرة [قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر فر به فخر ساجداة] ذكره الترمذي وحديث كعب بن ملك [لا بشر بتوبة الله سبحنه وتعلى عليه 
خر ساجدات] أخرجه البخاري انظر البنانى كذا سجود ما كالزلزله من المدونة أنكر ملك السجود في 
الزلازل وما نسب المواق إلى العتبية من أنه ضلال مجمع على تركه أنكر الرهوني وجوده فيها نكسن 
يصلون فرادى أو جماعة اللخمي وأرى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون 
عقوبة من الله كالزلزلة والظلمة والريح الشديدة وهو قول أشهب 5 الظلمة والريح الشديدة وقال يصلون 
أفذاذا أو جماعة إذا لم يجمعهم الإمام ويحملهم عليه 

كأن يقرأ بالتلحين ومقتضى ما في الرسالة المنع انظر الحطاب وانظر في الموضوع المواق متئدا وحاشية 
گنون ما لم يحل اللفظ فيمنع اتفاقا والقيد زيادة وأن يقرا بالتخفيف بالإبدال الندي معا المازري وظاهر 
[الحديث"] يبيح الاجتماع لقراءة القران في المساجد وإن كان ملك قد قال بالكراهة لنحو ما اقتضى هذا 
الظاهر جوازه وقال يقامون ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه كره إحداثه وكان كثيرا ما يترك بعض 
الظواهر بالعمل انظر المواق كذا الجهر بها أي بالقراءة في المسجد لأنه إنما بني للصلاة وقراءة القران 
تبع لها فإذا أضرت بها منعت قاله في المدخل انظر الحطاب وقد أخرت هذا الفرع عن موضعه في 
الأصل لإيهام صنيعه أن الضمير للسجدة ولم ير من نص على كراهة الجهر بها في السجد قاله ابن 
غازي كذا جلوس عابر ليسجدا لا ليفيد أو يفاد من هدى في المدونة كره ملك أن يجلس إليه لا يريد 
تعليما قلت لفظ التعليم صادق بتعليم الجالس القارئ وعكسه ولذا قلت لا ليفيد أو يفاد من هدى 


2 - عَنْ أبي بره أن ابي صلی الله عاڼه وَمَلم: " كان إا أنه يمه أو بتر به حر اجا كرا بل تارك وَتعَالى. » سنن ابن ماجه ؛ رقم الحديث : 1394 
7 - جزء من حديث كعب بن ملك الطويل » البخاري في صحيحه » كتاب المغازي › رقم الحديث : 4418 ٤ ٤‏ 

“ - عَنْ أبي هُرَيْرَه ڪَن لبي صَلَى اله عَلنه وَسَلمَ قل: "ما اجتَمَعَ قوم ِي بت مِنْ بُيُوتِ الله الى يَتْلونَ كِتاب اله وَيَتَدَارَسُوئه بَِنَهُْ إل رلت عََيِْمُ 
السّكِينَة وَعَشِينْهُمْ الرَحْمَة وَحَفَتْهُمْ الملائكَة وَدَكَرَهُمُ اله فين عِنْدَهُ سنن أبي داود ٠‏ كتاب الوتر » رقم الحديث : 1455. ومسلم في صحيحه » كتاب 
النكر والدعاء > رقم الحديث : 2699. 
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َأقِيمَ القارئ في المَسْجِدٍ يَوْمَ حَبيس أو يره وَفِي كرد قراءَة الجَماعَة على الواحد روايئان وَاجتماع 
حش ا عسوي دم م رمج كس ر وي ا الف نه OE‏ جمدم يع ابي Rn‏ 
ِدَعَاءٍ يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جور وإلا فهل يجاوز محلها او الاية تاويلان واقتصار عليها 


وليقم القارى إن تعهلودا يوم خميس أو سواه الس جدا 
وف قرءةالجماعةعلى واحد الكرهونفى نقلا 
كذاك يكسره بغفير عرفه دعااللابيومهماكالوقنه 


كذاك أن يجوزهها مطيئتترا وقت جوز من محل هاقرا 
إلافهيل يجفاوز لمحلا فقطأوالآيية يع دوكلا 
في ذاك تاويلان لائ ار وجري افي كفده الاقتصار 


وليقم القارئ إن تعودا يوم خميس أو سواه المسجدا من المدونة قال ملك يقام الذي يقعد في المسجد يوم الخميس 
أو غيره لقراءة القرآن وفي العتبية والقراءة في المساجد محدثة ولن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها 
والقرآن حسن انظر المواق قال في اللدخل لم يختلف قول ملك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة 
وني قراءة الجماعة على واحد الكره ونفي نقلا فهما روايتان ابن رشد كان ملك يكره هذا ولا يرضاه صوابا ثم 
رجع وخففه وذكرٌ توجيههما انظره في المواق كذاك يكره بغير عرفه دعا بالقصر للوزن الملا بالإبدال تخفيفا 
بيومها كالوقفه سئل ملك عن الجلوس بعد العصر في المساجد بالبلدان يوم عرفة للدعاء فكره ذلك ابن رشد 
كرهه وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك اليوم بدعة ونقل عن سحنون أن أشهب كان 
يشهده وروي عن الحسن أن أول من صنعه ابن عباس وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال أرجو أن لا يكون به 
بأس قد فعله غير واحد الحسن وبكر وثابت وابن واسع وكانوا يشهدون المسجد يوم عرفة انظر ا مواق كذاك يكره 
أن يجوزها مُطهّرا وقت جواز لها وإن لم يكن وقت جوز للنافلة انظر البناني من محلها قرا نص المدونة أكره 
أن يُحَطْرفَهًا المتوضئ إلا يكن متطهرا أو لم يكن الوقت وقت جواز فهل يجاوز المحلا فقط أو الآية يعدو كلا 
في ذاك تأويلان للنظار ابن يونس يريد يتعدى موضع السجود خاصة ابن رشد الصواب اختصار ايتها لثلا يغير 


. المعنى انظر المواق والذي في أبي الحسن على قولها وليتعدها إذا قرأها ما نصه قال عبد الحق في النكت يعني 


موضع ذكر السجود خاصة كان ذكر السجود ف أول الاية أوفي آخرها وليس عليه أن يتعدى جملة الآية وقال 
الباجي إنما يتعدى موضع السجود وقيل جميع الآية الشيخ أبو الحسن ويحكى عن أبي عمران أنه قال لا 
يتعداها لأنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم أجر القراءة نقله البناني وقال سند المختار أن يحذف مالا يغير 
حذفه المعنى ويقرأ ما يستقل بدون المحذوف انظر الرهوني قال في الطراز وإذا خطرفها من لم يكن على طهارة 
أو كان في وقت لا يسجد فيه فا مذهب أنه لا شيء عليه وقال ابن الجلاب يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي 
ويسجد لها والأول أبين لأن القضاء من شعائر الوجوب وليس هذا بواجب حتى يقضى انتهى وما ذكره ابن 
الجلاب نقله صاحب الإرشاد وتبعه صاحب الشامل انظر الحطاب وجريا في كره الاقتصار 
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ہے 


أو باكلمة وَالآيَِ قال َو الأشبة وتَعمدهَا بفريضَة أو خُطْبَةٍ لا تفل مطلقا وَإن قرأما في فَرْض 


سَجَدَ لآ حُطْبَةٍ وَجَهَرَ إِمَامُ السّرَيّة وإلا انيع 


التسهيل 


أيضا عليها هل عنى محلها فق طوالآيةيعنى كلها 
الازري وه ولائبةكذا يكره أن يعمدها منأخذا 


في فرض وفىي خطبة فإن عمد في خطبة مر وفي فرض سجد 
ولسيعلن الإبام في هاللموضعا في حالة السروإلا اتبا 


التذليل 


أيضا عليها هل عنى محلها فقط أو الآية يعنى كلها المازري وهو الاشبه بنقل الحركة نص المدونة كره 
ملك قراءة السجدة خاصة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها في صلاة أو غيرها ثم يسجد بها عبد الحق عن 
غير واحد من شيوخه كراهته فيها قراءة السجدة فقط يريد موضع السجدة فقط لا ايتها المازري وقيل 
آيتها قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمة السجدة وجملة الاية انظر المواق 

كذا يكره أن يعمدها من أخذا في فرض من المدونة قال ابن القاسم أكره للإمام أن يتعمد في الفريضة 
قراءة سورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم وأكره أن يتعمدها الفذ في الفريضة وهو الذي 
رأيت ملكا يذهب إليه ابن بشير الصحيح الجواز [لداومته صلى الله عليه وسلم على ألم في الصبح'] 
وعلى ذلك كان يواظب الخيار من أشياخي وأشياخهم او بالنقل في خطبة فإن عمد في خطبة سر روى 
محمد لا يقرؤها خطيب فإن فعل روى أشهب ينزل فيسجد ويسجد الناس معه فإن لم يفعل فليسجدوا 
هم ولهم في الترك سعة وروى علي لا ينزل ولا يسجدها 

وقي فرض سجد وإن كان الوقت وقت نهي كما نقل البرزلي عن أحكام ابن الحاج ووجهه بأنها تابعة 
لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ولو صلاها في وقت 
نمي فكذلك هذه قال في الطراز لو كان الإمام لا يرى السجود في ص لم يجز للمأموم أن يسجد ولو كان 
يرى السجود في النجم فسجد وجب على المأموم أن يسجد نقله الحطاب وليعلن الإمام فيه أي في 
الفرض الموضعا في حالة السر وإلا اتبعا اللخمي إن قرأ إمام سورة سجدة في صلاة سرية استحب ترك 
قراءة السجدة فإن قرأها أعلن بها وسجد فلو لم يجهر بها وسجد فقال ابن القاسم يسجد معه مأمومه 
وقال سحنون لا يسجدون معه لاحتمال سهوه وفي السليمانية إن لم يتبعوه فلا شيء عليهم على قول ابن 
القاسم انظر المواق نقله ابن عرفة ومن مسائل ابن قداح إن لم يتبعه الجماعة فقد أساءوا والصلاة صحيحة 
البرزلي فيها نظر على أصل المذهب اللخمي ولا يسجدها المأموم إن لم يسجدها الإمام انظر الحطاب 


' - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْكُ ڦال: "كَانَ لني صَلّى ال عليه وَسَلْمَ َرأ في الْجُمُعَةَ في صَلاة الْقَجْرٍ (آلم تنزيل). السّجْتةُ وَ (هَلْ أتى عَلى الإنْسَانِ)» 
صحيح البخاري » كتاب سجود القرآن » رقم الحديث : 1068. ومسلم في صحيحه »› رقم الحديث : 880. 
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لضن سو 2 اها اووس ررك ا ا و اقول و صم و اشوا لاحو د لكايه 
ومجاوزها بيسير يسجد ويكثير يعيدها بالفرض ما لم يدحن ويالنفل فِي ثانِيْتِهِ ففي فِعلها 


قَبْلَ الفاتِحّة قؤْلآن وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكمَ سَّهُوًا اعْتَدَ به وَلا سَهْوَ يخِلاف تكريرهًا أو سُجُودٍ 
قَبْلَهَا سَهْوًا قَالوَأْصْلُ المَدْهَبٍ تكريرُهًا إِنْ كَرّرَ حِرْيًا إلا المُعَلِم 


والنفل مطلقايج وز عمدها 
ومين يجاوزهها يسيرايسجد 
آأيتها بالفرض مالم ينحن 
قولان هل يسجد قبل الفاتحه 
قال وأصل المذهب التكرير إن 


في ٠‏ 7 الم يه ها 
وإزتلاءا يما لائلايعطد 
والنة 1 في ثاني 4 فيز بني 
أو بعهددها حجة كل واضحه 


كرر حز بالا لتعليم يعن 


والنفل مطلقا ولو لم يأمن التخليط على من خلفه يجوز عمدها فيه فإن مر بها لم يَعْدُّها ابن بشير 
امنصوص الجواز ولو كان في جماعة لا يأمن التخليط اللخمي فإن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه نقله 
المواق ومن يجاوزها يسيرا يسجد من حيث انتهى قاله ابن حبيب اللخمي اليسير بالآيتين ابن عرفة 
لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله ونقل في التوضيح عن ابن راشد في حد اليسير 
نحو ما للخمي ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه وإن تلا ءايا ثلاثا بناء على 
ما مر في حد اليسير فحد الكثير بالثلاث نصا واليسير بما دونها تضمنا زيادة 

يعد ايتها ابن حبيب إذا جاوز القارئ السجدة بكثير رجع إلى السجدة فقرأها وسجدها ثم رجع إلى 
حيث انتهى في القراءة بالفرض ما لم يذحن ابن عرفة إن ذكرها بعد ركوع فرض فلا يعيدها في ثانية 
على أحد قولي ابن القاسم وروايته عن ملك وكذا قال ملك إذا ذكرها في خفض الركوع والنفل في ثانية 
من المدونة قال ملك إن قرأ السجدة في نافلة فنسي سجودها حتى رفع رأسه من ركوعه يريد أو ذكر وهو 
راكع فأحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية 

فينبنى قولان هل يسجد قبل الفاتحه ابن يونس بعد أن ذكر القول الآتي وقال ابن عبد الرحمن بل 
ا قراءة الحمد وإنما يكره أن يقدم قبل أم القرآن ذكرا أو دعاء في الركعة الأولى أو بعدها أبو 
محمد في قولها فأحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية يريد يقرأ الحمد ثم الآية التي فيها السجدة 
فيسجد ثم يقوم فيقرأ السورة التي مع أم القرآن حجة كل واضحه فحجة الأول تقدم السبب وحجة 
الثاني أنها غير فرض ومقتضى قول أبي محمد يريد يقرأ إلى آخره أن قوله تأويل وعليه فالمناسب 
تأويلان انظر الرهوني قال وأصل المذهب التكرير إن كرر حزبا لا لتعليم يعن 
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و و 2 لتاقل 2 عه و 
والمتَعَلْم فأول مرةٍ َنب إساجد الأعراف قِرَاءَة 


وَقَصَدَةُ صم وَكرة 

ولاتعلمفذاخ وف الشطط 
وساجد الأعراف يتلو قبل أن 
وليسجد ان سجدها قبل المحل 
كماإاكررهاس هواولا 
أي في الصلاة أو سواها فهولو 
لم ينوووإنمان وى لها 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


قَبْلَ ركوعِه ولا يَكفي عَنْهَا ركوعٌ وَإِنْ تركهًا 


يأتى بهافيالرةالأولى ققط 
يركع ندبا كي يوافق السنن 
عندمحل هاوس جد للخلل 
يغني غناءهها رکوع مسجلا 
نوى بهالفرض فذاك الترك أو 
اة 1ق اغالا 


ولا تعلم فذا خوف الشطط يأتي بها في المرة الأوى فقط المازري قال في القارئ يقرأ السجدة بعد أن يسجد 
فيها إنه يسجد أيضا قال وهو أصل المذهب عندي إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر منه ذلك غالبا كالمعلم 
والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين قال ملك وابن القاسم يسجد أول مرة وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا 
سجود عليهما ولا في أول مرة نقله المواق الحطاب المازري وإذا كان المتعلمون جماعة يقرؤون على المعلم 
الواحد واحدا بعد واحد فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين وقاله الفاكهانى وقال ابن عرفة اللخمي والمازري 
وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخْرٌ تلك السجدة سجدها وحندة وإن قرا غيرها 
سجداها لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته وساجد الأعراف يتلو قبل أن يركع ندبا كي يوافق 
السنن من كون الركوع عقب القراءة كما تقدم في ناسيه وكما ثبت من فعل عمر أنه سجد في آخر النجم فقرأ 
إذا زلزلت ثم ركع ولا ينافي الندب ما لابن حبيب من التخيير إذ لا يستلزم استواء الشقين لأن الخير فيه 
القراءة وهي ذكر بل أفضل الذكر وقد علم أن ذكر الله لا يكون جائزا على حد السواء أبدا انظر الرهوني 
وليسجد ان بالنقل سجدها قبل المحل عند محلها ويسجد للخلل كما إذا كررها سهوا قال ملك إن سجد 
السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا فليسجد بعد السلام قال ولو سجد في آية قبلها يظن نها السجدة فليقرا 
السجدة في باقي صلاته جد Sk SSS‏ ولا يغني غناءها ركوع مسجلا أي في الصلاة أو 
سواها فهو لو نوى به الفرض فذاك الترك أو لم ينوه وإنما نوى لها تأدية به فقد أحالها من المدونة قال 
ملك لا يركع بها في الصلاة أو غيرها فإلى قوله في الصلاة أو غيرها الإشارة بقولي مسجلا ابن يونس لأنه إن 
قصد به الركعة فلم يسجدها وإن قصد به السجدة فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز فإن لها ترك من 
باب للرؤيا تعبرون عمدا وركع صح على كراهة ما قد صنع سمع عيسى لو قرأ سجر فرك فيزن كان تعمد 
الركوع أجزأته تلك الركعة ولا أحب له ذلك وقرأها إذا قام في أخرى وسجد ابن رشد ولا خلاف أنها 
تجزئه لأنه ركع بنية الركوع الواجب عليه وترك السجود الذي ليس بواجب عليه 
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خليل  :‏ وَسَهْوَا اعْتَدَ به عِنْدَ مَالِكٍ لا ابن القاسم فَيَسْجُدُ إن اطْمَأنَ يه 

التسهيل : 
وبسههوااوقص دهافركعا سهوا فمئل ك1 في الامرين معا 
"قد قال بالركوع يعتدولا سجود للسهوالذي قد حصلا 
القت xs‏ اللاي نب فإن بهاطمأنيسجدبعد 
وللطخيخ ي إذا بدا نمل عنها وخ رراكعا فاإذ وصل 
لحسده تذكراءت د بما نسل منه باتفاق منهما 
قلت ومالهەه من ‌اتناق مخالف نقلين للمواق 
الق حم انق ,اا يرق اة والسحرفين 
وذكلراللخمي أن أشههبا للنفي أيضا فيهما قد ذهبا 

التذليل وسهوا أي وإن تركها وركع سهوا او بالنقل قصدها فركعا سهوا فملك في الامرين بالنقل أيضا معا قد 


قال بالركوع يعتد ولا سجود للسهّو الذي قد حصلا والعتقي قال لا يعتد فإن به امأ يسجد بعدُ 
المواق على قول الأصل وسهوا اعتد به عند ملك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به ابن القاسم إن أراد 
أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإنه إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقرأ وركسع 
وإن لم يتذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك الركعة وكان كتب على قوله وإن قصدها فركع سهوا اعتد 
به ولا سهو ما نصه ابن عرفة على المعروف إن قصد السجدة فركع سهوا فللخمي عن ملك يمضي على 
ركوعه ابن القاسم يخر ساجدا ويقوم فيقرأ ابن حبيب ويسجد بعد إن طال ركوعه الشيخ إن اطمأن ابن 
القاسم وإن لم يذكر حتى رفع الغى تلك الركعة ابن يونس لانه نوى بها السجدة ثم يقوم فيقرا شيا ثم 
يركع ويسجد لسهوه بعد السلام انتهى وقولي في الأمرين معا إشارة إلى عدم التكرار في عبارة الأصل 
وهذا ما قرره به الشارح والبساطي وابن غازي والتتاني ويشهد له نقلا المواق المذكوران وقرره الطخيخي 
تبعا لبعض مشايخ التتائي بالتكرار البناني وفائدته التنبيه على أن المسئلة ذات حلاف الطخيخي 
ودعوى التكرار خير من نسبة خلاف للإمامين فيما لم يختلفا فيه وهو أنه ذهل عنها من أول وهلة 
وقصد الركوع فلما وصل لحده تذكرها إِذ هذا يعتد بالركوع عندهما وصوب البناني ما للطخيخي وإليه 
- بقولي وللطخيخي ب بصيغة النسب 9 ا بدءا الل ا ا لوه ايده 
بعدم الاعتداد بالركوع في الفرعين فانظره ويرشحه أن مذهب أشهب عدم الاعتداد به فيهما كما في نقل 
ابن غازي عن اللخمي قلت وما له من اتفاق مخالف نقلين للمواق فالعتقي حسب النقلين لا يرى 
الاعتداد قي الفرعين وذكر اللخمي أن أشهبا للنفي أيضا فيهما قد ذهبا 
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و مع والتدييل 


خليل  :‏ فصل وب تفل وتاك عد مرب كَطْهْر وَقبْلَمَا ََصرِ بلا َد الحا وَس به هارا وَجَهْرٌ ليلا 
رتكد بوثر وَتَحِيةَ مَسْحِدٍ 

فصل ندب نفل وقت حل وأسر ندبا نهاراوبه ليلا جمر 

التسهيل ويتآقكلد بتر وبلا حد تأكدالذيالظهرَ تلا 
كمغرب وماعلى الظهر سبق كالعصر والضحا على القول الأحسق 
وأن يحيامس جدممن على طهارةوقت جوز دخلا 

التذليل فصل في النوافل ابن دقيق العيد في تقديمها على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما في 


التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الحضور والخشوع التي هي روح العبادة 
فإذا قدمت على الفرائض أنست ب النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقر ب من الخشوع وأما تأخيرها عنها فقد 
ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض فإذا وقع الفرض ناسبه أن يقع بعده ما يجبر خللا فيه نقله 
القلشانى ندب نفل أي ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدات من الصلوات انظر الحطاب وقات حل 
عياض الصلاة على ستة أقسام فرض على الأعيان وفرض على الكفاية وسنة وفضيلة وتطوع والتطوع كل 
صلاة تنفل فيها في الأوقات التى أبيحت الصلاة فيها نقله المواق وفيه سقط لعله الرغيبة ولله در عبد 
الواحد بن عاشر ما أجود قوله: 
فصل وخمس صلوات فرض عين لونم كه نيت ون جا ام AA SE ASRS‏ 


الأبيات الستة وأسر به ندبا نهارا وبه ليلا جهر نحوه في الرسالة وانظر المواق ويتأكد بوتر خير 
الإبياني ويحيى بن عمر في الجهر في الشفع وألزماه في الوتر فإن أسره سهوا سجد قبل وجهلا بطل 
واستبعده عبد الحق ابن يونس قيل لا شيء عليه إن أسر في الوتر كما لا شيء عليه إذا قرأه بأم القران 
وحدها انظر المواق وقد تقدمت الإشارة إلى ما للإبياني وابن عمر أول السهو وبلا حد تأكد الذي الشذهر تلا 
كمغرب وما على الظهر سبق كالعصر من المدونة لم يوقت ملك قبل الصلاة ولا بعدها ركوعا معلوما وإنما 
يوقت في هذا أهل العراق الشيخ يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين وكذا قبلها وكذا 
قبل العصر وبعد المغرب بركعتين وفي الرسالة وإن تنفل بست بعد المغرب فحسن الجلاب الركعتان بعد 
المغرب مستحبة كركعتي الفجر عياض وركعتان بعد الوضوء فضيلة نقله المواق الحطاب ولم يذكر العشاء 
اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية من المواضع المذكورة بعد العشاء زروق وأما ما 
قبلها فلم يرد فيه شيء معين انظر تمامه فيه والضحا على القؤل الأحق من من استمرار المشروعية ودرجة 
الطلب وعدم التحديد عياض في قواعده وهي ثمان وقد اختلفت الرواية فيها من اثنتين إلى ثنتي عشرة ابن 
عرفة نص التلقين والرسالة أن صلاة الضحا نافلة أبو عمر فضيلة وهي ثمان ركعات وقد عدت أيضا ف 
السنن انظر الحطاب والمواق وأن يحيًا مسجد ممن على طهارة وقت جواز دخلا 
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وَجَازَ ترك مار وَتَأَدّتْ يفرْض وَبَدءُ بها يمَسْجِدٍ المَدِيئَةِ قبل السام عليه صَلَى الله عليه وَسَلم 


التسهيل 


مريداالجلوس لالن يمر ولاضطرار جلو زواذا إن يسر 
وحصلت بالفرض والذ دخلا مسجد طيبة يحي ي ولا 
قبل سلامه على خير البشر صلى عليه الله ماالصبح جشر 


التذليل مريدا الجلوس زكر القيود زيادة من عبد الباقى سكت عنها البنانى وهى معلومة من السابق واللاحق عياض 


تحية المسجد فضيلة قال ملك وليست بواجبة أبو عمرٌ وعلى هذا جماعة الفقهاء وكان القاسم يدخل المسجد 
فيجلس ولا يصلي وقد فعل ذلك ابن عمر وسالم ابنه ونقل مثل ذلك عن ابن أبي ذئب نقله المواق الحطاب أما 
لو اتخذ موضعا للصلاة فلا يطلب فيه بالتحية ونقل عن ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب ولو ركع 
عند دخوله ثم جلس ثم عرضت له حاجة فقام إليها خارجا عن المسجد ثم رجع بالقرب لم يلزمه أن يركع 
ثانية ونقل عن زروق في شرح الإرشاد عن الشيخ أبي طالب والغزالي وغيرهما قيام سبحن الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر أربع مرات مقام التحية فقال النووي ينبغي أن يستعمل ذلك في أوقات النهي لمكان 
الخلاف الحطاب وهو حسن قلت ما ذكر عن أبي طالب ومن معه هو مستند الشيخ محمد مولود بن أحمد 
فال اليعقوبي الموسوي في قوله في نظم آداب المسجد: 

صل وسلما على الننبى إذا دخلت مس جدا وحى 


6 


ببربععتين أو ربع سبحل وحم دا وكبرا وهلغغل 


لا من يمر من المدونة جائز للمجتاز أن يمر في المسجد ولا يركع ويكره لغيره القعود دون ركوع وقد عدلت عن 
عبارة الأصل وإن وافقت ظاهر المدونة لاقتضائها أنه يخاطب بها وإنما سقطت عنه للمشقة والذي في التوضيح 
والشارح أنه غير مخاطب بها وهو الموافق لاشتراط إرادة الجلوس ولاضطرار جوزوا ذا أفتى به ابن عرفة إن 
يسر قيد به بعض شيوخ ابن ناجي ما فهم بعضهم من المدونة من الجواز وأنكر الأبي في مجلس شيخه ابن عرفة 
دلالتها على الجواز ووجه إنكاره بما سلمه له شيخه انظر الرهوني وحصلت بالفرض الجلاب من تكرر دخوله 

و ومن جلس دونه تلافاه ويكفي عنه الفرض والذ بالإسكان دخلا مسجد طيبة يحيي أولا 
قبل سلامه على خير خير البشر سمع ابن القاسم يبدأ من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع قبل 
سلامه عليه صلى الله عليه وسلم والعكس وا سع ابن القاسم وأحب إلي أن يبدأ بالركوع ابن رشد لحديث [إذا 
دخل فليركع '] والفاء للتعقيب وتوسعة ملك لأن المنهي عنه الجلوس قبل الركوع قلت الفاء التي للتعقيب إنما 
هي العاطفة صلى عليه الله ما الصبح جشر طلع وانفلق من باب نصر قال: 

فكان حظالعروس إذ جشر ال صح دما تجري سببائبها 


وهو لعدي بن زيد 


' - عَنْ ابي قَنَاتَةَ السلمِي» » أنّ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَال: "إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسنجد فَلَيَْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَجْلِسَ » صحيح البخاري » كتاب الصلاة 
> رقم الحديث : 444 . ومسلم في صحيحه » رقم الحديث : 14/. 


245 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : بقاع تفل به مصلا صلى الله عليه وسم لض بالصّفٌ الأول NS‏ 
وَتَرَاوِيحَ وَانْفِرَادٌ يها إن ل تُعَطَل المَسَاجِدُ 

التسهيل والنفل فيه بمصلاه العلي أفضل والف رض بصفف أول 
وهي بمكة الطواف لسوى مکي ان لم يمر او یکن نوی 
فإنبهأمرأونواه حَيَابهففمعل من سواه 
كذ التراويح وأنْ يُنقفردا فيا إذا لم يل ذاك السجدا 

التذليل ٠‏ والنفل فيه بمصلاه العلي أفضل والفرض بصف أول سمع ابن القاسم مصلاه صلى الله عليه وسلم أحب 


موضع إلي من مسجده للنفل ابن القاسم وهو العمود المخلق والفرض الصف الأول أبو عمر في الاستذكار لا 
أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم صلى في 
الصف الأول فما ورد من معنى الصف الأول إلا من أجل البكور انظر المواق البناني قيل سواء وعكس ابن 
العربي 
وهي أعني التحية بمكة أي بمسجدها المسجد الحرام الطواف لسوى مكي أن بالنقل له رة به اي 
بالنقل يكن نوى أن يطوف عند دخوله بل دخله لصلة أو لشاهدة البيت فإنه يصلي ركمتين إن كان في 
وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من المساجد فإن به اھر الكي بأن قدم محرما اور من تعره 
أو نواه بأن دخل ونيته أن يطوف حيا به أي بالطواف كفعس من سواه انظر التفصيل في الحطاب 
والزرقاني وذكره زيادة وظاهر كلامهم أن الطواف نفسّه هو التحية وظاهر الجزولي والقلشاني وغيرهما أن 
التحية ركعتاه ولا يطلب ممن تحيته الطواف أن يركع بعده لها خلافا لمن توهم ذلك من نقل ابن عرفة 
سماع القرينين بلفظ وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه و نسخة عن طوافه وهي 
التي في المواق فلو قال الشيخ استحباب بدء داخل المسجد الحرام بالطواف دون الركوع لكان أبين انظر 
اح ب نكر ليه لزن در و شرن لاله a‏ يووا فل بال امد 1ل تساي 
التحية عند دخوله ثم يمضي إلى موضعه 
كذا التراويح ابن حبيب قيام رمضان فضيلة أبو عمر سنة والجمع له بالسجد حسن زروق في شرح الإرشاد 
وكونها بعد صلاة العشاء وقبل الوتر هو السنة ونحوه لجمال الدين الأقفهسي ونقل ابن فرحون ف الألغاز عن 
مسائل ابن قداح أنها تكره لمن عليه صلوات ونقل عن ابن رشد من عليه صلوات فوائت فلا يجوز أن يتطوع 
من النوافل إلا بوتر ليلته وفجر نهار ابن العربي يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة ملك ف 
الرجل يتنفل ويقول أخاف أن أكون ضيعت في حداثتي فأنا أفعل هذا قضاء لتلك إن كنت فرطت قال ما 
سمعت أحدا من أهل الفضل فعل هذا وما هو من عمل الناس ابن رشد لأن الأعمال بالنيات ولا تجزئ نافلة 
عن فريضة وأن ينفردا فيها من المدونة قال ملك قيام الرجل في بيته في رمضان أحب إلي لمن قوي عليه 
وليس كل الناس يقوى على ذلك البناني في قول الزرقاني مفسرا قول الأصل وانفراد فيها أي فعلها في 
البيوت ولو جماعة فيه نظر إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم م منه 0 ٤ E‏ 
بيته جماعة إلا بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب منه قاله أبو علي انتهى مختصرا '- اذالم عسل الك 
المسجدا أبو عمر إذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل 


خليل : 
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ر ه و 


والحَمٌ فِيهًا وَسُورَة تُجُزئ ثلاث وَعِشْرُونَ ثم جعِلَت سنا وَئلاَثِينَ وَحَفف مسبُوقها ثَانِيتهُ وَلَحِقَ 


وَقَِاءَة شفع يسيم وَالْكَافِرُونَ 


التسهيل 


والختم فيهاوبسورة كفت وبثلاث بعد عشرينوفت 
وخفف التيام بعد الحره وزيد في العدد ست عشره 
ولكن العمل من بعداستمر على الذي سن الخليفة عمر 
ا ا ا خفف انيت هولحقا 
وسسبح اسم ربك الأعلى تتلا والكفرون من لشفع وصلا 


التذليل 


والختم فيها اللخمي والختم أحسن الأبي في شرح مسلم وليس بسنة ما لم يكن العرف فلا بد منه حتى لو 
كان الإمام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لأن العرف كالشرط نقله الحطاب قلت كأن هذا في استحقاق المرتب 
وبسورة كفت من المدونة قال ملك وليس ختم القران سنة في رمضان قال ربيعة ولو أمهم رجل بسورة حتى 
ينقضي الشهر لأجزأ أبو الحسن معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القران أو 
كان ولا يرضى حاله وبثلاث بعد عشرين وفت ابن حبيب رجع عمر إلى ثلاث وعشرين 

وخفف القيام بعد الحره وزيد في العدد ست عشره كذا في شرح عليش والذي في شرح عبد الباقي في زمن 
عثمان أو معاوية أو عمر بن عبد العزيز أقوال وكره ملك أن ينقص من ذلك ذكره في رسم شك من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصوم نافع أدركت الناس يقومون تسعا وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث ملك وهو الذي 
لم يزل عليه الناس ولكن العمل من بعد استمر في جميع الأمصار على الذي سن الخليفة عمر قاله 
السنهوري انظر الزرقاني وذكره زيادة 

وإن بركعة مصل سبقا خفف ثانيته ولحقا في سماع ابن القاسم إذا سلم الإمام دخل معهم بإحرامهم في 
الثالثة فإذا فرغوا من الركعة قعد فتشهد ثم سلم ثم قام معهم ثم أدركهم في صلاتهم ابن رشد ظاهر هذه 
الرواية أنه يدخل معهم لركعته الثانية التي فاتته في ركعتهم الثالثة التي ابتدؤوها مؤتما بهم فيها وقد نص 
على ذلك ابن حبيب عن ابن القاسم وهو بعيد لأنه يأتم بهم في ثالثتهم ثم يسلم من صلاته أيضا قبلهم وهذا 
خلاف سنة الاثتمام ثم قال والذي في سماع أشهب مخالف لظاهر هذه الرواية وذلك أنه قال فيها إنه يقضي 
لنفسه الركعة التي فاتته ويتوخى أن يكون قيامه موافقا لقيامهم وركوعه موافقا لركوعهم وسجوده موافقا 
لسجودهم من غير أن يأتم بهم فيها وهذا أحسن وأصح في المعنى والنظر وسحنون وابن عبد الحكم يقولان 
إنه يقضي لنفسه الركعة التي فاتته ويخفف فيها ثم يدخل مع الإمام وهذا أولى ما قيل في هذه المسثلة 
انتهى المواق قد يستحب أن يتم النافلة جالسا إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في النافلة وكذا أيضا إذا كان 
مسبوقا في الأشفاع في رمضان وسبح اسم ربك الأعلى تلا والكفرون من لشفع وصلا أي بلغ 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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وَوثّر بإخلاص ومعودتّين إلا لمن له حِرْبْ فيئه فِيهمًا 


والوتر قل وقل وقل على الولا ١‏ وقيل بالإخلاص حسب وعلسى 
ذي الحزب منه مطلقاوهوالذي قد صحح ابن العربي الأخوذي 


كالشغغع في تفسير سبتة وما زر وتقيي د لباج_ة انتمسى 


والوتر قل وقل وقل على الولا وقيل بالإخلاص حسبُ وعلى ذي الحزب منه مطلقا أي في قيام 
رمضان وغيره وهو الذي قد صحح ابن العربي الأحوذي قال يقرأ المتهجد في ركعة الوتر من تمام 
حزبه وغيره بقل هو الله أحد فقط [لحديث الترمذي'] وهو أصح من قراءته بها مع المعوذتين 
وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه بقل هو الله أحد والمعوذتين كا شفع 
في تفسير سبتة أعني عالمها عياضا ومازرَ أعنى عالمها المازري إذ فسر المذهب بأن ذا الحزب يقرأ 
فيه منه وأن من أوتر عقب شفع الوتر يقرأ في الشفع بسبح والكافرون وتقييد لباجة انتمى أشرت 
به إلى تقييد الباجي رواية علي ما عندي شيء يستحب القراءة به في الشفع دون غيره بأنها لمن أوتر 
بواحدة عقب صلاة اليل وأما من أوتر عقب شفع الوتر فيستحب أن يقرأ في الشفع بسبح والكافرون 
والشيخ في الأصل تبع تصحيح ابن العربي في الوتر وتفسير عياض والمازري ال مذهبّ وتقييد الباجي 
رواية علي في الشفع ولكن عليه درك في تركه نص الإمام في الجميع انظر البناني وانظر قبله المواق 
ولذلك صدرت بما عليه الجمهور قال الشيخ علي السنهوري معقبا على قول الأصل إلا لمن له حزب 
إلى آخره وهو خلاف ما عليه جمهور أثمتنا من ندب قراءة السور المذكورة فيهما لمن له حزب ولغيره 
وهو الواضح إبقاء للنص على ظاهره وفصلت ما تبع فيه الشيخ ابن العربي وما تبع فيه غيره 
ووصفت ابن العربي بالأحوذي وهو الحاذق والمشمر للأمور القاهر لها لا يشذ عليه شيء إشارة لاسم 
شرحه على الترمذي عارضة الأحوذي والعارضة البيان واللسن والجلد والصرامة هذا وفي المدونة للك 
الوتر واحدة وكان ملك يقرأ فيها في خاصة نفسه بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وهما بكسر 
الواو قاله الفاكهاني في شرح الرسالة والنووي في التبيان وقال في المجموعة ما قراءة الإخلاص 
والمعوذتين في الوتر بلازم الباجي ما في المجموعة ينفي اللزوم وما في المدونة يدل على الاستحباب 
قال في الكافي وكان ملك يستحب أن يقرأ في الأوليين من الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد في كل 
ركعة منهما ويقرأ في الثالثة بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين الحطاب تأمله فإني لا أعرفه 
ليو فلت كر الواق عضا عن عياهن :فق فيزسته وذ كرو عنهدتاما افخ و فاه 


' - عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة » سنن 
الترمذي » كتاب الوتر › رقم الحديث : 161. 
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خليل : وَفعْلهُ متو آخِر اللْل وَل يده مُقدمٌ ثم صَلى وَجَازَ وَعَقِبَ شفع منفصل عَنْهُ بِسَلاَم إلا لاقيداء بواصل 
التسهيل : 1 
فإن يقسدم ويصل لم يعلد وجاز لكن بعد فاصل عهد 


التذليل ويندب الإسحار بالإيتار لأهل الانتباه بالأسحار المواق ابن يونس الأفضل عند ملك تأخير الوتر إلى آخر اليل لفضيلة 
قيام اليل إلا من يكون الغالب عليه أن لا ينتبه فلأفضل أن يوترثم ينام لأن في نومه قبله تغريرا بالوترانتهى واستحب 
4 المدونة للمسافر إذا صلى العشاء بالارض ونيته ان يرحل ويتنفل على دابته ان يصلي الوتر بالآرض ثم يتنفل على 
دابته ومن النوافل المرغب فيها قيام اليل ويستحب 4 أن يقرأ عند انتباهه خواتم 1 عمران ولم يعرف ملك بداءة من 
يريد أن يطول التنفل بركعتين خفيفتين وصرح النووي أن ذلك من سنن التهجد 


فإن يقدم ويْصّل لم يعد عياض ذهب بعض أثمة الصحابة وكافة أئمة الفتوى إلى منع نقض الوتر وأنه إذا بدا له 
ف في التنفل بعد الوتر لم ينقضه ولم يشفعه وصلى ما بدا له ولم يعده وقد اخثلف عن ملك في هذا والشهور أنه لا 
يعيده وجاز لكن بعد فاصل عهد في الختصر من أوتر في المسجد ثم أراد التنفل تنفل وقال في المدونة يؤخر قليلا 
وإن انصرف إلي بيته تنفل ما أحب وسمع el‏ أن يصل وتره بركعة 
ليوتر بعد ذلك بل يسلم معه ويصلي بعد ذلك ما شاء وقال قبل ذلك يتأنى قليلا أحب إلي زروق في شرح 
الإرشاد ويكره بلا فاصل عادي وإلى ذلك الإشارة بقولي لكن بعد فاصل عهد ابن رشد فيمن أتى الج ي 
الأشفاع مع الإمام فدخل معه فإذا هو في الوتر يشفعه كما إذا أوتر معه قبل أن يصلي العتمة وإن أوتر في ليالي 
الإحياء أول اليل ثم أتى المسجد ءاخر اليل فإذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام فشفع ولا ينبغي ما يفعله العوام 
إذا نودي بالشفع والوتر تركوا القيام مع الإمام فيهما انظر المواق والحطاب 

وإثر شفع من المدونة الوتر واحدة ثم قال لا بد من شفع قبلها الباجي هذا امشهور قال وانظر هل ينوب منابه 
كل نافلة هذا هو الصحيح من القولين ابن شأس وإذا قلنا ب بتقديم شفع ولا بد فهل يلزم اتصاله أو يجوز وإن فرق 
بينهما بالزمن الطويل قولان انتهى والمشهور أن الاتصال ليس بشرط وإنما هو مستحب ففي سماع أشهب من 
كتاب الصلاة فيمن يصلي العشاء ويصلي بعدها ركعات ثم يجلس ثم يبدو له أن يوتر أيوتر بواحدة أم يصلي اثنتين 
قبلها قال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ابن القاسم إذا طال ركع ركعتين ونحوه لملك في المدونة ل 
رشد وجه الأول أن السنة على مذهبه أن يفصل بسلام ووجه الثاني مراعاة قول من يرى الوتر ثلاثا تباعا بغير 
سلام الحطاب ينبغي حمل الأول على الإجزاء والثاني على الاستحباب فلا يكون خلافا ابن رشد وهذا إذا كان 
قبل الفجر وأما لو كان بعده وقد ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة قولا واحدا ابن يونس عن ابن القاسم من أصبح ولم 
يوتر فإن كان تنفل بعد العتمة فليوتر الآن بواحدة وإلا شفع الآن بركعتين 

بسلام منفصل إلا للاقتداء بالذي يصل أو النيابة عنه لعارض يعرض به فيترك السلام موافقة للمنوب عنه 
انظر المواق وفي المدونة ما يقتضي كراهة الاقتداء بواصل انظر البناني فإن اقتدى بواصل فأدركه في الوتر 
قضى ركعتين بعد سلامه كما في سماع عيسى الحطابْ تجعل لغزا يقال شخص يصلي الوتر قبل الشفع 


التذليل 
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كه وَصَلَهُ ور بوَاحِدَة وقِرَاءَةُ ان مِنْ غَيْر انْتَاٍ الأول 


والوصل مك رو كالاققتصار عليه حتى لذوي الأعسسذار 
والبدءٍ من غير انتهاء الأول لن إمامةه التراويسح يلي 
كذا لنفل غيرها جمع كثر أو قل لكتسن كان مشحتهر 
إللافلاإلاببمبافيدهديقع دأببا وققا العلماء مبتتديع 


والوصل مكروه الجلاب يكره أن يوتر بثلاث بتسليمة واحد ة في آخرها كالاقتصار عليية حي سنوي 
الأعذار من سفر أو مرض قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ويشهد له قول ملك في المدونة لا بد 
من شفع قبل الوتر يسلم منه في حضر أو سقر لكن في المواق لو صلى الوتر دون شفع فقال سحنون إن 
قرب شفعها وأوتر وإن بعد أجزأه لقول ملك لا بأمن أن يوتر المسافر بركعة وقد أوتر سحنون ف 
مرضه بواحدة 

والبدء من غير انتهاء الأول لمن إمامة الت راويح يني كرهه ملك فيها قال وليقرأ الثاني من حيث 
انتهى الأول وهو الذي كان عليه الناس كذا لنفل غيرها التصريح بإخراجها زيادة جمع کل يفل 
لكن بمكان مشتهر إلا فلا من المدونة لذ يناسن بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارا ابن عرفة ة فأطلقه 
اللخمي وقيده الصقلي وابن ن أبي زمنين برواية ابن حبيب إن قلت الجماعة وخفي محلهم المواق صرح 
ابن زرقون أنها مخالفة للمدونة 

إلا بما فيه يقع دأبّا وقال العلماء مبتدع زروق في شرح القرطبية وقد أنكر العلماء صلوات وقالوا إن الوارد 
فيها كذب كصلاة وداع رمضان وليلة النصف من شعبان وليلة أول خميس من رجب وليلة سبع وعشرين 
منه وصلاة الأيام والليالي وممن بالغ ف إنكار ذلك الطرطوشي وابن ن العربي من المالكية والنووي وابن عبد 
السلام من الشافعية ونص متأخروهم على تحريم العمل بها وقال النووي لا يغتر بذكرها ٤‏ الإحياء 
والقوت فالعلم حجة انظر حاشية نون ونقل الحطاب أنه لا يختلف اللذهب في كراهة الجمع ليلة 
النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأثمة المنع منه انتهى أما صلاة الفذ في المسجد ففى سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة الأول وسثل عن الصلاة في النوافل في البيوت أحب إليك أم في المسجد فقال أما 
في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في المسجد يهجرون ويصلون وأما في اليل ففي البيوت [وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليل في بيته'] انظر توجيه ابن رشد له في رسم شك من السماع المذكور 


١‏ ۔ عَنْ عَبْدِ اله بن شقيق » قل : الت عَاِشَهُ » عَنْ صَلاةٍ رَسُول الله صلَى اله عله وَسلمَ » عن تَطَوْعِهِ » فئالٽ : " كَانَ يُصَلَّي في بني » قبل الظّيْر أَرْبَعَاء كُمّ 
يَخْرْجٌ فيْصَلي بالناس » ثُمّ يَدْخْلُ فَيُصَلَي رَكْعَنَيْنِ » وَڱانَ ي ي بلاس المغرب» ٿم ينځ قصتلي رين » وبصي باس العشاء ۽ وڏل بتي قصلي رَكْدن 
» وَكَانَ يُصَلَّي من الل نع رَكَعَاتِ » فيهنٌ الور » وَكَانَ ن للا طّويلا قَائِمَا وَليلا طويلا قاعِذا » وَكَانَ إذَا قرا وَهُوَ قائ » رَكَعَ وَسَجَدَ وَهْوَ ائم » وَإِذَا قرأ 
قَاعَدَا رگ وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِد » وَكَانَ إِدَا طَلعَ الْقَجْرُ e‏ . صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » رقم الحديث : 730. 
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وَنْظرٌ بمُطْحَف فِي فض أو أنناء تفل لا أوْلِهُوَجَمْعْ كير لفل أو يمكان مشتهر وَإلا فلا وكلام 
لقي ا لال رمم 1 در ور 

ونقر فى فرض اوأثخغاء نشل بمص حف لا الابت داء 
كذا كللام بعد صبح حتى طلوعهيماوقرب هدولإفققتا 
ذا الوققت كان ملك للذكر يترك وانف الكرهبعدالفجر 


وضجعة بعد رغيبة لن ينوي بهاالفصل يرك ذاك يسن 


ونظر في فرض او بالنقل أثناء نفل بمصحف لا الابتداء من المدونة أجاز ملك أن يؤم الإمام بالناس في 
الصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض ومنها أيضا وإن ابتدأ النافلة بغير مصحف ومن بين 
يديه مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته شم ينظر انتهى أما 
القراءة في المصحف في المسجد فقد كرهها ملك وقال لم تكن من أمر الناس وذكر أن أول من أحدث ذلك 
الحجاج وقال الزركشي من الشافعية في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد إن هذا استحسان لا دليل 
عليه والذي عليه الخلف والسلف استحباب ذلك الحطاب نقله عن السلف معارّض بنقل ملك وهو أعلم 
بما كان عليه السلف 


كذا كلام بعد صبح حتى طلوعها أو قربه والإفتا ذا الوقت كان ملك للذكر يترك وانف الكره بعد الفجر 
من المدونة يجوز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ويكره بعد الصبح لطلوع الشمس أو قربه وكان 
ملك يتحدث بعد الفجر ويسئل حتى تقام الصلاة ثم لا يجيب من يسئله بعد الصلاة بل يقبل على الذكر 
حتى تطلع الشمس التادلي يقوم منها أن الاشتغال بالذكر في هذا الوقت أفضل من العلم فيه ابن ناجي 
وقال الأشياخ تعلم العلم فيه أولى وهو الصواب ولا سيما في زماننا اليوم لقلة الحاملين له على الحقيقة انظر 
الحطاب والرهوني والتعرض لترك ملك الكلام في العلم في هذا الوقت زيادة 

والنوم بعد الصبح كالكلام إلا لن يسهر بالقيام انظر الحطاب وهو زيادة وضجعة بعد رغيبة لمن ينوي بها 
الفصل يرى ذاك يسن قيدت الكراهة بما ذكر وإن كانت في الأصل مطلقة لتقييدها به في المدونة ففيها عن 
ابن القاسم لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن أراد ذلك فلا 
أحبه أبو محمد لا يفعل ذلك استنانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله استنانا انظر المواق والحطاب 


التذليل 
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الور سنّة آكد ثم عِيدٌ فك كوف ؛ ثم اسْتِسْقاءٌ 0 بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ ففق للفجر وَضَرْورية 


0. 


والوتر وافتح سنة ءاكد فال سعيدان فالكسوف فاستسقا السَبل 


ووقتهبعد عشاءعن شفق SLR‏ 


إن ص حت العشاء والفضروري للصبح وانف نفالكرهوعن معذور 


والوتر بالكسر وافتح ذكرهما صاحب القاموس بهذا الترتيب سنة سحنون يجرح تاركه ابن عرفة اعتذر بعضهم 
عن التجريح بأن تركه علامة استخفافه بأمور الدين أصبغ يؤدب المازري لاستخفافه بالسنة كقول ابن خويزمنداد 
تارك 8 فاسق واستشكله ابن العربي القرطبي ف شرح مسلم في [الحديث'] الذي بعد حديث ضمام من كتاب 
الإيمان : من ترك التطوعات ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما ومن داوم على 
ترك شىء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا 
يستحق به ذما وقال علماؤنا لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا انظر المواق 
والحطاب ومن النوادر قال سحنون في كتاب الصلاة وعلى تارك الوتر وجيع الأدب وقد تصحفت كلمة وجيع في 
المطبوعة وأصولها إلى وجميع فضبط في المطبوعة وجميع الأدب فاعلمه 

آكد فالعيدان فالكسوف فاستسقا بالقصر للوزن السّبل أي الطر ابن رشد في شرح مسئلة في رسم مرض وله أم ولد 
من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز أفضل الصلاة صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر إذ قيل إنها واجبة ثم الصلاة 
على الجنازة لأنها فرض كفاية ثم ما كان من الصلاة سنة ثم ما كان منها فضيلة ثم ما كان منها نافلة ابن شأس في 
الجواهر في باب صلاة التطوع بعد ذكره الرواتب وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين وكسوف الشمس والاستسقاء 
فهي أفضل مما تقدم سوى الوتر قال وآكد هذه السنن العيدان ثم الكسوف ولا شك في تقديم الوتر على ما ذكر وف 
المقدمات تقديم صلاة الجنائز على الوتر 

ووقنه بعد عشاء عن شفق تأخرت حتى يرى الفجر بزق بالإعجام والإهمال ابن عرفة و 
وصلاة العشاء إلى الفجر وفعله قبل العشاء ولو سهوا لغو إن صحت العشاء قال في المدونة ومن أوتر قبل أن يصلي 
العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده بعدها ونص ابن القاسم على أن معيد العشاء للترتيب يعيده وذكر 
ابن قداح وبعض عصرييه فيه قولين لسحنون ويحيى بن عمر وما حكاهما في النوادر إلا في إعادة العشاء ف 
الجماعة وكذلك ابن الحاجب وابن عرفة وحكاهما أيضا فيها ابن رشد انظر الحطاب وقد ذكر هنا ما في سماع ابن 
القاسم فيمن أوتر فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى فتبين له أنه أوتر مرتين قال أرى أن يشفع الآخر ويجتزئ 
بالأول وقبله ابن رشد ووجهه بأنه [لا وتران في ليلة”] وقيد شفعه بالقرب والضروري للصبح عبارة الباجي اخر 
وقت صلاة اليل والوترفي الضرورة ما لم يصل الصبح ابن عرفة فلا يقضى بعد الصيم اتفاقا وا اللخمي ولا ينافيه 
حكاية أبي الحسن قولا بقضائه بعد طلوع الشمس لأنه لطاووس فليس ف المذهب وانف الكره عن معددر كنائم 
وناس أما غير المعذور فيدركه فيه مع كراهة تأخيره للفجر قاله الأبي والإشارة إليه زيادة 


.12 : مسلم » كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام » رقم الحديث‎ - ١ 
.470 : لا وتران في ليلة » سنن أبي داود » كتاب الوتر » رقم الحديث :1439 . والترمذي » رقم الحديث‎ - 
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خليل :2 ودب قَطُْها لَه يذ لا مم في الإمام روايكان وَإن لَمْ ينع لفت إلا إركعتين تركة 

القتسييل 
وقطعهما دهف ذيندب لا مقت دوفيالإبام سس لبوا 
رواي تين للإمم يقطلع ولا فهيسس جنلإإمامالتبع 
والوقت إن لم يك فيه متسع إلالركعتين فالوتر يدع 

التذليل وقطعها له لفذ يندب لا مقتد فقد أرخص ملك له في أن يتمادى بعد أن كان يستحب له القطع كالفذ ولكن الذي كان 


يأخذ به في خاصة نفسه أن يقطع كما في الأم وهو ساقط من التهذيب وقيد في الطراز التمادي بأن يكون إذا قطع 
وأوتر تفوته جماعة فإن اعتقد أنه يدرك ركعة قطع وقد روى مطرف تقييد القطع في الفذ والمأموم والإمام بأن لا يسفر 
جدا وروى مثله ابن القاسم وابن وهب والراجح في قطع الفذ عدم تقييده بأن لا يكون عقد ركعة وقال ابن زرقون إنما 
الخلاف ما لم يركع فإن ركع تمادى فذا كان أو إماما وحكاية ابن عبد البر في الاستذكار أن الصحيح عن ملك عدم 
القطع وحكايته الإجماع على أن الأموم لا يقطع متعقبتان بما في ا مدونة انظر الحطاب وانظر فيه نثر ما نظمه شيخ 
الشيوخ محمذ فال بن متالى رحمهما الله تعلى بقوله : 

وذاكرل وتره في فج سيره في قلعه جاء الخلاف فادره 

وذاكر من بعدفجر وتره يشي بوره ويقضي فجره 


وق الإمام نسبوا روايتين للإمام يقطع ولا يقطع وهما في الاستحباب وعدمه ويجوز له القطضع على كلتا 
الروايتين قاله البنانى وأصله للحطاب المواق أبن حبيب ويقطع الإمام إلا أن يسفر جدا وقال المغيرة لا يقطع 
ولم يفرق بين فذ وغيره أبو عمر وهو قول الجمهور وهو الصواب الباجي وهو أولى اللخمي وللك في المبسوط لا 
يقطع الفذ فعليه لا يقطع الإمام الحطاب إذا قلنا يقطع فهل يقطع المأموم قولان ذكرهما في التوضيح عن ابن 
راشد وذكرهما الشارح ف الكبير ابن رشد في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع إذا 
قطع صلاته بالكلام فصلاة المأمومين صحيحة خلافا لابن حبيب فيسجن الإمام التبع الإشارة إلى هذا زيادة 
المواق إذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصبح فروى علي يخرج فيصليه ولا يخرج للفجر وفيه في الذي يدخل 
المسجد للعشاء فإذا هم ف الأشفاع قال ابن حبيب يدخل معهم ويوخرها ما لم يخرجح وقتها المعتاد وقال ملك 
جلس الإمام بين التراويح وإلا فلا والوقت إن لم يك فيه متسع إلا لركعتين فالوتر يدع ابن عرفة لو ذكره 
لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح ولركعتين فقال اللخمي عن ابن القاسم والصقلي عن محمد كذلك ولأرسع 
أوتر بواحدة قاله الباجى ومحمد واللخمى عن ابن القاسم نقله المواق ولأصبغ ف الركعتين يوتر بواحدة 
ويصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه وفي الأربع يوتر بثلاث ويدرك الصبح بواحدة وهو يرد نقل 
اللخمي الإجماع على تأثيم غير أصحاب الأعذار بالتأخير إلى الضروري انظر الحطاب 


خليل : 


الفجييل 


التذليل 
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« اکل سم په 2 بس سوه ق سا مه e‏ 5 ا ا ا ا ماي م مد 
لا إثلاث وَلِخَمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع راد الفجر وهي رغيبة تفتقر لِنِيةٍ تخصها 


لال ثثلاثولخمس ش فعا مالم يقدم ولس بع ركعلا 
ركعتي الفجر رغيبة تخص بنية بللأم وحدهابنص 


لا لثلاث قال في المدونة وإن لم يقدر إلا على الوتر والصبح صلاهما وترك ركعتي الفجر ولخمس شغعا ل لم 
يقدمْ فإن قدم نفلا بعد العشاء لم يشفع لقول ابن رشد أما لو ذكر الوتر بعد الفجر وكان ركع بعد العشاء 
لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع عيسى قولا واحدا لما جاء أنه زلا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر'] فقوله قولا واحدا وإن تعقب يرجح القول المردود في الأصل بلو فكان ينبغي للشيخ الاقتصار عليه كما 
فعلت أو ذكره مع ما ذكره انظر الحطاب وعبد الباقي ولسبع ركعا ركعتي الفجر نص على هذا الجزولي 
قائلا لا إشكال ولا خلاف في ذلك الحطاب هذا على القول الذي مشى عليه أعني قول أصبغ والذي في كلام 
ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع فتأمله انتهى ولذلك عبرت بقولي ركعا 
ركعتي الفجر عدولا عن قول الأصل زاد الفجر المقتضي أنه ي يصلي الشفع ولو قدم رغيبة هذا أحد قولي ملك 
وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ع عند ابن أب زيد لتصديره به ف الرسالة والثاني 
للك أنهما من السنن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي داوود [لا تتركوهما وإن ¿ طردتكم الخيل”] أبو 
عمر في التمهيد بعد أن ذكر الأحاديث الصحاح عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود في القراءة 
فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال وامْتِبَالُ العلماء بما يقرأ فيهما دليل على أنهما سنة ولا 
وجه لن قال إنهما رغيبة ولا يوقف على مؤكدات السنن إلا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك 
فركعتا الفجر سنة ورواه أشهب وعلي عن ملك وقالاه وهو قول الشافعي وابن حنبل وجماعة أهل الفقه 
والأثر لا يختلفون في ذلك انتهى قال الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية إن سنة الفجر أقوى السنن 
حتى روي عن أبي حنيفة لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز وقالوا العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له 
ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر نقله الحطاب عند قول الأصل والوتر سنة أكد إلى اخره ابن 
ناجي 2 شرح المدونة صرح ابن غلاب في وجيزه أن المشهور السنية ابن ناجي أيضا وقع لابن القاسم 5 
العتبية أنها سنة تُخَص بنية من المدونة قال ملك إن صلاهما بعد الفجر لا ينوي بهما ركعتي الفجر لم 
تجزياه بالأم وحدّها بنص فقهي سرا التصريح به زيادة من المدونة كان ملك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا وصح 
سورتا الإخلاص وما عن الصحيح من مناص روى ابن وهب أن ملكا أعجبه قراءتهما بقل يا أيها الكافرون 
والإخلاص [للحديث"] ابن العربي أقل أحوال المتبتلين أن يقوم قبل الفجر من نومه فيذكر الله ويقرأ (إن في 
خلق السماوات والأرض) العشر الآيات ثم يتوضأ ويصلي ثلاث ركعات فإذا طلع الفجر ركع ركعتيه 


أ - لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر » »> تلخيص الحبير » »> ج3 » ص130. 

لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ؛ » أبو داود » كتاب التطوع » رقم الحديث 1258. / 07 0 
3 عَنْ عائشة » قَالتْ : كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ : " يُصَلي رَكْعَتَيْنِ قبل الجر " » وَكَانَ يعو : " نِعْمَ » السُورَتَانٍ هُمَا يقرأ بهما في رَكْعَتّي 

الْفَجْرٍ :ن هر اله أذ و أن يا يها كافون » سنن ابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » رقم الحديث : 1150. 
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لا تُجْرُِ إن تبيْنَ تقدمُ إحرَامهَا للفجر وَلَوْ بحر وَنِبَ الاقْتِصَارٌ عَلى الفاحَة وَإِيقَاعُهَا يمسج 
وات عن التّحِّةِ ون فعَلهَا به لم ركع ولا يُقضَى غَيْرُ فَرْض إلا هي فلِلزُوَال 

ولسيس تجزئ إن الفجر سبق إحرامهالومنتحرانطلق 
وليس يقضى غير فرض إلا هي فللزوال تقضى فضلا 
وفعلهابمسجدندب وعن تحية السجد تجزى ومن 
فعل هاببيتت هلم يركسع فالنفل بعد فعلهالم يشرع 


التذليل 


يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بسورة التوحيد ثم ب يصلى الح انى وقد تقدم انا لابين 
عبد البر من ذكر الأحاديث الصحاح الثابتة بذلك قال [وكذلك كإن صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين 
بعد المغرب'] وليس تجزئ إن الفجرّ سبق إحرامها لو من تحر انطلق من المدونة من تحرى الفجر في 
غيم وركع له فلا بأس به وإن ¿ ظهر أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده وما ذكر هو مذهب المدونة كما 
رأيت خلافا لابن حبيب وابن الماجشون وعبارتها صريحة في جواز ركوعهما بالتحري بخلاف الفريضة 
فإنها لا تصلى حتى يتحقق الوقت انظر الحطاب وانظر فيه توجيه سند ما فيها من جواز التحري فيهما 
وليس يقضى غير فرض إلا هي فللزوال تقضى فضلا قال في الشامل فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور 
من حل النافلة للزوال لا بعده ولا في ليل أو نهار خلافا لأشهب وهل قضاء أو تنوبان عنهما قولان وعلى 
القضاء فا مشهور يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال وقيل يقدمهما والقولان لملك انظر بسط عبارته في 
الحطاب المواق روى الباجي من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس ابن شعبان ما لم تل الباجي وقتهما 
إلى الضحا وفعلها بمسجد ندب ابن محرز في السليمانية صلاتهما في المسجد أحب إلي لأن إظهار السنن 
خير وخالف في هذا ابن حبيب وعن تحية المسجد تجزئ ضعف أبو عمران ن ما ذكر عن القابسي أن من 
أتى المسجد بعد الفجر يصلي ركعتين تحية وركعتين للفجر قال إذا بدأ بركعتي الفجر فهي تنوب له عن 
التحية كما تنوب عنها الفريضة ومن فعلها ببيته لم يركع فالنفل بعد فعلها لم يشرع ملك كل ذلك 
واسع وقد رأيت من فعله وأحب إلي أن لا يركع وقال قبل ذلك أحب إلى أن يركع سحنون لا يعيدهما 
في السجد ابن حبيب [وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركع الفجر في بيته فإذا دخل السجد لم 
يعدهما:] وبه أخذ ابن وهب وأصبغ ابن يونس فوجه قوله أن يركع قوله عليه الصلاة والسلام [إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع”] ووجه أن يرك لنعله هليه الصلاة والنبعلام وقول راذا لع 
الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر] وبه أقول انظر البناني أبو عمر الأولى أن يركع لأنه فعل خير لا يمنع 
منه من أراده إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض له قال تعلى «وافعلوا الخير4 


١‏ - عن ابن عمر قال: رَمَقتُ رَسُول اله صلی اله عليه وَسَلمَ عشرين مَرَة َقرَاً في الرّكعتَينٍ بعد الغربء وَفِي الرَكعَئينٍ قبل الفجرٍ ف يا ُا الگافرُون) 
و و هو الله حدم سنن النسائي » كتاب الافتتاح » رقم الحديث : 992, 
... وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر . أبو داود في سننه » كتاب التطوع » رقم الحديث : 1251. 
3 - عَنْ أبي هريز » أن رمو الله صل ال عله وَسَلم قل " : إا قحل أَحَدْكُمُ المسنجد » قلا يَجْلِسنَ حَتّى يَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ » ابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة» 
رقم الحديث : 1012. 
4 - إذا طلع الفجر ف فلا صلاة إلا ركعتي الفجر › الطبراني ف في المعجم الأوسط ؛ رقم الحديث 816 » ج1 ص238. 
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خليل : وإن اقيمت الصبح وهو بمسجدٍ تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الافضل كثرة 
و ل ا ا 
السجود أو طول القيام قولان 


التسهيل ‏ وإنتثقم صبح بسجدترك 2 ولورجاللركمةالأولى الدرك 
وإن قم وهوفي البييست ركع فإنيخف فوات ركعة يدم 
ول لن قساء اتفستحل أؤك ض ول القيامفي الصلة أو لا 
بل كثيررةالس جود قولان وذا إن كسان وقت ذاك ساوى وقت ذا 


التذليل وإن تُقَمُ صبح بمسجد ترك ولو رجا للركعة الأولى الدَّرَكَ بفتحتين أي اللحاق والمبالغة زيادة من عبد 
الباقي سكت عنها البناني من المدونة قال ملك إذا دخل المسجد بعد الج ولم يركعهما فأقيمت الصلاة 
فلا يركعهما وليدخل مع الإمام انتهى وإذا دخل الإمام ولم يكن ركع فأقام الؤذن فهل يسكته نقل 
الباجي عن المذهب أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند ونقله في التوضيح وفي رسم كتب عليه 
ذكر حق أنه لا يسكته وقبله ابن رشد ولم يحك فيه خلافا وعزاه ابن عرفة لرواية الصقلي ولم يعزه لسماع 
ابن القاسم ونحوه للسيوري ونقله عنه البرزلي ولم يحك فيه خلافا وأفتى السيوري بكراهة ركوعها حين 
الإقامة من الداخل وقتها قال وأعرف للجلاب أنه يخرج ويركع ثم يرجع وأما الوتر فلا بد من خروجه 
لأنه يفوت بالصبح قال ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى أما من دخل والإمام في 
جلسة السلام فلابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد معه فإذا سلم قام فركع الفجر وللك في رسم 
شك من سماع ابن القاسم إذا قعد معه فأرى أن يكبر ابن القاسم ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس 
ابن رشد وقول ملك أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم [إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس'] وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في 
آخر صلاته على ما جاء [أن من أدرك الوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة:] انظر الحطاب 0 
عن الباجي عن المذهب ولا يسكت الإمام المؤذنَ وهو خلاف ما في الحطاب عنه انظر الرهوني وان اتقسم 
وهو في البيت ركع فإن يخف فوات ركعة يدع من المدونة قال ملك إن سمع الإقامة قبل أن يدخل 
المسجد أو جاء والإمام في الصلاة فإن لم يخف فوات ركعة فأحب إلي أن يركعهما خارجا في غير أفنية 
السجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة به وإن خاف دخل مع الإمام ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع 
الشمس وهل من قام لنفل أولى طول القيام في .. الصلاةلا في الحديث [أفضل الصلاة طول القنوت "] و لايل 
كثرة السجود لما في الحديث [من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط بها عنه 
خطيئة*] قولان استظهر ابن رشد الأول إذ ليس في دليل الثاني ما يعارض دليله انظر المواق والحطاب 
ولاستظهار ابن رشد صدرت به وذا إن كأن وقت ذاك ساوى وقت ذا قيد به ابن رشد وذكره زيادة 


الحديث : 1 - إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » البخاري » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 444 . ومسلم » كتاب صلاة المسافرين» رقم الحديث: 714. 
2 - من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة » سنن الدارقطني ؛ ج2 » ص12. 
3 - عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصلاة طول القنوت › مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » رقم الحديث : 756 
“ - من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. أحمد في مسنده » ج5 » ص147. 


خليل : 
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ام 


فصل الْجَمَاعَة بقزضص غير جُمُعَةٍ له ولا تقاض وَنْمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بركعة 


في الخمس والجمعة تأتي والسنن والوترٌ كالنفل الجماعة تسن 


ولاتنا م لوإنعماي تم إدراك فضفلها بركعة تتم 


فصل في حكم الجماعة وشروط الإمام وما يتعلق بذلك قال ابن عزم في شرح الرسالة قال عياض في ترتيب 
المسالك صلاة الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة وأركانها أربعة مسجد 
مختص بالصلاة وإمام يؤم فيها ومؤذن يدعو إليها وجماعة يجمعونها أما المسجد فمن بيت المال فإن تعذر 
فعلى الجماعة بناؤه من أموالهم ويجبرون على ذلك لأن في ذلك إحياء السنن الظاهرة فلا رخصة في تركها 
وإن وجد متبرع بالإمامة والأذان وإلا فعليهم استئجارهما وقيل ذلك في بيت المال كبناء المساجد وأما 
الجماعة فإن امتنعوا من الاجتماع أجيروا على إحضار عدد يسقط به الطلب وذلك ثلاثة انظر تمامه في 
الحطاب قال في المدخل والإمامة فرض كفاية قال وينبغي له أن لا يسارع إليها ولا يتركها رغبة عنها وقد 
ورد أن جماعة ترادوا الإمامة بينهم فخسف بهم انظر الحطاب وفي جواب للغبريني جبر أهل قرية بها 
جماعة على أخذ مؤدب لقراءة أولادهم انظر الرهوني في الخمس والجمعة بالإسكان تأتي والسنن والوترٌ 
كالنفل الجماعة تسن كونها سنة هو الذي عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يزيد مؤكدة المازري عن بعض 
أصحابنا فرض كفاية وقال في التلقين مندوبة مؤكدة الفضل وقال في العارضة مندوبة يحث عليها وجمع ابن 
رشد بين الأقوال فقال فرض كفاية من حيث الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه 
وصرح كڈير من أهل المذهب بأنه إذا تمالا أهل بلد على تركها قوتلوا فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض 
كفاية وقال بعضهم إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن وقال أحمد وأبو ثور وعطاء وداوود إنها فرض عين على 
كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة ولا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس وبعد أن لا يجد 
قبل خروج الوقت من يصلي معه المازري لم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة إلا 
بعض أهل الظاهر وقد عدلت عن صنيع الأصل لأنه لا يفيد في الجمعة إلا أنها غير سنة ولإخراجه السنن 
كالنوافل أما إخراج النوافل فظاهر إذ لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما إخراج 
السنن فغير ظاهر لأنها في العيدين وكسوف الشمس والاستسقاء سنة انظر الحطاب والتصريح بأن الوتر فيها 
كالنفل زيادة على ما في الحطاب 

ولا تفاضل القرافي لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من الصلاة مع غيرهم 
لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة التي لأجلها شرع 
الله تعلى الإعادة فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وإن حصلت فضائل أَخَرٌ لكن لم يدل دليل على جعلها سبيا 
للإعادة وابن حبيب يرى ذلك ابن بشير لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلا لجرحة إمامه وإنما يتم إدراك 
فضلها بأن يكون له سبع وعشرون درجة بركعة وقيده حفيد ابن رشد بأن يكون فاته باقيها لمانع أما عن 
اختيار وتفريط فلا تتم هو نحو ما لابن الحاجب ابن يونس وابن رشد يدرك بجزء قبل سلام الإمام وأشرت 
بقولي يتم إدراك فضلها إلى أن مدرك ما دونها مأمور بالدخول إن لم يكن معيدا مأجور انظر شرح عبد الباقي 
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خليل : ووب لمن لم يُحَصَلَهُ كَمصَلَ يصَبِي لا امْأةٍ أن يه يُعِيدَ مُفوْضًَا مأمُومًا وَلَوْمَعَ وَاحِدٍ غَيْرَ مَغْرِبٍ 


كَعِشَاءٍ بَعْدَ وثر 


التسهيل 1 1 5 
كحكمها وليعد الذاخطاه ندبا كمن صلى بطفل لا امراه 
مفوضامقتديا مع عد أوراتب ومافي الاصل منتقد 


غير عشاءقداتى بوترها وفير مغرب لوتر قدرها 


التذليل كحكمها ابن عرفة ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة قال ملك وحذها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع 
إمامه زروق في شرح قول الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة يعني أدرك فضلها وحكمها 
فيكون له ثواب من حضرها من أولها كاملا ويجري عليه حكمه فيصح استخلافه ولا يعيد في جماعة 
ويسجد مع الإمام لسهوه قبل السلام وبعده وسلامه كسلام المأموم ويبني في الرعاف على خلاف فيه انتهى 
وذكر إدراك حكمها زيادة وليعد الد بالإسكان أخطأه أي لم يحصله ندبا التلقين الإعادة في الجماعة 
مستحبة كمن صلى بطفل لا امرأه أبو بكر بن عبد الرحمن صلاة الصبى نافلة من صلى معه له أن يعيد في 
جماعة وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران لا يعيد وقاله جماعة وان وروي عن ملك له أن يعيد 
ف جماعة وذهب إلى هذا أبو الحسن القابسى انظر المواق مفوضا قال في الذخيرة وإذا أعاد لا يتعرض 
لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال الصلاة أربعة أقوال انتهى وشهر ابن الفاكهاني التفويض 
إلا أنه قال ومع التفويض لا بد من نية الفرض وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا 
غيره كما قال في الطراز المعيد SS ASS ES‏ 
ابن الحاجب نحو ما لابن الفاكهاني إذ قال وحقيقة التفويض أن ينوي بالثانية الفرض ويفوض إلى الله 
ا ا ا ر بلقا يم عد قن فل 
أعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته إنما ذلك 0 راتب وما في الاسل بالنقل 
منتقد الجزولي واختلف هل يعيد مع واحد المشهور لا يعيد ما لم يكن إماما راتبا فإن كان أعاد معه بلا 
خلاف انتهى وصرح بالإعادة مع الراتب ابن الحاجب ا عرفة وغيرهما وقولي وما في الأصل منتقد أشرت 
به لقول ابن غازي عول في الإعادة مع الواحد غير الراتب على صاحب اللباب وابن عبد السلام وما كان ينبغي 
له ذلك فإن الحفاظ لم يجدوه في اللذهب حتى انتقد على ابن الحاجب جعله مقابل الأصح فقال ابن عرفة ونقل 
ابن الحاجب تعاد مع واحد لا أعرفه الذخيرة فإن قيل الاثنان إذا كانا جماعة وجب أن يعيد مع واحد وإلا 
وجب أن ي يعيد من صلى مع الواحد جوابه هما جماعة a‏ ان لاحي لسن e‏ عشاء مفعول 
يعد المجزوم باللام قد أتى بوترها سمع ابن القاسم لا يعيد في جماعة من صلى العشاء وحده وأوتر ابن رشد هذا 
صحيح على أصله أن من أعاد في جماعة لا يدري أيثهما صلاثه لأنه إن كانت هذه الثانية هي صلاته بطل وتره 
فإن فعل فقال سحنون يعيد الوتر وقال يحيى بن عمر لا يعيده وغير مغرب لوتر قدرها 
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فان أعادَوَلَم يِذ َع وإلاً شفع وَإن اقم ولو سلَم أتى برَايعَةٍ إنْ قرب وَأَعَادَ مُؤْتَم ميد أبَدَا 


أفدَاذًا 


وإن أتم مغربافيشف فع) حتىيكونخارجاعزأربع 
فإنيسلميَين وليراءفي خروجه في قئعهه كاراعف 


وأبدايعيد من بدا قتدى أفذاذا او جمعاعلى مااعتمدا 


التذليل 


أشرت به إلى قول ملك في المدونة تعاد جميع الصلوات إلا المغرب لأنها وتر صلاة النهار وقوله أيضا لا 
يعيدها لأنه إذا أعادها كانت شفعا وهو يدل على أن صلاتي المعيد جميعا له فريضتان وأخرت مسئلة 
الغرت لذن ما بعدها مفروض فيها فهو مفرع عليها وإن اقتضى ظاهر الأصل كابن الحاجب جريانه 
أيضا في مسئلة من صلى العشاء وأوتر 

فإن يعد قطع ما لم يركع سمع عيسى من نسي فأعاد المغرب في جماعة فإن ذكر قبل أن يركع رجع 
فإن يكن عقدها فليشفع هذا هو الذي في الواضحة والذي في العتبية في سماع عيسى المذكور آنفا وإن ذكر 
بعد أن صلى ركعة فإن قطع كان أحب إلي وإن صلى الثانية ثم قطع رجوت أن يكون خفيفا ابن رشد 
استحباب القطع فيما إذا ذكر بعد ركعة هو الذي يأتي على ما في المدونة يعني فيمن أقيمت عليه 
المغرب وهو بها انظر المواق وإن أتم مغربا صرحت باسمها ردا على ظاهر الأصل كأصله من جريان ما 
ذكر فيها وني عشاء من أوتر فليشفع حتى يكون خارجا عن أربع في سماع عيسى المذكور وإن لم يذكر 
إلا بعد ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم وخرج 

فإن يسلم يبن ابن حبيب وإن ذكر بعد ما سلم من المغرب أتى برابعة إن قرب وإن بعد فلا شيء عليه 
انتهى واستغنيت بقولي يبن عن قول الأصل إن قرب وما ذكر من شفع من عقد ركعة مقتضى النوادر 
وصريح الطراز أنه فيه يصلي الثانية مع الإمام ويسلم قبله انظر الحطاب وليراء في خروجه في قطعه 
كالراعف لثلا يظن به الطعن على الإمام قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وأصله في سماع سحنون 
وذكره زيادة 

وأبدا يعيد من به اقتدى تقدم قول ملك فيها لا يؤم معيد فإن فعل أعاد من ائتم به أفذاذانص عليه ابن حبيب 
ابن يونس إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجبت عليهم الإعادة خوفا أن 
تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتاط للوجهين اوبالنقل جمعا على ما اعتمدا فهو ظاهر المدونة عند ابن عرفة 
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وَإِنْ تَبَيّنَ عَدَمُ الأولَى أو فَسَادُهَا أجَرَأتْ 
وإزتبين فسادأو عدم تلك اجتزابمالففي الجمع تم 


وإن تبين فساد أو عدم تلك من باب ذراعى وجبهة الأسد اجتزا بالتخفيف بالإبدال بما له في الجمع 
تم سمع عيسى ابن القاسم من أعاد في جماعة فذكر عند فراغه أن التي صلى في البيت صلاها على 
غير وضوء ولم يعمد صلاح تلك بهذه فقال صلاته التي صلى على الطهر مجزئة عنه وليس عليه إعادة 
وسمع سحنون ابن القاسم في الرجل يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد تلك الصلاة قد قامت فدخل 
معهم [للحديث'] فصلى ركعة ثم انتقض وضوءه قال لا إعادة عليه وكذلك لو دخل على غير وضوء لا 
إعادة عليه وكذلك قال لي ملك قال وإذا صلى في بيته صلاة على غير طهر وهو لا يدري ثم توضاً 
فوجد الناس يصلونها فدخل معهم [للحديث"] رأيتها مجزئة وكذلك قال ملك ولأشهب في الرجل 
يأتي إلى القوم في الصلاة فيدخل معهم فيها وهو عند نفسه قد صلاها في البييت فإذا فرغ من الصلاة 
مع الإمام ذكر أنه لم يكن صلاها قال صلاته باطلة وعليه الإعادة وجعله ابن رشد خلافا لما في 
السماعين عن ابن القاسم وقال فوجه قول ابن القاسم وروايته أنه لم يدخل مع الإمام بنية النافلة وإنما 
دخل معه بنية الإعادة لصلاته وإن كان قد صلاها فوجب أن تجزئه إن بطلت الأولى وأن تجزئه الأولى 
إن بطلت هذه لأنه صلاهما جميعا بنية الفرض كالمتوضئ يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا فإن ذكر أنه لم 
يعم في بعضها أجزأه ما عم به منها ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر للذي سأله أيتهما يجعل صلاته 
أو أنت تجعلها إنما ذلك إلى الله تعلى وقد قيل إنهما جميعا صلاتان له فريضتان وهو الذي يدل عليه 
قول ملك لا يعيد المغرب في جماعة لأنه إذا أعادها كانت شفعا ووجه قول أشهب أنه جعل الأولى 
صلاته إذ إنما دخل مع الإمام لفضل الجماعة مع ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها له 
نافلة وليس قوله بجار على المذهب إذ لو كانت الأولى هي صلاته على كل حال والثانية نافلة لما جاز 
لمن صلى الصبح والعصر وحده أن يعيدهما في جماعة إذ لا يتنفل بعدهما وقد قيل إنه إذا أعاد في 
جماعة ودخل فيها فقد بطلت الأولى وحصلت هذه صلاته فإن بطلت عليه لزمه إعادتها وقيل لا 
تبطل عليه الأولى حتى يعقد من الثانية ركعة أو أكثر انتهى وما ذكر من جريان ما هنا في التفويض هو 
الذي جزم به القلشاني وساقه كأنه المذهب وهو الموافق لما مر في السماعين من قول ابن القاسم وروايته 
ولذهب اللخمي وابن رشد من أن المعتبر صحة إحدى الصلاتين فإذا تبين فساد إحداهما أجزأت 
الأخرى وهو الذي نقل ابن هارون تصويبه عن بعضهم ومال إليه ابن عبد السلام وقد حكاه ابن غازي 
وحكى قولا باعتبار صحتهما معا فإذا بطلت إحداهما لم تجزه الأخرى وصدر به قال وعليه اقتصر ابن 
بشير وحكى قولا باعتبار الأولى وعزاه لابن الحاجب وقال لا أصل له ولا وجه قلت أصله ما تقدم عن 
أشهب ولا سبق في اعتبار صحة إحداهما في التفويض ضربت الذكر صفحا عن بحث ابن غازي في بناء 
قول الأصل وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت على ما اقتصر عليه من إعادته مفوضا 


أ عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يوخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها 
قال قلت فما تامرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث : 648. 
2 - الحديث السابق رقم 1. 
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َل يُطَالٌ ركوعٌ لِدَاخِل وَالإمَامُ الراب كَجَمَاعَةٍ 


ولا يُطسحل لالجو نل جا محل رك ووءٌاوقرءة ل دخل 
وقامراتب مقام الجمع في ال فضل وقي الحكم ما اماه 


ولا يطل إلا لجهل جاهل ركوع او بالنقل قراءة لداخل رآه الإمام أو أحس به مقبلا كذا في سماع ابن 
القاسم في الركوع وقاله ابن حبيب اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي وحمل ابن رشد ما في 
السماع على الكراهة قال وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه وحمل المازري قول ابن 
حبيب على المنع ابن يونس عن سحنون يجوز ولو طال ابن عرفة ويقوى إن كانت الأخيرة واختار 
عياض ما لسحنون قال في التوضيخ وحديث [من يتصدق على هذا '] [وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من 
أجل بكاء الصغير:] والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له قلت مسئلة الخوف 
ليس فيها من يتضرر بانتظار الطائفة الثانية وكذلك حديث من يتصدق فالاستئناس بهما إنما يأتى على 
من علل النهي عن الإطالة بالتشريك في العبادة قال العز ابن عبد السلام في قواعده ظن بعض الناس أن 
الإمام إذا فعله أشرك في عبادته وليس كذلك بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك 
القربة ولو كان كما ظن لكان تعليم العلم والأمر بالمعروف والأذان رياء ويا ليت شعري ما الذي يقول في 
انتظان الإمام بقية الجاع قي ج الخوف وقد رشح ابن رشد الجواز بما روي من أن النبي صلى الله 
عو أطال وقال [إن ابني ارتحلني”] وبتخفيفه صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء الصبي وقد 
خطأ ابن أبي زيد الذي يطيل القراءة أو يبطئ بها للداخل البرزلي يمكن أن يتخرج فيه الخلاف الذي 
في إطالة الركوع قال والجواز في القراءة أولى ويمكن أن يتخرج فيه الخلاف من وجه اخر وهوالذي في 
صلاة النصت لخبر ففي صحتها قولان انظر المواق والحطاب ولتخطئة ابن أبي زيد الذي يطيل القراءة 
أو يبطئ بها للداخل زدتها وقولي إلا لجهل جاهل يشمل جهله بالحكم بأن يعتد بركعة لم يدرك 
ركوعها فتبطل صلاته وجهله أي سفهه على الإمام إن لم يطل له وما ذكر إنما هو في حق الإمام أما 
التقرد قله الإطالة على تعليل الج :أن «منوراء المسلي أعظم عليه قا مسن ياي آنا على كول 
عياض شدد بعضهم الكراهة جدا وراه من التشريك في العمل لله فلا انظر الزرقاني والبناني وحاشية 
گنون والاستثناء زيادة 
وقام راتب مقام الجمع في الفضل ون الحكم ابن القاسم الإمام الراتب إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة 
ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معها اثنان أو إمام راتب زروق في شرح الرسالة يعني بالراتب 
المنتصب للإمامة لملازم لها الأقفهسي في شرحها ا جا ر ا ا مقام 
الجماعة في الفضيلة والحكم بأن يصلي في مسجده لا في داره ويوذن ويقيم ويصلي في الوقت المعتاد 
وينوي الإمامة فيكون له ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على 
هذا قصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه » أحمد في المسند » دار الفكر » ج3» م45 

* - إنَي لأَدَخُل فِي الصّلاةٍ فَأَرِيدُ إطالتهاء فَأمْمَعُ بُكَاء الصّبِيّ فَأتَجَوَرُ مِمَا ألم مِنْ شد وَجْدِ امه مِنْ بُكَائِه البخاري » كتاب الأذان » رقم الحديث :710 

7 - أخرجه البيهقي بهذا اللفظ ظء كتاب الصلاة » ج2 ص263. 
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٠ الحديث‎ 
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ولت صلا بعد الإقامة إن أقِيمَت وَهوَ في صَلاةٍ َع إن حَشِي فوت ركمَةٍ وَل أتمّالنافِنّة 
أو فريضة غَيْرَهَا 

ا ااا ااا اا E e‏ 0 
ولاصصب لاةبعه د أن تقا ا منعاومين سبقها إحراما 
قف عإن خاف فوات ركعته إلاأتم نفلهأوغيرته 


وإن تكن ته وكان عقدا أولاه أو تالڈ ة لوه ابت دا 


ولا يصلى بعده في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل ويجمع ليلة المطر ولا يزيد عند 
الغبريني ربنا ولك الحمد ولم يسلم له بعض معاصريه ابن ناجي والأقرب عندي ما للغبريني انظر 
تحصيل الحطاب كلام شراح الرسالة عبد الوهاب والجزولي وابن ناجي والأقفهسي وزروق بي بالنقل 
يشأ بطل أشرت به إلى قول عبد الباقى ولا يعطى حكمها في التخفيف لانتفاء علته بل هو كالفذ في 
تطويل القراءة وقد سكت عنه البنانی ولا صلاةفرضا أو نفلا لا في المسجد ولا في أفنيته التى تصلى فيها 
الجمعة قاله ابن رشد .بعد أن تقاما أي يأخذ المؤدن ف الأقامة منعا على ظاهر [الأحادييث] وما يقوله 
أهل المذهب في تفاريع هذه المسئلة من القطع قاله ابن عبد السلام ونحوه لابن هارون وبالمنع عبر ابن 
عرفة والتصريح به زيادة ومن سبقها أعني الإقامة إحراما قطع إن خاف فوات ركعته أعني الركعة 
الأولى مع الإمام ودخل معه وأعاد الصلاتين للترتيب إن كانت المقطوعة غير المقامة قاله الحطاب 
ومقتضاه أنه يدخل معه بنية الفرض والذي في سماع ابن القاسم فإذا فرغ رجع فاستأنف الصلاتين 
كلتيهما التي كانت عليه والتي صلى مع الإمام وصرح ابن رشد أنه إنما يصلي هذه مع الإمام على أنها 
نافلة قال وفي دخوله مع الإمام نظر لأنه قال في المسئلة التي قبل هذه لا ينبغي أن يصلي نافلة ولم يصل 
الفريضة ومثله في المدونة فلعله استخف هذا في هذه المسئلة لما عليه في الخروج من المسجد من سوء الظن 
ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة انتهى وإذا قطع النافلة لم يعدها قال في المدونة لأنه لم يتعمد قطعها 
ابن الحاجب ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب وعلله في التوضيح بوجوبها بالشروع 
عندنا ولا عذر له انتهى قلت ويجب بالشروع أيضا الصوم والاعتكاف والحج والعمرة والطواف والائتمام 
بخلاف الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك انظر الحطاب إلايخف فوات الركعة الثم 
نفله أوفريضة غير تة المقامة عقد ركعة فيهما أو لا كما صرح به في التوضيح ويقتصر في النافلة على 
الفاتحة كما في الأم واختصار ابن يونس وكذا من أحرم بالنفل فصعد الإمام المنبر قاله ملك في رواية ابن 
شعبان ونحوه ما في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدْعْ والذي روى ابن وهب أنه يدعو ما 
دام الأذان ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وإن تكن ته وكان عقدا أولاة او ثالثةمفعول ابتدا نه ابتدا 
' - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » رقم الحديث : 710. 


- سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين 
اللتين قبل الصبحء مالك في الموطإ » كتاب صلاة الليل » رقم الحديث 287. 
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والاً انصرّف في الالئة عَنْ شف كَالأولَى إن عَقدَا وَالقَطْم سَلامٍ أو مَُافِيوَالاً أعَاد وَإن أقيمَت 
ِمَسْجِدٍ عَلّى مُحَصّل الفظل وَهُوَ به خَرَج وَلَمْ يُصَلَهَا ولا َيْرَهَ 

خسرج عن شفع وإن كان ختم ثانة وش فغفع مغ ربآتم 
والقتق عبالسل والنافي إلايعهدإذلم يكن بالك في 
عندهم للرفض قصد الاقتدا من غير حا ماابتداءعقدا 
وإن تقم في مسجد على مصلل في بيته أتم حتمامادخل 
وإن تقم بمسجد وهو به محص لا لففض للها أو قربه 
يخرج بوضع لرعاف ضاهى ولم يسص لهالا سوها 


التذليل ‏ خرج عن شفع فإن لم يكن ركع قطع قاله فيها ابن رشد يأتي على قوله هذا أنه يقطع في النافلة إن لم 


يركع وفرق عبد الحق بأن الفريضة إن قطعها عاد إليها بخلاف النافلة ابن رشد والصواب أن لا فرق 
ورجح أبن يونس ما لعبد الحق انظر المواق وإن كان ختم ثالثة أو شفع مغرب أتم جواب الشرط أي ولا 
يجعلها نافلة وسلم ودخل معه قاله في المدونة في الرباعية وصرحت بحكم المغرب وإن كان قد تقدم لأن 
ظاهر قول الأصل وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يشملها وليس كذلك كما صرحت به المدونة وابن 
الحاجب وابن بشير وابن عرفة وعبارة ابن بشير فإن كانت المغرب فلا شك على قول المغيرة أنها 
كغيرها وأما على المشهور فإنه إن لم يركع قطع وإن ركع فقولان المشهور أنه يقطع والشاذ أنه يضيف 
إليها ركعة وإن ركع الثانية فقولان المشهور أنه لا يقطع ويضيف ثالثة وينصرف والشاذ أنه يسلم 
ويدخل مع الإمام وإن قام إلى ثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم الثالثة وعلى القول الثاني أنه يرجع 
إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام وإن ركع ولم يرفع رأسه فاختلف على القول بأنه يسلم من 
اثنتين هل يتم هاهنا أو يرجم إلالجلوس وهو على الخلاف ق قد الركعة هل :هواوشتع اليندين على 
الركبتين أو رفع الراس وقولي ختم ثالثة أو شفع مغرب أشرت به لما ذكر في التوضيح ف باب السهو 
عن البيان أن عقد الركعة هنا إتمامها بسجدتيها انظر الحطاب 

والقطع بالسلام والمنافي قاله ابن الحاجب وفي المدونة فليقطع بسلام ! إلا يعد إن لم يكن بالكافي عندهم 
للفرض قصد الاقتدا من غير حل ما ابتداءً عقدا ف المدونة فإن لم يدم أعاد الصلاة لأنه على إحرامه 
الأول ولا يجزئه إن أحرم وينوي به القطع والتعليل زيادة وإن تقم في مسجد على مصل في بيته أتم 
حتما ما دخل من المدونة من أحرم في بيته ثم سمع الإقامة وهو يعلم أنه يدركها فلا يقطع وليتماد ابن 
يونس إذ ليس بصلاتين معا وقد قال سبحانه إولا تبطلوا أعملكم» وإن تقم بمسجد وهو به محصلا 
لفضلها أو قربه يخرج بوضع لرعاف ضاهى ولم يصلها من المدونة فالاسيلك يتن متلى؟ يتما عه سم 
واحد فأكثر فلا ي يعيد في جماعة كان إماما أو مأموما وليخرج من المسجد إذا أقيمت الصلاة الباجي 
ورحاب المسجد الت فيها الفجر مثله ابن رشد ويضع الخارج يده على أنفه سمعه سحنون ف 
الخارج لإقامة ما لا يعاد وذكره زيادة ولا سواها ابن عرفة إذا أقيمت بموضع 
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خليل  :‏ ولا رمه كمَن لم يَُلَهَا وَببَيْتَهِ يُيِمهَا وبَطَلَتْ باقْتداءٍ يمن بَانَ كَافرَا أو امرأةَ أوْ حى مُشْكلا أو 
مَجْنُونًا أو فاسقا يجَارحَةٍ 

التسهيل : 
ولزمت من لم يكن لفض كلها محصلا أو كنبا لم بص لها 
وبطلت بالاقتدا به 1 كافرا او مجنونااوغيير ذكر 
كِمِث كا أو فاء قا بجار< 4 واعتمددوا أن الصلاة صسالحه 

التذليل صلاة مُنِمَ فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه فظاهره ولو لم يكن مسجدا ورواية أبي زيد عن ابن القاسم تقصر الإعادة للفضل 


على الجماعة في مسجد انظر المواق عند قول الأصل أن ب يعيد وعند قوله ولا غيرها 

زک يكن ھا مكيل اران ل ا ابن عرق ولزمت من لم يصلها أو صلاها فذا وهي 
مما تعاد انتهى وسواء صلى ما قبلها أم لا على ما تقدم فيمن أقيمت عليه الصلاة وهو في فريضة غيرها 
وخشي فوات ركعة وهو أحد قولي ابن القاسم الهواري وهو المشهور وقيل يخرج وهو قول ابن عبد 
الحكم ابن عرفة وإن أقيمت على من بالمسجد وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه 
نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها ولا يتنفل من عليه فرض مع اللخمي 
عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد انتهى فصرح بأن لزومها على القول به إنما هو بنية النفل خلاف 
ما يوهمه صنيع الحطاب وإطلاق الأصل وبطلت بالاقتدا بالقصر للوزن بمن ظهر كافرا ابن عزم شروط 
الإمام الواجبة عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ فقيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان ويزاد في 
الجمعة حر مقيم ثم ذكر الخلاف في الذكورة والصلاح والبلوغ انظر الحطاب المازري الفقهاء كلهم 
مجمعون على بطلان صلاة من صلى مؤتما بكافر وإن كان لم يعلم بكفره كالحاكم بشهادة كافر ينقض 
حكمه ولم يعذر بخلاف ما إذا حكم بشهادة غير عدل فإنه معذور ولا ينقض حكمه وتردد بعض 
أصحابنا في الزنديق انظر المواق أو بالنقل مجنونا سمع ابن القاسم لا يؤْم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه 
وروى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حين إفاقته ويطلب علمه بما لا تصح الصلاة إلا به او 
بالنقل غير ذكر المازري لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت قاله 
ابن ی کل ييخلون يميد أبذا قي ا 
الرجال لم يعد اين عرفة فالمشكل مشكل قال ابن بشير كالمرأة ولذا لم يرث في الولاء شيأ و اناسقا 
بجارحه ابن بَزِيرَة المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا الأبهري هذا إن كان فسقه مجمعا 
عليه كالزنا وترك الطهارة وإن كان بتأويل أعاد في الوقت اللخمى إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة 
كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة ابن 3 صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا 
إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ قاله من لقيت 
من أصحاب ملك انظر الحطاب والمواق ولا بد واعتمدوا أن الصلاة صالحه 
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أو مَأمُومًا أو محدثًا إِنْ تَعَمَدَ أو عَلِمَ مؤْتَمَهُ وَبعَاجز عَنْ ركن أو عِلم 


بت ةان لم حك ذا تلفق بهاكترك شرطاوتخلق 
أو ذا اققدا أو مح دثاإنعمدا أوعلم الذي به قدا قتدى 


وبالذي عن علماوركن عجز والخلف في الشيخ المقوس برز 


التذليل 


بكره ان بالنقل لم يك ذا تعلق بها القباب أعدل المذاهب أنه لا يقدم فاسق للشفاعة والإمامة ولكن لا إعادة على من 
صلى خلفه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس انظر البناني كترك شرط 
او بالنقل تخلق ليقتدى به كبرا بالإمامة انظر شرح الشيخ عليش وذكر الاعتماد زيادة أو ذا اقتدا بالقصر للوزن ابن 
عرفة الإمامة أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره ولذا قال محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بطلت 
صلاته انتهى ابن عبد الحكم من لزمه أن يقضي فذا فقضى بإمام بطلت صلاته ابن حبيب في إمام يصلي بقوم في 
السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا 
لأنهم لا إمام لهم قاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب ملك وحكى ابن الحاجب فيما إذا قام المستخلف المسبوق 
لقضاء ما عليه فَأَتَمَ به مسبوقٌ مثله قولين قال والأصح البطلان وحكاهما ابن رشد في البيان من غير ترجيم وحكى 
البرزلي في نوازل بعض القرويين فيمن قام يصلي ركعتين فاته الإمام بهما فدخل رجل فاقتدى به فيهما فصلاته 
باطلة ونقل عن السيوري أنها صحيحة انظر المواق والحطاب 

أو محدثا إِنْ عمدا أو علم الذي به قد اقتدى وإلا أعاد وحده وصلاة من خلفه تامة هذه مسئلة المدونة ابن ناجي 
هذا هو المشهور وقال الأبهري باطلة ابن الجهم إن قرؤوا خلفه أجزأتهم وإلا فلا ويجري فيها قول بعدم الإجزاء 
وإن قرؤوا انظر الحطاب وني سماع يحيى ابن القاسم إن أطاق من رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يريه إياها فعل 
وإن لم يطق وصلى معه أعاد أبدا ثم قال وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ ابن رشد أي لقول من يرى أن صلاة 
المأمومين ليست بمرتبطة بصلاة إمامهم مع ما في أصل المسئلة من الخلاف فقد روي عن أشهب أنه لا إعادة على 
من صلى بثوب نجس عامدا انظر تمامه في المواق أو في البيان إن أردت العلو في الإسناد وبالذي عن علم قدمته 
ليتصل الاستثناء انظر عبد الباقي او بالنقل ركن عجز من المدونة قال ملك إن عرض لإمام ما منعه القيام 
فليستخلف من يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الستخلف عياض من صفات الإمام الواجبة كونه 
عا لما فقيها بما يلزمه في صلاته القباب مثل هذا للمازري فإنه عد في موانع الإمامة عدم العلم بما لا تصح الصلاة إلا 
به من قراءة وفقه ولا يراد بالفقه أحكام السهو فإن صلاة من جهلها صحيحة إذا سلمت مما يفسدها وإنما تتوقف 
صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء ولا يشترط تعيين الواجب من السنن والفضائل انظر المواق وحكى 
الشبيبي فيه قولين قال وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به زروق المشهور صحة صلاته انظر الحطاب 
والخلف في الشيخ المقوس ظهره حتى صر كالراكع أو قريبا منه برز أفتى ابن عرفة 
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خليل : إلا كَالْقَاعِدٍ وله فَجَائِرٌ أو يأمّيّ إن جد قارئٌ أ أو قارئ يكقرَاءة ان مَسَعُودٍ 

الد هيل 9 ت 
إلاكقاعد يبلل هلا مومبموم وسوی ذا قيلا 
كذ بالاقتداء بالامي مع وجود قار وبقار اتببع 
ماكقراءة ابن مسعود يما قد خاف الذفي الإمام رسما 

التذليل والقوري بصحة إمامته للسالمين وأفتى العبدوسى بالبطلان البرزلى وقعت فأجريتها على إمامة صاحب 


السلس والمشهور أن إمامته مكروهة انظر البناني والحطاب وذكر الخلاف فيه زيادة إلا كقاعد بمذهابن 
رشد يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا وسمع ابن القاسم إن لم يستطيعوا في السفينة أن يقوموا صلوا قعودا 
وأمهم أحدهم ابن رشد وهذا كما قاله لأنهم كالمرضى وسمع موسى بن معاوية ابن القاسم إذا لم 
في الرواية والقياس أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به لأنهم لا 
المعتمد المنع قاله عبد الباقى وسكت عنه البنانى وسوى ذا قيلاالمازري وعلى إمامة الجالس قال 
أصحابنا لا يؤم مومئ إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما ابن عرفة قلت مفهومه لو استويا جاز 
كابن رشد انظر الحطاب وذكر المومئ زيادة ولفظه في البيت بالتخفيف إبدالا في الموضعين كذا بالاقاداء 
بالأمي مع وجود قار بالتخفيف بالإبدال لا إن لم يوجد على الأصح في المسثلتين قاله في الشامل 
الحطاب والكلام في إمامتهم لأمثالهم انتهى ومن المدونة قال ابن القاسم إن صلى من يحسن القران 
خلف من لا يحسنه أعاد الإمام والمأموم أبدا وقد قال ملك إذا صلى إمام بقوم فترك القراءة انتقضت 
صلاته وصلاتهم وأعادوا أبدا قال أبن القاسم فالذي لا بحسن القرآن أشد من هذا ابن المواز ويعيد الإمام 
والمأموم أبدا لأن الإمام صلى بغير قراءة وقد وجد قارئا يأتم به فتركه ابن يونس يريد فإذا بطلت على 
الإمام بطلت على المأموم سحنون فإن ائتم به أميون مثله فصلاتهم تامة وهذا إن لم يجدوا من يصلون 
خلفه ممن يقرأ وخافوا ذهاب الوقت فأما إذا وجدوا فصلاتهم فاسدة ابن عرفة حمل القابسي قولها 
خلف من لا يحسن القران على اللحان وحمله ابن رشد على الأمي انظر المواق الحطاب قال ابن فرحون 
سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ولا كتابة وبقار بالتخفيف 
إِبُدالا اتبع ما كقراءة ابن مسعود بما قد خالف الذْبالإسكان في الإمام رسمامن المدونة قال ملك من 
صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه ابن القاسم فإن صلى خلفه أعاد أبدا ابن يونس 
لأنها مخالفة لصحف عثمان المجتمع عليه وإلى تعليل ابن يونس أشرت بقولي بما قد خالف الذ في 
الإمام رسما انظر المواق الحطاب عن زروق في شرح الرسالة وكذا من قرأ بما نسخ لفظه 
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أو عَبِدٍ في جمعَةٍ أو صَبِي في فرض وَيغَيره تح وإن لمْتَجِرْ وَهَلْ يلاحن مطلقا أو فِي الفاتِحة 


ويفير تتن ضا وا خِلاف 


التذليل 


كذاك أيضاباقتدافى جمعه بعبدانذ مهوبهمذي إمعه 
أو ذي صبا لبالغ في الفرض لا فى النفل لكين ابتداء حظلا 
وهل بذي لحن بإطلاق أو ان في الأم كان كانتفاء اليز مسسن 


ضاد لفاخلف ومنه اعتمدا ص حتها معالكراهممة هلةابتدا 


كذاك أيضا باقتدا بالقصر للوزن في جمعه بعبد اذ بالنقل هو بهذي إمعه أي لا تجب عليه من المدونة قال 
ملك لا يؤم العبد في حضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد ابن القاسم فإن أمهم في جمعة أو عيد 
أعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد ملك ولا بأس أن يؤم في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في سفر إذا كان 
أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا وإلى قول ابن القاسم إذ لا جمعة عليه أشرت بقولي زيادة إذ هو بهذي 
مّعَهُ أو ذي صبًا لبالغ في الفرض ابن عرفة وشرط الإمام بلوغه وقال ابن حبيب من صلى خلف امرأة أو 
صبي أعاد أبدا لا في النفل لكن ابتداء حظلا ابن شأس أما الصبي المميز فلا تجوز إمامته في الفريضة ولا 
تصح وقال أبو مصعب تصح وإن لم تجز وأما في النافلة فتصح وإن لم تجز وقيل تصح وتجوز انتهى ومن 
المدونة لا يؤم الصبي في نافلة الرجال ولا النساء ابن يونس وروي عنه أنه قال يؤم في النافلة وهو الذي 
اقتصر عليه في التلقين ابن ناجي هو ظاهر سماع أشهب وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا 
بإفريقية وصدر بأن ما في المدونة هو قول الأكثر وهل بذي لحن بإطلاق 0 الفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا 
أو ان بالنقل في الأمُ كان كانتفاء امز من ضاد لظا بالقصر ابن عاشر كأن الصنف صرح بهذه المسثلة 
للتنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللحن على كل حال فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين 
ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك البناني وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن 
شأس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان تلو ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء خلفٌ ابن 
اللباد من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد إلا أن تستوي حالهما ابن القاسم وأبو محمد وكذلك من 
لم يميز فيها الضاد من الظاء وإن لحن في غيرها فعن أبي محمد وابن اللباد وابن شبلون تجزئ الصلاة 
خلفه وقال القابسي لا تجزئ وصححه ابن يونس ابن القصار وعبد الوهاب لا تجوز إن كان يغير المعنى 
ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت ويجوز إن لم يغير ككسر دال الحمد ورفع هاء لله وقيل تكره ابتداء فإن 
وقعت لم تجب إعادتها ابن رشد وهذا هو الصحيح من الأقوال اللخمي الأحسن المنع من الصلاة خلف 
اللحان إن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه انظر المواق ومنه اعتمدا صحتها مع الكراهة ابتدا 


التسهيل 


التذليل 
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وأعاد بوقت فِي كحروري وكره اقطع واشل واعرابي لغيره وإن اقرا 


والخلف في البطلان في الععمد وق عدمهفي السهووالعجز نفي 
ولي د الؤوتم باالحروري والشبهفي الختررر لا الضروري 
وكره الأقضع والأشل وال بدي لفيره وإن أقراً e‏ 


والخلف في البطلان في العمد وفي عدمه في السهو والعجز نفي البناني عن أبي علي حاصل المسثلة أن 
اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق وإن كان 
عاجزا طبعا لا يقبل التعلم فكذلك لأنه ألكن وإن كان جاهلا يقبل التعلم فهو محل الخلاف سواء أمكنه 
التعلم أم لا وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وأرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى 
صلاته هو وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن جائز وبالجاهل مكروه إن لم 
هذا التحصيل زيادة وقد استغنديت عن ذكر تحريم الإقدام على الاقتداء بالعامد وجواز الإقدام على 
الاقتداء بالعاجز بنفى الخلاف في البطلان في الأول وفي عدمه في الثاني 

وليعد المؤتم بالحروري والشبه من قدري وغيره من أهل الأهواء في المختار لا الضروري نص عليه 
الزرقاني وسكت عنه البناني والتصريح به زيادة من المدونة قال ملك إذا أيقنت أن الإمام قدري أو 
حروري أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم ولا الجمعة فإن اتقيته وخفته فصلها معه وأعدها 
ظهرا ووقف في إعادة من صلى خلف مبتدع وقال ابن القاسم يعيد في الوقت ابن يونس انظر قوله وأعدها 
ظهرا مع وقفه في إعادة من صلى خلف مبتدع والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد 
ومن صلى على أن يعيد لا تجزثه الأولى وأما الذي وقف فيه ملك فقد قصد الائتمام به على أن هذا 
وكره الأقطع والأشل هذا شروع في ذكر الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فيل في شروط 
الصحة وبعد ذلك نستطرد كالأصل لمسائل مكروهة ليست من مسائل الإمامة ومن تكره إمامته قسمان 
قسم تكره إمامته مطلقا وقسم تكره إذا كان راتبا فمن الأول الأقطع والأشل وهكذا قال ابن بشير 
وصاحب العمدة إن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الإجزاء وفي 
مختصر الوقار لا يؤم الأقطع فلا الأشل وله الأعرج الذي لا يثبت قائما ابن رشد كره ابن وهب إمامة 
الأقطع والأشل والبادي الأعرابى لغيره انظر في المواق عند قول الأصل أو فاسقا بجارحة قول ابن 
العربي وإنما يطلب الأفضل الأفضل وإن أقرأ من المدونة قال ملك لا يؤم الأعرابي في حضر أو سفر وإن 
كان أقرأهم ابن حبيب لجهله بالسنن غيره لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة الشيخ إن أم أجزأهم 
كمتيمم بمتوضثين كرهه ملك ولم يكرهه ابن مسلمة انظر المواق 
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وذو سلس وقروح لِصَّحِيح وَإِمَامَة من يكره 


a e DES Ma 
روى ابن نافع جوز الاققدا باسالأولين مطلقتاواعتهمهمدا‎ 
وللصحيح كرمواذا السلس وذا القروح كرهوا للأملس‎ 
كذاالإمامة بمنفيهمفئه تكرههوإن يكن من شنثه‎ 


منهم أولي فضل أو اوفى عددا لم يجزان يكون منهم مقتتدى 


التذليل بل روى ابن نافع جواز الاقتدا بالأولين مطلقا ولو في الجمعة والأعياد وعدا المازري والباجي جمهور 


أصحابنا على رواية ابن نافع عن ملك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد المازري 
الأديان لا في الأبدان وقد اقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة الشارح وهو المذهب عند ابن شأس وابن 
الحاجب وغيرهما وقد استشكل المواق اقتصار خليل على رواية ابن وهب انظره ففى مطبوعته هنا 
تصحيف وانظر الحطاب وللصحيح كرهوا ذا السلس فإن أم أجزأتهم كان يتوضأ لكل صلاة أم لا نقله 
سند عن ابن سحنون ونقل ابن عطاء الله فيه ثلاثة أقوال بالإمامة ومنعها والثالث لا يؤم إلا أن يكون 
صالحا مثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذكرها في التنبيهات انظر الحطاب وعن سحنون ترك 
إمامته أحسن إلا لذي صلاح وذا القروح كرهوا للأملس فيه تلميح لقول امرئ القيس : 
وبدلت قرحا داميا بعد صحة ا 0 


7 ااا N‏ ا نا اق م 


وقد كرر ابن عطاء الله في هذه المسئلة حكاية الأقوال الثلاثة التي حكى في سابقتها وأجرى ابن بشير 
الخلاف فيهما على الخلاف في تعدي الرخصة محلها انر الحطاب والمواق كذا الإمامة بمن فيهم فثه 
تكرهة لوجب شرعي فعن أبي عمران إذا كره الجماعة إمامَهم لأجل الدنيا فلا عبرة بذلك نقله الحطاب 
عن البرزلي وإن يكن من شنئه منهم أولي فضل أو اوفى بالنقل أي أكثر عددا لم يجز ان بالنقل يكون 
منهم مقتدى أي اقتداء عياض من الصفات المكروهة في الإمام أن يأخذ على الصلاة أجرا أو قد كرهته 
جماعته أو من يلتفت إليه فيهم ابن رشد من علم تسليم من حضر أحقية إمامته لم يستأذنهم وإن خاف 
كراهية بعضهم استأذنهم وإن كرهه أكثر جماعته أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب وحال الطارئ 
على جماعة لغو انظر المواق وانظر جمع کن للأحاديث الواردة فيمن أم قوما وهم له كارهون 
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خليل : ورتب حصي وَمَأبُون َالَف وَوَلد زنّى ومجھول حال وَعَبدٍ يفزض 

التسهيل : 
الترمذي عندنكرهأثشر لعنة من أمبكره‌النفر 
كذاترتبابنغية ومن لم يختتن كذاك مأبون يزن 
وهكذ المجهول حالهومن خُصِي والعبد بفرض كالسنن 

التذليل الترمذي عند ذكره أثر لعنة من أم بكره النفر فإن يكن ليس بظالم الفئه فإنما الإثم على من شائه 


كذا ترتب ابن غية بالفتح وتكسر أي زنية بالفتح وثكسر من المدونة قال ملك أكره أن يتخذ ولد الزنا 
إمامًا راتبا أبو عمّر خوف أن يعرض نفسه للقول فيه لأن الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس ويحسد 
عليها ومن لم يَختتِن وهو الأغلف كذا لابن الحاجب والذي في سماع ابن القاسم قال ملك لا أرى أن 
يؤم الأغلف سحنون ولا يعيد مأمومه ابن رشد لا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ 
التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس اللذين يعيد من ائتم بهما على ما في سماع عبد الملك إلا أن ذلك 
تُقصانٌ في دينه وحاله لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره فلا ينبغي أن يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم 

تجب الإعادة على من اثتم به لأن صلاته إذا جازت لنفسه فهي تجوز لغيره انظر البيان في المسئلة 
اا سحاد ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول كذاك مأبونٌ يزن أي يتهم أشرت به إلى ما 
استظهره ه في تفسيره القلشاني في شرحه لابن الحاجب انظر حاشية گنون ابن عرفة نقلُ ابن بشير 
كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين ابن شأس قيل تجوز إمامة المابون راتبا إذا كان صالح 
الحال في نفسه 


وهكذا المجهول حاله ابن حبيب عن أشهب وابن نافع وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن 
يؤتم بمجهول إلا راتبا الزاهي لا يؤتم بمجهول ابن عرفة إن كانت تولية أئمة الساجد لذي هوى 
لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب إلا بعد الكشف عنه وكذلك كان يفعل من 
أدركته عالما دينا فظاهر النقول المذكورة كراهة إمامته لا خصوص ترتبه ومن خُصِي المازري نقص 
الخلقة إن كان لا تعلق له بالصلاة فإن كان مقربا من الأنوثة كالخصاء فكره ملك إمامته في 
الفرائض إمامة راتبة والعبد بفرض تقدم قول ملك في المدونة ويؤم في الفرائض في السفر إذا كان 
أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا كالسدن الشبيبي ف شرح الرسالة وكره أن يتخذ العبد إماما 
راتبا في العيدين والكسوف والاستسقاء كالفرائض لأنها مواضع اجتماع الناس وذكر السنن زيادة 
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خليل : وَضَلاة بَيْنَ الأسَاطين أو أمَام الإمَام بلا رور واقجداء من ناسغل السفيكة يفن باعلاها كابى: قن 

التسهيل 9 5 2 0 ء ا 0 
كذاالصلاة بين الاسطوان أو امام من ام اختيارااوروا 
كلك اقتشحداء تافل نفينة بن عليهسسا فين عل 
لاعكسه كذ اقتسداء من على أببى قبيس بالإمام أسفلا 

التذليل كذا الصلاة بين الاسطوان بالنقل ابن العربي إما لتقطيع الصفوف أو لأنه موضع جمع النعال والأول 


أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما مع السعة فمكروه للجماعة وأما الواحد 
فلا بأس به ابن يونس كره ابن مسعود الصلاة بين السواري يريد إذا كان المسجد متسعا ابن عرفة 
مفهوم المدونة إذا كان المسجد متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين وقال في المبسوط لا تكره أو أمام من أم 
وكذا تكره محاذاته قاله عياض في قواعده ابن عزم في شرح الرسالة سنة الإمام التقدم وسنة المأموم 
التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى 
إلى التقدم جاز وإلا کره ومن المدونة و ملك لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير 
الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من 56 لها أو مقاصير أو سمعوا تكبيره فيكبروا ويركعوا بركوعه 
ويسجدوا بسجوده فذلك جائز وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن بصلاة الإمام ولو 
كانت الدور بين يدي الإمام كرهت ذلك فإن صلوا فصلاتهم تامة اختيارا قيد في المسئلتين كقول الأصل 
بلا ضرورة ففي المدونة قال ملك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ابن يونس يعني لا 
بأس أن تكون الصفوف متصلة بالعمد وليس ذلك من تقطع الصفوف المنهي عنه وقد تقدم قول ابن 
العربي ولا خلاف في جوازه عند الضيق كما تقدم قول ابن عزم فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم 
جاز ورأوا كذلك اقتداء من بأسفل سفينة بمن عليها مِنْ عل من المدونة قال ملك وإذا صلى الإمام في 
السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس إذا كان إمامهم قدّامهم ولا يعجبني أن يكون فوق السقف والناس 
أسفل ولكن يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام انتهى ابن حبيب يعيد الأسفلون في 
الوقت ابن يونس لأنه ربما لم يمكن لهم مراعاة أفعال الإمام وربما دارت السفينة فتختلط عليهم أفعال 
صلاتهم فليس ذلك كالدكان يكون فيها مع الإمام قوم وأسفل منه قوم فافترقا لا عكسه سبق آنفا قول 
ملك فيها إذا صلى الإمام في السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس إذا كان إمامهم قدامهم والتصريح به 
هنا زيادة كذا يكره اقتداء من على أبي قبيس وقعیقعان بالإمام أسفلا بالمسجد الحرام قاله ابن القاسم 
فيها ابن يونس يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله ابن بشير واختلف الأشياخ في صلاة 
من فعل ذلك فمنهم من قال بالصحة ومنهم من قال بالبطلان وهو خلاف في حال فإن أمكنهم مراعاة 
فعل الإمام صحت وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم بالمشاهدة 


خليل : 
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ا 017 2 ا لو 5 3 مو 0 
وَصّلاة رَجل بَيْنَ نِسَاءٍ ويالعكس وَإِمَامَة يمَسْجِد يلا رداءٍ وَتَتَغلهُ بيحرابه 


التسهيل كذاصلاةرجل بين نسا أو خلفهين وكذال وعكيسا 
وكر هت إمامة بلا ردا بمسجد ومز حكم الارتدا 
والنفل ممن أم في مح راب مس جده كالكقكث للأضص حاب 


التذليل 


كذا صلاة رجل بين نسا أو خلفهن وكذا لو عكسا بأن صلت المرأة بين رجال أو أمامهم نص على الكراهة في الجميع 
الشبيبي لا عد مكروهات الصلاة في باب أوقات الصلاة وأسمائها وفي العتبية روى موسى عن ابن القاسم قال قال ملك 
وإن صلى رجل خلف النساء أو امرأة أمام الرجال كرهته ولا تفسد صلاة أححد منهم وني المدونة وإن صلت المرأة بين 
صفوف الرجال أو رجل خلف النساء لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم أبو الحسن وكذا لغير ضيق السجد وزدت 
صلاة الرجل خلف النساء وصلاة المرأة أمام الرجال لأنهما فرعا السماع مصطفى ولعل المؤلف قصد هذا وفرض المسئلة 
كالدونة وكرهت إمامة بلا ردا بمسجدمن المدونة قال ملك أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر 
وني داره أو بموضع اجتمعوا فيه وأحَبُ إليّ أن يجعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره وقد كره جماعة 
من السلف للمرأة أن تصلي بغير قلادة روي ذلك عن ابن سيرين وعلله بالتشبه وعن أنس قال وإن لم تجد إلا سيرا 
ولم يكره ملك أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين وإن كانت القلادة والقرطان من زينتها وحسن هيثتها كما كره للرجل 
أن يصلي بغير رداء من أجل أن الرداء من زينته وحسن هيئته والفرق بينهما عنده أن القلادة والقرطين من الزينة التي 
أمر الله أن لا تبديها إلا لزوجها أو لذي المحرم منها قاله ابن رشد في البيان ولوالدي رحمه الله تعلى : 


قدكو الصلةلنسابللا رطن أو ق اة تحبلا 


يعني ثمان الدرر لعبد القادر بن محمد بن محمد سالم ومر حكم الارتدا والنفل ممن ام في محراب «سجده 
كا لمكث للأصحاب أي جلوسه فيه بلا صلاة قال ملك في المدونة لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه 
بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك قال وإذا سلم إمام في مسجد الجماعة أو مسجد القبائل فليقم ولا يقعد 
ف الصلوات كلها إلا أن يكون إماما في سفر أو في فنائه فإن شاء تنحى أو أقام انظر المواق ابن عرفة 
يكفي تحويل الهيئة انظر الحطاب وقولي للأصحاب إشارة إلى أنه إنما يكره المكث في مذهب ملك أما 
الشافعي فقد استحبه ساعة انظر المواق أيضا وذكر المكث زيادة 


خليل : 
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وَإعَادَة جَمَاعَةِ بَعْدَ الراب وَإِنْ أذِنَ وَلَهُ الجمع إِنْ جِمعَ غيرهُ قبْلَهُ إن لم يُؤَخْر كثيرًا 


اليل 


والجمعع بعد راتب وإن أذن وجحاز أن يجمع بعد القوم إن 
ب دون إذن قله ص طواإذا ليك أخربمافيه أذى 
ولويكون من بهم قذمفي غيبته يخل ف في التخلف 


التذليل 


الحديث : 


والجمع بعد راتب من المدونة قال ملك لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجدا ليس له 
إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين 
الأئمة من الشحناء ولثلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يوم بهم وفي سماع ابن القاسم شمول ذلك 
للمسجد الذي لا يجمع فيه إلا بعض الصلوات كمساجد الحرس والتسوية بين ما يجمع فيه من 
الصلوات وبين ما لا يجمع وسمع أشهب لا يجمع في السفينة مرتين ابن رشد ليس هذا بخلاف 
لإجازتها صلاة من فوقها بإمام ومن تحتها بإمام لأنهما موضعان ابن العربي في قوله تعلى إوتفريقا بين 
المومنين4 وهذا يدلك على أن المقصود الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف الكلمة على 
الطاعة قال ولهذا المعنى تفطن ملك في أنه لا تعاد جماعة بعد الراتب خلافا لسائر العلماء انظر تمامه في 
المواق ولوالدي رحمه الله تعلى : 

جماععهة بعد صلاة المتزم أببوالمودة بكرلهها جزم 

وعببرا للخمي فيمادونه بللنع وهو ظ اه رالمدوئنه 

وبعض هم إلى الجسواز ذهبا وذا ةيدل فل افيا 


وإن أذن ابن بشير إن عللنا المنع بأنه حماية من الأذى للأئمة فيجوز بإذن الإمام ونصوص المذهب أنه لا 
يجوز مطلقا وجاز أن يجمع بعد القوم إن بدون إذن قيد به عبد الباقي وسكت عنه البناني قبله صلوا إذا 
لم يك أخر بما فيه أذى أي ضرر بالمصلين أو خيف خروج المختار ففي المدونة إذا جمع قوم في مسجد ولم 
يحضر الإمام فله إذا جاء أن يجمع وني الاستذكار في [حديث إدراكه صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف عبد 
الرحمن بن عوف'] قال فيه إذا خيف فوت وقت الصلاة المختار لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا جدا ولو 
يكون من بهم قد أم في غيبته يخلف في التخلف نقله عن اللخمي أبو الحسن ولا يعترض بما في النوادر عن 
الواضحة عن ملك ونصه قال ملك إن صلى المؤذن ثم أتى الناس والإمام الراتب فإن كان المؤذن ممن يؤمهم 
إذا غاب إمامهم فهو كالإمام صلاته وحده صلاة جماعة ولا يجوز لهم أن يجمعوا تلك الصلاة لأن محمله 
كما قال المازري إذا أخر الإمام تأخيرا يضر بالناس انظر البناني والمبالغة زيادة 
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وَخَرَجُوا إلا بالْمَسَاجِدٍ اة فَيُصَلونَ بها أفدادًا إِنْ دَخَلوهَا وَقَثْلُ كَبَرغوث بِمَسْجِدٍ وَفِيهًا يَجُورُ 


طَرْحُهًا خَارجَهُ وَاسْتْشْكِلَ 

ومنأتى بعد الفراغ خرجا 
کی لل للجممسع خارججاولا 
وإن جما فذي أفذاذا 
لقاصد ماجا ففي الإتيان 
وققفل كالبرغوث في السجد ذر 
وفي المدونة ف القمل ةلا 


إذا جماععة بمسجد رجا 
يخرج من الثلاثنة الذأدخلا 
بهاتصليهاوإن بدا ذا 
والجمسع خارجاروايتان 
كرهاومنعاإنيصبه بقذر 
بأس بطرح خا 


من بع 4ف الإحياءللموات 


E‏ بع جو ERDE‏ وا ب NEI‏ لا 
الذ بالإسكان دخلا وإن جماعة فذي أفذاذا بها تصنيها من المدونة قال ملك إن وجد مسجدا قد جمع أهله 
فإن طيع بإدراك جماعة في مسجد غيره خر خرج إليها وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد 
فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن القاسم أو مسجد بيت 
المقدس فلا يخرجوا منه وليصلوا فيه أفذاذا وهو أعظم لأجرهم من الصلاة في غيره جماعة ابن عرفة المذهب لمن 
صلى في جماعة امي ساس بي SO‏ 
جماعة إعادتها في جوامع البلاد الكبيرة الكثيرة جماعتها وان بدا ذأ أي و جماعة اراچ هة سا 0 أحد 
الساجد ما جا بحذف الهمز بأن لقي الاس منصرقين من الصلاة قبل أن ي ينتهى إلى المسجد اند | !لامسأر 
والجمع خارجا روايتان في سماع القرينين والمسئلة فيه مفروضة في مسجد ا صلى الله ليه 0 
آله وسلم ابن رشد فرأى في الرواية الثانية الصلاة في الجماعة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 
من الصلاة فيه فذا خلاف ما في المدونة قال وذهب ابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول لأنه تكلم في 
المدونة على من دخل المسجد وني هذه الرواية على من لم يدخله وهذا ليس بصحيح لأن الصلاة إن كانت في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة خارجا عنه في جماعة فالأولى به أن يمضي إليه رغبة 
في الفضيلة وإن ن كانت في الجماعة أفضل منها فيه فذا فالأولى به إذا فاتته الجماعة فيه أن يخرج منه ويصلي 
٤‏ جماعة رغبة ٤‏ الفضيلة أيضا وإلى الرواية الثانية أشار في الأصل بقوله إن دخلوها وسوق الوس 0 هذا 
الوجه زيادة وقتل مفعول در آخر المصراع كالبرغوث الكاف لإدخال القملة ونحوها في املسجد د ترا من 
المدونة قال ملك أكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة ابن رشد وقتل البرغوث أخف عنده وفي الدونة أيضا 
وإن أصاب قملة فلا يلقها في المسجد ولا يقتلها فيه وإن كان في غير صلاة ابن نافع وليصرها في ثوبه ب«نعا إن 
يصبه بقذر قاله عليش في شرحه رفو طاهن وخر زيادة وق المدونة في القملة لا باس بار ار 
واستشكلا من المدونة قال ملك لا بأس أن يطرح القملة إن كان خارج المسجد ابن بشير طرح البرغوث حيا في 
المسجد جائز لأنه لا يتعذب ويعيش في التراب بخلاف القملة فلا تطرح إذ في إلقائها تعذيب لها وما وقع في 
بعض الروايات من جواز طرحها فقد يكون لظن دوام حياتها انظر المواق وذكر أبو الحسن أن طرحها حرام 


لأنها تصير عقربا وقل من لدغته إلا مات ولامساجد شؤون تاتى من بعد في الإحياء للموات التشويق زيادة 
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خليل : وجار اقتدَاءٌ يأعمى وَمُخَالِف في الفوع وَأَلْكَنَ وَمُحَدُودٍ وين 

التسهيل وجاز الاقتدا ببأعمى وكذا من فق الفروع غير حذوك حذا 
بدون خلف قال مال ميعلم خط ؤه كنقض حكم الحكم 
وراع ه ذهبك فى ال ذي يه 1 شرطا لص حة الإمامة فقد 
دون المصلاة هبك رَيكَه عمل مخالفا والقيد بالنفي نقل 
وجاز بللألكن والعنين وال سمحدود إن صلمح لابمن قل 

التذليل وجاز الاقتدا بالقصر للوزن بأعمى والبصيزٌ المساوي في الفضل أولى قاله القرافي في شرح الجلاب وفيه 


ثلاثة أقوال ثالثها سيان ذكره عبد الباقي ومن المدونة قال ملك لا بأس أن يُتخّذ الأعمى إماما راتبا ابن 
رشد إنما كرهه من كرهه من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس وأما الأصم فلا 
ينبغي أن يتخذ إماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح به فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة انظر 
الحطاب وكذا من في الفروع غير حذوك حذا بدون خلف قال ما لم يعلم خطؤه كنقض حكم الحكم 
نقل المازري الإجماع على صحة الاقتداء با لخالف في الفروع الظنية قال وإنما يمتنع فيما علم خطؤه 
كنقض قضاء القاضي قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر يعني قوله من صلى 
خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا سحنون يعيد يعيد فيهما في 
الوقت قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان ايت 
وجوبها وإلا لم يجز انظر الحطاب 

وراع مذهبك في الذي يعد شرطا لصحة الإمامة فقد دون الصلاة أي دون شروط صحة الصلاة هذا 
حاصل ضابط العوفي الذي قرر به الزرقاني الأصل وذكره زيادة البناني والظاهر أن تقيد بذلك طريقة 

وغيرها وقد أجاز القرافي في الفرق السادس والسبعين الصلاة خلف المخالف وإن ا 
مذهبه وهو خلاف ما كان ينقل شيخ ابن ناجي عن العز بن عبد السلام من أن الجواز إنما هو من حيث 
لا يراه أما مع الرؤية فلا ولابن القاسم في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه 
وتقدم ما لأشهب وسحنون في ترك الوضوء من مس الذكر والقبلة انظر الحطاب وإلى ما للقرافي وما نقل عن 
العز أشرت بقولي هبك ريته عمل مخالفا والقيد بالنفي نقل وجاز بالألكن ابن رشد الألكن الذي لا تتبين 

قراءته وال نغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف والأعجمي الذي لا يفرق بين الضاد والظاء ا 
والصاد وما أشبه ذلك لا خلاف أنه لا إعادة على من ائتم بهم وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا أن لا يوجد 
من يرضى سواهم وهو كما ترى مخالف لما ذكر من الجواز انظر الحطاب والعنين عيسى وابن الماجشون لا 
بأس بإمامة العنين والمحدود إن صلح قيدت به لرواية ابن القاسم لا بأس أن يوم محدود صلحت حاله لا 
يعن قل رر اران ان تعيب لذ رز م قاتل عمد وإن تاب وقد جعل اللخمي القتل من مثل ما لا تعلق له 
بالصلاة فصحح الصلاة خلف القاتل وبين الصحة بعد الوقوع والمنع ابتداء فرق 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَمُجَدّم إل أن شلد فينح وَصَبِي به وَعَدمْ إْصّاق من عَلَى يمين الإمَام أو يَسَاره يمَنْ حَدوهُ 


ِصَلدة مرن لف طف ولا يجت ادا .ومو طا متها وإسراع لها ابلا نكيب 


وجاز بالمجذوم إن لم يش تدد فإنبهاشتدفمرهيبتعد 
وذي ص با بمثل هده وأن لا يلصق من حذوالإمام صلى 
بج مخ وجار أي إن جسرى والكره بدا شار 
كذا ص لاةالفرد خلف الصف من غير جب أحدللخلف 


وخططوؤووا منج نبا ومن جذب وجاز إسراع لها بلا خبب 


وجاز بالمجذوم إن لم يشتدد فإن به اشتد فمره يبتعد ابن رشد إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف 
إلا إن تفاحش جذامه وعلم من جيرانه أنهم يتأذون به في مخالطتهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة 
وذي صبا بمثله سَمِع ابن القاسم خفة إمامة الصبي بمثله في المكتب وأن لا يلصق من حصدو الإسام 
صلى بمن على يمين او بالنقل يسار ملك إن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني 
أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه ابن 
حبيب وهو كصف بني عليه ابن عرفة تعقبه التونسي بأنه تقطيع وحمله ابن رشد على أنه بعد 
الوقوع ويكره ابتداء وكره ملك أن تقطع الصفوف ونهى عنه وإلى حمل ابن رشد أشرت بقولي أي إن 
جرى والكره بدءا سار كذا صلاة الفرد خلف الصف من غير جذب أحد للخلف وخطؤوا مدج.ذبا 
ومن جذب من المدونة قال ملك من صلى خلف الصفوف وحده أجزأه ولا باش أن يصلي كذلك وهو 
الشأن ولا يجيد أحدا وإن جبذه ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ من الذي يفعله ومن الذي جبذه 
ابن رشد من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء ولا إعادة عليه على المشهور وروى ابن وهب 
يعيد أبدا وجاز إسراع لها بلا خبب سيع ابن القاسم لا بأس بإسراع المشي إلى الصلاة إذا أقيمت ما 
لم يسع أو يخب أو بتحريك فرسه ليدرك ابن رشد ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة والوقار 
اللخمى الإتيان بالسكينة أفضل من إدراك الركعة وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة 
وقد نظمه أحد علمائنا فقال : 
وو يخ 'فنسوات ركيينة وك و مهيا لا إن" مجححؤول لا 


والصف الاول بدون هروله إن كسان لا يدركه هوول له 
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دمو ا عد e BE‏ اه ا وله # ےل © ري م شاع ەھ هم ورت o:‏ 
وقتل عقرب أو فار يمسجدٍ وإحضار صبي يه لا يعبث ويكف إِذا نهي وبصق به إن حصب أو 


تَحْتَ حَصِيروثمُ قَدَمِهِ ثم يميه ثم مامه 


وقتقل عقرب بمسجد ك ذا SS‏ لە من الأذى 
كذاك إحضار صبي فيه لا ةف او ي ات 
والبصق في طرف ثوب فيه لل بمفمضطرأمثشلٌفإن لم يمتثشل 
فالنزر من تحت الحصير اللاططي لافوقۈه4ولاعلسى ال بلاط 
وجازفي ال ترب أو الحصاا إذا ترب أو حم”ئب من غير أذى 
عسن اليسار أولاً تحت القده إلالشخص عن يسار وله 
يكن تأتى ذاك تحت القسدم فهسنيمينهك ذا فإ لم 
يمك ن يكن أمام كاالتنخم وبكرامة السستمخط احككلم 


التذليل 


وقتل عقرب بمسجد كذا فار نص عليه اللخمي عليش مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه بقدر الإمكان وإليه 
أشرت بقولي زيادة مع الصون له من الأذى كذاك إحضار صبي فيه لا يعبث أو إن كف عنه امتثلا ابن 
عرفة سمع ابن القاسم معها يجنب الصبي المسجد إن كان يعبث أو لا يكف إذا نُهي اللخمي المجنون 
كالصبي يجنب المسجد ابن عبد السلام يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين إما عدم عبثه أو كوه 
يكف إذا نُهِي بتقدير أن يعبث لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره لقوله تعلى لإي بيوت 
أذن الله أن رفع ) الآية ونحوه لابن فرحون بزيادة بل يمنعون من رفع الصوت ولو بالعلم انظر الحطاب 
والبصق في طرف ثوب فيه للمضطر a SE‏ 
البلاط وإن دلكه لأن تدليكه لا يذهب أثره قاله ابن بشير ولم ية يقيد بالنزر 

وجاز في الترب أو الحصبا بالقصر للوزن إذا ترب أو حصب من غير أذى التقييد بالنزر عن التوضيح وبعدم 
الأذى عن علي الأجهوري ذكر ذلك عبد الباقي وسكت عنه البناني وذكر المترب زيادة من عبد الباقي 
سكت عنها البناني أيضا 

عن اليسار أولا تحت القدم إلا لشخص عن يساره ولم يكن تأتى ذاك تحت القدم فعن يمينه كذا فإن لم 
يمكن يكن أمام كذا ذكر عياض هذا الترتيب في التنبيهات من غير تقييد بمن في الصلاة وكذلك أطلق ابن 
الحاجب وابن عرفة والمصنف ويدل للإطلاق قول الأبي في eT‏ كان النهي تعظيما لجهة القبلة 
فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد انظر البناني كالتنخم فالبصق شامل له قاله الحطاب 
وبكراهة التمخط احكم استظهر الحطاب أنه ليس مثل النخامة وإنما هو مثل المضمضة وجزم عبد الباقي 
بكراهته وسكت عنه البناني واستيفاء الموضوع على هذا الوجه زيادة مع السلامة من وجوه القلق 


0 
٠. 
* و‎ 
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وو في 


خرو مُتَجَالَةٍ ليد وَاسْتِسْقَاءِ وَشَابةٍلِمَسْجِدٍ ولا يُقَضَى عَلَى رَوْجِهَا به وَاقيدَاهُ ڏوي سفن يامام 


التسهيل کذاځ وج متفاعالة جا لتشهد العيد والاستسقاء حل 


التذليل 


الحديث 


كَقَبةِ إن أونت منهالفتن جد بان زوج دون أن 
يقتفى به لهاعليهفرضا وإن بش رطوالوناءأرضى 
ك ذا اققدا من بسفين ركبوا براكلب فى بعض هالا يحجب 


عمله أوعمل الؤتم به عنهمأيالدُمعوهفي مركبه 


المأخوذة على عبارة الأصل التي بينها البناني وغيره وإطلاقي في منع البصق على البلاط محصرا أو غير 
محصر تبعت فيه استظهار البناني لقول ابن بشير وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن 
دلكه لأن دلكه لا يذهب أثره قال البناني وظاهر نقل الطخيخي عن العوفي جواز ز البصق تحت چ أيضا 
وصوبه مصطفى وأبو علوم واختار غيرهها ما سيق من الح در أو غير محصر عدا رويد ااا جس 
أي المتجالة لتشهد العيد والاستسقاء حل #شبة هى الشابة إن أمنت منها الفتن القيد زيادة نس نماء ابن 
رشد تلخيص هذا الباب على تحقيق القول فيه عدي أن النساء أربع عجوز قد انقطعت حاجة الرجل منها 
فهي كالرجل في ذلك ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجل منها بالجملة فهذه تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد 
كما قال في الرواية وشابة من الشواب فهذه تخرج إلى المسجد في الفرض وني جنائز أهلها وقرابتها وشابة 
فارهة في الشباب وفي النجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا البناني ظاهر كلامه أن القسم الثاني 
كالأول في الحكم وصرح به أبو الحسن قلت الفرق عند ابن رشد قوله في الثاني ولا تكثر التردد + .ج إن 
كان قاله ابن رشد 

دون أن يقضى به لها عليه فرضا كما في تفسير ابن مزين على نقل ابن رشد ولم يره مخالفا ما في المدونة من 
عدم منع النساء من الخروج إلى المسجد لأنه في 0 0 أما الشابة في خاصتها ر 4 ا 


ظاهر اا اا أرضى عبد لباقي إل إلا أنه ا 5 ا أن يفي لها به لخير [أحق الشروط أن 
توفوا بها ما متام به الفرويج'] وذكره ياد كذا اقتدأ بالقصر للوزن من ينين و تس بر المي ا 200 


لا يحجب عمله أو عمل المؤتم به عنهم أي الذ بالإسكان معة في مركبه القيد 0 وغيره 
من المدونة قال ملك السفن المتقاربة إذا كان الإمام في إحداها وصلى الناسٌ بصلاته أجزأتهم أبو إسحاق إذا 
سمعوا تكبيره ورأوا أفعالهُ ابن عبد الحكم إذا فرقتهم الريح استخلفوا من يتم بهم ابن يونس وهذا أصوب 


- عن عُقْبَةُ بن عَامِرٍ رَبِي اله عَنْهُ » قَالَ : قل رَسُولُ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ : : " أَحَق التُرُوط أن وفوا به ما اسْتَخْلتُمْ به الفْرُوجٍ » البخاريء كتاب 
الحج» رقم الحديث : 2721. 
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خليل : وفصل ماموم بتهر صّغِيرٍ أو طريق علو ماموم ولو ِسَطحٍ لا عَكْسُهُ وَبَطْلت بقصّدٍ مام ماموم بيه 
كبر إلا بكشِبْر وَهَلْ يَجُورُ إن كان مَع الإمَام طَاِفة ميرم ترد 

التسهيل وفصل ماموم بنهر صفرا أو بطري يق وعل وه ورا 
ولوبسطح مع يسر ضبط أحوال من أم وأمن الخبط 
لاعكسشه إلابماكالشبر ومنهما يبط ل قصد الكبر 
وهل يجوز حيث معه يصعد طائفة كغير هم تددد 

التذليل وفصل مأموم بنهر بالإسكان صغرا أو بطريق من المدونة قال ملك لا بأس بالنهر الصغير أو الطريق 


تكون بين الإمام والمأموم اللخمي وكذلك أهل الأسواق لا بأس أن يصلوا جماعة وإن كانوا على خلاف 
السنة من تفرق الصفوف وفرقت بينهم الطريق لأن هذه ضرورة في الصلاة وعلوه ورا زدت كلمة ورا لقول 
ملك في مسئلة السفينة المتقدمة إذا كان إمامهم قدامهم 

ولو بسطح من المدونة قال ملك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد 
والإمام في داخل المسجد ثم كرهه وأخذ ابن القاسم بقوله الأول وإلى قوله الثاني الإشارة بلو مع يسر 
ضبط أحوال من أمٌ وأمن الخبط أشرت به لقول ابن بشير وعُللت الكراهة بالبعد عن الإمام وتفرقة 
الصفوف وعدم التحقق لمشاهدة أفعال الإمام وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى المسجد من أسُفله 
فيكون خلافا في حال انظر الحطاب 

لا عكسه فيكره من المدونة قال ملك إذا صلى الإمام على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك فلا 
يعجبني إلا بما كالشبر ونحو الشبر هو عظم الذراع نص على الشبر ابن القاسم وعلى عظم الذراع أبو 
محمد وقدمت الاستثناء لثلا يتوهم رجوعه لقصد الكبر كما تُوهِمه عبارة الأصل انظر الحطاب ومنهما 
يبطل قصد الكبر نص عليه في الإمام ابن القاسم وفي المأموم ابن بشير والكراهة من الإمام عند عدم قصد 
الكبر مقيدة بأن لا يقصد تعليما وبأن يكون ذلك اختيارا انظر الحطاب والمواق 

وهل يجوز حيث معه بالإسكان يصعد طائفة كما هو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب وحمل 
بعضهم كلام ملك المتقدم عليه كغيرهم أي من سائر الناس ذكر في التوضيح أنه قيد به اختيارٌ ابن 
الجلاب المذكور أو لا يجوز مطلقا وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز تردد 
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خليل : ومسوع واقتِدَاء به أو برؤية وإِن يدار 
التسهيل والاقندا برؤة وإن تا روک ذا ملع والاقندا 


انا كسان تاو ودل فيهاوفيالدخل يري ماأخل 


التذليل والاقتدا بالقصر للوزن برؤية وإن بدار تقدم قول ملك فيها لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام 
في غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من كَرّى لها أو مقاصيرٌ إلى آخره اللخمي إذا أراد من في 
الديار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة إمام المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلتهم 
يسمعونه ويرونه ويكره إذا كان على بُعدٍ يرونه ولا يسمعونه لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير 
وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم أو لأنه ليس على قبلتهم لأنهم لا يدرون ما 
يحدث عليه وقد يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها فإن نزل جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم 
نقله أبو الحسن وأقره وكذا مسمع البرزلي جرى عليه العمل في الأمصار والعلماء متوافرون وفي ذلك 
حجة بالغة على من خالف انتهى وكان ابن سراج يقول إذا جرى الناس على شيء له مستند صحيح 
وكان للإنسان مختار غيره لا ينبغي له أن يحملهم على مختاره فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة 
في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه انظر المواق وقد زاد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي 
قاعدة في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال : 

هل المسمع وكيل أوعَلم على صلاة من تقدم فأم 


عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره 


وأصل هذا للبرزلي ولم يذكر تسميع الكفرة إنما ذكر تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء 
أو يكبر للإحرام ولا ينوي ذلك انظر الحطاب والاقتدا به إذا كان بطهر ودخل فيا زدت 
القيدين لاستظهار الحطاب بطلان صلاة المقتدي بمن يسمع وهو على غير وضوء أو وهوفي غير صلاة 
وذلك أن أهل المذهب قالوا مراتب الاقتداء أربع إما رؤية أفعال الإمام أو رؤية أفعال المأمومين أو سماع 
قوله أو سماع قولهم والاقتداء بمن على غير وضوء أو في غير صلاة خارج عن الأربع المذكورة ول اند.خل 
يسري ما أخل أشرت بهذا إلى قول صاحب المدخل إذا بطلت صلاة المسمع سرى البطلان إلى صلاة من 
صلى بتبليغه نقله الحطاب وقال عقبه فراجعه واللّه أعلم والتعرض له زيادة 


التسهيل 


التذليل 
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م سا 0 


وشرطالاققتلاءقصد أولا منمقتدخلاف من أمخلا 
مستخلفا خوفا وجمعاجمعه فضل جماعة وزيد من معه 


وشرط الاقتداء قصد أولا هذا ما يرجع إليه كلامهم وفي كلام المازري في شرح التلقين وكلام القباب في 
شرح قواعد عياض ما يرشد إليه ولذلك فرع ابن الحاجب على هذا الشرط قوله فلا يتنقل منفرد 
لجماعة ولا بالعكس وأتى بالفاء الدالة على السببية انظر الحطاب وذكر كلمة أولاً زيادة على الأصل 
مصححة للشرطية وإلا ففي أي صورة يحكم للمصلي بأنه ا ينو الاقتداء ويحكم ببطلان صلاته 
فمن وجد إماما أو شخصا يصلي فنوى أن يقتدي به فهو مأموم وإن نوى أن يصلي لنفسه فهو منفرد 
من مقتد ويكفي في النية ما يدل التزاما بحيث لو قيل له ما تنتظر بالإحرام أو بالتكبير أو بالركوع 
لقال أنتظر الإمام انظر الحطاب والمواق خلاف من أم قاله ابن عرفة وفي المدونة لا بأس أن تأتم بمن لم 
ينو هو أن يؤمك 

خلا مستخلفا خوفا وجمعا جمعه نص في التلقين على الجمعة والخوف والمازري في شرحه على 
الاستخلاف وعياض في قواعده على ما يقدم من الصلاة قبل الوقت للجمع القباب إنما يتصور في الجمع 
للمطر خاصة فضل جماعة المازري إن نوى الإمام الإمامة حصل له فضل الجماعة وإلا لم يحصل له ابن 
عرفة يلزمه صحة إعادته في جماعة ابن علاق لا أظن أن يقول أحد إن له أن يعيد في جماعة الرهوني 
قد قال ذلك الباجي نقله عنه القلشاني وأقره انتهى الحطاب يضاف لا ذُكر الراتب فإنه إنما يحصل له 
فضلها إذا نوى الإمامة واستظهر أنه ل يشترط لحصول فضل الجماعة على قول الأكثر أن تكون نية 
الإمامة من أول الصلاة بل يحصل لن ابتدأ وحده ثم دخل شخص خلفه فنوى أن يؤمه وزيد من معه 
صلين أعني النساء فتشترط نية الإمامة في إمامتهن أخذه ابن زرقون مما في سماع موسى في إمام صلى 
برجل ونساء فأحدث وخرج ولم يستخلف صاحبه فآتم بالنساء قال ابن القاسم صلاة النساء تجزي إذا 
نوى أن يكون إمامهن ابن رشد هذا خلاف لا في المدونة أنه لا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك 
ومقتضى كلامه أنه فهم ما في المدونة على عدم اشتراط نية الإمامة مطلقا وما في السماع على اشتراط 
نيتها مطلقا واستدل للأول باقتداء ابن عباس في بيت ميمونة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون 
أن يستأذنه حتى يعلم أنه قد نوى أن يؤمه ووَّجّه الثاني بأن الإمام يصلي لنفسه ولن يأتم به فيحمل 
عنهم القراءة وما سوى الإحرام والركوع والسجود والجلوس الآخر والسلام 


التذليل 


281 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَاخْتَارَ فى الأخير خلاف الأكثر وَمُسَّاوَاة فى الصّلاةٍ وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ 


اق الاه واختار في الففل خلاف الأكثر 
والاستواء في الصلاة واقتضى خلفهم ا و أداءٌ وق ا 


واعتقاد نية الفريضة بما ألزمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضمان صلاتهم بقوله 
[الإمام ضامن'] فإذا لم ينو الإمامة بهم لم تنتظم صلاته بصلاتهم ولا حمل عنهم شيأ منها ففسدت 
بذلك عليهم فالأول أَنْبَعْ للأثر وهذا أظهر من جهة النظر ونقل بلا جزم عن أبي حنيفة الاشتراط في 
إمامة النساء دون الرجال واستبعده قال ولعله ذهب إن صم ذلك عنه إلى أن الأصل الذي يعضده 
القياس أن لا يصح الاثتمام بمن لا يعتقد الإمامة فخرج ائتمام الرجل بحديث ابن عباس وبقي النساء 
على الأصل انظر شرح المسئلة الخامسة عشرة من سماع موسى بن معاوية الصمادحي من ابن القاسم 
من كتاب الصلاة الخامس 
لا جنازة في الأشهر من عدم اشتراط الجماعة فيها وهو للقاضي عبد الوهاب واللخمي وابن شأس 
واشترطها فيها ابن بشير والقرافي وصاحب المقدمات وعليه تلزم فيها نية الإمامة صرح بذلك الأولان 
وألزمه ابن عرفة الثالث واعترضه صاحب التوضيح بما في المدونة أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا 
ابن فرحون هذا فرض نادر والكلام إنما هو على الغالب ونافي اشتراط الجماعة يريد أنها تصح فرادى 
فإن قصدوا الجمع فلا بد للإمام من نية الإمامة انظر الحطاب واختار في الفضل خلاف الأكشر نصه 
قال ملك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فأتم به إنها له صلاة جماعة قال الشيخ يعني نفسه وكذلك 
الإمام تصير له صلاة جماعة ولا يعيد في جماعة أخرى 
والاستواء في الصلاة ابن رشد لا اختلاف في المذهب أنه لا يجوز للرجل أن يأتم في صلاته بمن يصلي 
غير تلك الصلاة لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه وذكر في الذي دخل مع القوم وهو يظن أنها 
ظهر فلما ركع ركعة أو ركعتين سلم إمامهم فتبين له أنها العصر قولين للك الأول أنه يقطع بتسليم 
ثم يستأنف الصلاتين لأنه لو أتم الصلاة معه لم تجزه باتفاق ولوجب عليه إعادتها أبدا والثاني أنه 
إن كان صلى معه ركعتين أو ثلاثا فليشفع ووجههما بما تقف عليه في المسئلة الثالثة من كتاب الصلاة 
الأول سحنون في رجلين شك أحدهما في ظهر أمْس وذكر الآخر نسيانه إذا اثتم الموقن بالشاك أعاد 
المأموم خاصة وإن تقدم الموقن أجزأتهما انظر الغطات واقتضى خلفهما وإن أداء وقضا 


! - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» أبو داود في سننه» كتاب 
الصلاة رقم الحديث: 517. 
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أو يظهرَيْن مِنْ يَوْمَيْن إلا تفلا خَلف فَرْض ولا يََِْلُ مرد لِجَمَاعَةٍ كالتكس وَفِي مَريض اقَتَدَى 


وثلِهِ فْصَمَّ قولان 


بطلائما كظه ري اليومين فوص فها ووقتهااكااعين 
وجاز نفل خلف فرض ومنع المين بد منف راد أن يتبيع 
كعكسهوفي مريض اقتدى بمثله نصح ق ولا الأدا 
دون اقتداماعلي هبقيا وأن يتم قائا مقت ديا 


التذليل 


الحديث : 


بطلانها جريت على ما قرر به الزرقاني قول الأصل وإن بأداء وقضاء من أنه مبالغة في المفهوم لقول البناني 
إنه الأولى كظهري اليومين ابن يونس من فاتتهم صلاة ظهر من يوم واحد فجائز أن يجمعوها بإمام فإن 
اختلفت الأيام مثل أن يكون على أحدهم ظهر من سبت والآخر من أحد فلا يجمعونها فوصفها أي كونها 
أداء أو قضاء ووقتها كالعين فيبطل الاختلاف فيهما كما يبطل الاختلاف فيها وقد اتفق ابن القاسم 
وأشهب على المنع في الظهرين من يومين ابتداء وصرح أشهب بعدم إجزائها المأموم بعد الوقوع ورجحه سند 
ونقل هو وصاحب النوادر عن عيسى عدم الإعادة لا الجواز ابتداء وظاهر نقل ابن رشد عنه أنه يعيد لأنه 
إنما نفى الإعادة عن الإمام انظر الحطاب والتصريح بمضمون الشطر الأخير زيادة 
وجاز نفل خلف فرض قاله في التلقين ابن عرفة هذا على جواز النفل بأربع أو في سفر قالهُ بعد أن ذكر منع 
اقتداء المفترض بالتنفل وقول المازري وعكسه جائز وحكى ابن ناجى اتفاق المذهب أن النافلة في اليل والنهار 
مثنى ابن عبد السلام مال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز أكثر [والحديث'] يدل على صحته 
الحطاب أما في هذه المسئلة فالظاهر أنه خفيف لتابعة الإمام كما قال سند فيمن صلى التراويح مع الإمام ونيته 
أن يتنفل في بيته إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ثم يشفع بأخرى ولا يضره جلوسه على ركعة لأن ذلك بحكم 
متابعة الإمام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة ومنع لمن بدا بالتخفيف بالإبدال على إعطاء 
لفظ الوصل ما للوقف وإلا فقياس تخفيفه التسهيل منفردا أن يتبع بالبناء للفاعل أي أن يتمها مأموما ويجوز أن 
يتبع بالبناء للمفعول كما سبق كعكسه ابن عرفة لا ينتقل فذ لجماعة ولا عكسه الحطاب إنما يتمشى على قول 
ابن عبد الحكم إذا طرأ عذر على الإمام ولم يستخلف وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم أما على قول ابن 
القاسم في المدونة فلا لأنه أجاز لهم أن يتموا أفذاذا البناني يندفع بأن مسائل الاستخلاف والخوف والسهو 
والرعاف مستثنيات وبالجملة لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها عليش 
محل امتناع الانتقال إذا لم يضر الإمام بالمأموم بالتطويل وإلا فله الانتقال وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان 
الأدا دون اقتدا بالقصر للوزن لا عليه بقيا وهو لسحنون وأن يتم قائما مقتديا وهو ليحيى بن عمر ذكرهما 
الازري بدون ذكر القيام في الثاني ونص عليه في التوضيح وتفسير القولين زيادة 


' - ما گان رَسُولٌ الله صَلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَْ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا ف غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَٿرَة رَكْعَةُ » يُصَلي أَرْبَعَا فلا تَسَلَ عَنْ نهن وَطُولِهنَ تم يُصَلّي 
أَرْبَعَا فلا َل عَنْ حُسَنِهِنَ وَطُولِهن» تم يُصَلي ثلاثاء قالت عائشة: فَقلَتُ: يا رَسُول الله َتام قبل أن وتر ؟ فَقَلَ يا عائشۀ إِنَّ عَيْنَىَ تَنَامَان وَلا ينام قبي ؛ 
البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 1147. 
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وَمِتَابَعَة في إحرام وسلام 


ك“اذاالتار ةة للاإمام ف لففقلي الإحجرم والسلام 


كذا المتابعة للإمام في لفظي الإحرام والسلام ابن شأس من شروط الاقتداء المتابعة والمساوقة دون المساواة 
والمسابقة ابن عرفة يطلب تأخر إحرام التابع وسلامه الرسالة لا يرفع أحد رأسّه قبل الإمام ولا يفعل إلا 
بعد فعله ويفتتح بعده ويقومُ من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه 
وبعده أحسنُ عياض وعلى الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يُمططهما لثلا يسبقه بهما من وراءه 
ونحوه قول ابن ناجي ويخطف الإمام إحرامه وسلامه لثلا يشاركه المأموم فتبطل صلاته وساق الحطاب 
هنا بعض وظائف الإمام وقد نظمها الشيخ محمد المامي بن البخاري ابن حبيب الله اليعقوبي البركي 


فقال رحمه الله تعلى : 


وظائف الإمام أجزاء القهمر 
وقد وج ده الله بالإماه 
7 ر اكد ال 0 
كلذك الإسسرع بللإحرام 
وأن يخف ف الركوع والس جود 
وأنه يزم ي الآفقينةه 
والاجتهد في اختي ا الأفضل 
وعدم العجب لنفس فييرى 
ويشعر النفس لحين يسدخل 
وعدم اختصاص نفس بالدعا 
وعن مص لى نفسسه تحولا 
وعدم الدخول للسمح راب 
وأن يقصر جل وس الوسطى 
لأكن ف الأموم هذي وجدت 
لذاك زدت ها على الشبراخي- 


أولهارعي لوقت اش تهر 


بنفس او توکیل غيره سوا 


إلالدى امتناء هه فلتفقة ه4 
ا اس دة ف 
حقارة لنفسه ملع ازدرا 
با اخ و لا يفعسسسل 
و خلا ت و و اوتا 
بعد الففراغ وكفسى أن يقللا 
قبل انتا إقامة الجاب 
ك الوا ولاس غ ن 
لكنهياعل فى الإمهامأكدت 
للستي فصارت هي للأشياء 
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ان لع قي وا لو ا ا کو کے و ف 


e‏ فبا اواة له وإن بثك هل كان مأموما لهاالبطل سلك 
لابا اوقة فيهماولا بالسبق في غيرهمسا وحظقلا 


التذليل قوله أجزاء القمر رمز به إلى أنها أربع عشرة على ما في الشبراخيتي وقوله فصارت هي أي خمس عشرة 
وقد ساق نظمه هذا حون قائلا ولبعضهم وتاريخ طبع كتابه متأخر عن وفاة الشيخ بثلاث وعشرين سنة 
وعن ميلاده بمائة سئة فكيف وصل إليه ف هذه المدة الوجيزة على تناءي الديار المواق عند ذكر المسمع 
وانظر إذا لم يكن ثم مسمع والجماعة كثيرة قد نص عياض أن من وظائف الإمام أن يرفع صوته بالتكبير 
كله وسمع الله لمن حمده ليقتدي به من وراءه وذكر زروق أن من جهل الإمام المبادرة للمحراب قبل تمام 
الإقامة والتعمق فيه بعد دخوله والتنفل فيه بعد الصلاة والإقامة به لغير ضرورة فبالمساواة له وإن بشك 
هل كان مأموما لها البطل سلك ابن القاسم من أحرم مع الإمام أجزأه وبعده أصوب ابن رشد قيل لا 
يجزئه وهو قول ملك وأصبغ وابن حبيب وهو أظهر لحديث [إذا كبر فكبروا'] وهذا الخلاف إنما هو إذا 
ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه أو بعده وحكم السلام كحكم الإحرام في ذلك سحنون لو ائتم 
رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الإمام منهما فإن سلما معا فعلى الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت 
للثاني فقط 
لا بالمساوقة فيهما تقدم نص ابن شأس ابن رشد إن بدأ بعد بدئه بالتكبير صح وإن أتم معه وقبل بطل 
وإن أتم بعده اتفاقا فيهما والاختيار أن لا يحرم المأموم حتى يسكت الإمام قاله ملك اللخمي والمازري 
عن ابن عبد الحكم إذا لم يسبقه إمامه بحرف بطلت ابن عرفة عموم مفهومه ومفهوم قول ابن رشد إن 
بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه متعارضان في بطلان صلاة من سبقه إمامه بحرف وتأخر عنه في 
التمام والأظهر البطلان لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه الحطاب هو خلاف قول البساطي إن الابتداء 
يصح انظره ولا تبطل بالسبق فى غيرهما تقدم نص الرسالة وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبععده 
أحسن ابن عرفة روى الشيخ متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام أحسن وحظلا 


الحديث : ' - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا 
صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. مسلم في صحيحه ء كتاب الصلاة » رقم الحديث : 412. 
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خليل : <١‏ وإلا كرة وَأمِرَ الرافع بِعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إذرَاكة قَبْلَ رَفعِهِ لا إِنْ خَفْضَ 


التمهيل. 2 أمححا اللتتازاة فكسرةواتكشر بأنيع و للإمم البتدر 


التذليل أما المساواة فكره بالفتم أي مكروهة ومقتضى كلام الباجي الكراهة في السبق في غيرهما من الأقوال والمنع في 
المساواة في الأفعال في الجملة قال وإن فعلها بعد الإمام وأدركه فيها فهذه سنة الصلاة وإن دخل في الفعل 
بعد خروج الإمام عنه فهذا تعمده ممنوع انظر المواق وظاهر كلام الشيخ هنا وفي التوضيح أنها تصح إذا سبقه 
بالركوع والسجود مثلا ولو لم يدركه الإمام فيهما بمقدار ما يحصل فرضه منهما والصواب تقييد الصحة 
بذلك فقد نقل الحطاب من كلام الباجي وابن رشد والبرزلي وغيرهم ما هو صريح في ذلك وبه جزم عياض 
في الإكمال وابن عرفة ولم يحك فيه خلافا انظر الرهوني ومما نقل الحطاب قول ملك في مختصر الواضحة 
في الأعمى يركع قبل ركوع الإمام ويسجد قبل سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى إذا قضى صلاته أخبر 
بذلك قال يستأنف الصلاة ومما نقل عن البرزلي قوله فيمن ظن أن إمامه ركع فركع ثم ركع إمامه إن أعاد 
ركوعه أو بقي راكعا حتى لحقه الإمام صحت صلاته وإن رفع قبل ركوعه ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة 
ومما نقل من نوازل سحنون قوله في الرجل يركع قبل الإمام ويسجد قبله في صلاته كلها صلاته تامة وقد 
أخطأ ولا يعد ابن رشد هذا إذا أدركه الإمام بركوعه وسجوده فرفع برفعه أو قبله أما إن رفع قبل خفض 
الإمام ثم لم يرجع معه فإن فعل ذلك في صلاته كلها فلا صلاة له وإن فعله في ركعة فقيل تجزئه وقيل لا 
فيأتي بها بعد سلام الإمام فإن لم يفعل بطلت صلاته وأمر بأن يعود للإمام المبتدر 
بالرفع بل والخفض قبله إذا طمع في إدراكه في الركن ذا ابن غازي الذي يظهر لي من نقولهم أنه إن 
علم إدراك الإمام فيما فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الأمر بالعود ولم تختلف الطرق في 
هذا وإنما اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي فيما إذا لم يعلم إدراكه بخلاف ما تعطيه عبارة 
المؤلف الحطاب وما قاله من المساواة فيما إذا علم الإدراك صحيح لا شك فيه وساق مافي رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وكلام ابن رشد عليه وآخره وإنما الكلام إذا سبق الإمام بالرفع 
من الركوع أو السجود فحكى ابن حبيب أن ذلك بمنزلة الذي يسبق الإمام بالركوع والسجود يرجع 
حتى يكون رفعه مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرفع فيثبت معه بحاله قال وهو محمول عند 
من أدركنا من الشيوخ على أنه مذهب ملك وقد رأيت له نحوه في النوادر من رواية ابن القاسم انتهى 
وما در من المساواة قلت بل والخفض وقولي طمع أولى من قول الأصل علم لأن الظن كاف 


التذليل 
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َنب تقدِيم سلطان ثم رب مزل والمستًأجر عَلى المَالِك وإن عَبدًا كامرأةٍ وَاسْتَخْلفْتَ ثم رَائْدٍ 
فق ثم حَدِيشِ ثم قِرَاءَةٍ ثم ِبَادةٍ 


وقدمالسسططان في الترافي نس دبا وإلا ف بحكم القاضفضي 


ورف و زل وان غلا تن كامرأة واس تخلفت إلزاايا 
والكتري ياتي أمامالالك نادرى تتا هات 
ثم لددىانتفاء نقص منع أوكره الترتيب فيها المرعي 
زائدُفقهفحديث شارح فزيد قسسران فسعي صاالح 


وقدم السلطان في التراضي ابن عرفة مستحق الإمامة السلطان أو الخليفة ندبا وإلا فبحكم القاضي 
أشرت بهذا إلى جواب البناني على قول مصطفى لا معنى لذكر الاستحباب هنا إذ الكلام فيما 
يقضى به عند التشاح ولا مدخل للاستحباب فيما يقضى به وقد عبر ابن عرفة بالاستحقاق وابن 
شأس وابن الحاجب بالترجيح وفي المدونة أحق القوم بالإمامة أعلمهم وقالت أيضا أولاهم بالإمامة 
أفضلهم وهذه العبارة أسد بالمقام وحاصل الجواب أن لنا مقاميّن مقام بيان من هو أحق بالتقديم 
فيقضى له به وعليه تكلم من عبر بالعبارات المذكورة وهو المشار إليه بقول الصنف وإن تشاح 
متساوون إلى آخره فيفهم منه أن غير المتساوين يقضى للأفضل منهم ومقام بيان ما يخاطب به 
الجماعة دون تشاح وهو المشار إليه هنا بقوله وندب تقديم سلطان إلى آخره 

ورب منزل وإن غلاما أي عبدا كامرأة واستخلفت من المدونة قال ملك يقال أولى بمقدم الدابة 
صاحبها وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحدهم ورأيته يرى ذلك أنه 
الشأن ويستحسنه وروى أشهب يؤمهم صاحب المنزل وإن كان عبدا قال غيره وإن كانت امرأة فلها 
أن تولي رجلا يؤمهم ابن حبيب وأحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه 
فليوله ذلك قال وأهل كل مسجد أولى بإمامته إلا أن يحضرهم الوالي إلزاما قاله التتائي وندبا كما 
لأحمد وجمع بينهما بأن الأول إذا بقيت على حقها والثاني إذا أسقطته قاله عبد الباقي وذكر 
الإلزام بالتصريح زيادة 

والمكتري يأتي أمام المالك لأنه أدرى بما هنالك التعليل زيادة وكالمكتري المستعيرٌ ثم لدى انتفاء نقص 
منع أو كره الترتيب فيها أعني الإمامة المرعي زائد فقه فحديث شارح للقرآن زدته للتنبيه على وجه 
تقديم المحدّث على القارئ وإن كان القارئ أفضل من المحدّث فزيد قرآن فسعي صالح أي عبادة 


خليل : 
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ثم بسن إسْلام ثم بسب ثم بخَلق ثم لق ثم يلاس إن عدم تقص مَنْعٍ أو كز وَاسْتِابَة الناقٍص 


التسهيل فسن إسلام ففضل نسب فالا قم هو فسن م اسل 
ويستنيب نناقص ندبا فلا يَدَعْهُمْ يدعون في ها الجفللى 


التذليل 


فسن إسلام ففضل نسب فالخلق فالخلق بتقديم الفتح على ما لابن هارون واستظهره المصنف وفي الشارح ما 
يفيد اعتماد العكس المسناوي الخلق الحسن شرعا هو التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل لا ما يعتقده 
العوام من أنه مساعفة الناس ومجيئه على ريحهم لأن هذا ربما كان مذموما قال تعلى «وإن تطع أكثر من 
في الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 فلب بالكسر على ضبط صاحب القاموس وبالضم على ضبط صاحب 
العباب أي ملبوس ما أبي شرعا والاحتراس زيادة اللخمي إن اختلفت الحالات وكان لكل واحد منيم 
وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر فقيه وقارئ وعابد وذو سن كان العالم أولاهم ثم ثم القارئ ثم الأسنُ ابن 
رشد الفقيه فالمحدّث فالقارئ الماهر فالعابد فذو السن وإنما كان الفقيه أولى وإن كان المحدّث أفضل منه 
لأن الفقيه أعلم بأحكام الصلاة وإنما كان المحدّث أولى من القارئ وإن كان القارئ أفضل من المحدّث 
لأنه أعلم بسنن الصلاة وإنما كان القارئ الماهر إذا كان له الحال الحسنة أولى من العابد لأن القراءة مظنة 
للصلاة والعابد أولى من المسن لكثرة قرباته والمسن أولى ممن دونه في السن لأن أعماله تزيد بزيادة السن فلو 
كان الأحدث سنا أقدم إسلاما لكان أولى بالإمامة إذ لا فضيلة في مجرد السن وقال في التقديم في الجنائز 
يقدم الأعلم على الأفضل لأن العلم مزية يقطع عليها وقال أيضا تقديم الحسن الصوت على كثير الفقه 
محذور وعلى مساويه غير مكروه عياض من الصفات المستحبة حسن الصوت ابن بشير يفتقرٌ الإصام إلى 
صفتين بعد تحصيل البراءة عن النقص المانع الإجزاء أو النقص المانع الكمال والصفتان العلم والورع فإن 
شورك فيهما نُظِر إلى غير ذلك من الفضائل الشرعية والخلقية والمكانية فالشرعية كالشرف في النسب 
والسن والخلقية ككمال الصورة ويلحق به حسن اللباس والمكانية كمالك رقبة الدار أو منافعها ونقل المواق 
بعد أول كلام ابن رشد قول ابن شعبان ثم أصبحهم وجها وأحسنهم خلقا بدون ضبط 

ويستئيب ناقص ندبا تقدم قول ابن حبيب أحب إليّ إن حضر من هو أعلمٌ منه فليُوله هكذا كتب المواق 
على قول الأصل واستنابة الناقص وقضيته أن النقص ِسيي وأن من له المباشرة لانتفاء نقص المنع والكره 
يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه وأولى أن يستنيبه ابن عاشر في قول الأصل واستخلفت المرأة من 
جملة ما يندرج في قوله واستنابة الناقص فذكره هنا تشويش وحشو فلا يدعهم يدعون فيو الجفلى 
أشرت به إلى أن المراد بندب الاستخلاف أنه لا يجب عليه بل له تركه لا أنه تجوز له المباشرة وهذا مما 
جمع به بين كلامي التتائي وأحمد في استخلاف المرأة انظر البناني عند قول الأصل واستخلفت 


خليل : 
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5 ذكر عن د يميه ونين حلي وصيي عَقَلَ ل كَالبَالغْ وَيْسَّاءٌ 2 الجييع ت الدَابة 
أولى يمُقدَيِمًا از وَالْعَدْكُ وَالْحرٌ 


التسهيل 


كذا وقوف ذكر بد ءا إلى ال يمين واستأخر شيأبل مثل 
جنبا وطفلا يثبت اغ يل برجل واثنين خلف ونساء خلف كل 
ومالك الرٌكوب بالصدر أحق من مكتر والفرق في البابين دق 
وق لدم الأورع والأعد لوالا حر على من عنهم قدرا نزل 


التذليل 


كذا يندب وقوف ذكر بدءا أشرت به إلى ما في الكافي من أنه إن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن 
يتأخر قليلا حتى يكونا خلفه إلى اليمين واستأخر شيأ عبد الباقي ويندب أيضا تأخره قليلا وسكت 
عنه البناني والرهوني وكنون بل هذل جنبا قال الشيخ الأورع حبيب بن الزائد 3 


تجح ظلوهر نصوص الا سحن ولص قل التودي الأعرف 
ومقتضى تعليل نجل خا ف (يعني الباجي) بالا طفاف ندب ناك ال ووقف 
والشيخ عبد الباق للإحياء في ندب التأخرقليلايقتفى 


وطفلا يثبت اعدل برجل ابن حبيب الصغير يثبت يثبت كالبالغ وإلا فلغو واثنين خلف ونساء خلف كل ابن عرفة 
يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه والاثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والأنثى خلف الخنثى الشبيبي 
قٍ و الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان 

من النسوة أن يؤمهن الخو بين وهو مع الواخدة أشد كراهة ابن نافع عن ملك لا بأس أن يؤم الرجل 
النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا ومالك الركوب بالصدر أحق من مكتر تقدم قول ملك في المدونة يقال أولى 
بمقدم الدابة صاحبها وأولى بالإمامة صاحب الدار أبو الحسن لأنّ صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب 
منها وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة منها وبالموضع الطاهر منها وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من 
غيره وهي دلالة حسنة لما كان صاحب الدابة أولى لكونه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بقبلتها كان 
الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة والفرق في البابين دق وهو ما مر من أن مالك الدابة أعلم بطباعها 
ومكتري الدار أعلم بالموضع الطاهر منها والإشارة إليه زيادة وقدم الأورع والأعدل عبرت بالأعدل لأن غير العدل 
فاسق وتقدم ما في إمامته والحر على من عنهم قدرا نزل البناني مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله ثم زائد فقه ثم حديث 
فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني عن ذكرها بما تقدم كما قيل لأن ما تقدم من باب التحلي بالمهملة وهذه 
من باب التخلي بالمعجمة فلا بد من ذكرها لكن الأولى تقديمها كما ذكرنا 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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عر و 


والأب وَالعَم على غيْرهِم وان تَشَاحّ مُتَسَاوُونَ لا ِكِبْر اقترعُوا كبر المَسْبُوقُ لكوع أو سُجُودٍ بلا 


تأخِير 


والأب والعهم على ابن وابن أخ وإن يكن قد الأخيرين شخ 
وإن تنازع الإماممة شرع لغير كبر فليحكموا القرع 
وبر اللسبوق داش روع تلقو للسجود والركوع 


والأب والعم على ابن وابن أخ وإن يكن قدر الأخيرين شمخ نص ملك على تقديم العم وإن كان أصغر سنا 
ابن رشد يلزم على هذا أن يكون العم أحق وإن ¿ كان دون ابن أخيه في العلم والفضل قلت وهذا في الأب 
والابن أحروي ابن رشد ولا كلام أن الأمير وصاحب المنزل أحق بالإمامة وإن ن كان غيرهما أعلى مرتبة منهما 
في العلم والفضل هذا إذا كان لهما وللأب والعم الحالة الحسنة وذكري المبالغة زيادة البناني مرتبة الأب 
والعم بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمها هناك خلافا لسحنون في العم ثم نقل كلام ابن عرفة ونصه 
ومستحق الإمامة السلطان أو خليفته ثم رب المنزل ملك وإن كان عبدًا ثم قال شم الأب والعم وإن صغر عن 
ابن أخيه وني تقييده بما لم يكن ابن الأخ أفضل قولا سحنون وملكٍ وخرجه اللخمي في الأب ورده المازري 
بقوة | الأبوة ثم في الأرجح طرق الثانية لابن رشد الفقيه فالمحدث فالقارئ إلى آخره 


وإن تنازع الإمامة شرع أي متساوون لغير تبر فليحكموا القرع ابن بشير إن تشاح متساوون لفضلها لا 
لرئاسة اقترعوا المسناوي يدخل ف منطوقه ما إذا كان ناديم لحيازة فائدها وخراجها كوقف على 
الإمام فليس ذلك مما يفسقهم شهاب الدين الإقراع عند تساوي الحقوق دفع للضغائن والأحقاد وللرضا 
بما جرت به الأقدار فهو مشروع بين الخلفاء إذا استوت فيهم أهلية الولاية والأئمة والمؤذنين والتقديم 
للصف الأول عند الزحام ولغسل الأموات عند تزاحم الأولياء وبين الحاضنات وبين الزوجات ف السفر 
والقسمة والخصوم عند التحاكم 
وكبر المسبوق ذا شروع بالفور ابن رشد لا يؤخر إحرامه من دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به 
ابن يونس قال ملك وإن وجد الإمام ساجدا ذليكبر ويسجد ولا ينتظره حتى يرفع و ف المدونة 
وف 0 أشهب قيل له أرأيت الذي إذا راهم سجودا رفق 5 امشي حتی يسبقوة بتلك السجدة 
فقال ما أرى أن يفعل ابن رشد وإنما أوجب عليه أن يسجدها 8 الإمام لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [فما أدركم فصلوا'] وهو مدرك لها مع الإمام فوجب أن يصليها الرهوني يدل على أنه 
لا يسجد إذا تحقق أنه لا يدركه ساجدا انتهى وسيأتي استحباب تأخير الإحرام لمن خاف أن لا 
0 0 كه للسجود 0 قول ابن عرفة يكبر المسبوق لما ا يدرك من سجود لا 
0 تكبيرة الإحرام 06 8 انتهى وإطلاقه تكبيرة الركوع رك تجوز 


أ - عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا . البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث : 636 
إذا نودي للصلاة فاتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . مسلم في صحيحه » كتاب المساجدء رقم الحديث : 602. 
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لا إجلوس وَقَامَ بتكبير إن جَلس فِي انيه إلا مُدْرك التَشَهْدِ وَقضى القؤل وَبَنَى الفِعْلَ وَرهَعْ مَنْ 
حَثِِيَ فوَات رَكعَةٍ دُونَ الصف إِنْ ظَنَّ إذرَاكَهُ قبل الرّفِْ يِب كَالصّفَين 


لا لجل وس وإذا قم إلى ال لسقضاء إن أذرك ش فعاأو أقل 
من ركعمة وليقض في الأقوال وبين في التشميع كالأممال 
وإن يخنف فوت ركعه ةإذا أخرما للص ف فليركبيع إذا 
إن ظ ين أن يدرك قبل الرفع يدب كالصفين نحو الجمسع 


التذليل 


لا للجلوس تقدم قول ابن عرفة لا لجلوس وكبر إذا قام إلى القضاء عدلت عن قول الأصل وقام بتكبير 
لاقتضائه أنه يكبر قبل أن يعتدل وليس كذلك اللخمي من أدرك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى 
قائما إن أدرك شفعا مثله في المدونة وابن يونس وتقدمت آنفا عبارة اللخمي أو أقل من ركعة عبرت به 
بدل قول الأصل مدرك التشهد وإن كان موافقا لعبارة المدونة لقول الحطاب ومثل مدرك التشهد مدرك 
السجود فقط ابن عاشر: 

كبر إن حصصل شففعا أو أقل من رك ةة Ta‏ 


إنه يقوم بتكبير إلا أنه صحيح على قياس أصله فيها من أنه إذا جلس مع الإمام في موضع جلوس قام بغير 
تكبير فهو تناقض من قوله في المدونة وكذا جعل قوله فيها في مدرك التشهد يقوم بتكبير مناقضا لقوله فيها في 
مدرك تشهد الجمعة يقوم بغير تكبير ويكفيه تكبيره أولا قال فيها فإن قام مدرك التشهد بغير تكبير أجزأه 
عبد املك يكبر على كل حال القوري وأنا أفتي به العوام لثلا يلتبس عليهم الأمر 

وليقض فى الأقوال وليبن في التسميع كالأفعال زدت التسميع لقول أبي محمد كل فذ وإمام فبان 
وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة وقول ابن يونس اختصاره كل مصل بان إلا المأموم في القراءة 
الفذ وقول زروق ويجمع بین سی الله وربنا ولك الحمد ومن المدونة قال ملك ما أدرك مع الإمام فهو 
وإن يخف فوات ركعة إذا أخرها للصف فليركع إذا بإبدال النون ألفا للوقف إن ظن أن يدرك قبل الرفع 
يدب كالصفين روى ابن القاسم الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاثة نحو الجمع 


القسييل 


التذليل 
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لآخر فُرْجَةٍ قَائِمًاأوْ راكِمًا لا سَاجِدًا أوْ جَالِسًا وَإِنْ شك في الإذراك عام 


حال ركوعه أو القيار لا حال سجود أو جلوس عاملا 
لسدأخرى فرجۉة هناكا وليلغ إن لم يوقن الإدراككا 
وليرفعان شك ويأت بالبدل وبسسجود جبر زيد محتمل 
ومذهب ابن القاسمالإعاده دون قفضالركعة للزي اده 


حال ركوعه أو القيام في الثانية لا في قيامه بعد ركوع الأولى كما بيّنه ابن رشد لا حال سجود أو جلسوس عاملا 
لسد أخرى فرجة هناكا هذا مذهب ملك في المدونة وروى أشهب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف وروى 
ابن حبيب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف أو يقرب منه فإن كان يعلم أنه لا يدرك الصف في دبه في حالة 
الركوع قبل رفع إمامه وأنه يدركه بعد فلم يختلف قول ملك في أنه لا يجوز له الركوع دون الصف بل يتمادى 
إليه وإن فاتته الركعة فإن فعل أساء وأجزأته صلاته وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة 
وصوب أبو إسحاق قول ابن القاسم وابن رشد قول ملك وإن علم أنه لا يدرك الصف ولو دب لبعده لم يكبر حتى 
يأخذ مكانه منه ابن رشد إلا أن تكون الأخيرة ومثله للخمي وصرح ابن عزم في شرح الرسالة بالاتفاق على هذا 
القيد ابن عرفة بعد حكاية قول ابن رشد في الذي لا يدرك الصف لبعده لا يركع حتى يأخذ مكانه منه هذا 
خلاف رواية الشيخ عن ابن نافع أنه إن خاف فوات الركعة إن دخل المسجد كبر وركع على بلاط خارجه ابن 
حبيب أرخص ملك للعالم أن يصلي بأصحابه بموضعه لبعده من الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدوها وسمع 
أشهب إن كثر من بباب المسجد راكعين ركع معهم وإن قلوا تقدم للصف ابن رشد هذا استحسان إذ لا فرق بين 
يسير وكثير انتهى وني [الصحيح الترغيب في وصل الصف والترهيب من قطعه ] 

وليلغ إن لم يوقن الإدراكا شامل لمن تيقن عدمه ومن ظنه ومن ظن عدمه ومن شك ولا فرق في الأربع بين أن 
يدخل على يقين بالإدراك أو ظن أو على يقين بعدمه أو ظن أو على شك فيه فتلك عشرون صورة ومفهوم 
الشرط أن موقن الإدراك يعتد سواء دخل على يقين به أو ظن أو على يقين بعدمه أو ظن أو على شك فتلك 
خمس تمام الجدول وليرفع ان بالنقل شك أي لم يوقن الفوت فهو شامل لحالات التردد الثلاث ويسات 
بالبدل أي بركعة بدلها 


وبسجود بعدي جبر زيد محتمل هو أن يكون أدرك والركعة التى أتى بها بعد زيادة هذا قول ملك أنه إن 
أحرم وركع وشك ٤‏ إدراك الركعة يقضى ركعة وتمت صلاته وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد الصلاة 
وإليه أشرت بقولى ومذهب ابن القاسم الإعاده دون قضا بالقصر للوزن الركعة للزياده 


 !‏ أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ‏ لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ‏ ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله » أبو داود » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 666. والنسائي في سننه » كتاب الإمامة » رقم الحديث : 819. 
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وَإنْ كبر لركوع وَنَوَى يه العقد أو نَوَاهُمَا أو لم يَنْوهِمَا أجرَاه إن لم يَلْوهِ نَاسِيًا لهُ تَمَادَى المَأموم 


فيط 


التسهيل 


ويرفعالذي بفوت قد قطع أيضا إذا ركع بدءًا عن طمسع 


ويرجن استحبابا الإحرالهفا من خخ اف أن لا يدرك الإمامما 
وإن يككبب رفي ركووع وقد مع الموي العقدأوعقدافقد 
أولاولاأجنزأه لاإن تسى إحرامه وليتماد الؤتسى 


التذليل 


ويرفع الذي بفوت قد قطع أيضا إذا ركع بدءا عن طمع مفهومه إن ركع على يقين بالفوات لا يرفع 
فإن فعل عامدا أو جاهلا بطلت على مفهوم قول الهواري وعبارثه لأنه للا أحرم خلفه وركع راجيا 
إدراكه فانكشف خلافه لزمته متابعته كما يتابعه في السجود والجلوس وإن لم يعتد بذلك انظر 
الرهوني متمهلا 

ويرجى استحبابا الإحراما من خاف أن لا يدرك الإماما قاله ملك المواق كان ينبغي لخليل أن 
ينص عليه وإن يكبر في ركوع وتصد مع الهوي العقد أو عقدا فقد أي فحسبُ أو لا ولا أجزأه نص 
على الأولى صاحب النكت قائلا كما لو اغتسل غسلا واحدا للجنابة والجمعة والثانية منصوصة في 
المدونة والثالثة في أجوبة ابن رشد قائلا لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها للصلاة 
انظر المواق وقد علق الحطاب على مسئلة المدونة بقوله فإن كان أوقع التكبيرة في حال القيام فلا إشكال 
في إجزائها وصحت الصلاة وإن كبر في حال الانحطاط فاختلف في إجزائها فقيل تجزئه ابن ناجي 
وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجي وقال ابن المواز لا يجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل 
عبد الحق وابن يونس وابن رشد قال ولعل المصنف اكتفى عن ذكر هذا الخلاف بقوله أول فرائض 
الصلاة وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان ونقل عن ابن عطاء الله أنه إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل 
شيء من التكبير في القيام فلا إشكال في أنه لا يعتد بهذه الركعة قال وظاهرهُ أن الخلاف في انعقاد 
الصلاة بذلك التكبير الذي في الركوع باق وهو ظاهر وعلق على مسثئلة النكت قوله وجعله صاحب الطراز معنى 
لفظ المدونة ويأتي فيه من التفصيل ما تقدم وعلق على مسئلة الأجوبة قوله ونقله في التوضيح وأبو الحسن ولم 
يذكرا فيه خلافا قال الوَانُوغِي هو خلاف ظاهر الدونة ابن ناجي هو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم 
النية بالزمن اليسير وفيه الخلاف لا إن نسي إحرامه وليتماد المؤتسي أي المقتدي أعني الأموم 
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خليل : وفي 2 تكيير ا لسجود تردد 


التسهيا 1 0 5 
1 فقطعلى بائلة فليعد والشيخفي السجود ببالتردد 
جافحكيه الأقفهسى أن قصد ب هكلامىابن رشد وسند 
أماابن رشد كابن يونس فقد قال روى محمد أن :فسن جد 


التذليل فقط على باطلة فليعد التصريح به هنا زيادة قال ملك في المدونة من كبر للركوع ولم ينو بتكبيره الإحرام 
تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطا لأنها تجزئ عند ابن المسيب وظاهر المدونة أن لا فرق بين 
الجمعة وغيرها ورواه ابن القاسم ابن حبيب يقطع بسلام ولو تذكر في الثانية ثم يحرم لحرمة الجمعة 
قاله ملك وما ذكر من التمادي هو المذهب إذا كان تذكره بعد الرفع وقيل يقطع فإن ذكر قبل الرفع وعلم 
أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الإمام فالأشهر وهو مذهب المدونة أنه يتمادى ويعيد وقيل يبتدئ وقيل هو 
بالخيار وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك ففي الموازية والعتبية يقطع ويحرم وقيل لا يقطع وهو الذي 
يؤخذ من المدونة وهل من شرط التمادي المذكور على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أو لا 
قولان وهل يتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب أو استحبابا وهو الذي في الجلاب وما ذكر من وجوب 
الإعادة هو الذي في الجلاب وصدر به في الإرشاد وقيل بالاستحباب وعزاه في الإرشاد لابن الماجشون 
ومفهوم نسي إحرامه أنه لو كان عامدًا لَقَطَعّ إذ لا خلاف في عدم الإجزاء في العمد حتى يراعى لأن 
خلاف ابن اللسيب وابن شهاب إنما هو في النسيان ومفهوم فقط أن الإمام والفذ لا يتماديان ولا 
يستخلف الإمام ولا فرق في ذلك بين الشك واليقين ولا بين تذكرهما قبل ركعة وبعدها وحيث أمر 
بالقطع فهل بسلام أو لا قولان خصهما في المقدمات بما إذا ذكر بعد ركعة فإن ذكر قبلها قطع بلا سلام 
ولو دخل مع الإمام في الأولى ونسي الإحرام وتكبير الركوع فيها وكبر له في الثانية ولم ينو بها الإحرام 
قطع ابن رشد لتباعد ما بين النية والتكبيرة ولو كبر للركوع في غير الأولى فإن لم ينو به الإحرام تمادى 
وأعاد بعد قضاء ما فاته وإن نواه به أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الإمام رواه علي بن زياد 
انظر المواق والحطاب 
والشيخ في السجود بالتردد ظاهر الأصل أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل الذهب في تكبير 
السجود هل هو كتكبير الركوع إذا نوى به الإحرام أجزأه وإن 0 ناسيا له تمادق الكت بل 
إن نوى الإحرام أجزأه وإن لم ينوه قطع جا بالحذف فحكى الأقفهسي ان قسد ينه كلادم, ادبن رش 


وسند أما ابن رشد كابن يونس فقد قال روى محمد أن ن من جل 
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مكبرا نسي إحرام قلع مالم يكن ف الركعةالأخرى ركع 
E ee,‏ بعسدوأماسندافلميجد 
للقوم خلفافي انتفاءالإجزا إلاسماععالابن وهب يعزى 
ونقل اللخمي عن محمد جعل السجود بالركوع يقتتد 
وقدعزاالشيخ أبو محمد لهخلاف مالهعزاالندي 
فققالإن النتقل أن الحككمم في تكبير ذا حكم الركعع يقتفي 
والقولَ لغوه له والقطعً قد أفاد مطلقاكظطلاهر سند 
وإن له كبر والعقد قصد أو مع هأجزأكمن قصدافقد 


التذليل 


مكبرا ناسي إحرام قطع ما لم يكن في الركعة الأخرى ركع فليتماد وليتم وليعد بعد انظر الحطاب 
والمواق لزيادة ابن يونس وأما سند فلم يجد للقوم خلفا في انتفاء الإجزا إلا سماعا لابن وهب يعزى 
انظر الحطاب ونقل اللخمي عن محمد جعل السجود بالركوع يقتدي عبارته على نقل المواق ما ذكر 
فيمن كبر للركوع وترك تكبيرة الإحرام يقال فيمن كبر وهو يريد السجود إلى هذا ذهب محمد وقد 
عزا الشيخ أبو محمد له أي لمحمد ب بن المواز خلاف ما له عزا الندي أي ابن رشد وابن يونس 
واللخمي فقال إن النقل أي نقله أي روايته أن الحكم في تكبير ذا حكم الركوع يقتفي والقول أي 
قوله ا لغو التكبير له أي للسجود د ولفظ ابن عرفة الشيخ وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه 
3 محمد وقوله قلت ولولا ما نقل الأقفهسي عن المصنف من أنه قال أردت بالتردد كلام سند 
وكلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ولم ينو الإحرام لقلت مراده تردد النقل عن ابن المواز أما 
مخالفة قول ابن المواز لنقله فليس من التردد لأنه ليس من اختلاف المتأخرين 

والقطع قد أفاد مطلقا أي متى ما ذكر كظاهر سند فظاهر نقله السابق أن المذهب أنه يقطع متى ما ذكر 
قاله البنانى وإن له أي للسجود كبر والعقد قصد أو معه بالإسكان أجزأ وقيده الحطاب في الأولى بأن 
يوقع التكبير في حال القيام أي ويقضي ركعة بعد سلام الإمام قاله في المقدمات فيما إذا نوى بتكبير 
السجود الإحرام وذكره في الجلاب وصرح بالإجزاء إذا كبر للسجود والإحرام اللخمي وابن الجلاب وعزا 
الشيخ في التوضيح الإجزاء في فرع نية الإحرام كما في الركوع لصاحب المقدمات وغيره انظر الحطاب كمن 
قصدا فقد ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني وهو ظاهر من قياسهم مسثلة السجود على مسثلة الركوع 
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الت ء 5 5 
اميك ون ت او راشف ٠‏ لولم يك براصللاائتشفت 


التذليل ٠‏ وإن له أو لركوع انصرف قصدا ولم يكبر اما بالنقل ائتنف المسئلة في الأصل مفروضة في الركوع وهي 
للك في المدونة قال فيها إن ذكر مأموم قبل أن يركع أنه نسي تكبيرة الافتتاح قطع بغير سلام وأحرم 
وكذلك إن لم يكبر للإحرام ولا للركوع حتى ركع الإمام ورفع ثم كبر فليبتدئ التكبير ويكون الآن داخلا 
في الصلاة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام ابن حبيب ويقطع بغير سلام قال في التوضيح إذا لم يكبر 
للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ملك أن الإمام يحمل عن المأموم 
تكبيرة الإحرام وهي رواية شاذة ومسئلة السجود ذكرها عبد الباقي وسكت عنه البناني وهي أحروية 
فلذلك صدرت بها أما إذا كبر قبل الإمام لظنه أنه كبر ثم كبر الإمام بعده فالمنصوص أنه يكبر بعد 
تكبير الإمام ويكون قطعه بغير سلام ابن يونس لأن تكبيره قبله كلا شيء فهو كمن لم يكبر فهو في غير 
صلاة فإن لم يكبر بعد إمامه حتى ركع معه فقال ملك يتمادى ويعيد ابن يونس وفي المجموعة إن طمع 
هذا إذا رفع رأسه أن يكبر ويطمئن راكعا قبل رفع الإمام رأسه فعَل وأجزأه أبو محمد يريد إذا قطع 
بسلام ابن حبيب يقطع بغير سلام اللخمي أرى أن لا يسلم لأنه إن كان الحق عند الله أن تكبيره لا 
يجزئه عن الإحرام فهو في غير صلاة وإن كان الحق عند الله أنه يجزئه فهو بمنزلة من رفع قبل إمامه 
وهو قادر على أن يعود قبل رفعه فإنه يعود وهذا كله على قول ملك أما ابن القاسم فقال أحب إليّ أن 
يتمادى ويعيد واختاره محمد انظر المواق واستيفاء هذه المسائل على هذا الوجه زيادة. 
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خليل : فصل ندب لإمَام حَشِيَ تلف مَال أو نفس أو مَيْع الإمَامَةَ لِعَجْز أو الصّلاة برْعَافٍ أو سَبْقَ حَدَثٍ 

أو ذِكْرهِ اسْتَخْلافٌ 
فصل يستخلف الإمام ندباإن قطضلع خشية هلك نفس او مال نفع 
التسهيل أو يرع ف او يعجز عن ام جزبه أو يذكر الح دث أو يبق به 
التذليل فصل: يستخلف الإمام ابن عرفة الاستخلاف تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة نديا الجلاب يستحب 


للإمام أن يستخلف يعني إذا طرأ له عذر الحطاب إنما يستحب الاستخلاف إذا كان خلف الإمام أكثر 
من واحد أما الواحد فإنه يقطع ويبتدئ البناني الظاهر تقييده بغير من منع الإمامة لعجز فإنه يستخلف 
من وراءه لأنه يتأخر مؤتما إن ندع خشية هلك نفس او بالنقل مال نفع سحنون يجوز استخلاف الإمام 
لخوفه على دابته أو متاع أو على هلاك نفس وقد عدلت عن صنيع الأصل لاقتضائه ترتب ندب 
الاستخلاف على خشية ما ذكر وإنما المترتب على الخشية مشروعية القطع ولا يختص بها الإمام فإذا 
قطع ندب له الاستخلاف وقيدت المال بأن يكون نافعا لإفادة أن القليل الذي لا يخاف بتلفه هلاك أو 
شديد أذى لا يقطع له ضاق الوقت أم اتسع وكذلك الكثير الذي لا يخاف بهلاكه إذا ضاق الوقت أما 
إذا خيف بهلاكه فالقطع ضاق الوقت أم لا كثر أم لا وكذا إن كثر واتسع الوقت ومال غيره كماله أفاده 
عبد الباقي وسكت عنه البنانى وسوى عبد الباقى بين تلف النفس وشدة الأذى وقال معصومة أم لا 
وسكت ونه البناني أيضا أو E‏ قاله ملك ف الدونة وظاهرها كابن يونس إرادة رعاف القطع وهو 
صريح كلام ابن القاسم وابن رشد فرعاف البناء أولى وقد عدلت عن قول الأصل أو الصلاة برعاف لآتي 
بما يشمل رعاف القطع الذي يمنعها ورعاف البناء الذي إنما يمنع الإمامة او بالنقل يعجز عن ام 
بالنقل أي إمامة حزبه أي جماعته ففيها قال ملك إن عرض لإمام ما منعه القيام فليستخلف من يصلي 
بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف المازري لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة ابن 
عرفة مفهُومُهُ بخلاف حصره عن كلها وفي هذا نظر لأنه ترك سنة غلبة بخلاف ما إذا حصر عن 
الفاتحة وخاف دوام حصره فإنه يستخلف أو يذكر الحدث أو يسبق به قال ملك فيها إذا رعف الإمام 
أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف قبل أن يخرج وقال ابن القاسم في سماع موسى 
في إمام نام فلم يستيقظ حتى احتلم لا تفسد صلاتهم ويقدم رجلا يصلي بهم بقية صلاتهم بمنزلة ما لو 
أحدث في صلاته ابن رشد وهذا كما قال لأن الاحتلام حدث غلب عليه بالنوم فكان كالحدث الذي 
يغلبه سواءً انتهى وكذا يستخلف الذي رأى في ثوبه نجاسة على المشهور قاله ابن رشد وكذا قال فيمن 
قهقه غلبة أو نسيانا وكذا قال ابن القاسم في المسافر ينوي الإقامة أثناء الصلاة وكذا يستخلف إذا تفرقت 
السفن وكذا إذا سقط ساتر عورته وأعجزه رده بقرب انظر المواق 


التسهيل 


التذليل 


297 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وإن يركوع أو سجود 


وإن ركوعا وس جولاوافى ماالمام جر الاستخلافا 


و إن 


و سمغ ويك بر إن رفع لهومن برفعهاقتدى رجع 
حتى ينال حظقهمعفرعه منفرض هف خفضه ورقعه 


الحطاب وكذا إذا سقطت على الإمام نجاسة نص عليه في سماع موسى وفي مسائل بعض الإفريقيين من 
البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون وقيل 
يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم 
وانظر فيه ما يستثنى من قولهم كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم فإنه قال ينبغي أن يزاد 
على سبق الحدث ونسيانه ذكر النجاسة وسقوطها ومسئلة انكشاف عورة الإمام على قول سحنون 
وسجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن إذا لم يسجد الإمام ومسئلة الإمام يخاف تلف نفس أو مال وأن 
ركوعا أو سجودا وافى ما للإمام جر الاستخلافا ابن عرفة ابن القاسم المستخلف راكعا أو جالسا أو 
ساجدا أو قائما يدب كذلك 

ولا يسمع إن طرأ له العذر راكعا أو يكبر إن طرأ له ساجدا إن رفع له أي للاستخلاف من المدونة قال 
ابن القاسم وإن استخلف وهو راكع فليرفع بهم المستخلف وتجزثهم الركعة قال أبو محمد يرفع الإمام 
يغتروا برفعه نقله المواق ونص ابن عرفة على نقل البنانى ابن القاسم إن أحدث راكعا رفع واستخلف 
من يدب راكعا فيرفع بهم يحيى بن عمر بلا تكبير لئلا يتبع وقيل يستخلف قبل رفعه انتهى قلت 
قول أبى محمد وابن عمر بلا تكبير إنما يتجه فيمن أحدث وهو ساجد أما من أحدث وهو راكع كما هو 
فرض المسئلة في المدونة فا متجه أن يقال فيه بلا تسميع فلذلك قلت ولا يسمع أو يكبر إن رفع له والنص 
عليه زيادة 

ومن برفعه اتتدی رجع حتى ينال حظه مع بالإسكان فرعه من فرضه في خفضه ورفعه ذكره عبد 
الباقي عن شيخه علي الاجهوري وسكت عنه البناني ونحوه قول ابن رشد في المسئلة الثانية من 
كتاب أوله باع شاة من سماع عيسى من كتاب الصلاة الرابع ولو قدم رجلا قد أحرم معه قبل أن 
يركع لوجب أن يركع ويرفع بهم ووجب عليهم أن يرجعوا معه إلى الركوع حتى يرفعوا برفعه فإن 
لم يفعلوا أجزأتهم صلاتهم لأنهم بمنزلة من رفع قبل إمامه وذكره زيادة 
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e‏ ت 


التسهيل 


وليس رفعهُمم برف عالأول حدق جو او کاط ےن 
وإن يدع يندب لهم وضارا مككثهمولوبه شرا 
واسستخلف الأقرب ندبا وليدع ندبا كلاما في هإن بطل وقع 
وليتأخر ندبا ان عجبيز منسع مقتديا حتما ون دب أن يضع 


التذليل 


وليس رفعهم برفع الأول عن جهل او بالنقل كغلط الكاف لإدخال السهو بمبطل ابن الحاجب على 
الأصح ومقابله ليس منصوصا إنما هو تخريج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة ومفهوم عن 
جهل أو كغلط أن الاقتداء به في الرفع عمدا مع علم حدثه مبطل كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير 
وان شاس وابن عرفة ونصه فلو رفعوا برفعه ففي إجراء بطلان صلاتهم على أن حركة الركن مقصودة أم 
لا وصحتها كمن رفع قبل إمامه لرفع مأموم ظنه إمامه طريقا ابن بشير وتهذيب عبد الحق ونحوه في 
الجواهر والتوضيح انظر البناني والتقييد بأن يكون الرفع عن جهل أو كغلط زيادة وإن يدع الإمام 
الاستخلاف يندب لهم وضارا مكثهم انتظارا فهو مفسد عليهم ولو به أشارا الإشارة بلو إلى قول ابن 
نافع أبو عمر جملة قول ملك وأصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج ولم يقدم أحدا قدموا 
متما بهم فإن أتموا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه فسدت وقال ابن نافع إن انصرف ولم يقدم 
وأشار إليهم أن امكثوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا حتى يرجع فيتم بهم والتصريح بالمبالغ عليه زيادة 
والتعبير با لمكث إشارة إلى عبارة ابن نافع وكلام أبي عمر المذكورٌ في الاستذكار وقد روي قول ابن نافع 
عن يحيى عنه واستخلف الأقرب ندبا ابن عرفة الرواية يستخلف من الصف المواليه اللخمي استحبابا 
وليدع ندبا كلاما فيه أعنى الاستخلاف إن بطل وقع بأن كان العذر كحدث وكذا رعاف البناء لكن إن 
تكلم لم يبن الباجي من سنة الصلاة أن لا يتكلم الإمام إن طرأ له ما يمنعه التمادي ويستخلف إشارة إلا 
أن يخاف أن لا يفقهوا فليتكلم ابن بشير ويصح الاستخلاف لأنه بالطارئ خرج عن أن يكون إماما 
انتهى ابن القاسم إن تكلم في استخلافه وقال يا فلان تقدم لم يضرهم ذلك ولكنه لا يبني إن كان راعفا 
ابن رشد قول ابن القاسم هو الصواب أن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول 
ومستحب في قول فلا تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب له خلافا لابن حبيب وليتأخر 
ندبا ان بالنقل عجز منع مقتديا حتما تقدم نصها ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف وما 
ذكرت من حتمية الاقتداء هو مقتضى تغيير الشيخ الأسلوب وتعبيره بالماضي وهو ظاهر نصوص أمل 
المذهب متقدميهم ومتأخريهم وصريح كلام الباجي انظر الرهوني وندب ان يضع 


التذليل 
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و وو و ا ا ی و2 دن فاك Dg RE A‏ جد قدية ET‏ 
- ا 0 إن قرب 0 بجلوسِه وإن تقدم غيره صحت کان استخلف 


في غيره سترا على الأنف اليدا كناك يندب لن تقلدا 
تتلدم إن بكصطفين دنا و3 جحت ولاه اتسينا 
بحل إل يشير اتتهدوا كان رتاو والس 
أو أكش وا وح دانًا او بعضهماو باثنين والإجز بجمعة نفوا 


في غيره سترا على الأنف اليدا ابن عرفة يتأخر في العجز ويخرج في غيره الباجي واضعا يده على أنفه وقد 
عدلت عن قول الأصل ومسك أنفه إذ لا أعرف مسكه ثلاثيا والعبارة كما أتيت بها موافقة لعبارة الباجى وقولى 
سترًا إشارة لقول الخطابي إنما أمر المحدث أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا وهذا من باب الأخذ بالأدب 
في ستر العورة وإخفاء القبيح والتواري بما هو أحسن وليس يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هومن باب 
التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس كذاك يندب لمن تقلدا إمامة الصلاة بالاستخلاف 03م إن 
بكصفين دنا تقدّم قول ابن القاسم المستخلف راكعا أو جالسا أو ساجدا أو قائما يدب كذلك المي ي يدب إن 
قرب وإن بعد صلى بهم في موضعه وتقدير القرب بكصفين استظهار من عبد الباقي سكت عنه البناني وان 
بجلسة تقدم نص ابن القاسم ابن يونس قال ابن القاسم الستخلف في الركعة يدب راكعا وف الجلوس يدب 
جالسًا ولا تعينا بل إن بغيره اقتدوا صحت ابن بشير لو استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره فأمْ واقتدى به 
مستخلف الإمام لصحت الصلاة على المنصوص من المذهب وهذا يدل على أن المستخلف لا تحصل له رتبة 
الإمام بنفس الاستخلاف حتى يقبله ويفعل بعض الفعل ولم يجب ابن القاسم عن هذه المسئلة في المدونة انظر 
المواق لنقل ابن عرفة طريقين في الموضوع 

كأن قدم مجنونا ولم يلقوا الرسن عبارة عبد الحق في النكت بنفس الاستخلاف يصير المستخلف إمامًا للقوم لو 
أحدث عمدا قبل أن يعمل بهم عملا لأبطل عليهم بخلاف لو استخلف مجنونا هذا لا تبطل عليهم حتى يعمل 
بهم عملا فيتبعوه فهذا مرادي بقولي ولم يلقوا الرسن أو أكملوا وحدانا قال ملك فيها وإن خرج الإمام ولم 
يستخلف أتم ب بهم أحدهم ابن القاسم فإن صلوا وحدانًا فلا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة إلا ف الجمعة فلا 
تجزئهم اللخمي قول ابن القاسم ٤‏ الذين قضوا بعد حدث اهام أفذاذا أحسن لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل 
بعينه فلما غلبوا عليه بقوا أفذاذا بغير إمام فصلوا على ما بقوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر لأنهم لم يكونوا 
التزموها او بالنقل بعضهم وحدانا وبعضهم بإمام أو بالنقل باثنين أشهب لوقدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر 
كانت صلاة جميعهم مجزئة وبئس فعل الثانية اللخمي وهذا موافق لقول ابن القاسم لأنه إذا صح أن يصلوا 
وأتم الباقون أو واحد منهم وحدانا لصحت صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة والإجز بالقصر للوزن 
بجمعة بالإسكان نفوا تقدم قول ابن القاسم إلا في الجمعة وقول ابن بشير وهذا كله في غير الجمعة 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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قرأ ن انْتِهَاءِ الأول وَابتَدَاْ بسِريّة إن لم يعْلم وَصِحَتُهُ بإدْرَاكِ ما قبل الركوع وَإلا 


ولسسسيقترئ ,م نانتها ,الأول وليبتدكئ لنفسهإن يجهل 
وإنمايصح أن يسستخلفا من قبل رفع ركعة العذر قفا 


لاابعدٌ قبس العذر إن لم ينتتفر منمع هأنيتمفعل مَنْعذر 
وقيل مطلقا تصح وعلى فادها إن تبعو مجلا 
كما اقتضىالأصل كأصله فذا لهتصحإن به فيه ااحتذى 
على الذي استظهره الحطاب عن غير نص لكن الصواب 


وليقترئ من انتهاء الأول ابن عرفة يتم الستخلف قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور وليبتدئ لنفسه 
إن يجهل ابن يونس ولو كانت صلاة إسرار بدأ المستخلف بأم القرآن خوفا أن يكون نسيها الأول أو لم 
يتمها إلا أن يكون سمعه وقد عدلت عن عبارة الأصّل لأن المدار في الإتمام على السماع وفي الابتداء على 
عدمه ولا فرق بين السرية والجهرية كما يدل عليه قول ابن عرفة إن سمعه وقول ابن يونس إلا أن يكون 
سمعه عبد الباقي لو قال من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ لكان أشمل وأخصر وإنما يصح أن يستخلفا 
من قبل رفع ركعة العذر قفا فلو فاته ركوع الأولى وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام في الثانية 
فحصل له عذر حينئذ فاستخلفه صح استخلافه كما لو لم يدرك إلا الثانية لصح استخلافه فيها لا بعد 
قبل العذر فليمتنع وليقدم غيره كما في المدونة فإن لم يفعل واتبعوه فسدت 

إن لم ينتظر من معه بالإسكان أن يتم فعل من عذر هذا قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم فإن انتظروه حتى فرغ 
من السجود واتبعوه صحت عند ابن القاسم وأشهب كما يفيده كلام الباجي وابن يونس وابن رشد وقيل مطلقا 
تصح ولو اتبعوه في بقية الركعة نقله ابن المواز ابن عرفة فلو فاته ركوعه فاستخلف على سجوده فليمتنع وليقدم 
غيره فلو سجد بهم فأتم ففي بطلان صلاتهم نقل الشيخ عن أشهب مع ابن القاسم ونقل محمد مع ابن حارث عن 
ابن القاسم وغيره وعلى فسادها إن تبعوه مسجلا اتبعوه في بقية الركعة أو انتظروه حتى يفرغ من السجود ويقوم 
للتي تليها كما اقتضى الأصل وشروحه الحطاب وغيرهكأصله أعني به ابن الحاجب فظاهره كالتوضيح أنه لا 
يصح استخلافه لهم بكل حال فذا له تصح إن به أي بإمامه فيها أي في الصلاة احتذى أي اقتدى على الذي 
استظهره الحطاب عن غير نص لفظه تنبيه ذكروا حكم صلاة من اقتدى به ولم يذكروا حكم صلاته في نفسه 
والظاهر أنها صحيحة ولم أقف عليها منصوصة ولكن ذلك ظاهر وفي تعليل سند ما يدل على صحة صلاته إن بنى 
على صلاة الإمام وأما إن ترك السجود فلا تجزئه صلاته لكن الصواب عند الرهوني وشيخه الجئوي 
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خليل  :‏ فَإنْ صلَى لِنْفسه أو بى بالأولّى أو الَاِئة صَحِّتْ وَإلا فلا كود الإمَام لإثْمَايِهَا وَإِنْ جَاءً بَعْدَ 
التسهيل ١ . 3 r‏ 
أن ال ام ره إلى مزف يرد مستخلف يتم غير مقتد 
للعتق سى ومحم د رأى إتماممه لكن كماقدبداً 
مقتديا وأصبغ القضفليعولم بحل ابن رشد مامحمد زعم 
والأل در ا ن ق ورد مابه ابن رشد ضعفه 
أماالذيمنبعدعنرهلحق فأجنبى لانفراد مستحق 
فسسإن لفت تة ييل او تى بحيث لايجلس إلاعهنثنا 
صحت وإلا بطلت وتبط ل إذا إلى الإته ام عد الأول 
التذليل OS‏ ا ل O‏ لك 


غير ر مقتد للعتقي في سماع عيسى وهو و أي تدعت سحنون ومحمد رای اتمامه لکن كما ال بدا کدی 
قال فيمن أدرك ثانية الصبح فاستخلفه عليها من امه وحده يصلي الثانية ا ثم يقضي الأوى . و 
يحك أبن رشد ما محمد ر زعم والأل صدر به أبن د عله ورد ما به أبن رش ضعفة من أن من ابتدأ في جماعة لا ينبغي 
أن يتم فذا رده بأن ذلك في القادر أن يتم جماعة انظر الرهوني 

أما الذي من بعد عذره لحق فأجنبي لانفراد مسن<ة, عدلت عن قول الأصل كأصله فكأجنبي لقول ابن عرفة شرط 
الستخلف إحرامه قبل السبب قال ابن بشير ويحترز بهذا من أن يكون إنسان مسبوقا فيحرم بعد أن يطرأ على الإمام 
ما يمنعه التمادي فهذا لا يجوز استخلافه لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام وينخرط في سلكه ولقول المازري من شرط 
صحة استخلافه أن يكون أحرم قبل أن يحدث الإمام ليحصل مع الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث فإذا أحرم بعد 
أن أحدث الإمام فلا يصح استخلافه لأنه لا ترابط بين صلاته وصلاة من استخلفه ويصير الأموم مع بمنزلة من أحرم 
قبل إمامه فتفسد صلاتهم إن اتبعوه فان لنفسة يصل أ أو بذ ی بحيث لا یجس إلا عن دذا سس وا با ابن عرفة 
ll SS‏ 
وعلى شفع صحت ابن عبدوس وهذا على قزل ابن القاسم في عمد ترك السورة وأما عَلى قول عي فيعيد وأبطلها ابن 
حبيب ما لم يستخلف على كلها انتهى المازري وأما صلاته هو في نفسه فإنما تفسد إن استخلفه على ركعة أو ثلاث 
لجلوسه في غير موضع الجلوس وقال شفع المغرب كوتر غيرها يريد أنه إذا بقي للإمام في المغرب ركعتان واستخلفه ثم 
بنى فيهما على صلاة الإمام بطلت لأنه يجلس في أولى الركعتين وليس محل جلوس له ولذلك عبرت بقولي بحيث لا 
يجلس إلا عن ثنا بالضم ممدود معدول بدل قول الأصل أو بنى بالأولى أو الثالثة لشموله ثالثة المغرب وتدد. اذا لى 
الإتمام عاد الأول اللخمي اختلف إذا أحدث الإمام فاستخلف ثم توضأ وجاء فأخرج 


خليل : 
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وَجَلسَ لِسَلامِه المَسْبوق كأنْ سيق هُوَ لا المْقِيمُ يَسْتَخْلِفَهُ مُسَافِرٌ لِتَعَذْر مُسَافِرِ أو جَهَلِه فيسَلم 


الْمُسَافِر وَيَقُومُ غَيرُهُ للقَضَاءِ وَإنْ جَهِل ما صَلَى أشار فَأشَارُوا 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 


ولينتظزر سلام مسبوق سبق سوه أو لا وكذاإن تتفق 
إنابة من سافر لحاضر لجل أو تع در الس افر 
ااا تة لصي ب فالمرتضى أن يجلسوا حتى يتم 
فعندزايسل السافر مقه ويمضي للبناء الحاضر 
وليشر ان جل ماصلى يشر له فإن لم يفمم القصدوممر 


الستخلف وأتم بهم فقال ابن القاسم لا ينبغي ذلك فإن فعل فإذا تمت الصلاة أشار إليهم حتى يقضي 

لنفسه ثم يسلم ويسلمون وقال يحيى بن عمر لا يجوز هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن رشد 
راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانيا عليه لأنة بحدثه بطلت 
صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من 
استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه 
ويسلم بهم [لتأخر أبي بكر رضي الله عنه لقدومه صلى الله عليه و وتقدمه '] ثم قال وقصرٌ ابن عبد 
السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصور وقد خلت عبارة النظم مما في عبارة الأصل مما 
أشار إليه المواق و هذا ا فيه نقص وتقديم وتأخير يصدر مثل هذا من مخرجه من مبيضة 
المؤلف وليُنتظر سلام مسبوق سبق سواه أو لا قال ابن بشير إن كان للف والمقتدي مسبوقين فقيل 
إن المستخلف إذا أكمل صلاة الإمام أشار إلى المقتدين أن اجلسوا فإذا أكمل صلاته قاموا فقضوا لأنفسهم 
وقيل إنهم يقومون إذا أكمل صلاة الإمام وبني الخلاف على مراعاة حالته نائبا عن الإمام أو حالته في 
نفسه ثم قال وإذا كان المستخلف مسبوقا دون المقتدين فإنه إذا أكمل صلاة الإمام وقام للقضاء فالمشهور 
في هذا أنهم لا يسلمون إلا بعد قضائه وهذا بناءً على حكم نفسه وقد حكى ابن عرفة الخلاف في الأولى 
ولم يعر قولا فيها للك وفي العتبية قال ملك يتم بقية صلاة الإمام ثم يشير إليهم أن امكثوا ثم يقوم وهو 
في مكانه ذلك لا يتحول فيقضي تلك الركعة :ويتشهد ويسلم ويقومون فيقضون تلك الركمة وصحح ابن 
رشد المسئلة ووجهها بأن من فاته شيء من صلاة الإمام لا يقضي إلا بعد سلامه وكذا إن تتفق إنابة من 
سافر هو المسافر لا فعل له لحاضر لجهل أو تعذر من باب ذراعي وجبهة الأسد المسافر والمراد بجهله 
جهل تعينه من المقيم أو جهل أنه خلفه والمراد بالتعذر عدم صلاحيته للإمامة لا بعده قاله عبد الباقي 
وسكت عنه البناني فذا إذا صلاته أي صلاة المسافر قضى بهم فالمرتضى الذي هوالمنقول عن أشهب 
ورجع إليه ابن القاسم وقاله سحنون وعبد الملك والمصريون أن يجلسوا وا حتى يتم فعند ذا يسلم المسافر 
معه بالإسكان ويمضى للبناء الحاضر وما في الأصل لابن كنانة وفي تعبيره بالقضاء تجوز فلذلك عبرت 
بالبناء وليشر ان بالنقل جهل ما صلى يشر له فإن لم يفهم القصد ومر على صلاة نفسه 


' - وکا ايو بكر رَضبي الله نه لا تفت في صَلاتِه » قلعا كر الاس التق فِا رَسُولِ اله صَلَى الله عله وسم فار إِليْه يمره أن يُصَلْيَ , فَرَقَعَ أبُو بَكْرٍ 
رضي الله عَنة يده فَحَمد اله » َع رَجَعَ الَهْقّرى وَرَاءَهُ حَتّى قَامَ في الصّف » البخاري في صحيحه» كتاب العمل في الصلاة رقم الحديث 1218. 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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03 


إلا سُيّمَ به وَإِنْ قال لِلمَسْبُوقَ أسقطت ركوعًا عَمِلَ عَلَيّْهِ من لم يَعْلمْ خلافة وَسَجَدَ قبلة إن لم 


ا 0 ن 4 3 
تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه 


2 


حتى يسبحوا فلا بأس كما وة بعس ينيد بحن وكيا 
جاز على العلوم في الإصلاح خلاف ما شيخ تنوخ ناح 
وإن لبوق يقل من وكلا إليهأسقطت ركوعهاءَوِلا 
عليه غير منخلافهعلم وسجد القبلي للسهو بهم 
إن لم يكن زي له تمحضا ير صلاةأمله قبل القشا 


حنى بسدحوا به فلا باس كما لو لم یهد بدأ من أن بالنقل يكلما بالبناء للفاعل ساز شس a eh‏ ي 


الإصلاح خلاف ما شيخ تنوخ سحنون ناح ابن القاسم في سماع موسن ين ماز ق إا احتف ققدم 
رجلا قد دخل في الصلاة قبل حدث الإمام وهو جاهل بما مضى. للقوم وللإمام قال يشير إليهم حتى 
يفهم ما ذهب من الصلاة فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى يسبح به فلا بأس وإن لم يجد بدا إلا أن 
يتكلم فلا بأس به ابن رشد هذا صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة 
وغيرها أن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة على [حديث ذي 
اليدين'] خلاف ما ذهب إليه ابن كنانة وسحنون وجماعة من أهل العلم انتهى وقد نص على الكلام إذا 
لم يفهم بالتسبيح ابن شاس وابن الحاجب واعترضهما في التوضيح ابن غازي كأنه لم يقف على ما في 
سماع موسى وقول ابن رشدٍ واستيفاءً المسثلة زيادة 

وإن لسبوق بقل من وكلا اليه إتمام الصلاة سقطت ركوعا عملا عليه غير من خلاقةه علم و ن لني 
للسهو بهم إن لم يكن زيد له تمحضا اثر دلاة اصله قبل القضا سحنون إذا أحرم رجل خلف الإمام وهو 
قائم في الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم ركعتين بقية صلاة الأول ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد 
فال له بقيت فلي سجدة لا ادر أمن الأولى أم من الثانية فليقم الستخلف بالقوم إن کانوا على شك 
فيصلي بهم ركعة بام القران فقط لانه بناء ثم يجلسون وياتي هو بركعة قضاء بام القران وسورة ويسجد 
قبل السلام ويسجدون معه ابن يونس وقد قيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء ابن رشد بالأول قال ابن 
القاسم في سماع موسى وبالثاني في سماع أصبغ ولكل وجه ابن يونس وإنما كان السجود قبل السلام لأن 
ركعة من الأوليين قد بطلت للسجدة التي أسقط الإمام وصار المستخلف إنما استخلف على ثانية الإمام 
وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط وقام فيها فدخله النقص هاهنا وقد صارت الرابعة ثالثة فعليه أن يأتى برابعة 
الإمام وهي ركعة البناء فلذلك قرأ فيها بأم القرآن وحدها ثم يأتي بركعة القضاء لنفسه سحنون ولو كان 
القوم موقنين بالسلامة قعدوا ولم يتبعوه وقضى الإمام لنفسه قال وإن لم يرجع إليه الأول حتى قضى 
الركعتين اللتين فاتتاه فقال بقيت على سجدة فصلاة المستخلف تامة لأنه صلى بالناس ركعتين وقضى 
ركعتين ولكن يسجد قبل السلام لأنه قام ف موضع الجلوس وترك السورة التي مع 


- مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » رقم الحديث : 3. والبخاري في صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث : 714. 
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فصل سن لِمُسَافِرِ غير عاص به ولا أربعَة برد 


قصر الرباعيات في أوقاتيا في الفغفين والقضاء في فواتهيا 


أم القرآن في ركعة ويسجد معه القوم وإن كانوا على شك أتوا بركعة بأم القرآن فقط وسلموا ثم سجدوا للسهو خوفا أن لا 
يكون بقي عليهم شَيء فتصير هذه ركعة زائدة انتهى فقولي غير من خلافه علم وقول الأصل من لم يعلم خلافه هو كقول 
سحنون في الموضعين كانوا على شك ومفهومه قوله ولو كان القوم موقنين بالسلامة إلى آخره ومفهوم قولي إن لم يكن زيد 
له تمحضا كقول الأصل إن لم تتمحض زيادة أنه لو بين له أن نقص الركوع من الثالثة أو الرابعة أو أخبره به في الجلسة 
الوسطى مثلا لكان سجوده بعد سلامه قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وهو ظاهر ونحوه قول الحطاب وأما إن كان 
سهو الإمام لزيادة فلا يسجدها المستخلف إلا بعد إكمال صلاته 


فصل في مقتضى السفر من قصر وجمع وسيأتي إن شاء الله تعلى في الجامع تقسيم السفر إلى هرب وطلب وحكم كل قصر 
الرباعيات في الأداء في أوقاتها في الظعن بالإسكان أي السفر وفي القضاء فى فواتها فيه أي في السفر متعلق بفواتها سواء 
قضيت في السفر أوفي الحضر ابن شأس محل القصر كل رباعية مؤداة في السفر أو مقضية لفواتها فيه ومن الدونة قال ملك 
من نسي صلاة سفر فذكرها بعد ذهاب وقتها في حضر صلاها ركعتين كما كانت وجبت عليه وإن ذكر صلاة حضر قد 
ذهب وقتها في سفر صلى أربعا كما كانت وجبت عليه يسنابن عرفة قصر ذي السفر غير الكروه الرباعية لركعتين 
مشروع أبو عمر عن اللذهب سنة وروى أشهب فرض المازري ومال إليه محمد وقاله جماعة من البغداديين الأبهري 
مستحب الباجي عن بعض أصحابنا مباح لمسافر بعد سفره أربعة من البرد من المدونة قال ملك لا يقصر المسافر حتى 
تكون مسافة سفره أربعة برد فأكثر ابن يونس إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم [قصر الصلاة إلى ذات 
النصب '] وهي من المدينة أربعة برد وفي الموط| كان ابن عباس يقصر في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة 
وعُسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال ملك وذلك أربعة برد ابن رشد مذهب ملك أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة 
اليوم التام واختلف في حده فقيل ثمانية وأربعون ميلا وقيل خمسة وأربعون وقيل أربعون فإن قصر فيما دون الثمانية 
والأربعين فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاشين ففى إعادته في الوقت 
قولان فإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده ابن عرفة الطويل أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ 
عشر غلوات ذلك ثمانية وأربعون ميلا والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب أبو عمر الأصح ثلاثة آلاف وخمسمائة ابن رشد ألفا 
ذراع وهي ألف باع قيل بباع الفرس وقيل بباع الجمل القرافي الذراع ستة وثلاثون إصبعا والإصبع ست شعيرات بطن 
إحداها لظهر الأخرى وكل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون انظر المواق الحطاب اختلف في اليل هل هو ألفا ذراع 
وشهر أو ثلاثة آلاف وخمسمائة وصحح أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو ألف باع باع الفرس أو بباع الجمل أو مد البصر 
ونقل المواق الأخير عن المحكم والصحاح الرجراجي مشهور المذهب في الكافر يسلم والصبي يحتلم والحائض تطهر أثناء 
المسافة اعتبار باقيها وزاد اللخمي العقل ونظر في الحيض الازري يحتمل كونه أحرى انظر الحطاب 


- عَنْ سَالع ِن عبد الله » أن عد اله ِن عُمَرَ " رَكِب إلى ات الب فقصرَ الصّلاة في مَسِيره لك " . قا مالك : وَبَيْنَ ذات النُصْب والمديئة اربع برد 


> موطأ مالك برواية يحيى الليثي » كتاب قصر الصلاة في السفر » رقم الحديث : 340. 
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ق ولو تير ذهابا قدت دفعة 


التسهيل قد قصددت ف دفعهمة ذهاببا فقطولوفيهامتطى العباببا 
وملك عنهبيوم تمد ننم اب رتو ]ذا بير يتمد 


منغير عصيان بةأولهو ولايعييد ف أص حال روي 


التذليل قد قصدت في دفعة ابن عرفة سبب القصر سفر معزوم على طوله جزما قال ملك في المدونة من خرج في طلب 
آبق أو حاجة فقيل له ها هي بين يديك على بريد فمشى كذلك أياما لا يدري غاية سفره فليتم في سيره 
وليقصر في رجوعه إن كان أربعة برد فأكثر وحكى ابن يونس قولين في الذي بلغ في طلبه أربعة برد فقيل 
حاجتك في موضع كذا على بريدين بين يديك أو عن يمينك أو عن شمالك فقال أبلغ الموضع ثم أتمادى إلى 
داري وجدت أو لم أجد قال ذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يقصر حتى يرجع من ذلك الموضع لأنه لا يضاف 
مسير إلى رجوع وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه يقصر من رأس أربعة برد لأنه نوى الرجوع انظر المواق 
ذهابا فقط ابن عرفة لا يعتبر في طوله رجوعه اللخمي المراعى في السفر السير ولا يضاف إليه الرجوع ملك في 
المدونة من خرج يدور في القرى وفي دورانه أربعة برد قصر اللخمي يريد لا يحتسب في ذلك ما كان في معنى 
الرجوع ابن عرفة جعل سند هذا خلافا وقال الدائر كالمستقيم المواق ظهر من ابن عرفة ميل لقول سند 4و فيه 
أي في سفره امتطى العبابا ابن رشد أكثر الروايات أن حكم البحر حكم البر الحطاب الخلاف الشارٌ إليه بلو 
هو هل تعتبر البرد في البحر أو إنما يعتبر الزمان إذ لا أعلم خلافا في جواز القصر في البحر 
وملك عنه في المبسوط بيوم تم قال بعضهم يريد يوما وليلة نقله الحطاب حد سفر القصر به أي في 
البحر أبن رشد ذا إذ! البر بعد بحيث لا تتميز الأميال أما إن كان مع السواحل بحيث يميز مقداره 
بالأميال فهو كالبر فليس ما في المبسوط بخلاف لا في أكثر الروايات انظر المواق ومضمون البيت زيادة 
للإشارة إلى أن الخلاف ليس في أصل القصر كما توهم عبارة الأصل وإلى ما وفق به ابن رشد بين ما في 
اللبسوط وما في أكثر الروايات من غير عصيان به أي بسفره ولهو قال الأقفهسي في شرح الرسالة بعد أن 
قسم السفر إلى سفر هرب وسفر طلب وقسم الأخير إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وممنوع والسفر 
الذي تقصر فيه الصلاة هو الواجب والمندوب والمباح ولا يباح القصر في سفر المعصية وسفر اللهو وقيل 
يباح فيهما فظاهر كلامه استواء الحكم فيهما وهو ظاهر ابن الحاجب ونقل اللخمي فيهما القولين 
واختار في سفر الصيد الجواز وفي سفر المعصية المنع انظر الحطاب ولا يعيد في أصم امروب مراعاة 
للخلاف فيهما انظر الحطاب أيضا والتعرض لعدم الإعادة زيادة 
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إن غا ادى الاين المسكوته وتؤوليك إيقا على ما وة انان ت ا 


وَالعَمُودِي حِلتَهُ وانفصل غيرهما قصر ربَاعِيّةٍ وَقتِيّةِ أو فَايْتَةِ فيه 


إن يعد ذوالبلد ما قدأهلا من البساتين كذا قد أسجلا 
فيهاولكزفي سواهاقدوقع تجوز الفرسخ في قرى الجمسع 
وحملاعلى الخلاف وعلى تفسير ذا الأخير ذاك الأولا 


ويعد ذو العمود أقصى الحله ويد من سوهما محله 


التذليل 


إن يعد أي يجاوز ذو البلد أعني البلدي ما قد أهلا من البساتين وهو ما لا ينقطع عنه أهله وليس المراد أن 
يكون أهله ملازمين للسكنى فيه قاله الحطاب ولذلك عبرت بأُهِل بدل قول الأصل المسكونة قال وإنما تعتبر 
البساتين إذا كانت متصلة بالقرية أخذ ذلك من كلام سند والأبي وابن بشير ولا يراعى من البساتين ما هو عن 
يمينه وشماله كما في نوازل ابن الحاج انظر المواق بخلاف بيوت القرية لقول ملك فيها من أراد سفرا فليتم 
صلاته حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يواجهه أو يحاذيه منها شيء وكذلك في البحر ثم يقصر كذا قد 
أسجلا أعني أطلق فيها أعني المدونة ولكن في سواها قد وقع تجاوز الفرسخ في قرى الجمع فقد نقل أبو عمر 
عن ابن حبيب عن مطرف وابن الاجشون وابن كنانة عن ملك أنه إذا كانت القرية مما تجمع فيها الجمعة 
فلا يقصر الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال ولم يقيد عبد الوهاب اعتبار ثلاثة الأميال بقرية الجمعة ابن 
عرفة لا أعرفه إلا لإطلاق الجلاب قلت لا يرد عليه قول ابن بشير في المصر وقيل حتى يجاوز البلد بثلاثة 
أميال إذ لا يخلو مصر إسلامي من جمعة وحملا أي ما في المدونة وما في رواية الأخوين وابن كنانة على 
الخلاف حملهما على ذلك ا واللخمي 

وعلى تفسير ذا الأخير ذاك الأولا حملهما على ذلك ابن رشد كما في أبي الحسن وبذلك يندفع قول 
المواق فانظر أنت ما معنى قوله وتؤولت وصدرت كالأصل بالأول لأنه المشهور كما في الحطاب لكن الظاهر 
كما للبناني التفصيل لأن حقيقة السفر في هذا الباب وباب الجمعة واحدة فكما أن الجمعة لا تسقط عمن 
دون ثلاثة أميال لأنه في معنى الحاضر كذلك لا يقصر حتى يجاوزها ويعد ذو العمود أقصى الحله ابن 
بشير إن كان السفر من بيوت العمود فإذا فارق الحلل التي سافر منها قصر بلا خلاف قال في الطراز إن 
تقاربت بحيث يجمعهم اسم الدار لم يقصر حتى يجاوز الجميع وإن كانت بحيث لا يجمعها اسم الحي 
واسم الدار جاز أي القصر أي إذا فارق بيوت حلته ونحوه في ابن فرحون انظر الحطاب ويعد من سواهما 
محله قال في التوضيح كالساكنين في الجبال والأخصاص والدور المنفردة ابن بشير إن كان الموضع المرتحل 
عنه قرية لا تقام بها الجمعة ولا بناءات متصلة بها قصر إذا جاوز بيوت القرية 
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خليل  :‏ وان وتيا أله إِلَى مَحَلَ الْبَدِْلا أقَلَ إل حمَكِي في خُروجه لِعَرَقَة وَرْجُوعِه 

التسهيل وإن يك ننوتيالس فينه ضمت ل دهف الس فر القريئنه 
الا التححيةة لآ اقا إلاكمكقي بماأممللا 
فالقصمرورفى خروج ه لعرفه وعهووهعتابرًا الزدافه 


التذليل وإن يكن نوتيا السفينه ضمت له ف السفر القرينه من المدونة قال ملك ويقصر النواتية وإن كان معهم الأهل 
والولد انتهى هذا مذهب ملك كما رأيت والشافعي وجماعة وهو مروي عن سالم بن عبد الله بن عمر وقال 
القصر في السفر'] انظر الحطاب وللعلامة الأورع حبيب بن الزائد : 


احكم بتقصير أهل البدو إن رحلوا بأعلهم وموائي هو بإمعان 

فالبرزلي بذا أفتى وسلممه ال حطاب والونشري سي الأجلان 

قالا وذا ليس للتنبيه مفتقرا ليس النهر بمحتاج لبرهمان 
وفي البيت تلميح لقول الراجز: 

قد فارقت قرين ا القرينه وشحطت عن دارها الظعينه 

ينا لك ا فا مقت حتتدى يع ود الول كينوتسبه 


إلى محل البدء نحوه لابن الحاجب وهو قول ملك في رواية الأخوين وعليه اقتصر القاضي عبد الوهاب في 
تلقينه وابن رشد في مقدماته وابن عسكر في إرشاده وابن بشير ونقل ابن أبي زيد عن سماع أشهب من قرب 
بميل ونحوه أتم ونقل عن المجموعة يقصر حتى يدخل أهله الباجي عنها وروي حتى يدخل منزله ابن 
عرفة لم أجد في العتبية ما نسب الشيخ لسماع أشهب وفي المدونة ويتم المسافر حتى يبرز عن بيوت قريته 
ويقصر حتى يدخلها أو قربها ولم يحد في القرب حدا وسئل عمن هو على الميل فقال يقصر ونحوه سمع ابن 
القاسم ونحو ما فيها ما في الرسالة واستشكلهما ابن ناجي فقال في شرح المدونة واستشكلت تفرقتها يعني 
بين الدخول والخروج وقال في شرح الرسالة ما ذكره الشيخ نحوه في المدونة ولم يرتضه ابن عبد السلام قائلا 
إذ لا فرق بين الخروج والرجوع قال والأولى قول ابن الحاجب والقصر إليه كالقصر منه انتهى وجعل في 
التوضيح ما لابن الحاجب مخالفا لظاهر المدونة والرسالة واستظهر الرهوني أن القاضي يعني عبد الوهاب 
وابن رشد وابن بشير ومن تبعهم فهموا المدونة على الوفاق لرواية الأخوين ولذا لم يشيروا لمذهبها وكلام ابن 
الحاجب كاد يكون صريحا في ذلك إذ عارض بين ما هو المذهب عنده وبين ما في المجموعة ولم يفعل ذلك 
مع المدونة قال وعلى تسليم أنه ليس بوفاق عندهم فعدولهم عنه يدل على أنه غير معول عليه عندهم لأنه 
مشكل انظر تمام كلامه لا أقلا انظر التعليق على قولي أربعة من البرد إلا كمكي الكاف لإدخال من في حكم 
المكي من المقيمين بمكة بها أهلا فالقصر في خروجه لعرفه وعوده عابرا المزدلفه 


الحديث : ١‏ - إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » النسائي» ج4 ء ص180. 
- فرض الل الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. البخاري ٠‏ كتاب الصلاة » رقم 
الحديث: 350. 
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خليل: ولا رَاجِعٌ لِدُونِهَا ولو لِشَيْءٍ نسِيَهُ ولا عَادِلَ عَنْ قصير يلآ عُذْر ولا هَائمُ وَطَالِبُ رغي إلا أن يَعْلَمَ 
قطع المَسَافةِ قبْلهُ ولا ۶ 1 لتر ا 
التسهيز . 8 ء ء 
ولاالذي بدون عذرعالا عن قاصر أو هام أوبغى الكلا 
إلاإناعلم نسليطع قبل السافة ولا من يرجىع 
لدهنهاولوئس بيولا من ف انتظضار رفقة قد فصلا 
التذليل الباجي لأن عمل الحاج لا يتم إلا في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل لآخر لأن الخروج من 


مكة إلى عرفة والرجوع لها لازم فلفق وعلل ابن رشد القصر بالسنة ويتم أهل كل محل فيه العرفي في عرفة 
والمزدلفي في المزدلفة وانوي في منى انظر ا مواق والحطاب وانظر الحطاب للخلاف في قصر المنصرف من 
منى في طريقه إلى مكة بعد تمام عمل الحج ولا الذي بدون عذر عدلا عن قاصر ابن عرفة إن كان عدل عن 
غير طويل لأمن أو يسر أو حاجة - المازري لا بد منها - قصر وإلا فقال أشهب إن لم يقصد إلا الترخص 
تخرج على قولي ملك في مسح لابس الخف للترخص ابن عرفة يُرد بأن القصد أقوى من الوسيلة ورد 
تخريج ابن عبد السلام له على قصد صيد اللهو والعاصي بسفره بأن الأصل أن العصيان لا يرفع حكم 
السببية كالصحة في الصلاة والحج وسببُ القصر سفر لمطلوب والسفر للقصر خلافه انظر المواق وقد ذكر هنا 
مسئلة سر مقصرين رأوا هلال رمضان وهم على بريدين في رجوعهم واستظهر أن لهم أن يفطروا كما 
يقصرون عتمة ليلتهم وإن كانت لا تجب إلا وقد بقي لبلدهم أقل من مسافة القصر أو هام ابن شأس الهائم 
لا يقصر أو بعى الكلا ابن عرفة سمع ابن القاسم يتم الحاج لنفاد بيع ما معه وروى ابن نافع وكذلك الرعاة 
يتبعون الكلأ إلا إذا علم أن سيقطع قبل المسافة المواق ابن الحاجب ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم قطع 
المسافة دونه فكذلك الهائم قلت وطالب الرعي ولا من يرجع لدونها فيها للك من خرج مسافرا سفرا تقصر 
فيه الصلاة فسار ما لا تقصر فيه ثم رجع إلى بيته في حاجة فليتم في رجوعه حتى يبرز ثانية ابن يونس 
وجهه أن هذا سفر غير الخروج فلا يضاف إليه ولو جاز هذا لقصر من خرج إلى مسافة بريدين إن كانت 
نيته أن يرجع من ساعته وهذا أبين المواق يعني من الرواية أنه يقصر ولو منسي مقابل المشهور لابن 
الماجشون قال يقصر من رجع إلى شيء نسيّهُ والخلاف ما لم يدخل وطنه الذي خرج منه فإن دخله فلا شك 
في أنه يتم على القولين فإن لم يكن المكان الذي خرج منه وطنا له وإنما أقام فيه فالخلاف جار في إتمامه 
وقصره ولو دخله صرح به اللخمي ولو كان رجوعه لشيء نسيه في غير المكان الذي كان مقيما به قصر في 
رجوعه على المشهور أيضا قاله ابن عبد السلام انظر الحطاب ولا من في انتظار رفقة قد فصلا 
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خليل : إل أن يجزْم م بالسیر دُونهَا وَقَطْعَهُ دَخُولَ لدو و إن برح 


الت ل 97 0 0 05 
ع 0000 7 ا ا أو ظن أن تلحق قبل الطول ثم 


ويقملع القصردخوله الوطن مرورا اوعودا وإن بالريح عن 


التذليل إلا إذا بالسي ر دونها جزم أو ظن أن تلحة بل الطول أي قبل أربعة أيام ذم ذكره زيادة ابن عرفة فيمن 
برز عازما فأقام قبل مسافته ينتظر لاحقا 0 اللخمى انتظاره من لا يسافر دونه إن شك فى خروجه 
قبل أربعة أيام أتم وإلا قصر ابن بشير إن جزم بوقف سفره على لاحقه أتم وعكسه قصر انظر المواق وفي 
الحطاب هنا فرع نظم حاصله والدي رحمه الله تعلى بقوله : 
إن سافر العبد مع السيد والجنسد مع أميره الأيد 
وزوجة مع زوجهاكلهم يسو ال وق اة 
لم يترخضصص واحدمنهم ‏ gوالممنهم‏ به يقتدي 


بنية عدم الانتقال كما ذكره في التوضيح في كتاب الحج قاله الحطاب وجعل المواق ذكره في الأصل 
بعد ذكر البلد تكرارا وجعل ابن غازي البلد الموضع الذي تقدمت فيه إقامة فهو أعم عنده من 
الوطن ومقتضاه أن مجرد دخوله موضعا تقدمت له فيه إقامة قاطع وإن لم ينوها به وهو خلاف 
قول ابن يونس في توجيه القصر في مسئلة مُوطن مكة الآتية لأنها ليست بوطنه في الحقيقة وإنما 
أتم بالنسبة لما نوى من الإقامة وأما وطنه فلا يحتاج إذا رجع إليه إلى نية الإقامة فكان مالا يتم 
فيه إلا بنية أضعف مما يتم فيه بغير نية صرور! فلا يقطع مجرده بدون دخول د بالنقل ۰ بعد 
قطع مسافة القصر وإلا فهو المتقدم في قولي ولا من يرجع لدونها فلا يلزم من التكرار ما لزم 
الحطاب في حمله عبارة الأصل عليه فأحوجه ذلك إلى الاعتذار بأنه كرر مسئلة الراجع لدونها 
لينبه على مسئلة الريح والتى استثناها وقد ذكرت دخول المرور ودخول العود إشارة إلى ما رفع به 
ابن غازي التكرار بين قول الأصل وقطعه دخول وطنه وبين قوله قبل وقطعه دخول بلده من أن 
الدخول في مسئلته الأولى هو الدخول بالرجوع بدليل الاستثناء وني مسئلته الثانية هو الدخول 
بالمرور وعبارة ابن الحاجب ويقطعه مروره بوطنه أو ما ف حکم وطنه ومن المدونة قال ملك إذا مر 
المسافر ا فيها أهله وولده 2 E‏ ر صلاة 0 9 3 0 يكن 5 غير عبيده وبقره 


س 


التذليل 
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إلا مون كمكة رَفْضَ سَكنَاهَا وَرَجَعَّ اويا السّفر 


لاغاص ب إلا إذا السكنى رفض وعاد ينوي سورًا لاعرض 
كموطن مككة عنهاساررا ينوي من الجحفة الاعتمارا 


ثميقيم اليو واليومين فيهاعلىالأقوى منالقولين 


من المدونة قال ملك من ردته ريح إلى الموضع الذي خرج منه فليتم ما حبسته الريح حتى يظعن ثانية سحنون إن 
كان له وطنا وإلا قصر فيه أبدا إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام ابن يونس وإن لم يكن له وطنا إلا أنه كان نوى 
الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر فكان يتم فيه ثم خرج فردته الريح إليه فهذا يدخل فيه اختلاف قول ملك فيمن 
وإقامته إلا إن نوى إقامة أربعة أيام قال في التوضيح انظر ما الفرق بين الغاصب والريح ونحوه لابن فرحون وفي 
كلام اللخمي إشارة إلى أن الفرق هو أن من سافر بالريح شاك من أول سفره هل يتم أم لا فكان قريبا ممن ينتظر 
صاحبا لا يسير إلا بسيره انظر الحطاب وذكر الغاصب زيادة وقد اعترض الرهوني تسليم البناني لعبد الباقى 
مسئلة الغاصب قائلا إنها غير صحيحة لأن الكلام في دخول الوطن ودخوله قاطع مطلقا اتفاقا ولم يعرج على ما 
للخمى ومن المستبعد أن لا يكون قد وقف عليه 

إلا إذا السكنى رفض وعاد ينوي سفرا لما عرض هذه مسئلة ابن المواز وهي قوله إذا خرج من وطن سكناه لموضع 
تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ثم رجع غير ناو الإقامة فإنه يقصر فإن لم يرفض سكناه أتم وقال أيضا من 
خرج مما أتم فيه لإقامة الأربعة لباقي سفره الطويل فرجع بعد ميلين لحاجة الختار من قولي ملك قصره كابن 
القاسم وأصبغ وقد ذكرت هذا الفرع استطرادا فليس من مسثلتنا وقد قدمت في التعليق على قولى ولو لمنسى أنه 
إن لم يكن المكان الذي خرج منه وطنا له وإنما أقام فيه فالخلاف جار في إتمامه وقصره ولو دخله ابن يونس ولو 
أنه إذا نوى المقام فأتم خرج إلى بقية سفره وفيه أربعة برد فلما سار عنها ميلين رجع إليها في حاجة فليقصر هذا 
في رجوعه وفي دخوله حتى ينوي المقام بما يتم فيه الصلاة إلا أن يكون فيها أهله وهذا الذي اخذ به من 
اختلاف قول ملك في هذا وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ كموطن مكة عنها سارا ينوي من الجحفة الاعتمارا ثم 
يقيم اليوم واليومين فيها على الأقوى من القولين هذه مسئلة المدونة ونصها ومن دخل مكة فأقام بها بضعة 
عشر يوما فأوطنها ثم بدا له أن يخرج ليعتمر من الجحفة ويعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها 
فليتم الصلاة في يوميه لأن مكة كانت له موطنا ثم قال يقصر ابن القاسم وهو أحب إلى وقد تقدم ما وجه به ابن 
يونس القصر وقد ذكرت المسئلتين لأن الشيخ كان كأنه ينظر إليهما فذكره رفض السكنى من مسئلة ابن المواز 
وذكره توطن مكة من مسئلة المدونة وذكره الكاف إشارة إلى أن حكمها لا يختص بمكة وقد حمله المواق على 
مسئلة المدونة وتبعه مصطفى واعترض قوله رفض سكناها واستظهر البناني حمله على مسئلة ابن المواز 
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0 وَقَطَمَهُ دُخُول وَطَْهِ أو مَكان رَوْجَةٍ دَخَلَ بها مقط وَِنْ يريح عَالِبَةٍوَنِيّةَ دُخُولِه وَلَيْسَ بَيْنْهُ وبيْنَهُ 
المَسَافة وَنِيّة إقامَة أريّعَةِ أيام صِحَاح 
اقل كوو و فقطونيةدخول ماخلا 


أثناءه ولم تكن دون القر مسافة القصر فإن تكن قصر 


وعدم القططس إذا غصبا عرض دخول مامز الرهوني اعترض 
كاحدوث نة اقام اة ص حت من الأييام 


التذليل كذا أي كالوطن في کون دخوله يقطع القصر مان من بها قد دخلا عدلت عن قول الأصل زوجة لآتي بما 


يشمل أم الولد والسرية وقد تقدم قول المدونة إذا مر المسافر بقرية فيها أهله ابن حبيب وإن كان له بها أم 
ولد أو سرية يسكن إليها أتم ولم يذكروا له مخالفا ابن المواز وإذا لم تكن مسكنه ولكنه نكح بها فلا يتم 
O E‏ مما لو كان له بقرية ولد أو مال فإنها لا تكون وطنا وقد 

تقدمت عبارة المدونة ونية دخول ما خلا : أعني الوطن وما ف حكمه أثناء: بأن حدثت له النية ف الأثناء 
وكان يقصر ولم تكن دون المقر مسافة القصر فإنه يرجع إلى الإتمام بمنزلة أن لو نوى دخوله من أول سفره 
إذ ليس فيما بينه وبينه أربعة برد وقال سحنون يتمادى على قصره حتى يدخله ووجهه في المقدمات بأنه 
قد وجب عليه التقصير فلا ينتقل عنه إلى الإتمام إلا بنية المقام أو بحلول موضعه وحمل الأصل على هذه 
المسئلة أولى من حمله على نية الدخول من أول الأمر كما فعل الحطاب ومن تبعه لأن هذه تفهم من الأولى 
بالأحرى وقد استقرئ من كلامه أنه ينبه بالخفي على الجلي ويكون نص على مسئلة حدوث النية اعتناء 
برد قول سحنون وعلى الخلاف فيها يختلف فيمن نوى الرجوع عن سفره إلى بلده الذي خرج منه قبل أن 
يبلغ أربعة برد فقيل يتمادى على تقصيره حتى يرجع إلى بلده وهو قول سحنون وقيل يتم في رجوعه إذ 
ليس بينه وبين بلده ما يجب فيه قصر الصلاة وهو الذي في الواضحة وكتاب ابن المواز وهو ما اقتصرت 
عليه تبعا للأصل بقولي ولا من يرجع لدونها فالمردود بلا هو قول سحنون المذكور آنفا وللشيخ زياد تلميذ 
الشيخ محمد بن محمد سالم : 

سحنن في لاراجع قال لا والاجشوني لو لشيء قابلا 

فإن تكن قصر ولو كان ما بين محل حدوث النية وبين وطنه أو ما في حكمه أقل من المسافة بلا خلاف 
خلافا لما يفيده كلام مصطفى تبعا لأحمد من وجود الخلاف فيما بعد المبالغة انظر الرهوني وإلى ما سبق له 
ق رد الغاصب أشرت بقولي وعدم القطع إذا غصبا عرض دخول ما مر الرهوني نی اعترض كذا دونك نيه 
امقام أربعة صحت من الأيام ف المدونة بلياليهن ومثله لابن الجلاب والقاضي في تلقينه ومعونته وابن جزي 
والوقار وعياض في الإكمال والقرطبي ٤‏ شرح مسلم وفي مختصر الواضحة لا بد من إقامة أربعة أيام 
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رر إلا ا 


وإن خلاله لفير العسكر بحيث لاأمن على المعتتبر 
وإن مقامم ا خلال هنوى با وكان بعد مادون النوا 


أقل من مسسافة القصر قصر إليه في الذي ابن يونس نصر 


التذليل 


وأربع ليال فإن أقام ثلاث ليال وأربعة أيام أو أربع ليال وثلاثة أيام لم يتم ابن القاسم في العتبية 
يلغي يوم دخوله ولا يحسبه قال في الإرشاد فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم زروق في شرحه ما ذكره 
هو مذهب ابن القاسم فيلغي الداخل والخارج وقال سحئون وعبد الملك عشرين صلاة فيلفق يوم 
دخوله ليوم خروجه ابن يونس وقال سحنون وابن الماجشون وابن المواز إذا دخل في بعض النهار 
ونوى إقامة عشرين صلاة أتم ونص الرسالة وإن نوى إقامة أربعة أيام أو ما يصلى فيه عشرين صلاة 
أتم قال في التوضيح الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة بخلاف العكس ابن الحاجب وعلى الأيام 
فلا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله قال في التوضيح يريد قبل الفجر الحطاب إن دخل قبل 
الفجر فالإقامة القاطعة في حقه نيته صلاة العشاء من الليلة التي تلي اليوم الرابع ليكمل له بذلك 
عشرون صلاة وليس المراد أن يقيم لطلوع الفجر 

وإن خلاله عبرت بإن لأنى لم أرد الإشارة إلى الخلاف وإنما أردت رفع ما يتوهم من أن نية الإقامة 
إنما تؤثر إذا كانت في آخر السفر لغير العسكر بحيث لا أمن على المعتبر من أن المدار على الأمن 
والخوف لا على الدار ولذلك عدلت عن قول الأصل بدار الحرب وإن كان موافقا لعبارتها عبد 
الباقي ومثل دار الحرب دار إسلام حيث لا أمن وسكت عنه البناني ويشهد لما ذكر من أن المدار 
على الأمن والخوف لا على الدار قول اللخمي إلا أن يكون العسكر العظيم 

وإن مقامها أعني أربعة الأيام خلاله نوى بدءا وكان بعد ما دون الثوا أقل من مسافة القصر قصر إليه 
ويتم ف مقامه ف الذي ابن يونس دصر وهو قول سحنون وابن الماجشون ونحوه ف المجموعة ومقابله قول 
ابن المواز يراعي مسافته إلى الموضع الذي نوى الإقامة فيه وجعله كوطنه انظر المواق ويحتمل أن الأصل 
درج عليه ورد بلو قول سحنون وابن الماجشون ومثل ما لابن المواز لابن القاسم في العتبية وصدر به ابن 
شأس وصححه ابن الحاجب وقد حمل عبد الباقي الأصل على إرادة دفع التوهم المذكور قبل ولاحتماله 
الأمرين جئت بهما منفصلين فإذا عزم بعد نية الإقامة على السفر فقال سحنون لا يقصر حتى يظعن 
كالابتداء وقال ابن حبيب يقصر دفعا للنية بالنية ابن ناجى والذي أقول به هو الأول والذي شاهدت 
شيخنا يفتي به ولو رجع عن نية المقام بالنية قبل أن يصل فإنه يقصر قاله في المقدمات انظر الحطاب 


خليل : 


اليل 


التذليل 
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لو و 2 عط ع هي هه نم ر مهاه رد و م E SA E e‏ 
او العلم يها عادة لا الإقامة وإن تاخر سفره وإن نواها يصلاةٍ شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية 


أو علمسه دأبسا وإن لم يقصسسد لا بالإقامبةال تيلم تعتد 
ولم ترد ولوب آخرالسفر 2 وإن تأخرلفهفلمابنعمر 
وثقِلالإتعا في الأولى وكل متجده ولك  :_‏ الأوجج ة الال 
وإن نواا بص لاة شق فعا بقصد نفل إن يكن قد ركسا 
وقبل ذا يقطئهاإلزاما وليس تجزي قصرا و إتماما 


لأنه للإقامة دأبا أعنى عادة وإن لم يقصد ابن الحاجب يقطع القصر نية إقامة أربعة أيام ثم قال ومروره 
بوطنه كنية إقامته والعلم بها بالعادة مثلهما وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره ومن المدونة قال ملك يتم 
الأسير بدار الحرب إلا أن يُسافر به فيقصر سحنون ويسئل الذين سافروا به ويقبل قول جماعتهم أن 
مسافة سفرهم أربعة برد لا بالإقامة التي له تعتد ولم ترد ولو بآخر السفر تقدم قريبا قول ابن 
في بعض نسخ الأصل وهو نحو قول الباجي وإن كثرت الإقامة لفعل ابن عمر راجع لهما فقد أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة كما في البيهقي وبمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع 
الإمام فيصليها بصلاته كما في الموط وكلتا الإقامتين كانت بآخر سفره وفي الموطإ عنه أصلي صلاة المسافر 
ما لم أجيع مكثا وإن حبسنى ذلك اثنتي عشرة ليلة ونحوه عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ملك 
وذلك أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا والاحتجاج بابن عمر زيادة ونقل الإتسام في 
الأوى أعني الإقامة بآخر السفر نقله اللخمي والمازري وبنقل اللخمي اعترض ابن عرفة قول ابن 
الحاجب السابق ولو في منتهى سفره وكل متجه ولكن الأوجه الال بالنقل انظر الرهوني فقد قال بعد 
نقول فتحصل أن لكل من القولين مرجحا وأن ما سلكه المصنف وابن الحاجب أرجح وقد بنيت على 
نسختّي الأصل وزدت بالتصريح بالخلاف في الإقامة بآخر السفر وبترجيح ما للأصل 
وإن نوأها بصلاة شفعا بقصد نفل إن يكن ند ركعا من المدونة قال ملك إذا صلى المسافر ركعة ثم نوى 
الإقامة 3 شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتدأ صلاة مقيم ابن القاسم وإن كان إماما قدم غيره وخرج وأنشأ 
هو الصلاة معهم وقبل ذا يقطعها إلزام' وليس تجزي بالفتح ثلاثيا معتلا وبالضم رباعيا مهموزا مخففا 
قصرأ أو بالنقل إتماما أما الأول فلتغير نيته وأما ا فلعدم دخوله عليه ومحل عدم إجزاء القصر إذا 
أدرك ركعة من الوقت وإلا لم تضره نية الإتمام فة ففى المواق عن ابن المواز إن أحرم المسافر بالعصر عند 
غروب الشمس فبعد ركعة نوى الإقامة إن كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتدأ صلاة مقيم 
وإن ابتدأها بعد غروب الشمس لم تضره نية الإقامة 


التذليل 


الحديث : 
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وَبَعْدَهَا أَعَادَ فى الوقت وَإن اقَتَدَى مُقِيم به فكل على يتنه وكرة کیک وتاک وَتَحَهُولمْ يد 
وبع دها أع د في الختار خشية س بق الخططر الوار 


وإن به اقتدى مقيم انتهسى كل إلى نته وکرھ ا 
كالعكس مع تأكدوإن عقد معسه اقتفضى ولم يدف المعتعمد 


وبعدها أعاد في الختار من المدونة قال ملك من نوى الإقامة بعد تمام الصلاة لم أر الإعادة عليه واجبة وأحب 

إلي أن يعيد وني التفريع لا يجب عليه إعادتها في وقت ولا بعده وقد قيل يعيد في الوقت صلاة مقيم استحبابا 
خشية سبق الخاطر الموار لأن نية الإقامة عادة لا بد لها من تردد فلعل مبدأها كان في الصلاة فاحتيط لذلك 
بالإعادة في الوقت قاله في التوضيح كابن عبد السلام جوابا عن استشكال الإعادة بأن نية الإقامة طارئة بعد كمال 
الصلاة بشرائطها فالجاري على الأصول عدمها وذكره زيادة وقد ذكر ابن عرفة هذا الجواب بلفظ فقيل لاحتمال 
غفلته عن تقدمها وزاد عن بعض شيوخ المازري لرعي تعلق الوجوب بآخر وقتها وإن به اقتدى مقيم انتهى كل 
إلى سنته من المدونة قال ملك وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه وروي ذلك عن 
عمر [ومثله فيها مرفوعا'] وكرها اللواق يجري على أن نقيض المستحب مكروه كالعكس أي في الكراهة مع 
بالإسكان تأكد للنص على كراهة ملك له لأن في ائتمامه به تغيير صلاته إلا معان تقتضى ذلك منها حضور 
الجماعة في جوامع الأمصار لما يلزم من طاعة الأمراء والاجتماع عليهم ومنها كون المنزل للمقيم لأن صاحب المنزل 
أولى بالصلاة ومنها كون المقيم ذا سن وفضل وفقه لما في الصلاة خلفه من الرغبة وهل ما ذكر من الاستثناء تقييد 
كما أفاده كلام ابن رشد والباجي واعتمده الحطاب والمواق أو خلاف والمعتمد الإطلاق كما هو ظاهر اللخمي وابن 
ناس وابن الحاجب وصريح ابن عرفة والتوضيح وإياه اعتمد ابن غازي في تكميله انظر الرهوني وإن عقد معسه 
بالإسكان ركعة اقتفى أي تبعه في الإتمام ففي المدونة قال ملك وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم 
الصلاة فإن لم يدرك ركعة ففيها من سماع أصبغ من كتاب الصلاة يصليها قصرا ابن حبيب ويبني على إحرامه 
ذلك صلاة سفر انظر المواق والحطاب والتصريح بقيد إدراك ركعة زيادة ابن يونس في قول ابن حبيب ويبني على 
إحرامه إلى آخره انظر بما ذا أحرم بنية الإتمام أو بنية القصر أما إن علم أنه في التشهد الآخر وأحرم بنية القصر 
فلا إشكال وأما إن لم يعلم واحتمل كونه في التشهد الأول أو الآخر وأحرم بنية الإتمام كيف يصح أن يصلي 
ركعتين وتجزئه وذكر الخلاف فيمن ظن الإمام في الجلسة الأولى فإذا هو في الأخيرة أبو الحسن انظر قوله وإن 
لم يدركها قصر يريد أنه دخل على القصر ولم يرد أنه دخل على الإتمام وذكر ابن ناجي في ذلك ثلاثة تأويلات 
انظرها في الرهوني ولم يعد الباجي فإن ائتم به فلا يعيد المواق خلاف ما في الجلاب في المعتمد فهو 


1 - عَنْ مالم بن عبد ل عن بيه أنّ عُمرَ ِن الطب كَانَ اڏا قم مَك صَلَى بهم رَكْعََنِ م ول: يا آهل مَكة ايوا صَلاتَكُمْ قا قرم سر »> الموطاء ج2 ص206. 


- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قل: عزوت مع رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وَسَلمَ » وَشَّهذت مَعَه الفح » فَأقام بمَكَة تَمَاِي عَثْرَة ليله لا بُصَلي إلا رَكْعتيْنٍ » 
وَيقُولُ : يا أهل اليلد صلواأَربَعًا فا قوم سَفرٌء أبو داود » رقم الحديث : 1229. 
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ہم هھ 


وان ام مُسَافِر وى إِثمَاما أعَادَ يوقت وَإِنْ سَهوًا سَجَدَ والأصح عَادَئةُ كمومه يوقت وَالأَزْجَحْ 


الضروري إِنْ تَبِعَهُ وإلا بطلت كأنْ قصَرّ عَمْدَا 


التسهيل 


التذليل 


وهو الضروري في الارجح كمن تبعدهفيالقصد والفهمل وعن 
بخلفه البطل بلا تفصيل فيعمده والجهمل والتأويي ل 


مذهب المدونة خلافا للصطفى ومن تبعه من المحشين انظر الرهوني وما ذكر من كراهة اقتداء المقيم 
بالمسافر والعكس هو المعروف وقيل بالجواز فيهما وقيل بالجواز في الأول والكراهة في الثاني وما ذكر من 
اتباع المسافر المقيم هو المعروف وقيل يتبعه في ركعتين وعليه فهل يسلم ويتركه أو ينتظره فيسلم معه 
قولان الأول لابن شعبان والثاني لأشهب وحكى ابن الحاجب في اقتداء المسافر بالمقيم على فرضية 
التقصير قولا بالبطلان وقولا بالصحة وإن كان فرضه القصر لكنه لا ائتم بمقيم انتقل فرضه لفرض المقيم 
كالمرأة والعبد في الجمعة وقولا باقتدائه به في ركعتين وعليه فهل يسلم أو ينتظر وبحث في التوضيح في 
بنائه الثالث على الفرضية تبعا لابن شأس بأن ابن رشد وغيره إنما حكوه مطلقا انظر حاشية نون 


ولبعض فقهائنا : 
إن اقتتددى سار بحري أتم حتعامعمه في لأشهر 
ولابن شعيان إذا مما تمما معلإمم ركعتين سلما 
ولانتظ ار لس لم يجب من بعد ركعمتين قالأشهب 


وإن أتم سافر به أي بالإتمام افتتح يعد بوقت كانت نيته الإتمام ابتداء لعمد أو جهل أو تأويل بل ولو كانت هر 
عن كونه مسافرا أو عن التقصير في الأصح عند سحنون من الروايتين عن ملك ومقابله أن الساهي يسجد وإلى الإعادة 
رجع ابن القاسم كما في كتاب محمد سحنون لو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا ابن رشد عن 
المذهب إذا أحرم المسافر على التمام عمدا أو ناسيًا أنه في سفر أو جهلا أو متأولا فصلاته صحيحة ويستحب أن 
يعيدها في الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا وفي المدونة من صلى في السفر أربعا أعاد في الوقت ركعتين ابن 
القاسم إن رجع في الوقت إلى بيته أعاد أربعا وهو الضروري في الأرجح بالنقل محمد الوقت في ذلك النهارٌ كله 
الإبياني وقت الصلاة المفروضة ابن يونس والأول أصوب ولعل نسخة المواق من جامع ابن يونس سقط منها الترجيح 
فقال ذكر ابن يونس الخلاف المذكور بين محمد والإبياني وما رأيت له ترجيحا کمن تبعه في القصد بأن نوى الإتمام 
كما نوى الإمام والفعل وعن أي عرض بخلفه أي بمخالفته له ولو نية فقط بأن نوى القصر ظانا أن إمامه أحرم كذلك 
البطل فيعيد أبدا كمسافر ظن إمامه مسافرا فظهر خلافه على ما استظهره الحطاب قائلا وفي المقدمات ما يقتضي ذلك 
وقد اعترض كلامه مصطفى والبناني والتودي وصوب الرهوني ما للحطاب ومن تبعه دون ما لمصطفى ومن تبعه وذكر 
التفصيل زيادة بلا تفصيل في عمده والجهل والتأويل قاله عبد الباقي ولم يتعرض لخصوصه البناني إنما ذكر 
اعتراض مصطفى ما للحطاب وسكت عنه وكذلك فعل التودي وقد مر انفا عن الرهوني 
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وَالسّاهِي كأحكام | لمهو كان 5 وَمَامُوية دة قر عفدا ویوا جيذ قفي الوقت 


كقاصر لغير سهوقدنوى ال إتمام مطلقا فإن سهوافعل 


فليبن وليسجد وفي الوقت يعد فإن يفته بطلت كماعهيد 
وأبدا يعيد مين تعم دا إتمامها من بعد قصدهابتدا 
قصراكم اوم قفاوأو قعهد لا سهوااو جهلا ففىالوقت فقد 


كمن نو الإتمام سهواابتدا وقيل يكفي فيه ما أن يسجدا 


التذليل 


أن الحق مع الحطاب ومن تبعه فإن لم يتبعه أصلا فأولى بالبطلان لقول سحنون مفسرا لقول ملك إن أحرم 
ناسيا لسفره أو لإقصاره أو متأولا وخلفه مقيمون ومسافرون فإنه يعيد هو ومن تبعه في الوقت ويعيد من لم 
يتبعه أبدا ألا ترى أنهم لو سبحوا به حين قام من الركعتين فرجع إليهم وسلم بالمسافرين وأتم المقيمون أن 
عليهم الإعادة أبدا لأن صلاته على أول نيته كقاصر لغير سهو عبرت به ليشمل الجهل والتأويل فقد 
استظهر عبد الباقي أنهما كالعمد وسكت عنه البناني قد نوى الإتمام مطلقا ولو سهوا من المدونة قال ابن 
القاسم إذا افتتح المسافر على الإتمام ثم بدا له فسلم من ركعتين لم تجزه صلاته في قول ملك لأن صلاته 
على أول نيته فإن سهوا فعل فليبن وليسجد وفي الوقت يعد مجزوم بالعطف على يسجد بفصل العاطف 
بالظرف ابن الحاجب فيمن أحرم على الإتمام وقصر سهوا قال هو على أحكام السهو فإن جبر فكمتم فإن 
يفته البناء بالطول أو الخروج من المسجد بطلت كما عهد راجع لجميع ما ذكر في القصر سهوا بعد نية 
الإتمام وأبدا يعيد من تعمدا إتمامها من بعد قصده ابتدا قصرا كمأموم قفاه أو قعد كما هو ظاهر الأصل 
كابن الحاجب ابن رشد إن أحرم مسافر خلفه مسافرون بنية ركعتين فأتم عامدا وجلس من خلفه ولم 
يتبعوه فإنهم يعيدون في الوقت وبعده لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بإفساده إياها على نفسه في المشهور من 
الأقوال قال وكذا أيضا إن اتبعوه ولقول المواق بعد أن نقل كلامي ابن رشد في القاعدين والمتبعين انظر هل 
يفهم هذا كله من كلام خليل صرحت بقولي قفاه أو قعد لا سهوا او بالنقل جهلا ففى الوقت فقد أي 
الوقت الضروري على الأرجح فأل عهدية ۰ 

كمن نوى الإتمام سهوا ابتدا وقيل يكفي فيهما أن يسجدا فهما سواء عند ملك وابن القاسم في كل منهما 
قولان لهما بالسجود والإعادة كما صرح به ابن الحاجب وغيره ولعل الشيخ في الأصل اقتصر في الأخيرة 
على الإعادة إشارة إلى أن المعتمد عنده في الأولى هو قوله والأصح إعادته لا ما صدر به من قوله سجد وإلا 
فالاجتزاء في الأخيرة بالسجود أولى لأنه قال به من لم يقل به في الأولى كما أشرت إليه بقولي 


التذليل 
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وَسَيمَ مَأَمُومُهُ ولا يَتْبَعْهُ وَسَلم المُسَافِرٌ بِسَلامِه وَأَتَمْ غَيْرَهُ بَعْدَهُ أفذادًا وَأَعَادَ فقط يالوقت 


وقيل يكفي في ذه لا الأول والبططلل في ذه أتى منقولا 
وإن يهقم ناو لقص ر ليتم عن غير عمد وفرضناأن علم 
بقصهه من خلفه لم يبرحوا لعلم م بزيده وسبحوا 
فلن ي فواضح وإن أتم ب ساف إو کارت 


وقامغيرهفرادى وانفرد هوبأنيعيدف الوقت فقد 


وقيل يكفي في ذه لا الأولى وهو لابن المواز قال في التوضيح وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد بخلاف 
تلك لأنه لما أحرم بالركعتين تمحضت الركعتان للزيادة فلذلك أمره بالسجود وأما من أحرم على أربع فلم 
تتمحض الركعتان للزيادة فافترقا ونحوه لابن عرفة والبطل فى ذه أتى منقولا نقله ابن عرفة وعزا للمقدمات 
أن هذا الخلاف كله لابن القاسم انظر الرهوني وذكر عبد الباقي أن التأويل أولوي وذكر أن الشبهة التي 
يستند لها المتأول هنا هي مراعاة القول بأن القصر لا يجوز أو بأن الإتمام أفضل البناني انظر من ذكر هذين 
القولين ولم أقف في القصر إلا على أربعة أقوال الفرضية والسنية والاستحباب والإباحة ذكرها ابن الحاجب 
وغيره وإن يقم ناو لقصر ليتم عن غير عمد جئت بهذا لقول الحطاب في قول الأصل وسبح مأمومه ولا يتبعه 
ظاهر كلامه أن هذا في السهو والجهل وفرضنا أن علم بقصده من خلفه جئت بهذا لقول الحطاب انظر بم 
يعلمون أنه قام عمدا أو سهوا لم يبرحوا لمهم بزيده وسبحوا فإن يعد فواضح وإن أتم سلم معه 
بالإسكان سافر إن كان ثم وقام غيره فرادى وانفرد هو بأن يعيد في الوقت فقد أما مسئلة من خلفة 
مسافرون فقال فيها ملك في المدونة إذا صلى مسافر بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا فتمادى وجهل فلا 
يتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا قال ابن القاسم فإذا سلم الإمام سلموا بسلامه ويعيد في الوقت وحده وكذلك قال 
ملك قال سحنون هذه الرواية عندنا ليست بالقوية وقوله وجهل حرف سوء والجاهل هنا كالعامد وتفسد 
صلاتهم ويعيد هو وهم في الوقت وبعده وجرى في هذه المسئلة وفيمن صلى المغرب خمسا على أصل واحد 
وهما مسئلتا سوء أبو الحسن واعتراض سحنون لا يلزم لاحتمال أن يريد بقوله وجهل أنه جهل مرادهم 
بالتسبيح ونحوه لابن ناجي وزاد قوله قلت والصواب كما قال في الكتاب وأن الجاهل هنا كالناسي لشهرة 
الخلاف في حكم القصر أما ابن بشير فقال قد يظهر أنه يجري على الخلاف في الجاهل هَل حكمه حكم 
العامد أو الناسي وليس كذلك لأن الجهل هنا يعذر فيه فلا يختلف أن حكمه حكم الناسي نقله في التوضيح 
وسلمه وأما مسئلة من خلفه مقيمون فصرح فيها ابن الحاجب بما ذكر من أنه إذا أحرم الإمام على قصر 
وخلفه مقيمون فأتم سهوا فإنهم يجلسون ويتمون بعد سلامه أفذاذا 


التذليل 
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وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفرًا فظْهَرَ خلافة أعَاد أبَدَا إِنْ كَانَ مُسَافِرَا كعكسِه 


يظهر وفاق إن يكن على سفر OTE E‏ 


وأبدًا يعيد مؤتم هجم يظنهم حضورا او بالنقل سفرا فلم يظهر وفاق أما مسئلة ظنهم حضورا أي مقيمين فعلى 
ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم واختاره وهو الجاري على أصل ملك في مسئلة ظنهم سفرا وللك أنها تجزئه وهو 
خلاف مذهبه في المدونة وأما مسثلة ظنهم سفرا فلملك فيها فيمن دخل مع قوم يظنهم سفرا فإذا هم مقيمون يعيد 
ع إلى يريد في الوقت وبعده أتم صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز 
وقاله ابن القاسم في سماع عيسى وحكى ابن رشد في المقدمات في المسثلتين أربعة أقوال الصحة فيهما والإعادة 
فيهما والصحة في ظنهم سفرا دون ظنهم مقيمين وعكسه وعلى الإعادة فهل في الوقت أو أبدا وقد قدمت مسثلة 
ظنهم حضورا على مسثلة ظنهم سفرا وإن كانت مسئلة المدونة اهتماما بها لقوة الخلاف فيها وعدلت عن قول 
الأصل فظهر خلافه لتسوية عبد الباقي بين ظهور الخلاف وبين عدم ظهور شيء في المسئلتين وصححه البناني 
الحطاب الذي أشار إليه هو فيها ولفظه فرع قال ابن رشد في أثناء الكلام على هذه المسئلة في أوائل سماع ابن 
القاسم ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر أكانوا مقيمين أو 
مسافرين لأتم صلاة مقيم أربعا ثم أعاد صلاة مسافر لاحتمال أن يكون إمامهم مسافرًا ولو دخل خلفهم ينوي 
صلاتهم وهو لا يعلم أكانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولا واحدا إن يكن على سفر لقول سحنون في 
قول ملك في مسئلة ظنهم سفرا يعيد أحب إلى قال وذلك إذا كان مسافرا ابن رشد قول سحنون تفسير لقول ملك 
لأنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولم يضره وجود القوم على خلاف ما حسبهم عليه من القصر والإتمام لأن الإتمام 
واجب عليه في الوجهين فلا تأثير لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك ومفهوم قولي ولم يظهر وفاق أنه إن ظهر ما 
ظنه من سفر أو إقامة فواضح ومفهوم الظن الشك وفيه من الصور العقلية ثماني عشرة لأن الشاك إما مسافر أو 
مقيم وفي كل إما أن يحرم بما أحرم به الإمام أو ينوي القصر أو الإتمام وني كل إما أن يتبين أن الإمام مسافر أو 
مقيم أو لا يتبين شىء البنانى وأحكامها ظاهرة قلت في الكفاف : 

إن ينومنوي الإهم نو السفر تصح إن قصر أو اتام هر 

كأن نوى قصرافبانأونوى الاتمام مطلقا وأبطل في السوى 

وإن نوو منوئهمقليم صحت إذا ما ظهرالتتميهيم 

للاخخيىئ لأس روخل ف وردا في الصم والبطل إن القتصر بدا 

وإن نوى الإتمام صحت مسجلا والبشل في ثلاث قصره جلا 
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وفي ترك نية القصر والإتمام تردد ودب تعجيل الأوبة والدخول ضحا 


مله مه 666 طون لقصدالقصروالضديذر 
يتوم على ماللباب مع سند وفيهللخمي تخيير ورد 
وهقوالترددالذيالشيخ ذكر أوهموفى صحتها أي إن قصر 


ونبدبالتعجي لا فالأسفار ببالأوب وال دخول بالنه ار 


وقد أخرت قولي إن يكن على سفر لأنه قيد في المسئلتين وقدم في الأصل لئلا يظن اختصاصه بما بعد 
الكاف وفهم تقييد الثانية به لأن الأصل في التشبيه التمامُ وإن لقصد اللام لتقوية العامل المتأخر على حد 
بإللرءيا تعبرون4 القصر والضد أي الإتمام : بذر سهوا أو عمدا كما في عبد الباقي عن التتائي يتمم على 
مأ للباب مع بالإسكان سند وفيه أي في الإتمام للخمي تخيير ورد لقوله د يصم أن يدخل في الصلاة على 
أنه بالخيار بين أن يتمادى إلى الأربع أو يقتصر على الركعتين المازري هذا ا عدم لزوم عدد الركعات 
وهو التردد الذي الشيخ ذكر ولا يبحث في أن أحد شقيه ما نقل عن اللخمي بأن المنقول عنه جواز 
دخوله على التخيير أولا لا تخييره إذا دخل أولا ولا نية له لأنهما متلازمان كما اقتضاه 0 
السنهوري وغيره وسلمه مصطفى قال الرهوني وهو ظاهر أو هو في صحتها كما قرر به التتائي لكن يقيد 

بما إذا قصر لأنه إذا أتم ضحت ياتفاق القائل بالإتمام والقائل بالتخيير وإلى هذا القيد أشرت بقولي أي 
إن قصر ولا يمكن حمل التردد على قول ابن الحاجب الثالثة إن أتم أو قصر ففي الصحة قولان لأنكار 
ابن راشد وابن فرحون والشيخ في التوضيح القولين اللذين ذكرهما انظر الرهوني وعدولي في هذه المسائل 
عن صنيع الأصل من جزئيات قولي في الخطبة وربما رميت غير المقصد البيت 

وندب التعجيل في الأسفار بالأوب لحديث الموطإ [السثر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته من 
وجهته فليعجل إلى أهله'] الباجي يريد إذا بلغ منها منها مراده وما يكفيه يحتمل أن يريد التعجيل في غير 
السير من ترك التلوم ويحتمل أن يريد التعجيل في السير إلى أهله لحاجتهم إلى قيامه بأمرهم وجعل ذلك 
مما يبيم التعجيل في السيّْر ابن حجر فيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال 
الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولا في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح 
الدين والدنيا زروق في شرح الإرشاد ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ با مسجد 
عند دخوله ولا يفتتح به عند خروجه الحطاب انظر ما معنى قوله ولا يفتتح به عند خروجه وما ذكر من 
ندب استصحاب الهدية هو أخذ بزيادة منكرة زادها بعض الضعفاء على ملك في الحديث المذكور وما ورد 
في حديث آخر ولفظه [فليطرف أهله”] ابن الجوزي لا يصح گنون هو تحريف فادح والذي في الجامع إنما 
هو فلا يطرق أهله ليلا وعزاه [لأحمد والشيخين" ابن حجر أما إذا ظن أن الباعث على الإهداء هو الحياء 
قال الغزالي كمن يقدم من سفر ويفرق هداياه خوفا من العار فلا يجوز القبول إجماعا لأنه لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ولأنه مكره في الباطن فهو كالمكره في الظاهر وال لدخول بالنهار 


- السفر قطعة من العذابء ب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه » فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. الموطأ » كتاب الاستئذان» رقم الحديث: 1835. 
2 م أحذكد على أله مق مر يهن لاه قليطرفهم وَأ كن ججارة » ابيهقي في شعب الإيمان » رقم الحديث : 3897. 

عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أطال أحدكم الغيبة فلا طرق أهله ليلا. البخاري في صحيحهء كتاب 
نكن رقم اليه 4 . ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » رقم الحديث : 1928. وأحمد في مسنده »> ج3 ص396 » ط دار الفكرء واللفظ للبخاري. 
“ - لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» التمهيدء دار الكتب العلمية» ج5» ص 173 
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رل س كير 


وَرخِصَ لَه جَمْع الطَهرَيْن يبَر 


في حق ذي أممل خفي الققدم قالوا وإن جاطارقالمياأاثم 
فالنهي للإرشاد قلت قدعصا اتاق كاذنا سنا سنا 
ورخص الجمع لظهري ظعْن بر حل a‏ 


اذا 


عبر في الأصل بقوله والدخول ضحا كقول ابن شأس يستحب أن يدخل صدر النهار ولا يأتي أهله طروقا 
كما في [الحديث'] وعبرت بالنهار لما أخرج مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان لا 
يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية”] عبد الباقي وتجوّز في ضحا على مقابلته باليل لأن الوارد في 
الخبر النهي عن طروقهم به أو أراد تأكد ندب الدخول ضحا ومقابل اليل مندوب غير متأكد وسكت عنه 
البناني في حق ذي آهل عبد الباقي وكره ليلا في حق ذي زوجة وسكت عنه البناني خفي المقدم لان في 
الحديث [كي تستحد المغيبة وتشمط إإشولة ١‏ عرد اللاي والتعليل مشعر بأنه في غير معلوم القدوم وبما 
إذا طالت غيبته بحيث يحصل لها ما تستحد منه والحاجة إلى الامتشاط البناني عن ابن حجر يؤخذ منه 
كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لثلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها 
ُ ثم قال فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدّم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي قالوا وإن جا 
بالحذف طارقا لم يأثم 


فالنهي للإرشاد أشرت به إلى ما في سماع ابن القاسم سئل ملك عن الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن 
SS‏ 
يطرق الرجل أهله ليلا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية'] فمعنى قول ملك لا بأس بذلك أي لا إثم عليه 

في ذلك ولا حرج وإن كان قد أتى مكروها لأنه رافق النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم قلت قد عصأه 
اثنان قبل صادفا ما نقّصا أشرت به إلى ما في حديث ابن عمر [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره] ومضمون البيتين زيادة والتعبير بقالوا 
تبرؤ لقوة النهي ولكن نظر ملك رحمه الله تعلى أسد وهو بالسنة أبصر ورّخص الجمع لظهري ظعن 
بالإسكان بر نقل عبد الحق في النكت عن بعض شيوخه لا يجمع المسافر في البحر بين صلاتين بخلاف 
السافر في البر حل التقييد به زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني ابن عرفة المشهور جواز جمع 
المشتركتين للمسافر روى ابن القاسم عن ملك إن ارتحل عند الزوال جمع بين الظهرين وسيأتي 


- گان الي صل الله عليه وَسلَمَ يكر أن الرّجُلُ أهلة طْرُوقَاء البخاري في صحيحه»ء كتاب النكاح » رقم الحديث : 5243. 
2 - كَانَ لا يَطْرٌّقٌّ أهلة لَيْلا وَكَانَّ يَأ و E‏ و كه : 1928. 
7 - عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم ليلا فلا يات أهله طروقا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » مسند 
أحمد ج3 ص355 وأصله في الصحيحين, 

الب صَلَى الَّهُ عليه و م أن يَطْرْقَ أهلة يلاء البخاريء كتاب العمرة رقم الحديث 1801 وفي رواية له : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يطرق هله كان لا يدخل إلا غدوة و عشية. رقم الحديث : 1800. 

عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره » اين حجر في فتح الباري 
عازيا لابن خزيمة ج9 ص40 341-3. 
- عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء ليلا قال فطرق رجل فوجد عند أهله رجلا. صحيح ابن خزيمة » باب زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم » رقم الحديث : 3122. 
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ون فصْرَ وم بلا كر وفيا شَرْطُ اد لإذراك أن هَل الت به وى الروك يغد 


Sess ROMENESKO‏ بلاكرهوهبه نا قصر 
ولمويجد وبها اشتراط جد سير وخوف فوت أمرقدوجد 


بمنهل زالت بهوقد نوي نزوله بعد الغروب ذوالئنوى 


ما في العشاءَيّْن ابن علاق ظاهر كلامهم أن الجمع إنما رخص للراكب دون الراجل رفقا به لمشقة النزول ابن 
عات المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع لأن 
جد السير يوجد منه واستظهره الحطاب الرهوني هو الذي يتعين المصير إليه إذ هو ظاهر المدونة والعتبية 
والموازية والرسالة وغيرها من دواوين المالكية المتقدمين والمتأخرين وكلام ابن يونس وابن رشد في المقدمات 
وعياض في الإكمال كالصريح في ذلك أو صريح گنون والظاهر أن الراجل إنما يرخص له إذا كان مع غيره 
وخاف التأخر عن أصحابه وهو مقتضى النصوص التي في الأصل ب يعني الرهوني وقد يجمع بذلك بين ما 
لابن عات وابن علاق بلا كره ابن الحاجب لا يكره الجمع على المشهور عياض في الإكمال بعد 
استعراض أحاديث الباب فرأى الجمع للمسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة من السلف 
والشافعي وفقهاء الحديث وهو معروف مذهب ملك وأبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر وحكى 
كراهته عن الحسن وابن سيرين وروي عن ملك مثله وروي عنه كراهته للرجال دون النساء انتهى 
الباجى وجه كراهة ملك إنما هو على إيثار الأفضل ثلا يترك ذلك من يقدر عليه دون مشقة تلحقه 
ولابن رشد عن سماع ابن القاسم لا يجمع وإن جد سيره انظر الرهوني 
وهبه ذا قصر عبد الوهاب يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره خلافا للشافعي ولم يجد ١‏ وب أي ف 
المدونة أشتراط جد سير وخوف فوت أمر افد وجد خبر المبتدإ E‏ لقو لأ ماك من 
المدونة قال ملك لا يجمع المسافر حتى يجد به السير ويخاف فوات أمر وتأول ابن رشد ما في سماع ابن 
القاسم من كراهة الجمع والتخفيف فيه للنساء بان معناه إذا لم يتجد به السير وقال فهو مثل قوله في المدونه 
وخففه في المرأة لمشقة النزول عليها لكل صلاة مع حاجتها للاستتار مع أنه قد أجيز للرجل أيضا وإن لم 
يجد به السيرٌ وإليه ذهب ابن حبيب وفي الموطإ في غزوة تبوك [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء'] الحديث قال أبو عمر فيه جواز الجمع في السفر وإن لم يجد به السير 
وهو قول ابن حبيب إذ جمع رسول الله صلی الله عليه وسلم الصلاة وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه 
وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ففيه أقوى حجة في الرد على من شرط جد السير وقد 
عدلت عن قول الأصل وفيها شرط الجد لإدراك أمر لآتي بما هو أقرب إلى عبارتها ولم أقيد بمهم لأن 
التقييد به إنما هو لأشهب في المجموعة وجعله ابن ناجي خلافا لها وجعل مصطفى ظاهر التوضيح أنه 
تفسير لها لا خلاف ولم يسلمه البناني فانظره بمنهل المواق تسمى المنازل التي في المفاوز على طريق السفر 
مناهل زالت به وقد نوى نزوله بعد الغروب. ذو النوى ذو فاعل نوى والنوى الوجه الذي يذهب فيه 


أ.اعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ الموطأ » كتاب قصر الصلاة ة في السفر › رقم الحديث 330. 
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خليل ٠:‏ وقبل الاصْفِرار أخْرَ لمر وَبَعْدَهُ حير فيا وان رات رَاكبًا أخْرَهُنَا 

وإن نواه قبل لاص فرار أخرعصوه إلى الختار 
وبعلدهق وك والتخيير في العصر جا ف التأخير 
وإن تزل لراككب قد قرا نزوالهفي وقد الاخرىأخرا. 
إلييه مين مختار او ضروري وبعده يأتي بجمسع صوري 

التذليل 2 والبعد والتحول من مكان إلى آخر ابن عرفة إن زالت بمنهله ونوى النزول بعد الغروب جمع به وإن نواه 


قبل الاصفرار أخر عصره إل المختار ابن بشير إن كان ارتحاله بعد الزوال ونزوله قبل الاصفرار أدى كل 
صلاة لوقتها وبعده أي بعد الاصفرار بأن نوى النزول بعد أن تصفر الشمس وقبل أن تغرب البناني الظاهر 
في قول الزرقاني أي بعد قبل الاصفرار الظاهر عود الضمير على الاصفرار فلا يحتاج إلى تصويب بعد بعند 
قدم أي أدى الصلاتين حين ارتحاله هذا هو المشهور من المذهب قاله ابن بشير والتخيير في العصر جا 
بالحذف ففضل التأخير اللخمي يجوز تأخيره الثانية وهو أولى وقد صدرت بالتقديم لقول ابن بشير إنه 
الشهور وزدت قولي ففضل التأخير لقول اللخمي وهو أولى ولم أقتصر على التخيير كما فعل في الأصل تبعا 
لابن الحاجب لقول ابن عرفة لا أعرفه لغير الشيخين ابن غازي يعني اللخمي والمازري قلت على أن ابن 
الحاجب إنما حكى التخيير بلفظ قالوا المشعر بالتبرؤ وقد ذكر الشيخ في التوضيح ما لابن بشير ولم يذكره 
في المختصر لأنه لم يره مقابلا لما للخمي بل جعل ما لابن بشير في نية النزول بعد الاصفرار أي في آخره 
وما للخمي في نية النزول عنده أي في أوله ورده ابن غازي بأن الاصفرار يحمل على جميع وقته لا فرق 
بين أوله وآخره والقسمة ثلاثية لا رباعية انظر البناني 

وإن تزل لراكب قد قررا نزوله في وقت الاخرى بالنقل أخرا إليه من مختار هو قول الأصل أو قبله او 
بالنقل ضروري هو قوله إن نوى الاصفرار أما مسثلة نية النزول في الاصفرار فقال فيها ابن عرفة إن رحل 
قبل الزوال ونوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب فقال اللخمي جائز تأخيره جمعه قاله ابن مسلمة 
وقال ابن رشد يجمعهما لوقتيهما فلو جمع عند الزوال فروى علي يعيد في الوقت وأمًا مسئلة نية النزول 
قبل الاصفرار فقال فيها ابن بشير إن رحل قبل الزوال ونوى النزول قبل الاصفرار أخر الظهر وجمع بينها 
وبين العصر في وقت نزوله وبعده أي وإن نوى النزول بعد ضروري الأخرى بأن نوى النزول بعد الغروب 
يأتي بجمع صوري ابن عرفة إن رحل قبل الزوال ونوى النزول بعد الغروب جمعهّما لوقتيهما 


33 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إن تى الاصْفِرَار أو قله وَل في وَفتيْهِمَا كن لا ينيط توول وَالْمبمُون وَلِلصّحِيم فل 


يجعكل من أولاهما سلامه 
ويجعل ابتداء الاخرى فى ابتدا 
كذاابن رشد قائل بالصوري 


كذاك من لايضĞۉبط‏ النزولا 


والبتتنى بداءِ بن مثله' 


يعجل الأخرى ويرجي الأوى 


التذليل ‏ يجعل من أولاهما سلامه موافقا وقت انتهاء القامه ويجعل ابتداء الاخرى بالنقل فى ابتدا قامتها فى وقته مقتصدا 


ذكر الكيفية زيادة أبو عمر ذكر أبو الفرح عن ملك يجمع متى أحب إما في وقت الأولى أو في وقت الآخرة أو في وسَّط 
الوقت ثم رشح هذا إلى أن قال وقد روى ملك عن سالم بن عبد الله أنه قيل له هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر 
فقال نعم لا بأس به ألا ترى الناس بعرفة فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهذا أصل صحيح لن ألهمه الله رشده ولم 
تيل به العصبية إلى المعاندة ومعلوم أن الجمع للمسافر رخصة وتوسعة فلو كان الجمع على ما قاله ابن القاسم من 
مراعاة ءاخر وقت الظهر وأول وقت العصر لكان ذلك أشد ضيقا وأكثر حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ولجاز 
الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح قلت مختار وقت العصر لا يتصل بأول وقت المغرب وكذلك العشاء 
والصبح على المعروف ونحو ما قال أبو عمر قول الخطابي وغيره إيقاع الصلاتين في وقتيهما أعظم ضيقا من إيقاع كل 
صلاة في وقتها من غير جمع لأن أوائل الأوقات وأواخرها لا يدركها أكثر الخاصة فضلا عن العامة كذا أبن رشد 
قائل بالصوري فيمن نوى النزول في الضروري تقدم النقل عنه بذلك عند قولي من مختار أو ضروري 
وذكره زيادة كذاك من لا يضبط النزولا يعجل الأخرى ويرجي الأولى ما تقدم من التقسيم ذكره ابن بشير 
في المسافر الذي له وقت يرتحل فيه لا ينزل بعده إلى وقت ثان ينزل نزولا كليا قال وإن تساوت أوقات 
المسافر فإنه يجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها ليدرك الوقت 
الختار للصلاتين 

والمبتلى بداء بطن مثله من المدونة إن كان الجمع أرفق بالمريض لشدة مرض أو بطن منخرق من غير 
مخافة على عقله جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق وقال ابن 
حبيب يجمع آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ابن يونس وهذا أحب إلى فيصلي كل صلاة في وقتها 
خير من أن يصلي العصر قبل وقتها من غير اضطرار إلى ذلك وللصحيح في المقام فعله من المدونة قال ملك 
لا يجمع المسافر في حج أو عمرة حتى يجد به السير ويخاف فوات أمر فيصلي الظهر آخرّ وقتها والعصر 
أول وقتها وقال أشهب للمسافر الجمع على هذا الوجه اختيارا وللحاضر من غير سفر اللخمي قول أشهب 
حسن إذ لا خلاف أن تأخير الظهر لآخر وقتها اختيارا جائز ولذلك زدت قولي في المقام 
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م 


وَهَل اليشاءان كذلك تأويلان وَقَدّمَ حَائْفُ الإغمَاء وَالنَافْض وَالمَيْدِ وَإِنْ سم 


وهل بماتعامل الظهران تعاب لالأختان تأويلان 
فيُجعل الغ روب كاسالزوال وااثلشان كاصفرار تال 
والفجر كالغروب وهو المعتمد وذان فيمن كان نازلافهقد 
والخؤف للنافض والإغماء ٠‏ ولد للتقديم ذو اقتضاء 


ويد الأخضرى بوقتهما إذا سلم نقذ مها خوفالأنى 


التذليل 


الحديث : 


وهل بما تعامل الظهران تعامل الأختان أعني العشاءين تأويلان ابن الحاجب وفيها ولم يذكر ا مغرب والعشاء في 
الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم مساو فقيل تفسير وقيل خلاف قال في التوضيم قال ابن 
بشير حمل بعض المتأخرين كلام سحنون على التفسير وحمله الباجي على الخلاف والأول أصح للحديث يعني 
[حديث الموط ف الجمع ف السفر إلى تبوك'] فيجَعّل الغروب كالزوال والتلثان كاصفرار تال والفجر كالغروب 
ذكره زيادة من عبد الباقى سكت عنها البنانى ووجهها ظاهر وهو المعتمد فقد رجحه ابن بشير وابن هارون وغيرهما 
وذكر اعتماده زيادة وذان فيمن كان نازلا فقد وإلا اتفق على أنهما كمن زالت عليه الشمس راكبا قاله عبد الباقي 
وسكت عنه البناني وهو ظاهر وذكره زيادة 
والخوف للنافض والإغماء والميد للتةديم ذو اقتضاء من المدونة قال ملك إذا خاف المريض أن يغلب على 
عقله جمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس لا قبل ذلك وبين العشاءين عند الغروب الباجي خوف ما 
يمنعه الثانية إن اخرها إلى وقتها المختار أو حمى في وقتها كخوف إغمائه وروى علي لمريد طلوع البحر بعد 
الزوال ويخاف عجره عن القيام في العصر لعلمه ميده جمعه بينهما بالبر قائما ابن بشير إن علم من حاله أنه 
يميد إن ركب البحر حتى تفوته الصلاة في أوقاتها فالمنصوص أنه لا ينبغي له ركوبه ولا إلى حج أو جهاد وإن 
علم أنه يقدر على الأداء بإخلال بفرض وانتقال لبدل كترك القيام إلى الجلوس فإن وجد مندوحة فلا يركبه 
وإلا فعلى الخلاف في القياس على الرخص فمن قاس أجاز ركوبه كما له أن ينتقل عن طهارة الماء إلى طهارة 
التراب في القفار وإن حمله على ذلك مجرد طلب الدنيا ومن لم يقس منع وإن شك هل يسلم من الميد أو لا 
فقالوا يكره ولا يمنع لأن الأصل السلامة انظر المواق وليعد الأخرى بوقتها إذا سلم من قدمها خوف الأذى 
نص على الإعادة أصبغ وغيره وأطلقها الجزولي التوضيح إذا جمع أول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب 
عقله فقال عيسى بن دينار يعيد الأخيرة سند يريد في الوقت وعند ابن شعبان لا إعادة وعلى تفسير سند 
اعتمد الشيخ في الأصل فتبعته ولم أعول على اعتراض المواق بل قد صرح ابن لبابة وغيره بنقل الإعادة الوقتية 
عن أصبغ وموافقيه عيسى والعتبي وابن مزين كما في البيان وابن عرفة انظر الرهوني 


' - عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم 
ستاتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم أن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض 
بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ماشاء الله أن يقول ثم 
غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن ترى ماههنا قد ملئ جنانا. الموطأ » كتاب قصر الصلاة في السفر » رقم الحديث 330. 
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صت 9 


الِشَاءَيْن 2 


ةا الت ادال تخي ونازل قبل الزوال فجهيل 
إن كان في الفرعين كل لم يرد وصاال سيره وإلالم يود 
والأل فيه ضِ ففالزرق انى اا وتك الان 


كذك في جميع العشاءين فقط 00 


التذليل كذا 00 لا إعادة عليه ابن عرفة يعارض هذا E‏ ت عقله ويوافق' 


٠ الحديث‎ 


نص ابن القاسم وملك لا يعيد مصل جالسا لعذر زال في الوقت ونازل قبل السزوال نجس تقدمت رواية علي 
بذلك عند قولي من مختار او ضروري إن كان ز. الفرعين كل لم يسرد وصال سيره وام .م ب البناني حاصل 
تقرير الزرقاني هنا أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين إحداهما أن يجمع ناويا الحا ا السير ثم 
يبدو له فلا يرتحل والثانية أن يجمع ولا نية عنده في الرحيل لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تقطعه ففي 
الأولى لا إعادة عليه في الفرعين وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقول الحطاب فإن حمل 
الفرعان معا في كلامه على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه يعنى اعتراض الحطاب على الأصل فانظره فيه 
عبد الباقي وما ذكر في الفرع الثاني من الإعادة ضعيف والمعتمد لا إعادة عليه في وقت ولا غيره وسكت عنه 
البناني وهو صحيح يشهد له كلام الحطاب محتجا بما تقدم من كلام ابن عرفة واصفا له بأنه إمام الحفاظ 
والمتصدي لنقل الأقوال وعزوها قائلا فانظر كيف يمكن أن يعارض قول ابن كنانة بقول ملك في مسئلة أخرى 
ويترك قول ملك في المسئلة نفسها هذا بعيد انظر تمام كلامه وذكر التفصيل زيادة وإلى تضعيف عبد الباقي 
الإعادة في الفرع المذكور أشرت بقولي 
والأل أي من الفرعين الأخيرين فيه ضعف ؛ اسز رقاني إعادة ة وسكت البناني كذات رخص ن بعاد بعد لوا يا 
ابن عرفة المشهور جواز جمع العشاءين بمسجد لفضل الجماعة وعلى المشهور في جوازه راا أ مرجوحا 
طريقان الأول للخمي مع الأكثر والثاني لابن رشد وحده ابن العربي لا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة 
مطمئنة النفوس بالسنة كما أنه لا يكم عنه إلا أهل الجفاء والبداوة فقط اللخمي ولا يجمع بين الظهر والعصر 
إذا كان الطين لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم من أمر دنياهم بخلاف اليل فكان مشيهم لأجل 
صلاتهم هذا في جمع التقديم أما جمعهما في وقتيهما فلا بأس لأنه يجوز من غير عذر انظر المواق قال في 
التوضيح استقرأ الباجي وابن الكاتب جواز الجمع بينهما له من قول ملك في الموطإ بعد حديث ابن عباس [أنه 
صلى الله عليه وسلم صلاهما جميعا والعشاءين جميعا في غير خوف ولا سفر'] أراه في مطر وهو أخذ حسن 


- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر . الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء 
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بكل مَسْجِدٍ لِمَطر أو طين مع ظلمَةٍ لا طين أو ظلمَةٍ 


E Na كبيس‎ RSS 
أو كاد أو للضين والظلمة لا فروهما والجمعٌ للفين علا‎ 


بكل مسجد من المدونة قال ملك يجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجد في المطر الجزولي 
قيل الجمع لفضل الجماعة خاصة ينبني على هذا أهل العمود الذين لا مسجد لهم وكذلك المرأة تصلي 
في بيتها بصلاة الإمام وفي نوازل البرزلي يعيد الذين جمعوا في غير المسجد وقال سئلت عن جمع البادية 
في وسط النزلة فأجبت إن كان لهم إمام راتب ويجعلون موضعا لصلاتهم أينما نزلوا فإنهم يجمعون 
وقوله في الحديث في الليلة المطيرة [ألا صلوا في الرحال'] يحتمل أن يكون بصلاة الإمام إما بمسمع أو 
بغيره وليس فيه ما يمنع الجمع إذ قد يتعذر اجتماعهم تلك الليلة انظر المواق والحطاب لقطر أي مطر 
قد سقط 

أو كاد بأن كان متوقعا بظهور أماراته من السحاب ونحوه فهو كالواقع كما ذكره زروق ونقله غير واحد 
ممن بعده وقبله انظر الرهوني وذكر المتوقع زيادة أو للطين والظلمة من المدونة قال ملك يجمعون أيضا 
إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر لا فردهما أما الطين وحده فقال ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم 
إجازة الجمع في الطين والوحل وإن لم يكن مطر ولا ظلمة وذلك خلاف المدونة والواضحة وسماع أشهب 
وأما الظلمة وحدها فقال الجزولي لا يجمع للريح وحده ولا للظلمة من غير خلاف واختلف إذا كان 
شدة الريح مع الظلمة فقال عمر بن عبد العزيز وغيره يجوز الجمع وقال ملك لا يجوز قال والمراد 
بالظلمة ظلمة اليل لا ظلمة السحاب وللشافعية في الجمع للثلج قولان انظر المواق وفي مطبوعته في نقل 
كلام الجزولي تذكير ضمير الريح 

والجمع للطين علا لجوازه على قول ملك في المختصر الكبير وبه جزم في الجلاب وساقه كأنه المذهب 
وكل ما فيه فهو للك حتى يعزوه لغيره وأخذه اللخمي وابن رشد من موضعين من سماع ابن القاسم 
وشهره الفاكهاني وهو ظاهر المذهب عند اللخمي والمأخوذ بالأحرى مما اقتصر عليه الشيخ ومن تكلم 
عليه في الجمعة انظر الرهوني وذكره زيادة قال في التوضيح حكى الباجي وصاحب المقدمات عن أشهب 
إجازة الجمع لغير سبب ثم قال فإن قلت لعل مراده الجمع الصوري فالجواب أن الباجي وابن رشد 
وغيرهما من الأئمة لم ينقلوه على ذلك ولو كان كذلك لم يكن لنسبته لأشهب أي فقط معنى انظر 
حاشية گنون وقد ذكر في عزوه للتوضيح أنه ذكر أن أشهب مستند لحديث ابن عباس المذكور وزاد فيه 
بعد قوله ولا سفر ولا مطرة فانظره مع قول ملك أراه في مطر 


' - عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا 


كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » رقم الحديث : 666. 
7 - حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر .. سنن 
الترمذي » كتاب العلل . 
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أيْنَ لِلمَغْربٍ كالعَادَةٍ واخ ليلا ثم صَلِيا ولا 


أذن للمفرب ثم أرجياا بققدرها تل وولاءً ملا 


أذن للمغرب استغنيت عن قول الأصل كالعادة وإن كان موافقا لقولها في أول وقتها لأن قصر الإرجاء 
على أداء الصلاتين يؤذن بأن أذان الأولى في أول وقتها وذكرٌ أن أذان الأخرى منخفض وفي المسجد يؤْذِن 
بأن أذان الأولى بخلافه ثم أرجيا أي أخر ابن ناجي في شرحي الرسالة والمدونة تردد شيوخنا هل 
تأخير المغرب على المشهور على الوجوب أو على الندب قلت الصواب الثاني انظر الحطاب بقدرها 
عدلت عن قول الأصل قليلا وإن كان موافقا لقولها ثم يوخر شيأ لقول العلمي بقدر ما يدخل وقت 
الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب وقول الغرياني قدر ثلاث ركعات وقيل قدر حلب شاة 
وما ذكر من التأخير هو الشهور وسيأتي قول ملك فيها عند قولي ثم إقامة وقد روي عن ملك أنه يجمع 
بينهما عند الغروب ابن العربي وهذه الرواية أصح ابن يونس وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو العباس 
وهو مذهب ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم ابن بشير قال المتأخرون وهو الصواب ولا معنى لتأخير 
المغرب قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتيهما والجواب أن المشهور مبني على أن مختار 
المغرب المستحب يَمْتَدُ إلى مغيب الشفق كما صرح به في المقدمات أما استشكال ابن عبد السلام 
باستلزامه فوات فضيلة وقت المغرب إذ الإجماع على أن تقديمها أفضل فوارد وجوابه أن سبب الجمع 
من مشقة التردد إلى المسجد لا يحصل حتى تحصل أوائل الظلمة وحتى لا يبقى من الضياء إلا قدر ما 
يوصلهم إلى منازلهم» قالهُ ابن غازي انظر الرهوني. قلت يكفي من الرد على مضعفي المشهور ما يأتي 
من قول ملك فيها سنة الجمع. إلى آخره. 

ثم ولاء صليا الحطاب ليس خاصا بجمع المطر بل هو شرط للجمع من حيث هو قاله ابن شأس والقرافي 
وغيرهما ابن جماعة في منسكه عن المالكية والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى. وإن جمعهما في 
وقت الثانية فقال ابن المنير لا أثر للموالاة إلا في الخروج من عهدة الكراهة أو التأثيم. انتهى وفيه في 
جمع السفر التلقين ولا يتنفل بينهما. المازري لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير. والتنفل 
يشعر بالطمأنينة. انتهى مختصراء وفيه ثم قال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع وذلك أن 
يقدم الأولى منهما وينويه في أولها ولا يجزئه أن ينويه في أول الثانية. وقيل من صفة الجمع الموالاة فلا 
يفرق بينهما بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما. وقال ابن حبيب لا 
بأس أن يتنفل. انتهى. بعض فقهائنا : 

وني ةالجمصسيع فعند الأولى وغفير شرط فافهم المقولا 


قلت يشهد لقوله وغير شرط؛ جمع المنفرد بالمغرب يجدهم في العشاء. 


خليل : 
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الابمق دار أذان م نخفض بمسجد إذ سمع من تم التشرض 


التذليل إلا بمقدار أذان منخفض بمسجد إذ سمع من ثم افتُرض وهو إنما يراد لهم لاختصاص التقديم بمن في 


المسجدء والتعليل زيادة. ثم إقامة من المدونة قال ملك سنة الجمع أن ينادى للمغرب في أول وقتها شم 
يؤخر شيئا ثم تقام الصلاة فيصلى ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد في مقدمه ابن حبيب أذانا ليس بالعالي 
ثم يقيم فيصليها ثم ينصرفون قبل مغيب الشفق. فسره ابن رشد بنصف الوقت. والتذكير في صليا لإرادة 
الفرضين» ولو أريد الصلاتان لزمت التاء مع الضمير إلا على ما لابن كيسان من إجازة نحو الشمس طلع 
في السعة. الرسالة ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. زروق فلو قعدوا إلى مغيبه أعادوا العشاء 
وقيل لا يعيدون وثالثها إن قعد الجل أعادوا. لا الأقل. 
زاد ابن ناجي رابعًا ونصه وقيل إن بقي الإمام أعادوا حكاه التادلي ولا أعرفه لغيره. ونسب ابن عرفة 
الأول لابن الجهم والثاني لسماع القرينين والثالث للشيخ قال وناقض ابن لبابة الثاني بقول عيسى 
وأصبغ والعتبي وابن مزين بإعادة مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم لظهور فوات علة الجمع فيهما. 
ففرق ابن رشد بأن المريض صلى فذا فيتلافى ما فاته من فضل الوقت وهؤلاء صلوا جماعة ناب فضل 
جماعتهم مناب فضل الوقت كمسافر أتم فذا يعيد وخلف مقيم لا يعيد وسلم فرقه القلشاني وابن ناجي 
وابن غازي والحطاب ونسبة ابن عرفة الأول لابن الجهم هي على ما فهم من نسبة ابن يونس إياه لأبي 
بكر وقد ظن صاحب التقييد أنه ابن اللباد وهو الأقرب لأن المتبادر من قول أبى محمد فقال أبو بكر إنه 
سمع ذلك منه وسماعه منه كنار على علم وسماعه من ابن الجهم محل ت اضر ن اللباد توفي 
ابن الجهم سنة تسع بتقديم المثناة وعشرين وثلثمائة وابن اللباد يوم السبت منتصف صفر سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة. انظر الرهوني. وقد قلت : 

لأبوي بكر بنني اللباد والجهوفي العصراتحاد باد 

في أخريات الثلث الأول من رابعةالمثين كل قددفن 

فالشان في تسع وعشرين قضى والأل بده بويع مضسسى 

اا ا سين لحم س ييل 

وهومن الثاني احتمال فإذا ‏ ريت له قال أبوبكركذا 

فقل ه ولأول وابن عرفه للثا في الجمع بليل صرفه 


39 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


yy‏ لمعتف يمسج 
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لم يمنععالجممعولا بعدهما وجاز للد بعد الاولى قدما 
شهودأخرهم فإن لم يلحق أخرامم أخرهها لش فق 


لاف الملساجد الثلائنةففى هذي يق وو وللمعتكف 


ولا تنفلا بينهما منعا على ما صرح به غير واحد منهم ابن عرفة ونصه في المواق. ومنهم المازري نقله زروق 
ونصه المازري وكل صلاتين يجمع بينهما فالتنفل بينهما ممنوع. ونحوه للخمي ومنهم القلشاني ونصه 
المشهور منع النفل بين الصلاتين خلافا لابن حبيب. وصرح الحطاب 00 وهو ظاهر ابن رشد وإن وقع 
في كلامه التعبير باللنع انظر الرهوني ونص ابن أبي ويك أن الإمام يذ ينبغي ينبغى أن يقوم من مصلاه إذا صلى 
المغرب حتى يؤذن المؤذن ثم يعود. البناني يفهم منه أنه يقوم بنفس الفراغ من المغرب لا حين الشروع 4 
الإقامة كما يفعله بعض الناس وقد علم أن مختار المحققين كابن أبي جمرة وتلميذه ابن الحاج صاحب 
المدخل أن تغيير الهيئة كاف في تحصيل هذه الفضيلة وبه العمل ولا خصوصية لليلة الجمع بهذا كما 
يوهمه سياقه فيها وإذا كان الانحراف كافيا في غيرها كان كافيا فيها من باب لا فارق قاله شيخ شيوخنا 
أبو عبد الله المسناوي لكنه اء ن نعلا لم يمذم الجمع قال في الذخيرة قال ملك ولا يتنفل بين المغرب 
والعشاء ليلة الجمع وقاله الشافعي. قال سند وقال ابن حبيب يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا 
قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا للشافعي ولا بعدهماً روى العتبي منع 
التنفل بعد الجمع في المسجد وجاز للذ بالإسكان بعد الأو بالنقل قدما 

شهود أخراهم من المدونة قال ابن القاسم من أتى المسجد وقد صلى المغرب في بيته فوجدهم في 
العشاء فلا بأس أن يصليها معهم خلافا للتفريع وقد بنى ابن بشير وابن شأس وابن عطاء الله وابن 
الحاجب الجواز هنا على القول بأن نية لجع تجزئ عند الثانية وبنوا على مقابله منع الجمع إذا 
حدث السبب بعد الأولى. ابن عاشر ب اختلاف التشهير أن الأول اغتفر لأنه بالتبع دون الثاني 
أفاده البناني ان لم يلحق أخراهم أ آخر؛ 4 للشفق < في المساجد الثلاثة قفي هدي يتدم من المدونة 
قال ملك مَن أتى المسجد وقد صلى المغرب في بيته فوجدهم قد جمعوا لم يصل العشاء حتى يغيب 
الشفق قال في المختصر إلا أن يكون مسجد مكة أو المدينة لما يرجى فيهما من الفضل فيعذر بأن 
يصلي فيهما قبل مغيب الشفق لفضلهما كما عذر ليدرك فضل الجماعة نقله المواق. قلت تقدم في 
الجماعة إلحاق ابن القاسم الأقصى بالمسجدين وللمعتكف تبعا للجماعة. ابن عرفة سمع القرينان 
يجمع جار المسجد وإن قرب. أبو عمران والغريب يبيت به يحيى بن عمر والمعتكف. 


التذليل 


فصل في قصر الصلاة (المجلد الاول) 30 


نويا 2 قن 7 اع يني دي 7 اف ا ا 07 a E EOE 8 E 2 RA‏ 
ولا إن حدث السب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا متُفردٌ يمَسْجِدٍ كجمَاعَةٍ لا حرج عليهم 


فإن يكين راتبباالعتكف فإنهعل يهم يستخلف 
وإن ببالاوقى شرعو فانقئعها سببه صكلووهما جمعامعا 
أا إذا ح_دث بعد الأولى فلايكون جمعهممقبولا 
كذك لا يبجمع قفزالاندي لوالضعف والأنثى بغفيرالمسجد 


ولاالذي بمسجبٍ ينفرد مالميكلنرتبهن الس جد 
ولاجماعةب هلاتخ رج إزا ليس في الترك عليهم حرج 


فإن يكن راتبا المعتكف فإنه عليهم يستخلف عبد الحق إن كان إمامهم جمع مأمومًا قال في التوضيح 
ولأجل التبعية استحب بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلى بالناس وظاهر كلام صاحب التهذيب 
وجوب استخلافه. ونقل الجِنُويُ عن القلشانى تقييد ما لعبد الحق بصلاحية غيره للإمامة وإلا جاز. الرهونى 
انظر هل ذكره في غير شرح الرسالة أو فيه في غير مظانه. ومضمون البيت زيادة وإن بالاولى بالنقل شرعوا 
فانقطعا سببه عبرت به لقول عبد الباقي عند قول الشيخ كأن انقطع المطر ونحوه من الموانع السابقة. هكذا 
عبر بالموانع وحق العبارة الأسباب كما عبرت لكن لك أن تقول ما عسى أن ينقطع منها غير المطر؟ صلوهما 
ا ل ا و وقال 
eT‏ إن حدث مطر بعد صلاة ا مغرب فلا جمع ابن 
بك م لوس اك و 0 E‏ 
كذاك لا يجمع قفوا نو الضعف والأنش يقير المخد هو قول و ولا المرأة والضعيف ا أبو 
عمران في المرأة بجوار المسجد هي أبدا تصلي مع الناس ببيتها لا تجمع معهم. ونحوه لعبد الحق. ابن يونس 
قال الغير تجمع معهم كالمعتكف وإنما جمع لإدراك فضل الجماعة فكذلك المرأة. قلت لما أعثر على الخلاف 
الذي أشار إليه في الضعيف إلا أن عبد الباقى حكى الخلاف فيهما وسكت عنه البنانى ولا الذي بمسجد 
ينفرد ما لم يكن رتبه ذا ا مسجد لأنه كجماعةٍ انظر نقل ابن ناجي عن الغبريني ونقل الجزولي عن شيخه في 
الحطاب والتقييد زيادة وإسناد الترتيب إلى المسجد مجاز 

ولا جماعة به لا تخرج إذ ليس في الترك عليهم حرج المازري غير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا 
رمضان لا يجمعون وسمع ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق. ابن عرفة وإجازثه بعضهم لإمام قوم لا يقرؤون 
واضح انتهى وفيه تكميل عمل المصدر المضاف بالرفع وقد أكثر منه فليكن منك على بال عند النقل عنه. 
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فصل : شط الْجُمَْةٍ ةوقو كلها بالْحُْبَةٍ رقت الور للْعُرُوبٍ وَهَلْ إِنْ أذرك ركعَة و يِن الْعَضْرٍ 
وَصْحَح أو لا روِيّتَ عَليَهمَا 

شرط لصح جمعة أن تقها بخطبتييا وصلاتها ما 
من وقت ظهر للفروب وهل ان إدراك ركعة من العصر ضين 
أو لأوالالاسصس ححوا نقت لان لتحت ت غاد وان 


فصل: شرط لصح بالضم لغة في الصحة بالكسر كالصحاح بالفتح جمعة بالإسكان لغة كضم الجيم والميم معا وضم 
الأولى وفتح الثانية. الحطاب وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وحكي كسر الميم. قلت فتكون من باب دُئِْل أن 
تقعا بخطبتيها صرحت بالتثنية لأنهما المرادتان بقول الأصل بالخطبة فأل للجنس أو الاستغراق وص دمأ 
عدلت عن قوله كلها لما فيه من استعمال كل مضافة للضمير في غير ابتداء أو تأكيد وهو مختلف فيه وحمله على 
حذف المؤكد بالفتح لا يخرجه عن الخلاف انظر البناني من وقت ظهر الباجي: وقت الجمعة وقت الظهر 
وخطبتها قبله لغو. انظر المواق. المازري: وحكى من صنف الخلاف عن ملك أنه يجوز فعل الخطبة قبل الزوال 
ولا يجوز فعل الصلاة حينئذ. وما أرى هذا الناقل إلا واهِمًا. نقله ابن غازي في تكميله للغروب بالنسبة للتقدير 
أولا فإن شرعوا على تقدير إدراكها كلها قبله فغربت الشمس بعد ركعة أتموها جمعة كما نقل أبو عمر عن ابن 
القاسم فإن علموا أنهم لا يدركون منها إلا ركعة لم تجب فإن أحرموا لم يعتدوا به ولو أدركوا ركعة أو اعتدوا به 
وأكملوها أربعا على الخلاف في عدد الركعات انظر البناني وهذا إذا أخر الإمام والناس لمذر أو اتفق ذلك منهم 
من غير عذر وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة وإذا أتى من تأخير الأئمة ما سفوا دونه إن قدروا 
وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه. سند يريد إذا أخرها إلى وقت العصر وهذا لأن وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا 
يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه ثم قال فرُع إذا قلنا 
يصلون الظهر فقال بعض أصحابنا في كتاب سحنون يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة 
امتنع عليهم الجماعة تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها انظر الحطاب وهل ان بالنقل إدراك رقف من 
العصر ضمن أعني عَلِم بأن ي< بخطب وبصلي وى م ارقت ما يدوك فيه ركمة من صر قبل شروب أو 
يعتبر بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب دأ« بالنقل 
صححوا نقلان الأول سماع عيسى وهو ظاهر المدونة والثاني رواية مطرف وعدلت عن عبارته القتضية أنهما قولان 
لا سماعان قد رويت عليهما ففي رواية غير ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل 
الجمعة بهم ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب وفي رواية ابن عتاب وإن كان لا 
يدرك العصر إلا بعد الغروب وقولي والال صححوا أردت به قول الأصل وصحح يشير إلى قول عياض عن رواية 
غير ابن عتاب وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم وذان 


التذليل 
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مالم تصل العصر بالنسيان من قبل في مستوطن البلدان 
أو القرى أو مامن الخصوص قد أشŠبههالاخيم‏ كماورد 
ليس على أهل العمود جمعه فهل أراد الحلل المنتجعه 


ما لم تصل العصر بالنسيان من قبل كما يشعر به قول الأصل إن أدرك إلى آخره فإن قدموها ناسين 
للجمعة فوقتها للغروب باتفاقهما قاله عبد الباقي تبعا لعلي الأجهوري البناني ووجهه ظاهر وإن 
اعترضه مصطفى قائلا لم أره لغيره وذكره زيادة في مستوطن البلداق ذلك :قن :قله ان رقا 
أورد عليه من أن الاستيطان شرط وجوب كما يأتى وذكره هنا أثناء شروط الصحة يقتضى أنه منها 
وليس كذلك وعبرت بقولي في مستوطن البلدان لقول البناني والظاهر في الجواب أن كلامه هنا من إضافة 
الصفة للموصوف وأن الباء بمعنى في وهي متعلقة بوقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة هكذا انث البلد 
على عادتهم فيه وفي الثوب والرأس والميزان قال وينبني عليه كما في ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة 
بقرية خالية فنووا الإقامة شهرا فصلوا بها الجمعة لم تصح لهم كما لا تجب عليهم وحينئذ فهو شرط 
وجوب وصحة بخلاف ما يأتي من اشتراط كون المصلي في نفسه متوطنا فهو شرط وجوب فقط وفي 
الذخيرة قال سند مقتضى الذفت اشتراط السوق في القرية لتوقف الاستيطان عليه عادة قال فلو مرت 
جماعة بقرية خالية ينزلونها شهرين قال ابن القاسم إن أقاموا ستة أشهر جمعوا وإلا فلا الباجي إن 
عللنا بالاستيطان لم يجمعوا أو بالإقامة جمعوا والأول الأظهر فإن أهل العمود مقيمون ولا يجمعون أو 
القرى ابن بشير من شروط أداء الجمعة موضع استيطان والمشهور أنه لا يشترط أن يكون مصرا بل يجمع 
في القرى إذا أمكن فيها مداومة الثواء واستغنوا عن غيرهم وحصلت بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام وأنكر 
ابن سحنون إقامتها في قرية ذكر اللخمي أنه أخبر بأن بها عشرة مساجد انظر المواق 

أو ما من الخصوص قد أشبهها الخص البيت من القصّب ابن القاسم الخصوص والمحال إذا كانت 
مساكنهم كمساكن اي واج وكان لهم عدد لم يحل لهم أن يتركوا الجمعة كان عليهم وال أو 
لم يكن وذكر القرى وتقييد الخصوص بأن تشبهها زيادة ٠‏ | 
لا خيم جمع خيمة كبدرة وبدّر والخيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر قال في الذخيرة قال في 
الكتاب يجمع أهل الأخصاص ومنع في غير الكتاب ورأى أن البنيان من شعار الأمصار وإذا جوزنا في 
الأخصاص فقد منع ملك في الخيم وجوزه ان وهب والقزق ينها على المذعب أن الحصن :افيه بالبنيان 
وكان مسجده عليه السلام را کان والخيام أشبه بالسفن لانتقالها كما ورد من قول ملك ليس 
على أهل العمود جمعه أبو عمر ولا على أهل القياطين فهل أراد الحلل المنتجعه 
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خليل : ERS NS A OR SSE SE Sa‏ 
اليل فلايناف ماف الاخصاص سبق ولأظهر الخلف وأن ذا الأحق 
وفي القرى تقاارب البليان يشرط لا اسوق وذو السطلطان 

التذليل ٠‏ فلا ينافي ما في الاخصاص بالنقل سبق والأظهر الخلف وأن ذا الأحق ى ففي سماع أشهب وسئل عن النفر 


كرنون تموضع لين عليه إمام يون الجيعة فقال إن لم كرتا أَهْل عمود جمعوا إنما يكون المع على 
أهل القرى فقيل له فإن لم يؤمر عليهم فقال إي والله وإن لم يؤمر عليهم ربما صلى أبو المثنى الجمعة بالناس 
بغير أمر الإمام يمرض الإمام أو يموت أو تصيبه علة ابن رشد قوله إن لم يكونوا أهل عمود جمعوا ظاهره 
خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى وذكر ما تقدم في الخصوص والمحال ثم قال ويحتمل أن يكون أراد 
بأهل العمود في الرواية الذين ينتجعون الكل ولا يستقرون بموضع فتتفق الروايات ولا يكون بينها تعارض 
والأظهر أن ذلك اختلاف من القول وأن لا جمعة على أهل العمود لأن الأصل أن الظهر أربع فلا ينتقل عن 
ذلك إلا بيقين وهو المصر لأنه المتفق عليه لأنه أول ما أقيمت فيه الجمعة فوجب أن لا يجمع إلا فيه أو فيما 
يشبهه من القرى التي فيها الأسواق والمساجد إذ قد اشترط ذلك ملك في بعض الروايات عنه 

وفي القرى تقارب البنيان يشرط أبو الحسن عند قولها ويصلى الجمعة أهل القرية المتصلة البنيان الشيخ 
إن كان بين الدور مواضع محظرة تعمل فيها الخضر مثل الثوم والكزبر ومواضع ترقد فيها الغنم ويجعل 
فيها التبن ويطرح فيها الزبل فذلك كله في حكم الاتصال كذا قال أبو عمران الشيخ وكذا إن كانت 
المقبرة بين الدور انتهى الأبي في الإكمال وأما اتصال البنيان فشرط إلى أن قال والأظهر أنهم إن كانوا من 
القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا لأنهم وهم كذلك بحكم 
القرية المتصلة البنيان وما استظهره جزم به سند في الطراز فقال واتفق جمهور العلماء على اتصال بنيان 
القرية فإن تفرقت بيوتها بحيث لو سافر من في بعضها قصر إذا فارق بيوته وإن لم يفارق الباقي فهذا 
تفريق كثير يجعلها في حكم القرى ولا تجب عليهم الجمعة وإن كانت متقاربة فهي في حكم المتصلة وقد 
ولا كر عبرت بالتقارب دون الاتصال 

لا السوق ففي المدونة في القرية المتصلة البنيان قال مرة التي فيها الأسواق ومرة لم يذكر الأسواق الأبي في 
ا اك د ا 
yy‏ 00 3 المذكور في التعليق على قولي 
والأظهر الخلف وأن ذا الأحق وذو السلطان ابن رشد في شرح السماع المذكور وأما الوالي فليس من شرائط 
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افع م ووو ووو ووو 


ملك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة المصر والجماعة والإمام الذي تخاف مخالفته وهو قول عمرو بن 
العاص رضي اللّه تعلى عنه روي أن قوما أتوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة فقال هيهات لا يقيم الجمعة إلا 
من أخذ بالذنوب وأقام الحدود وأعطى الحقوق وفي المبسوط لمحمد بن مسلمة أنه لا يصليها إلا سلطان أو مأمور 
أو رجل مجمع عليه وهو قريب من ذلك وكله خلاف العلوم من مذهب ملك في المدونة وغيرها ومضمون البييبت 
زيادة بجامع ابن بشير الجامع من شروط الأداء ابن رشد لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد الصالحي 
الجامع ليس بشرط لأنه ذكر القرية المتصلة البنيان ذات الأسواق ولم يذكر الجامع ولو كان شرطا لذكره ورد عليه 
ابن ناجي بقول ملك فيها ومن صلى الجمعة فوق ظهر المسجد لم ينبغ ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في السجد 
الجامع قال وغفل بعض شيوخنا عن قولها ورد عليه بما في الرعاف بمثل هذا اللفظ وسبق ابن ناجي في الرد 
على الصالحي الباجي فقال في المنتقى فأما الجامع فإنه من شروط الجمعة ولا خلاف في ذلك إلا خلافا لا يعتد 
به مما نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي وتأوله على رواية ابن القاسم عن ملك وقد انعقد الإجماع 
على كلاو واد SSS a GSO‏ 
بقي وقد تقدم قول ملك في غير موضع أن الجمعة لا تكون إلا في الجامع وليس القزويني ولا الصالحي بالوثوق 

بعلمهما في النقل والتأويل فيُعتمد على ما أثبتاه ويحتاج إلى المراجعة عنه وأما الصالحي فمجهول وإنما أثبتناه 
تين وجهالعواب ف اكلا بره بيقع .هنا الول يه .مين ي وج الاقؤاك رهز اطا راان 
الصالحي فصواب وقد رده ابن عرفة بقوله والسكوت لا يعارض نصا وأما قوله فيه وفي القزويني فقد رده عياض 
في تنبيهاته ونصها وقد خفي عليه أن أبا بكر الصالحي هذا هو أبو بكر بن صالح الأبهري شيخ القزويني وإمام 
تلك الطبقة المشهور تقديمه وأن القزويني مكانّة من الإمامة في مذهبنا والتقديم في أعلام أهل العراق مكانه وإنما 
وصف القزويني أبا بكر الأبهري بالصالحي حتى ظن الباجي بسبب ذلك أنه مجهول ليتميز عن شيخه ابن 


7 


علوية فإن كلا منهما يقال له أبو بكر الأبهري انظر تمام كلامه وقد قلت : 


الصالحى : ب للأبههري 
نس به لج ده الققرويني 
والييز من مشارك في كنيته 
مساح داالباجئ بد رالهاله 


في رد نيه اشستراط الججامع 


محمد ثبي العراق ال جن 
وعصطصرهة وق مره ونس سبته 
أن يسمم المع روف بالجهاله 
فجاء في الرد باق د جام 


لكن عياض للصواب نبها 
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خليل : مل فن والخنخة للعقيق وإن تأخر آداء 

التسهيل وننن أنتحوة الى يترا ل فن انا 
فى لاقل وإن تأخرا أداؤه أو أم في الذي طبرا 
إمامهم والحسل في التعدد كق ادوم ايه 

التذليل وقولي لجده عنيت به جد أبيه فهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أما ابن علوية فلم 


يعرف بغير كنيته بنود الباجي من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد فإن انهدم سقفه 
صلوا ظهرًا أربعا ابن رشد هذا بعيد لأن المسجد إذا انهدم بقي على ما كان عليه من التسمية والحكم 
وإن a E a‏ ف بده 
متصل ذكر هذا الشرط زيادة سند أما المسجد فهو شرط مت متفق عليه لا يُؤثّر فيه خلاف عن أحد إلا أبي 
ثور وشيء تأوله بعض الناس عن ملك قلت كأنه يشير إلى ما مر عن الأبهري الصالحي ثم قال فعند ملك 
والشافعي لا يكون المسجد إلا داخل المصر ولا تصلى في مسجد العيد وقال أبو حنيفة تجوز خارج المصر 
قريبا نحو المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد ووجة المذهب العمل المتصل ولأن هذا الموضع يجوز 
لأهل المصر قصر الصلاة فيه أعني إذا سافروا عن المصر فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالمواضع البعيدة 
عنه ونقله عنه صاحب الذخيرة وابن عرفة ونحوه للباجي ونقله عنه زروق في شرح الرسالة ابن ناجي 
في شرح المدونة إن كان قريبا فإنها تقام فيه وإلا فلا ونحوه ليوسف بن عمر في شرح الرسالة قائلا قال 
بعض الشيوخ وحد القرب أن يكون بينه وبين المنزل أربعون ذراعا الحطاب والذي يظهر أن ما ذكراه 
مخالف لا تقدم عن سند لأنه لم ينقل الجواز إذا كان خارج المصر قريبا منه إلا عن أبي حنيفة قلت 
القرب الذي ذكراه مقدر بأربعين ذراعا والذي قاله أبو حنيفة مقدر بالمواضع التي جعلت مصلى لصلاة 
العيد حيث يجوز لأهل المصر قصر الصلاة إذا سافروا عن مصرهم 
متحد فإن أدوا ذه للاقدم بالنقل الجلاب لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين فإن فعلوا فالصلاة 
صلاة أهل المسجد يقرلل ل ا ا 
الإمام أو في الأحدث و اوه أو اوق الذي علدا ماهم قال في التوضيح قال علماؤنا ولو سبق ف 
الفعل ولو كان 0 في الجديد والحطاب نض الأول سند في الطراز وأما الثاني فيفهم من كلام الدونة 
قلت تقدم كلام ابن أبي زيد وقد ذكرت الغايتين فلم أقتصر على التي في الأصل ولا التي في كلام ابن بسي 
زبيد لقول المواق انظر جعل هذه غاية وجعل غيره الغاية وإن صلى الإمام ف الأحدث ولقول الحطاب بعد 
كلامه السابق فاعتراض المواق غير واضح 
والحل في التمدد يما كبغداد وم ايد لقول الشيخ في التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مصر وبغداد 
يشير را إخراجهما من الخلاف الذي أشار إليه ابن الحاجب بقوله وفي تعددها بالمصر الكبير ثالثها إن كان ذا 
ل ير N‏ 


خليل : 
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لا ذي بِنَاءٍ حف وَفِى اشْتِرَاطٍ سقفه وقصدِ تَأبيدِهَا به 


التسهيل ‏ بل إن لهاضطروا لضيق اتسع بل أص بح الشأن تعد الجمع 


فلاييرى التشويش في ذا الشان بشهرةالنع له القلشاني 
لج شرحه مختصرًابن الحاجب فليس دون بابه من حاجب 
لاذيبئتّاخف كذاوالذورد لا في الفضاقبل البنافهل قصد 
ذا الشكل لم يُعهد كما الباجي نص على اشتراط الصفة التي تخص 


باالساجد وقد ثرددا فو شرط سقفه وأن ينوىابتدا 


التذليل 


فلا بأس بها بمسجدين ابن القصار إن كان ذا جانبين كبغداد اللخمى إن كثروا وبعد من يصلى بأفنيته وقد جعل 
ابن يونس قول ابن عبد الحكم تقييدا للمذهب لا خلافا فقال قال أبو محمد إن كان في البلد جامعان فالجمعة لمن 
صلى بالأقدم صلى فيه الإمام أو في الأحدث قال ابن عبد الحكم إلا في الأمصار العظام فلا بأس أن يصلى في 
مسجدين للضرورة وقد فيل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروا انتهى 

بل إن له اضطروا لضيق اتسع فقد شهر في المعيار أن محل الخلاف عند فقد الضرورة أما مع وجودها فلا 
خلاف في جواز التعدد بل أصبح الشأن تعدد الجمع فلا يرى التشويش في ذا الشان بشهرة المنع له 
القلشاني لج شرحه مختصر ابن الحاجب فليس دون بابه من حاجب القلشاني في شرح مختصر ابن 
الحاجب وقد مضى العمل في حاضرة تونس وغيرها من كبار الحواضر بالتعدد وشاهَد ذلك أكابرٌ العلماء 
واستمر أمرهم عليه فلا ينبغى التشويش على الناس بذكر تشهير المنع واختلاف العلماء رحمة والحمد لله 
قال في المنتقى وقد اختلف أصحابنا فيمن كان من المحل الذي يجمع فيه على أقل من بريد فقال ابن 
يكونوا منه على ستة أميال وقال ريد بن بشر يتخذون جامعا إن كانوا على أكثر من فرسخ الباجي وهو 
الصحيح عندي لان كل موضع لا يلزم أهله النزول منه إلى الجمعة لبعدهم منه وكملت فيهم شروط الجمعة 
للوزن خف المواق الذي قال ابن رشد لا المسجد قبل أن يبنى وهو فضاء وذكر البناء الناقص هو الذي يأتي 
بعد هذا قلت لعله احترز به من بناء ليس بالبنيان المخصوص على صفة المساجد على ما تقدم عن الباجى 


' وإلى ما للمواق وما مر انفا من الاحتمال أشرت بقولى كذا قال والذ بالإسكان 


ورد لا في الفضا قبل البنا بالقصر للوزن فيهما فهل قصد ذا الشكل لم يعهد كما الباجى نص على اشتراط الصفة التى 
تخص بها المساجد وقد تُردّدا في شرطقفه هو مسئلة الباجى وابن رشد المتقدمة عند قولى بنوه و في شرطأن يُنَوّى ابتدا 


خليل : 


التسهيل 


ا 
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وَإقامَة الْخَمْس تَرَدُدُ وَصَحَّتْ برحبته وَطرّق مُتّصِلَةٍ به إن ضَاقَ أو اثَصَلّت الصفوف لآ اتيا 


تأبييذهاببه وثؤتى الخمس به ولنفي تمي لالنفس 
وص حت الصلة في رحابه وطلرقتمٌاتعمالهاببله 


إن يض يقاو تتصل الصفوف لا انتفغيافيماه والممروف 


تأبيدها به الباجي لو أصاب الناس ما يمنعهم من الجامع في يوم ما لم يصح لهم جمعة في غيره من 
المساجد ذلك اليوم إلا أن ينقل إليه هذا الحكم على التأبيد دون يوم بعينه ويبطل حكم الجمعة عن 
المسجد الأول ابن رشد هذا بعيد وقد أقيمت الجمعة بقرطبة بمسجد أبي عثمان ولم أرَ ذلك كان إلا لعذر 
والعلماء متوافرون و في شرط أن تؤتى الخد به المواق وأما التردد في إقامة الخمس به فاستظهر أنت 
عليه الحطاب أشار به لما ذكره ابن بشير وسكوت غيره عنه ونزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ 
لو كان شرطا لنبهوا عليه وانظر عزوهم اشتراط إقامة الخمس لابن بشير وحده وقد نقل سند عن 
الختصر ما يقتضي اشتراط ذلك ونصه إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها في وسطها وفيها سوق 
ومسجذ تجمع فيه الصلوات فليجمعوا كان لهم وال أو لم يكن 

وللنفي تميل النفس أما في مسئلة سقفه فلما تقدم عن ابن رشد من استبعاد قول الباجي فإن انهدم سقفه صلوا 
ظهرا ولقول الحطاب الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قال ابن رشد وشيخه ابن رزق وابن الحاج لاتفاق العلماء 
على أن المسجد الحرام كان فضاءً حول الكعبة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق والفاروق 
وكانت الجمعة تقام فيه ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ولنقل الأبي عن ابن عرفة أنه ليس من 
شرط الجامع أن يكون مسقفا انظر الرهوني وأما في مسثلة التأبيد فلما تقدم من استبعاد ابن رشد ما للباجي 
فيها ولا نقل اللخمي عن ملك من أنه إذا كان في المصر جامعان فأقيمت في الأحدث وحده أجزأت ولم يذكر 
اشتراط هجر الأقدم انظر المواق وأما في مسئلة إقامة الخمس فلما ذكر الحطاب أن غير ابن بشير سكت عنه 
ولو كان شرطا لنبهوا عليه فإن قلت فقد نقل عن المختصر ما يقتضي اشتراطه قلت ذكره مع السوق وقد تقدم 
ما فيها ومع كون الطرق في وسطها ولم أرهم شرطوه فلعله على الغالب ومظنة كثرة الناس الذين تتقرى بهم 
القرية كما تقدم عن الأبي في السوق وأيضا لم يتوفر شرط من هذه الشروط في جمعة أبي أمامة أسعد بن زرارة 
ومصعب بن عمير رضي الله تعلى عنهما كما في [حديث كعب بن ملك رضي الله عنه'] وذكر ترجيح عدم 
الاشتراط في المسائل الثلاث خلاف ما يقتضيه صنيع الأصل زيادة 

وصحت الصلاة فى رحابه وطرق تم اتعالب به إن يضق أو بالنقل تتصل الصفوف لا الققبب اب هز 
المحروف الحطاب هذا هو الظاعر كنا يفهم من كلام صاحب الطراز خلافا لما رجحه المواق 


١‏ - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة 
فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم 
أنتم يومئذ قال أربعون » أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 1069. 
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معام ةا لررمة ورم مع ار .ا ووو و ووو و .قروو يور ووو و هدايه و واو ووو و و موار و واه و وا واوا و و واو و و امار و و وافاره قفاو ها فده ها ثم قواهاء امام وام مم 


التسهيل 


لاماابن شعبان روى وفي انتفا ثان فق طأش هب صحة نفى 
ومثله في العكسس سحنون وقد عفد والكرة بلا عذر ورد 
ففي انتفاالضيق مع اتصال صافوفها ثلائ ةالأقوال 


التذليل 


لا ما ابن شعبان روى فلم ينسب ابن عرفة الصحة في انتفائهما إلا لروايته وفي انتفا ثان أعني اتصال 
الصفوف فقط أي دون الأول الذي هو الضيق أشهب صحة نفى والمصدر به من الصحة هو مذهبها ومثله 
في العكس وهو انتفاء الأول فقط سحنون فقال صلاتهم باطلة وكان يقول إذا مر على الذين يجلسون 
للصلاة في الطريق ضع رجلك على عنقه وجرْ ويأمرهم بالدخول ويقول إن صليتم هاهنا فصلاتكم باطلة 
والمصدرٌ به من الصحة هو قول ابن القاسم وقد عضد أي قي فقد صرح اللخمي باختياره قائلا بعد نقله 
ما تقدم من كلام سحنون وهذا أحسن لقولهم إن الجامع من شروط الجمعة فمن تركه لم تجزه والصلاة 
على ظهر المسجد أخف وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق لأن لظهره من الحرمة ما لباطنه انتهسى 
وكذلك رجح غير واحد قوله في الرعاف وصرح بعضهم بأنه المشهور وهو قول ملك فيها ونصها قال ملك 
وكل من رعف في صلاته فذهب يغسل الدم فله أن يبني في بيته أو في موضع يقرب من غسله إذا علم 
أنه لا يدرك من صلاة الإمام شيأ إلا أن تكون جمعة فلا بد من الجامع لأن الجمعة لا تكون إلا في 
المسجد انتهى وابن القاسم قائل بالصحة في الرعاف كما قال بها هنا وسحنون قائل بالبطلان فيهما 
فيلزم من رجح مذهبه في الرعاف وشهره أن يفعل ذلك هنا بالأحرى لأنهم ألزموا الباني المشي إلى 
المسجد وهو في حرمة الصلاة وصرح الإمام بأن العلة أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد فإلزامه المشي إليه 
قبل الدخول فيها أحرى وهو من القياس الجلي انظر الرهوني وقد صرح بأن المصنف رجح هنا مذهب 
سحنون وهو خلاف الواقع والكره بلا عذر ورد وهو للمازري عن ملك في المجموعة لا أحبه إلا للمرأة 
والضعفاء ومن لا يقدر على دخول المسجد والرجل يصيبه ذلك المرة بعد المرة 

ففي انتفا بالقصر للوزن وكذا في انتفاهما الآتي الضيق مع اتصال صفوفها ثلاثة الأقوال التي هي 
الصحة المصدر بها والاثنان المذكوران آنفا وقد جعل مصطفى خلاف ابن القاسم وسحنون في انتفاء 
الأمرين فقال بعد أن ذكر ما للمصنف هنا وفي التوضيح وفيه نظر إذ لا يعرف البطلان فيها إلا لسحنون 
ومذهب المدونة الصحة فذكر كلام أبي الحسن وابن رشد وابن شأس وابن عرفة قال ولا لم يُحط 
الحطاب علما بما ذكرنا قال في قوله لا انتفيا هذا هو الظاهر إلى آخره ونقله التودي وسلمه وقوله 
ومذهب المدونة يقتذ يقتضى أنها صرحت بذلك أو أنه ظاهرها وليس كذلك بل ظاهرها شاهد للمصنف لأنها 
قيدت بالضيق وقال أبو الحسن مفهومه لو لم يضق لم يجز أن يصلي فيها واحتجاجه بنقل ابن عرفة 
الأقوال الثلاثة صريح في أن موضوعها انتفاء الأمرين معا وهو خلاف الواقع وبجلب كلامه يتضح ذلك 
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خليل  :‏ کبيت القئاديل وَسَطحه ودار وحائوتِ 


التسهيل لاني انتفاهمسامعماولاتصح بالسطح أو ما بالقناديسل يضح 


تخصيصه ولا بممايحجر من دار وحانوت وإن لن أذن 


التذليل ونصه على نقل الرهوني وخارجه غيرٌ محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وإن لم تتصل فقولان لها 
ولأشهب وإن لم يضق فثالثها يكره إلا لعذر لابن أبي زمنين عن ابن القاسم مع رواية ابن أبي أويس 
وابن رشد عن ظاهرها وظاهر سماع ابن القاسم وسحنون ورواية المازري وفيها لا أحبه في الأفنية إلا 
لضيقه وروى ابن شعبان تجزئ خارجه وإن لم يضق ولم تتصل فإيهام ابن الحاجب قصر الخلاف على 
أحد العدمين ونقل ابن عبد السلام قصره بعضهم عليهما معا خلاف الروايات ونقله ابن غازي في تكميله 
مبسوطا وبين محل رواية المازري والعذر الذي أجمله ابن عرفة فيها بما سبق عند قولي والكره بلا عذر 
ورد ولخص القلشاني كلام ابن عرفة على عادته فقال صلاة المقتدي في رحاب الجامع والطريق المتصل 
به إن ضاق المسجد واتصلت الصفوف صحيحة وإن لم تتصل ولم يضق باطلة على المشهور خلافا لرواية 
ابن شعبان وإن ضاق ولم تتصل صحت على مذهب المدونة خلافا لأشهب وإن لم يضق واتصلت فثلاثة 
الصحة والبطلان والكراهة الرهوني فتحصل أن ما رجحه المصنف واستظهره الحطاب هو الراجح 
والمشهور وأنه لا دليل للمواق ومصطفى في كلام ابن عرفة بل هو حجة عليهما واستيفاء الموضوع على 
هذا الوجه زيادة وللرد على ما للمواق ومصطفى قلت 
لا في انتفاهما معا ولا تصح بالسطح أي بسطم الجامع أو ما بالقناديل يضح تخصيصه الجلاب لا تصح 
الجمعة فوق المسجد ولا في بيت القناديل ابن عرفة وفي صحتها على ظهر المسجد ثالثها للمؤذن ورابعها 
إن ضاق وعزا الأول لأصبغ مع الأخوين ورواية أبي زيد وابن رشد عن أشهب والثاني لابن القاسم فيها 
مع ابن رشد عن رواية المبسوطة والثالث لابن الماجشون والرابع لحمديس انظر الرهوني 
ولا بما يحجر من دار وحانوت وإن لمن أذن من المدونة وأما الحوانيت والدور التي حول المسجد ولا 
تدخل إلا بإذن فلا يجزئ أن تصلى فيها الجمعة وإن أذن أهلها وفيها قال ملك تصلى الجمعة في أفنية 
المسجد ورحابه وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التى تدخل من غير إذن وإن لم تتصل الصفوف 
بتلك الأفنية وكانت بينهم طريق فصلاة من صلى فيها تامة إذا ضاق المسجد ولا أحب ذلك في غير 
ضيقه وفيها أن الناس كانوا يدخلون حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويصلون فيها الجمعة 
من ضيق المسجد وفيها أن من صلى في الطريق لضيق المسجد وفيها أرواث الدواب وأبوالها أجزأه في 
الجمعة وغيرها عبد الحق إذا لم تكن النجاسة فيها قائمة ولو صلى وعينها قائمة لأعاد إذا وجد من 
فضل ثوبه ما يبسطه وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره انظر البناني والمبالغة زيادة 
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سے 


وَبِجَمَاعَةٍ تَتَقرّى بهم قريّة بلا حد أولا وإلا فتَجُورُ بائئى عَشَرَ 


را سحو ى کی اوا ا 
حد لهم بل في الوجوب يشترط وجودهم كالصح لا الصح فقط 
مس قكوففيا ees‏ هه eee eas‏ ا 0 ere‏ 


التذليل 


الحديث : 


وبجماعة بهم تقرى من باب تبين العبر قرية بأن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق بها آمنين مستغنين 
عن غيرهم في الدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وذلك 
يختلف بالنسبة إلى الجهات في كثرة الأمن والخوف ونحوه لابن عبد السلام اولا بالنقل والمشترط 
وجودهم في المحل لا حضورهم الصلاة في أول صلاة ولا فيما بعدها وما استقرا حد لهم قاله الأبهري 
وابن القصار وعبد الوهاب والباجي المازري وابن رشد وهو المشهور وعلى اعتبار العدد قيل الثلاثون وما 
قاربها وهو الذي في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وفسر الشبيبى ما قاربها بالسبعة والعشرين لا 
أقل وفسره البرزلي بالخمسة والعشرين ابن ناجي والأول أقرب وبه أقول وفي المختصر ما يوخذ منه 
الخمسون وفي اللمع عشرة وفي غيره اثنا عشر ابن ناجي الفتوى عندنا بإفريقية بما في الواضحة واختلف 
هل يعتبر في العدد من لا تجب عليهم كالعبيد والمسافرين على قولين وهذا إذا كمل بهم العدد لا أنهم 
كلهم عبيد أو مسافرون وللبساطي في المغني لا تجزئ الأربعة والخمسة إلى العشرة انظر الحطاب بل في 
الوجوب يشتر ا وجودهم كالصح ا الصح فقط خلاف ما يقتضيه صنيع الأصل ابن عبد السلام الذي 
يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد 
في كل جمعة لما جاء في حديث العير [أنه لم يبق معه عليه السلام إلا اثنا عشر رجلا'] ونحوه في 
الإكمال فإن وجوبها بهم تقررا 

فإنما تجوز باثني عشرا مستوفيا لشروط وجوبها التي منها الحرية والاستيطان وهو كما للباجي 
الإقامة بنية التأبيد ونقله ابن فرحون وابن الفرات وغيرهما والذي في التوضيم الإقامة بعدم نية 
الانتقال ولا يخرجهم عن الاستيطان كونهم يخرجون في أيام المطر نحو الشهرين لما في تعاليق أبي 
عمران في الجماعة يقيمون بموضع ستة أشهر ثم يرتحلون إلى آخر يقيمون فيه ستة أشهر أنهم 
يجمعون لأنها صارت كقريتين إذا حلوا بإحداهما أقاموا فيها وإذا حلوا بالأخرى أقاموا فيها وليست 
هذه مسئلة العتبية في القوم يمرون بثغر أو قرية فيقيمون فيها ستة أشهر أنهم يجمعون فقال الباجي 
هذه مبنية على عدم اشتراط الاستيطان وقيدها ابن رشد بكون أهل الثغر تلزمهم الجمعة 


فنزلت هذه الآية ۾ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمام. البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الجمعة » رقم الحديث : 936. 


الحديث : 
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.................. باقين للسسلام وبإاباهمث ونذي مقلم 


باقين للسلام لحديث جابر [ما بقي حين انفضوا معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا'] عياض بعد أن 
ذكر قول المازري لم يحد ملك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الشواء ونصب 
الأسواق هذا الذي ذكر المازري عن ملك هو شرط في وجوبها لا في إجزائها والذي يقتضي كلام أصحابنا إجازتها 
مع اثنى عشر رجلا ولا ذكر ابن العربى حديث جابر قال قد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعا غريبا فقالوا 
يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم والصحيح أن كل ما جاز تمامها به صح 
انعقادها الباجى واستدلال أصحابنا بحديث العير يقتضى إجازتهم للجمعة من اثنى عشر رجلا مع الإمام والذي 
يجب أن يعتمد عليه من الدليل أن هذا عدد يصح منهم الانفراد بالاستيطان فصح أن تنعقد بهم الجمعة 
الحطاب لو كان في قرية جماعة تتقرى بهم ثم سافر بعضهم حتى لم يبق من تتقرى به فإن سافروا بنية الانتقال 
فلا إشكال في سقوطها عن الباقين وإن سافروا لموضع قريب بنية العود فالظاهر أن الجمعة تجب على الباقين 
وقد قال الأبي في شرح مسلم إذا كان بالقرية من تنعقد بهم الجمعة ثم تفرقوا يوم الجمعة في أشغالهم من حرث 
أو حصاد حتى لا يبقى بها إلا العدد الذي لا تنعقد بهم الجمعة فكان الشيخ يعني ابن عرفة يقول إذا بقي منهم 
في القرية اثنا عشر رجلا جمعوا المواق ويبقى النظر إن انفض من مع الإمام ولم يبق منهم أثناء الصلاة إلا أقل من 
ذلك ما يكون الحكم والمنصوص عن سحنون إن تفرقت الجماعة عن الإمام وهو في التشهد ولم يبق معه إلا عبيد 
ومسافرون جعلها نافلة وسلم وانتظر الجماعة ابن عرفة وفي لغو شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره 
لسلامها أو إتمام ركعة ثلاثة لابن رشد عنها ونقله مع غيره عن سحنون مع ابن القاسم وأشهب ونحوه لابن 
رشد وأبي الحسن زاد في التوضيح وحكى في الكافي عن ملك أنه يتمها جمعة إذا لم يبق معه إلا اثنان سواه 
وعدلت كالأصل عما عزاه ابن رشد لظاهر المدونة وما نقله أبو عمر عن ملك وعن قول أشهب الذي قال ابن 
سحنون إنه القياس إلى قول سحنون لتصدير ابن الحاجب وتصريح ابن شأس بمشهوريته واستظهار صاحب 
المقدمات له واتفاق سحنون وابن القاسم عليه انظر حاشيتي الرهوني وكنون 

وبامام ابن رشد من الشرائط التى لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها الإمام ابن عرفة ولا يشترط كونه 
قبله من الشرائط كان أوى وهى نسخة المواق والحطاب ثم دي ماد ابن القاسم لا يؤم المسافر في الجمعة ابتداء ولا 
مستخلفا أشهب وسحنون يؤم في الحالتين المواق وانظر إن كان إنما لزمته الجمعة بالتبع لكونه مسافرا نوى 
إقامة أربعة أيام بهذه القرية قال ابن علاق البين أن له أن يؤمهم الحطاب هو الظاهر من إطلاق أهل المذهب أن 


| - بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا 
فنزلت هذه الآية ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما م. البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 936. 
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خليل : !لآ الْخَلِيقة يمر بقرية جُمُعَة 
التسهيل للا سار إلا اتير الفاعه فيس تحب أمه الجماه 


الإقامة المقابلة مداو ام 57 ا القرية داخل 
ثلاثة أميال يوسف بن عمر أهل قرية توفرت فيهم شروط الجمعة إلا أن من يحسن الخطبة ليس معهم 
ويأتي من يصلي بهم من خارج القرية وداخل ثلاثة أميال فكان الفقيه أبو عمران يمنع ذلك وجرت 
الفتيا في زماننا هذا بجواز ذلك 

لا سافر صرحت به ليكون الاستثناء من منطوق فهو في الأصل من مفهوم غير شرطي إلا أمير الطاعه 
عدلت عن قول الأصل الخليفة لاقتضائه أن هذا الحكم خاص به وقريب منه ما في تهذيب البرادعي 
ففيه على نقل المواق الذي يطلق عليه اسم المدونة قال ملك لا جمعة على الإمام المسافر إلا أن يمر 
بمدينة في عمله أو قرية يجمع بها الجمعة فيجمع بأهلها ومن معهم من غيرهم لأن الإمام إذا وافق 
الجمعة لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله ولفظ الأم كما قال الحطاب يدل على أن كل أمير إذا مر 
بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة ونصها على نقله قال ملك في الأمير المؤمر على بلد من 
البلدان فيخرج في عمله مسافرا إنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة 
وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها 
لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان 
مسافرا لأنه إمامهم هذا وليعلم أني إنما أنقل من المراجع الموجودة بالواسطة وإن كان طلب العُلو سنة 
لزيد الثقة بعدم التحريف فقد قال العراقي في النزول: 


وحيث ذم فهو مالم يجبر فالصحة العلل إن تعتبر 

وقد سلم للحطاب جسوس والتودي والخرشي وقد اعترض عليه الرهوني بأن ما للمصنف والبرادعي هو 
الذي في الموط وكتب أهل المذهب وبأن آخر كلام الأم يبين أوله وسلم کون ولم يظهر لي من 
النصوص التى جلب ما يعين الخليفة وأول كلام الأم 3 يقبل التأويل 

فيستحب أمه الجماعه زدت التصريح بالاستحباب لقول الباجي والمستحب أن يصلي بهم الإمام 
دون الوالى لأن القرية المجمع بها من عمله ونظره وإنما ينوب الوالي عنه مع غيبته فإذا حضر كان 
أحق بالصلاة فإن صلى الوالي جازت الصلاة كما لو استخلف الإمامُ في وطنه من يصلى الجمعة وهو 
حاضر انتهى ويفهم الطلب من عبارتي التهذيب والأم السابقتين 
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خليل  :‏ ولا تب عليه ويَيْرهَا تَفْسْدُ عليه وَعََيْهِمْ وَبكَوْنِهِ الْحَاطِب إلا لِعُدْر وَوَجَبَ الْتِظارُهُ ِعُذر قرب 


التسهيل إن تمسو الحضو إذ لاا يجب وبعض وهم إل الؤجوب يذهب 


وكوزه الخاطب إلالعدّر وللذي يزول بالقرب انتقفر 


التذليل ٠‏ إن آثر الحضور أذ لا يجب كما هو ظاهر المدونة والموطا وبعضهم إت الوجوني بهن قاله الباجي 
الرهوني وعندي أن ما قاله هو ظاهر نقل ابن يونس وأبي سعيد وابن الحاجب وابن عرفة عن المدونة إلى 
أن قال وهو الظاهر من جهة المعنى إذ بذلك يتم الفرق بين الإمام وغيره من المسافرين لأن إمامة غيره 
إنما لم تصح على المشهور لأن فيها شبه اقتداء المفترض بالمتنفل فلو لم تكن واجبة لكان كغيره وقد 
عقب المازري على كلام الباجي لما ذكر معناه بقوله وفي إيجابها عليه نظر وليس في نص الرواية ما يدل 
عليه لأنه قال وإنما كان له ذلك لأنه إمامُهم ولم فلن وفنا كام عليه كرك E‏ يجن نيا هرادا 
تجب وجوبا حتما بل وجوبا مخيرا كخصال كفارة اليمين فإذا اختار الجمعة وقعت منه فرضا بدليل 
إجزائها عن فرض اليوم ولعل هذا مراد الباجي ومن وافقه فلا يبقى في السثلة خلاف قلت تقع من 
المسافر فرضا وتجزئه عن فرض اليوم فما الفرق وذكر الخلاف زيادة 
وإن بهم جمع حيث لا جمع يفسد عذبه :أيهم ما صنع المواق من المدونة قال ملك إن جهل الإمام 
المسافر فجمّع بأهْل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه انتهى وقد تقدمت عبارة 
الأم فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم 
وكونه الخاطب ابن القاسم إذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي بهم هو ويخطب غيره وليصل 
الذي أمره بالخطبة ويصلى الأمير خلفه ابن رشد هذا كما قال لأن الخطبة مضمنة بالصلاة فلا يجوز 
أن تفرق على إمامين بالقصد نقله المواق إلا لمذر بضمتين لغة في المصدر أما الاسم فبواحدة فالثانية 
إتباع ابن عرفة شرط الخطبة وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو ومن شروطها إمامة خطيبها إلا 
لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف قال ملك فيها وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها 
وليستخلف من يتمها بهم ويصلي وكذلك إن أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم فليستخلف وأكره أن 
يستخلف من لم يشهد الخطبة ابن القاسم فإن فعل فأرجو أن يجزئهم قال وإن لم يستخلف قدموا 
رجلا ممن شهد الخطبة أحب إلي وإن قدموا من لم يشهدها أجزأتهم صلاتهم قال ملك ولو تقدم رجل 


من تلقاء نفسه ولم يقدموه هم ولا إمامهم أجزأهم وللذي يزول بالقرب انتظر 


التسهيل 
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عَلّى الأصّمّ وَبِحُطَبَتيْن قبل الصّلاةٍ مما تُسَييهِ العَرَبُ خُطْبَة 


حتما على الأصح إن كان شرع فيهاولا انتتضروامايسع 
من وقتهاالختار ثم جمعوا بدونه إن قدرواأن يصنوا 
ايجار اقيض كينا نلا تكون معهخيفةالخلاف له 
هذاالذي يأتي على مافيها إن جاء من تأنخير من يليها 
مستنكر وهو لدى اللخمي ما بهخورويجٌ وقتهاقدعلما 
سند الستتكرٌ الإرجاإلى الل صصروفي صلاتهم ظهرا نقسسل 
عدم جمعهم وعد الباقي ١‏ قا تص ل الظهي_رّناإطْلاق 
ولم حزن ل ةٌلقياده ‏ إجبارهم بع دعل والإعاده 
وخطبتين قبللها مما المرب أص حاب ذا الشأن تسميه الخطب 


التذليل 


حتما على الأصح عند الصنف فقد عزاه في التوضيح لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه 
ابن عرفة وعزا اللاستخلاف لملك وهو ظاهرها عند الشارح والذي لابن الجلاب هو الانتظار إن كان قريبا 
ذكره عنه صاحب الطراز قال ورواه ابن حبيب عن ملك ونحوه ف الموازية وقاله أشهب ف المجموعة 
ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا قال الحطاب فلذلك والله أعلم صححه المصنف وبه جزم ابن الكدوف 
في الوافي سحنون وإن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنسى قال غيره فإن 
تمادى في خطبته جنبا واستخلف في الصلاة أجزأهم إن كان شرع فيها أعني الخطبة وإلا انتظروا لما 
يسع اداءها بخطبتيها من وقنها الختار ثم جمعوا بدونه إن قدروا أن يصنعوا إلا يصلوا الظهر أفذاذا 
ثم نافله تكون معه بالإسكان لهم خيفة الخلاف له هذا الذي يأتى على ما فيها إن جاء من تأخير 
من يليها مُستنكرٌ وهو لدى اللخدي ما به خروج وقتها قد علما سند المستنكر الإرجا بالقصر إلى 
العصر أي إلى وقتها 

وقي صلاتهم ظهرا نقل عدم جمعبم راجع التعليق على قولي للغروب في ثاني بيت من الفصل ونحو ما ذكر . 
من التفصيل للشيخ محمد عليش في شرحه وعبد الباقى قال تصلى الظهر ذا إطلاق ولم يجز لمن له القياده 
إجبارهم بعد على الإعاده معه وسكت عنه البناني وسياقة الموضوع على هذا الوجه زيادة وخطبتينابن 
عرفة الخطبتان معًا فرض المواق انظر إن كان المعني بهذا كل واحدة واحدة مع اتفاقهم أن الجلوس بين 
الخطبتين سنة وأن ألفاظهما غير متعينة قبلها قال ملك فيها إذا جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة أعاد 
الصلاة وحدها مما العرب أصحاب. |١‏ الشأن تسميه الخطب من المدونة قال ملك إذا قصر الإمام 


التذليل 
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o‏ وروروے 
٠‏ 


رها الجا وا 


تحضر إلقاءهمساالجماعه واستقبل الخطيب فى ذي الساعه 


في الخطبة فلم يتكلم إلا بالحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة ابن القاسم وإن سبح أو هلل لم يجزه إلا 
أن يأتي بكلام يكون عند العرب خطبة ابن العربي أقلها حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن وفي الموط! أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر [اليد العليا خير من اليد السفلى'] أبو عمر فيه إباحة 
كلام الخطيب بكل ما يصلح ابن الحاجب والخطبة واجبة خلافا لابن اللاجشون شرط على الأصح ومثله 
لابن جزي في قوانينه وزاد وأقلها ما يسمى خطبة عند العرب وقيل حمد وتصلية ووعظ وقرآن ويستحب 
اختصارها وفي وجوب الخطبة الثانية قولان وفي وجوب الطهارة فيهما قولان وفي وجوب الجلوس قبلهما 
وبعدهما قولان وفي وجوب القيام لهما قولان وفي اشتراط الجماعة لهما قولان ولا يصلي غير من خطب إلا 
لعذر انتهى ونقل الباجي عن ابن القاسم إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له قدر وبال لم تجز 
وقولي أصحاب ذا الشأن أشرت به إلى اشتراط كونهما بالعربية ولو كانوا كلهم عجما ذكره عبد الباقي 
وسكت عنه البناني 

تحضر قاف الجماعة أل للعهد أي الجماعة الذين لا تجزئ الجمعة إلا بهم وهم الاثنا عشر قال في الطراز 
فإن فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في السجد جماعة تنعقد بهم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة ابن 
عرفة قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب واللخمي لا نص وظاهر المذهب وجوبه ابن رشد في وجوبه قولان لها 
ولغيرها الباجي الوجوب نصها لأن فيها لا يجمع إلا بجماعة والإمام يخطب وصوبه عياض من هذه الرواية 
انتهى وكذلك قال صاحب الطراز الذي حكاه عبد الوهاب هو مقتضى الكتاب ثم جعله المذهب فإنه قال في 
توجيهه ووج المذهب قوله صلى الله عليه وسلم [صلوا كما رأيتموني أصلي”] ولم يصل صلى الله عليه وسلم قط 
جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة ولأن الغرض الموعظة والتذكير وذلك ينافي كونه وحده وقد بحث الباجي في 
اشتراط حضوررها إياهما بقوله مشيرا إلى حكاية عبد الوهاب عن المذهب أن الجماعة شرط في الخطبة وهذا 2 
ما في المدونة وعلى قول أصحابنا إن إتيان الجمعة يجب بالأذان ليس ذلك بشرط في صحة الخطبة لأن الأذان 
عند جلوس الإمام على المنبر ومعلوم أن من يأتي حينئذ من طرف المصر لا يأتي إلا بعد انقضاء الخطبة فدل 
على أن الخطبة ليس من شرطها الجماعة قلت يجاب بما تقدم عن صاحب الطراز من أنه ينظر فإن كان في 
السجد جماعة تنعقد بهم خطب وإلا انتظر الجماعة واستقبل الخطيب وجوبا على ظاهر الأصل كظاهرها وبه 
صرح ابن حبيب عن ملك وكذلك قال اللخمي وكان البرزلي يحمل عبارة المدونة على الاستحباب ويقول إن 
المذهب كذلك قال في الطراز لا يحفظ وجوبه عن أحد وصرح ملك بأنه سنة يشير إلى قوله في الموطإ السنة عندنا 
أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب انظر الحطاب ف ذي الساصة 


؛ - عَنْ عند اله بن عُمَرَء أن رَسُولَ الله صَلّى اله عَله وَسَلَمَ قال وَهْوَ على الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذكُرٌ الصّدَقة وَالتعقْفَ عن الممنألة اليد العلا حير مِنَ اليد السقلىء 
وَاليَدُ اعيا هي الْمُنْفِقَهُ وَالسُفْلَى هي المَائِلٌ » الموطا برواية يحيى الليثي» كتاب الصدقة » رقم الحديث 1881. 
2 - أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن انا 
قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم» وذكر أشياء أحفظها أولا أحفظها 
وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم؛ البخاري » كتاب الأذان » رقم الحديث : 631. 


التذليل 
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غَيْرٌ الصف الأول وفى وجوب قيايه هما ترد وَلَرْمت المكلف الجر الذُكَريلاً عَذر المُتَوَطِنَ 
من سائر الصفوف فيمااعتمدوا وف القياملهمماا تلررلردد 


وتلزم الكلف الح رالذكر توا مدر و طن القت 


إيماء إلى أن ابتداء ساعة الجمعة من بدء الخطبة وهو أحد الأقوال فيها وإلى أن مبدأ الاستقبال عند ملك 
هو إذا قام الإمام للخطبة ة ومذهب أهل الكوفة أنه قعود الإمام على المنبر والآثار تشهد لهم ويمكن الجمع 
بأنه عند الجلوس مستحب وإنما يجب إذا قام انظر الرهوني 

من سائر الصفوف من كان منهم يلي القبلة وغيرها كما هو نص الموطإ الباجي يجب استقبال الإمام إذا 
قام يخطب على من يسمعه وعلى من لا يسمعه ولا يراه من داخل المسجد وخارجه قاله ابن حبيب قال 
وللمستقبل أن يلتفت يمينا وشمالا زاد علي عن ملك وإن حول ظهره إلى القبلة فيما اعتمدوا واستثناء 
الشيخ في الأصل الصف الأول تبع فيه اللخمي ابن عرفة جعل بعض من لقيت قول اللخمي خلاف 
المذهب ابن ناجى قال المغربى وأبو عبد الله السطى ظاهر المدونة أن الصف الأول كغيره فما ذكره 
خلافها المواق بعد نقل عبارة الموط! قال سيدي ابن را فإسقاط اللخمي عمن بالصف الأول خلاف هذا 
الحطاب وكلام الموطإ نص أو كالنص في خلاف ما قاله اللخمي وفي القيام لهما تردد ابن عرفة وفي كون 
قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر وابن العربي الحطاب في زوه الثانية لابن العربي وحده نظر 
فقد وافقه على ذلك القاضي عبد الوهاب وتبع عبد داو الباجي وسند المواق ابن يونس السنة أن 
يجلس الإمام يوم الجمعة حتى يوذن الموذن ثم يقوم يخطب ويجلس في وسطها جلسة خفيفة ثم يقوم 
يخطب ثم يستغفر الله وينزل قال ملك وكذلك سائر الخطب الاستسقاء ء والعيدين ويوم عرفة يجلس في 
أولها ووسطها ابن حبيب ويقصر الخطبتين والثانية أقصرهما 

وتلزم المكلف قال في المقدمات وكل ما يشترط في وجوب الصلوات الخمس من البلوغ والعقل وارتفاع 
دم الحيض والنفاس والإسلام على القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بشرائع الإسلام فهو مشترط 
أيضا في وجوب صلاة الجمعة الحر الذكر قال في المقدمات أيضا فأما الشرائط التى لا تجب إلا بها 
وتصح دونها فهي ثلاث الذكورية والحرية والإقامة لأن العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم الجمعة 
ولهم أن يصلوها المواق انظر قوله والإقامة وسيأتي أن مجرد الإقامة لا يوجب الجمعة حتى يكونوا 
مستوطنين إلا بالتبعية بدون عذر قال في المقدمات أيضا قصد الجمعة وشهودها فرض على الأعيان 
قال الله عز وجل «إيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على 
قلبه بطابع النفاق'] فلا يجوز التخلف عنها إلا لعذر أو علة كما ذكر في الحديث متوطن المقر حال 
ثانية فإن جعلت اسم الفاعل للماضي تعرف بالإضافة فكان نعتا كما في الأصل 


- من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه » الموطأ » رقم الحديث : 247 
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وان بقرية نَائِيَةِ یكفرسخ مَنَ المتار كَأنْ أدرك المُسَافِرَ النْدَاء قبلهُ 


وإن بقرية من ‌النارقد نأت بماكفرسخخ ولايحد 
فيالصربع د كأنادرك الندا مسافرالم يك فرسخاعدا 


فليعق يان قفن لركعة بققا وبعضهم على الزوال علقا 


وإن بقرية من المنار قد نأت بما كفرسخ التلقين يجب على من كان خارج المصر المجيء إليها من ثلاثة 
أميال أو ما قاربها وفي رواية علي يشترط هذا المقدار من المنار التوضيح وهل الثلاثة تحديد فلا تجب على 
من زاد عليها الشىء اليسير أو تقريب وهو مذهب المدونة فتجب قولان وفسر المغربي قولها ويجب إتيان 
الجمعة من ثلاثة اال وزيادة يسيرة بربع الميل وثلثه نقله ابن ناجي ابن فرحون كن کا منزله أبعد من 
ثلاثة أميال وكان في وقت السعي في ثلاثة أميال فإن كان مجتازا لم يجب عليه السعي وإن كان مقيما فله 
حكم ذلك المنزل الباجي وإنما يراعى في ذلك المكان الذي يكون المقيم فيه وقت وجوب السعي عليه دون 
مكان منزله الأبي في شرح مسلم وانظر ما يتفق أن يخرج الرجل بكرة إلى حائطه وهو على أكثر من ثلاثة 
أميال هل يجب عليه السعي منه والأظهر أنه لا يجب 

ولا يحد في المصر بعد زيادة أشرت بها إلى قول ابن يونس ولا يراعى هذا في المصر الواحد بل يجب على 
أهل المصر السعي وإن كانوا على خمسة أميال أو أكثر ونحوه لابن رشد في رسم الصلاة الأول من بعل 
أشهب قال وكذلك روى ابن أبي أويس وابن وهب عن ملك ونقله ابن عرفة ة كأن | اسك بالنقل . ا 
لم يك فرسخا أصرح من قول الأصل قبله فإن ظاهره عود الضمير إلى كالفرسخ والنصوص ثلاثة الأميال ١0‏ 
هكذا علق الحكم على النداء ونحوه لابن الحاجب وأصله للباجي وسند 

فليعد أي يرجع الباجي فإن خرج من منزله يوم الجمعة فأذن لصلاة الجمعة قبل أن يكون بينه وبين 
موضع الجمعة ثلاثة أميال فالظاهر من ا لمذهب أنه يجب عليه الرجوع لأنه نودي للصلاة وهو من أهل 
الجمعة بموضع يلزم منه إتيان الجمعة ان بالنقل ظن لركعة بقا زيادة أشرت بها إلى قول ابن عبد السلام 
وهذا إذا كان يغلب على ظنه أنه يدركها أو يدرك ركعة منها وأما إن كان يغلب على ظنه أن رجوعه لا 
يدرك به شيأ فلا فائدة في الأمر به وقاله في التوضيح وبعضهم على الزوال علنا الأمر بالرجوع الحطاب 
وعلقه ابن بشير وابن عرفة بدخول الوقت قال ابن بشير ولو أنشأ السفر فحضر الوقت قبل أن يجاوز الثلاثة 
الأميال فقال الباجي مقتضى المذهب لزوم الجمعة له وفيه نظر لأنه رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية 
وفعلا وقال ابن عرفة وفي لزومها لمسافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال قولا الباجي وابن بشير 
انتهى قلت في عزوه التعليق بدخول الوقت لهما نظر فالأول إنما نقل كلام الباجي وناقشه فلم يقل بالرجوع 
أصلا وإنما حكى عن الباجي تعليقه بالوقت وقد علمت من سوق كلامه أنه إنما علقه على النداء والثاني 
إنما حكى قولي الباجي وابن بشير وقد علمت موضوعهما وحكاية تعليق وجوب الرجوع بالوقت زيادة 


خليا 
م 
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از على الط ت ق او ا 0 غ ا ااا ا 
وطيب ومشي وَتَهجِيرُ 

وانتقضت نتقضت ظهر الذي حال سسفر أتىبهماأوحالعذرأوصغر 
ر0 ذاه و الک EE EE E‏ 
لا بالإقامة بأوطاان الجممعع بدون الاستيطان إلا ببالتبع 
وللرج_ال يندب التهيي كالقلم والطيبٌ وحسن الزي 
وللجمبيسيعالشليويفيالسير لهاوتهجلير بلا تبكير 


وانتقضت ظهر الذي حال سفر أتى بها أو حال عذر أو صغر فزال ذاك مدركا لركعه من جمعة 


ولزمته الجمعه بالإسكان فيهما قال ملك إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى الظهر ركعتين فإن قدر 
على أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته ابن القاسم ولو أحدث الإمام فقدمه فصلى 
بهم لأجزأتهم ابن شأس لو زال عذر المريض ونحوه بعد أن صلى الجمعة ظهرا فعليه الجمعة إن أدركها 
وكذلك الصبي إن بلغ بعد أن صلى الظهر ابن عسكر قدوم المسافر والعتق والبلوغ والإقامة لوقت يدركها 
يوجب إتيانها لا بالإقامة بأوطان الجمع بدون الاستيطان إلا بالتبع فسر الباجي في المنتقى الإقامة 
بأنها اعتقاد المقام بموضع مدة ة يلزم إتمام الصلاة بها قال والاستيطان نية التأبيد ابن فرحون ف شرح ابن 
الحاجب ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة فإن حضرها صحت على المشهور وعلى المشهور فهل 
يستحب له حضورها قال ابن رَاشيد قال بعض الأشياخ ي ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في 
الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى ابن رشد المرابطون يرابطون بموضع ستة أشهر وأكثر إن كان 
أهل ذلك الموضع يجمعون وجبت على هؤلاء المرابطين الجمعة وأما إن لم يبلغ أهل ذلك الموضع العدد 
المشترط في وجوب الجمعة إلا بمن معهم من المرابطين فلا جمعة عليهم 


وللرجال يندب التهيي كالقلم والطيبٌ أي استعماله وحسن حسن الزي أردت به جميل الثياب وتخصيص 
المذكورات بالرجال زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني إلا أن التودي علق على قول عبد الباقي ء عند 
قول الأصل وطيب في هذا والاثنين قبله فقال عبارة غيره والذي قبله وهي الصواب إذ التحسين الباطني 
يطلب من النساء أيضا الرهوني وهو ظاهر عياض من مستحبات الجمعة استعمال خصال الفطرة من قص 
الشارب ونتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظفار ابن حبيب والسواك ابن عرفة وتستحب الزينة للجمعة 
والتطيب زروق في شرح الإرشاد وتستحب الزينة وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد والسواك 
وجميل الثياب انتهى وقاله في الطراز وللجميع دون تخصيص بالرجال المشي في المسير أعني السعي لها 
عياض من مستحبات الجمعة ترك الركوب في السعي إليها الباجي والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن يمنعه 
من ذلك ماء أو طين أو بعد مكان والأصل في ذلك ما رواه عبادة بن رفاعة قال أدركني أبو عيسى وأنا ذامب 
إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله 
على النار'] انتهى وتهجير هو الرواح في الهاجرة وهي شدة الحر بلا تبكير 


- من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النارء البخاري ء كتاب الجمعة » رقم الحديث : 907. 
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خليل : وَإقامة أهل السوق مُطلقا مطلقا بوقتِهَا وَسَلامُ < حَطِيبٍ لَخُرُوجِهِ ل صُعُودِهِ وَجُلوسُهُ أوْلا وبَيْنَهُمَا 

تسيلا ى _ذك أن تقام بالإطلاق في وقته ا الباعيقةفي الأسواق 
وأن ييسالم الخطي ب خار جا عليهملاللصعود عارجا 
وهكذ جلوسه من قبل أن يبدا وبين الخطبتين بل يسن 

التذليل ابن عرفة يستحب التبكير بعد الزوال وفي كونه كذلك بعد طلوع الشمس وكراهته قولا ابن حبيب وملك 


المواق انظر عبارة ابن عرفة الحطاب ف إطلاقه التبكير على ما بعد الزوال مسامحة انتهى وعبارة 
الجلاب التهجير أفضل من التبكير خلافا لابن حبيب والشافعى الرجراجي في شرح مشكلات المدونة 
اختلف في وقت التبكير على ثلاثة مذاهب أحدها أنه من أول النهار وهو مذهب الشافعي وبه قال ابن 
حبيب من أصحابنا والثانى أنه في الساعة السادسة وهو مشهور مذهب ملك والثالث أنه قبل الزوال 
من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ وأن يقيمهم من الأسواق من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه ابن 
يونس إنما منع منه من لا تلزمه الجمعة لاستبدادهم ف في البيع دون الساعين فدخل على الساعين في ذلك 
ضرر 0-7 منه 5 العامة فقولي بالإطلاق كقول الأصل مطلقا إشارة إلى قوله من تلزمه الجمعة ومن 


لا تلزمه وا يسلم الخطيب خارجا علييم ابن بشير لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على 
الناس عند خروجه من المقصورة الحطاب ذكر أبو الحسن الصغير أن الخطيب والمؤذن الذي يناوله 
العصا يسلمان إذا دخلا فيؤخذ منه أنه يكون مع الخطيب مؤذن يناوله العصا ا لمعو هار < قال في 


اللباب من المكروهات سلام الإمام على الناس إذا رقي المنبر ومن المدونة قال ملك لا الإمام على 
الناس إذا رقي المنبر ابن يونس وهو الصواب وو كان كما دخل أو كان ف المسجد يركع مع الناس أو 

لا يركع خلافا لابن حبيب وهكذا | جلو بسا مه من قبل أي و بالإبدال تخفيفا أو ين بدي ۽ كرضي وهي 
لغة الأنصار قال راجزهم : 


فحبذا ربا وحب دينا asas‏ 0 


اللخمي في تبصرته وإذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤّذن واختلف هل يجلس إذا صعد 
للخطبة في العيدين والاستسقاء ويوم عرفة قال ملك في المدونة يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب وقال في 
المبسوط لا يجلس وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ الشيخ يعني نفسه قوله في الدونة أحسن 
لأنْ جلوسه ذلك أهدى لا يريد أن يفتتحه وفيه زيادة وقار ونص الرسالة في العيدين ويجلس في أول خطبته 
وني وسطها وبين الخطبتين ابن القاسم وقدر هذه الجلسة كمقدار جلوس السجدتين الكافي قدر ما يقرأ قل 
هو الله أحد بل يسن فيهما على المعروف من المذهب أما أولا فقال المواق انظر هذا والمنصوص أن جلوس 
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وَتَعَمِيير هما واا اق 


وهكل ذا يندب أن تقصطرا معا وأن تكو نالاخرىأقصرا 
يقرأفي الأولى والاخرى يختم بيغفر اله انا ولكم 
نذدباومجزئ مكانهااذكروا أنه يذكزكم والاولى أجدر 


كذ التوككؤعلى عصاأحب منعودمنبر كذاقوس عرب 


الخطيب قبل الخطبة ليؤذن لها سنة ونقل ابن الحاجب أنه واجب الحطاب وأنكره ابن عرفة وأما بينهما 
فقال المواق انظر هذا أيضا قال الباجى يتفق على أن جلوس الخطيب بين خطبتيه سنة وقال ابن العربى إنه 
فرض الحطاب لم أر من حكى فيه قولا بالاستحباب فضلا عن كونه المشهور وأما الأول فنقل في التوضيح 
عن ابن عبد البر أن فيه قولا بالاستحباب ولكن لم أَرَ من شهره 

وهكذا يندب أن تقصرا معا وأن نكن الاخرى بالنقل أقصرا تقدم في التعليق على قولي وفي القيام لهما 
تردد قول ابن حبيب ويقصر الخطبتين والثانية أقصرهما يقرأ في الأولى عدلت عن قوله فيهما لقول ابن 
يونس ينبغي أن يقرأ في الأولى بسورة تامة من قصار المفصل قال أشهب فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه 
[وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقرأ في خطبته «إيأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سدیدا4 إلى لإعظيما 4 ] البناني قول ابن العربي أقلها حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن مقابل للمشهور 
والاخرى بالنقل يختم بيغفر الله ذا ولكم المدّ وَصّل والوقف بإسكان الميم ندبا راجع لهما ومجزئ مكانها 
اذكروا أله بالقطع تنزيلا لبدء المصراع الثاني منزلة بدء البيت كما في قول لبيد: 

أو مذهب جدد على ألواحه ألناطق الل بروز والختوم 


يذكركم والاولى بالنقل أجدر من المدونة قال ملك شأن الإمام إذا فرغ من خطبته أن يقول يغفر الله لنا ولكم 
وإن قال اذكروا الله يذكركم فحسن والأول أصوب نقله المواق وقد سقط منه يذكركم وهوفي الأم كذا التوكؤ 
على عصا أحب من عود منبر من المدونة قال ملك يستحب للإمام أن يتوكأ على عصا غير عمود المنبر 
إذا خطب ويقال إن فيها شغلا عن مس اللحية والعبث باليد كذا قوس عرب ابن حبيب والقوس 
كالعصا وسواء خطب في ذلك على المنبر أم إلى جانبه ابن عرفة وفي استحباب توكثه على عصى بيمينه 
خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما وفي إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسفر فقط روايتا ابن 
وهب وابن زياد ويستحب كونه على منبر قرب المحراب وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه 
بيمينه أو شماله ورجح ابن رشد يمينه لممسك عصا قربه ويساره لتاركها ليضع يمينه على عوده وعدلت 


' - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه قَالَ: گان أكْئْرُ مَا كَانَ رَسُولُ اله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ إذَا قَعَدَ عَلى المنبّر يَقُولُ (اتَهُوا اله وَقُولُوا قَولا سَدِيدَا). أبو داود في المراسيل» 
رقم الحديث : 61. وفي الدر المنثور ج6 ص667. 


س 
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وفع صَوتِهِ وَاسْتَخْلافَهُ ِعْذْر خا وا فيهمًا وخم اللَانيَة ِيَغْفِرُ الله لَنا كم جوا دكا 
الله كرك وتوكؤ عَلَى كقوس وَقراة َة وان لبوق حل أقاك 

ورفع صوت فيهما والجهمر ثم حتم فإنأسِرتا فكالعدم 
وهك ذا يندب أن يستخلفا للعذر من حضر ناك المؤقفا 
كاك أن تفل بتالاول الح ون یق قى ف الک 


ويُذكِرَ القوم حديث الغاشية بهل أتاك تاليا ف الثانيه 


عن عبارة الأصل لإدخاله العصا بالكاف وهي المنصوصة للإمام وقيدت بقوس العرب لطولها وقربها من 
الاستقامة تبعا للأمير وعليش وهي المعهودة في عهدهم 

ورفع صوت فيهما لحديث مسلم [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس احمرت عيناه 
وعلا صوثه'] عياض تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه 
ومطابقة له حتى لا يأتي بالشيء وضده ابن شأس يؤمر الخطيب برفع صوته ولذلك استحب المنبر لأنه 
أبلغ في الإسماع ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز 

والجهر ثم حتم فإن أسرًتا فكالعدم زيادة أشرت بها إلى قول ابن عرفة وظاهر المذهب إسرارها كعدمها 
وقول ابن هارون فلو أسّر حتى لم يسمعه أحد أجزأت وأُنصت لها لا أعرفه الحطاب والظاهر ما قاله 
ابن عرفة وهكذا يندب أن يستخلفا للعذر سن حضر ذاك الموقفا تقدم في التعليق على قولي وكونه 
الخاطب إلا لعَدّْرٌ قول ملك فيها وأكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وقول ابن القاسم فإن فعل 
فأرجو أن يجزئهم إلى آخره 

كذاك يندب أن تتلى بالاولى بالنقل من الركعتين الجمعه بالإسكان من المدوئة قال ابن القاسم أحب 
إلي أن يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة ثم بهل أتاك أبو عمر قال ملك والشافعي لا تترك قراءة سورة 
الجمعة في الركعة الأولى على حال فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب وكره أبو 
حنيفة أن يوقت في ذلك سورة الجمعة وإن لمسبوق قضى ذي الركعه من المدونة من أدرك من الجمعة 
ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة و أن يذكر القوم 
حديث الغاشيه بهل أتاك تاليا في الثانيه تقدم قول ابن القاسم في المدونة ثم بهل أتاك 


- عن جر ن عند لله قَلَ: گان رَسُولٌ الله صَلّى اله عله ولم ا خَطب اخْمَرّت عَيْناهُ وَعلا صوئۀ واشت عضب حَنَّى كانه ذز جَيْشِ يقُولُ صَبّحَكُمْوَمَسَكُمْ وول 


عت أا وَالسّاعَةَ كَهَينِ وَيَفْرنُ بن إصبَعيِه السب وَالَوُسْطى ويول أَما ب إن خَيْرَ الحييث كتاب اله وَخَيْدُ الهدى هدى مُحَمَدٍ وَشرُ الأُور مُخدئاها وَكْلَُ بدْعَة 
ضلالة م قول آنا أَوْلَى كل مُؤْمِن مِنْ تفه مَنْ ترك مالا فلأهله وَمَنْ ترك دَيئًا أَوْ ضَيّاعًا قَلِيَ وَعَليّ. صحيح مسلم » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 870. 


خليل : 
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وَأجَارّ بالَاِيَة يسَبَّح أو المنافِقونَ وَحُضُورُ مُكاتبٍ وَصَبِي وَعَبْدٍ وَمُدَبّر أذِنَ سَيّدُهُمَا وَأَخَّرَ الظهر 
م 7 


ر مدي م اه Ta‏ َه و ەھ وروي ts‏ 6 وی ا 2 

راج زَوَاكَ عذره وَإلا فله التعجيل وغير المَعذور إن صَلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه ولا يجمع 
2 0 2 1 

الظهر إلا دو عَذْر 


وقدأجازملك فيهاذإا جاءك سبح اسم ربك كذا 
وهك ذا حضور طفل خوطبا بالخمس والسافر والذ كوتببا 
كاك بالإذن مدبر وقن ومنع من عدون إضرر زكن 
ومن رجا زوال ع ذر ن دبا تأخيره الظضه رولا طلببا 


بأنيعجل وجمصع الجئهمر لفوت جمعة بدون ١‏ ] 


وقد أجاز ملك فيها أعني الثانية إذا جاءك سبح اسم ربك كذا الباجي لا خلاف أن الركعة الثانية لا 
تختص بالغاشية وذكر قول ملك أما فيما مضى وأدركنا فسبح وأما اليوم فيقرؤن بالسورة التي تليها انظر 
المواق ابن الحاجب وفي الثانية بسبح أو هل أتاك أو المنافقون فهمه في التوضيح على التخيير واحتج له 
بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال انظر البناني 
وهكذا حضور طفل خوطبا بالخمس والسافر من المدونة لا جمعة على مسافر وعبد وامرأة وصبي ومن 
شهدها منهم فلا يدعها وليغتسل إن أتاها وذكر السافر أي المسافر زيادة والذ بالإسكان كوتبا روى أبو 
مصعب أكره لكاتب ترك الجمعة 

كذاك بالإذن مدبر خلافا للجلاب ففيه يستحب للمكاتب حضور الجمعة بخلاف المدبر وقن تقدم قول 
المدونة ومن شهدها منهم فلا يدعها ومنع منع دون إضرار زكن زيادة أشرت بها إلى قول المازري لرب 
العبد منعه صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة نقله المواق وابن غازي في تكميله 
وكأن الزرقاني والبناني لم يقفا عليه إذ قال الأول وانظر هل يندب الإذن لسيدهما أم لا وكتب عليه 
الثانى قد ذكر الحطاب في العيد استحباب الإذن له فاستحبابه هنا أولى وقد يفرق بتكرر الجمعة دون 
العيد انظر الرهوني ظ 

وتأخير راج زوال عذره الظهر لكان أبين ف الدلالة على أن ذلك مستحب كما هو المنصوص انتهى ابن 
شأس وراج زوال عذره يوخر لفوتها وإلا طلبا بأن يعجل المازري للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة ابن 
عرفة لمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها وعدلت عن قول الأصل فله التعجيل وإن كان 
موافقا لما ذكر لإفادة أنه الأفضل كما تقدم في الأوقات وجمع الظهر لفوت جمعة بالإسكان بدون عذر 
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وَاسْتؤْذِنَ إِمَامُ وَوَجَبَتْ إن مَنْعَ وَأَمِنُوا وإلا لم جز 


كسره وإن تصل دون العذر ممع إدراك ركتعة بس عي لم تققايع 
واستؤذن الإمامثمإنمنع 2 وأيِنواتج سب وإلالم تقلع 
كره بالفتم أي مكروه صرحت بالكراهة لقول عبد الباقي ولا يجمع من غير كراهة وسكت عنه البناني أصبغ 
فإن صلوا جماعة ظهرا فبئس ما صنعوا ولا إعادة عليهم ابن رشد الصلون الجمعة ظهرا حيث تجب الجمعة 
أربع طوائف طائفة لا تجب عليهم وهم المرضى والمسافرون وأهل السجون فهؤلاء يجمعون إلا على رواية شاذة 
عن ابن القاسم فإن جمعوا عليها لم يعيدوا وطائفة تخلفت عن الجمعة لعذر فاختلف هل يجمعون أم لا على ما 
جاء من الخلاف بين ابن القاسم وابن وهب فإن جمعوا على مذهب ابن وهب لم يعيدوا وطائفة فاتتهم الجمعة 
فالشهور أنهم لا يجمعون وقد قيل إنهم يجمعون روي ذلك عن ملك وبعض أصحابه يشير إلى رواية أشهب وإلى 
واختلف إن جمعوا فقيل إنهم يعيدون وقيل لا يعيدون انظر المواق والحطاب 

وإن تصل دون العذر مع إدراك ركعة بسعي لم تقع من المدونة قال ملك إن صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام 
يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة لم تجزه ابن عرفة لو صلى من تلزمه الجمعة ظهرا لوقت لو سعى أدركها 
أعاد بعد فواتها على المشهور وإن صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها صحت ابن رشد اتفاقا ولذا زدت 
بسعي واستؤذن الإمام استحبابا على ما في الحطاب ثم إن منع وأمنوا تجب قال ملك وابن القاسم فإن منعهم 
وقدروا فعلوا ومن المدونة قال ملك إن مات واليهم فليقدموا لأنفسهم من يخطب ويصلي بهم وكذلك القرى التي 
لأهلها أن يجمعوا قال ملك لله فروض في أرضه لا يسقطها وليّها إمام أو لم يلها منها الجمعة 

وإلا لم تقع قال في اللباب وعلى المشهور من قول ملك ان إقامتها لا تفتقر لسلطان فإنه إن تولاها السلطان لم 
بغير أمر الإمام لم يجزهم لأن السلطان إذا نهج منهجا في محل اجتهاد لم يخالف وتجب طاعته لأن الخروج 
عليه سبب الفتنة والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزئ من الواجب نقله المواق ونقل الحطاب نحوه 
عن الطراز قال والتوجيه الذي ذكره جار فيما إذا أينوا ونحوه نقل في التوضيح عن المجموعة البناني الذي 
حصل أبو زيد الفاسى واختاره المسناوي أنه إن منعهم اجتهادا بأن رأى مثلا أن شروطها غير متوفرة وجست 
فعلوا أجزأتهم وعليه يحمل كلام الأصل ويقرأ تجز بفتح فضم فسكون انتهى مختصرا با لمعنى ولا يعد ما في 
البيتين إيطاء إذ لا يعد مثل هذا قصيدا وإلى ما لأبي زيد والمسناوي أشرت بقولي 
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وسن عسل متضل بالرواح ولو لم َلرّمه وَأَعَادَ إن تَعَذَّى أو تام اخْتِيارًا لا لأكل خَف 


وبعضهم حقيق أن انع إن كان اجتهادا لم تقع ولوأمِن 
أو كان جورا وجبت إن أمنوا إلافلاوصحت ان لم ي ذعنوا 


والغسل بالرواح موصولا لن يشهدها ولوبلا حتميسن 
وليعد ان نام اختيارا بسوى ال مسج دأو عنه تناءى أوأكل 


كالسعي في حاج وليس ينقض نومأواكل خف أونقض وضو 


وبعضهم حقق أن المنع إن كان اجتهادا لم تقع ولو أمن أو كان جورا وجبت إن أمنوا إلا فلا وصحت ان 
بالنقل لم يذعنوا والغسل بالرواح موصولا من يشهدها ولو بلا حتم يسن ابن عرفة الغسل لها مطلوب 
وصفته وماؤه كالجنابة والمعروف أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه والمشهور شرط وصله برواحها ويسير 
الفصل عفو وروى ابن حبيب أحب لآتيها من ثمانية أميال إعادة غسلها ولا يجزئ قبل الفجر وعن 
الأوزاعي إجزاؤه ابن وهب يجزئ بعده وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والشوري والنخعي 
وغيرهم أبو عمر ولا أعلم أحدا أوجب غسلها فرضا إلا أهل الظاهر وهم مع ذلك يجيزون صلاتها دونه 
وتأول ما في الحديث [حق على كل مسلم'] بأنه كما ت تقول وجب حقك أي في كريم الأخلاق ونحوه 
للباجي قال أبو عمر وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة أن غسلها إنما كان من التأذي بروائح الأوساخ 
وقال غيرهم الطيب يجزئ عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم [من توضأ فيها ونعمت”] اللخمي الغسل 
من لا رائحة له حسن ولن له رائحة كالقصاب والحوّات واجب ابن أبى يحيى ولا خلاف أنه ليس 
بشرط في الإجزاء ابن حبيب ولا يأثم تاركه وهل يفتقر إلى نية المازري يتخرج على قولين الشبيبي قال 
صاحب البيان والتقريب الصحيح افتقاره إليها انظر المواق والحطاب وليعد ان بالنقل نام اختيارا 
بسوى المسجد التقييد به زيادة من عبد البافي سكت عنها البناني واعترض استظهاره إعادة قول الأصل 
اختيارا إلى الأكل أيضا ولذلك أخرته عنه أو عنه تناءى أو أكل كالسعي ٤‏ ني حاج ذكر التباعد عن المسجد 
والسعي في الحوائج زيادة من المدونة 

وليس ينقض نوم أو اكل بالنقل خف راجع لهما على ما يفهم من كلام ابن حبينب ولذلك زدت 
النوم أو نقض وضو زيادة من المدونة وقد رجع أبو عمران إلى عدم تقييده بأن يكون مغلوبا عليه وقال 
ابن مزين أما المتعمد فيعيد أبدا وهو أشد من النوم والغذاء وقد استظهر الحطاب انتقاضه بالجنابة 
لاشتراطهم في غسل الجمعة حصول غسل الجنابة انظره وانظر المواق وحاشية العدوي على الخرشي 
لإفادة كلام ابن حبيب أن لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين 


' - عَنْ أبي هُرَيِرَة عَنِ الذَبِيْ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ قَل: "حَق به على كل ملم أن يَعْتَسِلَ في كُلَ سَبْعَة أَيَّام يَعْسِلُ رَأَسَهُ وَجَسَدَهُ » مسلم في صحيحه » 
كتاب الجمعة » رقم الحديث : 851. 

2 - عَنْ أنس بن مَالِكِ عَن اللَبِيّ صَلّى اله عله وَستأم قال: "من توًا يَوْمَ الجُمْعَة قبها وَنِعْمَتْ فُجْزئ عله الفريضتة وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعُسْلُ أفْضَلُء سنن ابن 
ماجه » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 1091. 
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وَجَارَ تَخَطٍ قبل جلوس الخَطِيب وَاحَتِبَاءٌ فِيهًا 


ثم التخطي للرقاب اغتفرا بالرفق بعد ماالخطيب حضرا 
لغرج ةإلافككللرهومئع جلونههَبهٌ لهاأوما شرع 
كذا يجوز الاحتباء عندها من سمع 000000 


ثم التخطي للرقاب اغتفرا بالرفق بعد ما الخطيب حضرا لفرجة كتب الحطاب على قول الأصل وجاز تخط 
قبل جلوس الخطيب نحوه في المدونة وزاد إذا رأى بين يديه فرجة وليرفق في ذلك فلذلك زدت قولي بالرفق 
وقولي لفرجة إلا يكن لها فكره بالفتم أي مكروه صرح بكراهته لغيرها قبل جلوسه عبد الباقي وسكت عنه 
البناني ومَنّع منه جلوسه هبه لها أي للفزجة أو ما شرع أما منع الجلوس التخطي لفرجة فهو قول ابن عرفة 
يمنع جلوسه لها التخطي لفرجة ابن ناجي كان شيخنا يعني البرزلي يحمل الكراهة يعني قول المدونة إنما 
يكره التخطي يوم الجمعة إذا قعد الإمام على المنبر على التحريم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي 
تخطى رقاب الناس [آذيت'] وأما منع الجلوس التخطي وإن لم يشرع فقال فيه الحطاب وفهم من كلام 
المصنف أن بنفس جلوس الإمام على المنبر يمتنع التخطي وإن لم يشرع في الخطبة قال ابن ناجي وهو كذلك 
ولم يرتض علي الأجهوري والشيخ سالم تقييد ابن رشد منع الجلوس التخطي بأن لا يكون لفرجة في الصف 
الأول اعتمادا على ما لابن عرفة أفاده عبد الباقى قلت يشهد لابن رشد قولها على نقل المواق قال ملك إنما 
يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا يكره فعل ذلك إلى فرج بين يديه وليترفق ثم ساق عبارة ابن عرفة 
انتهى الحطاب قال ابن ناجي ويجوز بعد خروجه وقبل جلوسه على المنبر واختلف فيما بين نزوله من المنبر 
والصلاة على قولين للرماح وأبي الحسن العبدلي قلت وخرجه ابن عرفة على جواز الكلام حينئذ وحكى فيه 
روايتين ومذهب المدونة الجواز وعليه مشى المصنف ثم قال يعني ابن ناجي وأما المشي بين الصفوف فيجوز 
ولو كان الإمام يخطب والتفصيل في منطوق الأصل وذكر مفهومه مبالغا فيه زيادة 

كذا يجوز الاحتباء عندها من سامع فهو مراد الأصل أما من الإمام بين الخطبتين فهو وإن كان جائزا لا يقال 
فيه احتباء فيها الحطاب يشير به واللّه أعلم إلى قوله في المدونة ولا بأس باحتباء والإمام يخطب الباجي روى 
ابن نافع عن ملك لا بأس أن يحتبي والإمام يخطب وله أن يمد رجليه وقال في النوادر وله أن يحتبي والإمام 
يخطب قال ابن حبيب ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما يريد فليفعل من ذلك ما 
هو أرفق له وقريب منه ما في المواق من رواية علي وليس يكره فيها الالتفات وقد ورد [النهي عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام يخطب”] في حديث رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم قال أبو داوود كان ابن عمر 
يحتبي والإمام يخطب وكذلك أنس وجل الصحابة والتابعين قالوا لا بأس بها ولم يبلغني أن 


أ - عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت › أبو داود » كتاب الصلاة » 
رقم الحديث : 1118. 

2 - عَنْ سَهل بن مُعَاذ ن أنَسء عَنْ بيه أنّ رَسُولَ الل صَلَى اله عله وَسلَم "هى عَنِ الحبْوَةِ يوم الجُمُعَةِ وَالِمَمُ يَخْطْبُ » أبو داود » كتاب الصلاة رقم الحديث : 
0. الترمذي » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 514. وابن ماجه » كتاب إقلمة الصلاة » رقم الحديث : 1134. والحاكم في المستدرك ؛ ج1 ص289 
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خلیل  :‏ وكلام بَمْدَهَا للِسّلاةِ وروج مُث يلا إن وَقبَالَ عَلَى زكر قل سرًا كتين وَتَعوذٍمِنْدَ السَبّبٍ 
كَحَمْدٍ عَاطِس سرا 
التسهيا و 
RS SOE SS‏ انل TR‏ اكرام مجو 7 STE.‏ الكقلام بعدها 
إلى المصلاة وك ذا لوانتص رف بدون إذن محدث أو مسن رعف 
وار نتم اة کے ماتقتضى تأمينااوتعونذا 
التذليل أحدا كرهه إلا عبادة بن نْسَي قال الترمذي كره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون النووي ولا 


يكره عند الشافعي وملك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور 
ووجهه الخطابي بأنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنعه من استماع الخطبة كذا الكلام بعدها إلى 
الصلاة تقدمت حكاية ابن عرفة روايتين فيه وأن مذهب المدونة الجواز ابن العربي في التكلم بين النزول من 
المنبر والصلاة روايتان أبو عمر العمل والفتيا بالمدينة أنه لا بأس بالكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام من المنبر 
قبل أن يكبر خلافا للعراقيين وكذا لو انصرف بدون إذن محدث من المدونة قال ملك من أحدث يوم 
الجمعة ة والإمام يخطب خرج بغير إذن وأما قوله سبحانه إحتى يستأذنوه) فإنما كان قبل يوم الخندق نقله 
المواق أو من رعف أدخله 4 الأصل بالكاف كذاك إقبال على ذكر يقل سرا ولكن ندب تركه نقل فليس 
الجواز فيه بمعنى استواء الطرفين فلذلك لم أشبه به فيه وما ذكر من الجواز هو أحد قولين وهو مذهب 
المدونة ففيها قال ملك ومن أقبل على الذكر شيأ يسيرا في نفسه والإمام يخطب فلا بأس وترك ذلك أحسن 
وأحب إلي أن ينصت ويستمع فإلى قوله وترك ذلك أحسن إلى آخره أشرت بقولي ولكن ندب تركه نقل 
وجاز سرا حمد عاطس الجواز هنا منصب على الإقدام عليه في هذه الحالة وإلا فهو في نفسه مطلوب قيل 
سنة وقيل مندوب وهو الراجح من المدونة قال ملك يحمد العاطس سرا وقال ابن حبيب إنما يحمد في نفسه 
كذا ما تقتضي تأمينا او بالنقل تعوذا الباجي لا خلاف في التأمين عند دعاء الخطيب لأنه كان يستدعي 
التأمين منهم وإنما الخلاف في السر به والجهر انتهى سمع أشهب لا يجهر بالتأمين ابن عبد الحكم لا 
يحرك به لسانه ابن حبيب على نقل صاحب الطراز لا بأس أن يدعو الإمام في الخطبة المرة بعد المرة ويؤمن 
الناس ويجهروا بذلك جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه الحطاب فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد 
صرح في المدخل بأنه بدعة المواق ابن حبيب ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف 
عدو أو قحط أو أمر ينوب فلا بأس بأمر الإمام لهم بذلك وذكر عنه نحو ما مر عن صاحب الطراز ابن عرفة 
والتهليل والاستغفار والدعاء والتعوذ والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأسبابها جائز وفي جهره قولا ابن 
شعبان مع ابن حبيب وملك فنسب الجهر لابن شعبان وابن حبيب ولعل المواق فهم من قوله مع ابن حبيب 
وملك أن ابن حبيب قائل بالإسرار مع ملك فنسبه إليه وهو خطأ بينه الرهوني وروى علي إذا قرأ الخطيب 
صلوا عليه وسلموا تسليما فليصل عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه وقد عدلت عن صنيع الأصل لإيهامه 
أن التعوذ والتأمين مثال للذكر القليل وليس كذلك لأنهما جائزان بلا خلاف والذكر الخفيف فيه قولان 
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نمي خطيب أو أمْرُهُ جاب وكرة ترك طهر فيهما وَالْعَمَل يَْمَمَا 


والأمرٌ والنهي من الخطيب قم 
إن سأ الخطي بأن يجيبوا 
وترك طهر فيهماكره فقط 
وإزبهايدكر جنابة نزل 
وهكذايكره تسرك العمل 
وجاز م االراحة منه تجلب 


مر تن كد جاو 
وأن يجي ب السائل الخطيب 
فالطهر للخطبة غير مشترط 
وانتفرهه وبنى إذا اغتسل 
ف و هااا 
وو اق الا يب 


والأمر والنهي من الخطيب قم صل ولا تلن لف ونشر مرتب من المدونة قال ملك لا بأس أن يتكلم الإمام 
في خطبته لأمر أو نهي يأمرٌ به الناس ويَعِطهم ولا يكون لاغيًا كذا جاز لهم إن ساك تعيب ان 
يجيبوا وأن يجيب السائلَ الخطيبٌ جئت بهما لاحتمال قول الأصل وإجابته أن يكون من إضافة 
المصدر إلى مفعُوله وعليه كتب المواق أو إلى فاعله وعليه كتب الحطاب أما الأول فكتب من المدونة قال 
ابن القاسم من كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا وأما الثاني فكتب ما لابن حجر في أول كتاب العلم 
من فتح الباري في [حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث فمضى في حديثه '] ونصه 
أخذ بظاهر هذه القصة ملك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا لا يقطع الخطبة لسؤال سائل بل إذا فرغ 
يجيبه وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب أو في غير الواجبات فيجيب 
انظر تمامه فيه ومقتضاه كما رأيت أن ملكا لا يجيز للإمام أن يجيب في أثنائها مما يعين الاحتمال 
الأول وهو الذي حل به عبد الباقي ثم قال ويحتمل أن تكون يعني إضافة المصدر لفاعله كقول علي على 
المنبر لسائله قد صار ثمنها تُسعا وسكت عنه البناني 

وترك طهر فيهما كره بالفتم فقط أي غير مبطل فالطهر لاخطبة غير مشترط عبد الوهاب إن خطب 
محدثا كره له ذلك وجاز راجع آخر التعليق على قولي وللذي يزول بالقرب انتظر حتما على الأصح وان 
بها يذكرٌ جنابة نزل وانتظروه وبنى إذا اغتسل تقدم قول سحنون بهذا آخر التعليق المذكور والبييت 
والمصراع قبله زيادة 

وهكذا يكره ترك العمل في يومها تشبها بألأول المواق ابن عرفة الرواية كراهة ترك العمل يوم الجمعة 
تشبها بأهل الكتاب وجاز ما الراحة منه تجلب أصبغ من ترك العمل استراحة فلا بأس به وأما استنانا 
فلا خير فيه ولوظائف الصلاة يطلب الحطاب قال صاحب الطراز وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول 
حمام وتنظيف ثياب وسعي إلى مسجد من بُعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى وذكر التفصيل زيادة 


' - عن أبي هريرة قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحدث» فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال : أين ‏ أراه ‏ السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنايا 
رسول الله » قال : فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : كيف إضاعتها قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. البخاري في صحيحه » 
كتاب العلم » رقم الحديث : 59. 
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بيع كعبدٍ بسوق وققها وَتئفل مام قَبْلَهَا أوْ جالِس عِنْدَ الأذان وَحُضُورٌ شَابَّةٍ وَسَفْرٌ بَعْدَ الفجْر 
وجار قبله وَحَرمَ بالزوال 


وبييع كالعبد بس وق وقتها بل منعه فيها لهال ري انتهى 


هذا تن سل اء قتا كذاك من قد كان جالسالها 
أو لسواها يرقب الأذانا وق ةة انا 


كذاحضورامرةلايفتتن ٠‏ بهاولميكن شبابها قعصن 
كذلك السفر بعد الفجر لا قبل ومن بعدالزوال حظلا 


ويكره بيع مصدر مضاف إلى فاعله كالعبد ممن لا تلزمه بسوق وقتها تقدم النص أنه يقام من الأسواق من 
تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه بل منعه فيها أي في السوق له الرأي انتهى انظر البناني والرهوني كذا يكره 
تنفل إمام قبلها الباجي السنة أن يرقى المنبر إثر دخوله ولا يركع لأنه يشرع في فرض وإنما يركع من يريد 
الجلوس المواق انظر هل للإمام أن يبكر هو مقتضى قول ابن حبيب يسلم إلا أن يكون مع الناس ركع أو لم 
يركع كذاك من قد كان جالسا لها أو لسواها فلا خصوصية لها كما في مختصر الوقار ومفهوم جالس الداخل 
حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا فإن هذا لا يكره قاله الشارح ونحوه للأقفهسى يرقب الأذانا الأول نص 
عليه الشارح في صغيره وقاله البساطي والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار انظر الحطاب وكأن المواق فهم أن 
المراد به الثاني فكتب عليه قال ملك من خرج عليه الإمام وهو في التشهد سلم ولا يدعو وقال أيضا من دخل 
بعد جلوس الإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون فلا يصلي كذا بالياء فإن أحرم ساهيا أو جاهلا فليتم ولا 
يقطع وقال أيضا من أحرم لنافلة قبل دخول الإمام فليتماد وإن خرج الإمام وإن دخل الإمام قبل أن يحرم 
قعد ولا يحرم من قدوة قيده به عبد الباقى وسكت عنه البنانی 

يفعله استنانا الحطاب ينبغي أن يقيد كلام المصنف بما نقله الشارح في الكبير ونصه قال الأصحاب وإنما 
يكره خشية اعتقاد فرضيته فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس إذا لم يجعل ذلك استنانا وقال في المدخل 
وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف ثم قال 
ولا يمنع الركوع في ذلك لمن أراده وإنما المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الأذان وقد حمل ابن غازي ما في الأصل 
على أذان غير الجمعة قال وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام ولو حمله على الأول لم 
تقع له هذه المناقضة وما ذكر من التعميم والتقييد زيادة كذا حضور امرأة لا يفتتن بها ولم يكن شبابها ظعن 
راجع التعليق على قولي في الجماعة كشبة إن أمِنْت منها الفتن كذلك السفر بعد الفجر لا قبل ومن بعد 
الزوال حظلا المواق الذي لابن يونس عن المجموعة لا أحب السفر يوم الجمعة حتى يشهدها فإن لم يفعل 
فهو في سعة ما لم تزغ الشمس فإن زاغت الشمس فلا يخرج حتى يشهدها وذلك واجب عليه 


359 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل  :‏ ككلم في حُطَْبيْ امه وَيَْتَُمَا وو قير سَامع 


أولاهما إلى انتيالأخرى هب لغفير سس امع بما كالرحب 


التذليل ابن بشير ولا خلاف أن له أن ينشئ السفر ما لم يطلع الفجر انتهى ابن عرفة وفي كون سفر من يجب سعيه قبل الزوال 
لبعده كغيره قبل الزوال أو بعده قولا المتأخرين انتهى ومختار المازري الثانى الرهونى وهو الظاهر خلاف ظاهر الصنف 
ابن عبد السلام انظر فكثيرا ما يجري في هذه البلاد لشدة الخوف وكثرة الفتن من تمر به رفقة في ذلك الوقت ولا يمكنه 
السفر في تلك الأيام مع غيرها وانتظار أخرى يشق عليه والظاهر إباحته ونحوه للشيخ في التوضيح الحطاب وكذلك في 
العيد يكره السفر بعد الفجر قبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها قاله ابن رشد وفيه نظر يعني لاقتضائه إثم من تركها 
لغير عذر يبيح التخلف عن الجمع قال ولم أر من قال به انظره عند قول الأصل في العيد لأمور الجمعة وهّشذا بحرم 
كالكلام زدت الكاف لقول اللخمي لا يجوز حين الخطبة أن يحرك شيأ له صوت كباب ولا ثوب جديد ونحوه قول 
امازري ومما يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم [من حرك الحصباء فقد لغا'] في الخطبتين بابتدا بالقصر للوزن 
الإمام أولاهما عدلت عن قول الأصل بقيامه لقولها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله 
والإنصات إليه لا قبل ذلك ولأن عبارته ربما أوهمت أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما ابن القاسم ورأيت ملكا 
يتحدث مع أصحابه والإمام على المنبر حتى يفرغ الأنان فإذا قام الإمام يخطب استقبل هو وأصحابه قال في التوضيح 
والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام إلى نها 
بالقصر للوزن الأخرى ابن عرفة يجب الصمت للخطبتين وبينهما 
هب لغير سامع بما كالرحب ابن حارث وسواء كان يسمع الخطبة أم لا وسواء كان داخل المسجد أم لا اتفاقا انتهسى 
الحطاب ظاهره سواء كان بالسجد أو خارجه وهو كذلك على ما رواه ابن المواز عن ملك وقال مطرف وابن الماجشون لا 
يجب الإنصات حتى يدخل المسجد وقيل يَجِب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة هكذا حكى هذه الثلاثة 
الأقوال في التوضيح ابن عرفة وني غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق لأكثر كذلك يعني يجب الاستماع والصمت قالابن 
حارث اتفاقا وقال في الشامل يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع وبين خطبتيه وإن كان خارج السجد 
وقيل لا ابن رشد في أثناء شرح مسئلة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن 
يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام وقد قيل إن الإنصات لا 
يجب حتى يدخل السجد وهو قول مطرف وابن الماجشون وقيل يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة 
من ضيق المسجد والتعرض لن بما كالرحب زيادة وقولي وهب لغير سامع هو كقول الأصل ولو لغير سامع إشارة إلى ما نقله 
ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو داخل المسجد حكاه ابن عرفة 


الحديث : ' - من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا. مسلم في صحيحهء 
كتاب الجمعة » رقم الحديث : 857. 
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إلا أن يلعو عَلَى المُخْتار وَكْسَلام وَردّهِ وَنَهِيُ لآ وَحَصْبُهُ أو إشَارةٌ لَه وَِداءُ صَلاةٍ بخْرُوجه وَإنْ 
إداخل ۰ ۰ 

بل يج ب الإنصات بالوقار إلا إذاالاغفاءل ىالختار 
وكس لام وكلر د وكل ذا هي وحصب من لفاإن كان ذا 
منغيرهولوإشارةوقد قوّءإجةةالإشقارة سند 
كذ ابتداء النفل بعد ماخر خطيبهم ولول دخل ولج 


بل يجب الإنصات البناني بقي عليه الاستماع وهو واجب وحكى عليه ابن رشد الاتفاق ابن عرفة ويجب 
استماعهما والصمت لهما انتهى البلنسي الخطب ثلاثة أقسام قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا 
ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب ملك 
الإنصات فيها نقله في التوضيح ونحوه لابن رشد في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة وقد علق وجوب 
الاستماع بأن تكون الخطبة للصلاة وعدمه بأن تكون للتعليم انظر الحطاب بالوثار ابن عرفة ولا يشرب ماء 
ولا يشمت وذكر وجوب الإنصات بالوقار زيادة إلا إذا لغا على المختار ملك ولا ينبغي الكلام وإن خرج 
الان م يود لابين ی ر ای من ل يعوو ممحة ,زان ابن جا للا ا 
في خطبته وتكلم بما لا يعني الناس لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك ولا التحول إليه وقد فعل ذلك 
ابن المسيب اللخمي وهذا هو الصواب وكسلام وكرد أبو عمر منع ملك رد السلام والإمام يخطب ابن عرفة 
لا يسلم ولا يرد وكذا نهي وحصب من باب ذراعي وجبهة الأسد من لغا قال ملك لا يقول لمن لغا أنصت 
عيسى بن دينار ليس العمل على حصب من لغا والإمام يخطب إن كان ذا من غيره فقد تقدم جواز الأمر 
والنهي منه والإشارة إلى ذلك زيادة ولو إشارة الباجى ومقتضى المذهب أن لا يشير إليه لأن الإشارة بمنزلة 
قوله اصمت وذلك لغو 

وقد قوى إجازة الإشارة سند فقد صدر في الطراز بما في المبسوط من جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما 
في المبسوط أبين فإن الخطبة غايتها أن تكون لها حرمة الصلاة وذكر الخلاف زيادة كذا يحرم ابتداء النفل 
بعد ما خرج خطيبهم على الناس من المقصورة أو من باب المسجد اهب ی جرع الإمام دخوله 
المسجد والاحتراز بالابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة وقد تقدم في في التعليق على قولي يرقب 
الأذانا ومفهوم النفل الفرض فإذا ذكر المستمع منسية فليصلها في موضعه وليقل لمن يليه إنه يصلي منسية إن 
كان ممن يقتدى به ولا فليس ذلك عليه قاله ابن الحاج في نوازله وتبعه البرزلي ونقل ابن ناجي عن عبد 
الحميد نحوه وإن كان الذاكرٌ الخطيب صلاها وبنى على خطبته نقله البساطي في المغني عن النوادر انظر 
الحطاب ولو لداخل ولج عبرت بلو لقول الحطاب لو أتى بلو لكان أجرى على اصطلاحه فإن السيوري 
يجوز التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة وقد ذكر ابن شأس أن محمد بن الحسن رواه عن ملك قال 
ابن عرفة لا أعرفة وما ذكر من منع ابتداء النفل مت متفق عليه للجالس إذا جلس الخطيب على المنبر أما فيما 
بين خروجه عليهم وجلوسه عليه فقولان مذهبها المنع ورواية المختصر الجواز قاله ابن عرفة انظر الحطاب 
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عي 2 1غ سين ع و رسي ميتس د ا کو 
ولا يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة ياذان ثان 


وماعليهالقطع بع دأندخل إن لم يكن جالسااوعمدا فعهل 
قلت وقد ثبت أمرمندخل وأؤنئواوعارض و بالعمل 
ورأوا اس تمراره بهججبييره دليزم ناس خخ وإن لم تندره 
وفسخالبييعوماقد شركه فيالحكم منإجارة وشركه 
إقتالةتوليةوش فعه عندالأذان لخطيب الجمعه 


وما عليه القطع بعد أن دخل إن لم يكن جااسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذ لم يقل أحد بجواز 
النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل قاله في البيان او بالنقل عمد فعس قال في 
التوضيح إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع فأحرم جاهلا أو غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على 
قول سحنون ورواية ابن وهب عن ملك وإن لم يفرغ حتى قام الإمام للخُطبة فقال ابن شعبان يقطع وكذا 
لو دخل والإمام يخطب لتمادى على الأول دون الثانى انظر الحطاب وانظر المواق عند قول الأصل أو 
جالس عند الأذان والتقييد زيادة وقولي أو عمدا رع على جالسا أي إن لم يكن جالسا ولم يكن 
عمدا فعل قلت وقد ثبت أمر من دخل في [حديث سليك الغطفاني'] وأولوا تأوله ابن العربي بأنه كان 
فقيرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليفطن له فيتصدق عليه وعارضوه بالعسل ور وأ استمرارة 
بهجره دليل ناسخ وإن لم ندره انظر شرح عليش 


A م م أ‎ PAL 


وذ فسخ البيع وما قد شركه في الحكم من إجَارة نص عليها الجلاب وشركه الاله نولب برضفعة نص عل 


الأربع ابن عبد الحكم انظر المواق عند الأذان لخطيب الجمعة بالإسكان آثرت هذه العبارة على قول 
الأصل بأذان ثان إذ قد يؤذن بعد جلوسه أكثر من واحد ولأنه لا يلزم من ذكر الأذان الثاني كون الخطيب 
قد جلس الحطاب يريد إذا كان الأذان الثانى بعد جلوس الإمام على المنبر وإنما سكت عنه لأن السنة في 
الأذان الثاني أن يكون بعد جلوس الإمام انتهى وفعله بين يديه بدعة ابتدعها هشام بن عبد الملك عفا الله 
عنهما ذكره الحطاب عند قول الأصل وتوكؤ على كقوس ابن رشد [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا راه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا بالمئذنة واحدا بعد واحدة] 
ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر وزاد عثمن لما كثر الناس أذانا بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة قال ملك فإذا 
قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذنون منع من البيع فإن تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما 


 '‏ عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما » مسلم » كتاب الجمعة » رقم الحديث : 875. 
2 - ابن حجر في فتح الباري » ج2 » ص396. ط دار الفكر. 
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إن فات فَالقِيمَة حِينَ القيْض كَالبَيْع الايد لا كا وَهبة وَصَدَقَة 


التسهيل فإنيفت قبلالعثوريمض وتلزم القيمسة حين القبض 


لاههبةص ددقةنك اح لايع كتبة ولا تتبساح 


التذليل 


فسخ البيع فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ ابن رشد يمنع من البيع من تجب عليه 
الجمعة ومن لا تجب وترفع الأسواق وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين وأهل السجون 
والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم انتهى الحطاب منتهى المنع بانقضاء الصلاة وهل يحرم بأول الأذان أو 
بالفراغ منه قولان ذكرهما المشذالي في حاشية المدونة والظاهر الأول وعليه اقتصر سند ابن ناجي ظاهر كلام 
الشيخ يعني ابن أبي زيد أنه إذا تعدد المؤذنون بعد قعود الإمام على المنبر وجب السعي عند سماع الأول 
وقد اختلف فيها متأخرو فقهاء بجاية فقال جماعة منهم بذلك وقال آخرون يجب عند سماع الثالث قال 
وعندي أن هذا إنما هو خلاف في حال فمن كان مكانه بعيدا إن لم يسع عند الأول فاتته الصلاة وجب عليه 
السعي حينئذ وإلا فلا وكذا لو كان مكانه بعيدا جدا وجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت الصلاة إن كان 
ثم من يحضر الخطبة غيره ممن يكتفى بهم انتهى ويستثنى من المنع من انتقض وضوءه ولم يجد الماء إلا 
بثمن نص عليه أبو محمد نقله عنه عبد الحق في النكت وابن يونس ولم يُوّثر غيره في المذهب وقصر أبو 
مهدي شيخ ابن ناجي الرخصة في ذلك على المشتري كقول أشهب في شراء الزبل وجعل البرزلي الرخصة 
لهما ابن ناجي وبه أقول الحطاب وهو الظاهر واختلف فيمن أخر صلاة حتى لم يبق من ضروريها إلا ما 
يوقعها فيه فباع في ذلك الوقت فقال إسماعيل القاضي يفسخ كالجمعة واختاره أبو عمران وقال ابن سحنون 
لا يفسخ وصوبه ابن محرز وغيره وفرقوا بأن الجمعة لا تُقضّى وجزم ابن رشد في المقدمات بعدم الفسخ سواء 
كانت السلعة قائمة أو فائتة 

فإن يفت قبل العثور يمض وتلزم القيمة حين القبض تركت قول الأصل كالبيع الفاسد لقول البساطي 
فيه تشبيه الشيء بنفسه ويصح بتقدير كغيره من البيع الفاسد انتهى ابن يونس إن فاتت السلعة ففيها 
القيمة وقت قبضها قاله ابن القاسم وهو أبين من قول غيره ابن عرفة قال ملك ويحل له ربحه وقال ابن 
القاسم يتصدق به 

لا هبة صدقة ابن القاسم والهبة والصدقة جائزة في تلك الساعة نكاح ابن القاسم جائز أن يعقد النكاح والإمام 
يخطب ولا يفسخ دخل أو لم يدخل أصبغ لا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع من البيوع 
خلع كتابة ألحقهما عبد الباقي وسكت عنه البناني ولا تباح خلافا لظاهر المواق انظر الحطاب والرهوني وإنما 
تكلموا في النكاح والهبة والصدقة ولم أر فرقا بينهن وبين الخلع والكتابة وفي كلام ابن العربي الذي جلبه الحطاب 
فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا ومضمون المصراع الأخير زيادة 


التسهيل 


التذليل 
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وعدن ت كيا ا لاان وي د الترك للجماععه 
مااشتدمن تطر وطين ومرض ومن جذام للتنحي الفترض 
ونشنلةالئل رض بلقري ب والزوج والملول والحبيسب 


وعذر تركها الذي الإضاعه ينفي أشرت به إلى ما في تركها بدون عذر من الوعيد وما يترتب عليه من 
التفسيق وطرح الشهادة انظر الحطاب عند قول الأصل ولزمت المكلف إلى آخره وعذر الترة ماضسة 
آثرته على قول الأصل والجماعة لضعف نسقه وعدم ملاءمة معنى المعية فيه وإن كان يمكن في نصبه 
العطف على مراعاة المحل فيكون من باب: 

مله 660666600606660 2 هخاف ةالإف لس والليانا. 


ما اشتد من قطر أي مطر وفسرت شدته بأن يحمل على تغطية الرؤوس وقد حكى ابن عرفة في سقوط 
الجمعة بالمطر روايتين ولم يشهر واحدة منهما انظر المواق وطين عبرت به وإن كانت عبارة الأصل 
الوحل لأنه الذي في سماع ابن القاسم ونصه سثل ملك إذا كان الطين والأذى في الطريق أيصلي الرجل 
في منزله قال نعم ابن رشد هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء في الطين والوحل لأن فضيلة 
الوقت أكبر من فضيلة الجماعة فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة جاز ترك الجماعة لها انتهى 
وفسرت شدته بأن يحمل أواسط الناس على ك الاس وعرض ما فيما تشترط فيه الشدة لقول 
اللخمي من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة المرض الذي يشق معه e‏ إليها أو علة لا يمكنه 
اللبث معها في الجامع حتى تنقضي الجمعة أو كان مقعدا ولا يجد مركوبا أو أعمى ولا يجد قائدا ولا 
CG RS E EKS E‏ باح لتو لاز E‏ 
المنوفي أنه ينبغي لزومها لقادر على مركوب لا يجحف تالجع وسكت عنه البناني ومن ج م دسي 
المفترض قاله سحئون ووجهه ابن يونس وقال أنه أبين أي من قول ابن حبيب ومطرف بإلزامها 
للجَدْمَى وكذا رشح قول سحنون المازري انظر المواق وقولي للتنحي المفترض زيادة أشرت بها إلى ما وجه 
به ابن يونس قول سحنون 

وشدة المرض عدلت عن قول الأصل وإشراف لقول اللخمي من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة 
العذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد والديه قد اشتد به المرض أو احتضر أو مات فيجوز له 
التخلف انتهى وإذا جاز التخلف لشدة مرض من ذكر فهو لإشرافه جور بالقريب والؤز رم » تعاسواك 
والحبيب أي الصديق الملاطف والشيخ فيمن ذكر فَسَّر عبد الباقي قول الأصل ونحوه 3 عنه 
البناني وقد تقدم في كلام اللخمي ذكر الزوجة قبل الفرع والأصل سند والمازري لو بلغه وهو في الجامع 
أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن يخرج إليه والإمام يخطب وقد استصرخ ابن عمر على 
سعيد بن ريد بعد أن تأهب للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق انظر الحطاب 
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35 وفريضن اغراف قريب ووه وَحَوْفعَلَى مال أو حَْس أو صَرْب وَلأظمَرُ وَلاصَمُ أو َس 
مير وَعْرِي 

التسهيل وموتهمأحرى ولولميخئف ضياعا او تغيرا فيمااصحفي 
كذاك تمريض قريبه الأخص وفيرهك للأجنبي فنص 
على التعين رخوف ضيعته في تركه منتظرالهيعته 
كذاك خوف أخذ مال وكذا خوف على دين وعرض من أذى 
كذاك خوف حبس او ضرب بلا حق وأحرى خوفه أن يقتلا 
كذا عل ىالأظهر والمختار خوف الغريم الحبس في الإعسار 
كذاك زي أي بأنيفقدما يس-تر إلا مزرياإن قدا 

التذليل ودوتهم أحرى ولو لم يخف ضياعا او بالنقل تغيرا ابن حبيب ولغسل ميت عنده فيما اصطفي فهو ظاهر الدخل عند 


الأجهوري نقله عبد الباقي وسكت عنه البناني وفي سماع ابن القاسم عن ملك جوارٌ أن يتخلف عن الجمعة لينظر في 
أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت فسره ابن رشد بأن لا يكون له من يكفيه وخاف عليه التغير ونحوه قول 
سحنون في رواية أبن نافع لا لجنازة بعض أهله قال إلا أن يخاف تغيره وعلى خوف التغير حمل الحطاب ما مر في 
غسله عن ابن حبيب كذاك ت تمريض قريبه الأخص كولد أو أب أو زوج فهو عذر مطلقا 

وغيره كالأجنبي فينص على التعين وخوف ضيعته في تركه منتظرا لهيعته هي الصوت يُفزع منه 
ويخاف ذكر هذا التفصيل عبد الباقي عازيا لابن عرفة إلحاق القريب غير الأخص بالأجنبي قال ولابن 
الحاجب كالخاص لا ب يشترط فيه القيدان المتقدمان في غير القريب البناني والذي في ابن الحاجب أو تمريض 
قريب فقال في التوة ضيح حكاه الباجي وهو ظاهر إذا لم يكن من يقوم به قال وقد صرح اللخسي بذك كداك 
خوف أخذ مال اللخمي من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة العذر في المال بأن يخاف سلطانا إن 
ظهر أَحَدْ ماله أو يخاف أن يسرق بيته أو يحرق متاعه فيجوز له التخلف ابن بشير وكذلك خوفه على مال 
غيره وكذا خوف على دين وعرض من أذى ذكرهما عبد الباقي وسكت عنه البناني وذكر اللخمي الدين 
ونحوه لابن شعبان انظر المواق وذكرهما زيادة 

كذاك خوف حبس او بالنقل ضرب بلا حق وأحرى خوفه أن يقتلا تقييد الحبس والضرب وذكر 
أحروية القتل زيادة ابن رشد إن خشي أن يتعدى عليه حاكم فيسجنه في غير محل السجن أو يضربه 
أو يخشى أن يقتل فله أن يصلي في بيته ظهرا أربعا ولا يخر ج كذا على الأظهر والمختار خوف الغريم 
الحبس في الإعسار سمع ابن القاسم لا أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه ابن 
رشد إن كان عديما وخاف أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون لا عذر له في التخلف وفي ذلك نظر لأنه 
يعلم من باطن أمره ما لو تحقق لم يجب عليه سجن فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر 
ونحو هذا للخمي قاله المواق ولذلك عدلت عن الأصح للمختار كذاك عَري أي بأن يفقد ما يستر إلا 
مزريا إن قدما كما نقل البناني عن ابن عاشر خلاف ما نقل عنه عليش وتفسيره بما ذكر زيادة 
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ا ا کے ل ر ا 5 ره هءة برعا عه ورو و 9 و ي 
ورجاء عفو قودٍ واکل كثوم کریے عَاصِفةٍ يليل لا عرس أو عَمَى أو شهود عِيدٍ وإن أذِن الإمام 


وهمهكذارجاءعفوقولد وأكل ما كالثوم من مؤذي الندي 
كالريح إن هبت بليل عاصفه فى للوم الخ الفين صارفه 


للاعسرساوعمى شهود عيد ولوب ده أزن للبعييد 


وهكذا رجاء عفو قود وأكل ما كالثوم من مؤذي الندي المواق الحاوي عذر تركها والجمعة المطر وإشراف 
قريب والزوجة ورجاء عفو العقوبة والعري وأكل شيء منتن وفيه قال ملك البصل والكراث كالثوم قال وإذا 
كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكله المسجد ونقل عن ابن وهب في الذي يأكل الشوم يوم الجمعة 
وهو ممن تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه ونقل عن ابن شعبان يصليها 
ذو رائحة ثوم بفناء المسجد لا رحابه ونقل عن الباجى نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجا 

برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك ونقل عنه أنه من أكل الشوم بعد الإنضاج بالنار فلا 
يمنع لحديث عمر [فليمتها نضجا'] ولم يخالفه أحد ونقل عن اللخمي من اكل ثوما أو بصلا أو كراثا نیئا 
فعليه أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه كالريح إن هبت بليل عاصفه في آلموطإ أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وريح فقال [ألا صلوا في الرحال2] وذكر مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة 
ذات المطر الباجى قاس ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة المشقة اللاحقة أبو عمر فيه من الفقه 
الرخصة 5 التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة وفي معناه كل أمر مؤذ وعذر مانع سند في 
الطراز أما الحر والشمس فليس بعذر وذكر [حديث سلمة بن الأكوع”] الذي في الصحيحين ثم قال إلا أن 
يهيج سموم ريح حارة كما یکون في بعض الأحايين حتى تذهب بالماء من القرب والأسقية فمثل ذلك يكون 
فهي للوم الخالفين صارفه أشرت به إلى أن الذي يتوجه إلى الخالفين عن الجماعة إنما هو اللوم لا التأثيم 
قال في الاستذكار قال ابن مسعود والحسن البصري إن الصلاة التي اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق 
على من تخلف عنها بيته هي الجمعة وذكر سنديه بذلك إليهما انظر الحطاب عند قول الاصل ولز - 
الجمعة والجماعة ابن رشد هذا هو الحق ولا حق للزوجة في منعه من شهودهما ملك ولا يعجبني ترك 
العروس الصلاة كلها يعنى في الجماعة وخفف له ترك بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تائيسها 
واستمالتها هذا فيما عدا الجمعة التى شهودها فرض او بالنقل عمى تقدم ما للخمي فيه في التعليق على 
قولى ومرض ونحوه لابن حبيب سند بعد أن وجه ما لابن حبيب من سقوطها عنه إلا أن يكون له قائد 
والظاهر عندي أنها لا تسقط عنه والناس يومئذ يكثرون في الشوارع ويهدونه ويمكنه التبكير والجلوس بعدها 
حتى تنقضى الصلاة وساق [حديث أبى هريرة عند مسلم في الاعمى الذي أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد وسأله أن يرخص له في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل 
تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب'] انظر الحطاب شهود عيد ولو به أذن للبعيد عبرت بلولآن 
الخلاف مذهبى وقيدت بالبعيد لان الخلاف إنما هو فيه ابن بشير اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد 
ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفى بشهود العيد والمشهور أنه لا يأذن له ولا ينتفع بإذنه إن أذن 
انظر المواق قلت [قد ثبت الإذن عن النبى صلى الله عليه وسلم”] وعن ابن الزبير في ولايته رضي الله عنهما. 


' - فمن أكلهُمَا لا بُ فليْمنهُمَا طَبْخًا » مسند أحمد بن حنبل » رقم الحديث 90. 

2 - ألا صلوا في الرحال ٠‏ البخاري » كتاب الأذان » رقم الحديث : 666. 

3 - كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به » البخاريء كتاب المغازيء ج5؛ ص65 

4 - أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص 
له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقل نعم قال فأجب » مسلم في صحيحه › رقم الحديث : 860. 1 

د هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين أجتمعا في يوم قال نعم فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي 
فليصل » سنن أبي داود » رقم الحديث : 1070 > والنسائي رقم الحديث : 1592 » وابن ماجه » رقم الحديث : 1310. 
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فصل رخص لقتال جَائْرْ أمكنَ ركه لِبَعْض قسمهم 


فصل 
التسييل 
التذليل 


رخص للقتالإن جاز لهم وأمكنالترك لبعض قسمهم 


فصل في صلاة الخوف ابن بشير قال ابن القصار المروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في عشرة 
مواضع والمعول عليه عند العلماء أنه صلاها في ثلاثة ذات الرقاع وعسفان وذات النخيل قال والدي رحمه 


الله تعلى : 
باك وسل امرف البقاع بذتي التكيسسل والزق شاع 
صلاة خوف وبعسفان كذا صلى عليه الله ممافاح ذا 


وقيسل عشرا لكسن الول عليه عندالءكعلهف ف اء الأول 


ابن شأس وهي نوعان الأول أن يكونوا في شدة الحرب والتحام الفشتين الثاني أن يحضر وقت الصلاة 
والمسلمون متصدون لحرب العدو ولو صلوا بأجمعهم لخافوا معرته 

رخص محمد صلاة الخوف طائفتين بإمام رخصة وتوسعة ليست سنة ولا فريضة سند ما قاله ابن المواز هو 
الصحيح ووجهه بما لا ينافي السنية انظر الحطاب وقيل سنة وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن 
يونس أبو عمر وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد 
وإنما تصلى بإمامين كل طائفة بإمام لقوله تعلى إوإذا كنت فيهم4 قالوا فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم 
لأن له صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره انتهى 

للقتال ولا فرق بين أن يكون الخوف بحضر أو سفر على الأشهر قاله في التوضيح وعليه فالجمعة كغيرها 
والبحر كالبر قاله في الذخيرة وغيرها إن جاز لهم ابن شعبان صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مأذون فيه 
ابن شأس في الجواهر في حكم القتال الجائز الخوف من لصوص أو سباع وقال في الذخيرة القتال ثلاثة 
واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ومباح كمريد المال وحرام كقتال الإمام العادل 
والحرابة فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام قال ولا يترخص الواحد المنهزم من 
اثنين إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة 

وأمكن الترك لبعض قسمهم نائب فاعل رخص ابن رشد إن كان الخوف يتوقع فيه مَعَّرة العدو إن 
اشتغل الكل بالصلاة وأراد الإمام أن يصلي بالكل جماعة فرقهم طائفتين الباجي هذا إن كانوا لا يرجون 
انكشاف الخوف قبل ذهاب الوقت فإن رجوا ذلك انتظروا ما لم يخرج الوقت البناني هو خلاف 
المشهور إذ القيد المذكور إنما هو في صلاة المسايفة ولم يذكره ابن شأس وابن عرفة وأبو الحسن والشامل 
وابن ناجي إلا فيها انظر تمام كلامه 
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وان وجا القبلَة أو على َوَاِهِم قِسْميْن وَعَلمَهُم وَصلَى يأذان َإقَامَة بالأوّى في اللْنَائِيّة رة ولا 
فرَكْمتيْن ثم قَامَ سكا أو اعيا أؤ قارا في اة ٠‏ 

قسمين هبهم في السروج أو بدا في القبلة العمداوحتماأرشدا 
إن خاف خلطاوبلاولى صلى نفا أو الثلثين واس تقلا 
عنها واكم لت وبالأخرى ما بهق دسي وانتظر ها قياا 


فیا ب ساكتا أو تاليا بملدرك أو ذا ا أوداعييا 
و : رك او دارا او 


قسمين أبو عمر يجعلهم طائفتين سند في الطراز وهل يصليها النفر اليسير كالثلاثة الظاهر أنهم 
يصلونها خلافا للشافعى فإنه قال الطائفة ثلاثة وأنكر أن يصلى بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من 
طائفة كأنه راعى ظاهر لفظ القرآن ونقول القصد معقول وهو أن لا يغفلوا عن الصلاة ولا عن شأن 
العدو انظر الحطاب هبهم في السروج هو قول الأصل وإن على دوابهم وفيه اقتداء المومئ بالمومئ 
وقد تقدم ما فيه وعلى المنع يستثنى ما هنا للضرورة أو بدا فى القبلة العدا أشهب إن كان عدوهم 
قبلتهم وأمكن صلاتهم جميعا فلا يعدل عن صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتنهم العدو وعبارة 
البيت أصرح من عبارة الأصل وحتما أرشدا 


إن خاف خلطا البساطي على قول الأصل وعلمهم ظاهر عبارته الوجوب الحطاب وهو ظاهر إذا خاف 
التخليط فالتصريح بالحتم بقيده زيادة وبالاولى بالنقل صلى نصفافي الثنائية أصلا أو قصرا وفي 
الرباعية أو الثلثين بالإسكان في المغرب من المدونة قال ملك ويصلي في الحضر حضرية ركعتين بكل 
طائفة وفي السفر سفرية ركعة بكل طائفة ويصلي في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة 
والمعتبر صلاة الإمام فإن كان مسافرا قصر وصلى بكل طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون 
ويأتي الحاضرون بثلاث وإن كان حضريا صلى بكل طائفة ركعتين وأتم كل من خلفه حضريا أو سفريا 
قاله في المدونة قال في الجواهر يسر في موضع السر ويجهر في موضع الجهر 

واستقلا عنها وأكملت هو قول الأصل وأتمت الأولى وانصرفت وبالأخرى ما بقي هو قوله وصلى 
بالثانية ما بقي وانتظرها قياما فيما كصب من الثنائيات ساكتا أو تاليا بمدرك زدته لقوله في 
الجواهر بما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية أو ذاكرا زدته لقوله في التوضيح ولا يتعين 
الدعاء بل وكذلك التسبيح والتهليل وبذلك صرح ابن بشير أو داعيا فهو مخير في ذلك عبد الباقي 
عند قول الأصل داعيا بما عن له والأولى بالنصر والفتح 
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وَفِي ياه بغَيْرهَا ردد وَأتَمّتِ الأولى وَانصرَفت ثم صَلى بِالثَانِيَةِ ما قى وَسَلَمَ فأَتمُوا لأنْفْسِهمْ 

وهل بغيرفي الجلوس يوجد خلف لهم أو ينتفي تردد 
والخلف أقوى والقيام الأشهر عليه هل يتلوبه ويذكر 
ثمإذاسلم صالت مامضى من قبل أفذاذا على حكمالقضا 


وهل بغير أي بغير الثنائية في الجلوس يوجد خلف لهم هل ينتظرهم فيه وهو أول قولي ملك وقول ابن 
وهب وابن كنانة وابن عبد الحكم أو ينتظرهم في القيام وهو قول ابن القاسم ومطرف وهو الذي رواه ابن 
الماجشون عن ملك وروى عنه ابن وهب وابن كنانة الأول وبالثاني أخذ ابن الماجشون وأصبغ وهو قول ابن 
وهب عند ابن المواز انظر الرهوني ابن بشير فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام بلا خلاف وهذه طريقة ابن 
بشير وابن الحاجب ومن وافقهما أو ينتفي الخلاف في الجلوس في غير الثنائية ويوجد فيه في الثنائية وهذه 
طريقة ابن بَزيرَة قال إن كان موضع جلوس فلا خلاف في أنه ينتظرهم جالسا وإن لم يكن موضع جلوس 
فهل ينتظرهم جالسا أو قائما قولان تردد أشير به إلى الطريقتين المذكورتين وذكر ابن ناجي في المسئلة 
طريقتين أخريين فقال ظاهر كلام الباجي أن الخلاف في المسئلتين ثم قال ولابن حارث طريقة رابعة قال 
واتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها حاشى المغرب 

والخلف أقوى أعني أن الطريقة الأولى أصح لأنها موافقة لما في المدونة ففيها قال ملك ويصليٍ في المغرب بالطائفة 
الأولى ركعتين ثم يثبت قائما إلى آخره والقيام الأشهر قاله ٤‏ التوضيح عليه هل يتلو به أو يذكر قولان ابن 
بشير إذا كانت صلاة حضر أو كانت المغرب فهل يجلس الإمام حتى تأتي الطائفة الثانية بعد إكمال هذه أو 
يقوم فينتظرهم في المذهب قولان وإذا قلنا يقوم فهل يقرأ أو يسبح ويذكر الله في المذهب قولان انتهى وعلى أنه 
ينتظرهم جالسا فهو مخير بين أن يسكت أو يذكر ذكره في الطراز عن الرجراجي وقال في وقت قيامه فإن سبق 
إليه الواحد والاثنان لم يقم وإن جاءت جماعة قام فيكبر بهم انظر الحطاب وسياقة المسئلة على هذا الوجه أبين 
وأتم ثم إذا سلم صلت ما مضى من قبل أفذاذا على حكم القضا التصريح به زيادة لأن قوله فأتموا لأنفسهم يوهم 
البناء انظر عبد الباقي وبما ذكر من الكيفية فسر ابن يونس [حديث القاسم'] وقال إنه أشبه بالقران وإلى الأخذ 
به رجع ملك وفي كلامه التصريح بأن ما تأتي به الثانية بعد سلام الإمام قضاء أبو عمر في جواز صلاة الخوف 
قولان وعلى القول بالجواز في صفتها ثمانية أقوال انظر المواق والفرق بين حديث القاسم الذي رجع الإمام إلى 
الأخذ به وبين [حديث يزيد بن رومان الذي رجع عن الأخذ به أن الإمام في حديث القاسم يسلم بالطائفة 
الأخرى ثم تقوم فتقضي وني حديث يزيد يثبت جالسا حتى يتموا فيسلم بهم 


أ - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون 
والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم 
الركعة الباقية ثم يسلمونء الموطأ » كتاب صلاة الخوف ٠‏ رقم الحديث : 441. 

2 - مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت 
طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم » الموطأ » كتاب صلاة الخوف » رقم الحديث : 440. 
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َو صَلوا ماين أو بَعْضٌ فَذَا جار إن لم يِن أخُروا لآخر الإختِيَاريَ وَصلؤا إيمَءً كأنْ دَحِمَهُمْ عدو بها 


وإن يصلوا كلهم أو بعضهم 
فيهاإمامسان لدىا للخمسي 
والخوف في الالب لاان 
وفي انتتفاإمكان قسم أخروا 
بحس ب الإمكا بالإيساء 
عدوهم وأمكن المي تفي 
ويفعلواكمسامضى ولا 


أحاد جاز وكذالوأمهم 
مخرجاوليس بالرضي 
وللإقةدجمة كالاطمئن ان 
لآخرالختار ئمابتدروا 
كذك إن دده وف الأثناء 
طائئنة معه ويقتصع غيرههم 
فكيضهماأط طق شخص صلى 


وإن يصلوا كلهم أو بعضهم أحاد جاز قاله ابن المواز وكذا لو أمهم فيها إمامان لدى اللخمي مخرجا على ما لابن 
المواز قائلا مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كانت علة اجتماعهم على إمام واحد عدم الخلاف على الأئمة ما 
جاز صلاة بعضهم فذا وليس بالمرضي المازري يفرق بأن جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة 
بعضهم فذا الحطاب وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسئلة الرابعة من رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة والإشارة إلى ما ذكر زيادة والخوف في الطلب للاذان ولا مه 
كالاطمئنان أصرح في حكمهما مما في الأصل الكافي إن لم يؤمن أن يغشاهم العدو قبل فراغهم عرفهم الإمام كيف 
يصلون ثم أمر بالأذان وجعلهم طائفتين ابن عرفة يصلي الإمام حين الخوف بأذان وإقامة وني مقابلة الخوف 
بالاطمثنان اقتباس من ايتيه 

وني انتفا بالقصر للوزن إمكان قسم أخروا لآخر الختار ثم ابتدروا بحسب الإمكان ابن يونس إن كان الخوف يمنع 
من الجمع ويعجل عن إتمام الصلاة على هيئتها المعهودة بأن يكون من وجبت عليه الصلاة في حال المطاعنة 
والمضاربة وما في معناها فهذا يمهل الكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه ولا يشترط 
استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال ولا الركوع ولا السجود ولا القيام ولا لزوم موضع واحد ولا ترك ما يحتاج إليه 
من الضرب والطعن والفرٌ والكرٌ وقول يفتقر إليه من التنبيه لغيره أو التحذير من عدوه إن افتقر إلى ذلك بالإبيدساء من 
المدونة إذا كانوا في القتال فليؤخروا إلى آخر الوقت ثم يصلوا حينئذ على خيولهم ويومثون مقبلين ومدبرين وإن 
احتاجوا إلى الكلام في ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم كذاك إن دهم كسمع ومنع في الأثناء عدوهم وأمكن الم تاسم 
طائفة معه بالإسكان ويقطع غيرهم مقتضى نقل الحطاب عن الفاكهاني قطع الجميع 

ويفعلوا كما مضى وإلا فكيفما أطاق شخص صلى ابن عرفة إن دهمهم عدو وَهُم بالصلاة صلوا بقدر الطاقة دون ترك 
ما يحتاج إليه من قول أو فعل اللخمي ينبغي أن يقطع بعضهم الصلاة ويقفوا وجَاءَ العدو فيصلي الإمام بالذين معه 
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في سر أ .8غ مي شه # دمن اد وه مبلع يا 8 سن * سه م و ع ل ع اه 
وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك مل وإن أمِنوا بها اټمت 
صَلاة امن 


وحل قي هذي وفي الذكوره من قبل ماتدعوله الضروره 
كالشي والسركض والاستدبار والفر والكر وضرب الضاري 
والمعين والإمساك للاملططخ وكالكلام الأجنبي اكررأخي 
وحيثماأثناءههالجمُعغْأمن أتمهياوفق صلةالمطامثن 


التذليل 2 نصف الصلاة وتأتي الطائفة الأولى فتصلي بقية صلاة الإمام كذا في نقل المواق وكأن مراده بالأولى التى وقفت أولا ؤجاه 


العدو ابن بشير ولو صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو 
ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثانى من الصلاة وأما إن 
شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر 

وحل في هذي الصورة وي المذكوره من قبل ما تدعو له الضروره كا لشي والركض والاستدبار والفر 
والكر وضرب الضاري والطعن والإمساك للملطخ وكالكلام الأجذبي اكرر أخي تقدم هذا إلا إمُساك 
الملطخ وفيه قال ابن شأس ولا يجب على أحد إلقاء السلاح إذا تلطخ بالدم إلا أن يكون مستغنيا 
عنه ولا يخشى عليه ومثله في العمدة انظر المواق والحطاب 

وحيثما أثناءها الضمير لصلاة الخوف بنوعيها على ما استحسن الحطاب الجمع أمن أتمها وق 
صلاة المطمئن أما في المسايفة فيتم كل إنسان صلاته وأما في غيرها فقال ابن رشد على نقل المواق 
القول الذي رجع إليه ابن القاسم هو الصواب وهو قوله إذا انكشف الخوف بعد أن صلى الإمام 
ركعة من صلاة الخوف أنه يتم بالطائفتين معا الصلاة وتقضي الثانية ما فاتها اللخمى فإن كان في 
الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب الخوف وهو قائم وكان بعضهم لم يصل شيأ وبعضهم 
صلى ركعتين وبعضهم صلى ركعة فإنه يتبعه من لم يصل الركعتين ويمهل من صلى ركعة حتى 
يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة ويمهل من صلى ركعتين حتى يسلم الإمام وأجزأت صلاة من أتم 
وانصرف قبل ذهاب الخوف انتهى وذكر الحطاب في الطائفة الأولى نحو ما ذُكِرَ عن صاحب الطراز 
وابن بشير وقال في الثانية قال ابن القاسم ألا تصلي بإمام غيره ولا تدخل معه ثم رجع وقال لا 
پاش أن يدخلوا معه ابن رشد لا وجه للقول الأول ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام بصلاة 
خوف وكان إتمامها صلاة أمن إنما هو بحكم الحال كان حكم إحرامه حكم الضرورة فصار بمثابة من 
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وَبَعْدَهَا لا إِعَادة كَسَوَادٍ ظنَّ عدوا فَظهَرَ تيه وَإِنْ سَّهًا مَع الأولى سَجَدَتْ بَعْدَ إكمَّالِهًا ولا 
سَجَدَت القَبْلِيَّ مَعَهُ وَالبَعْدِيَ بَعْدَ القضاء وَإِنْ صَلى في ثُلائِيّةِ أو رَبَاعِيَةٍ يكل ركعّة بَطلت الأولى 


والثالتة في الرباعية كغَيرهِمًا على الأرجح وصح صحح خلافه 


وبعهدلاتعهادكالسواد قد 
وإن مع الأولى سھا تس جد كما 
وتسجد الأخرى سجود من لحق 
وإن بكل ركعة يصطل 
باطلة فيماه والأرجح وال 
فة تنه الأول أو اة ينحنا 


و تن هيزن 
يطلب لكن بع د أن تتمما 
معالإمامركعةممن سبق 
اصح لا إلاعلسى من استقل 
كالظهر والشيخ الأخير قَدَما 


وبعد أي وإن أمنوا بعدها لا تعاد من المدونة قال ملك وإذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة 
مستقبلى القبلة أو غيرها ويركعون إيماء قال ملك ولا إعادة عليهم إن أمنوا 5 الوقت ابن عبد الحكم وإن 
كانوا طالبين وعدوهم منهزمون وطلبهم أثخن في قتلهم فليصلوا بالأرض وقال ابن غيب مع و ب أنه 
ينزلوا وإن كانوا طالبين نقله المواق ابن عرفة ةه وفيها وف الجلاب لا إعادة إن أمنوا فى الوقت ثم قال قلت 
دليل شی الإعادة ف الوقت تقد تقديمها عن آخره والأظهر كالتيمم يريد أنه يجري فيه 'قالايين أول الختار إلى 
آخره الرهوني وهو ظاهر وبه تعلم ما في تأخيرهم لآخر المختار وإن كان الحطاب قد رشحه بقول صاحب 
الذخيرة مشروعية صلاة الخوف تدل أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأ ركان 
وحصول الخشوع واستقبال القبلة كالسواد قد ظن عدا فبان أنه مدد اللخمى لهم إن خافوا العدو أن يصلوا 
صلاة الخوف وإن لم يعاينوه وقال أشهب في القوم نظروا إلى سواد فظنوه عدوا فصلوا صلاة خوف طائفتين 
ثم تبين أن ذلك السواد إبل أو غيرها إن صلاتهم تامة واستحب محمد الإعادة 

وإن مع الأولى سها تسجد كما يطلب لكن بعد أن تتمما وتسجد الأخرى سجود من لحق مع لماه 
ركعة ممن سبق من المدونة قال ابن القاسم إذا سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدوا للسهو بعد بنائهم كان 
قبل أو بعدُ ثم إذا صلى بالثانية فإن كان قبل السلام سجدوا معه ثم سلم هو وإن كان بعد السلام سلم هو 
وسجد ولا يسجدون إلا بعد القضاء 

وان بكل ركعة يصل في غير كالصبح تكن للكل م E‏ و هذا 2 00 قال 
والأصح عند ابن الجلاب لا إلا على من استقل عنه بالاوى بالنقل أو بثالثة ما كالظهر قاله مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ ٤‏ المغرب وكذلك قال بعضهم ف الرباعية ٤‏ الحضر انظر المواق توجيه ابن يونس 
القولين وتصويبه الأول والشيخ الأخير قدما فاقتضى ذلك أنه عنده المذهب قاله عبد الباقى 
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فصل سن لِعِيدٍ رَكعَتان لِمَأمُور الجمُعَة مِنْ حل النُافلة لِلزُوَال ولا يُتَادَى الصّلاة جامعَة 


سن لعيد ركعتان للذي يلؤمر بالجمُعةوالوقت لذي 


من حل نفل لزوال اللامهه ولا ينادون الصسلاة جاه 


التذليل فصل في صلاة العيدين والعيد من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته ولا يلزم اطراد وجه التسمية فلا 


وجه لإيراد تكرر غيره كرمضان وعاشوراء وأيام الأسبوع عياض لعوده بالفرح والسرور على الناس وقيل تفاؤلا بأن 
يعود على من أدركه من الناس انظر الحطاب سن لعيد ركعتان التلقين صلاة العيد سنة مؤكدة وهى ركعتان ابن 
العربى لا يقاتل أهل بلد على تركها ابن رشد بعد أن عد العيدين من السنن وقد قيل إنهما واجبتان بالسنة على 
الكفاية وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق والأول هو المشهور المعروف أنهما سنتان على الأعيان ابن 
عرفة قول ابن عبد السلام اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية 
وقول ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام للذي يؤمر بالجمعة بالإسكان والمراد 
الأمر على الوجوب وأما من لا تجب عليه من أهل القرى الصغار والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من 
الصبيان فليست في حقهم سنة ابن بشير أما من تلزمه الجمعة فلا خلاف أنه مأمور بها النوادر وينزل 
إليها من على ثلاثة أميال انتهى ولا تشرع للحاج بمنى وكذا المقيمون بها ممن لم يحج ويقيمها المأمورون 
بالجمعة ولو تركوها وسمع ابن القاسم لا يعجبني السفر بعد الفجر قبل أن يصلي إلا أن يكون له عذر 
فقيل له فما العذر فقال غير شيء واحد وفسره ابن رشد بما قبل الطلوع ولم يجزه بعده قال ابن ناجي في 
شرح المدونة الصواب حمل الرواية على ظاهرها لأن صلاة العيد سنة والجمعة فرض انظر الحطاب 
والوقت لذي أعني صلاة العيد 

من حل نفل التلقين وقتها إذا أشرقت الشمس اللخمي أن ترتفع وتبيّض وتذهب عنها الحمرة ابن بشير 
المستحب أن توتى الصلاة إذا طلعت الشمس وابيضت ولا ينبغي تأخيرها عن ذلك ملك يعجل الإمام 
الخروج في الأضحى ويخفف ما لا يخفف في الفطر لشغل الناس في ذبائحهم وانصرافهم إلى العوالي لزوال 
اللامعه اللخمي آخر وقتها ما لم تزل الشمس فإن أتى العلم بعد ذلك أنه يوم العيد لم يصل في بقية اليوم 
ولا في غيره هذا في قول ملك وفي الحديث [أنهم يفطرون ويخرجون من الغد'] اللخمي وبهذا آخذ ولا 
ينادون الصلاة جامعه ابن ناجي ٤‏ شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا أن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم 
وروده يوسف بن عمر لا بأس أن يقول الصلاة جامعة وإن كان بدعة زروق في شرح الإرشاد ينادى بها 
وظاهر الرسالة خلافه وفي التوضيح والشامل والجزولي أنه ينادى بها وقد استحسن عياض وغيره ما 
للشافعي من استحسان النداء بها في الكسوف [للحديث”] انظر الحطاب والمواق 


! - عن أبي عُمَيْرِ بن اٽس عَنْ عُمُومَيِهِ قالوا: قات البَيْنهُ عِنْدَ الذَبِي صَلَى اله عليه وَسَلْمَ نَم رَأُوًا الهلال فَأمَرَ النّاسَ أن يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا مِنَ الد إلى 
عِيدِهِمْ » سنن الدارقطني » كتاب الصيام » رقم الحديث : 2183. 

2 عن عانشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات » مسلم في صحيحه » كتاب الكسوف » رقم الحديث : 901 
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الل يسبع تكبيرات بالإخرام كم حمس غير القِيَام مُوَالى إلا بتكبير المُؤْتمَ بلا 0 وَتَحَرَاهُ 


موَْمَ لم يَسْمَعْ وكَيْرَ ايه إن لم يَرْكَعْ E‏ تمادی وسجد ير المؤْتم قله 


مككلبراس بعا فخمسابنسق يأتى بهمثئل نظام اتسسق 
إلابقدرهلğخزته‏ بلا قول به يسد ناك الخللا 


وليتح مق ل لم ب مه وكبلير الناسي إذا لم يرككلع 
وليعدالق رائءة العتسادهة وليس مج د البعدي للزياده 


واا الخ وا قبل لجثر التقصض غير التتسدئ 


التذليل مكبرا سبعا فخمسا من المدونة تكبير العيد سواء يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 


خمسا غير تكبيرة القيام وذلك كله قبل القراءة بنسق ق يأتي به مثل نظام اتسق الا بقدرة زس بلا 1 
به يسد ذاك الخللا ابن عرفة يمهل قدر تكبير مأمومه ابن حبيب دون دعاء انتهى اببالرعودال احج 
ابن الحاجب من صلی وحده فإنه يتابع لأن الإمام إنما يتربصس خشيه ة التخليط على من خلفه ساسا 
ناجي في شرحها المناسب أن يقولوا يكبر في الثانية ستا بالقيام أو يقولوا في الأولى يكبر ستا غير تكبيرة 
الإحرام ونقل عن شيخه أن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كانت يؤتى بها في حاله صارت كالمغايرة لما 
بعدها بخلاف تكبيرة الإحرام مع ما بعدها قلت ومراعاة الوترية فيهما وليتحم مقشد له بسع ابن 
حبيب من لم يسمع تكبير إمامه تحراه 
وكبّر الناسى إذا لم يركع وليعد القراءة المعتاده وليسجد البعدي للزياده من المدونة قال ملك إذا 
نسي الإمام التكبير في الركعة الأولى حتى قرأ فذكر قبل أن يركع رجع فكبر وقرأ وسجد بعد 
السلام ولنصها على القراءة صرحت بإعادتها واكتفى الشيخ بذكر السجود عن ذكرها لأنه إنما 
يترتب بسبب إعادتها وهذا من 00 ولم يقيد السجود هنا بغير المؤتم لأنه يتصورٍ 
تب السجود عليه إذ لا يطلب بالقراءة و ليتماد المنحني وليسجد قبل لجبر النقص فب اتسد 
1 فيها وإن لم يذكر حتى ركع تمادى 1 يكبر ما فاته وسجد قبل السلام قال في النوادر ولا 
يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى وعبرت بالمنحني إشارة إلى ما سبق من أن تكبير العيد يفوت 
بالانحناء وقيدت بغير المقتدي لإمكان ترتب السجود عليه لولا أنه ف حال قدوة وقد كان من 
الممكن أن لا أفعل استغناء بما تقدم في السهو لكن جاريت الشيخ 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَمُدْرِك القرَاءَةٍ يكير فمُدرك التّانِيَة يكير حَمْسًا ثم سَبْعًا بالقيام 


وم درك قراءة يك بر في حكم من يؤم فيما شهروا 
والخمس في الأل وى الإحرام يعهده والس بع بالقيام 


ومدرك قراءة وأحرى مدرك بعضه يكبر في حكم من يؤْم واغتفرت مخالفة إمامه لأنها قولية غير ظاهرة بخلاف 
الداخل والإمام جالس فحكمه أن يبادر بعد التحريم إلى صورة حال الإمام لأن وقوفه للتكبير مخالفة للإمام في 
القول والفعل ومخالفة الفعل ظاهرة [وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الأئمة'] قاله في التنبيهات انظر 
الرهوني فيما شهروا في إدراك القراءة وإدراك بعض التكبير فالخلاف فيهما سواء ومقابله لا يكبر ما فاته لأنه 
قضاء ف حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وابن الحاجب لابن وهب وابن عرفة لهما ولابن عبد 
الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف 
فمدرك ثانية يخمس أي يكبر خمسا ابن وهب لا يكبر إلا واحدة ابن رشد هذا أظهر لأن وقته قد فاته لما يلزمه 
من استماع قراءة إمامه تم يسبع ابن عرفة سمع ابن القاسم إن كان في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه 
أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام ابن رشد قول ابن القاسم فيمن فاتته الأولى 
يكبر لقضائها سبعا هو مثل ما في الحج من المدونة يقوم مدرك التشهد الأخير بتكبير وقوله يكبر ستا رواه عنه 
عيسى وهو على أصله في المدونة فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير لأنها إنما هي 
سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وهو قد كبر تكبيرة الإحرام فإذا لم يكبر للقيام على هذا الأصل وجب أن يكبر ما 
بقي من التكبير وذلك ست تكبيرات وهذا قوله ف الصلاة الثاني من المدونة 

وقيل يعكس زيادة أشرت بها إلى قول اللخمى على نقل الحطاب يختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسا 
أو سبعا فعلى القول أن ما أدرك فز اکر ضا كير خا ويقضى سبعا وعلى القول بأن الذي أدرك أولها 
يكبر سبعا ويقضي خمسا والخمس في القول الأل أي الأول سوى الإحرام يعدها التصريح به زيادة من عبد 
الباقي سكت عنها البناني وهي مقتضى ما خلص إليه الحطاب بعد أن قال إن ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس 
تكبيرة الإحرام ثم قال بعد نقول ويمكن أن يقال إن مراد من قال يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام وأما 
جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه 
يقول يكبر في الثانية أيضا ستا وهذا هو الظاهر لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع 
تكبيرات فقط ولم يقل به أحد والسبع بالقيام تقدم قول ابن رشد إن هذا على أحد قولي ابن القاسم في المدونة 


' - عَنِ أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. صحيح مسلم » كتاب الصلاة » رقم الحديث : 414. 


خليل : 
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ا 2 8 وه ف و2 س ا 0 رفوي 0 0.4 
وإن فاتت قضى الاولى بست وهل يغير القيام تاويلان وندب إحياء ليله وغسل وبعد الصبح 


التذليل 


الحديث : 


عنتهن أو يجزئنه منه ورد بذين تتنصاويلان الال لس لد 
ولابن رشد وابن راشئد بمد كمالعبد الحق الاخراستند 


وندبااحيااليل جلا واغتسل وبععهد ص بحه وإن غير مصلل 


فإن تفت الثانية أيضا ويحتمل عود الضمير إلى الصلاة يبدأ القضاء بست ولا يقطع وذكر في الطراز في 
استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين وذكر المازري في إسقاط التكبيرة التي دخل بها من عدد 
التكبير وعدمه قولين في المذهب وساق قول المدونة يكبر ويجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي التكبير 
فقال فهذا اعتداد منه بهذه التكبيرة فيكبر ستا غيرها انظر الحطاب والمواق ثم هل يأتى قير يام 
استقل عنهن أو يجزئنه منه إذ لم يخل ابتداء قيامه من تكبير بخلاف من جلس في تشهد الفريضة 
فإنه مبتدئ بالقيام ولا بد لمن ابتدأ القيام في الصلاة من تكبير ورد بذين تاويلان عدلت عن قوله وهل 
بغير القيام لاقتضائه تكبيرة للقيام قطعا والخلاف في كونها من الست أو لا وليس كذلك عبد الباقي لو 
قال وهل يكبر للقيام تأويلان لطابق النقل البناني تبع فيه ابن غازي وهو صواب الال بالنقل أي الأول 
لسند ولابن رشد وابن راشد بمد كما لعبد احق الاخر بالنقل استند العزو زيادة من التوضيح على نقل 
البناني عبد الباقي وسكت عن تكبيره ف الثانية وهو خمس غير القيام لوضوحه 
وندبا احيا بالنقل اليل المواق الحاوي وأحيا ليلته جلا نقل الحطاب عن السيوطي واختلف العلماء فيما 
يحصل به الإحياء فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم اليل وقيل يحصل بساعة وانظر فيه الكلام على 
[الأحاديث الواردة فيه'] واغتسل ملك يستحب الغسل في كل عيد وواسع أن يغتسل قبل الفجر قاله في 
الختصر وسماع القرينين ابن رشد ولم يشترط اتصاله بالغدؤ لأنه مستحب غير مسنون وهكذا قال في 
التوضيح إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر ابن الحاجب الحطاب ورجح اللخمي 
وصاحب الطراز السنية وشهرها الفاكهاني في شرح الرسالة اللخمي ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد 
وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك وبعد صبحه فهو مستحب آخر فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فاته هذا 
الاستحباب ابن حبيب أفضل أوقات الغسل للعيدين بعد صلاة الصبح وروى ابن القاسم إن دخل منزله 
بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة وإن غير مصل قدمت المبالغة على التطيب والتزين لأفيد 
رجوعها إلى الثلاثة كما نص عليه الجزولي في باب صلاة العيدين من أنه يغتسل من يؤمر بالخروج 
للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة ومثله نقل ابن فرحون في 
شرح ابن الحاجب خلافا لجعل الشارح المبالغة راجعة للتطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم 


' - من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. ابن عساكر ؛ تاريخ دمشق » ج43 » ص93. 
- من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الاتحاف » ج3 » ص410 ومجمع الزوائد ج2 ص1 20. كنز العمل » ج5» ص66 
- من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب . الاتحاف » ج3 » ص410 
- من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب . النووي في الأذكار » باب الأذكار المشروعة في العيدين » ط دار ابن حزم » ص347 
- من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. سنن ابن ماجه » رقم الحديث : 1782 ج1 ص567. 
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يت لوا سس سا 


وتطيب وترين وإن لِغْير مصل ومشي فِي ذَهَابه وَفِطرَ قبله فِي الفطر وَتَأَخِيره في الذُحر 


التسهيل 


كذا التطيب كذا التزين وتركله تقشفا لا يحسن 
والشضي في ذهاببه فقطومئن تخرج تَبَدََ لوعجوزا للفتن 
والغتففر قبله بي وم الفنطر ندب ك ذا تأخيرهفي النحر 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح به الجزولي في باب جمل من الفرائض الحطاب هذا يعني استحباب 
الغسل لغير مصل هو الظاهر عندي لأن الغسل من كمال التطيب والتزين بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم 
يكن البدن نظيفا كذا التطيب كذا الترين فيستحبان وإن لغير مصل لأنهما لليوم لا للصلاة ملك يستحب الزينة 
والتطيب في كل عيد وتركه تقشفا لا يحسن يوسف ابن عمر على نقل الحطاب هذه سنة في إظهار الزينة في 
الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه 
ويرى أن تركه أحسن فمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة منه وذكر هذا زيادة 


والمشئ في ذهابه فقط ملك يستحب المشى إلى العيدين اللخمى يعنى في الذهاب إلى الصلاة لأنه عبد ذاهب 
e‏ ليتقرب إليه فيذهب راجلا متذللا بخلاف الرجوع سند اتفق الكافة على استحباب المشي إلى 
المصلى ثم قال إلا أن الركوب في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يوْمُها ومن تَخْرْجَ تَبَدّل لو 
عجوزا للفتن زيادة أشرت بها إلى قول ابن شأس يستحب التزين للقاعد والخارج من الرجال وأما 
العجائز فيخرجن في بذلة الثياب وقول صاحب الطراز إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا 
يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن قال وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة 
يجري ذلك في حكمها وقولي لو لدفع توهم لا لإشارة إلى خلاف لأني لم أقف عليه بعد وقولي للفتن أي 
لا يخاف منها كقول سند لخوف الافتتان بهن 

والفطر قبله بيوم الفطر ندب من المدونة قال ملك أستحب للرجل أن يطعم يوم الفطر قبل الغدو وليس ذلك 
في الأضحى قال في مختصر الوقار يستحب أن يطعم بعد صلاة الصبح شيأ من الحلو إن أمكن قبل صعوده 
المصلى الباجي يستحب أن يكون فطره على تمرات لما روى الترمذي وحسنه [كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات'] زاد البغوي فيه [ويأكلهن وترا] كذا تأخيره في النحر نحوه 
لابن الحاجب وصاحب الجواهر التلقين يستحب في الأضحى تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى المازري 
ليكون أول طعامه من لحم قربته قال ٤‏ التوضيح وكلامه ف المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابه 


' - كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى » الترمذي في سننه » كتاب العيدين » رقم الحديث : 543. 
7 - عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (وياكلهن وترا) » البخاري في صحيحه › كتاب العيدين » رقم الحديث 953. 


تحاط ا tars‏ لودو ا لوقيو ون سيو HARE‏ 
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خليل  :‏ وځرو بعد الشّلس وَتكبيرٌ فيه حِيئيذٍ لا قله وَصُحْحَ خلافة وَجَهْرُ به 

التسهيل كذاانتظضارالشمس بالبكير لدرك والشغل بالتكبير 
والجهرٌ من طلوعها مفتتحا أو اتصرافي صبحه وص ححا 
أو مو بالإسفار بعديعتبر أوبفدومنيهمبتحر 
وكاختلاف النتقل في ابتدائه يختلف التأوي لا في انتهائه 

التذليل كذا انتظار الشمس بالتبكير من المدونة قال ملك يستحب أن يخرج الإمام فيها بقدر ما إذا بلغ المصلى 


حلت الصلاة ويخرج عند طلوع الشمس ابن عرفة روى ابن حبيب مع المدونة والناس كذلك اللخمي ويغدو 
الناس بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام وروى علي لا بأس به قبل طلوع الشمس وروى أبو عمر 
يستحب إثر صلاة الصبح نقله المواق لمدرك زدته لقول الحطاب هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن 
ناجي وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي ونقله ابن عرفة انظر 
بقية كلامه 

والشغل بالتكبير والجهر به من طلوعها مفتتحا من المدونة قال ملك ويكبر في الطريق في العيدين إذا خرج 
عند طلوع الشمس تكبيرا يسمع نفسه ومن ي يليه وفي الصلى حتى يخرج الإمام للصلاة فإذا خرج قطع 
الشبيني وة ل وفك الخروع ف حو الإمام أن بوش جني ترنفع الشيس اوخل الف ون اليك ي 
إن كان ذلك أرفق بالناس وإن كان منزله بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وأما 
المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها فمن كان خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر في حال ذهابه معلنا به 
وإن كان قبل طلوعها لم يكبر حتى تطلع وقال أشهب يكبر مطلقا 


أو انصراف صبحه وصححا | أو هو بالإسفار بعد يعتبر أو بغدو من يوم بتحر ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع 
الشمس أو الإسفار أو انصراف صلاة الصبح رابعها وقت غدو الإمام تحريا الأول للخمى عنها والثانى لابن 
حبيب ا لرواية البسوط والرايع لابن مسلمة الحطاب ٠‏ رواية اي التي ر إليها المصنف بقوله 
قال هو الأولى لكنه لم يبين ااه وقد ذلك من كلام د عرفة فة انتهى واستيفاء ٠‏ الأقوال , وتبيين ا 
منها زيادة وانظر ما نقل الحطاب عن المدخل في الجهر وعدم اختصاص التكبير بالمؤذنين وما ابتدع في ذلك 
وانظر المواق لما كان ابن حبيب يختار من الألفاظ وما نقل عن أصبغ من ذلك 

وكاختلاف لتقل ق ابتدائه يخا يختتنف التأويل في ند نتهانةه ئه اللخمي وقد اضطرب القول ف مبدإ إ التكبير 
ومنتهاه فذكر الأقوال الأربعة الماضية وفي الأول 52 قول المدونة فإذا خرج الإمام قطع وفي الرابع منها 
فيكبر حتى يصلى يعنى الإمام أي يشرع في الصلاة فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه وذكر قول ملك في 
العتبية يكبر حين يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبر انظر الرهوني 


التذليل 
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يديه في أوله فقَط وَقِرَاءَنيا 


فقيل حتى يصل الإممام وقيل حتى يحصلا القييام 


ومقجيذا يديت ال صي بااناسس أن ينح ربالم م لى 
كذ أداؤهابهإنيوجد إلاببككلة فلوس ط ل جي 


والرففع للأييدي بأولاه فقط وسسورتا مفصل من الوسط 


فقيل حتى يصل الإمام إبقاء لقولها حتى يخرج الإمام فيقطع على ظاهره من مجرد وصوله إلى موضع صلاة 
العيد وقيل لا يكفي مجرد وصوله حتى يحصل منه القيام إلى الصلاة حملا لقولها فإذا خرج الإمام على 
وصوله إلى مصلاه وعزا البساطي الأول لابن يونس والثاني للخمي وتبعه البناني والصواب العكس والراجح 
التأويل الأول كما يفيده كلام ابن عرفة وقد صرح الأبي بتشهيره ويؤيده كلام المنتقى والإكمال وإن كان 
اللخمي قال عن الثاني وهو المستحسن في المذهب وهو رواية ابن وهب وقول ابن مسلمة انظر الرهوني 
وهكذا يندب للذ بالإسكان صلى بانناس أن ينحر با لمصلى من المدونة استحب ملك للإمام أن يخرج 
أضحيته فيذبحها أو ينحرها باللصلى ويبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته 
بالمصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر 
كذا أداؤها به أي بالمصلى والمراد به الفضاء والصحراء وأما البناء المتخذ فيه فبدعة إن لم يقدر على إزالته 
صليت خارجه في البراح انظر الحطاب إن يوجد إلا بمكة فوسط المسجد المازري قال ملك السنة الخروج في 
العيد إلى المصلى إلا لأهل مكة فالسنة صلاتهم إياها في المسجد وفي التفريع الاختيار أن تصلى في المصلى دون 
المسجد إلا أن يكون أقوام لا مصلى لهم فلا بأس أن يصلوها في المسجد ابن حبيب إذا كان المطر والطين ولم 
يستطيعوا أن يخرجوا إلى المصلى فلا بأس أن يصلوها في المسجد الجامع على سنة العيد في المصلى ملك في 
المدونة لا تصلى في موضعين سند يريد أنها لا تقام بخطبة في موضعين في المصر الواحد القرافي خلافا 
للشافعي قياسا على الجمعة المازري قال الشافعي الأفضل أن يصلي الناس صلاة العيد في المسجد ابن 
الحاج صلاتها فيه على مذهب ملك بدعة إلا أن يكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك وتقييد ندب 
صلاتها بالمصلى بأن يكون موجودا زيادة أشرت بها إلى ما سبق عن التفريع والرفع للأيدي بأولاه 
فقط من المدونة قال ملك لا يرفع يديه في صلاة العيد إلا في التكبيرة الأولى وسورتا مفصل من الوسط 


التسهيل 
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يسيم والشمس وَخُطْبتَان كالجيعة اغ ماسقال و يما 


كسورة الأعلى وكالشمس وأن يخطب كالجمعة وصفا بل يسن 
والاستماع لهما مما استحب بل ظاهر السماع أنه يجب 


ویندب استقبال شخصه وأن تؤخرابل ذاعلى الأقوى يسن 


كسورة الأعلى وكالشمسابن عرفة قراءتها جهرا بسبح والشمس ونحوهما وأن يخطب كالجمعة بالإسكان دص 
من المدونة قال ملك ويجلس الإمام في خطبة العيد في أولها وفي وسطها وفي كتاب أبي الفرج لا يجلس في أولها 
ملك ولا يخرج إليها بمنبر ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر منبر وكثير بن الصلت بناه 
لعثمان ابن بشير لا بأس باتخاذ المنبر كما فعله عثمان لأن المقصود فيها إقامة أبهة الإسلام ابن عرفة روى الصقلي 
لا يخرج لها منبرا الشيخ عن أشهب إخراجه واسع انظر المواق والحطاب والرهوني بل يسنهو ما اقتصر عليه 
ابن عرفة الرهوني هو الذي لا يعقل غيره لواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارهما إلى أن مات صلوات الله 
وسلامه عليه ثم واظب على ذلك الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم 

والاستماع لهما مما استحب بل ظاهر السماع أعني سماع ابن القاسم أنه يجبففي رسم تأخير الصلاة من 
سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال ملك ينصت الناس في خطبة العيدين والاستسقاء كما ينصتون في الجمعة 
ابن رشد وهذا صحيح لأنها خطبة مشروعة للصلاة عنده فوجب أن يكون لها حكم الخطبة في الإنصات لها وقد 
تأول الحطاب قوله بأن معناه أنه يطلب الإنصات لها كما يطلب الإنصات لخطبة الجمعة وإن اختلف الطلب 
فيهما ونقل عن ابن عرفة رواية القرينين وابن وهب وعلي ليس الكلام فيهما كالجمعة بعد أن ذكر أن الطحاوي 
ذهب إلى أن خطبة العيدين للتعليم لا للصلاة كخطبة الحج فلا ينصت لها قال ودليله ما روي عن عبد الله ابن 
السائب قال [شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
إلى الخطبة فليجلس ومن أحب أن يرجع فليرجع'] ابن عرفة وفي تكبيرهم بتكبيره قولا ملك والمغيرة ابن حبيب 
يذكر فيها في الفطر سنة زكاته ويحض على الصدقة وفي الأضحى الأضحية والذكاة انتهى وإذا أحدث بعد 
الصلاة خطب بهم على غير وضوء ولم يستخلف قاله ملك في الأم وكذا إذا أحدث في أثناء الخطبة أتمها كما في 
تهذيب البرادعي ويندب استقبال شخصهلا جهته قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني والنص على الشخص 
زيادة ولم يخر المواق مسئلة استقباله وأن تؤخراابن عرفة خطبة العيد إثر الصلاة سنة بل ذا على الاش يدم 
للمواظبة والإظهار [وإنكار أبي سعيد على مروان تقديمهما] وقد فهم عبد الباقي السنية من كلام ابن عرفة 
المذكور آنفا ونظر فيه البناني بأنه أخبر بالسنية عن الخطبة نفسها لا عن كونها إثر الصلاة 


! - عَنْ عَبْد الله ِن السّائِب » قال : شَهذت مَعَ رَسُول اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ العية » فَلِمَا قَضَى الصّلاة » قل : إا تَخْطْبُ » فَمَنْ أَحَبَ أن يَجْلِسَ لِلَحُطْبَة 
لين » ومن حب أن يذب يبء سنن آبي داود » كتاب الصلاة ء رقم الحديث :1155. 
2 - البخاري » كتاب العيدين » رقم الحديث : 956. 
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وَأَعِيدَنَا إن قَدَمَتَا واستِفتًاح بتكبير وَتَخَللهمَا به بلا حد وَإقامَة من لم يمر بها أو فاته 


وأن تادا إن تهقدهافي قرب ومافىالبعهد من تلاف 
وين دب التكبير في أثناء ككل ب لاحيد كلابتداء 


وأن تعادا إن تقدما أشهب من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة وإن لم يفعله أجزأه وقد أساء انتهى 
الحطاب فإن لم يعدهما أجزأته أي أجزأته صلاة العيد لأن الخطبة ليست شرطا في صحتها كخطبة الجمعة 
فظاهرة عدم إجزاء الخطبة نفسها في قرب قيد به عبد الباقي واستظهر أنه القرب الذي يبنى معه في الصلاة وما 
في البعد من تلاف التصريح بالقيد ومفهومه زيادة منه سكت عنها البناني 

ويندب التكبير في أثناء كل بلا حد ملك يكبر في خلال خطبته ولا حد في ذلك كالابتداء الواضحة من 
السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير ولیس ف ذلك حد مطرف وان الماجشون يكبر في الأولى 
قبل التحميد سبع تكبيرات وفي مبتد! الثانية سبع تكبيرات ثم يمضي في خطبته فكلما انقضت الكلمات 
كبر ثلاث تكبيرات إسماعيل تكثير التكبير سنة المغيرة كثرته عِي وقد تقدم أن تكبيرهم بتكبيره قول 
ملك الباجي لأنه مروي عن ابن عباس ولا مخالف له كذا إقامة الذي لم يؤمر بها ملك في أهل القرى 
الذين لا جمعة عليهم لا يصلون العيد ابن القاسم ولا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة العيد بغير خطبة 
وإن خطب فحسن ابن رشد هو خلاف ما في سماع أشهب وفي المدونة في هذه المسئلة اختلاف في الرواية 
وقال ملك ف المدونة ولا تجب على النساء والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها ومن حضرها مهم لم 
ينصرف ا اعرا الإمام واذاالم يخن النساء فما عليهن بواجب أن يصلين ويستحب لهن أن 
يصلين أفذاذا ولا يجمع بهن أحد ابن حبيب صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على الرجال والنساء 
والعبيد والمسافرين ومن يؤمر بالصلاة من الصبيان يؤمر بها وإن لم يشهدوها في جماعة صلوها ركعتين 
حيث كانوا على سنتها ف التكبير والقراءة وهو قول ملك وأصحابه 

ومن تفوته من حضري ملك في الموطإ من وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد فلا أرى عليه صلاة وإن 
صلى في المصلى أو في بيته فلا بأس ويكبر سبعا وخمسا قال في المدونة ومن فاتته صلاة العيد فيستحب 
له أن يصليها من غير إيجاب سند إن جاء من فاتته والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي سواء كان في 
المصلى أو في المسجد الحطاب بعد نقول فالحاصل أن المراد بقول المصنف وإقامة من لم يؤمر بها أو 
فاتته أنه يستحب أن يصليها وهل في جماعة أو أفذاذا قولان والأصح أنهم يجوز لهم جمعها قال في 
الشامل وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما انتهى ويظهر من كلام 
صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع وعليه لا يخطب من فاتته من أهل المصر بلا خلاف وكذلك من 
تخلف عنها لعذر وكذلك العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين واستظهر منع من 
فاتته من الجمع في المسجد أو في المصلى واستدل بقول ابن حبيب من فاتته العيد فلا بأس أن يجمعها 
مع نفر من أهله ثم قال يستحب لسيد العَبد أن يأذن له في حضور العيد 


خليل : 
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وتكبيره إِثْرَ حمس عشرة فريضّة د سُجُودِهًا البَعْدِي مِنْ ظهر يوم النّخْر لا افِلة وَمقضِيةٍ فِيهًا 
مطلقا وكبّرَ تاسِيه إِنْ قرب وَالمُؤْتَم إِنْ تركه إِمَامُهُ ولفظةُ وَهُوَ الله أكبرٌ ثلانًا 


كذاك تكبير لخئمس عشره فريضة لكل فرض إثره 


يأتى به كذابقرب إن نسى وإ ب اا ةل ياي 
وان يكن فيهاس جود بعدي فبعدوابتداء سصصذاالعد 
من ظهر يوم النحرلافي المقضي فيهاولومنها كفيرالفرض 
ولففه وهوعلى ماحققوا أله أك لات انق 


التذليل كذاك تكبير لخمْسَ عشره فريضة لكل فرض, إثره يأتي به ابن عرفة يستحب تكبير كل مصل إثر 


خمس عشرة فريضة قال ملك فيها ويكبر في أيام التشريق الرجال والنساء والعبيد والصبيان وأهل 
البادية والمسافرون بره روك ابن شعبان 0 0 
ر بعد فلا شىء 0 ا 7 ان iS‏ 3 ا الإسام عن التكبير والقوم 
جلوس فليكبروا ومن فاته بعض صلاة الإمام فلا يكبر حتى يقضي سند الكلام هنا كالكلام فيمن سلم 
من اثنتين 

وإن يكن فيها سجود بعدي فبعدُ أشهب ويؤخر عن السجود البعدي وابتداء هذا اعد من طهر جوم 
الذحر نحوه لابن عرفة لا في المقضي فيها ولو منها ابن سحنون من قضى صلاة نسيها من أيام 
التشريق بعد زوالها فلا تكبير عليه وقال غيره إن ذكرها في أيام التشريق صلاها وكبر بعقبها وذكر عن 
أبي عمران أنه لا يكبر لها لأن وقت التكبير لها قد فات وإن كانت أيام التشريق لم تخرج بعد ولكون 
الخلاف مذهبيا جئت بالمبالغة بلو بدل قول الأصل مطلقا كغير الفرض الشيخ عن عبد الملك لا يكبر 
إثر النفل المازري هذا هو المشهور وقال ملك يكبر | 

ولفظه وهو على ما حة حققوا أله بقطع الهمزة في ابتداء المصراع وقد تقدم نظيره وتوجيهه في التعليق على قولي 
ومجزئ مكانها قول اذكروا إلى آخره أكبر ثلاث تنسق أي توالى فليس المراد نسق النحاة عياض المشهور حده 
ثلاث ومن المدونة قال ابن القاسم لم يحد ملك في تكبير أيام التشريق حدا وبلغنى عنه أنه كان يقول الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر ثلاثا رواه علي انتهى ابن الحاج قد مضت السنة أن أهل الافاق يكبرون دبر كل صلاة من 
الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع 

نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيره ه كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من 
أنه يسمع نفسه ومن يليه انظر تمام كلامه في المدخل أو في الحطاب 


اليل 


التذليل 


فصل قي صلاة العيدين (المجلد الاول) 382 


ا 


وان قان َد تبيرئيْن لا إله إلا اله ثم تكبيرَيْن ولت الْحَمدُ فَحَسَنٌ وكْرة تتفل بِمصَلَى قبي 
وَبَعْدَهَا لا ِمَسْجِدٍ فِيهمًا . 

وان ت رر بف ا , بعد اثنتين عاطفامحمدلا 
بعد اثنتين وبتقديمالخبر فحسن واللفظ الاول أبر 
وبمصلى كره والت نفلا قبل وبعد لا بمس جداللا 
فهني نإلالابامي داخل فال نةال بده بهامن ول 


وإن يكبر أربعا مهللا بعد اثنتيز عاطفا أشرت بهذا إلى قول الحطاب يريد وتكون التكبيرة الثانية 
معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يفهم من كلامه وقوله التكبيرة الثانية يريد به التكبير في المرة 
الثانية فلا يناني كون أولاه ثالثة محمدلا بعد اثنتين وبتقديم الخبر فحسنٌُ الرسالة إن جمع مع 
التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد ابن يونس بهذا أخذ أشهب وابن عبد الحكم وروياه عن ملك لكن في هذه الرواية التكبير 
مرتين قبل التهليل وبعده واللفظ الاول بالنقل أبر كما يفهم من تصدير الأصل به 

وبمصلى كرهوا التنفلا قبل وبعد لا بمسجد الملا فى ذين من المدونة قال ملك إذا صلوا جماعة صلاة 
العيد في مسجد لعلة أو صلوها جماعة في مسجد ساحل من السواحل فلا بأس بالتنفل فيه قبلها 
وبعدها وإنما كره التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها في المصلى إلا للإمام يدخل فالسنة البدء بها من 
أول زيادة أشرت بها لقول صاحب الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل في المسجد قبلها لم نطلقه 
للإمام بل سنة الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقدم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل 
أيضا قال وأما التنفل في البيوت يوم العيد فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم 
صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب وهذا مذهب مردود 
باتفاق أرباب المذاهب انتهى قال في الشامل لم يعرف ملك قول الناس تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا 
ولكم ولم ينكره وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم وني المسائل الملقوطة قال النحاس أبو جعفر وغيره 
الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة وفي كتاب 
الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل 
ما ذكره من الاتفاق انتهى قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم 
وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك ثم ذكر لعب الحبشة قال وقد كره ملك لعبهم في المسجد 
ويحمل [الحديث:] أن عائشة كانت في المسجد تراهم انتهى انظر الحطاب 


' - عَنْ عَانِشَة رَضبِي اله عنْهَا قالث: رَأَيْتُ لبي صَلَى ال عليه وَسَلَمَ يثري بردَائِه وتا أَنْظرُ إلى الحَبَشَةَ يَلعَبُونَ في المسنجدٍ حَتّى أَكُونَ أنا الي اسنا 
فَاقْدْرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئَة الس الحريصة عَلَى اللّهْوِه البخاري في صحيحه › كتاب تفسير القرآن » رقم الحديث : 5236. 


خليل : 


التذليل 


383 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذيي 


فصل سق وان لِعمُودِي وَُسَافِرِ لم َد سير ِكُسُوف الشنس ركعتان سرا زياد قَِاميْن وَركوعَيْن 
وَرَكعَتّان ركان 

تجن وان جتان او الجذى فر فيغير جد مطلقاأو ل وطر 
جرا كسوف الشسس ركعتان في كل ركعةقيامثان 


ثم ركع والأخير الأصلي يجبرترلك غفيره بالقبلي 


فصل في صلاة الكسوف ابن بشير الكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضهما وهل الخسوف 
والكسوف لفظان مترادفان التحاكم في هذا إلى اللغة ومقصودنا نحن أحكام الصلاة المتعلقة بهذا الحادث انتهى ثعلد 
الأجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر سن ابن القاسم عن ملك في المدونة سنة لا تترك كالعيد سند وهذا مم 
لا يختلف فيه وأبو حنيفة وصفها بالوجوب ونحنٌ لا نتحاشى أن نقول تجب وجوب السنن الؤكدة على أنه 
ينبغي تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالجماعة وأمر بها وهي من شعار الدين وشعار الإسلام ويجد 
إظهارها إلا أنها غير مفروضة لا نّا في صلاة الوتر أنه لا مفروض إلا الخمس انتهى التلقين صلاة كسوف الشم 
سنة مؤكدة وإن لباد أي عمودي أو بالنقل لذي سفر في غير جد ابن القاسم ويصليها أهل القرى والعمود في قول ملا 
ويصليها المسافرون ويجمعون إلا أن يعجل بالسافرين السير ويصليها السافر وحده وتصليها المرأة في بيتها ولا بأ 
أن تخرج لها المتجالة ابن حبيب وصلاة الخسوف سنة على الرجال والنساء وسن عقل الصلاة من الصبيا 
والمسافرين والعبيد ابن عرفة وسمع ابن القاسم إن تطوع من يصلي بأهل البادية بصلاة الكسوف فلا بأس به انتهم 
ابن رشد يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة وأما من تجب عليهم فلا رخصة في تركهم الجمع للكسوف انته 
وعبرت كالأصل بِوَإن المؤذنة بنفى الخلاف في الذهب وإن كان اللخمى حكى عن ملك في مختصر ما ليس | 
الختصر أنه لا يومر بها إلا من تلزمه الجمعة لقول سند وابن عرفة إن فيما قاله نظرا انظر الحطاب ومفهوم في غ 
جد أن المسافر لا يخاطب بها في جد سيره وهل مطلقا كما هو ظاهر المدونة أو إن كان جده لوطر كما قاله عبد الباق 
قائلا ففي المفهوم تفصيل وسكت عنه البناني وذكر هذا زيادة 

جرا بالقصر لغة أي من أجل كسوف الشمس كلها أو جلها بخلاف اليسير نقله الجزولي في شرح الرسا 
وحمله الحطاب على الذي لا يظهر إلا بتكلف ولا يدركه e‏ 
أنها لا تصلى حينئذ وإنما تصلى إذا ظهر الكسوف للناس ولو في بعضها ركعتان في كل ركعة قيام لان د 
ركوع ابن عرفة هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان والأخير من الركوعين هو الأصلي بدليل أنه يوت 
به في محله فيوصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود بخلاف الأول فإنه في أثناء القراءة قاله في الطر 
يجبر ترك غيره بالقبلي قال في الطراز أيضا إن ركع بنية الثاني وسها عن الأول سجد قبل السلام لان 
مسنون وليس بركن وإن ركع بنية الأول وسها عن الثاني فحكمه حكم من ترك الركوع وكذلك صرح 
3 بسنية ة الأول وأن الثاني هو الفرض ولسند أيضا ما يفيد فرضيتهما فلعل له قولين انظر الحطاء 

شيتي الرهوني وگون والإشارة إلى أن الثاني هو الأصلي وأن الأول يجبر بالسجود زيادة 


التذليل 
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لِخُْسُوف قمر كالنُوَافِلِ جَهرًا بلا جَمُع 


والوقت في الأقوى منالسووع كالعيد والركتعة باركوع 


تدرك والشغهور أن تسرا 5ز[ؤز ز ز[ز ز ز ز ز ز lT‏ 


والوقت في الأقوى من المسموع كالعيد قال ملك في المدونة إنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس ولا 
يصليها بعد الزوال إمام ولا غيره وأشرت بقولي في الأقوى من المسموع إلى بقية الروايات عنه قال ابن الجلاب 
وفي وقتها عنه ثلاث روايات إحداها أنه قبل الزوال كصلاة العيدين والاستسقاء والأخرى أنه من طلوع الشمس 
إلى غروبها كصلاة الجنازة والثالثة أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كصلاة النافلة ولا تصلى بعد ذلك 
انتهى انظر قوله كصلاة الجنازة وقد استحسن اللخمي ما رجحه غير واحد من الأشيا خ مما روي عن ملك 
أنها تصلى في كل وقت قال لأنها صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب انل ت یاک يكل اوت 
منهيا عنه انظر المواق فإن طلعت كاسفة لم تصل قبل أن تبرز وتحل النافلة ولكن يقفون للدعاء والذكر فإن 
تمادت صلوها وإن انجلت حمدوا الله تعلى ولم يصلوها قاله في الواضحة وقال ملك في المختصر لا قيام عليهم 
ولا استقبال ولو فعله أحدهم لم أرَ به بأسا نقله في الطراز وفيه إذا قلنا لا تصلى بعد العصر فانكسفت قبل 
الغروب وغابت منكسفة لم تصل إجماعا وسلم ذلك الشافعي وإن كان مذهبه في القمر إذا غاب منكسفا بليل 
أن تصلى صلاة الكسوف وهذا لأن سلطان الشمس قد ذهب ووقتها قد فات وهو النهار وإنما كانت الصلاة 
رغبة ليرد ضوءها إلينا وتعود منفعتها علينا والركعة بالركوع أي الثاني 

تدرك قال في المدونة من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيأ وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من 
الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها ركعتان قال في التوضيح حاصله أن الركوع الأول سنة والثاني هو الفرض 
فلذلك إذا أدرك الثاني من إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة انتهى وقد تقدم كلام صاحب الطراز في التعليق 
على قولي والأخير الأصلي الوانوغي عند قول المدونة ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئا 
انظر لو أدرك الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه وأدرك الإمام في خرور السجود هل يقضيه أم لا فظاهر 
المدونة أنه يقضيه فإنه نفى القضاء عمن أدرك الثاني فقط ولو كان العكس مساويا له لما كان لاختصاصه فائدة 
وعزا الحطاب هذا الخدم للمشدالي والشهور أن تسرا وعليه اختلف في قراءة المأموم خلف إمامه فقال أشهب 
لا يقرأ وقال أصبغ يقرأ ابن ناجي وهو الجاري على أصل المذهب وقولي المشهور زيادة مشار بها إلى رواية 
الجهر المواق من المدونة قال ملك لا يجهر بالقراءة فيهما وروي أيضا عن ملك أنه يجهر بالقراءة فيهما اللخمى 
وهذا أحسن لثبوته [في البخاري ومسلم'] المازري روى الترمذي عن ملك أنه يجهر فيها وكذا ذكر ابن شعبان 
في مختصره عن ملك وابن أبي ذئب قالا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف وممن جهر بالقراءة فيها علي بن 
أبي طالب ابن الماجشون سمعت أبان بن عثمان يجهر فيها بقراءة سال سائل وبالجهر قال أحمد وإسحاق 
وأبو يوسف قال ووجه هذا واختيار بعض أشياخي وكثيرا ما يريد به اللخمي ما خرجه البخاري ومسلم وأيضا 
فإن السنن المقامة بالنهار كالعيدين والاستسقاء يجهر فيها فكذلك هذه السنة 


' - عَنْ عَائشة رَضِي الله عَنها ۽ جيذ لين صتلى ال عه سم فى صتلاة لخر قرات قا ززع من قرا بز فزع وإ رق من ركع فلم ممع اللَهُ لِمَنْ 


حَمدة ربا ولك الحعة م يعو قرا في صلا الوب أرْيَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكْعََيْنِ وَأرْبَعَ سَجَدَاتِء البخاريء كتاب الجمعةء رقم الحديث: 1065. 
- عَنْ عَائثةء أنَّ الَبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : جَهَرَ في صَّلاةٍ الحُسُوف بقرَاءَته» فَصَلّى أَرْيَعَ رَكَعَاتَ في رَكْعَتَْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الكسوف» رقم الحديث : 901. 
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خليل ٠٠:‏ ولدب بِالمَسْجِدٍ وَقراءة البقرة ثم مُوَالياتها فِي القِيَامَاتِ 


التسهيل ملم عع لل لدبت بمس جد وتقبرا 


ل امسر مال اول تفاع اك ار الأون 


التذليل وندبت بمسجد عياض من سنن صلاة كسوف الشمس أن تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع ابن يونس 
قال أصبغ يُصلى لكسوف الشمس في المسجد رواه ابن عبد الحكم التوضيح وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو 
المستحب وأما الفذ فله أن يفعلها في بيته انتهى وفي النوادر ومن فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها فإن 
فعل ما دامت الشمس منكسفة فلا بأس به فلم يقيد با مسجد 
وتقرا إلا لإضرار من السبع الطول ندبا على الترتيب الاربع بالنقل الأول أي بعد الفاتحة في كل قيام قاله 
ملك وقال محمد بن مسلمة لا يقرأ أم القرآن إلا في الأولى من الركعة الأولى وني الأولى من الركعة الثانية انظر 
توجيه القولين في الحطاب وتوجيه الأول في المواق وقولي إلا لإضرار زيادة أشرت إلى قول عبد الوهاب 
بحا طول واد ليوف ب مكوار بعر يد ارق را ORR OS‏ 
قال ملك يقرأ ب: بنحو البقرة ثم يركع طويلا أبو عمر حزروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس 
والعنكبوت وقرأ أبان بسال سائل واستحب ملك أن يقرأ في الأولى بالبقرة المازري ويركع طويلا نحو قراءته 
اي ع سر اماك ب ا الو ا 0 


النساء وبعد رفع ا بنحو المائدة مع أم القرآن قبل کل سورة ت انتهى ونقل ا يونس هذا عن 0 
ووجه قوله لا تطويل في السجدتين وقال في المدونة أحب إلي أن يطول في السجود ويوالي بين السجدتين 
أي لا يقعد بينهما قعودا طويلا 
وبالركوع كقيام هاتي وبا بالسجه: ود كالركوع يات م لعن ولاك سورت نحو قراءته ونص المدونة في السجود 
وهو لابن القاسم ونص المختصر للك وقد وجّه ابن يونس القولين انظر المواق البساطي قوة كلام الصنف أن 
هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب وإلا قال وركوع كالقيام ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا 
يقرأ في الركوع بل يسبح وأجرى الدعاء فيه على جواز الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول سمع الله 
لمن حمده ويقول المقتدون ربنا ولك الحمدٌ ثم قال إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد 
انتهى وقال يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى قال في الطراز وإذا قلنا يسن طول 
السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة 
في الصبح لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود وقال 
فيه أيضا ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد زروق في شرح الإرشاد فإن قصر في محل 
الطول سجد قبل السلام ولا يطيل الفصل بين السجدتين اتفاقا وإنما قال صاحب ا قلنا يسن طول 
السجود لأنه اختلف في تطويله على ما مر عن المدونة والمختصر أما الركوع فإنه متفق متفق عليه 
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ووعظ بَعَدَهَا وركع كالقِرَاءة وَسَجَدَ كالركوع وَوَقَتُهَا كالبيد وَنُذرك الركمّة بالركوع ولا تُكَرّرُ وإن 
الْجَلَتْ فى أُتْنَائِهًا فَفِى إِنْمَامِهَا كَالنّوَافِل فَوْلآن 
ول وعظٍ بع دهاولا تكلرر وفي انجلا لاف الاثناذكرووا 


وف انجلا هيبا والاولی لم تكسف قلع وإتمام كنفل واصطفي 


التذليل 


والوعظ بعدها أي يأتي به بعدها روى ابن عبد الحكم يستقبل الإمام الناس بعد سلامه فيذكرهم ويخوفهم ويأمرهم أن 
يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا ابن يونس ولا خطبة مرتبة فيها ولا تكر رمن المدونة قال ملك إن أتموا صلاة الكسوف 
والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل انتهى أما لو تكرر في السنة فإنه يصلى لكل كسوف 
قال في الطراز في كلامه على تكرير صلاة الاستسقاء وهكذا لو خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا فإنهم يصلون 
الكسوف كل مرة انظر الحطاب وفي انجلائها في الاثنا بالنقل وبالقصر للوزن 

ذكروا قولين إذا كان بعد ركعة بسجدتيها هل تتم مثل النفل أو مثل ما قد بدئت من قبل ابن حارث اتفقوا إذا 
صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف فأتم ركعتين وسجدتين ثم انجلت الشمس أنه لا يقطع الصلاة ويتمادى 
واختلفوا كيف يصلي ما بقي فقال أصبغ يصلي ما بقي على سنتها حتى يفرغ منها وقال سحنون يصلي ركعة 
وسجدتين ثم ينصرف ولا يصلي ذلك على سنة صلاة الخسوف نقله المواق عن ابن يونس ابن عبد السلام معنى 
الأول والله أعلم إنما هو في عدد الركوع والقيام دون الإطالة وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف 
أنه لا يتمها على هيئتها واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع هكذا حصل الخلاف ابن ناجي وهو مأخوذ من 
التوضيح وابن عرفة الحطاب والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع وإلى القولين الشانيين أشرت بقولي وفي 
انجلائها والاولى بالنقل لم تف أي لم تكمل قطع وإتمام كنفل واصطفي هو قول الحطاب الظاهر من القولين 
الثانيين عدم القطع ومضمون البيت زيادة وركعتان ركعتان للقمر أي لخسوفه هكذا مشى الشيخ في للختصر 
على سنية صلاة خسوف القمر وهذه طريقة اللخمي والجلاب قال الشارح وشهره ابن عطاء الله الحطاب رأيت 
في بعض الحواشي أنه وجد بخط المصنف على نسخة من المختصر عند قوله وركعتان ركعتان ما نصه صرح ابن 
عطاء الله بأن الشهور سنية الصلاة لخسوف القمر كالنفل من المدونة قال ملك لم أسمع أنه يجمع لخسوف 
القمر ولكن يصلون أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النوافل ويدعون ولا يجمعون وانفرد الصلي فيها وجهر تقدم 
قول ملك فيها ابن عرفة الشهور أنه لا يجمع لخسوف القمر وصوب اللخمي قول أشهب أنه يجمع لها أبو عمر 
وقد صلاها جماعة ابن عباس وعثمان ابن عرفة والمشهور كون صلاة خسوف القمر في البيوت وروى على يفزعون 
إلى الجامع يصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون قال في الطراز فإن جمعوا أجزأهم لأن سائر النوافل إذا وقعت جماعة 
صحت وإنما الخلاف هل الجماعة من سنتها أو لا انتهى أما الصلاة لكسوف الشمس فقال فيها ابن عرفة وفي 
اشتراطها بالجماعة قولا ابن حبيب والمشهور وراجع التعليق على قولي وندبت بمسجد 
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ہے 


وقن و ل ملع مع ت EE EE‏ 
قم فرض خِيف فواته ثم كسوف 


التسهيل من مغرب للفجر والندب اعتمد والأصلَ تكفى ركعتان وليزد 


ما اسطاع كالضحارجاء الأجر للانجحلاء أو لوع الذججبر 
وقدمالفرض يفوت ويللي كسوف اذ محتمل أن تنجلى 


6 


الحديث : 


انخسف بعد الفجر لم يصلوا خلافا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم [إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 
الفجر'] وذكر الجزولي في صلاته بعد الفجر قولين واقتصر التلمساني على أنها تصلى وقد عزا في الذخيرة 
لسند أن ظاهر قول ملك افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف والندب اعتمد فهو الذي اقتصر عليه 
الشيخ في التوضيح قال الشارح وصححه غير واحد وصدر به في شامله وصرح القلشاني بأنه المشهور وعزاه ابن 
عرفة لابن بشير والتلقين 

والأصل تكفي ركعتان وليزد ما اسطاع كالضحا رجاء الأجر زيادة أشرت بها إلى قول عبد الباقي وقول المدونة 
يصلون أفذاذا ركعتين ليس مرادها ركعتين فقط كما هو ظاهرها لنقل ابن عبد البر والفاكهاني تصلى ركعتين 
ركعتين حتى ينجلي كما قاله ابن ناجي عليها ويمكن أن يجمع بأن أصل المندوبية يحصل بركعتين فلا ينافي 
مندوبية الزائد كالضحا يحصل بركعتين فلا يناني انتهاءه لثمان وسكت عنه البناني للانجلاء أو طليع الاجر 
تقدم نقل ابن عبد البر والفاكهاني حتى ينجلي وتقدم ما في صلاتها بعد الفجر وذكر الغاية زيادة وقدم الفرضص 
يفوت أي يخاف فواته أما بالنسبة لكسوف الشمس فإنما يتأتى مزاحمته لها على المشهور من أن وقتها 
كالعيد في الجنازة كما قال في التوضيح أو فيمن نام عن صلاة كما قال البساطي وأما في خسوف القمر 
فممكن وقد تقدم قول سند إن طلع مخسوفا بدأ با لغرب 

ويلي كسوف اذ بالنقل محتمل أن تنجلي زيادة أشرت بها إلى جواب سؤال هو كيف يقدم الكسوف 
على العيد وقد سبق أن العيد آكد منه وهناك سؤال آخر وهو كيف يتأتى اجتماع الكسوف والعيد 
والكسوف إنما يكون بحيلولة القمر بيننا وبين الشمس في درجتها يوم تسع وعشرين وفي عيد الفطر يكون 
بينهما منزلة تامة وفي الأضحى عشر منازل والجواب أن هذا يمكن عقلا وإن كان خلاف العادة كحياة 
من قطع رأسه وأيضا زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة القمر وكون خسوفه بدخوله في ظل 
الأرض من سبعة أوجه خلاف قول المازري والجماعة أما المازري فقال لا يتفق هذا عادة ولا معنى 


لتصوير خوارق العادة إلا أن يراد معرفة فقه المسثلة وقد سبقه الغزالي بهذا العذر قاله ابن عرفة 


أ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجرء الطبراني في الأوسط » رقم الحديث : 816 ٠‏ ج1» ص238. 
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خليل : چ ع و ا مهو ي 
۳ عيد وآخر الا ستسقاء يوم اخر 


التسهيل فالعيد واستسقوا بيومآخرا لأنهللعيدمعنى غايرا 


التذليل فالعيد واستسقوا بيوم آخرا عبد الحق إذا اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة في يوم واحد بدئ 
بالخسوف لئلا تنجلي الشمس ثم عيد ثم الجمعة ويترك الاستسقاء ليوم آخر لأن العيد يوم تجمل 
ومباهاة والاستسقاء يوم رهبة وسكون وإلى هذا التعليل أشرت بقولي زيادة 
لأنه للعيد معنى غايرا القراني إذا اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن أين قدم 
الكسوف وتقدم الجنازة على الجمعة والخسوف إلا أن يضيق الوقت انتهى ومعلوم أن اجتماع الجمعة 
مع الكسوف لا يتأتى على المشهور في وقتيهما وكذلك اجتماعها مع العيد انظر المواق والحطاب. 
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خليل  :‏ فصل سن الإسْتِسْقاء لِرَرْع أو شرب بتهر أوْ غيره وَإِنْ يِسَفِيئَةٍ ركعتان جهرا وكرر إن تأخر 


فصل ين الاتقا ليعتقوا بتهتسر أوغيره لزرع او شرب ببر 


التسهيل أو بسفين ركعتان وجهر وكرروا لريث مايكفى الوطر 


التذليل ٠‏ فصل: يسن الاستسقا بالقصر للوزن ليسقوا بنهر قدمته وزدت كلمة ليسقوا إشارة إلى ما صوبه البناني 
من قول ابن عاشر إن الباء في قول الأصل بنهر متعلقة بما في الاستسقاء من معنى السقي أي سن طلب 
السقى بنهر إلى آخره أو غيره من مطر أو عين لزرع أو بالنقل شرب ببر 
أو بسفين ابن عرفة روى ابن عبد الحكم معها صلاة الاستسقاء سنة اللخمي الاستسقاء يكون لأربع 
الأول للمحل والجدب والثانى عند الحاجة إلى شرب شغاهپد أو دوابهم ومواشيهم 5 سفر في صحراء أو 
في سفينة أو في الحضر والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث 
ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة فلهم أن يستسقوا ويسئلوا الله المزيد من فضله والراسع استسقاء 
من كان في خصب لمن كان في جدب فلأولان سنة لا ينبغي تركها والثالث مباح والرابع مندوب وأنكر 
ابن رشد الثالث وتأول ما في سماع أشهب بأنه يريد الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء لأن 
ذلك إنما يكون عند الحطمة الشديدة قال وكذا قوله أيضا في سماع أشهب لا بأس بالاستسقاء بعد 
المغرب والصبح إنما يريد به الدعاء لا البروز إلى المصلى لأن السنة في ذلك لا تكون إلا في الضحا 
الحطاب يحمل قول المصنف على الأولين لأن الثالث ليس سنة بل إما مباح كما قال اللخمي أو ليس 
بمشروع كما قال ابن رشد وأما الرابع فسيصرح بحكمه قال والاستسقاء بالدعاء مشروع مأمور به في كل 
الأحوال إن احتيج إليه ولا خلاف بين الأمة في جوازه قاله ابن بشير وإذا أضر المطر بالناس دعوا الله 
وتضرعوا إليه ولا يقيمون له صلاة ركعتان وجهر من المدونة قال ملك إذا بلغ الصبلى صلى بالناس 
ركعتين يجهر فيهما ويقرأ بسبح والشمس ونحوهما 
وكرروا لريث ما يكفي الوطر من المدونة قال ملك جائز الاستسقاء مرارا ابن حبيب لا بأس به أياما 
متوالية ولا بأس به في إبطاء النيل قال أصبغ وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية 
يستسقون على سنة الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه والصواب 
حمل عبارة المدونة وما في معناها على الاستنان لأن العبادة لا تكون جائزة جوازا مستوي الطرفين وعلى 
الاستنان حمل سند كلام المدونة ولم ينقل التفرقة بين المرة الأولى وما بعدها إلا عن الشافعي انظر الرهوني 
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وَخَرَجوا ضحًا مشاة بيذْلةٍ وتخشع مشايخومدّجالة وَصِبيَة لا من لا يعقل ينهم وَبَهِيمَة وَحَايئِض 
عي عه ل و ده 
ولا يمئع ذمِي وائفرد لا بيوم 


التذليل 


وخرجواضحامشاة خشّعا ببذلة شيا وشبانا مما 
ومعهم من قدتجالن ومن عقل من صبيتهم قصد السنن 
لا قر اقل واي ونا بهيمةوليس يمنعاللا 
ذميهمولينف لدلاابزمن كي لا يصادف فتحصل الفتن 


وخرجوا ضحا قال في المدونة وإنما تصلى ضحوة ففهمها الباجى على أن وقتها ضحوة فقط ولا تصلى 
بعد ذلك ابن حبيب من ضحرة إلى الزوال وتردد سند في كونه تفسيرا أو خلافا واستظهر في التوضيح 
الأول فإنه الذي ذكره ابن الجلاب وعبد الوهاب وغيرهما ابن عرفة ويخرج الإمام إذا ارتفعت الشمس 
متوكئا على عصا أو غير متوكئ إلى المصلى وروى الشيخ لا يكبرون في الاستسقاء إلا في الإحرام ابن 
الماجشون ليس في الغدو لها جهر بتكبير ولا استغفار وروى ابن عبد الحكم لا يكبر الإمام في ممشاه ابن 
بشير الشهور يكبرون في غدوهم الحطاب أطلق أصحابنا الخروج ولم يقيدوا بغير مكة كالعيد والظاهر أنه 
لا فرق مشاة خشعا ببذلة بكسر فسكون ما يمتهن من الثياب والتبذل ترك التزين ملك يخرج لها الإمام 
ماشيا متواضعا غير مظهر لفخر ولا زينة راجيا لما عند الله لا يكبر في ممشاه حتى يأتى مصلاه ابن 
حبيب ويخرج الناس أيضا في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة شيبا وشبانا معا ومعهم من قد تجاللن 
ومن عقل من صبيتهم قصد السنن لا غير عاقل وحائض ولا بهيمة المازري يخرج للاستسقاء الرجال 
ومن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء وقال بعض أشياخي اختلف ٤‏ خروج من لا يعقل 
الصلاة من الصبيان وخرج على منع الحائض ومن لا يعقل منع خروج البهائم وذكر أن موسى بن نصير 
أجاز ذلك ابن يونس استحسن فِعلَ موسى بن نصير بعض علماء المدينة وقال أراد بما فعل استجلاب 
رقة القلوب وليس بلازم ولقول المازري يخرج الرجال جمعت بين الشيب والشبان ولم أقتصر كالأصل 
على المشايخ وليس يمنع الملا ذميهم من المدونة لا يمنع أهل الكتاب من الاستسقاء 

ولينفرد لا بزمن المازري إذا أجرْنا خروجهم فقال ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس يعتزلون 
ناحية ولا يخرجون قبل خروج الناس ولا بعدهم لأنه يخشى إن استسقوا قبل أو بعدٌ أن يوافقوا وقت 
نزول الغيث فيكون في ذلك فتنة للناس وإلى هذا التعليل أشرت بقولى زيادة 

كي لا يصادف فتحصل الفتن وآثرت قولي لا بزمن على قول الأصل لا بيوم لقول البناني لو قال لا 
بوقت لكان أولى لقول ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس إلى آخره قال في الطراز وإذا قلنا لا 
يمنعون فهل يخرجون بإشهار الصليب وإظهار شعار الكفر ابن حبيب لا يمنعون إذا برزوا بذلك 
وتنحوا به عن الجماعة ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين وجماعتهم في الاستسقاء وغيره 
كما يمنعون من إظهار الزنا وشرب الخمر انتهى وقاله المازري أيضا انظر الحطاب 


التذليل 
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ثم خَطْب كَالعِيدٍ وَبَدَلَ التُكبير بالاسْتٍغقار وبال في الغا ا الا ثم حول ردَاءهُ يميه 


يَسَارَهُ يلا تکيس وَكذاالرَجَالَ فقط وا وتوت خا بالأْض وَصِيَامُ ثلاثة أيّام و 


وبعهدها خط ب مثا العيد 
في خطبتيهب د ل التكبير 
مبالغنا مس قبلا وحولا 
يمين هه يسا ره وفعلا 
وتندب الخطبة بالأرض لما 
والسبق بالإئعمم والصوم ثلا 


مستغفرا نابلا تحديد 
ا ا الأخير 
ب دون تنک یس رناة أولا 
قعهودا القوم فقطذاالعملا 
في ذا اقام من خش وعلزما 
ثةوفيالثاانثيخرجاللا 


وبعدها خطب مثل العيد ني كونهما بعد الصلاة وفي جلوسه قبل الأولى وبينهما من المدونة إذا سلم استقبل 
الناس بوجهه فجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكثا على قوس أو عصا قائما على الأرض فخطب 
خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة مستغفر هنا بلا تحديد في خطبتيه بدل التكبير من المدونة لا تكبير 
ف خطبة الاستسقاء ولا في صلاتها ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به ابن بشير ولا يدعو في 
هذه الخطبة sg SCF,‏ 
بالطاعة ويحذر فيها من المعصية ويحض على الصدقة 

وداعيا في الموقف الأخير مبالغا مستقبلا وحولا بدون تنكيس رداه بالقصر للوزن أولا أي قبل أن يبدا 
الدعاء خلاف ما توهمه عبارة الأصل يمينة يس ره قال في المدونة فإذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول ما 
على يمينه من ردائه على يساره وما على يساره على يمينه ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل 
وفعلا قعودا القوم أي الرجال فقط دون النساء لثلا ينكشفن ذا العملا في المدونة وحول الناس أرديتهم كذلك 
وهم جلوس ثم يدعو الإمام قائما ويدعو الناس وهم جلوس قال فيها ثم ينصرف ابن ناجي هوأحد قوليه 
جهه إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله تعلى ابن 
حبيب ويجتهد في الدعاء بالسقيا ويرفع يديه ظهورهما إلى السماء تلقاء وجهه ويبتهلون في الدعاء وأكثر ذلك 
الاستغفار حتى يطول ذلك ويرتفع النهار ثم إن شاء الإمام انصرف على ذلك وإن شاء تحول إليهم فكلمهم 
بكلمات ورغبهم في الصدقة وهو الذي استحب أصبغ انظر الحطاب والمواق وتندب الخطبة بالارض ل في 
ذا المقام من خشوع لزما تقدم قولها قائما على الأرض المازري منع في المدونة أن يستسقي على المنبر وأجاز 
ذلك في المجموعة والتعليل زيادة 

والسبق بالإطعام والصوم ثلاثة وفي الثالث يخرج الملا اللخمي واختلف هل يؤمرون بالصوم فقال ملك مرة 
ما علمت أنه يُصام قبل الاستسقاء وأنكر ذلك وقال أيضا إنه يُصام واستحب عبد الملك بن حبيب أن يقدموا 
صوم ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يستسقون فيه وهوأحسن ولا فرق بين الصوم في ذلك والصدقة وكلما 
كثرت القرب كان أرجى لما يراد من إدراك الحاجة ابن يونس قال ملك وليس على الناس صيام قبل 


وعنه إن شاء انصرف وإن اء حول وجهه 
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لا يأمرُ بها الإمَام بل بوب ورد تبعةٍ وجار تتفل قَبلهَا وَبَعْدهَا واخقار إقامَة غَيْر الشُحْتاج 
مَحَلِه ِمحْتَاجٍ قَالَ فيه نظرٌ 


التذليل 


وابن حبيب استحب مافعل موسى من الأمر بذين إذ قفل 
والفتيخ قد تفا والتسواق. ١ل‏ يزه وور د الإن ساق 
فك اال با قلت نعم لكنهفي الخطبه 
وأن منصوما رأى الأمر استحب قلت أملك إل الأمر ندب 
واستحسن اللخمي أمر من معه قبل بتوبة ورد تبه 


وبا لصلى قبل أو بعسذ اتسع نفل ومن يفت يصل أو يدع 
واختار أن يقسيم من لم يحتج لهالمحتاج رجا الفرج 
قال وفيه نظربل بالدعا E E E RE‏ 


الاستسقاء فمن تطوع خيرا فهو خير له وقال ابن الماجشون يومرون بصيام اليوم واليومين والثلاثة ابن 
حبيب وليأمرهم الإمام أن يصبحوا يوم الاستسقاء صياما ولو أمرهم بالصدقة وصيام ثلاثة أيام ثم 
E e‏ إلي وقد فعله موسى بن نصير بإفريقية 1 ة حين رجع إليها من الاندلس وإلى 
ل من الأمر بذين إن قفل و أعني أمر الإمام بهما والمواق لم 
يعزة إنما نقل قول الإمام ليس على الناس صيام إلى آخره وأورد الإنفاق فكل الأمر به استحبه انظر البناني 
قلت نعم لكنه في الخطبه فيرتفع الإيراد وأن من صوما واف الأمر استحب قلت أملك إلى الأمر ندب وقد تقدم 
قوله فمن تطوع إلى اخره واستحسن للحي امز اهمه قبل و ورد عه اله ينيقي م ا ار ي 
قبل الاستسقاء ء بالتوبة وبالخروج من الام إلى أهلها وأن يتقر | بوا إلى الله بالصدقة وسياقة الموضوع على هذا 
الوجه فسن شيارة الأاضل:وبالمضلى قبل أو بعد تع شن ن انرك قال ملك لا بأس أن يتنفل قبل صلاة 
الاستسقاء وبعدها في المصلى والنص على المصلى زيادة ومن يفت يصل أو يدع زيادة أشرت بها إلى قول المازري 
وإذا فاتت صلاة الاستسقاء فقال ملك إن شاء صلاها وإن شاء ترك 

واختار أن يقيم من لم يحتج لها لمحتاج رجاء الفرج تقدم قوله في القسم الرابع إنه مندوب وعلل ذلك بقوله 
تعلى إوتعاونوا على البر والتقوى4 وحديثي [من استطاع منكم أن ينفع أخاه'] [ودعوة المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة2] قال وفيه نظر بل بل بالدعا لا سنة الصلاة إن ليس للإنسان إلا ما سعى التعليل زيادة ممهدة 
للكلام على الجنائز ختم الله تعلى لنا ولأوليائنا بالحسنى وأحلنا وأحبتنا من جنات الفردوس المحل الأسنى 


' - من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » » مسلم في صحيحه ء كتاب السلام » رقم الحديث : 2199. 
2 - دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » مسلم في صحيحه ؛ كتاب الذكر والدعاء » رقم الحديث : 2733. 
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خليل : فصل في وَجُوب غسل المت بمُطَهّر وَل رمرم 


في حتم واستنان غسل من شجب كفاية بمطلق ولو جلب 


من بثرزمزم خلاف وانسحب Saa SSSR‏ 


التذليل فصل ابن شأس كتاب الجنائز والنظر فيه يتعلق باداب المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل 
جنازته والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء 
في حتم ؛ واستنان من باب ذراعي وجبهة الأسد غسل من شجب كنصر وفرح هلك ويضبط هنا بالثاني 
تفاديا لفان التوجية كفاية التصريح به هنا زيادة بمطلق ن لما يأتي من أنه تعبد ابن شعبان يجوز بماء 
الورد ونحوه لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير ابن أبى زيد الاكتفاء به خلاف قول ملك وأهل المدينة انتهسى 
وما يأتي من استحباب السدر صرح ابن حبيب بأنه ف غير الأولى وعليه تأول بعضهم قولها بماء وسدر وفي 
الأخيرة كافور إن تيسر أو يحمل على أن مراده أن يدلك بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح ابن ناجي وهو 
اختيار أشياخى والمدونة قابلة له وعلى هذين الاحتمالين يكون ما فيها موافقا لقول ابن حبيب وحملها 
اللخمي على ظاهرها وأخذ منها جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان وجعل قول ابن حبيب خلافا 
ابن عرفة هنا عن التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه يضيفه وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه نقله 
الحطاب معززا به استظهاره ما ذكره ابن ناجى عن أشياخه وأخذه منه أن الطهور إذا ورد على العضو 
كذلك وانضاف فيه لا يضره ذلك وعزا ذلك إلى الشيخ أبي الحسن 
ولو جلب من بثر زمزم ابن بشير إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به لكراهة استعمالها في النجاسات 
وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به ابن هارون في شرحه المدونة قالوا ولو كان في جسده نجاسة كره 
غسله به ابن عرفة عن بعض شيوخه وهو ابن عبد السلام لا يكفن بثوب غسل به واستشكله بأن هذا لا 
يجري إلا على قول ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة به وبأن أجزاء الماء قد ذهبت ونظر البرزلي في 
الوجه الثانى ببقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة ابن أبى زيد لا وجه لقول ابن شعبان لا يغسل به میت 
ولا نجاسة انتهى قلت تقدم اعتماد طهارة ميتة الآدمي وعليها لا كراهة كما مر قريبا عن ابن بشير 
خلاف ابن عرفة غسل الميت المسلم غير الشهيد قال الشيخ مع الأكثر سنة وقال القاضي مع البغداديين 
فرض كفاية البنانى أما الوجوب فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن 
فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن بزيرّة الرهوني ابن يونس 
حكى القولين وصدر بالسنية ونقل لفظه ثم قال اقتصار صاحب المرشد المعين يدل على أن القول الأول في 
كلام المصنف أقوى وصرح بذلك الحطاب والزرقاني وني كلام البناني ما قد يُفيد ذلك مع أن القول بالسنية 
هو الذي اختاره ابن رشد في المقدمات وعزاه ابن عرفة للأكثر وساق لفظيهما وانسحب: 


التذليل 
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RRR‏ فلل ال اة وتسلازم الطلب 
ولاخلاففي وجوب كفنه إدراجه هفي كقنن ودفئنه 


على الصلاة عياض الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية وقيل سنة وروى الجلاب عن ملك هي فرض 
كفاية المازري استنبط المتأخرون من كلام ملك ما يدل على أنها غير واجبة قلت وبعدم الفرضية صرح ابن 
القاسم في المجموعة البناني أما وجوبها فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما 
سنيتها فلم يعزها في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ ثم ذكر ما مر عن المازري من استنباط بعض المتأخرين 
من كلام ملك ثم قال وذكر الحطاب عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية ثم قال إن الحطاب فهم من 
كلام سند تشهير السنية قلت عبارة الحطاب بعد أن نقل كلام سند ففهم من كلامه أن فيها ثلاثة أقوال 
الأول أنها فرض كفاية الثاني أنها سنة الثالث أنها مستحبة وظاهر كلامه ترجيح السنية وأن سنيتها دون 
سنية صلاة العيد وغيرها من السنن المؤكدات وقد تقدم في فصل الأوقات ما يرجح القول بالسنية ثم ذكر 
تنبيهات سبعة وفائدة فف على الجميع تستفد 

وتلازم الطلب ابن عرفة لا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا قال ملك يغسل الدم عن السقط لا كغسل المييت 
وعبرت بالطلب لقول البنانى الظاهر أن المراد تلازمهما في الطلب بمعنى أن كل من طلب فيه الغسل طلبت 
فيه الصلاة والعكسٌ ومن تعذر غسله وتيممه لكتقطع جسده فغسله مطلوب ابتداء لكن سقط للتعذر فلا تسقط 
الصلاة عليه انظر لفظه ولا خلاف في وجوب كفنه بإسكان الفاء وفسرته بقولى عطف بيان إدراجه في كفن 
الحطاب لا خلاف في وجوب ستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس أنه ردقه BE‏ 
يعني قوله على اختصار المواق غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في 
الجميع إنه من الفروض انتهى المازري التكفين عندنا واجب ودفنه تقدم أنفا قول ابن يونس وأما دفنه 
ففرض على الكفاية وقد قربت معنى عبارة الأصل بتأخير الكفن والدفن 

والغسل ههنا كمثل غسل جنابة في فرضه والفضل ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويغسل كالجنابة 
يعنى الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه ابن بشير أما صفة 
فس امك فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة انتهى وتستثنى النية ويسقط الدلك للضرورة 
كما يأتي فإن غسلت الميتة ثم وطئت لم يعد نقله الأبي وحكمه في الوالاة كحكم غسل الجنابة ويبدأ بغسل 
النجاسة كما في المدخل وصرح فيه بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب انظر الحطاب 


التذليل 
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و 


5 وو 
BE E‏ ما NE E,‏ امو ا اواو OE‏ هر 


ف 2 8 © ا 2 3010 ف ا ا اه عي 2“ نع ديل حجن » هاون ونه 
تعبدا بلا نِيةٍ وقدم الزوجان إن صح النكا إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذِنَ سيده أو 


قبل بِنَاءٍ أو يأَحَدِهِمًا عيب 


فلذي حددود هذ الأليه نذاتتءعبدبغيرنيه 
وقدمالزوجان فيه بالقضا إن صح عقد النكح أصلا أو مضى 
ولورقيقاأذنالسيدله أو كان بالواحد عيب جهله 


فذي حدود هذه المثليه فذا تعبد اللخمي قول ملك ييمم اميت عند عدم الماء دليل على أن غسله تعبد اشير 
نيه وإن كان تعبدا لأن التعبد إنما يحتاج إلى النية إذا كان مما يفعله الإنسان في نفسه قاله الباجي وابن 
رشد وغيرهما ونقله في التوضيح وغيره 

وقدم الزوجان فيه يعني إلا أن يكون أحدهما محرما قاله في النوادر ملك لا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين 
المحرمين الآخر فيرى عورته فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليُهد وإن لم يكن من ذلك مذي فلا شيء عليه 
ويكره له ذلك قال في المدونة يغسل أحد الزوجين صاحبه وإن كان ثم غيره من الرجال والنساء ويستر كل 
واحد عورة صاحبه وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة اللخمى الأمر في ذلك 
واسع بالقضا سحنون يقضى للزوج بغسل زوجته بخلاف العكس إذا أبى الأولياء وقال ابن القاسم كلا 
الزوجين أولى بغسل صاحبه أبو محمد قول ابن القاسم هذا أحسن من قول سحنون ابن بشير ثالثها إن 
كانت حرة اللخمي إن لم يكن له ولي أو عجز وجعله لغيره قضي لها اتفاقا ويقضّى للزوج بإدخالها قبرها 
وأخذ ابن عرفة من قول المدونة في سكنى المعتدات وتنتوي البدوية حيث انتوى أهلها لا حيث انتوى أهل 
زوجها أن الزوج إذا أراد دفنها في مقبرته وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم فإن القول قول عصبتها وقدمت 
كلمة بالقضاء لثلا يتوهم ما أوهمته عبارة الأصل من تعلق الباء بيفوت حتى قال المواق لو قال إلا أن يفوت 
فاسده بالدخول لكان أبين 

إن صح عقد النكح أصلا أو مضى شامل لا يفوت بالدخول ولا يفوت بالطول وهو كذلك فإن لم يفت فسخه 
فلا غسل بينهما إن وجد من يليه فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم كان غسل أحدهما الآخر من تحت الشوب 
أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه قاله اللخمي الحطاب وهو ظاهر وقولي إن صح عقد النكح إلى 
آخره أبين من استثناء الأصل من المفهوم وإن كان شرطيا ولو رقيقا أذن السيد له أي في الغسل كما صرح به 
في النوادر وابن بشير وابن فرحون وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك البساطي وهو عام في 
الرقيقين والمختلفين وسواء كان الميت الرقيق أو الحر انتهى وما ذكر هو قول محمد ومقابله لسحنون قال 
للعبد غسل زوجته الأمة ولها أن تغسله من غير أن يقضى بذلك لواحد منهما إلا أن تكون زوجة العبد حرة 
ويأذن له سيده في الغسل فيقضى له بذلك وقد صدر ابن رشد بقول محمد وحكى قول سحنون بقيل انظر 
الحطاب لتمام الموضوع وبالغت بلو لأن الخلاف مذهبي وظاهر النقول أن المبالغة في المعطوفات إنما هي في 
الجواز لا في القضاء وأنها لدفع توهم المنع لا للإشارة إلى خلاف أو كان بالواحد عيب جهله 
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2 4 E E وذ قي‎ OE PEN TPE انه اع اه ع‎ 8 EN 
أو وضعت بعد مويه والأحب فيه إن تروج أختها أو تَرُوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة‎ 


ملم وَإِبَاحَة الوط للمؤت برق تييح العُسْلَ مِنَ الْجَانِبَيْن 


صاحبه أو مات من قبل البننا أو وضعت من بعد موت وهنا 
إن نحت غير فنفي هالأحب كنكحه كأختها بعد الشجب 
لاززرجة رجعيةإن تحرم ولا الكتابهيية غابالسلم 
عنها وجل الوط للموت برق يبيح للكل وليست تستحق 


التذليل صاحبه سحنون إن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص فللباقي منهما أن يغسل صاحبه لأنه نکاح 


حلال يتوارثان عليه قبل البناء الحطاب لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما 
سيأتي أو مات من قبل البنا سحنون يغسل أحد الزوجين صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا أو 
وضعت من بعد موث من المدونة قال ابن القاسم وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل 
غسله فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة ألا ترى أن الرجل يغسل 
امرأته وليس في عدة منها 

وهنا إن نكحت غيرا فنفيه الأحب كنكحه كأختها بعد الشجب ابن الماجشون لو مات الرجل وامرأته 
حامل فولدت قبل غسله فلها أن تتزوج وتغسله وإن ماتت هي وتزوج أختها فله أن يغسلها قال ابن 
حبيب أحب إلي إذا نكم أختها أن لا يغسلها واختلف فيه قول ابن القاسم ابن يونس وكذلك عندي 
إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلى أن لا تغسله وزدت الكاف لإدخال كل من يحرم جمعها معها 
على المصدر به فهذه مباحة إلى الموت وسكت عنه البنانى والإشارة إليه زيادة ومن المدونة المطلقة واحدة 
لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة ولا تغسله لأن ملكا قال لو سألته أن تأتي أهلها فأذن لها قبل أن 
يرتجعها لم يكن إذنه إذنا ولا قضاء له عليها حتى يراجعها 

ولا الكتابية غاب المسلم عنها سحنون ليس للمسلم غسل زوجته النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة 
المسلمين وحل الوطء للموت برق يبيح للكل من المدونة قال ابن القاسم أم الولد في الغسل كالزوجة 
تغسل سيدها ويغسلها وفي العتبية وكذلك من يحل له وطؤها مثل أمته ومدبرته وفي النوادر عن سحنون 
ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح أما هو فالظاهر كما قال مصطفى تقديمه على أوليائها أي 
بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها انظر البناني والإشارة إلى عدم القضاء لها زيادة 
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خليل : ثم أقَرَبْ أوْلِيَائِِ ثم أجئبِي ثم امْرَأة مُحْرْمٌ وَهَلْ سره أو عَوْرَتَهُ تأويلان ثم يُهِمَ م مرق كعَدَمٍ 
المَاء وتقطيع الجسد وتزليعه وَصُبْ على مجروح أمْكنَ مَاءُ كمَجِدُور إن 1 رلا 

التسهيل ثم بترتيب الصلة العصبه فأجنبي وتلي في المرتبله 
محرمه وس-ترته واختلف في حد هذا الستر تأويل الخلف 
فقيل تستخدم ثوبا سترا جميعه وقيل بل مالاترى 
ك دما ل اء وك االتقطيع لجسد الت وكاالتزليع 
فإنيُخف بالدلك تزليع الجسد2 لالسّبُصبًَالابرفق دون يد 
كالح ان في المج دور والمج روح وحا ذي الحسروق والقروح 

التذليل 0 بترتيب الصلاة النص عليه زيادة العصبه اللخمي الأولياء أولى بغسل الميت 5 أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه 


فأجنبي ابن بشير المشروع أن يغسل الرجال أمثالهم والنساء أمثالهن وتلي في الب تيه محر ماه وتء من المدونة قال 
لك انق حور جا من لحاس قو a‏ لخد اونا aE‏ 
الحطاب لا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على المشهور 

واختلف في حد هذا الستر تأويل الخلف فقبل تستخدم ثوبا سترا جميعه هو للخمي وقال لا بأس أن تلصق 
الثوب بالجسد فتحركه فتغسل ما به وقيل بل م لا ترى فهو المراد بعورته أي عورته منها وهو لعيسى قال في 
التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره ثم بيمم لمرثقية اعنم من أجذبي: بالنقل سيه من المدونة 
إن لم يكن فيهن ذات محرم منه يَّنَ وجهه وبدي إلى الرفقين ابن عرفة عن سحنون إن صلين عليه شم قدم رج ل 
لم يغسله كعدم الماء وكذلك المرأة ت تيمم لعدمه فإن كان معها نساء أو محارم فإلى المزفقين وإلا فإلى الكوعين قاله في 
ا ا ا نالسر ب لجار رلا ليه 
المقطع فإذا اجتمع كله أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى 

فإن يخف بالدلك تزليع الجسد لا الصب صب الما بحذف الهمز بر برفق زيادة دون يد أي دون مسها كالح ل لي 
المجدور والمجروح وحال ذي الحروق والقروح من المدونة قال ملك إذا مات جريح أو مجدور وخيف عليه أن 
يتزلع إن غسل فليصب عليه الماء صبا رفيقا بقدر طاقتهم ولا ييمموه وقال في المجموعة من وجد تحت الهدم وقد 
تهشم رأسه وعظامه والمجدور والمنسلخ يغسلون ما لم يتفاحش ذلك منهم وروى ابن القاسم ذو الجدري والمشرح ومن 
إن مس تسلخ يصب الماء عليه برفق ابن عرفة فقول ابن بشير الجسد المقطع ييمم خلافه قلت يحمل على ما إذا 
خيف عليه التزلع بمجرد صب الاء كما يدل عليه قوله في المجموعة ما لم يتفاحش ذلك منهم وذكر مضمون اللصراع 
الأخيرة زيادة وبعد أن كتبت ما كتبت على اعتراض ابن عرفة ما لابن بشير وقفت على نحوه للرهوني 
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والمرأة أقرب امرأةٍ ثم أجئبيّة ولف شَعْرُهَاوَلاً ضفر ثم مَحَرَمُ فو كوب ثم يمت لِكوعَيْهَا وسر 


من سرته لركبته وَإِنْ روجا 


التسهيل 


وتغسل الا أقرب مره فأجنبيية فذكکابن وره 
بجعل توب حائل دون الجسد فلاينالئلهبعينأوبيد 
ولف شعرها وض فرهاستحب ونيِّه تأاأأولوا أي لايجب 
نت يست إلى الكوعين فترث الكف ذ نصيب العسين 


ورو ف ټول کے رز ا ت 


التذليل 


وتغسل الرّأة أقرب مر اللخمي 71 الرأة فاوى الناس ابنتها ثم بنت ابنها على مثل منازل الرجال کک 
لا نساء معهم فان کان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق ثوب قال ولا يفضي بيده إلى جسدها وى هذا الإشارة 
بقولي وَمَرَه بنية نون التوكيد الخفيفة قال في التسهيل وربما نويت في أمر الواحد فيفتح وصلا بجعل شوب حائل 
دون الجسد فلا يناله بعين أو بيد أصرح وأقرب إلى عبارة المدونة من عبارة الأصل 

ولف شعرها بالإسكان وضفره استحب ونفيه تأولوا أيْ لا يجب سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر 
تغسل كيف يفعل بشعرها أيضفر أم يفتل أم يرسل وهل يجعل بين الأكفان أم يُعقص ويُرفع مثل ما ترفعه 
الحية بالخمار فقال يفعلون به كيف شاؤا وأما الضفر فلا أعرفه أبن رشد يريد أنه لا يعرفه مين اام 
الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل ونزع [ بحديث أم عطية '] وقد عولت على ما لابن رشد وعول 
الشيخ على ظاهر قول ابن القاسم وأما الضفر فلا أعرفه ثمت يممت إلى الكوعين ملك فيها وإن لم يكن ذو 
محرم يمم وجهها ويديها إلى الكوعين 


فترث الكف نصيب العين أعنى أنه أحل له من المس ما كان حلا لا من النظر لندور اللذة هنا وذكره زيادة وستره 
من سرة لركبه فرض أبن حبيب ويستر من سرته إلى ركبتيه قال في الطراز يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره في 
الحياة ای أجمعنا على أن ستر عورة الميت واجب واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة اللخسي 
وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه لأن منظره حينئذ يقبح واليت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة قال 
في اللدخل وينبغي أن يجعل على عورته خرقة غليظة فوق الثزر حتى لا يصفها المازري قيل في غسل الرجل الرجل 
يوت اع ا و كو دوو سرمي مر 
السرة إلى الركبة انظر الحطاب والمواق ومن کالزوج زدت الكاف لاخدا السيد وأمته قووا ندبه هذا 8 مذهب 
المدونة من طلب الستر وهو المشهور ابن ناجي وعلى المشهور فذلك على طريق الاستحباب وصرح به البرزلي إلا أن 
E a‏ من انوك الإرزتي ا جمدنا غلي أن ستكر عوزة اليك راحب وس بذاك 
يوسف بن عمر في ا قول الرسالة ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه انظر الحطاب ومقابل المشهور ما تقدم من 
إجازة أبن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة وقول اللخمي الأمر في ذلك واسع 


- عن أم عطية رض ضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. البخاري» 
م رمه : 1262. 


التذليل 


الحديث : 
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عه في 


ورَكنُهَا النّيّة اربع تكبيرات 


وملكلمي رأ ييمما ETE‏ سسا 
واحتاط سحنون ببأن ييمما ةوا ي انحن اتيا 
اق ستل دوالك عشبلا لكاب أسلم مع حضور مسلم يجب 
ممت أركان صلةاليت قصد وتكبيرات اربع وتي 


تكبيرة الإحرام فيها تحتسب ا لصحت و 


وملك لم ير أن ييمما إن يلف مثل كافر وغل | واخخام مسحدو ن پان بيمنا مع بالإسكان E‏ أبس 

واتهما أشرت بهذين البيتين إلى قول ابن يونس لو كانت معهم امرأة كتابية فليعلموها الغسل فتغسلها 
وكذلك رجل مات بين نساء لسن من محارمه ومعهن رجل نصرانى أو يهودي فليعلمنه الغسل فيغسله 
قال ذلك كله ملك والثوري وقال أشهب فى المجموعة لا يلى ذلك كافر ولا كافرة وإن وصف لهما ولا 
يؤمنا على ذلك لأني أخاف أن لا يغسلاه قال سحنون بذعا الكادر و وكذلك ار قي المسلمة شم 
يحتاطوا بالتيمم منهما وإن يسا ذو الكثر م ا لكأب أسلم ميم بالإسكان یسور مسلم يتب انظر 
الرهونى والأبيات الثلاثة زيادة ثمت أر كان صلاة انيت عبر في الأصل بالإفراد وهو من باب ب قول علقمة : 


ونه مال واه كه ل اانه ف هلق E TS E‏ ا وي و RLS REE‏ 


قصد أي نية عياض من فروض صلاة الجنازة وشروط صحتها النية القبّاب الصحيح في النية أقرنا فط 
في صحة الصلاة والذي يلزم هاهنا القصد للصلاة على هذا الميت خاصة واستحضار كونها فرض كفاية 
إن غفل عن هذا الأخيرلم يضر كما لا يضر في فرض العين ولقوله والذي يزم هاهنا القصد عبرت 
بقولي قصد وني العتبية إن نوى الإمام بالصلاة أحدهما ونواهما من خلفه جميعا أعيدت الصلاة على 
الذي لم ينوه الإمام وتكبيرات ١‏ اربع بالنقل وتى اتكتبيرة 8 الأحرام ذيها تحتسب ومن دناه رک ألم 
بيعب عياض من فروضها وشروط صحتها أيضا نة الإحرام وثلاث تكبيرات بعدها والدعاء بينهن 
القباب لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما سند هو قول الأربعة وجمهور 
العلماء وهو مروي عن جماعة من التابعين وذهب ابن سيرين وأبو الشعثاء إلى إجزاء ثلاث روي ذلك عن 
ابن عباس وروي عن زيد بن أرقم وحذيفة خمس قال زيد بن أرقم [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكبرها'] أبو إسحاق يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على تسع وذلك مروي عن ابن مسعود ووجه ما اختاره 
الجماعة [حديث أبي هريرة في الموطإ والصحيحين”] وهو عمل أهل المدينة المتصل فكان أرجح من كل ما 
يروى بخلافه انظر الحطاب وقولي ومن دعاها ركعات لم يعب زيادة أشرت بها إلى ما يأتي لابن رشد 


١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راء رمان كتف لار زق اليد : 1023. 

2 - عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رول اله صَلّى اله عليه وسم " تى النَجَائِي لاس في اليم الَذِي مات فيه وَحَرَجٍ بهم إلى القصَلّى قِصفت بهم وكَبّْرَ ريع تخبيرَات» 
الموطا » رقم الحديث :530 

- عن أيي هير رصبي الله عه أن رَمئول اله صلى اله عله َع الَحاثبي في ازم الذي مات فيه َرَج بهم إلى المصَلى قصف بهم وكير عليه أت 
تَكْبيرَات» البخاري» رقم الحديث: 1333 . ومسلم في صحيحه » رقم الحديث : 952 
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وَإِنْ راد لم يُنْتَظرْ وَالدْعَاءٌ وَدَعَا بَعْدَ الرَاعَةٍ 


اليل ف وسو ل تير فال وبع د أخراها لسحنون دعا 


التذليل 


فإن يزد لم ينتظر اللخمي إن كبر خمسا أجزأت ولم تفسد واختلف إذا كان الإمام يكبر خمسا فقال ملك إذا 
كبر الرابعة يسلم ولا ينتظر تسليمه وقال ابن وهب وأشهب وعبد الملك يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا 
بتسليمه واختلف فيمن فاتته تكبيرة فقال أشهب لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته وليُمهل فإذا 
سلم كبر وقال أصبغ يكبر معه الخامسة ويحتسب بها وعلى أصل ملك لا ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه 
وينصرف ونحوه لسند وعزا القول الأول في المسثلة الأولى لرواية ابن القاسم في العتبية عن ملك ولسماع ابن 
وهب والثاني لابن القاسم في الموازية ولأشهب ومطرف ولرواية ابن الماجشون عن ملك ثم وجه كلا منهما 
وعزا الأول في الثانية لأشهب في المجموعة والثاني لأصبغ واستحسن الأول ووجهه بأن موضع قضاء المأموم 
بعد سلام الإمام فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات وقال في الثاني إنه يتمشى على قول ابن 
القاسم إنهم يسلمون دون الإمام فيكون على هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ولقضاء المسبوقين وعزا 
ابن عرفة الأول في الثانية لأشهب والأخوين ورواية ابن الماجشون ولابن رشد ونسب له في البيان أن قول 
أشهب هو القياس على قول ملك وأن قول أصبغ استحسان على غير قياس انظر الحطاب والذي في المواق 
عزو الأول في الأولى لسماع ابن القاسم والثاني فيها لقول ملك في الواضحة قال وقاله أشهب ابن رشد هذا 
على الخلاف في المسافر يصلي بالمسافرين فيتم انتهى واستظهر الحطاب في عد عياض في قواعده الزيادة 
على الأربع من الممنوعات أنه على الكراهة ونقل من الطراز أنهم يسبحون بالإمام إذا سها عن بعض التكبير 
ولا يكبرون إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات 

تم الدعا تقدم قول عياض والدعاء بينهن ابن رشد أقل ما يجزئ في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه ونقله ابن 
ناجي وحمل نقل عبد الحق في تهذيبه عن إسماعيل القاضي أنه يقال للذي يصلي على الجنازة ادع بقدر قراءة 
أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين على الاستحباب وللشبيبي وغيره نحو ما مر لعياض من وجوب الدعاء بين 
كل تكبيرتين وظاهر ما لعياض في موضع آخر من قواعده أنه لا يحتاج إلى إعادته بعد كل تكبيرة وهو ظاهر نقل 
ابن زرقون عن الوقار ونقل سند عن ابن حبيب إذ نقل الأول عن أبي بكر الوقار أنه قال يحمد الله في الأولى 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويشفع للميت في الثالثة ونقل الثاني عن ابن حبيب أنه قال 
تثني على الله تبارك وتعلى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى ثم تدعو للميت في الثانية وإذا 
كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وليتنا إلى آخر الدعاء ثم تكبر الرابعة وتسلم انظر الحطاب وانظر المواق لما 
استحسن ابن يونس من الجمع بين [حديث عوف بن ملك'] [ودعاء أبي هريرة] ودعاء ابن مسعود إلى آخر ما 
هنالك ففي جلبه هنا تطويل لا يليق بالتعليق وبعد أخراها لسحنون دعا 


' - عن بر بن قير سَمِعَة يقول: سمت عَوْفَ بن مالك يقُولَ: صلی رَسُول اله صلَى اله َيِه وَسلم على جَتارَة قحفظت من ذُعَائِهِ وَهْرَ يول الله غر 
له وَازْحَفة وَغافه وَاغفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ له وَوَسّعْ مُذخله وَاغبلة بالمَاءِ وَالَلح وَالبرَدِء نمه مِنَ الخَطَايَا ما ِت التب الأييضن من النَنَسِء وَأَبِْلَهُ ذارًا 
خَيْرًا من دَارِه وَأَهْلا خَيْرًا من أهله وَزُوْجّا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدَخِلهُ الجَنّةُ وَأَعِذْهُ مِنْ عَدَابِ القَبْرٍء أو مِنْ عَذَابِ النَارٍ. مسلم كتاب الجنائز» رقم 
الحديث: 964. 

2 - اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن 
كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » الموطا » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 533» ط دار الفكر. 
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خليل : عَلَى المّخْتَار وَإِنْ وَالآهُ أو سّلمَ بَعْدَ ثلاث أَعَادَ 


التسهيل حتماوذا الختار وابن يويسا أيفختا م اتات قد اوتا 


وليعدان تربيعااودعهايدع وليبن بالقرب إذا سسهوا وقسع 


التذليل حتما كما في الزرقاني وسكت عنه البناني والتصريح به زيادة وذا أي قول سحنون الختا اللخمي وهو 
أبين وكذا استحسنه ابن يونس وفي مقابله قال أبو عمر السنة أن يسلم إذا كبر الرابعة وهو قول ملك 
والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء وعليه الناس انظر المواق وإلى استحسان ابن يونس فعله أشرت 
بقولي وأبن يوتسا بتثليث النون والأحسن هنا كسرها 
أيضا له استحسانه قد أوسا وسائر الأصحاب لم يروه قاله الباجي بعد أن ذكر أن الدعاء بعدها قول 
سحنون انظر الحطاب وانظر فيه توجيههما نم تسليمة خفيفة عياض من فروض صلاة الجثازة وشبروط 
صحتها السلام آخرا ومن يوم يسمع من ينياء سمع ابن القاسم يسلم الإمام واحدة وسمع من يليه ومن 
وراءه يسلمون واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسًا ابن رشد هذا مثل ما في المدونة 
سواءً فالإمام يسمع من يليه لأنهم يقتدون به فيسلمون بسلامه بخلاف من خلفه إنما يسلم ليتحلل من 
صلاته فيسلم في نفسه وإلى قوله لأنهم يقتدون به أشرت بقولي حتى يتتدوا الزرقاني مقتضى تعليله أن 
المراد جميعهم لا الصف الأول ولم يرتضه علي الأجهوري 
ورد من سَمِعَّه المعتمد أشرت به لقول الحطاب بعد أن قال فهي واحدة للإمام والمأموم كما في الرسالة لكن 
ذكر في مختصر الواضحة واللخمي وابن ناجي أن من سمع سلام الإمام فعليه أن يرد عليه ونحوه لابن 
رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع ابن غانم ف بعض الروايات قال وهو 
تفسير لسائر الروايات انظره وانظر المواق وقد صرح البناني بأن في عبارة الزرقاني هنا تخليطا وقولي 
كالأصل خفيفة هو نحو ما في مختصر الواضحة وسلام الإمام على الجنازة واحدة يخفض بها صوته إلا أن 
يسمع بها نفسه ومن يليه وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون تسليمة الإمام في الجهر واد أن 
بالنقل تربيعا للتكبير أو بالنقل دعا بالقصر للوزن يدع بأن سلم بعد ثلاث أو والى التكبير وين + ترب 
بالنية بدون تكبير لئلا تلزم الزيادة عزاه ابن ناجي 5 شرح الرسالة لابن عبد السلام وزاد قلت والصواب 
عندي أن يكبر كما في الفريضة إذا سهوا :أ وسوى ابن حبيب به الجهل انظر المواق وذكر البناء زيادة 
ونقل الرهوني عن أجوبة عبد القادر الفاسي أن ترك المأموم الدعاء لا يبطل وإن كان مطلوبا منه بلا شك 


خليل : 
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وإن ذَفِنَ فعَلى القبر وَتَسْلِيمَة حَفيفة وَسَمّعْ الإمام من يَلِيهِ وَصَبْرَ المَسْبُوقَ للتكبير وَدَعَا إن تُركت 
وإلا والى 


التسهيل 


وليخرج الت بكل إن دفن فإنينت ت دوه ومُسْتجن 
وانتظر التكبير من قد سًّبقا وليسعع إن تترك وإلانسقا 


التذليل 


وليُخرَج المت بالتخفيف بكل من المسئلتين فلا يختص بالأولى التي هي الثانية في ترتيب الأصل على ما 
حققه الرهوني إن دفن فإن يفت إخراجه وهل بإهالة التراب أو تسويته أو بخوف التغير تؤد وهو 
مستجن أي على القبر وقد عزا عياض في الإكمال الأول من الأقوال فيما يفيت إخراجه إلى أشهب والثاني 
إلى قول عيسى وابن وهب والثالث إلى ابن القاسم وابن حبيب ابن عرفة ابن رشد من دفن دون صلاة 
أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان الأول لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون 
وأشهب ورواية المبسوط وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وني كون الفوات إهالة 
التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع عيسى ابنّ وهب والثالث 
لسحنون وعيسى وابن القاسم والصواب في العزو ما لابن عرفة دون ما لعياض انظر الرهوني وقد جعل 
عياض الصلاة على القبر في فوت الإخراج مشهور المذهب وجعل المازري عدمها المشهور واستظهر الرهوني 
الأول وعلى قول سحنون وأشهب من عدمها يدعى له عياض في الإكمال لا خلاف بين العلماء أن صلاة 
الجنازة تحتاج من طهارة الحدث واللباس والمكان إلى ما تحتاج إليه صلاة الفرض وأنها لا تجوز بغير 
طهارة إلا ما روي عن الشعبي مما لم يتابع عليه وكذلك تحتاج إلى نية وإحرام وسلام وذكر ودعاء للميت 
كما جاءت به الآثار واختلفوا في القراءة بأم القرآن فيها وفي الدعاء بعد التكبير الرابع وفي السلام منها هل 
هو واحدة أو اثنتان 

وانتظر عبرت به لأنه عبارة المدونة التكبير من قد سُبقا من المدونة قال ملك من فاته بعض التكبير انتظر حتى 
يكبر الإمام فيكبر معه ثم يقضي إذا فرغ الإمام ما فاته من التكبير متتابعا روى ابن عبد الحكم يدخل مع الإمام 
بالنية ونحوه روى علي نقله المواق إلا أن كلمة مع ساقطة من المطبوعة وليدع إن تترك وإلا نسقا الذي في المدونة 
ورواية علي يقضي إذا فرغ الإمام ما فاته من التكبير متتابعا ابن عرفة رابع الأقوال لابن حبيب إن تأخر رفعها 
أمهل في دعائه ولا فإن دعا خفف الباجي يحتمل أن يكون ذلك خلافا وأن يكون وفاقا البناني لعل املصنف 
فهمه على الوفاق فليس كلامه مخالفا لها ومثل ما لابن حبيب لابن الجلاب وابن شأس 


خليل : 


القسويل 


التذليل 


403 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


PSS 


والأظهير التكبير بدءا وعلسى الا ڪول يدعو جزما او إن شا فعمل 
وكفي نايت بماكااجمع يلبس ولسيقض على من امتنع 


وهوكماماكدفن من مؤن يسبق دينغيرمنفيهارتهن 


والأظهر التكبير بدءا ففي رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب الجنائز أنه يكبر حين يجيء 
تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد سلام الإمام ابن رشد قوله في هذه الرواية 
سها عن تكبيرة فذكرها والإمام يدعو فإنه يكبر وما قال ابن رشد في هذا السماع قال مثله في سماع 
أشهب أن كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الإمام ما بعدها فقال ولا تفوت بأخذه في الدعاء ولا بتمامه إذ 
لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول اللهم اغفر له ولوجب إذا 
لم يكبر مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام اللهم اغفر له أن يكون قد فاته التكبير وهذا ما 
لا يصح أن يقال فجوابه في المدونة ليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح وعلى ما في الدونة لا فرق 
بين أن يسبق بواحدة أو يسبق بأكثر كما صرح به في المعونة 

وعلى الأول يدعو جزما كما صرح به في المجموعة أو بالنقل إن شا بحذف الهمز فعل قاله سند ومضمون 
البيت زيادة المواق بقى من فروضها وشروطها القيام لها نص عليه عياض وبقى أيضا الإمامة عدها ابن 
رشد من شروطها قال فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت ابن القاسم وإن أحدث الإمام أو رعف استخلف 
وإن ذكر منسية تمادى بخلاف لو ذكرها في فريضة غيرها انتهى وجعل سند قول أشهب إن صلوا قعودا 
لا تجزئ إلا من عذر مبنيا على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم وقال 
نحو ذلك في قوله إنها لا تصلى على الراحله والمشهور في الجماعة أنها شرط كمال فما نقل المواق عن ابن 
رشد مقتصرا عليه مقابل انظر حاشية گنون وكفن الميّت بالتخفيف بما لكالجمع زدت الكاف لإدخال 
الأعياد يلبس وليقض على من امتنع قال في التوضيح قال في البيان ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع 
والأعياد ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة وذكر القضاء زيادة ابن حبيب ويستحب إيصاؤه أن يكفن في 
ثياب جمعته وإحرام حجه رجاء بركة ذلك وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد 
بها بدرا وهو كما لما كدفن من مؤن جمع مُؤْنة كغرفة وغرف قال الشاعر : 

أميي زا مؤت هخنفيفة 000007 


EEK; 
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3 
سر ميل 


وفيها ومون رن کور وسور ة ومؤونات چ وهي ار 0 المصباح 


خليل : 
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ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورت إن فقِدَ الدَيْنُ كأكل السَبّع المَيْتَ وَهُوَ عَلَى الْمنْفِق بِقَرَابَةٍ أو 
رق لا رَوْجِيّةٍ والفقير مِنْ بيت المَال وَإلا فَعَلى الْمُسْلِيِينَ 


التسهيل 


و 


حتى ولوسرق ثم إن وجد 20 معوضاورثإن دين فقد 
كذ إذا بهي بعد أنأكل سبع اميت لنبش قد حصل 
وهوعل ىالنفيق بالقراببه والرق لا الزوجيةالنجابه 
ومن التجهيز لل ذلايجد من بيت ما السلمينإنوجد 
وأمككبن الوص ول باستطاعه لوه وإلانعلسس الجماعه 


التذليل 


أ من الكفن والكفن أولى من الدين ابن يونس لأن ستر الميت وصيانته حق لله فهي مقدمة وإنما قال إذا 
كان الكفن مرهونا فالرهن أولى لأن المرتهن قد حازه عن عوض حتى ولو سرق قال يحيى سألت ابن القاسم 
عن الميت ينبش قال لا يعاد غسله والصلاة الأولى تجزئه ولكن يدفن ويكفن ويبدأ كفنه من رأس المال وإن 
كان عليه دين يحيط بماله بدئ أيضا كما يبدأ الكفن الأول ابن رشد وسواء على هذا كان الال قد قسم أم لا 

ثم إن وجد معوضا ورث إن دين فقد ٠‏ سحئون إن وجد الكفن الأول فهو ميراث ابن عبد الحكم إلا أن يكون 
عليه دين فهو للغرماء وزدت الكاف في قولي كدفن لإدخال الحراسة ونحوها إذ رحبت نبشه كانت 
حراسته من رأس المال انظر الحطاب 


کذا إذا بَقي بَعدَ أن أكل سبع الميّت بالتخفيف لنبش قد حصل المازري عن أبي العلاء البصري ابن غازي وكأنه 
عن القابسي لو نبش الميت فأكله السبع وبقي كفنه كان للورثة الأقفهسي يجوز للشخص أن يستعد الكفن قبل 
الموت وكذلك القبر وإن احتاج إليه انتفع به الحطاب مراده بالقبر إذا كان في ملكه وأما في مقابر المسلمين فلا يجوز 
وعزاه للمدخل والتوضيخ ا المذئق بالقرابه اللخمي على الأب أن يكفن ولده الصغير والكبيز الزَّمِنَ وعلى 
الابن أن يكفن أبويه هذا كله إن لم يكن للميت مال هذا قول ابن القاسم ابن رشد ورواه ابن الماجشون عن ملك 
الجزولي كفن من ترك أبا وابنا على الابن قال ويتصور فيما إذا كان رَّمِنا بحيث لا تسقط نفقته عن الأب والرق 
ابن عرفة كفن ذي رق على ربه حتى المكاتب سحنون مسلمين كانوا أو كفارا الجزولي ولو مات السيد والعبد معا 
ولم يترك السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد ويكفن السيد مثل فقراء المسلمين انظر الحطاب لا الزوجية المنجابه 
هذه رواية عيسى عن ابن القاسم أن لا شيء على الزوج من كفن الزوجة ملية كانت أو معدمة اللخمي وقاله 
سحنون وهذا أحسن لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية وقد انقطعت بالموت وإلى تعليل اللخمي 
أشرت بقولي المنجابه أعني كما ينجاب الثوب ففيه نوع اقتباس من قوله تعلى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» 
وقال ملك في الواضحة يقضى على الزوج بكفنها وإن كانت موسرة 

ومؤن التجهيز للذ بالإسكان لا يجد من بيت مال المسلمين إن وجد وأمكن الوصول باستطاعه له 
وإلا فعلى الجماعه اللخمي 0 أو ولد أو كانوا فقراء فعلى بيت المال فإن لم 
يكن بيت مال أو لم يقدر على على ذلك منه فعلى جميع المسلمين 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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َنْب تَحْسِينُ ظَبّه يالله تَعَالى وتقبيلة عِنْدَ إخدادهِ على أيْمَنَ ثم ظهر وَتَجَنْبْ حَائْض وَجِنْبٍ له 


ره 7 95 
ود تَلقِيئُه الشهادة 


الا تدا حدق رأف الأول تحسين نه به تعلى 


اك و لاان تلقينه برقسق الشسهادة 


وزاد ندبا من رأى الأهوالا تحسين ظنه به تعلى زدت كلمة زاد لقول الحطاب وتحسين الظن بالله 
وإن كان يتأكد عند الموت وني المرض فينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن بالله انتهى في صحيح 
مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله'] عياض 
يستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل فإذا دنا الأجل وذهب الأمل وانقطع العمل 
استحب غلبة الرجاء لأن ثمرة الخوف تتعذر حينثئذ 

كذاك يندب بلا إعاده تلقينه برفق الشهاده الذي في الرسالة ويلقن لا إله إلا الله عند الموت ابن حبيب 
ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله ابن الفاكهاني مراد الشرع والأصحاب الشهادتان معا ونقل الأبي عن بعضهم أنه 
استحب أن يلقن الشهادتين ثم يلقن التهليل وحده وما ذكر من الندب مثله في الرسالة والمقدمات وابن عرفة 
وابن الحاجب وفي الإكمال أنه سنة مأثورة عمل بها المسلمون وكرهوا الإكثار عليه والموالاة يريد أنه سنة على 
الكفاية تتوجه على أهل الميت ثم على غيرهم على التدريج الأقرب فالأقرب وزدت بلا إعادة لقول عياض 
وجعلوا الحد في ذلك إذا قالها مرة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر فيعاد عليه حتى تكون اخر كلامه 
وبعدم الإعادة جزم الشيخ في التوضيح وابن ناجي وزروق في شرحي الرسالة اللخمي يعاد عليه مرة بعد مرة 
ويجعل بينهما مهلة فظاهره أنه يعاد ولو لم يتكلم وهو قابل للتقييد الرهوني تحقيق القول عندي في ذلك 
مراعاة الحكمة في التلقين فإن اعتبرنا أنها أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ليدخل الجنة فالصواب ما 
لعياض ومن تبعه وإن اعتبرنا أنها كونه موضعا يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان أو اعتبرنا أنها 
الأمران معا فالصواب ما للخمي ومن تبعه وزدت برفق لقوله في التوضيح ولا يقال له قل بل يقال عنده لا إله 
إلا الله ولقول زروق في شرح الإرشاد وينبغي أن يلقنه غير وارثه إن وجد وإلا فأرفقهم به ولنقل سند عن ابن 
حبيب يستحب أن لا يجلس عنده إلا أحسن أهله وأفضلهم قولا وفعلا التادلي ظاهر كلام الشيخ يعني ابن 
أبي زيد أنه لا يلقن بعد الموت وبه قال عز الدين وجزم النووي باستحبابه زروق في شرحي الإرشاد والرسالة 
سئل عنه أبو بكر بن الطلاع من المالكية فقال هو الذي نختاره ونعمل به وقد روينا فيه [حديثا عن أبي 
أمامة:] ليس بالقوي ولكنه اعتضد بالشواهد وعمل أهل الشام قديما انظر الحطاب 


- عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. مسلم في صحيحه ؛ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها » رقم الحديث : 2877. وأبو داود في سئنه » كتاب الجنائز » رقم الحديث 3113. بلفظ "لا يموت" را ر 7 

2 - عَنْ متعيد ن عد اله الأَودِي» قال: شهنت ا أَامَة وَهْرَ في الع قَقلَ: إذا آئا مُث فاصتَعُوا بي كما أَمَرَنَا رَسُولُ الل صَلّى اله عليه وسم أن نتم 
بمَؤتاتاء أَمَرَنَا رَسُولُ اله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ قَقَلَ: إِذَا مَاتَ أَحَدْ مِنْ إِخْوَانكم فَسَوَيتُمُ الراب على قَبْرَه فليم أَحَدُكُمْ على رأس بره نَم لف يَا فُلانَ بْنَ 
ليقن انكر ما خَرَجْتَ عَلَيْه مِنَ اليا شَهَادَة أن لا إلة إلا ال وان مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَأنك رَضيت باه رَه وبالإسلام ديئاء وَبِمْحَمَدٍ باه وبالقرْآنِ إمَامَاء 


َإِنّ مُنْكَرًا وَتكيرًا يَأَحُدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بيد صَاحِبه» وَيَقُول: اطق بنا مَا تَْعدُ عِنْدَ مَنْ قذ لون حُجّتهُ فَيَكُونْ اله حَحِيجَة ذُونَهمَاه فل رَجْلُ: يَا رَسُول الله فَإنْ لم 
يعرف أَمّه؟ قل: َة إلى حَوَاءَء يَا فُلانَ بْنَ حَرَاءَ. المعجم الكبير للطبراني باب الصادء رقم الحديث : 7979. ج8 ص250 دار احياء التراث 
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عم :8 وو ےرل فى وره و 
وتغويضه وشد لحييه إِذا قضى 


التسهيل 


وهك ذا يطل ب للمحتض سر تقبيله عند شخوص البصر 
لجنب ايمن فظهر وكذا تخ ن ا اليك ف ادى 
كنمو حائض وأن يغمض ا وأن يشد لحيه إذا قفى 


التذليل 


وهكذا يطلب للمحتضر تقبيله ملك لا أحب ترك توجيه الميت إذا استطاع ذلك قاله في الواضحة وقال في المجموعة 
ما علمته من الأمر القديم عند شخوص البصر ابن حبيب ولا أحب أن يوجه إلا عند إحداد نظره وشخوص بصره 
لجنب ايمن بالنقل فظهر سند ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى 
القبلة قاله في الختصر وهو قول الجمهور اعتبارا بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم انتهى وفي المواق متصلا بما 
نقل عن المجموعة وينبغي أن يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن فإن لم يقدروا فعلى ظهره ورج لاه إلى القبلة وأجرى 
في التوضيح المسئلة بظاهر كلامه على القولين في صلاة المريض وقد ذكر فيها مرتبة الشق الأيسر قبل الظهر وأسقطها 
هنا قلت لعله للتفاؤل قال في الجواهر أما في حالة الغسل فيوضع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن ثم على الأيمن 
وذلك غسلة واحدة ثم يفعل ذلك ثلاثا وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف انظر الحطاب 

وكذا تجنيب ما للك فيه أذى كنحو حائض أشرت بقولى ما ملك فيه أذى إلى تعليل المازري قول اللخمى يستحب 
أن يقرأ عنده القرآن ويكون عنده طيب ويُجنبه الحائض والجنب بأن اللائكة لا تدخل بيتا فيه جنب أو حائض 
ابن حبيب يستحب أن لا يجلس عنده أحد إذا احتضر إلا أفضل أهله وأحسنهم هذيا وكلاما وأن يكشروا له من 
الدعاء فإن الملائكة يحضرونه ويؤمنون على دعاء الداعين وأكره أن تحضره حائض أو كافر أو أن يكون عليه أو قربه 
ثوب غير طاهر وانظر الحطاب لما في المدخل في الموضوع أو انظره في اللدخل إن أردت العلو ومنه أنه لا يحضره صبي 
يعبث ولا يكف إذا نهي قال في الطراز قال ملك في المختصر لا بأس أن تغمضه الحائض والجنب 

وأن يغمضا وأن يشد لحيه إذا قضى راجع لهما وعبارة إذا قضى وردت في الرسالة فقال الزناتي لا بد من حذف أي 
إذا قضى أجله ابن حبيب ينبغي أن يغمض بصره إذا قضى ابن يونس قال غيره الإغماض سنة الأوزاعي إذا لم 
يغمض وبقي كثيرا فليجبذه رج من إبهام رجله الأيمن وآخر من عضديه فيتغمض نقله المواق وصواب العبارة اليمنى 
وي الحطاب عن الثوري نحو ما في المواق عن الأوزاعي إلا أنه قال يأخذ واحد بعضده وآخر بإبهامي رجليه 
ويجذبانه قليلا ابن حبيب ويقال عنده سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمشل هذا فليعمل العاملون وعد 
غير مكذوب وعند إغماضه بسم الله وعلى ملة رسول اللّه اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك 
واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ويحمل قوله وسهل عليه موته على الدعاء بالتسهيل بما بعد ذلك وعبرت 
بلحيه بالإفراد لقول سند ثم يشد لحيه الأسفل بعصابة ويربطها فوق رأسه لئلا يسترخي وينفتح فوه فتدخله الهوام 
ويقبح بذلك منظره ونح منه لابن عبد السلام وعلامات الموت التي يغمض عندها هي الأربع التي ذكرها يوسف بن 
عمر في شرح الرسالة أن ينقطع نفسه وينحدر بصره وتنفرج شفتاه فلا تنطبقا وتسقط قدماه فلا تنتصبا نقله الحطاب 


التذليل 


الحديث : 


407 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مداه 2 چ 


وَتَليينُ مَفَاصِلِهِ يرفق وَرَفْعْهُ عن الأرض وَسَثْرَهُ ثوب ووضع ثقيل عَلى بَطنِه وإسراع تجهيزه 


وهمكذا التليين للمفاصصمل ببالرفق تس هيلا رأوا للغاسل 
و ندلم یره مف دا كن رأى مكانه التمديدا 
كلذك رفئه عن الأرض وأن يمني الستربئوبالبدن 


ووضع كالسيف على البطن وأن يسورع باالتجهيز A‏ 


و التليين للمفاصل بالرفق لم يخرجه المواق وذكره سند ضمن سبعة استحبها بعضهم وعقب عليه بقوله زعم 
أن في تليين مفاصله إسهالا على غاسله وهذا ضعيف فإن ذلك لا فائدة فيه إذ الغالب أنه لا يبقى لينه لوقت 
غسله نعم تمدد فإن كان مرتفع الركب غمز ولين ذلك منه نقله الحطاب وإلى تعقبه هذا أشرت بقولى يلا 
رأوا للغاسل وسند لم يره مفيدا لكن راى و35 التمديذا 1 


كذاك رفعّه عن الأرض أحاله ا مواق على ما يأتي من وضعه على مرتفع وذكر سند في ضمن السبعة التي 
استحب بعضهم أن تفعل بالميت بعد موته وضعه على لوح أو سرير لثلا يسرع إليه الفساد وتناله الهوام وراى ان 
هذا يختص ببعض الأحوال فلا يجعل سنة لسائر الأموات وان يعم في الستر بثوب انبدن عد سند من السبعة 
المذكورة تسجيته بثوب وقال إن ابن حنبل روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم [سجي في شوب 
حبرة'] ونقل ابن العربى إنما أمر بتغطية وجه الميت لأنه ربما يتغير تغيرا وحشيا من المرض فيظن من لا معرفة 
له ما لا يجوز ووضع كالسيف على البطن عد سند من السبعة المذكورة تثقيل بطنه وقال يجعل على بطنه 
حديدة أو سكينا فإن لم يجد فطينا مبلولا طاهرا لثلا يعلو فؤاده فيخشى أن ينفجر قبل حلوله في قبره ونقله في 
المدخل ونقله ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ابن عبد السلام قد وقع في المذهب تجعل حديدة على بطنه ونص 
الشافعية على معناه قالوا لثلا يسرع انتفاخ بطنه ابن عرفة لا أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن 
الشافعي والشعبي 

وأن يسرع بالتجهيز في سنن أبي داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال [لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس 
بين ظهراني أهله:] ابن شعبان يعجل غسله إثر موته قال في المدخل ثم يأخذ في تجهيزه على الفور لان 
من إكرام الميت الاستعجال بدفنه إلا أن يكون موته فجأة أو بصعق أو غرق أو ما أشبه ذلك فلا يستعجل 
عليه ويمهل حتى يتحقق موته انظر بقيته في الحطاب والدفن ليلا جائز نقله في النوادر ونقل النووي انه 
مجمع عليه إلا أن النهار أفضل إلا لعذر وفي النسائي [أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن أن يقبر 
إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك وفي حديث عقبة بن عامر الجهنى عند النسائى قال [ثلاث ساعات 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تَضَيف الشمس للغروب'] 


.942 : سجيّ رسول الله صلی الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة » مسلم » كتاب الجنائز » رقم الحديث‎ - ١ 
.3159 : فإنه لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » سنن أبي داود » كتاب الجنائز » رقم الحديث‎ - 2 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان‎ - ˆ 
ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك .. سنن النسائي رقم الحديث : 1892 ص822 دار الكتب العلمية‎ 
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم‎ - * 
.831 الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» مسلم في صحيحه › كتاب صلاة المسافرين » رقم الحديث‎ 
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خليل : لل الغرق وَلِلمْسْلِ سِدْرٌ وَتجِرِيدهُ وَوَضعْهُ على مُرتفع 


كغرق من غير موقن الردى والسدر في الفُشل وأن يجرردا 
منغيرمامروحمله إلى خال ووض عه على شيء علا 


التذليل باستثناء من كغرق من غير مولن الردى تقدم كلام صاحب المدخل ابن حبيب ويستأنى بالغريق ريما 
غمر الماء قلبه ثم أفاق ابن رشد الأولى كون الغسل عند إرادة حمله والسدر قي الغسل قال في المدونة 
وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر أبو عمر الأولى 
بالماء والسدر أو الخطمي أو الأشنان أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات ثم الثانية 
بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء سخنا ثم الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورا قاله في الكافي وقدم في 
الاستذكار الماء القراح على الغسلة بالماء والسدر وكذلك ابن رشد راجع التعليق على قولي بمطلق 
واستحب في المدخل البخور حينئذ لئلا تشم من الميت رائحة كريهة ويزاد عند عصر بطنه ونحوه في 
الطراز كما استحب الاشتغال بالتفكر عن الأذكار التي ابتدعوها وجعلوا لكل عضو ذكرا وعن سائر 
العبادات ذكرا كان أو غيره وكره له أن يقف على الدكة ويجعل الميت بين رجليه بل يقف بالأرض 
ويقلبه حين غسله وقال ابن شعبان في الزاهي ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل 


وأن يجردا من غير ما مر راجع التعليق على قولي وستره من سرة لركبة حتم ابن عرفة المذهب 
تجريده للغسل مستور العورة لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه قال أبو عمر وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال [من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه'] قال في 
الطراز ويجرد للغسل عند ملك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والمستحب عند أصحابه أن يغسل في 
قميصه وهو قول ابن حنبل [لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه”] والحديث حجة عليهم 
قال في كتاب ابن سحنون وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه وتستر عورته 
بمئزر ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى وفي السبعة التي ذكر سند أن بعض الناس 
استحبها بعد الموت تجريده لثلا تُحَمِيّه ثيابه فلا يؤمن معها الفساد قال وهذا يختص ببعض الأحوال 
فلا يجعل سنة لسائر الأموات 

وحمله إلى موضع خال ووضعا على شىء علا ابن شأس الأكمل في كيفية غسل الميت أن يحمل إلى 
متوجها إلى القبلة لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء 


الحديث : 2 ١‏ -الاستذكار رقم الحديث : 11013 ج8 ص195 
* - لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيايه 
فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت 
عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أبو داود » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 3141. 
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o‏ ره 


وإيتاره كالكقن لسع ولم بعد كَالوضوة لِنَجَاسَة 52 و يرفق و المَاء في غل 


مَخْرَجِهِ بخرْقةٍ وَلَهُ الإفضَاءُ إن اضْطرٌ له 


والوترٌ فيهمن ثلاثلا لإِحد 7 ا ا ل 
لنجس جا كالؤضوء وضُيل ٠‏ فندب عصر البطن بالرفق عقل 
وا ا س اوي 
في غسل مخرجيه خرقةولا يُفض فإنيحتجإليهفملا 


والوترٌ فيه أي في الغسل من ثلاث لا لحد ابن عرفة المطلوب في الغسل الإنقاء اللخمي لا يقصر عن الثلاث 
فإن أنقى بأربع خمسَ وبست سبع ابن رشد يستحب الوتر وأدناه ثلاث وقول الشيخ في التوضيح كابن عبد 
السلام لا يعتبر الوتر بعد السبع اغترار بما نقله ابن حبيب عن ابن سيرين وهو خلاف نصوص أهل المذهب 
انظر الرهوني فلذلك صرحت بقولي لا لحد 5ن أسبعة قال ملك في المدونة أحب إلي أن لا يكفن اميت في 
أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ذلك البياني يريد غير العمامة والمثزر ابن حبيب أحب إلى ملك في 
الكفن خمسة أثواب يعد فيها العمامة والمئزر والقسيص ويلف في ثوبين وذلك في المرأة ألزم ويشد مئزرها 
بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ودرع وخمار وتلف في ثوبين ابن شعبان أقله لها خمسة وأكشره سبعة 
اللخمي يستحب الوتر فوق اثنين ولا يزاد على السبع وعبرت في الغسل بثلاث لأن المعدود المرات وفي الكفن 
بسبعة لأن المعدود الأثواب 

ولا بعد نجس جا بالحذف المازري إن خرج من الميت شيء بعد الفراغ من غسله فإن الجمهور من العلماء 
على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحي من الجنابة 
خلافا لأشهب #الوضوء مقتضى ما مر عن المازري أنه يعاد كما يعيده الحي ولم أر من صرح به وقد حمل 
المواق قول الأصل كالوضوء على تكراره في الغسلات فحكى قول أشهب يعاد وضوءه في الغسلة الثانية قال 
وأنكر ذلك سحنون قال الحطاب وني تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب وصاحب 
الشامل وغيرهما من غير ترجيح ونقل عن التوضيح عن الباجي قوله وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا 
يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة لثلا يقع التكرار في العدد امنهي عنه وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا 
ذكر الحطاب هذا البحث عند قول الأصل وتوضئته فظاهره أنه فهم أن قوله كالوضوء تشبيه في عدم الإعادة 
لنجاسة خرجت وغسل تقدم قول المازري وإنما يغسل ذلك 


نذاب عمال 


ل وقريت وعدم ة وام بالبناء للفاعل العا بالبناء للمفعول الك 
بحذف الهمز وحمل ف غسل مخرجية خرقة ولا يقض فان يستع إليسه قعل 5 بعض العدول عن 
عبارة الأصل مماشاة 00 الأقدمين ففي المدونة يجعل الغاسل 56 يه خرقة ويفضي بها إلى فرجه 
E es NS Lea SI‏ 
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قمعم 


خليل : وتوضنته وتعهد أسنَانِه وَأَنْفِه بخرقة ا را يرفق لِمَضْمَضَّة وعدم حُضُور عَمْر مین وَكَافْورٌ 
في الأخيرة 

اتل ,حن اق كا تنظيف أسنان وأنف من أذى 
برق ك مى ونا اس هه في سه للخ رجين أولا 
وأن يميل رأسه للمفمضسه ليذهبالاءبماقدرحضه 
وهك ذ ين دب أن لايحضرا غير معين رغبة أن لايرى 
كلذك الكقافور في الأخيره وليستعض في فققده نظليره 

التذليل فيؤمن من خروج شيء بعد الفراغ من غسله قال أشهب وإذا عصر بطنه فليأمر بصب الماء عليه لا يقطع ما دام 


يفعل به ذلك قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا 
استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة وفيه أيضا وأما بقية بدنه إن شاء غسله 
بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقه قال ويعد خرقتين نظيفتين يغسل 
بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين رجليه ثم ثم يُلقيها ويفعل بالأخرى 0 ذلك فأفدت 


حكمة عصر البطن وزدت تقريب ا وربطت بينه وبين مواصلة صب الماء خلاف ما يقتضيه سياق 
الأصل من أن ذلك مندوب مستقل وعلقت جواز الإفضاء بالاحتياج كما ف المدونة خلاف ما ية 0 من 
زيل رار 


كذاك توضئتة فيه ابن بشير المشهور استحباب أن يوضأ الميت قبل أن يغسل كذا تنظيف أسنان وأنف من 
أذى بخرقة قال أشهب ويأخذ على إصبعه خرقة لينظف بها أسنانه وينقي أنفه ومماشاة لعبارة أشهب 
عدلت عن قول الأصل وتعهد بلت نص عليه عبد الباقي وسكت عنه البناني سوى ما استعملا في غسله 
للمخرجين أولا نص عليه في التوضيح وأشار إليه هنا بإعادة ذكرها منكرة وذكر القيدين زيادة وأن يميل رأسه 
للمضمضه برفق كما في بعض نسخ الأصل ولم يخرج المواق هذا الفرع ليذهب الماء بما قد رحضه زيادة من عبد 
الباقي سكت عنها البناني 

وهكذا يندب أن لا يحضرا غير معين رغبة أن لا يرى راجع التعليق على قولي وأن يجردا من غير ما مر قال 
في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغنى عن أن يكون معه 
أحد فحسن وذكر العلة زيادة كذلك الكافور في الأخيره تقدم نص المدونة به وصفة ذلك أن يأخذ شيأ منه 
فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به قاله في المدخل وعبرت كالأصل بالأخيرة بدل الثالشة لأنها 
عبارة المدونة ولا في النوادر عن كتاب ابن سحنون والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو الخامسة فإن لم يوجد 
فغيره من طيب إن وجد وإلى هذا أشرت بقولي زيادة وليستعض في فقده نظيره أشهب إن عظمت مؤنة الكافور 
رك وكذلك إذا لم يوجد السدر عوض بغاسول البلد قاله ابن حبيب قال فإن عدما فباماء فقط وروى ابن عبد 
الحكم بالنطرون والحرّض إن فقد السدر وقد تقدم نحوه عن أبي عمر راجع التعليق على قولي والسدر في الغسل 


التسهيل 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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رخف واغدال عاسلة وساف الك وتحويزة 
والنشف دون الكشف واغتسال غاسله حتسى يطيب البسال 


كذاك يندب البياض في الكفن كذلك التبخير والوتر قمسن 


والنشف دون الكشف زيادة أشرت بها إلى قول أشهب إذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته 
مستورة ة وحكى في التوضيح في طهارة الثوب المنشف به قولين على الخلاف في نجاسة اميت وطهارته وحكى في 
الذخيرة القول بالنجاسة عن ابن عبد الحكم وقال قال التونسي ولا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه 
وقال سحنون طاهر قلت تقدم اعتماد القول بطهارة ميتة الأدمي وعلى النجاسة لا ينبغي أن يحكم بنجاسة الماء 
الملاقي إلا بتغيره واغتسال غاسلهابن رشد ظاهر ابن القاسم أنه استحب القول بإيجابه مثل روايته عن ملك وحمل 
ابن أبي زيد قول ابن القاسم على استحباب الغسل مثل قول ملك في المختصر وقال ملك في الواضحة لا غسل عليه 
وعليه الجمهور وهو الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول انظر المواق حتى يطيب البال زيادة أشرت بها إلى ما 
علل به الشارح وغيره قال في البيان فمن أوجب الغسل على الغاسل جعل الأمر به كما في [حديث أبي هريرة في 
الموط| '] عبادة لا لعلة وحمله على مقتضاه من الوجوب ومن استحبه ولم يوجبه جعل الأمر به لعلة فمنهم من قال 
ليبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسله موطنا على الغسل لم يبال بما ينتضح عليه منه فكان سبيا لبالغته في غسله 
ومنهم من قال ليس معناه أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أن يغسل ما باشره به أو انتضح عليه لأنه 
ينجس بالموت وإلى هذا ذهب ابن شعبان انتهى مختصرا 


كذاك يندب البياض في الكفن اللخمي يستحب في الكفن البياض ابن بشير من الكتان والقطن ابن عرفة وعلى 
قول ابن حبيب والصوف ابن يونس لحديث [البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم:] ] گنون خرج أصحاب السئئق 
وصححه الترمذي والحاكم مرفوعا [البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم”] قال في الطراز 
وما كان في الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض وقال قبل ذلك والأحسن في ذلك 
التأسي بالنبي صلی الله عليه وسلم والنبي صلی الله عليه وسلم إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيهها والكتان في 

معنى القطن ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل لأنه أستر الحطاب من الكتان ما يكون أستر والظاهر 
ا ملل الله عليه زل كان فيه قال وقهم من کد أن التكفين بالصوف غير مطلوب قلت تقدم 
ا 


ا o‏ 00 
أشهب في المجموعة يجمر وترا وحكاه ابن حبيب عن النخعي وعن ابن عمر أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا قال 
وإنما استحبه أشهب لأن غسل الميت وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك والمقصود عبوق الرائحة فتجعل الثياب على 
مشجب أو سنابل وهي ثلاث قصبات يقرن رءوسهن بخيط تنصب وتترك عليها الثياب وتجمر بعود وغيره مما يتجمر 

به انتهى قال في المدخل يجمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا انظر الحطاب والنص على الوتر زيادة 


! تين بال ميا فرعتيل ومن تحمله فلت ا : للأقوطا » كتاب الطيارة ب ب مالا يمت ارو ب رقم الخدت 4149 
2 - البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » الترمذي › كتاب الجنائز » رقم الحديث : 994. 
3 - البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » أبو داودء كتاب اللباس » رقم الحديث : 4061. 
لاعن سسعرة ين جنب قل فل رسول الله صل 8 عليه واله ويل الوا الثياي الوقن وكتنوا فيها موتاكم بها لير واطيك . الحاكم في المستدرك 
ج1 ص354. 


خليل : 
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وَعَدَمٌ تأخره عَن القُسْل وَالزيَادَة عَلَى الوَاحِد وَل يُقَضّى بالرًائد إِنْ شح الوارث إلا أن يُوصي قَفِي 


4 


و 


التسييا 


ووصله بالغسل والزيد على واح دالا أن يش حبخلا 
فليس يحكلم بوهفي إرئله وهوإذا أوصى بوهفي ثلثله 


التذليل 


ووصله بالغسل المواق الذي لابن القاسم إن غسل بالعشي وكفن من الغد أرجو أن يجزئه والزيد على واحد راجع 
التعليق على قولي ككفن لسبعة قال في الطراز يجوز أن يخفف في أكفان الصغار ملك في المجموعة إذا لم تجد 
المرأة إلا ثوبين لفت فيهما وكذلك من لم يبلغ من صبي أو صبية أشهب وسحنون هذا فيمن راهق فأما الصغير 
فالخرقة تكفيه سحنون إن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة لم يضمن ابن رشد وهذا كما قال 
لأنه لا ينفذ من الوصايا إلا ما فيه قربة ولا قربة ولا فضيلة في أن يكفن في واحد بل المستحب أن لا يكفن في 
أقل من ثلاثة نقله المواق ونقل الحطاب نحوه من شرح الإرشاد لزروق ابن رشد يقضى على الورثة أن يكفنوه في 
نحو ما كان يلبس في الجمع والأعياد إلا أن يوصي بأقل من ذلك فتتبع وصيته إن أوصى بشيء يسير في قيمة 
الأكفان دون أن ينقص في العدد من الثلاثة نقله المواق ووصله بما سبق عن سحنون الا بالنقل أن يشح بخلا 
عبرت به بدلا من قول الأصل إن شح الوارث لآتي بما يشمل الغرماء 

فليس يحكم به في إرثه ابن بشير بعد أن ذكر أن الواجب ستر جميع جسده وأما الزائد على الواجب فلا 
يقضى به مع مشاحة الورثة أو الغرماء إلا أن يوصي الميت مع فقد الدين المستغرق للتركة فإن أوصى كان 
الزائد على الواجب في ثلثه وهو إذا أوصى به في ثلثه بالإسكان أي كما قال ابن بشير وبمثله صدر ابن 
الحاجب وحكى القضاء بالثلاثة مطلقا بقيل قال أبو زيد الثعالبي في شرحه ابن راشد وابن عبد السلام وخليل 
يعني لا يقضى بالزائد على الواحد الساتر مع مشاحة الورثة فإن الزائد مستحب ولا يقضى بالمستحب إلا أن 
يوصي به وليس عليه دين مستغرق وقال عيسى يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة المازري لا يقتضيه النظر إلا 
أن تجري عادة ويعلم أن الغرماء دخلوا عليها فلعله رأى أن العادة اطردت بذلك ففرضه له ابن عبد السلام 
وقول عيسى هو الظاهر عندي لأنه غالب كفن الناس التودي بعد أن نقل كلام ابن بشير ولا شك أنه الذي 
قصد المصنف لكن لا يقوى قوة ما في المواق يعني قوله وأما الزيادة على الواحد فقال ابن محرز إن الورثة 
والغرماء يجبرون على ثلاثة أثواب وكذا نقل ابن يونس أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة إن شح الورثة ونقل عن 
ابن رشد ما تقدم من القضاء عليهم أن يكفنوه في نحو ما كان يلبس في الجمع والأعياد ونقل تفسير ابن رشد 
قول ابن شعبان إذا أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة الزيادة من غير ممالأة من جميعهم بأنه 
يريد في صفته لا النقص من ثلاثة وإلى تقوية ما في المواق أشرت بقولي 
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خليل : وهل الْوَاجِبْ ؤب يَسْتُرُهُ أو سر العَورةٍ والباقي سنه خلاف وَوَثْرُهُ وَالإنْئَان على الْوَاحِدِ وَالقّلائَة 
على الأربَعَةٍ 1 

التسهيل وقلوواالققفه باثلائنه على ذوي الديون والورائه 
وفي وجوب ستر سائر الجسد فين رجلاو تر ورة فقسيد 
وكسكا يزيل ا شاف نين ك لات الأخبتلاف 
ويندب الإيتار مثل ماسبق فيه والاتنان من الفرد أحسق 
وبثلائنةوخمسة على أ رة وة قاقلا 


التذليل 


وقووا القضاء بالثلاثه على ذوي الديون والو. ٠.‏ وقد سبق لي وكفن الميت بما لكالجمع لبس إلى آخره 
وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون يجعل في ثلثه الزائد على القصد ابن رشد قال ملك وابن القاسم 
يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب وقي وجوب سار سائر الجسد من جل أما المرأة فيجب ستر جميع 
بدنها قولا واحدا قاله عبد الباقى وسكت عنه البنانى وهو ظاهر والنص على الرجل زيادة و سك #إرة 
فقد وما يزيد سنة خلاف شهر كلا معت الأغلاف فقال في الأول ابن بشير لا خلاف في وجوب ستر 
الميت ولا يختص الوجوب بعورته كما يقال في الحي وهذا معلوم من دين الأمة ضرورة وقال ابن 
الحاجب ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ابن عبد السلام هذا مما لم يختلف فيه وقال في الثاني ابن 
عبد البر الفقهاء كلهم لا يرون في الكفن شيأ لا يتعدى وما ستر العورة أجزأ وفي التفريع وكل ما جاز أن 
يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت وفي المقدمات والذي يتعين منه تعين الفرض ستر 
العورة وما زاد على ذلك فهو سنة ونحوه له في كتاب التقييد والتقسيم ولأبي الحسن في شرح المدونة 
والواجب من الكفن ما يستر عورة الميت والباقي سنة وقولي معنى إشارة إلى أن ما صدر من كل فريق إن 
لم يكن تصريحا بالتشهير فهو تشهير معنى بل أقوى بمراحل وبذلك يندفع بحث البساطي ومن تبعه في 
قول الأصل خلاف بأنهما قولان لم يشهرا انظر الرهوني وقد رفع البناني التعارض بين استحباب الزيادة على 
الواحد وبين القضاء للميت بثلاثة ثة بأن الأول في حق من لم يترك مالا يكفن منه فالواجب على المسلمين لحق 
الله تعلى ثوب يستره أو عورته على الخلاف ويستحب لهم الزيادة وأن الثاني في حق من له تركة تحمل 
ثلاثة أثواب فيقضى له بها لأن ذلك حق له في ماله 

ويندب الإيتار مثل ما سبق فيه وأعيد هنا توطئة لما بعده والاثئان من الفرد احق هذا في حكم الاستثناء 
ففضل الوتر إنما هو في الثلاثة فنا فوقها بل صرح التجزولي بكراهة ا 0 أحب من 
الواحد ابن يونس للسترة لأن الواحد يصف ما تحته ورواه ابن عبدوس انظر ال مواق وتاش وشم قاس 
أربعة وستة قد فضلا ابن حبيب ثلاثة أحب من أربعة ابن يونس يريد للوتر وتقدم قول 01017 
الوتر فوق اثنين ولا يزاد على السبع وذكري الخمسة والستة زيادة للتتميم نص عليها عبد الباقي وغيره 
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ا وو ديه ق ا ر ا و e‏ لە o,‏ 
وتقييصه وتعويمه وعدبة فِيها وإزرة ولفافتان والسبع للمراة 


كلذك التقهقلعميص بسالتعميم واتننرد الرجال باالتعميم 
والوجة من كل تغطي عذبه ترخى ويشمل الخمار الرقبه 
وخمسد لفافت ان للرججسل والضعف بالرأة للسبع يصل 


التذليل كذلك التقميص بالتعميم للرجال والنساء نص عليه صاحب الإرشاد وهو ظاهر كلام غيره المواق استحب 


في الواضحة التقميص وصرح في المنتقى باستحباب التقميص عند ملك على المشهور عنه وهو رواية ابن 
حبيب وابن القاسم عنه أن اليت يقمص ويعمم وبه قال أبو حنيفة وقال القاضي أبو الحسن بن القصار 
إن مذهب ملك أنه غير مستحب وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أن المستحب أن لا يقسص 
ولا يعمم ونحا به نحو المنع وبه قال الشافعي وقول الباجي في رواية يحيى عن ابن القاسم صوابه عن 
ابن نافع انظر الرهوني 

وانفرد الرجال بالتعميم من المدونة قال ملك من شأن الميت عندنا أن يعمم وذلك أحبُ إليّ وانفرد 
النساء بالخمار صرح بالخمار للمرأة صاحب العمدة والباجي وغيرهما واشترك الجنسان في الإزار صرح 
به المذكوران وغيرهما والوجة من كل تغطي عذبه ترخى مطرف يجعل من عمامته تحت حلقه كالحي 
ويكون منها قدر الذراع ذؤابة يُغطى بها وجهه وكذلك يترك من خمار الميتة ونحوه في المدخل انظر 
الحطاب لكيفية التحنيط والتكفين مختصرة من النوادر والمدخل ويشمل الخمار الرقبه ذكر تغطية 
وجهها بعذبة من خمارها زيادة وكذلك ستر خمارها رقبتها زيادة من شرح عليش 

وخمست لفافتان للرجل والضعف أي أربع لفائف بالمرأة للسبع التي تقدم أنها منتهى إيتار الكفن 
يصل الباجي وغيره المستحب من الكفن خمسة أثواب قميص وعمامة ومئزر وثوبان يدرج فيهما والمرأة 
كذلك مثزر وثوبان ودرع وخمار ولا بأس بالزيادة فيها إلى السبع لحاجتها إلى الستر وقال في العمدة 
وغاية الرجل خمسة قميص وإزار وعمامة ولفافتان والمرأة سبع درع وخمار وحقو وأربع لفائف يريد 
بالحقو الإزار الحطاب وأما الخرقة التي تجعل على فرج المرأة والعصائب التي يشد بها وجهه فليست 
داخلة في عدد الأثواب كما صرح به في المدخل ابن شعبان وهو ابن قرطي يخاط على الميت كفنه ولا 
يترك بغير خياطة أبو عمر أجمعوا أن لا تخاط اللفائف وزيادة المرأة إلى السبع من قبيل الجائز كما في 
الجزولي وغيره فلذلك عدلت عن عبارة الأصل المقتضية استحبابها 


415 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : وَحَنُوطُ دَاخِلَ كل لِقَافَةٍ وَعَلَى قطن يُلْصَّقّْ يمَنَافِذِهٍ 
التسهيل ى ‏ ذلك الحن وطوالكافور ‏ أببووهفالفضل لهموؤفور 
يذ رفي ب وطن اللفائف 2 كاذك في الموضيعاللطظاسائف 


ك اغل تطخ بكل متفسد يلصق حسب دون إدخال بذي 


التذليل كذلك الحنوط والكافور أبوه فيه تلميح إلى أن كافورا صاحب مصر يكنى أبا المسك فالفضل له مولو ابن 


بشير الحنوط مأمور به ويجوز بكل طيب طاهر كالكافور وهو المقدم المازري قال ملك ولا بأس أن يحنط 
بالمسك والعنبر وما يتطيب به الحى وعدلت عن عبارة الأصل لأنها لا تقتضى أن الكافور مقدم في التحنيط 
إنما تقتضى ندب اشتمال الحنوط عليه 


يذر في بواطن اللفائف ولا يجعل على ظاهر الكفن لأنه زينة ولا معنى لها هنا قاله ابن بشير كاك في 
المواضع اللطائف وهي امراق كالآباط والأفخاذ مما يرق جلده ويكون محلا للأوساخ قاله ابن بشير قال في 
المدخل ومغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وتحت إبطيه وفي سرته وفيما بين فخذيه وأسافل ركبتيه 
وقعر قدميه 

وفي المساجد كركبة طرف أصابع الرجلين مع بالإسكان وجه وكف قال في المدخل في عد مواضع الحنوط 
الثالث المساجد السبعة وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين قال 
في النوادر من وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه كذا على قطن بكل منفذ من الفم والأنف والعينين والأذنين 
والدبر وقبل المرأة يلصق حسب حتى يحصل السد دون إدخال بذي أشرت بهذه الزيادة إلى قول صاحب 
الملدخل وليحذر ما يفعلون من إدخالهم في دبره قطنا وكذلك في حلقه وأنفه لما في ذلك من مخالفة السنة 
واختراق حرمة الميت وإلى قول الشيخ في التوضيح والحذر الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن 
داخل دبره وكذلك يحشون أنفه وذلك لا يجوز وأكرر هنا الإحالة على الحطاب لما اختصر من النوادر 
والمدخل في صفة التحنيط والتكفين لأن في جلبه هنا إطالة وفي إهماله إخلالا وقد عد في المدخل ظاهر 
الجسد من مواضع التحنيط ونقل صاحب النوادر قول أشهب وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور 
فواسع این شیر بف أن ذكر المساجد وهي المقدمة وقال في المدخل فإن قل يعني الطيب عن استيعاب 
ذلك فليقتصر على الأرفاغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرها ولم أذكر الحواس لأنها لا تخرج عن المنافذ 
والمساجد وأخرت ذكر القطن عن المراق والمساجد لأنه لا يكون فيها خلاف ما توهمه عبارة الأصل 
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E‏ م ا مامه اسن © ف ع مغ فيضي عع ےگ اھ ےه ع ور د اه ساقي 
والكافور فيه وي مساجده وحواسه ومرافه وإن محرما ومعددهة ولا يتولياه ومشي مسین وإسراعه 


وو ل وو و رولا كن 
وتقدمه وتاخر راكب ومرأةٍ وسترها يقبَةٍ 


وإزيكلن محرماومعت ده ولا يلي الحيّان تلك العهده 
واحتج من تحنيط محرم منع بخبر الدع نبعيره وقلع 
في حجة الوداع إذاقدأخبرا ببعشه ملبياخير الورى 
ل رك اة واج وة عق اورف 
وهمكذاتقمم الشيع والشي في ذهاببه وليسرع 
ولي تأخر راكباكذاالره وستر ذي بقبة كذا انكسره 


التذليل 


الحديث : 


وإن يكن محرما او بالنقل معتده ابن عرفة المذهب رفع الموت حكم الإحرام الباجي يحنط كل من يغسل ويضلي 
عليه ولا يلى الحيان تلك العهده ابن الماجشون وللمرأة إذا غسلت زوجها أن تجففه وتكفنه ولا تحنطه لأنها حاد 
إلا أن تضع حملها قبل ذلك واحتج من تحنيط محرم منع بخبر الذ بالإسكان عن بعيره وقع في حجة الوداع إذ 
[قد أخبرا ببعثه ملبيا خير الورى'] صلى عليه ربنا وشرفه ما جاورت عرفة المزدلفه ذكره زيادة قلت يمكن 
أن يجاب بأنها قضية عين فلا عموم لها وهكذا تقدم المشيع من المدونة قال ملك المشي أمام الجنازة هو السنة ولا 
بأس أن يسبق وينتظر ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع عن أعناق الرجال 

والمشي في ذهابه كره ابن حبيب الركوب في غير الرجوع قال ولا بأس أن يرجع راكبا بعد الدفن وفي سنن أبي 
داوود [أنه عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها فأبى ثم لما انصرف أتي بدابة فركبها:] وليسرع ابن حبيب لا 
يمشى بالجنازة الهوينى ولكن مشية الشاب في حاجته قال في المدخل قال علماؤنا رحمة الله تعلى عليهم السنة 
في الشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته وليتأخر راكب كذا المره الباجي حكم الراكب في الجنازة 
أن يكون خلف الجنازة والنساء خلفه ابن شعبان لأنه خالف السنة فلم يكن له أن يماشي من على السنة قال في 
الطراز ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة لأن ذلك أستر لهن ولأن شأنهن التأخير 
في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ثم قال فرع فإن ركب معّها كان خلفها خلف المشاة أو يتقدمهم ولا يصحبهم 
وهو قول الجمهور قال ابن شعبان ويكون النساء خلف الركبان وقال في تقدم الماشي فإذا ثبت أن المشي أمامها 
أفضل فلا يكره المشي خلفها قاله أشهب في مدونته قال أمامها السنة وخلفها واسع والذي قاله بين ونظيره من 
قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل وستر ذي بقبة 
كذا اذكره بالفتح بنية النون الخفيفة ابن القاسم لا يترك أن يستر نعش المرأة بقبة في حضر أو سفر إذا وجد ذلك 


' - عن ابن عباس رَضِي اله عَنْهُما قال: بَا رَجُلٌ وَاقَفَ بِعَرَقَة إِدْ وَكَعَ عَنْ رَاحِلتِهِ فَوَقَصَئْهُ أو قل : فَأَرْقَصَنْهُ قال النَِىُ صَلّى اله عَليْهِ وَسَلَم. اغببأوة 
بماءِ وَسِدْرٍ وَكقَنُوه في دوبن وَلا تَُنَطُوهُ وَلا تُحَمَرُوا رَأَسَهُ » فِإِنهُ ينعَتُ يَوْمَ القَِامَةِ ميا » البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » رقم الحديث: 1265. 
- عَنْ تَوْبّانَ: أن رَسُولَ الله صَلَى ال عليه وَسَلَمَ تي بِدَابَّة» وَهْوَ مَعَ الْجَنَارَة فََبَى أن يَرْكَبَهَاء فَلمّا انْصَرّف أَتِيَ بدَابّة فَرَكِبء فقيل له: فقال: إنّ الملائكة 
كَانَتْ تْشيء فلم أكُنْ لارگب وَهُمْ يَمَشُونَء فَلْمَا هبوا رَكبت. أبو داود في سننه » كتاب الجنائز ‏ رقم الحديث : 3177. 


خليل : 


417 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ورفع اليَدِيْن بأولى التُكبير وَابْتِدَاءٌ بحَمْدٍ وَصَلاَةٍ عَلَى ئَييّه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام وَإِسْرَارٌ دْعَاءِ 


ورفع صغير 


التسهيل كلذك في التكبيرة الأولى اسستحب رفع اليدين وكذاأيضاندب 


سبق الدع بالحمد والصللاة على محمد شفيعالنات 
صلى عليه اله مالشفعه يتتببة ان تتحل اة 


التذليل 


وقد استحسنه عمر حين فعِلَ بزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبيب ولا بأس أن يجعل 
على النعش للمرأة البكر أو الثيب إشاح ورداء الوشي أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا 
أحبه ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه وينزع عدا لخا انی :ر بان او 
للرجل نقله في التوضيح وابن عرفة وقال في النوادر في ترجمة إنزال الميتة في قبرها بثوب وكذلك فك 
بزينب بنت جحش وهي اول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشهب في المجموعة وما 
أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي وذلك واسع في الرجل ومن العتبية 
قال موسى عن ابن القاسم وستر القبر للمرأة بثوب مما ينبغي فعله 

كذاك في التكبيرة الأولى استحب رفع اليدين من المدونة قال ملك لا يرفع يديه إلا في الأولى الرسالة 
وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وكذا أيضا ندب سبق الدعأا بالقصر للوزن بالحمد والدساة؟ فالس 
محمد شفيع النات صلى عليه الله ما الشفاعه منه تؤمل لهول ل الساعه مختار ابن يونس أن يكون 
ذلك إثر كل تكبيرة وفي الطراز ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة ابن عرفة في استحباب 
ابتداء الدّعاء بالحمد والصلاة روايتان قال في المدونة ولا يقرأ على الجنازة اللخمي والباجي ظاهر 
المذهب الكراهة عبد الحق لأن ثواب القراءة للقارئ والميت لا ينتفع بها أشهب اقرؤوا بأم القران في 
التكبيرة الأولى فقط قال في الطراز إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه 
من الشروط كسائر الصلوات والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات زروق في شرح الإرشاد 
وكونها بغير قراءة هو المشهور وقال أشهب يقرأ بالفاتحة كالشافعي وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج 
من الخلاف وهكذا إسراره إن يدعو أشهب لا يجهر الإمام و من خلفه بشيء من الدعاء وإن أسمع 
بعض ذلك من إلى جنبه فلا بأس كذاك في حمل الصغير الرفع 
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خليل :على أكف وفوف إمام بالوَسَط وتلكبي الراة رَس الت عن مين وَرَفْع قبر مر سنا 

لوال ١‏ اف لوقو نين بوسسط ومنكبيه ا وليقم 
والرأس عن يمينه غير ملا بق ويمع التقدم اللا 
والرنع للقبر مس نما إلى كالشبر وال ذ لفظهاتاولا 

التذليل على الأكف أشهب حمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلى من الدابة والنغش فإن حمل على الدابة 


لم أر به بأسا ابن حبيب ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يجد من يحملها ووقوف من يؤم 
بوسط النهاية الوسط بالسكون فيما هو متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك وإن كان 
متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين 
فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه ومنكبيها قال في المدونة وكان ابن مسعود 
يقف عند وسط الرجل وف المرأة عند منكبيها الرسالة ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند 
منكبيها أبو عمر اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس في ذلك حد لازم من كتاب ولا سنة 
فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف وليس قيامه صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من 
غيره لأنه لم يُوَقَفْ عليه وليقم والرأس أي رأس الميت عن يمينه قلت وليقم لقول ابن عاشر صوابه 
عطفه بالواو لأنه مندوب مستقل ابن عرفة يجعل رأس الميت عن يمين الإمام فلو عكس فقال سحنون 
وابن القاسم صلاتهم مجزئة عنهم ابن رشد فالأمر في ذلك واسع وكذا لو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة 
عليها فقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولا إعادة ولو علم قبل الدفن بالقرب 
انتهى ونقل نحوه في التوضيح ونحوه في الشامل غير ملاصق زيادة أشرت بها إلى ما حكاه القاضي أبو 
الفضل عن الطبري من الإجماع أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة ويمنع التقدم الملا 
زيادة أشرت بها إلى قول اللخمي في تبصرته ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة 
أن يجعل الميت خلفه ويتقدم يستشفع ومقتضى ما في المدخل الكراهة انظر الرهوني واستثنى عبد 
الباقي من جعل رأس الميت عن اليمين من صلي عليه في الروضة وسكت عنه البناني والرفع للقبر 
مسنما الصحاح تسنيم القبر خلاف تسطيحه إلى كالشبر لم يخرج المواق قول الأصل كشبر ونقل قول 
المازري تسنيم القبر عندنا هو المأمور به قال أشهب أحب إليّ أن يسنم القبر وإن رفع فلا بأس ابن 
حبيب من السنة تسنيم القبر ولا يرفع والذ بالإسكان لفظها تأولا 


اليل 


التذليل 


49 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


بالكره واس تحب أن يسطحا وى أبوالفضل وللجمع نحا 
وحثوّمن على شفيره قهد في هللا ئلالحديث قد ورد 
وبعضهم قد زاد قي الحكايه منها خلقناكم وفيا الآيه 


وملك ليس لديه فيه حسسد والأير للأى يلونالدفنَ رد 


بالكره a‏ أن يسطحا وهی أبو الفضل اللخمي كره في المدونة تسنيم القبور ابن عرفة ضعف عياض 
تفسيرها اللخمي بكراهة تسنيمها لأنه فيها لآثارها لا لأجوبتها ونصها روى ابن وهب عن بكير أن القبور 
كانت تسوى بالأرض كذا في نقل المواق والذي في الأم ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور 
لتسوى بالأرض وقول ابن عرفة تفسيرها اللخمي من تكميل عمل المصدر المضاف بالرفع وهو في كلامه 
كثير كما مر وللجمع نحا أشرت به إلى نقله عن بعضهم أنه جمع بين الأمر بتسوية القبور وبين تسنيمها 
وقوله وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحوا من شبر 
نقله المواق ولعله اكتفى به في تخريج قول الأصل كشبر وذكرٌ تضعيف القاضي عياض تأويل اللخمي وميله 
إلى الجمع زيادة 

وحنو من على شفيره قعد فيه ثلاثا لحديث قد ورد ابن حبيب يستحب لمن كان على شغير القبر أن 
يحثو فيه ثلاث حثيات من التراب [وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن مظعون'] وبعضهم 
قد زاد في الحكايه منها خلقناكم وفيها الآيه أشرت بهذه الزيادة إلى ما نقله الشيخ سالم عن بعضهم أنه 
يقول في الأولى إمنها خلقناكم) وفي الثانية «وفيها نعيدكم) وفي الثالثة إومنها نخرجكم تارة أخرى» 
[لوروده في خبر] 

وملك ليس لديه فيه حد والأمرَّ للألى يلون الدفنَ رد قال ملك لا أعرف حثيان التراب في القبر ثلاثا ولا أقل 
ولا أكثر ولا سمعت من أمر به والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها وعلى ما في الأصل اقتصر صاحب 
العمدة وقال في النوادر مثل ما في آخر ما نقل عن ملك وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد 
روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره 
أن يمس أحد القبر بيده بعد رش الماء عليه ومن قولي لحديث قد ورد إلى آخر البيت الثالث زيادة وعبرت 
بقولي من على شفيره قعد لأن قول الأصل وحثو قريب يوهم خلاف المقصود 


! - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَ عَنْ أبيه: أنَّ النََىَ صَلَّى الَّهُ ع عله وَسَلمَ صلی على تان بْنَ مظكورء كبر عله أرْتََاه شى إلى قرب وَحَنَا على 
َبْرِهِ ثلاث حَنْيَاتء وهو قَاعِد. معجم ابن المقرئ » 1299. 

- عَنْ أبي أمَامة قال: : لما ضعت أمٌ كُلنُوم اة رول اله صَلى اله عليه وَسَلَمَ في القَبْرِ قال رَسُول اله صَلَى اله عله وَسَلََ: مها حلام وَفيهَا تُعيدكُخ 
وَمِنْهَا تُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ خْرَىء مسند أحمد بن حنبل » رقم الحديث : 21682. 


خليل: 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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وَتَهيئة طعَام لأهْله وتعزية وَعَدَمْ عُمْقَهِ وَاللحدُ وَضَجْعْ فيه عَلَى أُيْمَنَ ميلا 


من ‌أهله وأن يروا واستحب عدم تعميق بأمن ودب 
لحد وأن يضجع معدولا على ان م دول اتد ق ا 


وهكذا تهيئة الطعام لغير عاكف على حرام من أهله ابن رشد إرسال الطعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا 
لم يكونوا اجتمعوا لمناحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب [اصنعوا لآل جعفر طعاما وابعثوا به إليهم فقد جاء ما يشغلهم عنه'] 
انتهى ولقوله إذا لم يكونوا اجتمعوا لمناحة زدت قولي لغير عاكف على حرام من أهله وجعل صاحب الطراز 
حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم جائزا قال واستحبه الشافعي ثم ذكر أصل ذلك من قصة آل جعفر ثم 
علله بما يفيد استحبابه ثم قال أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من 
البدع ثم قال أما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية وذكر حديث أنس عند أبي داوود [لا عقر في 
الإسلام”] ونحوه للفاكهاني وصاحب المدخل انظر الحطاب 

وأن يعزوا كذا عدها في المستحبات صاحبا الإرشاد والشامل زروق في شرح الإرشاد أما استحبابها فلا إشكال 
فيه انتهى وف الجواهر أنها سنة ونقله ابن غر ولع بت وهي كما ي اللجواهر لحكل على الصكن بويد 
الأجر والدعاء للميت والمصاب انظر المواق والحطاب يتأن فجلب نقولهما هنا تطويل والإعراض عنها إهمال 
وإخلال واستح؛ ٠‏ عدم تعميق ابن حبيب يستحب أن لا يعمق القبر جدًا بل قدر عظم الذراع فقيله ابن أبي 
زيد الباجي لعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد وأما نفس القبر فيكون أكثر بأمن زيادة أشرت بها إلى قول 
ابن عات من رأى تعميقه القامة والقامتين رآه في أرض الوحش أو توقع النبش 

وندب لحد ابن حبيب أفضل من الشق إن أمكن وقال ملك كل واسع واللحد اف وهوالحفر في 
قبلة القبر والشق في وسطه وأن يضجَعَ معدولا على أيمنَ مسدول يد مقبّلا ابن حبيب يلحد على 
شقه الأيمن إلى القبلة وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأسه لئلا ينطوي ويعدل رجليه ويرفق في 
ذلك ويحل عقد كفنه إن عقد فإلى قوله تُمَدُ يَدُهِ اليمنى إلى آخره وقوله ويعدل رأسه إلى آخره أشرت 
بزيادة قولي معدولا وقولي مسدول يد ابن عرفة الزوج أحق بإدخال زوجه قبرها فإن لم يكن فأقرب 
محارمها ابن القاسم فإن لم يكونوا فأهل الفضل سحنون إن لم يكن ثم محارم فالنساء فإن لم يكن 
فأهل الفضل ابن حبيب وأصبغ إن لم يكن ثم محارم فقواعد النساء 


أ - اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم » أبو داود » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 3132 والترمذي كتاب الجنائز رقم الحديث : 1610 
ولفطه : اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. 


2 - لا عقر في الإسلام » أبو داود في سننه » كتاب الجنائز » رقم الحديث 3222. 


التذليل 
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وَتدورك إنْ خُولِف بِالْجُضْرَةٍ كتلكيس رجليه وكتَرْكِ العُسْل وَدَفن مَنْ أَسْلمَ بِمَقبّرَةٍ الكفارإن لم 


0 ت 


وإن يحالف بق دارك مل أن تنكس الرجلان مالم يك من 


واروه ووا هة کان دفن بدون غسل أوصللة أو أجنن 


في مقبر الكفار من أسالم إن لم يخش فيهن تفير يعسن 


فإن لم يكن فأهل الفضل ابن القاسم والزوج أولى من الأب والابن ابن رشد هذا صحيح ابن حبيب 
وللزوج الاستعانة بذي محرم فإن لم يكن فبذي الفضل عند أعلاها والزوج عند أسفلها أشهب يقول 
إذا وضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول وإن 
دعا بغيره أو ترك فواسع ابن حبيب وواسع أن يلي إقبار الميت الشفع والوتر سند ظاهر المذهب أنه لا 
حد في ذلك كقول أبي حنيفة وقال الشافعي الستحب أن يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة إن احتيج إلى 
ذلك ابن حبيب إدخال الميت من ناحية القبلة أحب إلى أشهب إن أدخل من ناحية القبلة أو من 
ناحية رأسه من الشق الأيسر منك وأنت في القبر فواسع سند يوضع النعش عند رجل القبر ويسل 
اميت من قبل رأسه وبه قال الشافعي وابن حنبل وقال أبو حنيفة توضع بطول القبر مما يلي القبلة ثم 
يؤخذ اميت من جهة القبلة فيدخل معترضا قال ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع بعد أن ذكر 
المذهبين ونقل جماعة الأسهل فالأسهل انظر المواق والحطاب 

وإن يخالف يتدارك مثل أن تنكس الرجلان ما لم يك من واروه سوّوا تربه ابن القاسم إن وضع في 
قبره على شقه الأيسر فإن كانوا لم يواروه بحدثان ذلك وألقوا عليه شيأ يسيرا فأرى أن يحول 
ويوجه إلى القبلة وإن فرغوا من دفنه ترك ولا ينبش ابن رشد لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب 
سحنون إن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا به القبلة وواروه ولم يخرجوا من قبره نزعوا ترابه 
وحولوه للقبلة وإن خرجوا من قبره وواروه تركوه 

كأن دفن بدون غسل أو صلاة أو أجن في مقبر الكفار من أسلم إن لم يخش فيين تاسير بد ابن 
رشد ترك الغسل والصلاة معا أو الغسل دون الصلاة أو الصلاة دون الغسل سواء في الحكم وقد ذكر 
أن الفوات الذي يمنع من إخراج اميت للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير وقد سثل ابن القاسم 
عن نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت في قبور النصارى فقال اذهبوا فانبشوها ثم اغسلوها وصلوا 
عليها إلا أن تكون قد تغيرت وذكر الصلاة زيادة وقولي فيهن للرد على من خص قيد عدم خوف 
التغير في الأصل بالمسئلة الأخيرة كالشارح في صغيره والحطاب انظر البناني 


خليل : 
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2 مونم اي اسح رد 


وسده بلين ثم لوح ثم قرمودٍ ثم اجر ثم قصب وسن الترّاب أولى مِنَ الثابوت وَجَارَ غسل امرَأةٍ 
ابْنَ كسَبّع وَرَجُل 


التسهيل 


و تحب الد للحود بلبن فاالوح فاالقرمود 
قلت القراءييد هى الوجود وفردهها القرميد لا القرمود 
ف اجر فحج ر فق ب واختر على التابوت سن التيرب 


وجازغسل امرأة طفل إلى كالسبع والرءله أن يغسلا 


التذليل 


الحديث 


ويستحب السد للحود عبرت بها لورودها في عبارة ابن حبيب قال وأفضل اللحود اللبن ثم الألواح إلى 
آخره بلبن اللبنة ما يعمل من الطين بالتبن وربما عمل بدونه فاللوح فالقرمود جاءت في عبارة ابن 
حبيب التي نقل ابن رشد القراميد والذي يظهر أن واحدها قرميد لا قرمود لأن الذي في القاموس في ذكر 
معاني القرمد والخزف المطبوحٌ والآجر كالقرميد وأما القرمود ففسره بثمر الغضى وذكر الوعول ولذا زدت 
قلت القراميد هي اللفظ الموجود في كلام المتقدمين 

وفردها القرميد لا القرمود فآجر بالتخفيف لغة فحجر فقصب واختر على التابوت سن التيرب لغة 
في التراب ابن رشد الأفضل فيما يجعل على الميت في قبره اللين ثم الألواح ثم القراميد شم الآجر ثم 
الحجارة ثم القصب ثم سن التراب وسن التراب خير من التابوت قال ذلك ابن حبيب ابن عات 
التابوت مكروه عند أهل العلم وقد أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يسن عليه التراب سنا عياض 
السن والشن الصب وقيل بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق وهذه سنة في صب التراب على 
الميت وكره ملك في العتبية الترصيص على القبر بالحجارة والطين والطوب قال في النوادر ويستحب سد 
الخلل الذي بين اللبن [ولقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم وقال إن ذلك لا يغني 
عنه ولكنه أقر لعين الحي'] وقال [إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه:] وفي حديث آخر [أن 
يتقنه”] وزدت الحجر لوروده في نسخة المواق وهي من أصح نسخ الأصل وفيما كتب على الموضوع من 
كلام ابن رشد ناقلا عن ابن حبيب وليس في نقل الحطاب عنه الأجر ولا الحجر 

وجاز غسل امرأة طفلا إلى كالسبع قال ملك فيها لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين 
وشبهه وني الرسالة ابن ست وسبع المغربي وابن ثمان وروى ابن وهب ابن تسع أشهب ما لم يؤمر 
مثله بستر العورة اللخمي والمناهز كالكبير والمرء له أن يغسلا 


' - عن مَكْحُولء قَال: بَيْنَا رَسُول الله صَلى اله عله وَسلْمَ جَالِينَ على قر انهه إِذ رَأى فُرْجَة فق لِلحفَار: اني بِمَدرَةِ لامها أما نَا لا تر ولا تلقغ» 
وَلكِنْ يَقِرٌ بِعَْنِ الحىّ > مصنف عبد الرزاق » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 6499. 

2 - إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن » كنز العمال » رقم الحديث : 9129. 

3 - إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» كنز العمال» كتاب الإجارة رقم الحديث: 9128. 


خليل : 
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0 کا ا E‏ ل و 2 کے ے 4 ق عه 4ج عه براش سراق ر 
كَرَضِيعَةٍ وَالمَاء المسخن وَعَدَم الدلك لكثرةٍ الموتى وتكفين يملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير 


aE‏ من Ne‏ ع سمج وو 
اربعة وبدء باي ناحِية 


التسهيل مقللرضيعةوماءسخنا در الك لكت روا 
ر و و 1 


التذليل 


كلذلك التكفين فيممالبسا وفى مزعفروفيمماورسا 


داك أن يحمسل في اربع ومهعمفالبلدءس 'نةمتبعه 


مثل رضيعة ابن القاسم لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا عيسى إذا صغرت جدا فلا بأس أن يغسلها 
الأجنبي وقاله ملك في الواضحة الحطاب على قول الأصل كرضيعة أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا انظره 
مع ما مر آنفا عن ابن القاسم البناني يتحصل ثلاثة أقوال المنع مطلقا لابن القاسم والجواز زما لم تشتة لأشهب 
والتفصيل بين الرضيعة وغيرها لملك وقد نقل في التوضيح الاتفاق على منع غسله المطيقة وعلى جواز غسله 
الرضيعة والخلاف فيما بينهما ونقل عن الفاكهاني أن منع الغسل فيما بين المطيقة والرضيعة مذهب المدونة 
واستشكل البناني حكايته الاتفاق على الجواز في الرضيعة بما سبق عن ابن القاسم ونفى أن تكون المدونة 
تعرضت لغسل الرجل الصبية قال ولذا قيل إن هذه المسئلة زادت بها الرسالة عليها وماء سخنا تقدم قول أبي 
عمر إن شاء باردا وإن شاء سُخنا في التعليق على قولي والسدر في الغسل واستحبه أبو حنيفة لزيادة الإنقاء ابن 
ناجي وأجيب بأنه يريه ولطلوب شده وعدم الدلك لكثرة النى هوني الأصل القدر والمراد هنا الوت ابن 
حبيب لا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء 
ل لض 
ويجعل النفر منهم في قبر واحد وقاله أصبغ وغيره 

كذلك التكفين فيما لبسا أشهب الكفن الجديد والخلق سواء ولا يجب غسله إلا لنجاسة أو وسخ راجع التعليق 
على قولي وكفن الميت بما لكالجمع يلبس وما يقال من تباهيهم بأكفانهم قال في المدخل لا أصل له وقد وردت 
آثار عن الصحابة ترغب عن التكفين في الجديد والفاره من الثياب منها عن فطمة بنت النبي عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام ومنها عن أبي بكر وحذيفة رضي الله عنهما انظرها في حاشية گنون وفي مزعفر وفيما ورس ابن 
الحاجب وني المعصفر قولان ويجوز الورس والزعفران عول على ما للخمي ومثله في سماع عيسى ونقله المواق 
وقبله ابن عرفة وقيله ابن رشد ولم يحك فيه خلافا ونحوه لصاحب النكت ووجه كابن رشد جوازهما للرجل 
والمرأة بأنهما من الطيب لا من الزينة وقيد ابن حبيب الجواز في الرجل بما إذا غسلا أما سند فقال في الصبوغ 
بطيب ظاهر كلام أثمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ انظر الحطاب والرهوني كذاك أن يحمل غير أربسه ابن 
عرفة الشهور حمل سرير اميت كيف تيسر ابن حبيب وقال ابن مسعود حمل الجنازة من جوانبها الأربع سنة 
واستحب هذا ابن حبيب نقله المواق ولعل لفظ الأربع إن صم على اعتبار الجهات وكثيرا ما اتبع في مثله النقل 
وما لبدء سنة متبعه من المدونة قال ملك لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت بدأت 
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المي مبتَوعٌ خرو مُتجَالَة أؤ إن لَمْ يُخْش ينها اة في كأب وروج وان وَأ وسقي 
وَجُلوس قَبْلَ ويها وَنقلُ وَإن هَن ذو وب عِنْدَمَوْتِه وَبَعْدَهُ بلا رفم صَوتٍ وقول قَبيم 
فمنيعين يبتدع كمايحل خروج من للسنفيالعين تجسل 
كغيرهها إن أمنت في ابن وأب زوج أخ والسبق غير مجتنب 
ولا الجلسوس قبل وض عهاكذا نقل وإن من بدو ان يسؤمن أذى 
كذاالبكاعندوبعدالوت منغيرهج رو جهيرصوت 


التذليل 


الحديث : 


فمن يعين يبتدع قال ملك فيها قول من قال يبدأ باليمين بدعة كما يحل خروج من للسن في العين تجل 
أعني المتجالة في جنازة الأجنبي والقريب كغيرها إن أمنت في ابن وأب زوج أخ قال ملك فيها يوسع 
للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها والتقييد 
في غير المتجالة بالأمن من الفتنة نص عليه ابن رشد في شرح المسثلة الأولى من رسم البز من سماع ابن 
القاسم من كتاب الجنائز فقسم النساء إلى نحو ما ذكر وحكم في كل قسم بنحو ما سبق ثم قال وهذا هو 
المشهور وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انظر المواق والحطاب وراجع 
التعليق على قولي في الجماعة كذا خروج جلة النساء سنا إلى آخره 

والسبق غير مجتنب ولا الجلوس قبل وضعها راجع التعليق على قولي وهكذا تقدم المشيع كذا نقل وإن 
من بدو ان بالنقل يؤمن أذى ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر 
مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب وروى علي لا بأس به 
للمصر إن قرب ولقوله إن قرب زدت قولي إن يؤمن أذى ولم أعول على قولهم لو قلب المبالغة لكان 
أحسن وقولهم إن من بمعنى إلى وهي لغة لأن ظاهر العبارة موافق لظاهر النقل من كلام ابن حبيب ورواية 
علي كذا البكا كتبته بالألف وهو يائي لأنه يمد عند وبعد من باب ذراعي وجبهة الأسد الموت من غير 
هجر أي قول قبيح أو جهير صوت ابن حبيب البكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام 
مكروه ولا اجتماع نساء انظر تمامه في المواق وقد نقل الحطاب قول الفاكهاني البكاء جائز من غير نِياحة 
وتَدب والجزع وضرب الخدود وشق الثوب حرام واعترض قول السهيلي إن اللدم مكروه في حال المصيبة 
وتركه أحمد إلا على أحمد صلى الله عليه وسلم : 

والصبر يحمد في الصائب كلها إلاعايك فإنهمذموم 


بأن في الحديث المتفق عليه [ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب'] قلت وما صدر من عائشة رضي 
الله عنها من الالتدام مع النساء اعتذرت منه بسفهها إذ ذاك وحداثة سنها فليس فيه حجة للجواز 


- ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 1297. 


التمهيل 


التذليل 


٠ الحدبث‎ 


425 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


for ”‏ عم سار عه 


وَجَمع أمُوّاتٍ بقبر لْضَرْورَةٍ ووي القبلة الأفضّل أو يصلاةٍ يَلِي الإمَام رجل فطِفل فعبد 


وجمع أموات بقبر لضرر وولي القببة أفضل النفر 
أويصلاة بل اخ فيلت الت سسإمامَ والرُتسب عشرين تصل 


وجمع أموات بقبر لضرر أعني الضرورة من ضيق مكان أو تعذر حافر أو نحو ذلك ويجمع بين المرأة 
والرجل للضرورة قاله في النوادر وقال فيها يجمع بين ميتين في كفن للضرورة وظاهر الرسالة جواز جمع 
الأموات في قبر لغير ضرورة ابن ناجى إنما مراده إذا كان للضرورة وأما لغيرها فلا قاله أصبغ وعيسى 
وصرح الشبيبي بالكراهة لغيرها وكذلك نقل الأقفهسي عن الفاكهاني والشيخ داوود أما الجزولي فقال 
اختلف في دفن الجماعة في قبر واحد اختيارا قيل لا يجوز وهو المشهور وقيل يجوز أشهب في غير 
المدونة في الجمع لغير ضرورة ولن فعل ذلك حظه من الإساءة 

وولى القبلة أفضل النفر روى ابن وهب في المدونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان يجمع بين 
الرجلية من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في 
اللحد'] ومن كتاب الغصب منها وإذا دفن رجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة قيل 
فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة قال ما سمعت من ملك فيه 
شيأ وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي 
محارمها فإن اضطروا إلى الأجنبيين جاز أن يدخلوها في القبر قال أشهب في غيرها يفعل ذلك بالرجلين 
للضرورة ويقدم في اللحد أفضلهما ولا يجعل بينهما من الصعيد حاجز وكفى بالأكفان بينهما حاجزا 
وكذلك إن فعل ذلك بهما لغير ضرورة ابن حبيب لا بأس بجعل منفوس النفساء معها إن استهل جعل 
لناحية الامام إن كان ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل ولا بأس أن يدفن معها 
ولو استهل ابن القاسم فإن جمعوا في قبر للضرورة فالرجل للقبلة ثم الصبي ثم المرأة ابن عرفة يؤخذ هذا 
الترتيب في تعدد قبورهم في مكان واحد وني ترتب إقبارهم أو بصلاة بل أحب قال في الرسالة ولا بأس أن 
تجمع الجنائز في صلاة واحدة ابن ناجي يعني أن المصلين بالخيار بين أن يفردوا كل جنازة بصلاة أو 
يصلوا عليها صلاة واحدة قاله في الجواهر انتهى قلت في المدونة قال ملك وابن القاسم إذا اجتمعت 
جنائز لم ينبغ للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها وإلى ذلك أشرت بقولي بل أحب قيلي أفضل 
النفر الإمام والرتب عشرين تصل حر كبيم. فصغير يتلو عبد كبير فصغير فحل 


 !‏ عن عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ كَعْب بن مَالِكِء ن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَه أن رَسُولَ اله صَلّى الله عله وَسَلَمَ گان يَجْمَعُ بَئْنَ الرَجْلنْنِ من قثلى أُحْدِ وَيَقُولَ: يها 
تن أخذا لفان فإذا أَِيرَ له إلى أحدهماء قذمة فِي الخد وَقال أئا هيد على هوْلاءِ يوم القيامة وَأمَنَ بهم ايهم وَل يُغسَلُوا. سنن أبي داوده 
كتاب سجود القرآن» رقم الحديث : 3138. 


التسهيل 


التذليل 
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خض فخ كلك وف الصف أيما الصف وزيارة الور كاذ خد 
ثم خصي هك ذا فمن بيجب أصيب فالخنثى فالانثى بالرتب 
ومكسسنذا إذا يفون الست ستاو ارق هة اليف 
كذا زيارة القبور دون حطد والدفن كالصلاة ليلا والأسد 


نهاراالا لاقتضاكذاك حل ق و كنبا اون ف 


ثم خصي هكذا فمن بجب أصيب فالخنثى فالانثى بالنقل بالرتب استيفاء العشرين زيادة من عبد الباقى 
سكت عنها البناني قال في المقدمات وصفة ترتيبهم على مراتبهم يقدم إلى الإمام أعلى المراتب وهم الان 
الأحرار البالغون فإن تفاضلوا في الفضل والعلم والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم وقدم الأعلم 
لأن العلم مزية يقطع بها وزيادة الفضل مزية لا يقطع عليها ثم الصبيان الأحرار فإن تفاضلوا أيضا في حفظ 
القران والمحافظة على الطاعات والسن قدم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الطاعة فإن لم 
يكن لأحدهم على صاحبه مزية قدم الأسن ثم العبيد الكبار فإن تفاضلوا فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد 
الصغار كذلك ثم الخناثى المشكلون الأحرار الكبار ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم 
الخناثى العبيد الصغار ثم النساء الأحرار الكبار ثم النساء الأحرار الصغار ثم الإماء الكبار ثم الإماء الصغار 
وهكذا إذا يكون الصنف متحدا أشرت بهذه الزيادة إلى ما قال التتائى من أن في عبارة الأصل حذفا تدل عليه 
كلمة أيْضا أي في الصئف الواحد ما تقدم وفيه أيضا الصف ٠‏ 
وجاز فيه الصف وما ذكر من اختصاص الصف بالصنف المتحد طريقة اللخمي وابن شأس وابن الحاجب 
وهي التي يظهر أن الشيخ في الأصل تبعها انظر الرهوني وانظر للعلو في الإسناد البيان في شرح المسئلة الثانية 
عشرة من رسم الجنائز والصيد والذبائم من سماع القرينين من كتاب الجنائز وبدايتها في صفحة ثلاث 
وأربعين ومائتين من المجلد الثاني من الطبعة الأولى وظاهر آخر كلامه تقديم الخناثى الأحرار على ذكور 
العبيد وهو خلاف ما في أول كلامه وما له في المقدمات ولم يذكر مراتب الخصيان والمجبوبين الثماني فكانت 
نهاية المراتب عنده إلى اثنتي عشرة كذا زيارة القبور ابن حبيب لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام 
عليها عند المرور وروى ابن عبدوس لا بأس بزيارتها وليس من العمل انظر المواق والحطاب تستفد دون حد 
البناني أشار بقوله بلا حد لقول ملك بلغني أن الأرواح بفِناء القابر فلا تختص زيارتها بيوم بعينه وإنما 
يختص بها يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه وصحح قول الزرقاني بل هي مندوبة انظره والدفن كالصلاة ليلا 
والأسد أي الأصوب فعلهما نهارا الا بالنقل لاقتضا بالقصر للوزن كذاك حل تقبيل وجهه كما الهادي فعل 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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رد ا مه ا ا ق فشي شاعم عدم و 45 رمعي وع 5ع وھ عو ر و ا و 
وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعه وضم معه إن فعل ولا تنکا قروحه ويو حد عفوها وقراءة عدد 


مته كجيي الدار وَبَعْدهُوَعَلَى قَبْره 

بنجل مظعون كذا الصديق به 
وحلق شعره وقلم نجوه 
وهو بدعةوضم إن نعل 


عفوايزل كذاك أن يجمرا 


بعدُومنهقبل للموتكره 
وليس ينكا قرحه فإن يسل 


منزله من ريح موت قدعرا 


ناا الق ل 


بنجل مظعون هو عثمان أول دفين بالبقيع كذا الصديق به صلى عليه الله مد سببه إشارة إلى ما ورد من قوله 
من هذا الفصل أعنى من الجائزات الدفن ليلا قال مطرف لا بأس بالصلاة على الجنازة ليلا ولا بأس بالدفن 
ليلا وقد دفن الصديق ليلا وكذلك فطمة وعائشة رضي الله عنهم ويجوز أيضا أن يقبل وجه اميت [فعله أبو 
بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم”] [وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مظعون] وما نقل عن 
مطرف في الدفن والصلاة ليلا مثله لابن حبيب وابن أبي حازم الرهوني لعل الصنف سكت عنه لقول 
الباجي والخروج بالجنائز من اليل جائز وإن كان الأفضل ترك ذلك إلى النهار ليحضرها من أمكن من 
المسلمين دون مشقة ولا تكلف خروج باليل فإن كان ذلك لضرورة فلا بأس به روى ذلك علي بن زياد عن 
بلك وال ها للمواق والرهوني ا و بسكن هذا ال ا خلس ی ا 
بالتجهيز وحلق شعره بالإسكان 
وقلمُ ظفره بعد أي بعد الموت ومنه قبل استعدادا للموت لا إن قصد راحة نفسه كره وهو دع قال ملك 
فيها أكره أن يتبع الميت بمجمر أو يقلم أظفاره أو تحلق عانته وأرى ذلك بدعة ممن يفعله الباجي ولا يحلق 
عرولا و اللغاره وی لوس كن أخارة وشدرها وض إن قعل ال اود ويا اك ل مر 
a‏ مي ا ل و م ا ا ا ل لان 
جمعه وألقاه في الكفن ليدفن معه وقولي ومنه قبل للموت زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني و' ډنګا 
لاال تخن قوحه فان يس علو يؤل الجلاب إن كانت به روح أخذ عدا وم اماک د ج 
منزله من ريح موت قد عرا فا موت لا ريح له فهو عرض وجاز إن كان صحيحا الغرض كد ب ٤‏ 
القراءة لدى موت وبعد وعلى القبر بدا سمع ابن القاسم وأشهب ليس القراءة والبخور من العمل 7 رشد 


وجاز إن كان ص حيحاالفرض 
موت وبعد وعلى القبر بدا 


' - كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي » سنن سعيد بن منصورء رقم الحديث : : 10354 ٠‏ ج1 ص147 ط دار الكتب العلمية. 
عع ا کلت ر ايت رم ول للد صلى الك عليه وف يكل اکن إن مون وهر کک رايت ار تیل أبو داود في سننه كتاب الجنائز 
رقم الحديث : 3163. والترمذي كتاب الجنائز رقم الحديث : 989. وابن ماجه كتاب الجنائز رقم الحديث : 1456. 
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وَصِيَّامَ خَلفها وقول اسْتَغْفِرُوا لها وَانصرَافْ عَنْهَا يلا صَلاةٍ أو بلا إِذْن إن لم يُطولوا وَحَمْلهَا يلا 


وضوءٍ 

كذاصياح خلفها بل أطلق كذاك قول استغفروا لهااتقى 
وتركهابلاصللاةأوبلا إذن إذا مالم يطل اللا 
وحمل ها بلا وض وو الا لواججدالاء لد الصلى 


استحب ذلك ابن حبيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم [أن من قرأ إيس4 أو قرئت عنده وهو في 
سكرات الموت بعث الله ملكا إلى ملك الموت أن هون على عبدي الموت'] وقال إنما كره ملك أن يفعل ذلك 
استنانًا ومن ابن يونس يستحب أن يقرب منه إذا احتضر رائحة طيب من بخور وغيره ولا بأس أن يقرأ عند 
رأسه بيس أو غيرها وقد سئل عنه ملك فلم يكرهه وإنما كره أن يعمل ذلك استنانا أما اللخمي فلم يعول على 
السماع وإنما ذكر الندب خاصة هذا ما كتب المواق على القراءة عند الموت وتجمير الدار ولم يذكر في القراءة 
بعد الموت نصا لهم بل كتب انظر أنت ما معنى هذا وكتب على القراءة على القبر لم ينقل ابن عرفة إلا ما 
نصه قبل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر [بحديث الجريدتين”] وقاله الشافعى 
ونقل البناني عن التوضيح في باب الحج أن مذهب ملك كراهة القراءة على القبور فانظره وانظر الرهوني 
وقولي : 3 موت قد عرا إلى آخر البيت بعده زيادة أشرت بها إلى قول عبد الباقي إن قصد زوال رائحة 
الموت لا رائحة ما يستكره فلا كراهة وسكت عنه البناني وقد تقدم ما يطلب من البخور ونحوه عند اللاحتضار 
والغسل 0 

كذا صياح خلفها ابن يونس لا يصاح خلف الميت بل أطلق زيادة أشرت بها إلى قول البناني لا مفهوم لقوله خلفها 
إذ الصياح منهي عنه مطلقا قاله ابن عاشر كذاك قول استغفروا لها اتقي سمع سعيد بن جبير الذي يقول 
استغفروا فقال له لا غفر الله لك انظر المواق وتركها بلا صلاة كرهه ملك في سماع ابن القاسم من كتاب القبلة 
ونحوه في رسم شك في طوافه ولم ير به بأسا في سماع أشهب ابن رشد وذلك اختلاف من قوله ووجه القولين انظر 
شرح أول مسئلة من سماع ابن القاسم من كتاب القبلة في صفحة أربع ومائتين من المجلد الثاني من الطبعة الأولى 
من البيان أو بلا إذن إذا ما لم يطول الملا في الجلاب من حضر جنازة فصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا 
أن يأذن له أهل الميت إلا أن يطولوا ذلك فينصرف قبل الإذن وسمع ابن القاسم التوسعة فيه وكذلك قال أشهب 
إذا بلغت القبر ولم تقبر إن الإنصراف جائز إذا بقي معها من يلي أمرها انظر المواق وحملها بلا وضوء سمع ابن 
القاسم سثل ملك عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي قال ليس 
هذا من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي إلا لواجد الماء لدى المصلى أشرت بهذه الزيادة إلى قول ابن رشد لو علم 
أنه يجد ماء يتوضأ به لم یکره له أن يحمل على غير وضوء وقد روى أشهب لا بأس أن يحمل 


- عَنْ هَغقل بن يسار »قل : قل ال صلى اله عليه وَسَم: :"افوا يس على مَؤتاكُم > أبو داود في سننه » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 3121. 

* - ن اين باس رطب لله حنْهُما » > " من النَّبِىُ صَلَى الله عليه وَسَلمَ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال 
النبي صلى الله عي رمم يسيك وما مسق ذل عدر ثم كل ی كل اھ کی من را کی الاح مقي ا تم دعا بجريدة فكسرها 
كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخقف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. امار م 
كتاب الوضوء رقم الحديث : 216. ومسلم في صحيحه ء كتاب الطهارة › رقم الحديث : 292. 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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ذخال مسالطلا عليه فيه وتكرارها و تفيل جت كط وتُخرَيط وة وضلا عليه 


ووضعها بس جد كذاصلا #ة# من بمسجد عليهامس جلا 


وأن تكرر وتغسيل جنب للاحائض ولتقلع ان طهر يشب 
كالغسل والتحنغنيط والصسلاة للستطوالتعهيين بالسماة 


الجنازة غير متوضئ وذكر ابن رشد أن معنى [ما جاء في الحديث من أمر من حمل ميتا أن يتوضأ'] عندهم 
أن يتوضأ إذا أراد حمله كي يصلي عليه إذا حمله لا أن حمله ينقض طهارة من كان متوضثا 

ووضعها بمسجد من المدونة قال ملك أكره أن توضع الجنازة في المسجد كذا صلاة من يمجن عاييا 
مسجلا فإن يضق خارجه فلا حرج أن يقتدى ثيه بمن عنه خرج قال ملك فيها إن وضعت قرب المسجد 
للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي عليها من باللسجد بصلاة الإمام إذا ضاق خارج المسجد ابن رشد لا فرق في 
كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد بين أن تكون الجنازة في المسجد أو خارجة عنه على قول ملك في 
المدونة وإلى ذلك أشرت بزيادة قولي مسجلا قال ابن رشد وإذا قلنا إن ذلك مكروه فإن فعله لم يأثم ولم 
يؤجر وإن ن لم يفعّله أجر لأن حد المكروه ما تركه أفضل من فعله الحطاب بعد أن نقل توجيه ابن العربي ما 
للك بأنه لاحتراسه وحسمه للذرائع وقد استمر عمل الناس على الصلاة على الموتى في المسجد الحرام انظر 
تمام كلامه وإلى ما في المدونة أشرت بقولي زيادة وأن تكرر قال فيها ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة 
على الجنازة فلا يصلى عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء من الحديث في ذلك ابن 
ناجى ظاهر الكتاب أنه إذا صلى على الجنازة واحد فقط فإنه يصلى عليها وهو كذلك باتفاق وإنما اختلف 
هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قاله ابن رشد أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي 
وتغسيل جنب لا حائض ولتقلع ان بالنقل طبر ينُب سمع ابن القاسم لا بأس للحائض أن تغسل الميت ولا 
أحب للجنب أن يغسله ابن رشد الأظهر في ذلك الكراهة لأنه يملك طهره وقولي ولتقلع إن طهر ينب زيادة 
من عبد الباقى سكت عنها البنانى وشاهدها قول ابن رشد في الجنب لأنه يملك طهره كالغسل والتحذيط 
والصلاة للسقط والتعيين بالسماة بتثليث السين في السقط والسماة الأول المولود بلا كمال والثاني الاسم وفي 
البيت الوقف على تاء التأنيث بلفظها واستعمالها رويا ومنه قول جرير: 

وقددميت مواقع ركبتيهها تحن القصبراك لين محن الضصلادة 


ماركا الوت 


' - عن أبي هرَيْرَة أنّ رَسُول الل صتلى الله لزه وَسَلم قال: من َمل الت َايَعْتَسِلء وَمنْ حَه فليِتوَضا سنن أبي داودء كتاب الجنائزء رقم الحديث:3161 
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على من خد القثل جد أو قو ولو تولاة الا دونه وان مات قيله فتردد 


ودفف هبال در كرههه عقل وليس عيبا بخ لف الملستهل 


وهكلذا صللة ناضل على بدعى او من لكببيرة جلا 
وهكذا صلةة ذي الأمر على من بقص اص أو بحد قتلا 
وإزتونالناسس قتله وفي من مات قبلله تردد قفي 


ودفنه بالدار كرهه عقّل من المدونة وكره ملك أن يدفن السقط في الدار القابسى لأنه لا يؤمن عليه أن 
ينبش مع انتقال الأملاك فإلى تعليل القابسي هذا الإشارة بقولي عقل وليس عيبا فيها قيل للك وإن 
وجد فيها يعنى الدار قبر سقط قال لا أرى السقط عيبا لأن السقط ليس له حرمة الموتى قيل أفيجوز 
الانتفاع بموضع السقط قال أكره ذلك سحنون القياس جواز الانتفاع به بخلاف المستهل هو المراد 
بالكبير في عبارة الأصل كما قاله عبد الباقى وسكت عنه البنانى أما جواز دفنه في الدار فهو قول 
الإبياني جائز أن يدفن الرجل في داره وأما كونه عيبا فهو قول ملك إذ سئل عن الرجل يشتري الدار 
فيجد فيها قبرا كان البائع دفنه أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به لأنه 
حبس واعترض عبد الحق الرد بأنه عيب يسير يرجع بقيمته وصحح ابن بشير الرواية بأنه عيب لازم 
لا يمكن إزالته فهو بهذا المعنى كثير انظر المواق 

وهكذا صلاة فاضل على بدعي او بالنقل من لكبيرة جلا أي أظهر وزدت اللام في المفعول لتقوية العامل 
لضعفه بالتأخير من باب «للرءيا تعبرون4 من المدونة قال ملك يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما 
يصنع بموتى المسلمين ويورث وإثمه على نفسه ابن يونس إلا أنه يكره للإمام ولأهل الفضل أن يصلوا 
على البغاة وأهل البدع أبو إسحاق وهذا من باب الردع قال ويصلي عليهم الناس وكذلك المشتهر 
بالعاصي ومن قتل في قصاص أو رجم لا يصلي عليهم الإمام ولا أهل الفضل 

وهكذا صلاة ذي الأمر أعني الإمام ومثله أهل الفضل كما مر آنفا على من بقصاص أو بحد قتلا وإن تولى الناسن 
قتله من المدونة قال ملك كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد من الحدود فلا يصلى عليه الإمام ويصلي 
عليه الناس غير الإمام قال ابن القاسم وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل فأما من جلده الإمام 
في زنا فمات منه فإن للإمام أن يصلي عليه لأن حده الجلد لا القتل وقي من فصلت في مِنْ لفظ مَن لأنه لا يلزم 
وصلها بها إلا إذا كانت استفهامية مادت قبله كمن قدم للقتل فمات خوفا منه قبل إقامة الحد عليه تردد قفي 
لأبي عمران واللخمي الأول يقول يصلي عليه الإمام والثاني يقول يستحب له أن لا يفعل ذكره الشيخ في 
التوضيح وكأن المواق لم يقف عليه فكتب الذي للخمى أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل 
أن يؤدب بذلك أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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وَتكفِينُ بحرير أو نجس وَكَأخْصَرَ وَمُعَصْفر أمكَنَ غَيْرهُ وَزَِادة رَجْلِ على خَْسَةٍ وَاجْتِمَاعٌ نِسَاٍ 
یکی وَإِنْ سرا وَتَكبيرٌ تعش وَفَرْشهُ بحریر وَاتبَاعُهُ يار 

کا اخ فة تخي حرير اخضزر معصفر وقس 
كذاالزيادةعلى الوترين تككره في التكفين للجنسين 
وهكذا تكبير نعش وكذا إتباعه بالنارأحرى بشذا 


كذا إذا أمكن غيره قدمت القيد ليعلم من أول مرة عوده للجميع خلاف ما توهمه عبارة الأصل من عوده لما 
بعد الكاف على قاعدته نجس حرير معطوف بحذف العاطف وكذا الاثنان بعده اخضر بالنقل متصفر 
وقس فيقاس على النجس الوسخ وعلى الحرير الخز وعلى الأخضر الأزرق والأسود أما النجس فقد قال في 
اللبوس أشهب ولا يجب غسله إلا لنجاسة أو وسخ ونحوه لسند أبو عمر في الكافي لا يكفن في ثوب نجس 
إلا أن لا يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه وأما الحرير والخز ففى المدونة كره ملك في أكفان الرجال 
والنساء الخز لأن سداه حرير وكره في الأكفان الحرير محضا ابن 5 إلا العلم من الحرير وإن كان في 
كفن الرجل فلا بأس به وأما الأخضر وما معه فقد منع اللخمي الأخضر والأزرق والأسود ابن القاسم تكفن 
المرأة في الثياب المصبوغة وني الورس والزعفران وغير ذلك من الألوان إلا أن ملكا كره المعصفر ابن بشير وكره 
السواد لأجل التفاؤل وأما المعصفر فقد تقدم آنفا عن ابن القاسم كراهته عن ملك ابن رشد هذا مثل ما في 
المدونة لأنه إذا كره المعصفر للمرأة فهو للرجل أكره لأنه من الزينة ومن المدونة أجاز ملك الكفن في العصب 
وهو الحِبّر واستحب ابن حبيب الحبر لمن قوي عليه وقيل إن أحد الأثواب التي كفن فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم كان حبرا المواق الحبرة مثل عنبة برد يمان والجمع حبّر والعَصْب ضرب من برود اليمن وأما 
التقييد بإمكان غير المذكورات فهو قول ابن عرفة ما اضطر إليه من متروك فعل 
كذا الزيادة على الوترين تكره في التكفين للجنسين سند وما زاد على خمسة مكروه للرجل لأنه غلو 
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلوا في الكفن'] وقال ابن شعبان المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من 
الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى اللخمي وغيره لا يزاد على سبع وذكر السبع زيادة وهكنذا 
تكبير نعش صرح بكراهته ابن حبيب وكذا إتباعه بالنار أحرى بشذا تقدم في التعليق على قولي وحلق 
شعره البيت أكره أن يتبع اليت بمجمر وني الأمهات وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن يتبع 
اميت بالنار تفاؤلا في هذا المقام أبو الحسن وهذا إذا لم يكن فيه طيب وأما إذا كان فيه طيب فيزداد وجها 
آخر وهو السرف وهذا إذا كان طيبا له بال وإلى هذا أشرت بزيادة أحرى بشذا 


! - عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب قَال: لا عل لي في كن فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلّى اله عَيْه وَسَلْم يَقُول: " لا تَعَالوًا فِي الكَقنِء فَإِنَهُ ية سَلبًا سَرِيعَاه سنن 
أبي داود » كتاب الجنائز » رقم الحديث : 3154. 
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وََِاهٌ به بِمَسْجِدٍ أو ابه ل يَكَحلق يِصَوْتٍِ حَفِي وَقِيَامُ لها 
كذاك فرش النعش بالحرير لا اللستر ساذجاعلىالسرير 
كذ اجتمم ع مام يبكينه ولو م عالإسرر والسكينه 
ويمنىع الصراخ كالنوح فقد نسخ مافيه من الإذن ورد 
كذاك أيضايكره الندابه ليلم بمسجد وبابه 
لا بخفى الصوت فيه بالحلق كذ القيام للجنازة التحق 


في الككره إن مرت بةأوإنبدر للدفن أو شيع والوضع انتتفر 


التذليل كذاك فرش النعش بالحرير أو الخز صرح بكراهته ابن حبيب قال ولا يكره ذلك للمرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر 


لا الستر سانجا أي غير ملون على السرير تقدم هذا في التعليق على قولي وستر ذي بقبة وذكره زيادة كذا اجتماع 
مأتم هو عند العرب النساءً يجتمعن في الخير والشر وخص بعضهم به الشواب وليس كذلك قاله الجوهري يبكينه 
ولو مع الإسرار والسكينه ابن عاشر على قول الأصل ولو سرا في طي المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم 
له بالكراهة ويمنع الصراخ كالنوح البرزلي لا يجوز اجتماع النساء للبكاء والصراخ العالي أو النؤح والنهي فيه قائم 
سواء كان عند الموت أو بعده أو قبل الدفن أو بعده بقرب أو بعد ومن معنى هذا زغرتتهن عند حمل جنازة الصالح 
أو فرح يكون فإنه من معنى رفعهن الصوت 

ققد سخ ما فيه من الإذن ورد بعد غزوة أحذ فلا يحت يما سيق من تقرير عليه نظر الحطاب ومضمون 
البيت زيادة كذاك أيضا يكره الندا به لمعلم بمسجد أو بابه لا بخفي الصوت فيه بالحلق قاله ملك في 
سماع ابن القاسم ابن رشد أما النداء بالجنازة في السجد فلا يجوز لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد 
كره ذلك حتى في العلم وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه ملك هنا ورآه من النعي المنهي عنه 
وهو أن ينادى في الناس مات فلان فاشهدوا جنازته وأما الأذان والإعلام من غير نداء فذلك جائز 
بإجماع وقد قال صلى الله عليه وسلم في امرأة توفيت ودفنت [أفلا اذنتموني بها'] واستخف ابن وهب 
أن ينادى بالجنازة على أبواب المسجد وقول ملك أصح انظر المواق 


انا اضيا الجكاره SOREL SOS‏ اجون 


فهم ابن عرفة أنه نسخ للإباحة أو للندب وهما قولان وما ذكره المصنف من الكراهة لعله استروحه من 
قول ابن رشد ثم نسخ بما روي أنه صلى الله عليه وسلم [كان يقوم في الجنائز ثم جلس وأمرهم 
بالجلوس:] أو مما في النوادر عن على بن زياد الذي أخذ به ملك أنه يجلس ولا 


أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال "ما فعل 
ذلك الإنسان" فقالوا مات يا رسول الله فقال " أفلا ءاذنتموني" فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال " فدلوني على قبره" فأتى قبره فصلى 
عليه .البخا ري في صحيحه » كتاب الجنائز » رقم الحديث :1337. 

2 - أن رَسُولَ اله صَلّى اله عَيْه وَسَلمَ " كَانَ يَُومُ ِي الْجِتَارَةء تم يَجْلِسُبَعْدُه الموطا » أبواب الجنائز » رقم الحديث : 282. 
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وبين تبر أ تبيغ 


وشولحي معجب به منىع 
ومولوالد وصهر قادم 
وهكذايندب عند التعزيه 
وإن يخف بترکه شر يجب 
كذاك أيضا يكره التزيين 
وهمكذا البناء والتحويز 


كحجر أو خشب ليس يضم 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وياء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجار للتمييز كحجر أو حَشْبَةٍ بلا قش 


وكيره ان يكره وإلا يسع 
منسفر ندب كذاللع الم 
لكربة نابت وعند التهنيه 
حتى ولوإ الذي له يحب 
للقبر بالتبييض والتطيين 
وجاز إن يقص د به التمييز 


نقشاوإن تقصد مباهاة حرم 


يقوم وهو أحب إلي» الحطاب يفهم من كلام الباجي وسند وساقهما ثم نقل عن الطراز قال ابن شعبان لا 
بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أن لا فرق 

وهو لحي معجب به مُنع وكره بفتح أي مكروه ان بالنقل يكره وإلا يتسع وهو لوالد وصهر قاد من ثم 
ندب كذا للعالم وهكذا يندب عند التعزيه لتتربة نابت وعند التهنيه بالإبدال تخفيفا وإن يخف بثركة 
شر يجب حتى ولو إلى الذي له يجب هذا ما لخص الخرشي من كلام القراني عبد الباقي واجب جب إن أدى 
تركه لمقاطعة أو خوف أذى وحرام لمن يحبه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه ولم يخش ضرره ومكروه لمن 
يحبه إجلالاً وتعظيما ولا يتكبر على القائمين إليه وجائز لمن يقوم إجلالا لمن لا يريده وهذا معدوم من غير 
معصوم ومندوب لأجل قادم من سفر أو بنعمة على الجالس أو ذي مصيبة ليعزى نقله ابن رشد ويوسف بن 
عمر على الرسالة البناني الذي نقل صاحب المدخل عن ابن رشد أنه محظور لمن يريده تكبرا وتعاظما على 
القائمين إليه ومكروه لمن لا يتكبر ولا يتعاظم ولكن يخشى عليه أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحاذر لا 
فيه من التشبه بالجبابرة وجائز على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة 
ومندوب لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه وإلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصولها أو مصيبة 
فيعزيه بسببها ومضمون الأبيات الأربعة زيادة 

كذاك أيضا يكره التزيين للقبر بالتبييض بالجير والجبس والتطيين أي أن يجعل عليه الطين وهكذا 
البناء على القبر والتحويز عليه وجاز التحويز عليه إن يقصد به التمييز على ما اتفق عليه كلام 
اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وكذا البناء على القبر نفسه للتمييز على ما اختاره ابن بشير حجر 
أو خشب يجعل عند رأس الميت ليس يضم نقشا وإن تقصد بشيء مما ذكر مباهاة حرم لأن زينة الدنيا 
ارتفعت بالموت وهذه منازل الآخرة وإنما يزين الميت عمله انظر المواق والحطاب ولا تعجل خصوصا في 
قراءة ما للحاكم وابن العربي في الكتابة على القبور وانظر أيضا في الكتابة ما نقله گنون 


التذليل 
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ولا يُعَسَّلُ شَهِيدُ مُْتَركٍ فقط ولو يبَلد الإسْادّم أو لَمْ يُقاتِلْ وَِنْ أجئب عَلَى الأحْسّن لآ إِنْ رُفِعَ 
حاون أنفذت ماله إلا المقكوة 

وليس يغسل شهيد معترك فقطولوبدارالاسلام اشتبك 
أو لم يقاتل ولواجنب على ال أحسن والأظهر والذ يحتمل 
حياإلى البيوت يغسل عداال 1 عمغهورَ والنقذمنهماقتل 


وليس يغسل شهيد معترك من المدونة قال ملك الشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلى عليه 
ويدفن بثيابه فقط من المدونة أيضا قال ملك أما من قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعترك أو مات بغرق أو هدم 
فإنه يغسل ويصلى عليه ابن القاسم وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه ابن سحنون وكذلك لو 
قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو وما درست الخيل من الرجالة فإن هؤلاء يغسلون ويصلى 
عليهم ومثلهم عند ابن القاسم من قتل من أهل الثغور في منازلهم يغير عليهم العدو فيقتلونهم في غير معترك ولا 
مجتمع ولا ملاقاة وقال ابن وهب هم شهداء ابن يونس بقول ابن وهب أقول وقاله سحنون وهو وفاق للمدونة 
انظر المواق والرهوني ولو بدار الاسلام بالنقل اشتبك 

أو لم يقاتل مقابله ما لابن القاسم في أهل الثغور يغير عليهم العدو في منازلهم فيقتلونهم ولا فرق فيمن 
قتل في معترك المشركين بين أن يكون قتله من سببهم أو من غير سببهم وسواء قتلوه بأيديهم أو حمل 
عليهم فتردى في بئر أو من شاهق أو عن فرسه فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله قاله في 
الطراز ولا فرق بين الرجال البالغين وبين المرأة والصبي والصبية وبأي قتلة قتلوا بسلاح أو بغيره قاله 
أصبغ وهو مثل ما في المدونة انظر الحطاب والمواق ولو جئت بلو لأن الخلاف مذهبي اجنب بالنقل على 
الأحسن عند الشيخ لقوله في التوضيح وهو الأقرب والأظهر زدته لقول المواق بعد أن ذكر أن عدم غسله هو 
قول أشهب وأصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون قال ورشح ابن رشد ترك غسل الجنب وما ذكر قول 
سحنون والذ بالإسكان يحتمل 

حيا إلى البيوت يغسل عدا المغمور والمنفذ منه ما قتل أي المنفذ المقاتل وما في الأصل هو مشهور قول ابن 
القاسم ولكن لا يلزم من كونه مشهور قوله أنه مشهور المذهب انظر الرهوني المواق الذي في الكافي ونحوه في 
المعونة إن حمل حيا غسل وصلي عليه إلا أن يكون قد أنفذت مقاتله في المعترك ونحو هذا هو أيضا مقتضى ما 
حكى الباجي عن سحنون إلى أن قال ابن عرفة فيها من به رمق وهو في غمرة الموت كمجهز عليه ومن بقيت 
له حياة بينة فكغيره انتهى وإنما غسل عمر وصلي عليه لأن قاتله ليس بحربي إنما هو مجوسي أو نصراني 
مملوك للمغيرة بن شعبة قاطن بين أظهر المسلمين تجري عليه أحكامهم كسائر عبيد أهل المدينة انظر الرهوني 


التذليل 


- حَدَنَا الامش قل: سَمِعْتُ أا وَائِلِء يقُولُ: غُذئا حََّتاه فقل: هَاجَرْنَا مَعَ الي صلى اله عليه وَسَلَمَ نُرِيدُ وَج اله قوقع أجْْنَا على اله فنا مَنْ مضي لم ياح مِنْ 
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س 


ذفن بثابه إن سرن ولا زيد يف وَقََنْسُوَةِوِنطفةٍ َل ئها وخات قل فة لا زع ولام 
ولا دون الجل 
وي دفن الشن هيا بالثيااب إن حلت وكانت سائر الجسم دجن 


وزيد إن لم تكفا ه كأن سلب فستر كل الجسم للدفن طلب 


۰ 


واعتبروا من جمل ةاللابس خفيه والنتضاق كلالقلانس 
وخاتم قد قل فصاويضن علي هبالنط اق إن يعلالثمن 
وليس من ثياب هالدرع تعد ولاسلاح تم للحرب معد 


کف لاه م ق عموالية ‏ تخل وون الجحل تين فسن 


ويدفن الشهيد بالثياب إن حلت زيادة من عبد الباقي قال وغير المباحة تجري على قوله وتكفين بحرير 
وسكت عنه البناني وكانت سائر الجسم تجن وزيد إن لم تكفه كأن سلب ملك وما علمت أنه يزاد في 
كفنه شيء أكثر مما عليه أشهب إلا أن يكون فيما لا يواريه وسلب ما كان عليه 

فستر كل الجسم للدفن طُلب ابن رشد من عراه العدُو لا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم البناني قول 
الزرقاني ولا يجري فيه قوله وهل الواجب إلى آخره غير صحيح إلى أن قال وما استدل به من [ستره صلى 
الله عليه وسلم بقيته بإذخرا] لا يدل له لأن ذلك إنما يدل على أن ستر جميع الجسد مطلوب وهذا أمر 
متفق عليه واعتبروا من جملة الملابس خفيه والنطاق كالقلانس وخاتم قد قل فصا ويضن عليه بالنطاق 
إن يعل الثمن ابن القاسم فيها يصنع بقبور الشهداء ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ولا ينزع من 
عليه شيء من ثيابه ولا فر ولا خف ولا قلنسوة مطرف ولا خاتمه إلا أن يكون نفيس الفص ولا منطقة 
إلا أن يكون لها خطر 

وليس من ثيابه الدرع تعد ولا سلاح ثم للحرب معد ابن القاسم فيها وينزع عنه الدرع والسيف وجميع 
السلاح قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه 
أن يزيد عليه شيأ قال ملك في الكتاب ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال أشهب 
وأصبغ لا بأس بذلك والأول أحق بالاتباع ابن عرفة لم يعرف ابن رشد ولا ابن يونس المنع من الزيادة 
والذي نقل اللخمى والمازري عن ملك أنه إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في 
الكفن لم يكن له ذلك وقولي وزيد إن لم تكفه إلى آخره أوضح من قول الأصل وإلا زيد بخف إلى آخره 
كذاك لا يغسل ما قل عن الجل وكون الجل ثلثين بالإسكان قبل ابن عرفة وني الصلاة على بعض الجسد 
مطلقا أو إن كان رأسا أو إن بلغ النصف أو إن بلغ الثلثين مجتمعا خامسها أو مفرقا لابن رشد 


جره شنا مِنْهُمْ مُصعَبُ بْنُ عير فل َو خد وَتَرَكك نمه فنا نا طا بها راس بدت لاه وَإدا عَطَيا ٍخانه بدا راس رئا رَسُول ال صلى الله عله وسم 
أن ْعَطيَ رآ وَنَجْعَلَ عَلى رِجْلَيْهِ شيا مِنْ إِذّخْر وَمِنَا مَنْ أَِنَعَتْ له تَمَرَتهُ فَهُوَ يَهِْبْهَاه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ رقم الحديث : 1276. 
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ولا مُحكوم يكفره وَإِنْصغیرًا ارَتّدَ أو نَوَى يه سَابِيه الإسلام إلا أنْ يُسَلِمَ كأن أسلم وَتَفْرَ مِنْ أَبَوَيْهِ 
وَإن اخْتَلطوا غسلوا وَكفِنُوا وَمُيزَ الْمْسْلِمُ بالنّيّةِ في الصّلاةٍ 


كذاك محكوم بكفرهولو صصفغيراارتدفتعت برأو 
نوى به سابيه الاسلام فإن أسلم يعتبرٌكمننفر من 
صغارهم من أبويه مُسلما وابن بشير فيه قولين نمى 
وغسلوا وكفنواوئوياله ملم بالصلاة إن خلط حصل 


التذليل 


عن ابن حبيب مع ابن أبي سلمة الماجشون ن وابنه وابن رشد والشيخ عن رواية ابن حبيب وسماع موسى 
رواية ابن القاسم مفسرا بالجل أو الأكثر لفظ المدونة مع قول أشهب لا يصلى على شقه مع رأسه انظر 
الرهوني وقوله مفسرا بالجل إلى آخره لعل أصله مفسرا به الجل أو الأكثر لفظ المدونة لقوله قبل فإن ابن 
عرفة صرح بأن ما قاله أشهب وفاق للمدونة ولقول ابن القاسم ف سماع موسى وأن المراد بالجل في 
المدونة الثلثان فأعلى 


كذاك محكوم م بكفره من المدونة قال ملك لا يصلى على موتى القدرية قال سحنون أدبا لهم فإذا خيف أن 
يضيعوا غسلوا وصلي عليهم وكذا في التلقين وكذا فسر ابن رشد المدونة أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم 
[يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم'] هذا يوجب أن لا يقطع أحد على الخوارج ولا على غيرهم 
من أهل البدع بالخروج من أهل الإسلام ولو صغيرا ارتد فتعتبر اللخمي اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن 
يحتلم فقال ابن القاسم في المدونة لا تؤكل ذبيحته وإن مات لم يصل عليه ولذكره الخلاف عبرت بلو لأن 
ظاهره أنه مذهبي أو نوى به سابيه الاسلام بالنقل فإن أسلم يعتبر من المدونة قال ملك من وقع في سهمه 
من المغنم صغير أو اشتراه فمات صغيرا لم يصل عليه وإن نوى به سيده الإسلام إلا أن يجيب إلى الإسلام 
بأمر يعرف أنه عقله کمن نفر من صغارهم من أبويه مسلما وابن بشير فيه قولين نم ابن بشير إذا أسلم 
بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه ففي قبول إسلامه قولان اللخمي إذا أسلم ابن الغافر قل البلموع 
فقال ابن القاسم مرة هو إسلام وإن كانت مجوسية جاز وطؤها فعلى هذا إذا ماتت يصلى عليّها وهذا القول 
أحسن أن لمن ارتد حكم الكافر ولن أسلم حكم المسلم وقد كان إسلام علي وابن بن عباس رضي الله عنهم قبل 
البلوغ ولم يذكر هو ولا ابن عرفة ونفر من أبويه انظر المواق وفيه عن ابن بشير إن أسلم الأب حكم لولده 
الذي لا يعقل دينه بالإسلام وإن أسلمت الأم فا مشهور أنه لا يحكم به وهذه عبارة الشيوخ والولد تابع لأمه 
في الرق والحرية وتابع لوالده في الدين وغسلوا وكفنوا ونُوي المسلمٌ بالصلاة إن خلط حصل سمع موسى ابن 
القاسم في نفر من السلمين معهم مشرك لا يعرف بعينه وقع عليهم بيت فهلكوا فقال ابن القاسم أرى أن 
يغسلوا ويصلى عليهم وتكون نيتهم في الصلاة على المسلمين منهم ابن رشد هذه مسئلة صحيحة لا خلاف 
فيها وإنما الخلاف إذا كان نفر من المشركين وفيهم مسلم لا يعرف بعينه فقال أشهب لا يصلى عليهم وقال 
سحنون يغسلون ويصلى عليهم وتكون نيتهم في الصلاة على المسلم منهم انظر بقيته في المواق أو في البيان 


١‏ ير فك زم تختزرن لاقم مع منلاتهم زميتهكخ مع تاب خط مع نون لان لا جاوز حار ؛ البخاري ؛ كتاب تير 
القرآن » رقم الحديث : 5058. 
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خليل : وذ قم نهل ولو ترك أؤ عطس أؤ باك أو رصع إلا أن فقحقق الْحَيَاة غيل دمه ولف 
بخِرقةٍ وووري ولا يُصَلَى على قبر إلا أن يُدْفْنَ يغيْرهَا ولا غاب 

اف انل ےل ق ٠‏ کا می يبل ون تفط نسل 
ول ف في خر قفۉه وووري لاكالذي يفنل باالقبور 
ولوتحرك ولوعطس أو رضح أوبال فلفوه ارتأأوا 
إلاإذا عله تالحي اة وفي الرذضع عارضت قات 
وما على القبر صلاة حيث لم بحدنة دمحاو سد E‏ 
ولاعلى الغائب وهومامنع منهاعلى مادون جل وصدع 

التذليل كذاك لا يغسل من لم يستهل كما مضى في قولي كالغسل والتحنيط والصلاة للسقط بل من دم لقع شل تقدم 


عند قولي وتلازم الطلب قول ملك يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت ولف في خرفه قاله ابن حبيب 
وَوُوري لا كالذي يفعل بالمقبورهذا يفهم مما 
ولو تحرك ولو عطس أو رضع اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال ملك لا يكون له بذلك 
حكم الحياة قال ابن حبيب وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى يسمع له صوت وإن كان 
خنيا قال إسماعيل وحركته كحركته ف البطن لا يحكم له فيه بحياة قال عبد الوهاب وقد يتحرك 
المقتول أو بال فلغوه ارتأوا ابن عرفة بوله لغو إلا إذا علمت علمت الحياة ابن عرفة يصلى على من ولد إن 
علمت حياته وإن جهلت فكالسقط لا يصلى عليه وفي الرضاع عارضت ثقات أشرت بهذه الزيادة إلى قول 
المواق وعارض هذا المازري وقال لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنا نعلم علما يقينا أنه محال 
بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعية والاختيارية كما قال 
ابن الماجشون إن العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد 
إليه والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد ضرورية والصواب ما قاله ابن وهب وغيره أنه 
كالاستهلال بالصراخ انظر رد المواق عليه 

وما على القبر صلاة حيث فيه استعمالها في الزمان وقد قال فيه في التسهيل وقد يراد بها الحين عند الأخفش 
لم يدفن بلاها أي بغيرها ويفت إخراجه لها وما أرم أي وما بلي راجع التعليق على قولي فإن يفت تؤد وهو 
مستجن وذكر القيدين زيادة ولا على الغائب وهو ما منع منها على ما دون جل أشرت بهذه الزيادة إلى قول 
ابن رشد في عدم الصلاة على ما دون الجل المعنى في ذلك عند ملك أنه لا يصلى على غائب ابن عرفة الشهور 
أنه لا يصلى على غريق أو قتيل إذا لم يوجد منه شيء وقال ابن حبيب وابن أبي سلمة يصلى عليه وصدم 


تقدم في دفنه في الدار 


التذليل 
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ولا رر الأول بالصّلاةٍ وَصِي رجي خَيرْهُ ثم الخليقة لا فرْعُهُ إلا مع الخُطبة ثم أقرَب العَصبَة وأفضَل 


بفعلهاابن العربي وانتصر وماأبى تكرارههاأبوعمر 
تحتو اخ ا ال اڪ وخا خرو شوو 
ثم الخليفةففرورع جما في عهده الخطبة والحكم معا 
ثم بترتيب النكحح العصبه والفضل راعوا في استواء المرتبه 


بفعلها ابن العربى وانتصر أشرت بهذه الزيادة إلى قوله في مسالكه على نقل المواق [في صلاة النبى صلى الله 

عليه وسلم على النجاشي'] دليل أنه يصلى على الغائب قالت المالكية ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله تعلى 

عليه وعلى آله وسلم تسليما قلنا ما عمله محمد يعمل وتعمل به أمته من بعده فإن قيل أحضر بين يديه قلنا 
ربنا تبارك وتعلى على ذلك قادر ونبينا صلى الله عليه وسلم لذلك أهل ولكن لا نقر به لأنكم رأيتموه من عند 
أنفسكم انتهى واحتج من نصر قول ملك بما روي عن عمران بن حصين من قوله ونحن نرى أن الجنازة قد 
أتت انظر الرهوني أو البيان في سماع موسى من كتاب الجنائز وما أبى تكرارها أبو عمر زيادة جئت بها بدل 
قول الأصل .ولا تكرر لقول المواق إنه تكرار وأشرت بها إلى قول أبي عمر على نقل المواق والصلاة على القبر أو 
على من من صي عليه مباح لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق اناس على كراهته وفعل الخير لا يجب أن 
يمنع إلا بدليل لا معارض له 


ثم الأحق بالصلذة الوص بها عبرت باللوصى بها لقول الحطاب مراده بالوصي من أوصى ايت أن يصلي عليه 
انظر العتبية رجاء خيره خصوصا لا لقصده مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها قاله التوضيع روى ابن غانم 
وصي اميت بالصلاة عليه أحق من الولي وروى سحنون إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق ونحوه في سماع 
ابن غانم انظر المواق والحطاب ثم الخليفة سحنون والوصى أحق من الخليفة والخليفة أحق من الولي ففرع جمعا في 
عهده الخطبة والحكم معا فإن انفرد بالخطبة والصلاة دون أن يكون إليه حكم بقضاء أو شرطة أو إمارة على الجند 
أو انفرد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة على الجند دون أن تكون إليه الخطبة والصلاة لم يكن له في الصلاة 
على الجنازة حق وما يقال في كل يقال في وكيله على ما وكل إليه من الحكم بوجه من الوجوه والصلاة قاله ابن رشد 
انظر المواق أو البيان في شرح ثانية مسائل نوازل سحنون من كتاب الجنائز 

ثم بترتيب النكاح العصبه ابن رشد أولى الأولياء لابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الا لأخ ثم ابنه وإن سفل شم الجد شم 
العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء والفضل راعَوا في استواء 
المرتبه ابن رشد فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا لحديث [إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم 
باليل الصائم بالهواجر”] فإن تساووا في ذلك وتشاحوا في الصلاة أقرع بينهم فإن أراد الأحق أن يقدم 


- عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنِء قال: قَالَ رَسُولُ اللّه: (إِنّ أا لكُمْ قذ مَاتء هَقُومُوا مَصَلُوا عليه)» يَعْنِي : النجَائئِيَء وَفِي رِوَايَة زهَيْرِ: (إنَّ أَخَاكُمْ)؛ مسلم في 
المي ل ع د د :056 
2 - بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم باليل الظامئ بالهواجر . الموطأ » كتاب حسن الخلق » رقم الحديث : 1675. 
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خليل : ١‏ ولي وَلَوْ ولي المرأة 


التسهيل ولووليّامرأة مع رجل قدجمعت فحكموا للأنضل 


التذليل أجنبيا من الناس أو بعيدا من الأولياء على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه له أن يجعله لمن يشاء 

قاله ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم ونقل ابن يونس عن أصبغ مثل قول ابن 
عبد الحكم ابن هارون في شرح المدونة واستحب اللخمي أن يقدم ابن الميت أباه وأخوه جذه كصلاة 
الفرض وفي السليمانية لا يتقدم العبد للصلاة على أبيه إلا إذا كان الذين معه عبيدا ابن محرز ينبغي أن 
يكون أحقّ من الأحرار كصاحب المنزل يؤْم مَنْ عَثِِيَهُ فيه 

ولو ولي امرأة مع بالإسكان رجل قد جمعت فحكموا للأفضل ابن القاسم عن ملك في الجنازتين تحضران 
جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا لأولياء الرجل ولكن ينظر إلى أهل 
الفضل والسن فيقدم وقال ابن الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة وقد قدم الحسين عبد الله بن 
عمر للصلاة على جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد بن عمر ابن رشد لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه لمينه 
ولإقراره بفضله لا لأنّه أحق قلت روى أحمد عن عمار مولى بني هاشم أن الذي صلى عليهما والي المدينة 
ش سعيد بن العاصي وقد كنت قلت في زمن الطلب : 

أ او ةا غ ار مول بني هاشم لأخيار 
أن كان قد حضر من فعلالزمر ‏ بم كلشوم وزيد بن عمصر 
صلاة جمع مالى الرحاب فيهم انون منالأص حاب 
يؤمهم مسن غير ماتعاص أميرهصم سعيد بن العاص 
والحسنان فيهم وابن عمسر فكا بالس كوت إجماعها يقر 


وعزوت المسئلة إلى مغنى ابن قدامة ببيت لا أذكره الآن وقولى مالع الرحاب نكرة لأن إضافته لفظية 


فهو وإن كان ماضيا مراد به حكاية الحال كما ف قوله تعلى «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید 4 وقولي 
سعيد بن العاص هو بالتنوين من باب : 


جارية من قيس بن ثعلبه Sa‏ ور 
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تاكاه زر بهن وَالقبْرُ حُبْسُ لا يُمْشَى عَلَيْهِ ولا يَش مَا دَامَ به إلا أن يم 


رن كفن رة 


وصالت النسساء دفهة وقد ضعف تصحيح ترتبالعدد 
وقبر غير السقط حبس يتقى ال مشي عليه مااستبان للمقل 
تس نيامه وال نهج دونه ولا ينبش ما اميت احتمى من البلى 
إلااشح مم نل همل لالكفن ومماتغيي رولا الالزمن 


التذليل 


وصلت النساء دفعة من المدونة قال ابن القاسم إن مات رجل في نساء لا رجال معهن صلين عليه ولا 
تؤمهن إحداهن ابن لبابة مرة واحدة وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابسى برواية العسال واحدة بعد 
واحدة ابن الحاجب والأصح أن يصلين واحدة بعد واحدة وإلى تحن ابن الحاجب الإشارة بقول 
الأصل وصحح ترتبهن عبد الباقي وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه وبأنه يؤدي إلى تأخير الميت 
والسنة التعجيل وسكت عنه البناني وإليه أشرت بقولي وقد ضعف تصحيح ترتب العدد وإن كان 
رواية العسال كما تقدم 

وقبر غير السقط القيد زيادة من ابن عرفة حبس بالإسكان تخفيفا ابن مرزوق أبو عبد الله لا يجوز 
تغيير المقبرة أبدا وما وقع في طرر ابن عات من حرثها بعد سنين سماها فليس بالقوي وما في الطرر هو 
ما نقل عن بعض الشيوخ عن ابن وهب أنها تحرث من العشر سنين فصاعدا إذا ضاقت عن الدفن 
وقال غيره لا يجوز لأحد أخذ الحجارة من المقابر العادية ولا ينشأ فيها قنطرة ولا مسجد ولا يكشف 
عنها انظر الرهوني ابن العربي يكره اتخاذ القبور وطنا وإذا لم يتخذ وطنا فأحرى أن لا يتخدٌ منزلا 
نقله الحطاب 

يتقى المشي عليه ما استبان للمقل تسنيمه والنهج دونه القيد زيادة ابن حبيب ولا بأس بالشي على 
القبر إذا عفا فأمًا وهو مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك لأن في ذلك تكسير تسنيمه وإباحته طريقا 
انظر الحطاب والمواق ولا ينبش ما الميت بالتخفيف احتمى من البلى حكى في المدخل اتفاق العلماء 
على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء موجودا فيه حتى يفنى انظر 
الحطاب أو المدخل للعلو إلا لشم من له ملك الكفن تركت التقييد بالغصب لقول ابن عاشر في قول 
الأصل غصبه ازيادة مضرة لأنها غير شرط وما تغير ولا طال الزمن ابن القاسم من دفن بثوب لغيره 
نيش لأخذه.ربه إلا أن يطول أو يروح الميت سحنون وهذا إذا كانت له بينة أو صدَّقه أهل الميت وذكر 
القيدين زيادة الحطاب وكذلك إذا احتيج إلى المقبرة لمصالح المسلمين كما فعل معاوية في شهداء أحد 


خليل : 


العضييل 
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أو قر بو eo‏ عَلَيْهِم قِيمَثُهُ وَأقلهُ مَا مع 


رَائْحَتَهُ وَحَرَسَهُ وَبُقِرَ عن مال كثر ولو بشَاھ 

كاقبر بالك ومال نسيا 
وغرمت قيمتهللن حفر 
وحرس اميت م نالعوفي 
وشخ القهود فوقهوقلد 
وبقراليتعن مال كثر 
بقود في الجرح فالذي اعتمد 


لاعن جنبنينوبهقالملا 


هد ومين لا عَنْ جين 


وَتُؤُولَتْ أيْضًا عَلى البقر 
ثمأقل القبرماالريح ستر 


تعدوومن تعرية السوفي 


فسربالحمدّث مافيه ورد 
وقل بعسدل ويمين اعثسبر 
في الأصل تخريج كما باللو رَد 


إِنْيْريَوففومابهت'ولا 


كالقبر ر بالملك ابن بشير موضع القبر إذا كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا بإذنه كسائر 
أملاكه فإن حفر قبرا فجاء غيره ودفن فيه وأراد المالك إخراجه فله ذلك إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد له 
الانتفاع بظاهر أرضه ومال نسيا ظاهر نقل المواق عن سحنون عدم اشتراط البينة أو التصديق واشتراط عدم 
التغير وفي كتاب ابنه ينبش وإن طال إلا أن يعطيه الورثة القيمة انظر المواق وان بكن حيث دبا الدفن بقي- 
ابن بشير على نقل المواق وأما ا لاقن قرو ی کا قير و ا 
أنه لا يخرج 


وغرمت قيمته بغرم قيمة الحفر لمن حفر قاله ابن اللباد وقيل الواجب له حفر قبر ثان القابسي الأقل 
اللخمي الأكثر لأنه ظالم انظر المواق ثم أقل القبر ما الريح ست ر وحرس الميت من العواف تعدو ومن تعرية 
السواني وتقدم ما في تعميقه وسوغ القعود ونه ا النهي '] انظر الحطاب 
ومضمون البيت زيادة وبقر الميت عن مال كار سحئون يبقر عن دنانير في بطن الميت لا على ما قل عبد 
الحق في كون ما قل ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف 
وهل بعدل ويمين اعثبر بقود في | الجرح اعتبره به أبو عمران قاله في التوضيح ونحوه لابن عرفة الذي 
اعتمد فى , الأصل تخريج كما باللو ردانظر الرهوني لا عن جذبن قال فى في التوضيح المشهور لا يبقر ونسبه ابن 
يونس لابن القاسم ونحوه لابن ناجي ف شرح المدونة وللشيخ ف التوضيح ونسبه اللخمي للك وبة سال مسلا 
إن يرج هم سحنون وأشهب وأصبغ ا ا ا ابن حبيب ولقد سألتهم 
عن الرأة تفوت بجمع وولدها يضطرب في بطنها أَيُشق يُشق لاستخراج جنينها فكلهم قال لا ولكن يستأنى حتى 
يموت وصوب ابن يونس واللخمي قول من قال بالبقر وهو ما به تأولا 


- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليها يعني القبور . الاستذكار » ج8 ص306 رقم الحديث : 11607. 
5 ا الملا ا E N‏ : 971 
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2 لضن © چوا ال 
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عوم هده أ زو مه 2 لي ه لي ع ےا مومع کی وتو مغ ی ف الو لز أ 
ودينت مشركة حملت من مسلم يمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم ورمي ميت البحر به 


التسهيل 


مافي الكتقاب عابدالوهاب ودفنها للموت يرجي الآبي 
وإن على إخراجه من المحل 22 يقد مولد بلابقرفهل 
والنص منع أكل مضطر وقد مصحح ع زر والال العتهمد 
ودففت كافرة قد حملت من مسلم مع من لهم ديناتلت 
ومن على البحر يموت ينزل مكفنلاب وه ولا يقل 


إن لم يكن قبل التغيرانتةالر برومن يجده بالدفن أمر 


التذليل 


ما في الكتاب لابن القاسم على ما للمصنف في التوضيح ولابن ناجي وهو مقتضى صنيع ابن يونس أو للك 
على ما للمواق عابد الوهاب صرح بعزوه إليه الشيخ في التوضيح وهو الذي أشار إليه في المختصر وإنما 
صرحت بعزو التأويل لقول المواق أما اللخمي وابن يونس فقد اختارا البقر كما تقدم مصرحين بأنه خلاف 
قول ملك وذكر ابن عرفة في المسئلة ثلاثة أقوال 

ودفنها للموت يُرجي الآبي زيادة أشرت بها إلى ما تقدم في عبارة ابن حبيب ولكن يستأنى حتى يموت 
وعلى البقر قال سند من خاصرتها اليسرى ويليه أخص أقاربها والزوج أحسن وإن على إخراجه من 
المحل يقدر مولد بلا بقر فعل قاله ملك اللخمي هذا لا يمكن والنص منع أكل مضطر ابن القصار المضطر 
إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم ادمي لا يأكله وإن خاف التلف ولابن رشد نحوه انظر المواق وقد صحح 
عذره ابن عرفة تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار والال بالنقل المعتمد زيادة أشرت بها إلى قول 
عبد الباقي إنه المعول عليه وقد سكت عنه البناني 

ودفنت كافرة أشمل من قول الأصل مشركة قد حملت من مسلم مع بالإسكان من لهم دينا تلت فهم يلون 
دفنها ولا حكم فيها لمسلم روى علي الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم ونقل 
ابن يونس هذا عن ابن حبيب قائلا إنما ولدها عضو منها ابن عرفة بعد أن ذكر رواية علي فنقل ابن 
غلاب تدفن بطرف مقبرة المسلمين وهّم ومّن على البحر يموت ينزل مكفنا به ولا يثقل إن لم يكن قبل 
التغير انتظر بر ابن القاسم ميت البحر إن طمعوا بالبر من يومهم وشبه ذلك حبسوه حتى يدفنوه بالبر 
وإلا غسل في الحين وصلي عليه وشد كفنه عليه ابن حبيب ويلقونه مستقبل القبلة محرفا على شقه 
الأيمن ابن الماجشون وأصبغ ولا يثقلوا رجليه بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف وحق على واجده بالبر 
دفنه وقال سحنون يثقل ومن يجده بالدفن أمر تقدم اتفا وحق على واجده بالبر دفنه 


الفمويل 


التذليل 


443 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وا عدب بيك َم يُوص به وَلا رك ملم لوليه الكافر ولا سل مُسْلمٌ با كَافِرا ولا يُذحِلة 
ا أن شتی فار 

ولايععصذب بمالم يوص به من البكاالإثم على منتحببه 
الا لے معرفة أنلونهااه‌امتللا 
ولسيس يوكل إلى ذي الكفر ما يَلْرَمُفي كابن يموت مسلا 
ولايلي السلمأمرميته منهم ولايسلمةه لضيعته 
لكن يواريه على ماأمكنه منغيرقصدقبلة معينه 


ولا يعذب بما لم يوص به من البكا هذا أشهر التأويلات في [الحديث الصحيح من أنه يعذب ببكاء 
أهله عليه'] وعليه حمله الجمهور وصححه النووي عياض وقيل معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق 
لهم وقد جاء مفسرا في حديث وإليه نحا الطبري وغيره وهو أولى ما قيل وقيل معناه توبيخ الملائكة بما 
يندبه به أهله كما في [حديث أحمد:] وغيره وقيل غير ذلك ابن حجر العسقلاني يحتمل الجمع بتنزيل 
الأحاديث على اختلاف الأشخاص فمن كانت طريقته النوح ولم يوص بتركه عذب بصنعه ومن كان 
ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به ومن سلم من ذلك كله فعذابه تألمه بما يراه منهم من 
معصية الله تعلى الإثم على منتحبه لما تقدم من تحريم النياحة وفصلت الجملة لما بينها وبين سابقتها 
من شبه الاتصال لكونها جواب سؤال تقتضيه الأولى 

إلا إذا ترك نَهِيَهُ على معرفة أن لو نهاه امتثلا قاله عبد الباقى وسكت عنه البناني ويشهد له ما مر من 
كلام الحافظ ابن حجر وليس يوكل إلى ذي الكفر ما يلرم في كابن يموت مسلما ابن القاسم وأشهب إن 
مات الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من أمره من غسل ولا غيره وأما سيره معه ودعاؤه له 
فلا يمنع منه ولا منافاة بين ما هنا وبين قولي وإن يسل ذو الكفر البيت للتقييد بكون ذلك مع حضور 
مسلم وقد عدلت عن عبارة الأصل مجاراة لعبارات المتقدمين وتحاشيا لإطلاق الولاية بين المسلمين 
والكافرين ولا يلي المسلم أمر ميته منهم ولا يسلمة لضيعته لكن يواريه قال ملك فيها لا يغسل المسلم 
أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره قال ملك وكذلك إذا مات كافر 
بين مسلمين لا كافر معهم لفوه في شيء وواروه قال الليث وربيعة ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم ولقولهما 
هذا وقول المواق عند قول الأصل ودفنت مشركة إلى آخره إن قوله ولا يستقبل قبلتنا ولا قبلتهم مقحم في 
غير موضعه إنما موضعه بعد قوله فليواره زدت هنا قولي على ما أمكنه من غير قصد قبلة معينه 


.1287 : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » البخاري في صحيحه › كتاب الجنائز » رقم الحديث‎ - ١ 

2 - عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وا عضداه وا ناصراه 
واكاسباه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها . مسند أحمد ج4 » ص414. 
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وَالصّلاة أحب يِن النّفل إِذَا قام بها الغَيْرُ إن كَانَ كجار أو صَالِحًا 


التسهيل 


فذامح ال النفي لاستقبال قبلتناوقبل ةالض الالال 
لاامامضى من ‌قوله ودفنت مشركة كماالشيوخ بيئنت 
ثكمصلاةاليتمننفلأحب لنسواهعنه أسقط الطلب 
فسعيها يعد سغعيًا رابحا إن كان كالجار له و صالحا 


التذليل 


فذا محل النفي لاستقبال قبلتنا وقبلة الضلال لا ما مضى من قوله ودفنت مشركة كما الشيوخ بينت 
ولم أتعرض له هنالك ثم صلاة الميْت بالتخفيف أي الصلاة عليه من نفل أحب لمن سواه عنه أسقط 
الطلب هو معنى قول الأصل إذا قام بها الغير 

فسعيها يعد سعيًا رابحا إن كان كالجار له أو صالحا على هذا حمل ابن رشد قول ملك في سماع ابن 
القاسم ولفظه سألت ملكا فقلت أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز قال بل القعود 
في المسجد أعجب إلي إلا أن يكون حق من جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة شهوده يريد في فضله 
فيحضره قال ابن القاسم وذلك في جميع المساجد ابن رشد بعد أن ذكر أن سعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم فضلا الجلوس في المسجد من غير تفصيل وأن سليمان بن يسار فضل شهود الجنائز على صلاة 
التطوع من غير تفصيل قال وتفصيل ملك هو عين الفقه إذ إنما يرغب في الصلاة على من يعرف بالخير 
وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة أو كان له حق من جوار أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة 
التطوع كما قال ملك لما يتعين من حق الجوار والقرابة ولا جاء من الفضل في شهود الجنازة وإلى هذا 
أشرت بقولي فسعيها يعد سعيا رابحا وختمت كالأصل بقولي أو صالحا تفاؤلا بحسن الخاتمة 
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خلیل  :‏ باب تجب رَكاة نصاب العم ملك وَحَوْل كملا 

باب تج بباللك ومَرالحول تم كل زكةةلنصاب من نعم 
التسهيل 

التذليل باب ابن شأس بعد أن ترجم كعادته بكتاب الزكاة وهى بالإضافة إلى متعلقاتها ستة أنواع زكاة النعم 


والنقدين والتجارة والمعشرات والمعادن والفطر النوع الأول زكاة النعم والنظر في وجوبها وأدائها أما 
الوجوب فله ثلاثة أركان قدر الواجب وما تجب فيه وفيمن تجب عليه وقد تبعه صاحب الأصل في 
البدء بزكاة الماشية وإن كان خلاف ترتيب المدونة وابن الحاجب وغيرهما لشرف ما ينمي بنفسه وقدم 
الحيوان لشرفه والإبل اقتداء بكتاب أبي بكر ولأنها أشرف أموال العرب تجب ابن عرفة عِلم وجوبها 
لغير حديث الإسلام ضروري ابن رشد جاحدها كافر وأبطل قول ابن حبيب تاركها كافر ابن عرفة في 
قوله جاحدها يريد غير الحديث بالملك لعين الماشية بخلاف التى في ذمة شخص فيحول عليها الحول 
قبل القبض قال ملك فيمن وجبت له دية من الإيل فقبضها بعد أعوام يستقبل بها قال في الطراز هذا 
متفق عليه ووجهه بما تقف عليه في الحطاب 

ومر الحول تم كل فهما شرطان أما الحول فقال الحطاب لا كلام في أنه شرط قال وأما ملك النصاب فاختلف 
هل هو سبب وهو الذي اختاره القراني وهو الظاهر أو شرط وهو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهما ويحترز بتمام الملك من ملك العبد ومن فيه شائبة لأنه لا يتصرف فيه التصرف التام لا لان للسيد 
انتزاعه لعدم شموله للك المكاتب ومن في حكمه وبتمام الحول تجب ولو لم يرد ات تاها روى ابن وهب عن 
ملك في الجزار يشتري الغنم ليذبحها فيحول حولها عنده أنه يزكيها زكاة هي لغة الي والبركة وزيادة الخير 
وتطلق على التطهير قد أفلح من زكاها) وشرعا قال ابن عرفة الزكاة اسما جزء من امال شرطة لمستحقه بلوغ 
امال نصابا ومصدرًا إخراج جزء إلى آخره الحطاب مناسبة المعنى اللغوي للشرعي كونها سببا لنمي الال الخرج 
منه وطهرة للمخرج من الإثم لنصاب هو بكسر النون في اللغة الأصل وفي الشرع القدر الذي إذا بلغه الال وجبت 
فيه الزكاة كذا فسره ملك سمي بذلك لأنه كالعلم المنصوب لوجوبها أو لنصّب السعاة أي تعبهم أو لأن للمساكين 
فيه نصيبا انظر الحطاب قلت المناسب للمعنى اللغوي أنه الأصل للجزء المخرج ثم بعد أن كتبت هذا اطلعت 
على قول عياض في التنبيهات بعد أن صدر بما صدر به الحطاب أو ا من الارتفاع ونصائب الحوض واحدها 
نصيبة وهي حجارة تنصب أي ترفع حول الحوض فكأنه ما ارتفع من المال عن القلة أو من النصاب وهو الأصل 
ومنه نصاب الرجل ومَنصِبّه أيْ أصله فالمراد به على هذا الأصل الموضوع لأن الزكاة تخرج منه انظر الرهوني من 
نعم قال في التوضيح واستعمل لفظ النعم في الأنواع الثلاثة لقوله تعلى «فجزاءً مثل ما قتل من النعم# قال في 
الذخيرة والنعم والنعمة والنعيم والنعماء مأخوذ من لفظ نعم لأن الجواب بها يسر غالبا فاشتق منها 


خليل : 
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وإن معلوفة وَعَايلة وَنِتَاجًا لا مِنْهَا وَيِنَ الؤحش 


التسهيل ليست عروقالوحش فيهاداخله دنئيا ون معلوفة أو عامله 


أومننتاج ذهبت أمَّاته لكت من ية زكاتے 


التذليل 


ألفاظ هذه الأمور لكونها سارة ولفظ الغنم مأخوذ من الغنيمة والبقر من البقر لأنها تبقر الأرض أي 
تشقها والجمال مأخوذة من الجمّال لأن العرب تتجمل بها قلت استبعد الرضي اشتقاق الكلام والكلم 
والكلمة من الكلم الذي هو الجرح ولعل ذلك لنحو قولهم في القلب إن الأصل يفوق الفرع في وجوه 
الاستعمال والتصرف 

ليست عروق الوحش فيها داخله هذا قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شأس وصححه ابن عبد 
السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب قال الشارح ونسبه بعض الأشياخ لابن 
القصار اللخمي لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي 
الخلاف قال في التوضيح قد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى لأن المثبت أولى ممن نفى ونسب 
في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار وشهره الجزولي في شرح الرسالة وهو الجاري على ما مشى 
عليه الشيخ في الأضحية دنيا بالكسر منونا وغير منون وبالضم غير منون أي بلا واسطة قيد زدته لا 
في ظاهر نقل المواق من قصر الخلاف على النتاج المتولد بلا واسطة انظر شرح عليش وإن كان ظاهر 
الأصل الإطلاق وقد أَبِقاهُ الأميرٌ على ظاهره وما ذكر من الخلاف هو طريقة ابن بشير وإياها اعتمد 
ابن الحاجب وابن عرفة وهي خلاف طريقة ابن يونس واللخمي وعبارثهما واحدُلف إذا ضربت 
فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت هل تزكى سخالها وهل يتم بها النصاب فأوجب ذلك ابن القصار 
ومنعه محمد بن عبد الحكم وسواء كان الولد شبيها بالأمٌ أو الفحل والأول أبين إذا كان شبيها بالأم 
ولا أعلمهم يختلفون لو ضربت فحول الغنم إناث الظباء أن سخالها لا تضم إلى الفحول ولا يتم منها 
نصابها لأن الولد إنما يضاف في الزكاة إلى الأمهات وعلى حولها يجري ولا ذكر ابن ناجي طريقة 
ابن بشير قال وحكى الأستاذ أبو بكر اتفاق الأئمة الثلاثة على بطلان هذا القول 

وإن معلوفة أو عامله أبو عمر السائمة الراعية لا خلاف في وجوب الزكاة فيها وكذلك عند ملك المعلوفة 
والعاملة أو من نتاج ذهبت أماته من المدونة قال ملك إن كانت الغنم كلها قد جربت أو ذات عوار أو ميخالاً 
أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانا كلها وفي عد كل صاش ا ا ت ف الزكاة كلف ربها أن 
يشتري ما يجزئه وإلى قوله كلف ربها إلى آخره أشرت بقولي لكنه من غيره زكاته والتصريح به هنا زيادة 
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خليل : 2 وَظْمِ الَْئِدة له وان قبْلَ حول يوم لا لأقلَ الإيل في كل حفس ضائة إن لمْ يكن جُل عَنْم 
البلك الم وان القت 

التسهيل واض مم له فائندةوإن على ال ح EE e E E‏ 
الاس فغش ناف وبادا م كا 
EE O E CE E E‏ متنهساوؤإن حلاف شا الاك 

التذليل ٠‏ واضمم له فائدة وإن على الحول بيوم سبقت أو سبقها وسبقت هي مجيء الساعي لا لأقل من المدونة قال 


ملك من أفاد بقرا إلى بقر أو غنما إلى غنم أو إبلا إلى إبل بإرث أو هبة أو شراء زكى الجميع لحول الأولى 
إذا كانت الأولى نصابا تجب فيه الزكاة وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد حولها قبل 
قدوم الساعي وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الآخرة ابن عرفة 
وفائدتها ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم 
انتهى وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمّاتها وتزكى على حولها وإن كانت الأمات أقل من 
نصاب قال في التوضيح وهذا متفق عليه ولو ماتت الأمات كلها زكي النتاج على حولها إذا كان فيه 
نصاب وقاله في الجواهر وقد تقدم معناه قريبا قال في الطراز ومن قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي 
وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع الحطاب وهو ظاهر هذا وليُعلم 
أني إذا نقلت ألفاظهم عبرت بالنمو والأمهات وإذا نقلت المعاني عبرت بالنمي بالياء والأمات بدون هاء 
لأنهما أفصح الإبْل بالإسكان لغة قيل اشتقاقها من الأبول وهو الاجتزاءً بالرطب عن الماء 


حقٌّ كل خمس أي فلا شيء في الوقص هذا ما عليه الأصل كأصله وهو مذهبها والذي رجع إليه ملك أن 
الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في الخلطة ضائنه صرح في الجواهر واللباب أن الشاة 
المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم وسيأتي الكلام فيها التلقين لا زكاة في الإبل حتى 
تبلغ خمس ذود ففيها شاة فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه فإذا 
بلغت عشرين ففيها أربع شياه والغنم المأخوذة فيها من غالب أغنام البلد ثم يزول فرض الغنم ويؤخذ 
عنها من جنسها في بلد ما المعْزْ فيه كائنة أَرْبى فإِنْ أربت يؤد ذلك منها ظاهر الأصل كأصله تعين 
الضأن في التساوي ابن عبد السلام والأقرب تخيير الساعي ابن هارون أو يخير رب المال فإن فقد الصنفان 
ببلده فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ الازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه زروق هل يلحق غنم 
اترك بالضأن أو المعز لم أقف على شيء فيه وإن خلاف شاء امالك قال ملك فيها يؤخذ من غالب أغنام 
البلد من ضأن أو معز وافق ما في ملك ربها أو خالفه ويكلف أن يأتي بما يلزمه من ذلك إلا أن يطوع بدفع 
الصنف الأفضل فذلك له ابن يونس محمد قال ملك ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه وأما 
معز عن ضأن فلا قال أشهب إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك 
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وَالأَصّمّ إِجْرَاءُ بعير ير إلى حفس وَعِشْرِينَ فبنْتُ مَخَاض فَإن لَمْ تكن لَهُ سلِيمة قاين لَبُون 


فإنعسينالشاةةبعيرادفها جزافي الأصح ماقدصننا 
وإن لس مع عشرين تصل ووجدت بنت مخاض في الإبل 
سليمة تلزم فإن فيهاانفرد ابن لبون ذكر كذايؤد 


وإن يكوناوجداأو فق دا تعينت بنت الخاض ف الأدا 


فإن عن الشاة الواحدة لا عن أكثر فإن ذلك من إخراج القيم قطعا بعيرا هكذا يطلق أهل المذهب وأهل اللغة 
إنما يطلقونه على الجذع كما في الصحاح وليس بمراد بل ا مراد أقل ما يجزئ من الإبل قال القرطبي في شرح 
0 شرح | [خديت جواز بيع ا رکوبه ] 53 البعير من الإبل 0 لمان يك خلى 
وهو قول عبد المنعم انا رعو ات الشافعي وصرح في العارضة الع ابن عرفة لو أخرج عن الشاة 
بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي وتخريجه الازري على إخراج اقيم 
في الزكاة بعيد لأن القيم بالعين ير الحطاب فيه بأنه ليس مراده حقيقة ة القيم وإنما مراده أنه من هذا 
الباب انر بيه كلامه والتصريح بأن الإجزاء إنما هو إذا دفعه عن الواحدة زيادة وإن ن لخمس مع عشرين 
تصل وؤجدت بنت مخاض ف لإبل سليمة أي من يب يمنع الإجزاء وسن شرك فيها تلزم إن فيها 
مستقل لبون ذك ركذا ورد في [الحديث”] فقيل إنه إشارة إلى السبب الذي زيد من أجله في السن وقيل 
للتحرز من الخناثي وبنحو ذلك قيل في قوله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم في الفرائض [فلأولى رجل 
ل 19 انظر الحطاب كذا أي سليم والتصريح به زيادة يُؤد ولا يؤدى الحِقّ عن بنت اللبون ولو وجبت حقة 
فدفع بنتي لبون لم يجز خلافا للشافعي قاله في الذخيرة أما إذا رضي بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت 
لبون عن بنت مخاض فإن ذلك يجزئ اتفاقا 


وإن يكونا وجدا أو فقدا تعينت بنت الخاض في الأدا أما إذا وجدا فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن 
اللبون ولا للساعي أن يجبره على ذلك واختلف إذا تراضيا فأجازه ابن الفاسع و الدوئة على تقل 
اللخي عن محمد وفي الوازية على نقل الشيخ في التوضيح ومنعه أشهب اي الأول أصوب وقد 
يكون أخذه نظرا للمساكين وأما إذا فقدا فقال ف المدونة أجبر ربها على أن يأتي ببئنت مخاض إلا أن 
يشاء أن يدفع خيرا منها فليس للساعي ردها فإن أتاه بابن لبون فقال ابن القاسم ذلك إلى الساعي وإن 
أتاه به قبل أن يلزمه بها فقال ابن القاسم يجبر على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها وعلى أصل 
أصبغ لا يجبر نص عليه اللخمي نقله ابن عرفة عنه انظر الحطاب 


' - عن جابر قل لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال "ولك ظهره إلى المدينة" قال فلما قدمت المدينة 
أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. مسلم في صحيحه ء كتاب المساقاة » رقم الحديث 715ء 1600. 
2 - حدثني يحيى ابن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة . قل فوجدت فيه : في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق 
ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. الموطاء كتاب الصدقة » رقم الحديث : 597. 
3 - ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء البخاريء كتاب الفرائض» رقم الحديث: 6732. 
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ا و 58 م و ر 2 XIS‏ 75 0 وى ا ماي مه ا 2 o‏ وي 2 
ويي ست وئلاثِين بدت لبون وست وأربعينَ حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين ينتا لبون 
3 7 5 5 55 

م 0 0 2 مم > مم 0-7 ل 2 o‏ ص ا 7 58 م 5 ع عه چ و 
وإحدى وتِسَعِينَ حِقتّان ويائةٍ وإحدّى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بئات لبون 


و 3 در اده ان و او ر اوت 2 
الخيار للساعى وتعين احدهما منْفردًا 


نم لست وثلائين كنت بنت لب ننم إن ستاوفت 
من بعمدأربعمين تلزم حقه جذعة من بعد مستحقه 
إن بلفت إحدى وستين وفي ست وسبعين نصيب الصرف 
بنتالبونئلمحةقتان من إحدى وتسعين وخير إن تعن 
بعد الائ يون بحقتين وب ثلاثالسن قبل تين 


ساعيّها إن كان كل أوفقد كل ولاخير فيماينفرد 


ثم لست وثلاثين كنت بنت لبون ثم إن ستا :فت من بعد أربعين تلزم حقه جذعة من بعد مستماده إن 
بلغت إحدى وستين التلقينْ بعد قوله ويوخذ عنها من جنسها ففي خمس وعشرين بنت مخاض وإِذا بلغت 
ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي 
آخر سن تجب في الزكاة وقي ست وسبعين نصيب الصرف بنتا لبون ثم حقتان من إحدى وتسعين التلقين 
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين 
وخير إن تعن بعد ثلاثون بحقتين وبثلاث السن قبل تين ساعيها إن كان كل أو فقد كل قال ملك فيها فإن 
زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة كان الساعى مخيرًا في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون انتهى وذهب 
ابن القاسم إلى أن ما زاد على ماثة وعشرين فيه ثلاث بنات لبون فقط إلى تسع ولم يختلفا في مائة وعشرين ولا 
في مائة وثلاثين وإن كانت الزيادة جزءًا لم تؤثر خلافا لبعض الشافعية 

ولا خيار فيما ينفرد قال ملك إذا كانت إخذى السلين و الإبل لم يكن للساضي غيرها بد ال اندم 
وكذا ما كان من الكرائم إلا أن يشاء رب المال دفعة ابن عرفة ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا 
المصدّق طريقا ابن رشد والأكثر انتهى وما ذكر في الخيار هنا وما سيأتي في خيار المائتين هو الشهور عن ملك 
وقيل الخيار لرب المال وقيل إن وجدا فالأول وعلى المشهور لو لم يوجدا فأحضر ربها أحد السَنّين ففي بقاء 
خيار الساعي ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم ابن الكاتب لم يرد ملك بتخيير الساعي أنه 
ينظر أي ذلك أحظى للمساكين وإنما أراد أنه إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإلا 
أخذ الحقاق عبد الحق في تهذيبه رأيت في كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء قال في 
التوضيح والظاهر الثاني سند في خيار المائتين إذا اختار الساعي أحد الصنفين وغند رب المال أن الآخر أفضل 
أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك الحطاب الظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء 
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و 2 ل هع 2 5 ا 200 2 ِ ع كو 2ه 5 ڪه 95 م 
ثم في كل عشر يتغير الواجب فِي كل أربعين ينت لبون وَفِي كل حَمِسِينَ حقة 


مت د بعد التجزئه إن بلفت مع الثلاثين مله 
بحت لصون جو الازبعيتا و ةو الكو ينا 
والاثت ان فيه ا الخخلار إن وجداكب بار ولص سغار 
أو فقد ورَيدُ عشرفيهفىالا سخمسين حقة وفي باقى الإبل 


بنت لبون أربعمين مجزئه فن أربع على ذي التجزئه 
والرد عن فضل وأخذماأتم نقصا في الاجزا والجواز كالقيم 


ثمت تطرد بعد التجزئه إن بلغت مع الثلاثين مئه كتبتها بدون ألف وهو جائز والباعث عليه هنا مشاكلة 
التجزئه بنت لبون حق الاربعينا بالنقل وحقة فريضة الخمسينا والمائتان فيهما الخيار إن وجد الكبار 
والمعار او a‏ لحري قال ملك إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون ولا خلاف في ذلك ابن 
بشير ثم لا ت تعتبر الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات فكلما زادت عشرة ة أزيلت بنت لبون وجعلت مكانها حقة فإذا 
صار الجميع حقاقا وزادت عشرة رد الكل بنات لبون وزيد في العدد واحدة ثم إذا زادت عشرة ة أزيلت بنت لبون 
ورد مكانها حقة وهكذا أبدا والمعول في هذا على قوله صلى الله عليه وسلم [في كل خمسين حقة وفي كل أربعين 
بنت لبون '] فإذا بلغت مائتين فهاهنا إن عددت بالأربعينات كان فيها خمس بنات لبون وإن عددت 


2 ا كا شاء أبع حدان و‎ E أربع‎ E 


غیرد ويد عش ياي الخصي حا ولوقي ایا نت بون رین مجر أو على ني جرت 
المائتين e‏ بعده زيادة 


والرد عن فضل وأخذ ما أتم نقصا في الاجزا بالنقل وبالقصر للوزن والجواز كالقيم زيادة أشرت بها إلى 
قول الحطاب لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص 
فلا يجوز وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء وكذلك أخذ القيمة لا يجوز وإذا وقع ونزل فالمشهور 
الإجزاء انظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل الرهوني وفيه نظر إذ مذهب المدونة وهو 
الشهور عدم الإجزاء والحطاب تبع ما في التوضيح مع أنه نقل عن الذخيرة ما يفيد اتفاق المذهب على 
عدم الإجزاء انظره عند قوله فإن لم تكن له سليمة وقال ابن الحاجب فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن 
النقص لم يجز على المشهور وسلمه ابن عرفة فلم يتعقبه بل أيده بعزوه للمدونة ونصه ولو دفع أفضل أو 
أدنى وأخذ عن الفضل عوضا أو أعطى ففي جوازه وكراهته ثالثها لا يجزئ للك وابن القاسم مع أشهب 
وأصبغ معها انظر بقية كلامه وقد اكتفيت بالإحالة على القيم لئلا يرد على ما ورد على الحطاب 


١‏ - فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. الموطا » كتاب الزكاة » ج1 ص188 » دار الكتب العلمية. بيروت 
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وَيِنْتْ الْمَخَاضِ ال سَنََثم كڏلك ابقر في کل كلاثينَ تبيع ذو سين وفِي أَرَبَعِينَ اة دات 
ثلاث ؛ وماكة ة وَعِشَرُونَ كمائتّى ي الإيل. 


ثمابنةالخاض ماأوفت سنه وأتبيعالباب على ذاسّننه 
البقرالعجل التبييعالذكر خو ئاق نة ولت جير 
على التبيع ةإذا ماوجدت على الملشهر وهبهاانفردت 
واو فن الت اع أن وجرن و ا سيت 
ومائة منه وعشرون كما في مائتي ي إبل وستاه هما 


ثم ابنة المخاض ما أوفت سنه وأتبع الباب على ذا سّننه هو كقول الأصل ثم كذلك انظر ما نقل المواق عن ابن 
بشير وغيره في الأسنان حسب السنين البقر العجل التبيع الذكر حق ثلاثيه من المدونة كان ملك يأخذ في 
زكاة البقر بقوله صلى الله عليه وسلم [ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاشين ففيها عجل 
تبيع جذع'] قال ملك وهو ذكر وليس يجبر عزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم وعزا الجبر لرواية أشهب وقول 
ابن بحيب وتشهير عدم الجر صرح ب الفح ي الوقن راجب الخال وزروق في شرع الرسالة ولع يكام 
الشيخ في الأصل على هذا الفرع كما نبه عليه تقي الدين الفاسي في حاشيته على ابن الحاجب على التبيمة 
إذا ما وجدت على المشهر وهبها انفردت وإن ن يطع ربها بدفعها فما لساع أن يرد قاله محمد ونفى سند 
الاختلاف فيه واقتصر عليه في الذخيرة انظر الحطاب المواق قال محمد يجوز أن تؤخذ في التبيع أنثى إذا طاع 
ربها قال ملك [إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مصدقا فأتى رجلا عليه بنت مخاض فقال والله ما 
كنت أول من أعطى ما لا يحلب ولا يركب فأعطاه كبيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها ودعا له 
بالبركة في إبله فنمت وكثرت:] قال فإنه ليُعرف فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ابن رشد في 
هذا أن الأسنان المحدودة إنما هي حد أن لا يؤخذ من أحدٍ فوقها إلا برضاه وليست كعدد ركعات الصلاة لا 
يزاد عليها وهذا لا خلاف فيه انتهى وقوله والله ما كنت فيه نفي الجواب الماضي لفظا الآتي معنى بما وهو 
وارد ثم مسنة بالنصب مفعول مقدم لأربعيه حد فعل أمر ففي الحديث المتقدم فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة 
إلى ستين انتهى وفي الستين تبيعان فيكون الوقص هنا تسعة عشر 

ومائة منه وعشرون كما في مائتي إبل بالإسكان ابن بشير فإذا بلغت ستين ففيها جذعان ثم لا زيادة حتى 
ده فرعو ايسفن الخجاب 2 كل ربعي وين ور كل لاتير ا حون الج ANE‏ 
الإبل سواء وكما قربناه في الحساب فإذا بلغت عشرين ومائة فهاهنا يتفق العدد فإن عددت بالأربعينات كان 
فيها ثلاث مسنات وإن عددت بالثلاثينات كان فيها أربع توابع وقال ابن المواز فالساعي مخير في ثلاث 
مسنات وأربع توابع كانا في البقر أو لم يكونا فإن كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره كامائتين ثتين من الإبل 
انتهى قلت قوله أربع توابع كذا هو في مطبوعة المواق والصواب أربعة أتبعة وسنّاه هما 


أ - انظر الموطأ رواية محمد بن الحسن » باب صدقة البقر. 
2 - أبو داود » رقم الحديث : 1583 والنسائي » رقم الحديث : 2458 
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العَنَم في أَرْبَعِينَ شاة جَدْعٌ أو جَدْعَة دُو سَنَةِ وَلَوْ مَعْرا 


ذو نتية 7 : و ١‏ ذع 8 تند 3 اد | تخا 
اشنا لأزبنعين ثفاةج نع ذوسنة مطلقاولا يدفع 
ذكرا اوإلامن‌الضأن SS ASAR. e.‏ وو ال 


ذو سنتين فهو بعد جذع زيادة أشرت بها إلى قول ابن حبيب الجذع من البقر ذو سنتين قبل أن يدخل في 
الثالثة اللخمي وهذا هو الأصح وقال ابن نافع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ثم ثنية ثلاثا تخلع صرحت 
بالثنية لورودها في [الحديث'] ابن حبيب الثني من البقر ما دخل في الرابعة ابن نافع وابن شعبان ما أتم سنتين 
اللخمي وهذا هو الصحيح وعزاه الباجي للقاضي قلت إن كان يريد به عبد الوهاب كما هو الظاهر فالذي في 
التلقين له على نقل المواق وسنها أربع سنين فإن كان يريد الدخول وافق ما لابن حبيب وإن كان الشيخ في 
الأصل يريده بقوله ذات ثلاث وافق ما لابن نافع وابن شعبان وقد تقدم تصحيح اللخمي له وقد وجهه بأنه أخذ 
[بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواجب فيها ثنية”] لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله 
مسنة قلت إنما يصح هذا لو اتفق على سن الثنية وفي قولي ثلاثا تخلع تلميح لقول زهير: 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بهاعن م تبي ردائيا 


الشا بحذف الهمز كما ف قول ابن ملك في الكافية : 
في الاء والشا واوا الهممز تلب م O SSS‏ 


لأربعين أي منها على حد قول ابن ملك في الكافية أيضا: 
ورا خلا يسن الك الحسحل إن فهمالمعنى ولم يكف خلل 
كقوؤولك الإبرققني زبكذا بحذف منه فاعتبر كلا بذا 


شاة جذع ذو سنة ابن يونس عن غير واحد الجذع من الضأن أو المعز ابن سنة وسيأتي قريبا ما فيه من الأقوال 
مطلقا قال ملك فيها ولا يأخذ أقل من الجذع والجذع من الضأن والمعز في أخُذ الصدقة سواء يريد أنه يجوز 
أحدهما في الصدقة ذكرا أو أنثى قال أشهب وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل انظر المواق او بالنقل لا يدفع 
الجذع حال كونه ذكرا وإنما تدفع الجذعة او بالنقل إلا من الضأن ابن الحاجب وني المجزئ ثلاثة مشهورها 
الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز وقد اعتمد في 
النقل عن ابن حبيب طريقة ابن يونس ونصه وذهب ابن حبيب إلى أنه إنما يوخذ الجذع من الضأن والثني من 
المعز كالضحايا وطريقة اللخمي عنه أنه يوخذ الجذع من الضأن فصاعدا وهو ابن سنة تامة والثنية من المعز وهما 
اللذان يجوزان في الأضاحي ولا يجوز أن يكون ذكرا لأنه تيس إلا أن يكون حسنا من كرائم المعز فيلحق 
بالفحول فيؤخدٌ إن طاع ربه به وقد نقل ابن عرفة موافقة الباجي للخمي في النقل عنه 


0 - الاستذكار » ج9 » ص167 
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كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَفِى ماك وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتان وَفِى مائتيْن وَشَاةٍ ثلاث وَفِي أربَعيائةٍ أربَع ثم لكل مائةٍ شَاة 


فيهامص در وفيها ج دغلا 
فالحق للمالل إن طاع يؤد 
وفارح السنالثنيةالثني 
فإ بإححدى وثماانين رد 
أا ت اح عة 


حتى يصير الل أربعمائه 


أهمل في الأسل الثني ورد 
يوخذتيس وبفحلا ولا 
وبالذي دون فللساعي الرد 
اتال اق ةز ب 
فالحق شاتان فإن زادالعدد 
ناثملازيدعليهاماعلا 


فاربع وت تمر التجزئه 


وقد أهمل في الأصل الثني وورد فيها مصدر' به ففيها قال ملك ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشا 
رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه ابن عرفة في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو 
لربها قولا أشهب وابن نافع فإهمال الأصل ذكر الثني جار على قول ابن نافع انظر البناني :ثبي <:..ء ملك 
بعد ما تقدم لا يؤخذ تيس أبو الحسن وناقض هذا بعضهم بما تقدم مصطفى والمعارضة ظاهرة إلا أن يحمل 
الأول على عمومه في الضأن وخصوصه في المعز بالأنثى الرهوني إنما يصح هذا على طريقة المازري لا على 
طريقة اللخمي ففي ابن عرفة وفي شرط أنوثة المأخوذ قولا ابن القصار وابن القاسم مع أشهب ثم قال وفي كون 
المدونة كقولهما أو محتملة طريقا اللخمي والمازري 

وبفحل أولا فالحق للمالك إن طاع يؤد وبالذي دون أي دون الفحل فللساعي الرد وهو الذي يدل له قولها 
وإذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك انظر الحطاب وار ح السن اللشه.. اني من 
تمام نقل ابن يونس عن غير واحد في سن الجذع والثنية التي طرحت ثنيتها أوهو دال سنة انب ابن 
حبيب الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل 
ابن ستة أشهر عبد الوهاب والثنى من المعز ما له سنة ودخل في الثانية ببين أشرت به إلى ما فرق به في 
التوضيح بين الجذع على ال أنه ابن سنة وإذا كان كذلك فقد دخل في الثانية وبين الثني من أن 
مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين قال ويرجحه أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على 
أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال في الثني من المعز ما وفى سنة ودخل في الثانية انظر الرهوني 
واستكمال الموضوع على هذا الوجه زيادة 

فإن بإحدى وثمانين ترد فالحق شاتان فان زاد العدد أيضا ثمانين غدا الحق ثلا ثم لا زيد عايب م عا 


حتى يصير الال أربعمائه فأربع وتستمر لد لتجزئه روى ابن وهب 


التذليل 
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َلَرمَ الْوْسَط وَل انَْرَدَ اْخيَارٌ أو الشرَارٌ إلا أن يَرَى السّاعِي أخْذ المَعِيبَةٍ لا الصّغِيرَةِ وَضُمّ بُحْتُْ 
عراب وجاموس لِبَقر وَضَأن لمغز 

ورم الو كط ل وة اتفتحرد خيا رهسا أو ال رار ينزه 
من غيرهامالم ير الساعي النظر في أذ ذات العيب لا ذات الصغر 
والعيبب للأكثشرف الزكاة كالبيع لا كالعيب في الأضحاة 
وضم بخست لعسراب ويضم كذاك صنفا بقر كذ الغسنم 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين ففيها 


شاة إلى عشرين ومائة وإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتى شاة فإذا كانت مائتي شاة 
وخاز فليها 0 شياه إلى ا 4 فما زاد ففي كل مائة لو e‏ 
كذات اللبن ال والأكولة والفحل قاله أشهب وابن نافع وعليَ ولا الشرار كالسخلة والتيس والعجفاء 
وذات العوار قلت عطفه الربى على ذات اللبن يوهم التغاير وهي أخص لا مباينة لأنها كما ف القاموس 
الشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها أيضا والحديثة النتاج وقوله ذات العوار هو بالتثليث العيبُ لو له انفرد 

خيارها أو ارا 3اد من غ ها ابن بشير إن كانت رديئة كلها أو جيدة كلها فرابع الأقوال قول المدونة 
بكر اين ا ف وی :أو من تناج و SS ss‏ 
بزل كلها اشتر قال من السوق ولع يعطة .متها كد إذا كان عندة الدون ار ى له من السوق ما يجزيه ما 
لم ير الساعي النظر في أخذ ذات العيب لا ذات الصغر قال ملك فيها إذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار 
والتيس والهرمة أخذها إن كان ذلك خيرا له ولا يأخذ من هذه الصغار شيأ والعيب للأكثر في الزكاة كالبيع 
لا كالعيب في الأضحاة أصل هذا لوالدي رحمه الله تعلى قال : 

العيب في الزككاة قال الأكثر كمثسل غيب البيسع 'فيتماايوؤة 


وقيل إن العيب ف الزككاة يجري علسسى العيوب ف الأضحاة 


وقولي ما لم ير الساعي إلى آخره راجع للحالات كلها لا إلى انفراد الخيار أو الشرار فقط ولا يشترط في أخذه 
المعيبة إذا رآه نظرا رضا ربها عند ابن القاسم ومنعه محمد إلا برضاه والأول ظاهر الموط! والمدونة والجلاب 
والتلقين وابن الحاجب وغيرهم ورجحه ابن يونس واللخمي انظر الرهوني وضم بخت لعراب ويضم كذاك 
صنفا بقر كذا الغنم من المدونة قال ملك تضم البخت إلى العراب في الزكاة والجواميس إلى البقر والضأن إلى 
المعز بعض البغداديين لأن الاسم والجنس يجمع ذلك كله وعدلت في البقر عن عبارة الأصل وإن وافقت عبارة 
المدونة لإيهامها أن الجاموس ليس من البقر وفعلت مثل ذلك في الغنم للمشاكلة 


- عن عد الله بن ابي بر , أَنهُ أَخبَرَهُ » أن هذا كِتَابُ رَسُول الله صَلَى اله عليه وَسَلمَ > لِعَمْرو بْنِ حزم في صَتقة الْعَنَم : " ليس في العُنم صَدَقةٌ حَتَّى تَبْلمَ 
لسن كله ذه کت لزنن شه هنا شة إلى شر ية قا کشت کدی جر ی یا شان ا مشن مو فا كت شو وي 
شَاة ففيها ثلاث شِيَاهِ إلى كلاثمائّة شَاةٍ » فما زَا قفي كَل مِانّة شَاةٌ » المدونة » كتاب الزكاة الثاني » رقم الحديث : 238 
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ل س 3 چ کے بی ر کو I‏ 2 اوم ر و كو ا ج re‏ 
وخير الساعي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَة وَتَسَاوَيًا وَإلا فين الأكثر وتان من كل إن تَسَاويا أو الاقل 


ت 


نصاب غَيْرُ وَقَص وَإلا لكر وَئلاَث وَتَسَاوَيَا فَِنهُمَاوَخْيرَ ِي الالشة إلا فكذلك وَاعَثُبِرَ فِي 


وخير الساعي إذا ماوجبت 
طائفنةينزدذمنهماولدى 
يكون منهما ككنن الأنقص 
إلاففي الأكثرمنهمماوإن 
كل وفي الثااثنةالتخييرٌ قر 
وبعدذافي الشاء من كل مائه 


6 


واحدة واستويا فإن ربت 
وجوب ثنتين والاستوا الأدا 
قدرا نص ابا لم يكن بوقص 
تجب ثلاث مع الاستوا فمن 
أو دونه فكالذي من قبل مر 


شاةعلى حسب صنفي المائه 


وخير الساعي يأخذ شاة من أيهما أفضل للمساكين كما في عبارة اللخمي ففرض المسئلة في الغنم كابن القاسم 
إذا ما وجبت واحدة واستويا قاله اللخمي وأصله لابن القاسم فإن ربت طائفة يؤد الواجب منها إذا كان 
الأقل غير نصاب واختلف إذا كان نصابا فقال ابن القاسم يأخذ من الأكثر انظر المواق ولدى وجوب دنتين 
والاستوا بالقصر للوزن الأدا يكون منهما ابن عرفة إن وجبت شاتان واستويا فمنهما ككون الانقص قدرا 
نصابا لم يكن بوقص ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف أبو الحسن بعض التفقهة يقولون بالسكون وهو 
خطأ ونقل في التوضيح الإسكان عن النووي سند الجمهور على التسكين وقد جريت على ما لعياض وأبي 
الحسن ابن القاسم فيها من له سبعون ضائنة وستون معزا فعليه شاة من الضأن وأخرى من المعز وكذلك قال 
فيمن له عشرون ومائة ضائنة وأربعون معْزا إلا ففي الأكثر منهما قاله ابن القاسم في كون الأقل غير نصاب 
كعشرين ومائة ضائنة وثلاثين معزا وهو قياس قوله في كونه نصابا وقصا كأن تكون الضأن مائة وإحدى 
وعشرين والمعز أربعين لأنه قال في المدونة في ثلثمائة ضائنة وتسعين معزا الثلاث من الضأن ولا شيء في المعز 
لأنها وقص انظر المواق وإن تجب ثلاث مع الاسقوا بالقصر للوزن ظ 

فمن كل وفي الثالثة التخيير قر من اللدونة إن كان من كل صنف مائة وخمسة وسبعون أخذ من كل صنف 
واحدة وأخذ الثالثة من أيهما شاء أو دونه ذكالذي من قبل مر منها أيضا وإن كان فيها ثلاث شياه وكانت 
القليلة كونها أوجب زيادة الواحدة وفيها مع ذلك عدد الزكاة أخذ الثالثة منها وإن لم يوجب كونها زيادة 
الواحدة فهى وقص لا يؤخذ منها وإن كثرت وبعد ذا في الشاء من كل مائه شاة على حسب صذفي ]0ه ابن 
يونس وکا فيها أربع شياه وكانت القليلة أوجبت الشاة الرابعة ابتدأ الحكم في المائة الرابعة ا الرابعة 
من أكثر المائة الرابعة فإن استويا خير في الرابعة وكذلك فيما زاد يبتدئ الحكم في المائة الآخرة ولا يختص ما 
ذكر بالغنم قال فيها وكذلك يجري هذا في اجتماع الجواميس مع البقر والبخت مع العراب انظر الحطاب 
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رفي أَبعِينَ جَامُوسا ورين َه مهما وَمَنْ هَرَبَ بإندال مَائيَةٍ أخذ برْكاتها ولو قبْلَ الْحَؤل 


عَلَى الأْجح وَبَنَى في رَاجَِةِ بِعَيْب أو فلس 


وإن تكن عشرون من صنف بقر وأربنعون من سوه يعتبر 
كل فه ذا بنصاب استقل وفضلهفي غيره الصنف الأقل 
ومن بإبدال موش هربا أخِدبال كان فيهاوجبا 
ولوقبيل حولهافي الأرجح فيجتني النتقيض وما ينتحي 
وليبن بائع لدى معاد بعيب او فلس او فاد 


التذليل 


إن تكن عشرون من صنف بقر وأربعون من سواه يعتبر كل قاله ملك فيها فهذا بنصاب استقل وفضله في 
غيره الصنف الأقل التوجيه زيادة من ابن يونس وقولي في غيره إشارة إلى أن الأقل في النصاب الثاني غير 
وقص ابن يونس والفرق بين هذا وبين ما تقدم من قولها فيمن له عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزا أن 
الثمانين الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لا شىء فيها والعشرة الزائدة على الثلاثين في البقر ليس فيها 
وقص لأنها أحالت الفريضة عن حالها ولو كانت الشياه مائة وإحدى وعشرين لأشبهت مسئلة الجواميس مع 
البقر انظر بقية كلامه في المواق ومن بإبدال مواش هربا أبو الحسن الصغير ويعرف ذلك بإقراره أخذ بالذ 
بالإسكان كان فيها وجبا قال ملك فيها من باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ 
المصدق منه زكاة ما أعطى وإن كان زكاة ما أخذ أفضل لأن ما أخذ لم يجب فيه بعد زكاة قال ولو باعها غير 
فار فلا شيء عليه إذ حولها مجيء الساعي ويستقبل بالذي أخذ حولا 

ولو قبيل حولها في الأرجح مقابله لابن الكاتب ابن عرفة في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو قربه كالخليطين 
قولا ابن الكاتب والصقلي ولكون الخلاف إنما هو في قرب الحول صغرت الظرف خلاف ما توهمه عبارة 
الأصل فيجتني النقيض مما ينتحي زيادة أشرت بها إلى قول ابن بشير من ملك ماشية فأبدلها بماشية أو 
بعين فرارًا من الزكاة فإنه يوخذ بزكاة الأولى ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة وهذا بلا خلاف 

وليبن بائع لدى معاد بعيب او بالنقل فلس او بالنقل فساد ابن بشير في التنبيه اختلف في الرد بالعيب هل 
هو نقض للبيع من أصله أو نقض له الآن وكذلك البيع الفاسد وكذلك المردود في الفلس وعلى ذلك اختلف في 
الماشية ترد بعيب أو ينقض البيع الفاسد فيها أو يأخذها ربها لفلس المشتري بعد أن أقامت بيده حولا أو 
أحوالا فهل تزكى على ملك المشتري أو على ملك البائع وهل يبني ربها على ما تقدم له فيها أو يستقبل بها 
حولا وني كل ذلك قولان الحطاب القول الثاني إنما هو تخريج وذكر الفساد زيادة الحطاب فسر في التوضيح 
البناء بأنه يبني على حول نفسه وفسره الرجراجي بأنه يبني على حول المشتري والكل صحيح 


خليل : 


التسهيل 
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كمَبُدِلِ مَاشِيَة تِجَارَةٍ وَإِنْ دُونَ نصاب بعَيْن أو نَوْعِهَا وَلَوْ لاسْتِهلاكٍ كنصاب قَنْيَةٍ لا ِمّخَالِفِهَا أو 


رَاجِعَةٍ يإقالة 

كمبدل ماشية للتجر هب 
مننوعهاكذابهعيناعلى 
وجريافي العين تعطضى عما 
وف الذي أخذمن مس تهلك 
للعتقي الائتنااف والبنا 
ومعه عبد الحق وابن رشد 
أماإذا نهبت المين فلا 
وزاد عبد الق أن ذا إذا 
وأطلق القولين عنه ابن أبي 
قد قالالاستقبالأحسن وقد 


دون نصاب بنصاب مكتسب 
مالعتقي قال هأشوب لا 
منهاقداس تهلكأيضاجزما 
وقيّد القولين حمديس هنا 
بموجب الخيار من تعد 
خلف ل ديهم عنه أن يستقبلا 
ثبت بالبينة استهلاك ذا 
زيد كسحنون وسحنون الأبي 
قوى البنافي الأصل وهو منتقد 


التذليل كمبدل ماشية للتجر هب دون نصاب بنصاب مكتسب من نوعها على المشهور 2 ملك 3 المدونة وما 


لابن رشد من نفي الخلاف معترض الظر الرهوني كذا إذا أبدلها به أعني النصاب شنا تس م العتقي 


قاله فيبنى على حول الثمن الذي اث 


عليها الحول وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها قاله صاحب المقدمات وغيره اشاب * 


يستقبل وذكره زيادة كعزو الأول 
وجريا فى | العين تعطى عما منها قد اسة 


شتراها به إن كان لم يزك رقابها انها رساب وريد 


كذ 


بل 


اا ستهلك يضا جزما انظر البناني وفي الذي ' أحّذ من مستيات ' 58 ا جر 


مثلها نوعا حكي للعتقي الائتناف أعني الاستقبال والبنا وقيد القولين حمديس هنا أي في أخذ ذ انوع ف 
الاستهلاك ومعة بالإسكان عبد الحق وابن رمد بموجب الخيار في أخذ العين والقيمة د فتارة جعل 
الأخوذ عوضا عن القيمة فلا زكاة كمن أبدل عينا بماشية وتارة جعله عوضا عن العين فيبني كمن أبدل ماشية 
بماشية أما إذا ذهبت العين حتى لا يكون له إلا القيمة فلا خلف لديهم عنه ان تثب وعلى طريقة 
ابر المواق وزاد عبد الحق أن ذا إذا ثبت بالبينة استهلاك ذا الملأخوذ منه وإلا زكى 9 التي أخذ لأنه 
يتهم أن يكون إنما باع غنما بغنم وأطلق | القو واين عنة في ذلك 0 ذهبت 0 30 
ونون الأ قال الاستقبال أحسن | وق 


وف خن يفم + 
ا كه لس E‏ 0 
07 كنن 2 


لود تنه 


التذليل 
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ولا حكا ما معاولا اقت صر على الذي قاضي الأغالب نصر 
كذابابدل نصاب مقتنى بهمنالعين أوالنوعالبنا 
لادون منهما كإبدال أقل بعيناوماعنه من نوع نزل 
فسسالحكم الاستقبال كالتقاهيل وكاختلاف النوعفي التبادل 
كالإبل في الشا والشرابالعين في التجر والقنية في الففرعين 


وماعلى الإقالة الواق قد أورد نصره الرهونى انتقتد 
وخلضامائية منهااتحد نوع وحول كلهم خلطا قصد 
للرفق ا اسع و ا RSE AE‏ 


بما به انتقد أصله فلا هو مع المفصلين فصلا ولا حكاهما معا ولا اقتصر على الذي قاضي الأغالب نصر 
انظر البناني واستكمال المؤضوع زيادة كذا بإبدال نصاب مقتنى به أي بالنصاب من العين أو النوع 
البنا لا دون أي دون النصاب منهما كإبدال أقل بعين وإن نصابا او بالنقل ما عنه من نوع نزل 
فالحكم الاستقبال انظر الحطاب واستكمال الموضوع زيادة كالتقايل فيستقبل في الراجعة بالإقالة 
وكاختلاف النوع في التبادل هذا قول ابن القاسم وروايته عن ملك كالإبل بالإسكان في الشا بالحذف 
والشرا بالقصر للوزن أي شراء الماشية بالعين في التجر والقنية في الفرعين انظر الحطاب للأول والمواق 
للثاني والتعميم زيادة وما على الإقالة المواق قد أورد من أن الاستقبال فيها قول ابن القاسم خلاف قول 
ملك وأصحابه نصره إذ رده مصطفى الرهوني انتقد على البناني وخلطا بالقصر للوزن ماشية منها 
اتحد نوع تركه في الأصل لوضوحه وإلا فلا بد منه قاله الحطاب وحول بأن يتفقا في الحول كما في 
عبارة الحطاب وهي كعبارة الجواهر ومقتضى كلام ابن رشد الاكتفاء بمرور حول على نصاب كل وكلامه 
في وجود الساعي ومجيئه هو الحول في الحقيقة فإن لم يوجد فلا بد من اتحادهم في الحول على مقتضى 
ما في الجواهر انظر البناني كلهم خلطا قصد أي نواه وهذا الشرط نقله في الذخيرة عن سند للرفق قدمت 
هذا الشرط لاستظهار الحطاب أنه في الأصل راجع للجميع قال في الشامل فإن خلطوها للرفق فكالمالك 
الواحد انتهى والمراد أن لا يقصدوا الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله فإن قصدوا ذلك فلا أثر للخلطة 
ويوخذون بما كانوا عليه قاله الحطاب المواق المشهور إن فرقا بين مجتمع أو جمعا بين مفترق خشية 
الصدقة أخذا بالأول وللخمي هنا تخريج ابن عرفة ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور انظر بقية 
كلامه في الحطاب وانظر البناني فقي جلب ما فيهما تطويل وفي عدم الإشارة إليه تعطيل 


لتيل 


التذليل 
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و مي 


كمالك فيمَا وَجَبَ مِنْ قذر وَسِن وَصِنْفي إن تُويّت وکل خر مُسْلِم ملك نصابًا يحول وَاجْتَمََا ِلك 
أو مَنْفعَةٍ في الأكثر مِنْ مرَاح 

0 كالائك ف الواجب من قدرومن نوع ومن صنف وسن 
إو كان كتيل ساخ انك اتچب لاف واشسترلة 


كا مالك في الواجب من قدر وقد يكون تأثير الخلطة تخفيفا كذوي ثمانين لكل واحدٍ أربعون وقد يكون تثقيلا 
كذوي مائتين وشاة نقل معناه المواق عن التلقين ومن نوع ابن القاسم فيها إن كان لأحدهما خمس من الإبل 
وللآخر خمسة عشر ومائة أخذ الساعي منهما حقتين ويترادان قيمتهما على أربعة وعشرين جزأ على 
صاحب الخمس جزء منها وهو ربع السدس وما بقي فهو على الآخر وقد استغنى في الأصل عن ذكره بما 
ذكر وذكرته لمسئلة المدونة ومن صنف من كتاب ابن سحنون لا بأس أن يختلطا لهذا ضأن ولهذا معز ثم 
يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجل واحد فإن كان فيهما شاة أخذها من الأكثر عددا ثم يترادان فيما 
أخذ وسن يمكن أن يمثل لتأثيرها في السن دون القدر بأن يكون ثلاثة لواحد ثلاثون بعيرا ولآخر ثمانية 
وأربعون وللثالث اثنان وستون فعليهم في الانفراد بنت مخاض وحقة وجذعة وفي الخلطة حقتان وبنت لبون 
إن كان كل مسلما حرا ابن عرفة لا أثر لخلطة عبد أو ذمي خلافا لابن الماجشون وخلطة العبد وسيده 
وشركته كأجنبي وقال ابن كنانة يزكي السيد الجميع انظر المواق والحطاب 

ملك ما تجب الزكاة فيه قال ملك فيها لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد من الماشية ما تجب فيه 
الزكاة ومن لم يبلغ حظه ذلك فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغ حظه ذلك خاصة لا يحسب عليه غنم 
خليطه فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفردا ما فيه الزكاة واجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما فإن 
تعدى السّاعي فأخذ منهما شاة من غنم أحدهما فليترادا فيها على عدد غنمهما كقضاء قاض بقول قائل وهو 
قول ربيعة ابن عرفة والشريكان كالخليطين ولا تراد بينهما وني المدونة ويعتبر النصاب في حصة كل واحد 
من الشركاء في جملة أموال الزكاة انظر نصها ونص الشامل في الحطاب واشترك بملك أو بالنقل مف أي 
بملك الرقبة أو اشتراك في المنفعة وهو راجع للخمسة كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره كس بج فس 
خمسة قال ملك مما يوجب الخلطة أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت واحدا ابن القاسم إن لم 
تكن هذه الأوجه كلها وانخرم بعضها لم يخرجهم ذلك من الخلطة قال ولا يكونون خلطاء حتى يجتمعوا 
في جل ذلك وقد عدلت عن قول الأصل ملك نصابًا وقوله في الأكثر حرصا على عبارة ملك في الأولى وابن 
القاسم في الثانية راع رعى بإذن كل الباجي إذا كان الذي يرعى الغنم واحدا فقد حصلت الخلطة وإن كان 
لكل ماشية راع يأخذ أجرته من مالكها وكانوا يتعاونون بالنهار على جميعها وكان ذلك بإذن أربابها لكثرة 
الغنم واحتياجها إلى ذلك فهي أيضا خلطة لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية انظر بقية كلامه في المواق 


خليل : 
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ال ma OO‏ ل 
وماء ومبيتٍ وراع بِإِذْنْهما وفحل يرفق وراجع المأخود نه شريكه 


التسهيل مساءمبيت ومسرح وقد ب هالمقيل فحل صنفف اتحد 


ثمعلى الخليط من منه أخذ يَرجع في القيمة ترعى يومئسذ 


التذليل 


ماء عبر ابن بشير كملك بالدلو المواق مقتضى لفظه أن يسقى الجميع بدلو واحد كذا في المطبوعة بالتذكير وهي 
مؤنثة ولكن ألحق بذلك الاث شتراك في الماء إما أن يكون موضعه مملوكا أو تكون المنفعة فيه مشتركة مبيت تقدم قول 
ملك الباجي من المعاني المعتبرة في الخلطة اللبيت ومراح ضبطه عياض بضم الميم الجوهري إن كان بمعنى المبييت 
فبالضم وبمعنى موضع الاجتماع للرواح فبالفتم الحطاب والمعنى الثاني هو المراد في كلام المصنف لذكره المبيت قلت 
الضم من الإراحة والفتح من الرواح وإلى قول الحطاب والمعنى الثاني إلى آخره أشرت بقولي 

وقصد به المقيل فحل صنف اتحد تقدم قول ملك الباجي الفحل الذي يضرب الماشية إن كان واحدا فهو من 
صفات الخلطة وإن كان لكل ماشية فحلها فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها فهي من صفات 
الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول وإن كان كل واحد منهم قصر فحله على ماشيته إلا أنه ربما خرج 
عنها إلى ماشية غيره فليس في ذلك وجه من الخلطة لأن الارتفاق بذلك لم يقصد نقله المواق وكأنه يلمح إلى أن 
قول الأصل برفق يعود إلى الفحل فقط وتقدم استظهار الحطاب عوده إلى الجميع وزدت اشتراط اتحاد الصنف 
إشارة إلى قول المواق معقبا على كلام الباجي المارٌ آنفا وانظر من صور الخلطة أن يكون فحل كل واحد مقصورا 
على ماشيته مشيرا بذلك إلى ما تقدم عن كتاب ابن سحنون في خلطة الضأن والمعز عبد الباقي ثم إن كانا من 
صنف واحد صح كون الفحل أحد الثلاثة الآتية يعني التي فسر بها قول الأصل في الأكثر وإلا فلا إذ فحل 
الضأن لا يضرب في إناث المعز وسكت عنه البناني وهو ظاهر 

ثم على الخليط عدّلت عن قول الأصل شريكه لما تقدم من قول ابن عرفة والشريكان كالخليطين ولا ترادٌ 
بينهما مّن منه أخذ الواجب يَرْجِعْ عدلت عن قوله وراجع إلى آخره لقول البناني لو قال ورجع المأخوذ منه 
على صاحبه كان أولى إذ المفاعلة ليست على بابها في القيمة ابن عرفة وفي الرجوع بمثل المأخوذ إن كان شاة 
أو قيمته نقلا الباجي عن أشهب واين'القاسم قال بتاء على أنه سلف أو استهلاك E‏ 
اتفاقا منهما وشادٌ ابن الحاجب ونقله ابن رشد وابن شأس لا أعرفه إلا قول أشهب ليس لمن أخذت منه حقة 
عنهما أخدُ خليطه بجزءِ حقة ومن قال له أن يعطيه جزأ منها لم أعبه ولا يُؤخذ من هذا لأنه لم يجزم به بل 
جزم بنقيضه سلمناه مدلوله خيار المأخوذ منه لا لزومه ترعى يومئذ ابن عرفة في كون القيمة يوم الأخذ أو 
القضاء نقل الباجي عن ابن القاسم وتخريج الشيخ على أصل أشهب انتهى ابن شأس هل تعتبر القيمة يوم 
الأخذ أو يوم الوفاء قولان مأخدّهما أنه كالمستهلك أو كالمتسلف انتهى وذكر اعتبار القيمة بيوم الأخذ زيادة 


التذليل 
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نِسْبَّةِ عَدَدَيْهِمَا ولو الْفَرَدَ وَقَصّ لأَحَدِهِمَا فى القيمَة كتأول السّاعِي الآخِذ من نُصاب لهُمَا أو 


لأَحَدِهِمًا وَرَادَ لِلَخُلْطَةِ لا عَصْبًا أ لَمْ يَكمُل لهُمَا نصابُ 


بس بةالأعه ده بالأوقاص ولوبدتفى حالة اختصاص 
وهك ذإذا يكك لو نالسساعى أخذ مين نص ااب الاجتماع 
فقاولا أو وحن ناباش رب فرد بلهوزهد إذزادالعهدد 


لاغصبااولم يكن المجموع بلغفه لملا فلارجوع 


بنسبة الأعداد راجع التعليق على قولي ومن نوع وقولي ومن صنف بالأوقاص ابن يونس ولو كان لأحدهما 
ستة يعني من الإبل وللآخر تسعة فلا يختلف قوله يعني ملكا في ذلك أنهما يترادّان لأن اجتماعهما أوجب 
عليهما ثلاث شياه بالقيمة ولو بدت في حالة اختصاص من المدونة قال ملك إذا كان لأحدهما تسع من 
الإبل وللآخر خمس فعلى كل واحدٍ شاة ثم رجع ملك فقال يترادّان في الشاتين للخلطة ابن يونس وهو 
الصواب والخلاف في انفراد الوقص جار في كونه من الجانبين غير مؤثر كثمانية وستة كما ذكره ابن عبد 
السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم انظر البناني 
وهكذا إذا يكون الساعى أخذ من نصاب الاجتماع تأولاً سثل ابن القاسم عن أربعة خلطاء بأربعين شاة لكل 
واحد منهم عشر فأخذ الساعي منها شاة قال يترادُونها على عدد ما لكل واحد منهم ابن رشد فإن قوست بأربعة 
دراهم رجع الذي أخذت من غنمه على كل واحد من خلطائه بدرهم درهم ولا كلام في هذا الوجه فإن أخذ 
شاتين فقال ابن القاسم إن الواحدة تكون مظلمة ويترادون الأخرى ابن رشد وهذا بَيْنْ إن كانت الشاتان 
مستويتين في القيمة وإلا كان نصف كل منهما مظلمة وترادوا النصفين الآخرين انظر المواق 
أو من نصاب انفرد فرد به وزاد إن زاد العدد أحال المواق هنا على ما تقدم عن الدونة في التعليق على قولي 
ملك ما تجب الزكاة فيه قلت وموضوعه إنما هو إذا لم يكن لواحد نصاب وللجميع نصاب ومسئلة انفراد 
أحدهما بنصاب تكلم عليها ابن بشير بما يأتي في التعليق على قولي لا غصبا لا غصبا ابن بشير إن كان 
لأحدهما نصاب وللآخر دونه فخالف الساعي وأخذ منهما بتاويل تراجَعًا وإن قصد إلى الغصب فتكون مصيبة 
ممن أخذ من نعمه اوبالنقل لم يكن المجموع بلغه أصلا فلا رجوع ابن بشير إذا اجتمعا وليس لواحد منهما 
نصاب والمجتمع منهما أيضا غير نصاب فأخدٌ الساعي غصب محض تكون مصيبته ممن أخذ من نعمه ولا في 
البيت عاملة عمل ليس من باب قوله : 

نداق ن راتا فأنااببن قيس لا برح 
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وَدُو تُمَانِينَ خَالَط ينصفَيْهَا دوي تْمَانِينَ أو ينصف فقط ذا أَرْبَعِينَ كَالْخَلِيطٍ الوَاحِدٍ عليه شَاة وَعَلَى 

ون ل ةة صان تمانون وقد خالط شخصسين بنصفي ذا العدد 
كلاهصمايملك أربعينا أو واحدا بالتصف مس-تعينا 
تلزمهم في الصورة الأولى فم كواحدٍ شاتان فيمابينهم 
عليه شاةوعلس الإلفين نصافن بالقيمقةفي النصفين 
ولزمته والذي مه خلط ولويخالطغيرهشةفقط 
ةناف توافت .خا وف کے ف 
بنأنهعليهشةكامله ونصف شا لازم معاماله 


وما عليه الشيخ في الأولى اقتصمر مخالف لاابن رشد قد نصر 


التذليل 


ومن له ضأن ثمانون وقد خالط شخصين بنصفي ذا العدد كلاهما يملك أربعينا أو واحدا بالنصف 
مستعينا تلزمهم في الصورة الأولى فهم كواحدٍ شاتان فيما بينهم عليه شاة وعلى الإلفين نصفان 
بالقيمة في النصفين ابن الحاجب بعد هذه المسئلة وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على 
المشهور ابن فرحون يعني إذا وجب للساعي على أحد الخليطين جزء شاة أو جزء بعير فإن على 
الساعي أن يأخذ منه قيمة ذلك وهذا معنى قوله تعين أخذ القيمة وقيل يأتي بشاة يكون للساعي جزؤها 
والأول أصح إذ لا بد للشاة من البيع والثمن هو القيمة وليس هذا مثل من وجبت عليه شاة فدفع قيمتها 
إذ لا ضرورة بخلاف هذه 

ولزمته والذي معه بالإسكان فيه وني ثلثاها وثلثها في البيت التالى وثلثان في البيت الذي بعد بيتين 
منه خلط ولم يخالط غيره شاة فقط عليه ثلثاها وثلثها على خليطه وضعفوا ما نقلا أي نقله ابن شأس 
قال حكى الشيخ أبو الوليد عن عبد الملك وسحنون من أنه عليه شاة كامله ونصف شاة لازم معامله 
بأنه ليس بمشهور ولا اتفق النقل به عنهما وإنما المشهور الذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو ما في 
المذونة ونصها قال ملك من له أربعون شاة ولخليطه مثلها وله ببك آخر أو ببلدة أربعون لا خليط له 
فيها فليضم ذلك إلى غنم الخلطة فيأخذ الساعي للجميع شاة ثلثاها على رب الثمانين وثلثها على رب 
الأربعين هكذا يتراجعان في هذا الوجه قال أبو محمد وهذا أحب إلينا وعليه جل أصحابنا انظر المواق 
وما عليه الشيخ في الأولى اقتصر مخالف لما ابن رشد قد نصر 
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خليل  :‏ وَحَرَجَ الساعِي وَل بجذب طُوعَ الا الجر 


التسهيل ون أن مايدففه الإلفان لشن بالقييةلانصفان 


وخرج الساعي ولو بجدب وقت طلعع النجم فجرا يجبي 


التذليل من أن ما يدفعه الإلغان ثلثان بالقيمة لا نع ب وذكر أن هذا هو الجاري على ما في المدونة انظر نص 
العتبية وكلام ابن رشد عليها في المواق وقد عدلت في هاتين المسئلتين عن صنيع الأصل لقول المواق وانظر 
أنت لفظ خليل والشيء يُذكر بالشيء ء حكى ابن خلكان عن بعض النحويين قال أنا لا أفهم المقدمة في 
النحو للجزولي ولا يلزم من هذا أني لا أعرف النحو وقد ذكر في صدر كلامه على المسئلة الأولى أن الذي 
ا o‏ 0 بشير لابن ا ا وعزاه ابن يونس وه وأصبغ قال ات 
على صاحب الثمانين شاة وعلى كل من صاحبيه ثلث شاة 


وخرج الساعي صرح ابن رشد بوجوب خروجه لقوله تعلى إخذ من أموالهم صدقة4 الآية وأنه لا يلزم 
ربها أن يسوق صدقته إليه إلا أن يبعد عن محل اجتماع الناس على المياه البناني وهذا الوجوب ظاهر 
إن كان ساع وأما إحداث الإمام ساعيا وتوليته فقد قيل إنه واجب أيضا وفيه نظر انتهى قلت ما استدل 
به ابن رشد على وجوب خروجه يمكن أن يستدل به على وجوب توليته دأ ؛ جد ابن الحاجب وي أخذهم 
سنه ة الجدب قولان 6 الشهور الأخذ والقول ا التأخير ري ا وو 00 ملك 5 الوازية 
تخرج السعاة سئة الخ وقال المازري اقلق أوائل الزكاة وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه 
اجتهاده إلى ذلك انتهى وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب ويؤخذ ذلك من كلام ابن 
رشد في سماع أشهب وإذا خرجوا فإنهم يأخذون الواجب ولو كانت الغنم عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ 
أن بوخد منها وقال ابن:غيد السلام هو الصتحيع وما عزا في التوضيم لابن رشبد من محكاينته سقوطها بالكلية 
قال الرهوني لم أجده له ف الييان والمقدمات والأجوبة بعد البحث الشديد وقد عزاه ابن هارون للباجي وابن 
بشير ابن عرفة لم أجده للباجي ولفظ ابن بشير محتمل والرواية نص بما قدمناه وقد حصل الرهوني بعد جلب 
نقول أن ما اقتصر عليه الصنف هو قول ملك في رواية ابن وهب واختاره ابن رشد واللخمي على تفصيل له 
وشهره ف التوضيح وما رده بلو هو قول ملك في سماع القرينين والمجموعة وكتاب محمد وتفصيل اللخمي هو 
قوله عن a‏ الذي كط ابن 5 زعو ادبن إن کانت تنجلب ره لها ثمن ما وإن قل وإلا أخر ذلك 


وقت طلوع الذجم أعني الثريًا فجرا من المدونة وا منتقى قال ملك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع 
الثريا مع طلوع الفجر كذا في مطبوعة المواق قبل الصيف والصوابُ أول الصيف وقد صرح ابن شأس أن خروجهم 

فى الوقت المذكور سنة قال في التوضيح علق ملك الحكم هنا بالسنين الشمسية وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في 
نحو ثلاثين سنة لما في ذلك من المصلحة العامة القرافي ولأنه عمل المدينة ابن فرحون يكفي في الاتباع عمل 
الصحابة ومن بعدهم انظر الحطاب والبناني وانظر التنبيهات السبعة التي للحطاب هنا تستفد دجم . 


التذليل 
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وَهْوَ شَرْط وَجُوبٍ إِنْ كان وَبَلعَ وَقبْلهُ يسْتَقيلٌ الوَارث ولا تبَدَْ إنْ أوْصَى بها ولا ُجَزِىء 
وبالبلوغ من هإن كانارتبط وجوبهافمن يمت قبل سقط 
وجوبٌيهافي ماله واس تقبلا وارنه وإن بها وصى فلا 


عبرت به زيادة على عبارة الأصل لقولهم بعد قوله وخرج الساعي لجباية الزكاة وتمهيدا لما يأتي من 
ذكر الجابي في العاملين عليها 

وبالبلوغ منه أي بلوغه إن كان ارتبط وجوبها عدلت عن عبارة الأصل لقول البناني لو قال وبلوغة 
شرط وجوب إن كان ويحذف وبلغ لكان أولى ابن بشير المشهور أن إتيان السعاة إن كانوا شرط في 
وجوب الزكاة ابن عبد السلام فإن لم يكن هناك سعاة أو كانوا ولكنهم لا يصلون إلى قوم فلا خلاف أنه 
لا يعتبر مجيئّه ابن عرفة فإن لم تكن سعاة أخرجت كالعين اللخمي اتفاقا الشيخ عن كتاب ابن 
سحنون وكذلك من لم تبلغه السعاة انتهى وقاله ابن الحاجب التوضيح وما حكاه من الاتفاق حكاه 
اللخمي انتهى ونقل في الذخيرة عن سحنون أنه يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى 
أقرب السعاة انظر المواق والحطاب 

فمن يمت قبل سقط وجوبها في ماله عبرت بسقوط الوجوب إيماءً إلى بقاء الاستحباب قال في التوضيح 
إذا مات رب الغنم بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يجب على الوارث إخراجها عنه لكن يستحب 
انظر الحطاب واستقبلا وارثه وإن بها أوصى فلا تبد بالجزم لأن لا ناهية 

بل تبقى على ترتيبها في الثلث بالإسكان في مجموعة نأتى بها في باب الوصايا إن شاء الله تعلى 
قال ملك في المدونة من له ماشية تجب فيها الزكاة ا حولها قبل مجيء الساعي وأوصى 
بزكاتها فهي من الثلث غير مبدّأة وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة 
وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي 
بعد مضي عام أبو الحسن كأنه أراد أن يسلك بها مسلك الزكاة فلذلك صرفت مصرفها قال وظاهر 
المدونة سواء كان يعتقد أنها واجبة عليه أم لا بعض الشيوخ معناه كان يعتقد أنها لا تلزمه اللخمي 
ولو علم أن الوصية كانت من الميت لأنه ظن أن الزكاة واجبة عليه مثل أن يقول وجبت علي زكاة 
ماشيتي لأن الحول حال علي أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التطوع لم يكن على الورثة أن 
ينفذوا وصيته على أصل المذهب أن وجوبها معلق بمجيء الساعي 


خليل : 


ايل 


التذليل 
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كَمرُوره بها ناقِسةٌ ثم رَجحَ وَقَدْ َمل 
وه إذالميلكسع وهلك موصيااولا بعد حول من ملك 
ومخضرج قبل بل وغ الساعي إزذكان ماله من ‌انتفاع 


واستقبل الذي بهقذمرا قبل الكمال فوفت إذ كرا 


وهي إذا لم يك ك ساع وهلك موصيا او نعل أ EE‏ زر لمحي شيرع ارقا يديا 
وصى بإخراجها أو لا واستظهره الحطاب ١ابن‏ يونس نقل أنها بعين تأتسي قال وبلغنى عن بعض 
شيوخنا قح کا نناة فيه تبعل جر برت فون واا ركاه 500 
لأنه ساعي نفسه وإن لم يوص لم يلزم ورثته إخراجها كزكاة العين تحل في مرضه وهي بخلاف زكاة 
الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي بإخراج زكاتها تلك في رأس المال أوصى بها أو لم يوص انتهى انظر 
المواق ومضمون البيتين زيادة وصرف يونس للوزن 

ومُخرج قبل بلوغ الساعي إن كان ما له من انتفاع هذا مفرع على المشهور من أن الساعي شرط وجوب 
وعلى مقابله من أنه شرط أداء انظر البناني ابن الحاجب لو أخرج زكاة نعمه بعد الحول وقبل مجيء 
الساعي لم تجزه على المشهور ومن المدونة قال ملك وإذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن عبد العزيز فلا 
يخرج أحد زكاته قبل أن يأتيه المصّدق فإن أتاه فقال قد أديتها لم يقبل قوله وليأخذه بها وقال أشهب 
لا شيء عليه إلا أن يتهم بمنع الزكاة قال ملك وإن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له 
ذلك وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر فإن خاف أن يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك 
حتى يأتوه فإن أخذوها منه أجزأه انتهى وكذلك لا يجزئه أن يذبح الشاة الواجبة ويتصدق بها لحما 
عند ابن القاسم وقال أشهب وابن المواز تجزئه نقل ذلك البساطي عن النوادر 

واستقبل الذي به قد مرًا قبل الكمال فوفت اذ كرا عدلت عن عبارة الأصل لإيهامها أن التشبيه في عدم 
الإجزاء وهو في الاستقبال روى محمد لو مر به الساعي وغنمه دون نصاب فرجع فوجدها بلغته بولادة لا يأخذ 
منها شيأ ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيها وإلى قوله ولا ينبغي إلى آخره أومأت بقولي إِذْ كرا ابن عرفة 
ووجه هذا أنه كحكم حاكم بعدمي ابن العربي اختلف إن ترك القاضي الحكم بمسئلة فرأى ابن القاسم بفقهه 
أنه يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح ابن عرفة أيضا لوطل بعض التضات :يعن حوله: فير به الساعي 
ناقصا ثم وجد بعده ففي 3 وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن ا منه والمرجو 
على حوله الأول ثالتُها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد 


خليل : 


التسهيل 
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فإن تَخَلفَ وأخرجت أجرَّأ على المُختار وإلا عَمِلَ على الرَيدِ وَالنُقص ِلمَاضِي يتَبِئة العَام الأول 


فإن تخلف لعمذرأجزأال إخراج في الختار إن بمافعل 
مسحي ينه و بجنا دا عذر فينبغي انتفاخلف اللا 
فيهومافي مذهبابن راشد في نفو الاجزاهدف للناقد 
وإن بهانثفر وه والنتتفر يعمل على الموجودللذي غبر 
زيد ونقص ا وليب د الأ ول ليعتبر النقص إذا بهادخل 


التذليل 


فإن تخلف لعذر القيد به زيادة أجزأ الإخراج في المختار اللخمي إذا تخلف السعاة لشغل أو أمر لم 
يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته فالأحسن الإجزاء خلافا لابن الماجشون إن 
بما فعل قامت له بينة فلا يصدق بدون بينة قاله ابن ناجي ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني 
5 زيادة 

ذلك يعنى تخلف السعاة اختيارا عو ا 5 ا ل ولا 
ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه وما في مذهب ابن راشد في نفي الاجزا بالنقل وبالقصر للوزن وهو 
قوله فيه أما إن تخلف لا لعذر فالمشهور عدم الإجزاء 

هدف للناقد قال فيه الرهونى مشكل غاية ولا وجه له أصلا انظر بقية كلامه أو اختصار گنون له 
وذكر حكم تخلفه لغير عذر زيادة وإن به أي بالإخراج انتظر وهو المنتظر زيادة أشرت بها إلى قول 
صاحب النوادر روى محمد من تخلف ساعيه انتظره وكذا إن حل حوله بعد نزوله بيسير إن كان 
الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له وإن خاف أخذه انتظره ولا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا 
نقصها ولو بذيح أو بيع ما لم 3 فرارا وإى قول صاحب الذخيرة إن تأخر الساعي قال ملك انتظره 
فظاهرٌ النَليْنِ الإطلاق وقد تقدم ما للرجراجي في تخلفه بغير عذر وحكى في تخلفه لعذر قولين 
الإخراج وعزاه للقابسى وعدمه وعزاه لعبد اللك وذكر ابن عرفة ثلاثة جواز التأخير وعزاه لرواية 
اللخمي ونقله إن أتاه الساعي بعد إخراجها لتخلفه أجزأه ووجوب التأخير وعزاه لعبد الملك وأنه إن 
أخرجها لم تجزه والثالث أنه لا ينتظر ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمى انظر الحطاب وقد بين 
الرهوني أن الجواز الذي صدر به ابن عرفة ليس مستوي الطرفين بل المراد به الجواز الراجح وجواز 
التأخير إنما هو مع الكراهة يعمل على الموجود من الماشية التى تخلف عنها وهى نصاب للذي غبر 
زيدا ونقصا وليبد الال من الأعوام وليعتبر النقص إذا بها أعنى تبدئة الأول دخل 


خليل : 
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E 0 2 39 eR e o ETO 
إلا أنْ يتمص الأخْدُ النصاب أو الصفة فَيعْتَبَر كتَخَلفِهِ عَنْ أقل فكمل وصدِق‎ 


التسهيل نصايًااو وصفا كأ تخلفا الال قم فيا وففهة وى 


التذليل 


وق الالتتحكك فق تمتحجوين وقت كمالهبلايمسين 


نصابا او بالنقل وصفا عدلت عن صنيع الأصل لقول الحطاب ولو قال فإذا نقص الأخذ النصاب أو الصفة 
اعتبر انتهى من المدونة قال ملك من تخلف عنه الساعي سنين ثم أتاه فإنما يأخذ منه زكاة ما وجد بيده 
لاضي السنين ما بينه وبين أن ينقص بأخذه عن عدد ما تجب فيه الزكاة لأنها لو هلكت في غيبته لم 
يضمنها قال وإن غاب عنه الساعي خمس سنين وغنمه فيها ألف شاة ثم نقصت في غيبته ببيع أو أكل أو 
غيره فوجدها حين أتى ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقط عن ربها سنة لأنها 
صارت بأخذه أقل مما تجب فيها الزكاة وإن وجدها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا شيء للمصدق قال 
ملك وإن كانت غنمه في أول عام غاب عنه الساعي وفي الثاني والثالث والرابع أربعين شاة ثم صارت في 
الخامس ألفا فليزك الألف للسنين الماضية كلها ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر إذا كانت في 
أول سنة غاب عنها نصابا عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف قال ابن حبيب وإذا غاب عن أربعين 
خمس سنين ثم صارت في العام الخامس ألف شاة فإنه يأخذ لأول سنة عشر شياه وعن الأربع الباقية تسعا 
تسعا وهو مذهب المدونة ومنها أيضا قال ملك إذا غاب الساعي عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين 
ثم أتى فليأخذ عن السنة الأولى بنت مخاض ابن يونس يريد وسواء أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها 
فإنما عليه بنت مخاض وفي باقي السنين عن كل سنة أربع شياه قال ملك ولو غاب عن مائة وعشرين من 
الإبل خمس سنين أخذ منها عشر حقاق ولو كانت إحدى وتسعين أخذ حقتين وثمان بنات لبون انظر 
المواق واقرأ هنا تنبيهات الحطاب السبعة تستفد 

كأن تخلفا عن الأقل ثم فا بحذف الهمز أي رجع وقد وفى بولادة أو ببدل قليل بكثير فيعتبر وقت الكمال 
ومنه يزكي الماشية على ما يجد هذا قول ملك وابن القاسم وقال أشهب يزكي ما وجد بيده للسنين كلها ولو 
كملت بفائدة زكاها على حول الفائدة اتفاقا ولو تخلف عن نصاب ثم نقص ثم كمل فكما مر في الصورتين 
خلافا ووفاقا إلا أن القول بتزكيته من يوم تخلفه لابن القاسم والقول بتزكيته من يوم كماله لمحمد مع 
اللخمي قاله ابن عرفة انظر نصه في الحطاب 

وصدق امالك في تعيين وقت كماله بلا يمين عند ملك وابن القاسم في تخلفه عن أقل وقاله محمد في تخلفه 
عن نصاب فنقص ثم كمل وقاله في النوادر فيمن جاءه الساعي بعد غيبته سنين ومعه ألف شاة فقال إنما 
أفدتها منذ سنة أو سنتين انظر الحطاب والمواق والتصريح بعدم اليمين زيادة 
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لا إن نُقصّت هَاربًا وَنْ رادت لَهُ فكل ما فيه بتبْدكة الأول وَهَلْ يُصَدقْ قَوْلن وَإِنْ سَألَ فَنَقِضَتْ 

أو ردك فَالتؤجوة إن ل يصون أو صنق وت زفي ابد رة 

لا النقص هارباوفي الزيد لكل مافي هال هارب وليب د الال 
وهل يص دق إذا لم يتب قولان فيما بعد علمالهرب 
وماحكوىفي التائب الزرقاني من اتفاق رده البناني 
وإن يسل فيخبروا أو يدد فيفر نق ص _أونماءة عد 
يعمل على الطاري ولا يعتبرٌ تصديق او ععدعلى ماشهروا 


التذليل 


لا يصدق في تعيين وقت الكمال في النقص هاربا بل يعمل على ما فارقها الساعي عليه وهذا إذا لم تقم بينة انظر 
الحطاب وف الزيد لكل ما فيه للهارب وقال أشهب هو كمن غاب عنه السعاة لا يكون أحسن حلا منه الباجي الأول 
هو قول جميع أصحابنا إلا أشهب لأنه ضامن للزكاة بتعديه فيضمن في كل عام على حسب ما وجب عليه وليب الال 
بالنقل راجع للنقص والزيادة وكذا إن وجدها الساعي على ما فارقها فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر وما ذكر 
من تبدثة ة الأول هو أحد قولي ابن القاسم ومختار اللخمي ابن بشير وهو المشهور خلاف مختار ابن يونس ورواية ابن 
حبيب عن ملك وقول أصبغ وابن الماجشون وأشهب انظر المواق قال في التوضيح قال اللخمي ولا خلاف فيمن تخلف 
عنه الساعي أنه يبتدئ بالعام الأول واختلف قوله في الهارب انظر الحطاب 


وهل إذا لم تكن بينة يصدق في تأريخ الزيادة إذا لم يتب قولان عزا ابن عرفة القول بتصديقه للباجى عن 
سحنون واللخمي عن ابن القاسم والقول بعدمه لنقل ابن رشد وابن حارث وابن أبي زيد عن ابن القاسم واللخمي 
عن ابن حبيب والباجي عن ابن الماجشون وفي قوله والباجى عن ابن الماجشون إخلال لأنه إنما حكاه عن ابن 
و ا ا ا 
اللخمي الأول لابن القاس معارض بعزو من تقدم ذكرهم الثاني له واختيار اللخسي الأول 08 باقتصار ابن 
رشد على مقابله ال إياه كأنه المذزهب وبعزو الباجي إياه لواح من الذهب ٠‏ انظر الرهونيٍ فيما بعد 
الحطاب وذكره زيادة 

وما حكى في التائب الزرقاني من اتفاق على ف ا وابن عرفة رده البناني فقال فيه نظر 
بل كلام ابن عرفة يقتضي أن التائب لا يصدق في الموضعين انظر بقيته وإن يسل فيخبروا أو يعْدُدٍ فيطر 
بالتخفيف بالإبدال ثم الحذف للجازم نص أو نماء عدد يعمل على الطاري ولا يعتبرٌ تصديق او بالنقل عد 
على ما شهروا الرهوني بعد نقول فتحصل مما سبق كله أن العمل على ما وجده ولا عبرة بالتصديق ولا بالعد 
على الراجح فيهما انتهى ابن عرفة الأكثر على أن العبرة بما وجد وخبرٌ ربها لغو انتهى وعده كتصديقه صرح 
به اللخمي ونقله عنه في التوضيح انظر الحطاب وقد عدلت عن صنيع الأصل اختصارا واقتصارا على الراجح 
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خليل : وَأَخِدْ الخوَارج يالمَاضِي إن ل يَرْعموا الأداءً إلا أن يَخْرَجِوا لِمَنْعِهًا وَفِي حَمْسَةٍ أوسّق ق فأكثرٌ وَإِنْ 
بأرْض اف وات رطل والرطل اة وَتمَانِيّة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِيّا كل خَمْسُونَ وَخُّمْسَا 
حَبّةٍ ن مطلق اتير من حب ومر فط مُق مُقدَرَاْجَقَاف 

. التسهيل وأ ىك ذت خورج البفاة إن قف وا واج ارك نة 

لمامضى وص دقوافي دفعها مالميكونوا خرجوالنعها 
ويجب العشر أو نصف العشر على الذي بك قريبا سيمر 
في حب اوفي مر فقط إذا خمسة أوسق فف وق كن ذا 
وتم ملك هون ببل د يدفع أهله الخضراج عن يد 
مخلصامقر الجقاف ا O‏ 

التذليل وأخذت خوارج البغاة إن تقفو بو بواجب الزكاة لمأ مضى وصدقوا في | دفعها ما لم يكونوا | عشي سو لمق اللخمي قال 


ملك في خوارج غلبوا على بلد ثم ضفر بهم قال تؤخذ زكوات تلك السنين فإن قاو أدينا في تلك الأعوام لم يصدقوا 
إذا كان امتناعهم لثلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك صدقوا ابن يونس وروى محمد وكذلك قوم غلبوا علسى 
البلاد فأخذوا الزكاة ثم قام عليهم السلطان وأخرجهم عنها فلا يأخذ من الناس الزكاة ثانية وقد كان عبد الله بن 
عمر رضي الله تعلى عنهما يزفع زكاة ماله إلى من غلب على المدينة انظر المواق 

ويجب العشر أو نصف العشر على الذي بك قريبا سيمر في حب او بالنقل في ثمر أكثر نسخ الأصل بالمثناة 
وأدرج الزبيب فيه وأتيت بما يشملهما فقط سيأتي التصريح بما لا زكاة فيه ونقل الخلاف فيما هو فيه إن 
شاء الله تعلى الحطاب أطلق في الحب وشرطه كما قال في الشامل أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا ٠.‏ 
خمسة أوسق واحدها وسق قال في التنبيهات بالكسر اسم للشيء المقدر وبالفتح فعل الرجل ونحوه في 
م وقال ابن فرحون الوسق بكسر الواو وفتحها 

ففوق فما زاد تتعلق به الزكاة وإن قل كما في العين كان ذا وتم ملكه ابن عاشر لم يشترط الصنف في 
الحرث تمام املك كما اشترطه في الماشية والعين مع أنه لا فرق وان ببلد يدفع اهله الشرام ر بل ملك 
في المدونة ولا يذ يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها عن الزارع كانت الأرض له أو لغيره 
ابن يونس لأن الخرا كراء انتهى ومما يتصور فيه أن تكون الأرض للمسلم وعليها الخراج أن يكون 
اشتراها من صُلْحي وتحمل عنه خراجها بعد عقد البيع انظر الحطاب مخلصا أعني منقى ابن رشد 
تجب زكاة الزرع حبا مصفى القرافي العلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل قشره وكذا 
الأرز قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل خلافا للشافعية مقدر الجفاف أبو عمر لا تجب الزكاة 
في التمر والعنب والزيتون ولا فيما ذكرنا من التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد 
منها بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق انظر المواق 
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a 0 5‏ لل o‏ وى قل E‏ 
وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له ريت 


لوو لابق ع لقنو ال و لوم ا ا ا وهبه لا يج ففي الأرياف 
وخمسة الأوسئق الف وة ومانتا مدبمدالمدي 


عليه أزكى صلوات الرب عدالرذان والنوى والحب 
أو ون ت قائ ةوا ن رطل ومابينهما مين خلف 
بل ماله شرعي معيار نظضر فيه ففي الحنطة بالكيل اعتبر 
والوزن في العشب أمافي انتفا ال لمميار شرعافبعادةالمحل 
والرضل فيمااعتمدوا ثمانيه من بعدها عش رون بعدها ميه 
من ‌الدراهم التي لكله تنسب والدرهم من ذي السكه 


يزن خمسسين وخمسي حبه من وسط الشعير صان لبه 


التذليل 


وهبه لا يجف في الأرياف ملك إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو 
كان ذلك ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك أقل من عشرين دينارا أو أكثر 
ابن المواز وليس له أن يخرج زبيبا انظر المواق 

وخمسة الأوسق ألف مد ومائتا مد بمد المهدي عليه أزكى صلوات الرب عد الرذاذ والنوى والحب لأن 
الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد أو كان وزن ستمائة وألف رطل وما بينهما من خلف بل ماله 
شرعي معيار نظر فيه ففي الحنطة بالكيل اعتبر والوزن في العنب أما في انتفا ا معيار شرعا فبعادة 
المحل قال في التوضيح والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن 
لم يكن للشرع معيار فيه فبعادة محله انتهى وقد أومأ إلى هذا التوفيق المواق بقوله وانظر بم يقدر الزيتون فقد 
تقدم نص ابن عرفة وابن يونس بأن التقدير في الزبيب يكون بالوزن والمنصوص في الزيتون أنه يكون بالكيل 
حسبما يتقرر انتهى ويفهم نحوه من كلام عبد الباقي 

والرطل فيما اعتمدوا ثمانيه من بعدها عشرون بعدها ميه من الدراهم التي لمكه تنسب وقيل مائة وثمانية 
وعشرون وأربعة أسباع درهم وصححه النووي ونقل ابن فرحون أن الثعلبي صححه أيضا وقيل مائة وثلاشون 
وإلى الخلاف أشرت بقولي فيما اعتمدوا والدرهم من ذي السكه يزن خمسين وخمسي بالإسكان حبه من 
وسط الشعير أولى من قوله من مطلق الشعير قاله البناني صان لبه 


خليل : 
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ومن عَيْرِ ذِي الريْت وَمَا لا يَف وفول أحضّر إن سي بال 


التسهيل قشروقص طرفاه والوسط بالقصد بين الضثر والملءانضبط 


التذليل 


والفرض في الثمر إن كان يجف والحب إن فيه انتفا الزيت ألف 
كزيت ذي الزيت وف تمن ما من جنسه الزيت بقطر عدما 
وفير مايج ف والف ول إذا أفيت أخضرأوالفرض ببذا 


قشر وقص طرفاه والوسط بالقصد بين الضمر والملء انضبط التكملة زيادة وما ذكر في وزن الدرهم هو 
الصحيح المعتمد وعليه يكون وزن الدينار اثنتين وسبعين حبة لأن الدرهم سبعة أعشار الدينار خلاف ما 
ذكر ابن شأس وتبعه القرافي وابن الحاجب من أن الدينار اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة 
والدرهم سبع وخمسون وستة أعشار وعُشرٌُ عُشر انظر الحطاب والفرض المذكور من عشر أو نصفه على 
ما يأتي في الثمر هذا بيان لصفة المخرج 
إن كان يجف والحب إن فيه انتفا بالقصر للوزن الزيت ألف بأن لم يكن لجنسه زيت ربت ذي 
الزيت كالزيتون ببلاد له فيها زیت ابن بشير لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة في الزيتون وإن لم تكن 
بالدينة وأحوازها الباجي والاعتبار في نصابها إنما هو بالكيل والكيل لا يتهيأ إلا في الحب فلذلك قال 
ملك يوخذ من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق وفي الرسالة ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق 
ثم قال فإن بلغ ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله انظر المواق 
وفي ثمن ما من جنسه الزيت بقطر عَدما كزيتون مصر ابن الحاجب والوسق بالزيتون اتفاقا انتهى ولا 
يشترط في الزيت وار بلوغهما نصابا وجزم اللخمي بسقوط زكاة ما نقص زيته لقحط بغير معتاد 
كنصف لأنه ليس بخ بغنى انظر حاشية گن بوجت زكاة أقل من خمسة أوسق زيادة زيته أو ثمنه 
على المعتاد وهو فائدة انظر الحطاب في الثمن والزيت مثلة وغير ما يجف كرطب مصر وعنبها وقد تقدم 
قول ملك إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان ذلك فيه 
ممكنا فإن صم في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك أقل من عشرين دينارا أو أكثر وقول 
ابن المواز وليس له أن يخرج زبيبا الباجي وجه ذلك أن العنب لا يخرج في الزكاة فإذا لم يمكن إخراج 
الزكاة من الحديقة لتعذره من غير سبب صاحبها وجب بدلها وهو القيمة أو الثمن إن باع انتهى 
والفول والحمص إذا أفيت بأكل أو بيع انظر المواق والتقييد بالإفاتة زيادة أخضب هذا قول أشهب 
وعممه ابن عرفة في القطنية ولم يفرق بين ما يجف منها وما لا يجف أو الفرض بذا 
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إل فَالعْشرُولُو ان شْثْرِيَ السيح أو أَنْفِقَ عليه 


يابس حب هوفيه قد ورد تخييره في ذين والثاني الأسد 
وإن يبع قبل تزبب عنب من جنس مافي عينه الحق وجب 


ويجهل الخرص ولم يمكن تحر يؤد من ثمنه الحق القر 
فالعشر في ما سيحااو بعلا شرب أو سقت السماولوشرا جَلب 


ما السيح أوأنفق في الإجراله 0 SA‏ 


يابس حبه هو للك في العتبية ابن رشد هذا كما قال لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك فبيع ذلك 
أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى وفيه قد ورد للك في كتاب محمد بن المواز 
تخييره في ذين ابن رشد قال ملك ني الفول والحمص يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك 
في النخل والكرم لأن ثمر النخل والكرم إنما يشتريه المشتري لييبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص 
والفول لم يشتر تر للتيبيس فلا نقص في الثمن فإذا نل بن اتن لم يتنس الان والثاني وهو وجوب 
أن يخرج عنه حبا يابسا من صنفه الأسد لتصدير ابن رشد به وتوجيهه بما مر وكذا صدر به ابن عرفة 
فقال ملك ما أكل من قطنية خضراء أو باع إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد أو 
من ثمنه أشهب من ثمنه انظر البنانى والتتمة زيادة 

وإن يبع قبل تزبب عنب من جنس ما في عينه الحق وجب ويجهل الخرص ولم يمكن تحر يؤد من 
ثمنه الحق المقر نقله ابن يونس عن ملك وقال من أصحابنا من جعل الإخراج من الثمن رواية في أخذ 
القيم ومنهم من علله بأن الإخراج من عين ذلك قد فات ببيعه قال وهذا هو الصحيح ابن رشد في العنب 
لا يتزبب إن عمل منه ربا إن شاء أعطى عشر الرب أو عشر قيمة العنب قال ولو أعطى عنبا لأجزأه 
وقد أشار المواق إلى المعارضة بين قوله ولو أعطى عنبا لأجزأه وبين قول الباجي إن العنب لا يخرج في 
الزكاة قلت سبق قول ابن المواز وليس له أن يخرج عنبا ومضمون البيتين زيادة 

ع اك او كد ب و ا نم لي 
شرب 3 أو بعلا العشر ولو شرا بالقصر للوزن جلِب ا الهمز ال أو أنفق في الإجْرا 
بالقصر للوزن أي إجراء ماء السيم له أي إليه حكى ابن بشير قولين في الشراء وقال الشهور وهو 
الصحيح أنه يزكى بالعشر إذ فيه نص [الحديث" اللخمي فيما سقي بواد أجري إليه بنفقة نصف عشر 
أول عام وعشر ما بعده ورده ابن بشير بأن العلة التي تعود على النص بالإيطال باطلة ابن يونس بعد أن 
حكى القول ف الشراء بنصف العشر قال بعض فقهائنا وهذا أعدل 


1 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح 
نصف العشر . البخاري الجامع الصحيح » ج2 »> ص133 » باب الزكاة . 
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وَإِنْ سي بهمًا فعَلَى حَكَمَيْهِمَا وَهَلْ بعلب الأكثرٌ خلاف 

E UU O Sy ces Sa 
وهل على الإطلاق أو يحكم لل اكثر في تفاوت خلف نقل‎ 
والثالث اعتبار ذيالتأثير رواية جاءت بللا تشهير‎ 


لأن الحديث إنما فرق بين النضح والسواني من أجل إخراج الثمن للأجراء ومن يتولى ذلك فلا فرق ثم قال 
وينبغي على هذا القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقي وأكثر 
تعبا ونفقة ولو قاله قائل كان صوابا انظر المواق 


8 


ونصفه فيما سفته الآله كما سقت سانية ملك وفيما سقته السواني بغرب أو دالية أو غيره نصف العشر 
وما سقي بذين كان فيه بالتناسق فتقسم الزكاة على زمنيهما صرح به ابن عرفة وهل على الإطلاق أو 
يحكم للأكثر في تفاوت خلف نقل أي قولان مشهران الأول ذكره عبد الوّهاب تخريجا وشهره ابن 
شأس والثاني اقتصر عليه الباجي قال لأن التتبع له يشق والتقدير له يتعذر ووجهه ابن يونس بأن 
غالب الأصل أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا في الزكاة وشهره صاحب الإرشاد انظر 
المواق والحطاب والذي للبناني أن تغليب الأكثر رواية شهرها ابن شأس وأن إعطاء كل حكمه رواية 
أيضا منصوصة عن ملك كما في التوضيح قال ولم يقف المواق على ذلك فذكر أنه مخرج ولم يعترض هو 
ولا الرهوني ولا گنون نسبة تشهير الحكم للأكثر لصاحب الإرشاد وعبارته التي نقل الرهوني صريحة 
في أنه إنما شهر اعتبار المأخوذ بهما ولفظها فإن اجتمعا وتساويا فثلاثة أرباعه وإن تفاوتا فالملشهور 
اعتبار المأخوذ بهما وقيل الأقل تابع ولا ذكر صدرت بالقول بالإطلاق مصرحا به خلاف صنيع الأصل 
ورمزت بقولي نقل إلى أنهما روايتان وأشرت بقولي 

لثالث اعتبار ذي التأثير رواية جاءت إلى قول المواق وحكى أبو محمد رواية أن المعتبر ما حيي به الزرع 
وتم وأشرت بقولي بلا تشهير إلى أنهم لم يدخلوا هذه الرواية في الخلاف في التشهير المشار إليه في الأصل 
وإن كان المواق ذكرها بعد القول باعتبار الأكثر فجعلها قولا ثانيا وجعل تخريج عبد الوهاب ثالثا قلت 
مقتضى كلام ابن رشد أنها تفسير للقول باعتبار الأكثر إذ قال وإن كان أحدهما قليلا والآخر كثيرا الثلثين أو 
أكثر فليخرج على الأكثر كان هو الأول أو الآخِرَ لأن به تم كذا جاء مفسرا للك وابن القاسم وابن الماجشون 
في غير هذا الموضع كذا جعل الأكثر ما بلغ الثلثين وعبارة ابن يونس ما قارب الثلثين انظر الرهوني 


ا 
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والتمر والزبيب نوها الثأفر والحب منه مامن الزيت عري 
كحنطة قمح شعير سات بضمه وفي الزكاة اضمم تي 


والتمر والزبيب نوعا الثمر هذا شروع في بيان الأجناس التي تتعلق بها الزكاة وهي كما ذكر ابن عرفة 
ثلاثة الأول حب لا زيت له والثاني حب له زيت والثالث ثمر الشجر فأشرت بهذا المصراع إلى الثالث 
مصدرا به لقلة الكلام عليه وأشرت بالحصر إلى أنه لا زكاة في غيرهما من الثمار ثم قسمت الحب إلى 
القسمين اللذين ذكر ابن عرفة مبينا أن من الأول منهما ما هو جنس فيضم كأصناف الحنطة وما ليس 
كذلك كالعلس وأن الثاني منهما أجناس لا تضم فقلت 

والحب منه ما من الزيت عري كحنطة قمح شعير سُلت بضمه وفي الزكاة اضمُمْ تي قال ملك في 
المدونة القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ولا يضم معها غيرها فمن 
رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره ونفي ضم علس هنا نصر فاقتصر عليه 
وهو قول ابن القاسم وأصبغ وأشرت بقولي هنا إلى أنه في التوضيح استقرب ضمه وهو قول ملك وجميع 
أصحابه إلا ابن القاسم وقول ابن كنانة ومختار ابن يونس وصرحت بابن كنانة وهو من جملة أصحاب 
ملك لأنه هو الذي نسب له القول أولا فصوبه ابن يونس وقواه بحكاية ابن حبيب له عن ملك وأصحابه 
إلا ابن القاسم وشبهت بالعلس في عدم الضم فقلت 

كدخن ارز بالضم والتخفيف لغة وبنقل الحركة ذرة من المدونة قال ملك أما الدخن والأرز والذرة 
فأصناف لا يضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها نوعي ثمر فلا يضم أحدهما إلى الآخر انظر 
الحطاب وتقدم أن لا زكاة في غيرهما من الثمار ابن عرفة وفي غيرهما ثالثها التين أبو عمر لا زكاة في 
شيء من الثمار غير النخيل والعنب دون ما سواهما من الرمان والتين واللوز وسائر ثمار الفواكه غيرها 
إذا كانت لا تدخر للقوت غالبا أما ما ادخر منها غالبا للقوت ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين 
وغيرهم من المالكيين وهو تحصيل مذهب ملك عندهم فعلى هذا تجب في التين اليابس لأنه مقتات عند 
الحاجة ويدخر دائما وكان ابن حبيب يذهب إلى وجوبها فيه ابن القصار إنما تكلم ملك فيه على بلده 
لأنه كان يجلب إليه أما بالشام والأندلس ففيه الزكاة لأنه يقتات غالبا اللخمي معلوم أن الاستعمال له 
والاقتيات أكثر من الزبيب ولم يختلف المذهب في وجوبها فيه وذلك في التين أبين 


التذليل 


475 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ونضم الْقطاني كَقدم وشعير وَسلْت وَإِنْ لدان إن وُعَ أحَدُهُمَا قبل حَصَادٍ الآخر فيضم الوَسَطْ 
لها لا اون ثالث لا لِعلّس وَدُخْن وَدُرَةٍ وَأرْزوَهْيَ ئاس وَالسمْسِمُ وَيرْرُالْفْجل وَالقرطم كالرَيتُون 
أماالقطاني فتضمالعدس واللوبيياحمص هاوالترمس 
ببسيلة فول وجلبان وفي ال كرسنة الوجوب كالنفي نقل 
وفي الربا تأتي وذو زيت فلا ضمكزيتون فحباجعلا 


وجلجلان وهو حب السمسم وبزر فج ل أحمر وقرطم 


أما القطاني فتضم العدس واللوبيا حمصها والترمس بسيلة فول وجلبان هكذا ذكر في الشامل هذه 
الأصناف السبعة مصرحا بالوجوب فيها على المنصوص قال في المدونة وتجمع القطاني كلها في 
الزكاة كصنف واحد ولا تجمع مع غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف 
بقدره زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما يثبت 
معرفته عند الناس من القطانى نقله الحطاب المواق ابن يونس والترمس والبسيلة من القطاني الباجي 
السيلة الكريقة 
وق الكرسنة الوجوب كالنفى نقل قال في الشامل ولا تجب في كرسنة وقال أشهب من القطاني ومن 
العتبية قال أشهب عن ملك في الكرسنة إنها من القطنية وقال ابن حبيب عن ملك بل هي صنف على 
حدته وتقدم قريبا قول الباجي البسيلة الكرسنة ابن عرفة وني الكرسنة سماع القرينين إنها من القطاني 
ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس وني المبسوط عن ابن وهب ويحيى بن عمر لا زكاة فيها وصوبه ابن 
زرقون وابن رشد لأنها علف وی الربا تأني أشرت به إلى قول الحطاب ما حكاه في الشامل عن أشهب 
في الكرسنة عليه مشى المصنف في البيوع وذ a‏ من الع - ٠‏ اللخمي 
الزيوت أصناف لا يضم بعضها إلى بعض فإذا أصاب من الزيتون ثلاثة أوسق ومن الجلجلان ا 
تجب في ذلك زكاة لأن منافعها متباينة والتفاضل بينها جائز ونحوه للرجراجي 
كزيتون فحبا جعلا ممن صرح أنه يطلق عليه حب ابن يونس ا NA‏ 
السمسم كما قال المواق ذكرت الاسم الأول لأنه الذي في المدونة وفسرته بالثاني لأنه الذي في ا 
وبزر الحطاب بكسر الموحدة وفتحها والأول أفصح فجل في القاموس بضم الفاء وسكون الجيم وبضمها 
أحمر بالصرف للوزن والقيد زيادة من الحطاب من المدونة قال ملك في حب الفجل الزكاة إذا بلغ كيله 
خمسة أوسق أخذ من زيته وكذا الجلجلان فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حبا لا زيتا 
فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا الباجي وجه أحد قوليٰ ملك أنه يخرج من حب السمسم أنه حب 
ال 1 اوس ا د اه 
بالبيع وغيره على هيئته غالبا انظر المواق الحطاب قال ابن ناجي وقوة لفظ الكتاب تقتضي أنه إذا لم يكن 
لحب الفجل رينت أنه لانيزك :وهو كذلك انطو به بقيته وقرطم هو هنا بتخفيف الميم الحطاب ضبطه بعضهم 
بضم القاف وكسرها مع تشديد اليم وتخفيفها ابن المواز وحب القرطم العصفر كذلك وهو مثل الزيتون إذا 
بلغ حبه خمسة أوسق زكي لأن زيته إدام يقتات به ابن رشد الأظهر أنه لا زكاة في حب القرطم 
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لآ الكتّان 


التسهيل 


لازو تتحدان. ورت ولال بقل الأبازير الفواكه العسسل 
ويحصل النصاب في الذي اتحد نوعاوإن دون اتحادق البلد 


إن زرع الآ زر والأول لم يحن حصاده وكان منه ثم 


التذليل لا بزر كتان وزيته ابن يونس روى ابن القاسم عن ملك أن في حب القرطم الزكاة ولا زكاة في بزر 


الكتان ولا في زيته ولا البقل نص على البقول الجلاب وصاحب الشامل ونص ابن أبى زيد في النوادر 
والرسالة على الخضر وكذلك ابن حبيب في الواضحة الأبازير نصت على التوابل المدونة والنوادر 
والذخيرة وكأن البساطي لم يقف على ذلك الفواكه رطبها ويابسها نص عليها ابن أبي زيد في النوادر 
والرسالة والجلاب العسل نص عليه في النوادر نقلا عن ملك في المجموعة والعتبية وأوجبها ابن وهب 
فيه فقول سند لم يختلف المذهب في سقوطها فيه قصور انظر في هذه الموضوعات الحطاب والمواق 
واستيفاؤها على هذا الوجه زيادة 

ويحصل النصاب في الذي اتحد نوعا تقدم قول ملك في المدونة في جمع القطاني وفي جمع القمح 
والشعير والسلت وإن دون اتحاد في البلد ملك في المدونة إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع 
بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب 

إن زرع الآخِرٌ والأول لم يحن حصاده بكسر الحاء في لغة الحجازيين وفتحها في لغة النجديين وقلت 
لم يحن حصاده لأن مراد من عبر بالحصاد الاستحصاد اللخمي وأرى إن كانت زا الثاني عند ما 
قرب حصاد الأول أن لا يضاف لأن الأول ف حكم المحصود وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك 
أبين وقوله وأرى إلى آخره خلاف إطلاقهم وصور ابن رشد هذا في القطاني فقال ما زرع من القطنية 
بعد حصادها ووجوب الزكاة فيها فلا يجمعها معها كان زرعه لها في تلك الأرض التي حصد منها 
الأولى أو في غيرها لأن ما زرع بعد حصاد الأولى فكأنه إنما زرعه في سنة أخرى ولا يضم زرع عام إلى 
زرع عام آخر وقوله ووجوب الزكاة فيها يبين أن المراد بالحصاد اللاستحصاد وقوله ولا يضم زرع عام 
إلى آخره هو مثل ما في الجواهر ولا يضم حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني ونقله في الذخيرة وفي 
الطراز إذا كانت الكروم والزيتون تطعم بطونا متلاحقة ضم بعضها إلى بعض إذا كانت في الصيف أو 
في الشتاء وإن كان بعضها في الصيف وبعضها في الشتاء لم يضم انتهى وقد مشيت كالأصل على اعتبار 
اجتماع القطاني بزرع أحدها قبل استحصاد الآخر وهو قول ابن مسلمة دون قول ملك في كتاب ابن 
سحنون باعتبار اجتماعهما في فصل من فصول السنة نظير ما مر عن سند في بطون الكروم والزيتون 
لاقتصار ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير اللخمي به انظر الحطاب وكان منه ثم 
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التسهيل ‏ إذأفرك الآخِرٌماالنصابُتم ١١‏ بهوبالقيدينالاوسطيُضم 


او ولا ق اول لثانث فيماعليدهعولوا 


التذليل إذأفرك الآخِرٌ ما النصابُ تم به التصريح بهذا القيد في هذا الفرع وفيما بعده زيادة من ابن رشد وهي 
على مذهب ابن القاسم في الفائدتين يحول حول أولاهما وهي عشرة دنانير فتنفق ثم يحول حول الثانية 
وهي عشرة أنه لا يزكيهما وعلى مذهب أشهب أنه يزكي العشرتين لا يشترط الشرط المذكور انظر المواق 
والحطاب ولاحظ خطأ في نسخته الطبوعة وهو قوله وعلى مذهبه أنه يزكي العشرين فصوابه وعلى 
مذهب أشهب أنه يزكي العشَّرّتين كما أسلفت 
وبالقيدين الاوسط بالنقل يضم لسابق ولاحق لا أول لثالث ابن رشد ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم 
الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني لجمع الثاني مع الأول ومع الثالث ولم يجمع الأول مع الثالث 
فإن رفع من الأول ثلاثة أوسق ومن الثاني وسقين فأكثر زكى الجميع إن كانت ثلاثة الأوسق باقية عنده 
على مذهب ابن القاسم ثم إن رفع من الثالث ثلاثة أوسق وقد كان رفع من الثاني وسقين زكاهما مع الأول 
فلا زكاة عليه في ثلاثة الأوسق على مذهب ابن القاسم إذ لا يبلغ مع ما بقي من الوسقين بعد إخراج الزكاة 
منهُما ما تجب فيه الزكاة ولو زرع الصنف الثاني قبل حصاد الأول ثم الصنف الثالث بعد حصاد الثاني 
وقبل حصاد الأول إذ من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لجمع الأول مع الثاني ومع الثالث ولم يجمع 
الثاني مع الثالث فإن رفع من الثاني ثلاثة أوسق انتظر حتى يحصد الأول فإن حصده وكان فيه وسقان 
فأكثر وثلاثة الأوسق باقية بيده على مذهب ابن القاسم زكاها معهما ثم إن حصد الثالث فبلغ مع ما بقي 
بيده من الوسقين اللذين حصدهما من الأول بعد إخراج الزكاة منهما ما تجب فيه الزكاة زكى ما حصد من 
الثالث خاصة ولم يزك ما بقي بيده من الوسقين لأنه قد زكاهما مع ما حصد من الثاني انتهى فيكون الأول 
بمنزلة الوسط والثاني والثالث كالطرفين ابن عرفة إن لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب 
وفيه على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد لا زكاة المواق انظر أنت من أين يفهم هذا لابن رشد قلست 
من قوله ولم يجمع الأول مع الثالث قال وانظر لفظ خليل مع هذا قلت انسجامه مع عبارة ابن رشد واضح 
وأشرت بقولي 
فيما عليه عولوا إلى أنه الذي اقتصر عليه ابن رشد وصدر به اللخمي ولم يذكراه على أنه تخريج بل 
جزما به أما تخريج ابن بشير من القول المشهور أن خليط الخليط كالخليط أنه لو كان الأول وسقين 
والثاني وسقين والثالث ثلاثة لزكى الجميع لأن الوسط خليط لهما فإنما هو تخريج لا قول انظر الحطاب 
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خليل : وَحْسِب قشر الأزز والس وَمَا تصق به وَاستُؤْجرَ ًا لا اكل دة في رها والوجُوب يإفراك الْحَبَ 

التسهيل وحسواقشر الأرز والعلس - ومابهالالكبراالتمس 
ومابهاستآجر قتالاالذي تأكلل ة بهيمة في درس ذي 
تم وجوبهابتمروعنب بطيب او جداد او خرص وحب 
بان یری أقتررك او 0000 11111111111111 

التذليل وحسبوا قشر الأرز والعلس في جملة النصاب فلا يزاد في النصاب لأجله كما تقدم في التعليق على قولي 


مخلصًا وما به المالك برا التمس بأن تصدق به قال في المدونة ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف 
أو تصدق به بعد طيبه ابن يونس قال ملك ويحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدق به أو 
وهبه من زرعه بعد ما أفرك إلا الشىء التافه اليسير وجعل أبو الحسن هذا الاستثناء تفسيرا للمدونة 
وكذلك استثناه ابن رشد ونفى الاختلاف في أنه لا يحسب ما كان من ذلك قبل طيب الثمار وإفراك 
الزرع ونفى الاختلاف عن ملك في أنه يحسب ما كان منه بعد اليبس وذكر فيما بينهما ثلاثة أحدها 
قول ملك يحسب والثانى قول الليث والشافعي لا يحسب والثالث يحسب في الحبوب لا في الثمار وهو 
لابن حبيب وقد رُوي عن ملك قال ابن رشد فيما تصدق به ولا يجوز له أن يحدئبه من زكاته إذا نوی 
به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة 

وما به استأجر قتا هي الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع واحدتها قتة ذكرتها كالأصل لورودها في 
السماع وإلا فلا مفهوم لها بل جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ولقط الزيتون يحسب 
ويزكى عليه سواء كان كيلا معينا أو جزأ كالثلث والربع ونحوه قاله في العتبية ونقله ابن يونس وغيره 
أبو الحسن لا يزكى عما لقطه اللقاط إذا كان ربه تركه على أن لا يعود إليه أما ما لقطه اللقاط الذي مع 
الحصاد فيزكى عنه لأن ما أخذه في معنى الإجارة لا الذي تأكلهٌ بهيمة في درس ذي ابن القاسم وأما 
ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدرس فلا يحسب ابن رشد لأنه أمر غالب بمنزلة ما أكلت الوحوش أو 
ذهب بأمر من السماء البرزلي لا زكاة فيما يعطى للشرط وخدمة السلطان وهو بمنزلة الجائحة انظر 
المواق والحطاب ١‏ 

ثم وجوبها بتمر وعنب بطيب وطيب كل نوع معلوم فيه او بالنقل جداد بفتم الجيم وكسرها وإهمال 
الدال على ما في الصحاح والقاموس وذكر صاحب المحكم أنه يقال بالمعجمة أو بالنقل خرص الأول ملك 
والثاني نسبه اللخمي وابن هارون وابن عيد السلام لابن مسلمة والثالث للمغيرة ورأى الخارص كالساعي 
وحب بأن يرى أفرك وهو ما اقتصر عليه الباجي وصححه ابن العربي وجزم به ابن يونس في 3 
ونقل ما يشهد له من كلام المدونة والعتبية والموازية أو ييبس وهو ما اقتصر عليه صاحبا التلقين والقوانين 
وجزم به ابن يونس أول كتاب الزكاة الأول وتقدم آنفا أنه جزم بالإفراك في موضع آخر 
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وَطِيب الثمّر فلا شَىءَ عَلَى وَارث قَبْلَهُمَا لم ير له ا و الجائِع اذ 
يعم فعَلى المُشْتّري وَالنّفقة عَلَى الْمُوصَى له المُعيّن بِجُرْءٍ لا المَسَاكِين أو يكيل فعلى المَيتِ 


فوارث من قبل لم يكن وصل 
وهي على البائع بعد فاإا 
كما على لموصى ل هالمعين 


يحصد والأل بككل ارتضوا 
له نصاب لايزكي ما حصل 
أعدم الماع فيماأخذا 
مال الذي أوصى جميعالكلف 


لا كالساكين ولا الكيل ففى 


أو يحصد وبه قال من علق الوجوب في الثمر بالجداد والأل وهو القول بتعلق الوجوب في الثمر بالطيب وفي الحب 


بالإفراك بكل من الفرعين ارتضوا فهو المشهور ولذا اقتصر عليه في الأصل وعليه فالوجوب في الزيتون باسوداده 
أو مقاربته انظر لتفصيل هذا التحصيل الحطاب والبناني والرهوني 

فوارث من قبل لم يكن وصل له نصاب لا يزكمٍ , ما حصل قاله ملك فيها فان كان له زرع آخر إذا ضمه لهذا 
كان في المجموع نصاب ضمه صرح به أبو الحسن وغيره وهي على الميت بعدهما إن بلغ الحاصل نصابا قاله 
ملك فيها وكذا إذا مات قبلهما وعليه دين يغترق ذمته وقام الغرماء بعد طيب الثمر فإنه يزكى عنه لأنه باق على 
ذمته لا ميراث لورثته فيه لأجل الدين قاله بعض شيوخ عبد الحق أبو الحسن فقف على هذه النكتة فلم يذكرها 
غيره وهي على البائع بعد فإذا أعدم فالمبتاع فيما أخذا التصريح به زيادة قاله ابن القاسم فيها واختاره ابن المواز 
وقال غيره لا سبيل له على المشتري ابن يونس وهو القياس ابن رشد وهو الأظهر انظر التوجيهات في المواق 
وعلى الأول قال ابن القاسم يرجع المشتري على البائغ بقدر ذلك من الثمن ابن رشد وبما ينوبه من النفقة التي 
أنفقها في عمله وفي سماع ابن القاسم لا بأس أن يأمن المبتاع عليه فإذا فرغ وكالة أخبره بما وجد فيه فأخرج 
البائع زكاته قال ابن القاسم فإن باع من نصراني فأحب إلي أن يتحفظ من ذلك حتى يعلم ما خرج منه ابن 
المواز إن لم يكن المبتاع مأمونا فعليه أن يتوخى قدر ذلك ويزيد ليسلم ابن رشد كمن عليه صلوات ضيعها لا 
يعرف مبلغها يصلي حتى لا يشك أن قد قضى أكثر مما عليه اللخمي وغيره يجوز أن يشترطها على الشتري 
إذا كان ثقة لا يتهم في إخراجها وعلم أن فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه إلا أن يشترط ذلك الجزء.فإن وجبت كان 
للمساكين وإن لم تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه انظر المواق والحطاب 

كما على الموصى له المعين بالجزء ما ينوبه من مؤ مؤن لا كالساكين ولا الكيل ففي مال الذي أ أوصى جميع الست ابن 
عرفة الموصى له معينا قبل وجوبها كوارث والمؤنة عليه وفيها لو أوصى بزكاته زكيت ولو صار لكل مسكين مد لأنهم 
نما يستحقونها بعد يُبسها ابن القاسم وأشهب ونفقة حظ المساكين من مال الميت الشيخ من الثلث ابن رشد والعرية 
على معينين كالصدقة قلت قوله الشيخ يعني ابن أبي زيد انظر بقية كلامه في البناني وما نقل عن المدونة في تزكية 
الزكاة الموصى بها انظره في المواق عند قول الأصل فلا شيء على وارث قبلهما إلى آخره وإلى ملخصه أشرت بقولي 
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وَإِنَمَا خرص الت الت إِذَا حل بيعهمًا وَاخْتَلفْتْ ا أهْلِهمًا َخْلة تُخْلة ا 


وإن بها قب لالوجوب يوص فهيي في الللثشفي النصوص 
غرمبااةولاتسقطاما ٠‏ فيحظكلورث قدلزما 
وإن يكن تنصابا الوصى به منها يو الح وةفي نصابه 
ومالهمبه على منديرث عود وإن حمل ناك اثلث 
وإنهفسايخ رص تمر وعنب في حل بيع لتعلق الأرب 
شل جرةش سجر وأسقطا نقص الجفاف خارص e‏ 


التذليل 


وإن بها قبل الوجوب يوص فهي في الثلث في النصوص غير مبداة بالتخفيف إبدالا ولا تسقط ما في حظ 
كل وارث قد لزما لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة فإن كان في حظ كل وارث 
وخدة ما تجب فيه الزكاة رُكي عليه ولا فلا 


وإن يكن نصابا الموصى به منها يؤد إلى المُصَدّق الحق في نصابه حتى وإن لم يك غير مد لكل مسكين 

فهم كفرد وما لهم به أي بما أخذ منهم الصدق على من يرث عود او لاك د 
لأنه كشيء بعينه أوصي لهم به فاستحق هو أو بعضه وإنما يخرص يقرأ هنا بالتخفيف تمر وعنب 
حكى ابن بشير قولين في غيرهما إذا | حتاج أهله لأكله القرافي هما على علة الخرص هل هي حاجة 
الأكل أو أنهما يتميزان للبصر بخلاف غيرهما سندٌ إن كان الوضع لا باي الخارص واحتاج دعا أهل 
المعرفة وعيل على قولهم انظر تمامه في الحطاب ابن عرفة وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لأكله أو 
لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عَمّر والشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار 
ابن عبد الحكم إن خيف على الزرع خيانة ربه جُعل عليه حافظ ابن رشد في الأسئلة لا يجوز خرصه 
على المأمون وفي غيره قولان أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه 


في حل بيع قال ملك فيها لا يخرص إلا العنب والتمر للحاجة إلى أكلهما رطبين ويخرص الكرم عنبا إذا 
طاب وحل بيعه والنخل إذا أزهت وطابت وحل بيعها لا قبل ذلك لتعلق الأرب عدلت عن قوله 
واختلفت حاجة أهلهما لقول المواق إنما هذا شرط في القسمة وأما هنا فما شرط أحد هذا وإن كان 
الخرص كما قال ابن المواز من أجل أن يأكلوه كيف شاءوا رطبا وغيره فقد صار حكما مطردا كالأحكام 
التي تضبط بالمظنة فإنها بعد ذلك تطرد ولقول ابن غازي ليس هذا شرطا فلو قال لحاجة أهلهما لكان 
أصوب شجرة شجرة عدلت عن قوله نخلة نخلة وإن كان موافقا لعبارة الإمام لآتي بما يشمل شجر 
العنب هذا وليعلم أني لا أطلق الكرم إلا قلا لا في [الحديث'] من النهي عن ذلك وأسقطا نقص 
الجفاف خارص الباجي صفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الدهر هو الله . البخاري في صحيحه » 
0 : 6182. ومسلم في صحيحه » كتاب الالفاظ » رقم الحديث 2247 بلفظ لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. 


481 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : لا سَقَطِهَا وَكَفَى الْوَاحِدُ وَإن اخْتَلَفوا فالأعْرَف وإلا فَيِنْ كل جِرْءُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَة عبرت 
الت 2 soooneeneuuevsennaurscnenccoeonces CC AUGIVCCCCCLCCOCOGLOUSAVDCOCECCGGGLGONCECDOVONODD‏ لا الستقطا 


فإن تصِ ب جائحة ماخرصا أستطمن حسابه مانقصا 
وواحد يكفى فإن تعهددوا واختلفوا فالأعرف المعتعمد 
فإن تساووا قسمالكل على ال كل وكان الخرص خارج العمل 


التذليل كمل خرصه أضاف بعضه إلى بعض قاله ملك ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون في هذه النخلة من 
التمر اليابس عند الجداد فعلى حسب ذلك التمر وجنسه وما علم من حاله أنه يصير عليه عند 
الإتمار فإن كان لا يتمر فإنه يخرصها على ما كان يكون فيها لو كانت تتمر قال في المدونة ويخرص 
العنب يقال في هذا الكرم من العنب كذا وكذا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب وما يبلغ إذا 
كان زبيبا فإن بلغ خمسة أوسق أخذ منه وإلا فلا وكذلك النخل 
والفساد ابن حبيب يخفف عنهم لذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف للواطئة 
والساقطة واللاقطة وما ينال العيال ابن يونس قول ابن حبيب خلاف قول ملك انظر المواق وكذلك 
احتج ابن حبيب لسقوط زكاة ما يأكل بعد الوجوب وقبل اليبس من الثمار بقوله صلى الله عليه 
وسلم [إذا خرصتم فخذوا ودعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع'] انظر الحطاب 
فإن تصب جائحة ما خرصا أسقط من حسابه ما نقصا الباجي إن أصابت الثمرة جائحة أحاطت 
بها قبل الخرص فلا زكاة ولا خرص وإن أصابتها بي بين الخرص والجداد بطل حكم الخرص وسقطت 
الزكاة لأن الزكاة إنما تجب بالخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابها ونحوه قول اللخمى فإن سرقت 
الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة 
أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء انتهى وأفتى ابن القاسم فيما نقصته الجائحة عن 
خمسة أوسق مما بيع بعد أن وجبت زكاته على البائع بأنها إن كانت الثلث فأكثر حتى لزم البائع 
أن يضع ذلك عن المشتري سقطت الزكاة وإن كانت أقل لم تسقط لأنه باع خمسة أوسق ولم يرد من 
الثمن شيأ للجائحة ابن رشد وهو كما قال لأن ما تلف منه ضمانه من البائع إن كان الثدث فأكثر وإن 
كان أقل فضمانه من المشتري وواحد يكفي الباجي يجورٌ أن يرسل الخارص الواحد لأن الخارص 
حاكم قال ملك ولا يكون إلا عدلا عارفا 
فإن تعددوا واختلفوا فالأعرف المعتمد فإن تساووًا قسم الكل على الكل وكان الخرص خارء العمل 
ابن بشير الرواية إذا خرص ثلاثة فاختلفوا أخذ ثلث ما يقوله كل واحد منهم وهذا إذا تساووا في 
المعرفة وأما إذا اختلفوا فيؤخذ بقول الأعرف منهم ابن عرفة روى سحنون إذا اختلف ثلاثة زكى 
ثلث مجموع ما قالوا قال في الذخيرة من اسم عددهم كثلث من ثلاثة 
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وَإِنْ رادت على تخريص غارف فالأحب الإخراج وَهَلْ على ظاهِره أو الؤجوب تأويلان وَأَخِنَ مِنّ 
الحَبّ كيف كان كالثّمر نُوْعًا أو نُوْعَيْن وَإلا فين أَوْسَطِيًا 


وإن على تخريص عارف رطب أو عن ب زاد فالاخراج الأحب _ 
وفيله تأويل بلاس تحباب والأكثشر التأوييل بالإيجاب 
والححب كيف كان منه أخجذا والنوع والنوعان في التعمر كذا 
إلا فالا سط وقيل مثل مما قبل وقد قيل يضاهي النعما 


التذليل 


وإن على تخريص عارف رطب أو عنب زاد فالاخراج بالنقل الأحب من المدونة قال ملك من خرص عليه 
أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي وفيه تأويل بالاستحباب هو لابن رشد وعياض والأكثر 
التأويل بالإيجاب قال ابن عرفة على هذا حملها الأكثر ابن يونس قال بعض شيوخنا لفظة أحببت ههنا على 
الإيجاب وهو صواب كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح ونسبة هذا التأويل للأكثر زيادة فإن 
نقصت فجزم الجلاب بأن الزكاة لا تنقص وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ابن جماعة في فرض العين 
فإن وجد أكثر زكى الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله 
تعلى الحطاب نحوه لابن رشد وهو ظاهر يجمع به بين النقول ابن القاسم إذا ادعى رب الحائط حيف 
الخارص وأتى بخارص آخر لم يُوافق لأن الخارص حاكم والحب كيف كان منه أخذا ابن عرفة يؤخذ من 
الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره وتقدم قولها في القمح والشعير والسلت ويخريم من كل 
صنف بقدره وتقدم لها في القطنية مثل ذلك راجع التعليق على قولي وفي الزكاة اضمم تي وعلى قولي أما 
القطاني فتضم إلى آخره شْ 

والنوعٌ والنوعان في التمر كذا من المدونة إذا كان الحائط صنفا واحدا من أعلى التمر أو أدناه أخِذ منه 
ابن شأس إن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل واحد بقسطه ولا ينظر إلى الأكثر ونحو ذلك في 
التلقين إلا فالاوسط بالنقل من المدونة قال ملك إذا كان الحائط أجناسا من التمر أخذ من أوسطها وقيل 
مثل ما قبل التلقين وإذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذت الزكاة منها جيدا كان أورديا وإن كانت نوعين 
أخذ من كل واحد بقدره وإن كانت ثلاثة أنواع أخذ من الوسط منها وقيل عن كل واحد بقدره انتهى 
ونحوه للباجي في المنتقى ونسب الأول لرواية ابن القاسم وألزمه مثل ذلك في الذهب والورق ونسب 
الثاني لرواية أشهب ووجههما بما تقف عليه فيه أو في الرهوني ومن كلامه يعلم أن النوع والصنف عند 
الفقهاء شيء واحد وقد قيل يضاهي النعما أشرت به إلى قول صاحب المقدمات وقد قيل إنه يؤخذ من 
أوسطها ا كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشى وقول صاحب المنتقى وإن كان من ردي التمر 
فالذي يظهر من قوله في الموطإ ورواه ابن نافع عن ملك أن عليه أن يشتري الوسط وبه قال عبد الملك ابن 
الماجشون وروى ابن القاسم وأشهب يؤدي منه وليس كالماشية واختاره ابن نافع 
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وفِي مائتي درهم شرعِي أو عِشرين يارا فأكثر أو مجمع مهما بالجزء ربع العشر 


وهل كه الزبيب أو كالحب وال إخراج من سوه للأرفع حل 


ورببايع عشر في نصااب ورق أونممب ففق أوملفق 
أي خمس ألف درهم منها انتسب للشرع أو عشرين دينار ذهب 
كذاك أوخمسةنا معمائله منهاوخمسين وقس بالتجزئه 
التذليل وهل كه من باب: 
ولاترى بعلا ولا حلائلا ك وه ولا كب نلا حسالظلا 


الزبيب أو كالحب فيه نقلا أبى الطاهر ابن بشير واللخمى عن المذهب ونسب الرجراجي الأول للمدونة 
الرهوني وهو الأقوى نقلا والظاهر معنى ولذلك صدرت به خلاف صنيع ابن عرفة والإخراج عن سواه 
للأرفع حَل أشرت بهذا إلى قول صاحب المقدمات فإن أراد أن يخرج من صنف آخر ما وجب عليه منه 
بالكيل جاز من الأرفع ولم يجز من الأدنى واستيفاء الموضوع على هذا الوجه زيادة ش 
وربع عشر بالإسكان فيهما في نصاب ورق أو ذهب ففوق أي وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه 
ربع عشره كما في المدونة وفي مختصر الوقار ولو قيراطا واحدا وفي الرسالة وما زاد فبحساب ذلك وإن قل 
ابن ناجي ظاهره وإن كان لا يمكن الإخراج من عينه فيشتري به طعاما أو غيره مما يمكن قسمه على 
أربعين جزأ وقيده عبد الوهاب في التلقين بالإمكان وكذلك قال ابن الحاجب ابن عبد السلام فكان بعض 
أشياخي يراه خلافا للأول ويحتمل أن يقال الإمكان المأخوذ من القول الأول هو الذي أوجبه في الثاني 
لأنه ربما زاد بما لا يمكن أن يشترى به منقسم على أربعين ونقل عن ابن عرفة والمازري حمل ما في 
التلقين على الخلاف ورده بأن ما وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره تعين ذلك الغير لأجله كغسل جزء 
من الرأس وإمساك جزء من اليل أبو الحسن حمل الشيوخ كلام عبد الوهاب على التفسير وكذا قال في 
قولها المقتضى من الدين وني المخرج من المعدن بعد النصاب يخرج منه وإن قل فذكر فيه تقييد عبد 
الوهاب قال وحمله الشيوخ على التفسير الحطاب والاحتمال الذي ذكره ابن ناجي ظاهر وبه يحصل 
الجمع بين الكلامين أو ملفق أي خمس بالإسكان 

ألف درهم منها انتسب للشرع وتقدم أن وزن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة من وسط الشعير فوزن 
نصابها منه عشرة آلاف حبة وثمانون حبة و عشرين دينار ذهب كذاك أي انتسب للشرع والتصريح بالقيد 
فيه زيادة ووزن الدينار الشرعى اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير فوزن صاب الذهب منه الف 
وأربعمائة وأزبعون حبة أو خمسة ذا مع ماثه منها وخمسين وقس بالتجزئه هي مراد الأصل بالجزء 
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وَإِنْ طفل أو مَجْنُون أوْ نَقصّت أو يرَدَاءَة أصْل أو إضَافَةٍ وَرَاجت كَكَاملَةِ ولا حُسِب الْخَالِصُ 


على مقابئنة فررد عشره بالعد لا بالقهيمةاللمعت بره 


بج ودة أو ضداوص يغة تزيدأوتنقص عند الصاغة 
ووزن نْب سبعةٍ من الذهب - وزن نصاب فضةحيبابحب 
وإن لطفل كانت ات نة أو ردُوّت بكونهام -ن دون 
مطلقااوجراء نقص التصفيه أوغشت اولم تف وزناوهيه 


تروج في الثلاث مث ل الكامله إلا فالاعتبمار بالضاف له 
ولسس في الفشنوس من زكاة وإن يكن فيها نصاب هاتي 


التذليل على مقابلة فرد عشره وكذا في الجزية كما يأتي ويقايله اثنا عشر في النكاح والسرقة والدية بالعد قال 


ملك فيها يجمع الذهب والفضة في الزكاة ومضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم فمن له مائة درهم 
وعشرة دنانير أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة ويخرج ربع عشر كل صنف منها 
ابن عرفة يضم جزء نصاب أحدهما لكل الآخر أو جزئه لا بالقيمة قال فيها ومن له مائة درهم وتسعة 
دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليه وإنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة قلت 
الدنانير أو كثرت المعتبره بجودة أو ضد او بالنقل صياغة تزيد أو تنقص عند الصاغه فعطف الجودة 
والرداءة على القيمة غير وارد انظر العدوي على شرح محمد الخرشي 

ووزن نصب بالإسكان سبعة من الذهب وزن نصاب فضة حبا بحب ففى ذهب وزنه ثلثمائة وستون 
حبة من وسط الشعير وفضة وزنها سبعة الاف وخمسمائة وستون حبة منه الزكاة واستكمال الموضوع 
بهذا البيان زيادة وإن لطفل كانت او بالنقل مجنون نص على الأول ملك في المدونة وعلى الثاني ابن 
القاسم انظر المواق والزكاة على الولي وليشهد فإن لم يفعل صدق إن كان مامونا قاله ابن الماجشون ابن 
عرفة الشيخ واللخمي إنما يزكي الوصي عن يت يتيمه إن أمن التعقب أو خفِي له ذلك وإلا رفع كقولهم في 
التركة يجد فيها خمرا انظر الحطاب 

أو ردؤت بكونها من دون مطلقا راجت كالجيدة أم لا او بالنقل جراء نقص التصفيه أو غشت بإضافة 
غيرها إليها او بالنقل لم تف وزنا بأن تم العدد ونقص الوزن بحبة أو حبتين وإلا فلا زكاة انظر 
الرهوني وهيه تروج في الثلاث مثل الكامله إلا فالاعتبار بالمضاف له أعني الخالص وقد عدلت عن 
عبارة الأصل لقول الرهوني فلو قال المصنف وإن لطفلٍ أو مجنون أو رديئة معدن مطلقا كرديئة لنقص 
تصفية أو إضافة أو ناقصة وزن وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص لكان أحسن ولیس في الفلوس من 
زكاة وإن يكن فيها نصاب هاتي أعنى العين المعلومة من السياق الراجعة إليها ضمائر الأبيات الثلاثة 
قبله قال في المدونة إذا كان عنده فلوس فيها مائتا درهم فلا زكاة عليه وذكره زيادة 


التذليل 
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رم ےم ¢0 عدن 


موه 355 ا ا ےه 2 7 د ا 
إن تم اليلك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده فى مودعة 


إن تم ب القرار وال تتمكن ملكوحول غير ماكاممدن 
وتد د إذاته ددا ذا الول ف مودرعة دون أدا 
إذ الأدا منغيرهماإن قسدرا حتم فإن تغب ويجهل صبرا 


إن تم بالقرار له أعني الملك والتمكن من التنمية ملك هكذا جعل الشيخ كابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهما الملك التام للنصاب شرطا واستظهر الحطاب أنه سبب كما قاله القرافي لأن حده صادق عليه وذكر 
أن السبب والشرط الشرعيين يتفقان في أن كلا منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته وأن الفرق بينهما ما قاله القرافي أن السبب مناسبته في ذاته والشرط مناسبته في غير ذلك فملك 
النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من 
التنمية في جميع الحول وزدت قولي بالقرار والتمكن إشارة لقول الحطاب ذكر القرافي شرطين ءاخرين 
أحدهما التمكن من التنمية والآخر قرار الملك قال والأول يؤخذ من قوله الآتي ولا زكاة في عين فقط ورثت 
إلى آخره والثاني من قوله الآتي أو مر لكمؤجر نفسه إلى آخره قلت الظاهر أنه أدخلهما في تمام الملك لأن 
سلف سلفه ابنَ شأس قال شرط الزكاة كمال الملك وأسباب الضعف ثلاثة امتناع التصرف كمن غصبت 
ماشيته أو تسل غيره على ملكه كأموال العبيد أو عدم قراره كالغنيمة هكذا عطف غير الأول بأو في 
مطبوعة المواق انظره عند قول الأصل أول الباب كملا 

وحول غير ما كالمعدن ابن رشد شرط وجوب الزكاة تمام الحول وهو في العين مضي عام التلقين الحول 
يخص ما سوى المعدن من جميع أنواع الذهب والفضة وعبرت بقولي ما كالمعدن لقول الحطاب يرد 
عليه الركاز في الصورة التي يؤخذ منه الزكاة فيها فإنه لا يشترط فيها الحول ولم ينبه عليه لندوره 
ولأنه حينئذ شبيه بالمعدن ش 

وتتعدد إذا تعددا ذا الحول في مودعة ابن رشد رواية ابن نافع لا زكاة في الوديعة حتى تقبض 
فتزكى لعام واحد إذ لا قدرة له على تنميتها إلا بعد قبضها إغراق إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع 
غائب عنه فيكون لذلك وجه ابن عرفة لعله يريد تضيع ثم ترجع وأشرت بقولي دون أدا إذ الأدا 
من غيرها إن قدرا حتم فإن تغب ويجهل صبرا إلى قول الجنوي شيخ الرهوني في استظهار ابن 
عاشر أنه يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده إنه المتعين 0 كانت حاضرة وأما إن غاب بها 
المودع وجهل ربها قدرها فلا گنون فإنه يصبر لعلمه والقصر للأدا للوزن 


التذليل 
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وَمتّجر فِيهًا بأجر لا مَعْصُوبَةٍ وَمَدْفُونَةٍ وَضَائِعَةِ وَمَدْفُوعَةٍ على أن الرَبْح لِلعَايل يلآ ضَمَان 


ول ا رف ا لو ٠‏ رو ا ل ةوه حامر 
لاقي التي الربح بهاللعامل فض لاولا مدفونة المجاههل 
فقاةعنهاوالتى قدذزهبت مشنهضيغعا 000 


وقي التي دفعها للتجر وربحها له وإن بأجر بالغت عليه لقولهم في قول الأصل بأجر وأولى بغيره 
اللخمي لم يختلف في أنه إذا كان المال بيد العامل بإجارة بدنانير معلومة أنه يزكى قبل رجوعه إلى ربه 
ابن رشد إذا بعث المدير من ماله بضاعة وجاء شهر زكاته قوم البضاعة وزكاها مع ماله إن علم قدرها أو 
قدر أن تراه وإلا أخر حتى يأتي الذي هي عنده ويخبره بها فيزكيها لما مضى من الأعوام بلا 
كلاق لأنها اله انها تة ريخا اله 


لا في التي الربح بها للعامل فضلا أعني بلا ضمان أشرت E‏ النوع قراض 
أهل الفضل ولم أصر. رح باشتراط عدم الضمان لعدم التعدد في المضمونة أيضا لأنها ت تعتبر قرضا نبه على 
ذلك عبد الباقي وسكت عنه البناني وعبارة الحطاب واحترز بقوله بلا ضمان مما لو كان ضامنا لها 
فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته انتهى المواق سمع عيسى ابن القاسم من من أعطى رجلا مائة دينار وقال 
ا 000 
زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير فيزكيها مع ماله إذا 
علم أنها على حالها ابن رشد لا خلاف في هذا ولا لم تدخل في ضمان من هي بيده لم تجب عليه 
زكاتها بخلاف السلف ولا أوجب صاحبها ربحها لغيره لم يقدر أن يحركها لنفسه فأشبهت اللقطة 
التي سقطت عنه زكاتها لعدم قدرته على تحريكها قال في التوضيح إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام 
قسم يعطيه قراضا وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه وقسم 
يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان فهو كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد وعند ابن 
شعبان يزكيه لماضي الأعوام ولا شيء على العامل 

ولا مدفونة المجاهل فتاه عنها وإن لم تلتقط وتقييد البساطي بالتقاطها غير جيد انظر الحطاب والتي 
قد ذهبت منه ضياعا التسوية بين المسئلتين رواية علي وسماع ابن القاسم إلزامه في المدفونة الزكاة لكل 
سنة مضت ابن رشد ما في رواية علي هو أصح الأقوال في النظر لأنه غير قادر على تحريك ماله وتنميته 
في المسئلتين جميعا انظر المواق وقد سوى سحنون بينهما في التزكية لكل سنة مضت نقله في البيان في 
المسئلة الثانية من أول رسم من سماع عيسى من كتاب زكاة الذهب والورق وقيدت الدفونة بأن يكون 
دفنها في المجاهل لقول ابن المواز على نقل ابن يونس ومن سقط له مال أو ضاع أو غصبه ثم وجده بعد 
أعوام فليزكه لعام واحد قاله ملك وأصحابه وأما لو دفنه أو رفعه فنسي موضعه ثم 
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لا ركاه في عَيْن فقط ورت إن لَمْيَعْلمْ بها أو لَمْ ُوقفن إلا َمْدَ حول بَْدَ قَْيهًا أو قبْغبها 


واستقبل الوارث بالعين فقد في بُعدها من قبضه أو قبض يد 


كيدة والقسم إن يشرك ولو وقفت اوعلمف الذي ارتضوا 


وجده بعد سنين فليزكه لكل سنة قال محمد إلا أن يدفنه في صحراء أو في موضع لا يحاط به فليزكه لعام 
واحد ثم قال ابن يونس ولا يختلف في المال يدفنه بموضع يحاط به ثم يجده أنه يزكيه لسائر السنين نقله 
البناني متوركا به على قول الزرقاني بصحراء أو عمران ولكن الرهوني تعقب توركه بأنه سلم لابن يونس 
نفي الخلاف وهو شهير في الكتب المتداولة وقد ذكره ابن يونس نفسه واللخمي وبأن الإطلاق الذي شرح به 
الزرقاني هو الراجح كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما وقد حصل في المسئلة خمسة أقوال التزكية لماضي 
السنين وهو لملك في كتاب محمد ولعام وهو له في المجموعة ابن رشد وهو أصحها والتزكية للماضي في 
المدفونة فيما يحاط به ولسنة في المدفونة فيما لا يحاط به وهو لابن المواز وعكسه وهو لابن حبيب 
والاستئناف ذكره ابن يونس انظره 

والتى قد غصبت ابن رشد المشهور أن الدين من الغصب يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه كدين القرض 
يزكيه غير الدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين وقال ابن القاسم امال المغصوب في ضمان 
الغاصب حين غصبه فعليه فيه الزكاة ولا يكون فيه على سيده الزكاة كلها إلا سنة واحدة الحطاب قوله في 
التوضيح إنه ليس على الغاصب زكاة يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها وانظر لزكاة ما غصب من 
الثمار والمواشي المواق والحطاب والرهوني 

واستقبل الوارث بالعين فقد ويُزكي الحرث والماشية مطلقا قاله في الشامل في بعد كذا د المسئلة في 
المدونة وغيرها من قبضه أو قبض يد كيده كيد رسوله كما ف المدونة وابن عرفة ay‏ 30[ ابن 
عرفة وفيها حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم وإن كانوا كبارا وصغارا م ب يكن : قبض الوصي 
قبضا لهم حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم ويستقيل الوصي للصغار بحظهم حولا من يوم القسم وا 0 
وقفت هذا هو المشهور ومذهب المدونة ولطرف وابن الماجشون يزكيها لماضي السنين ابن يونس وهذا 3 
لأن يد المودع يعني الذي أوقف القاضي له المال بيده كيده وسواء علم به أو لم يعلم وهذا القول كما ترى مقابل 
للمشهور ومذهب المدونة والثالث للمغيرة يزكيه لعام كالدين او بالنقل مم هذا أحد قولين حكاهما ابن 
الحاجب واقتصر في الأصل على المقابل المواق ليس هذا بالمشهور ونص المدونة إن ورث مالا بمكان بعيد فبعث 
TT‏ 
عرفة فقولها إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على لغو علمه 5 الذي ان والقيود التي 
في الأصل غير معتبرة على المشهور نبه على ذلك ابن غازي انظر المواق والحطاب وحاشية ون 
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ولا زكاةفي التي قد أوصي بأن تفرق على مخص وص 
أولا ولافى هما ذي رق ولا عين مدين لايصيب بدلا 


ولا زكاة في العين التي قد أوصي بأن تفرق على مخصوص أو لا قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز وكتاب 
ابن عبدوس من رواية ابن القاسم وأشهب عن ملك وإذا كانت وتاي E‏ أصلها فلم تفرق حتى أتاها 
الحول فلا زكاة فيها قال في كتاب ابن المواز كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت وصية أو 
في الصحة قال ابن القاسم وكذلك الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع لتفرق أثمانها فيأتي 
عليها الحول قبل أن تفرق فلا زكاة فيها كالعين قاله ملك قال أشهب في المواشي إذا كانت تفرق على غير 
معينين فهي كالعين وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء والزكاة على من في حظه منهم ما فيه 
الزكاة منها وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم وإن كان نصيب كل واحد ما فيه الزكاة وإن كانت 
تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك ورواه ابن القاسم وأشهب عن ملك في العين نقله 
الحطاب وقد تصحفت فيه كلمة يفرق التي في أوله إلى يُعْرَفُ فليعرف 

ولا في مال ذي رق من المدونة ليس على عبد ولا على مَن فيه علقة رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا 
فيما يدير للتجارة وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ولا على السيد عنه ولا يؤخذ من عبيد المسلمين 
ومكاتبيهم زكاة إذا اتجروا قال في الشامل فإن عتق استقبل حولا بالنقد والماشية كسيده إن انتزعهما وأما 
غيرهما فعلى حكمه ولا عين مدين لا يصيب بدلا خصصت بالعين وقيدت بكونه لا يصيب بدلا لنقل المواق 
قال ملك من له مال وعليه من الدين مثله ولا شىء له يجعله في مقابلة دينه فلا زكاة عليه وهوفي غير 
الحرث والماشية إذ لا يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية 

أو بصياغة ابن بشير أما السكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى وزنه وأما المصوغ فإن كانت 
الصياغة غير مباحة فلا خلاف أن قيمتها لا تعتبر وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين ومن المدونة 
قال ملك فيمن اشتر ى حليا للتجارة فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير 
مدير نظر إلى ما فيه من الذهب والفضة وزكاه يريد زكى وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع قال 
ولا يزكي ما فيه من الحجارة حتى يبيعه فيزكيه حينئذ قال وإن كان مديرا زكى قيمة الحجارة في شهره 
الذي يقوم فيه ويزكي وزن الذهب والفضة ولا يقومه قال ابن القاسم وإن اشترى مدير آنية ذهب أو فضة 
اميكرا الك ارم رودي يماك E‏ ترى حليا 
للتجارة ذهبا أو فضة إنه يزكي وزنه لا قيمته قال ومما يدل على هذا أن لو اشتر ى إناء مصوغا وزنه عشرة 
دنانیر وقيمته بصياغته عشرون ولا مال له غيره فتم له عنده حول أنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد 
الحول بما تجب فيه الزكاة فيزكيه ساعة بيعه وقاله ملك انتهى قلت لم يحرج المواق مسئلة الجودة إلا أنه 
نقل عند قول الأصل أو عشرين دينارا قول أبى محمد أجمعت الأمة أن لا زكاة في الذهب في أقل من 
عشرين دينارا وعدم اعتبار قيمة الجودة أولى من عدم اعتبار قيمة السكة الذي نقل ابن بشير الاتفاق عليه 
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مه ا اا ولاحلي وهب لرجل لنفسهأومنأحب 
أو لك رء مطلقافي العتعد أو وقد تكس رواصللاحا قصد 
إالايزك هه كماتهش جما ومالعاقبةا و مهروما 


ولا حلي وهب لرجل لنفسه أو من أحب من المدونة قال ملك لا زكاة فيما اتخذ النساء من الحلي 
نه أو لم ية ولأ فيا اشخة الرجل هه للباس أهلة :وكدبه والأصئل اله ولا فيا انر ينه 
فحبس لإصلاحه وعبرت بقولي لنفسه أو من أحب لآتي بما يشمل خاتمه وحلية سيفه ومصحفه وما 
اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو ما أشبه ذلك ممن يحب استعماله كما في عبارة اللخمى التى 
نقلها الرهوني 
أو لكراء مطلقا كان المتخذ له رجلا أو امرأة كان من حلي النساء أو من حلي الرجال في الوجهين ل 
المعتمد انظر الرهوني واعتراضه ما للمواق والبناني من اعتماد ما لابن حبيب من التفرقة بين ما يتخذه 
له الرجل فتلزم فيه وما تتخذه المرأة فتسقط أو قد تكسر وإصلاحا قصد تقدم نصها بذلك إل يقصد 
إصلاحه يزكه هذا هو الموافق لما في المدونة والنوادر وما في الأصل أعم فكأن الشيخ يرى أنه إذا لم 
دي ل لوو E SG E‏ 
لكا زا ادها تمر منه لحيس لإسلاخة يريد إذ E‏ يتهشم وأما لو تهشم حتى 
لا يستطاع إصلاحه إلا أن يسبكه ويبتدئ عمله فهذا يزكى إذا a‏ 
كالتبر وما لعاقبة ابن يونس عن ابن حبيب لو اتخذت حليا عدة لابنة لها إن حدثت لها لم يكن 
عليها فيه زكاة لأنها ممن يجوز لها اتخاذه ولباسه إن شاءت قال ولو اتخذته لا للباس ولا لكراء ولا 
لعارية لكن عدة للدهر إن احتاجت إلى شىء باعته فعليها زكاته ولو اتخذته أولا للباس فلما كبرت 
نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه وأنا أرى عليها زكاته احتياطا انظر 
المواق او بالنقل مهر اللخمي في الأؤجه التي للحلي يتخذه الرجل الثالث ليصدقه امرأة يتزوجها أو 
جارية يبتاعُها فتعذر عليه ذلك حتى حال الحول عليه يزكيه على قول ابن القاسم ابن يونس لأنه ليس 
من لباسه ولا صار إلى ما أمل منه ابن رشد وهو أظهر لأن في عينه الزكاة ولا تسقط إلا للانتفاع به في 
الحال وما حرم جريت على نسخة إلا محرما لقول البساطي هي التي نشرح عليها وهي الأحسن لأنها 
تشمل الحلي المحرم سواء كان ملبوسا أو لا ابن رشد أجمع أهل العلم على أن العين من الذهب والفضة 
في عينه الزكاة تبرا كان أو مسكوكا أو مصوغا صياغة لا يجوز اتخاذها الحطاب الخلاف في زكاة حلي 
الصبيان جار على الخلاف في جواز لبسه والذي لتجر والرجل والمرأة في هذا سواء قاله اللخمي فلو 
ورث حليا ولم ينو به تجارة ولا قنية فقال اللخمي يزكيه على مذهب ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب 
أشهب فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته القنية وهي استعماله ورأى أشهب 
أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة وإلى هذا ذهب ملك في مختصر ما ليس في المختصر 
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وان رُصّعَّ َِؤْهَر ورَكى الرنة إن تزع بلا ضر وَل تحَرّى وَضُمٌ اريم أله كعَلةِ مُكَْرَى للًجارة 
وؤ رح دَيْن ل عو لَهُ عِنْدَهُ ولِمُلْفق بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ صله وقت الشراء 

0 0 0 ەە قد رصع بالجوهر والوزن فقد 
في ذا يُزكي إن يكين دون ضرر يمكلننزع دولا يتعر 
والربح للأصل يضم وكذا غلمةمكترى لتجر أخذا 
ولويكون ربح دي نلاعوض له لديه الحول من يوم اقترض 
في العين واليوم الذي فيه تجر في العرض في الذي ابن رشد قد ذكر 
كذالنقق عله الحول تم مغ أصله بعدالشرابهيُضم 


هبه قد رصع بالجوهر والوزن فقد في ذا يزكي إن يكن دون ضرر يمكن نزعه وإلا يتحر تقدم نص المدونة 
بهذا في التعليق على قولي أو بصياغة والربح للأصل يضم من المدونة قال ابن القاسم من كانت عنده عشرة 
دنانير فتجر فيها فصارت بربحها عشرين دينارا قبل الحول بيوم فليزكها لتمام الحول لأن ربح المال منه 
وحوله حول أصله كان الأصل نصابا أولا كولادة الماشية ومن المعونة إذا حال الحول على نصاب عنده فلم 
يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح لأن الربح لم يحل 
عليه الحول ولا يكون تابعا لأصله نقله المواق ونحوه في سماع ابن القاسم من كتاب الزكاة نقله الحطاب 
وكذا غلة مكترى لتجر أخذا ابن بشير غلة ما اكتري للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل وفي 
كنات ابن الواز انها تركى لحولك من يوم تزكية ما نقد. من كرائها امن بوم الاكتراء انر الوق واو شون 
ربح دين لا عوض له لديه إذا كان نصابا فأكثر الحول من يوم اقترض في العين أي في تسلفها لأنه ضامن 
لها بالتسلف وفي عينها الزكاة واليوم الذي فيه تجر في العرض أي في تسلفه لا من يوم استسلفه من أجل 
أنه لا زكاة في عينه في الذي ابن رشد قد ذكر قال وحؤل ربح الذي اشترى العرض فتجر فيه محسوب من 
يوم اشتراه إن كان اشتراه للتجارة وإن كان اشتراه للقنية ثم بدا له فتجر فيه فهو محسوب من يوم باعه 
وقيل من يوم نض ثمنه في يده والتعرض للموضوع زيادة ومقابل لو رواية ابن وهب فيما لو اشترى سلعة 
بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين أن الربح فائدة لأنه لا يستنْد إلى جنس مال تجب فيه الزكاة فلم 
تجب فيه زكاة وروى أشهب إذا أقامت السلعة عنده حولا زكى الربح مكانه الباجي ومن تسلف عرضا 
فتجر فيه حولا فربح مالا فرد ما تسلف فليزك الربح رواه ابن القاسم وكذلك لو تسلف مائة دينار فربح فيها 
بعد حول عشرين دينارا فإنه يزكي العشرين قال ابن القاسم وإلى هذا رجع ملك ابن رشد وذلك كله صحيح 
على المشهور في المذهب أن الأرباح مزكاة على أحوال الأصول كذا لمنفق عليه الحول تم مع بالإسكان أصله 

بعد الشرا بالقصر للوزن به أي بالأصل والظرف متعلق بمنفق وعدلت عن قول الأصل وقت الشراء لقول 
الت انظر قوله وقت إنما هو بعد واستدل بكلام الباجي وابن عرفة ب يضم الربح 
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إن 5 
ص ت 


وَاستَقيل بفاندة تد تَجَددَتْ لا عن مال كعَطِيةٍ أو غير مُرّکى من مُقَتنَى 


کی تر يكن ة من عشيرهة حال عليهاالحول حمل شجره 


فأنفق الأخرى وباع ذا التمر وقبض الثمن خمسة عشر 
فهو يؤدي واجب العشرينا وإن تراخخى بيه س نينا 


قم الفوات سك التي تددن عن غير مال كعطايا رفن 


أوغير مافيهالزكاة تطرد كثثمن العرض اقتنه المقتصد 


خمسة عشر فهو يؤدي واجب العشرينا وان تراشي بيعة سنيذا ابن عرفة في تزكية من أنفق خمسة 
من عشرة حولية اشترى ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشر ثالثها قول ابن القاسم إن أنفق بعد الشراء 
الباجى وجهه لما اشترى السلعة قبل الإنفاق وباعها بخمسة عشر تبين أن قيمتها كانت خمسة عشر 
فكمل بقيمتها وبالخمسة دنائير النصاب بيده حين ابتاع السلعة ووجبت فيها الزكاة وص المدونة قال 
ابن القاسم إذا مضى لعشرة دنانير عنده حول فاشتر ى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية شم 
باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين قال ولو أنفق الخمسة 
قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين 
ووجهه ابن يونس بنحو ما تقدم للباجي انظر المواق وذكر المثال زيادة للإيضاح وقولي وإن تراخى بيعه 
ينين ارت ب نقرلها قم باع السلعة نيكب دبك بأيام SS‏ 

ثم الفوائد وهي التي تجدد عن غير مال دراب 3 ومهر وميراث وغنيمة وأجرة أجليو + 

الزكاة تطرد كثمن العرض اقتناه المقتصد بأن اشتراه للقنية أو للتجارة ثم نوى به القنية أو ورثه أو وهب له 
أو تصدق به عليه فنوى به التجارة 

يستقبل الحول بها من المدونة قال ملك إن ورث عينا ناضا أو دينا فليزكه بعد حول من يوم قبضه قال 
وغلة الدور والدواب والرقيق فائدة وإن ابتيع لغلة وإجارة الأجير فائدة ويستقبل بها حولا بعد القبض 
ومنها لا زكاة فيما اشتّري من العروض للقنية أو اشتّري للتجارة ثم نوى به القنية ابن المواز قال ابن 
القاسم وملك فإن باعه فلا شيء عليه ابن يونس لأن الأصل في العروض القنية والتجارة فرع طارئ عليها 
فهي ترجع إلى الأصل بالنية دون الفعل كالمسافر ينوي الإقامة فإنه يتم لأن الأصل الإقامة والسفر فرع 
طارئ ومنها من ورث عرضا أو حيوانا أو طعاما فنوى به التجارة حين ورثه 


التذليل 
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َم اقِصّة إن بعد مام اة أ ثالثة إلا بَعْدَ حوْلها كَايلَة فعَلّى حَوَلها كالكاملة أو 


a NARS‏ إلى النتصاب كفوائد النعم 
وضمت التي اسستفيدت ناقصه أو التي قدمنيت بواقصه 
هبلك ثنيةوثائه وإن تكن على الكمال لابثئه 
أو بعد حولهالهاالتقص طرا : تمت بساتأنخرا 


تبق عليهوي زك التالى لحوله OES E Ae‏ 


أو وهب له أو تصدق به عليه لم يكن للتجارة بسبب نيته ولا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه 
حولا بعد قبضه وفي الشامل لا زكاة في الغنيمة على المشهور وفي البيان عن سحنون في الذي تصدق على 
رجل بألف درهم وعزلها فأقامت سنين إن قبلها استقبل بها حولا وسقط ما مضى من السنين وإن لم 
يقبلها رجعت إلى صاحبها وأدى عنها زكاة ما مضى وفي النوادر لسحنون عن ابن القاسم لا يسقط قبوله 
عن المتصدق الزكاة ووجه ابن رشد الأول بأن الصدقة كانت موقوفة على القبول فإن قبل خرجت من 
ملك المتصدق يوم تصدق بها ووجه الثاني بأن المتصدق عليه لما كان له أن يقبل أو يرد وكان إن قبل 
وجبت له الصدقة بالقبول وجب أن لا تخرج عن ملك المتصدق إلا به انظر الحطاب 

ولا تضم إلى النصاب كفوائد النعم قال في التلقين ما كان من الفوائد من نماء المال حكمه حكم أصله 
يزكى لحوله كان أصله نصابا أو دونه إذا تم نصابا بربحه وما كان من الفائدة مما سوى النماء كالميراث 
والهبة فلا يضم إلى النصاب الذي ليس منه واستقبل به الحول إن كان نصابا والتصريح بالفرق بين ما 
هنا وبين فائدة النعم زيادة 

وضمت التي استفيدت ناقصه أو التي قد منيت بواقصه قبل أي قبل الحول إلى ثانية أو ثالثه إذا لم 
يكن فيها مع الثانية نصاب وكان فيهما مع الثالثة وهكذا قال في النوادر ومن قول ملك وأصحابه أن من 
أفاد مالا بعد مال فإنه إن كان الأول ليس فيه ما يزكئ' فإنه يضم إلى ما بعده حتى يبلغ مال الزكاة ثم 
ما أفاد بعد ذلك كان له حول مؤتنف وإن كان الأول فيه الزكاة فلكل ما أفيد بعده حول مؤتنف ابن 
عرفة تضم ناقصة لما بعدها نصابا بذاته أو بها ثم قال والكاملة تنقص قبل حولها كناقصة ابتداء ومن 
المدونة من أفاد خمسة دنانير ثم أفاد قبل تمام حولها بيوم من غير ربحها ما فيه الزكاة أو ما يكون مع 
الأول فيه الزكاة فلا زكاة عليه لتمام حول الأول لأنه ليس من ربحه وليستقبل بالجميع حولا من يوم 
أفاد آخر الفائدتين 

وإن تكن على الكمال لابثه أو بعد حولها لها النقص طرا لكنها تمت بما تأخرا تبق عليه ويزك التالي 
لحوله من المدونة متصلا بما تقدم وإن كان الأول فيه الزكاة والثاني مما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله 
ما دام في جملتهما ما فيه الزكاة فإن رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا وجاء على ذلك حول بطل وقتاهما 


التسبيل 


التذليل 
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إن نُقِصَنا فرح فيهمًا أو فِي إِحَدَاهُمَا تَمَامَ نصاب عِنْدَ حَوْل الأولى أو قبْلهُ فعلى حوليهمًا وفض 


هاف ارم د مهام 3 OTE‏ 0 اا قد 
ربحهما وبعد شهر فونه والثانية على حولها 


ا نت عن والحكجه ذو اتال 
في النقص والضم له ابن مسلمه رأى وفي توضيحه قد دعمه 
وإن بتجر ربح الذي أتم نقصهما وكان عنهمانجمم 
أو كان عن إحداهما فقط فإن لحو الاولى أو لاقبل يعن 
زكاهمامعاعلى حوليهما وفض ما ربحتاعليهمما 
ولكشهر من ه زك بي الأولى منهولاخرىيومأنيحولا 


ورجعا كمال واحد إن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد 
المال الثالث ومرادهم بكمال الفائدة كمالها بنفسها أو بربحها قال ملك في المدونة من أفاد خمسة دنانير 
ثم أفاد بعد خمسة أشهر خمسة أخرى فتجر في الخمسة الأولى فصارت بربحها نصابا زكى كل فائدة 
لحولها ولو تجر في الخمسة الثانية قبل حولها فربح فيها خمسة عشر فأكثر أضاف الخمسة الأولى إلى 
حول الثانية 

والحكم ذو استشكال في النقص أي في نقص الأولى بعد الكمال إذ تزكى في الحول الثاني باعتبار الثانية 
مع أنهما لم يجمعهما حول كامل والضم أي ضم الأولى التي نقصت بعد أن حال حولها كاملة 21 أي لا 
تمت به مما تأخر ابن مسلمه رأى وفي توضيحه قد دعمه فقد استظهره قائلا خلافا لما رجحه ابن 
رَاشيد وابن عبد السلام لأنا إذا لم نقل بانتقال الأولى إلى الثانية لزم أحد أمرين إما زكاة ما دون النصاب 
أو زكاته قبل حوله وكلاهما لا يصح انظر البناني فقد نظر في جواب الشارح كما اعترض الجواب بالبناء 
على قول أشهب بأنه لا يقول بتعجيل زكاة الأولى قبل حول الثانية 

وإن بتجر رَبِحَ الذي أتم نقصهما الذي حصل بعد أن حال الحول على الأولى وهي كاملة وكانت كل 
فائدة تزكى على حولها وكان عنهما نجم أو كان عن إحداهما فقط فإن لحول الاوك بالنقل و ل الس, 
يعن زكاهما معا على حوليهما وما مر فيما إذا لم يحصل فيهما ربح فمن المدونة إن رجعا إلى ما لا 
زكاة فيه وتجر في بقية المال الأول أو الآخر أو فيهما فصار باقيهما مع ما ربح فيهما أو في أحدهما قدر 
ما تجب فيه الزكاة فأكثر إذا جمع قال ابن المواز وذلك قبل تمام حول الأول والثاني من آخر يوم زكاه 
فإنه يرجع كل مال إلى حوله نقله المواق وفض ما ربحتا عليهما إن كان قد خلطهما فزكى مع كل 
واحدة منهما ما ينوبها منه وإن كان في إحداهما زكاه معها وزكى الثانية بغير ربح قاله ابن رشد 
ولكشهر منه زكى الأولى منه أي من يوم الربح والاخرى بالنقل يوم أن يحولا 
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قم o‏ فرعم عه .4 5 PPS TT‏ 
وعند حول الثانية او شك فيه لایهما فمنه كبعده 


أصليها وءعند حو لاللاحقه أوبعدهوأو شك ضمالسابقه 
لهاوزكىالكل منيوم حصل لهمنالربح الذي سد الخلسل 
ولا يخص الفض للريح بما قدمرًبليعوهفي خلطهما 
وحمل واالشك على الحولين وإننا التنص وص في الاين 
لك يفي النقص ابتداء فرضا وههناالحديث فيماعرضا 


التذليل 


أصليها ابن القاسم لو حال حول الأولى وهما ناقصتان فلم يزك شيأ حتى مضى شهران أو ثلاثة وذلك قبل 
حلول حول الثانية ثم ربح في إحداهما ما رجعتا به إلى عدد تجب فيه الزكاة زكى الأولى وربحها حينئذ 
إن كان الربح فيها وصار يومئذ حولها وبقي حول الثانية بحاله إذا حل زكاها عليه وزكى ربحها معها 
إن كان الربح فيها خاصة وإن كان إنما ربح فيهما جميعا فضضت الربح بينهما على قدرهما وزكيت الأول 
وربحها يوم الربح وأبقيت الثانية وربحها فإذا حل حولها زكيتها مع ما يخصها من الربح وقد زدت 
الكاف لقوله حتى مضى شهران أو ثلاثة ولقول الحطاب لا خصوصية للشهر بل المراد أن يكون بعد حول 
الأولى وقبل حول الثانية 

وعند حول اللاحقه أو بعده أو شك ضم السابقه لها وزكى الكل من يوم حصل له من الربح الذي سد 
الخلل سواء كان عند حول الثانية أو بعده ابن بشير إن حل حول الأول وهما ناقصان عن النصاب وحصل 
ربح قبل حلول حول الثاني انتقل حول الأول إليه وبقي الثاني على حوله وإن حصل بعد حلول حول 
الثاني صار حولهما واحدا وإن حصل مع حول الثاني فكذلك أيضا يصير حولهما جميعا واحدا ولا يخص 
الفض للربح بما قد مر بل يعم في خلطهما أشرت بهذا البيت إلى قول الحطاب وهذا جار في جميع وجوه 
هذه المسئلة أعني قوله وإن نقصتا إلى آخره وصرح به في رسم الثمرة من سماع عيسى 

وحملوا الشك على الحولين وإنما المنصوص في المالين لكن بحذف الاسم ضمير شأن في النقص ابتداء فرضا 
فمن كتاب ابن سحنون من أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ 
من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ستة دنانير فقسم الربح على المالين فناب المال الأول خمسة فصار 
بربحه ما فيه الزكاة فليزكه لحوله والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول ءاخرهما ولو ضمهما 
حول ءاخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا ولو تجر في أحد المالين فربح فيه ستة 
دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول اخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي الأول قبل حوله نقله 
المواق وكذلك فرض المسئلة في التوضيح وابن عبد السلام ونحوه لابن غازي وههنا الحديث فيما عرضا 


و یی کے کر هنم 
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خليل : وان حال حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثم حَالَ حَوْلُ الَانِيَةِ ناقِصَةَ فلا رَكاة وَبالمُئَجَدِدٍ عَنْ سِلَّع التّجَارَةٍ بلا 
بيع كََلة عبد وكاب وتمََةِ مُشتَرَى إلا المؤيرة 

التسهيل ومنفب ةلأوى نص لاأولا | منبعدلبثهالديهحولا 
ليس يزكي عند حول الثانيه باقه ةلديهغييروافيه 
وتا ينفيل الد مين صل التجد يحلا بشع سس 
كفل ةالعبدلتجراشتري وكالكتابة وحمل قل جر 
للتجر مشترى عدا ماأبرا مشترطا مع أصله عند الشرا 

التذليل والمناسب له ما قرروه من حمل الشك على الحولين ويفيده قول الشيخ الآتي عكس الفوائد الحطاب وهذا إذا 


فرض على هذا الوجه فالظاهر أنه يجعل عند حول الثانية ولم أقف عليه منصوصا انظر البناني 
0 الأولى نصابا أو لا من بعد لبثها لديه حولا أشرت بقولي نصابا أو لا إلى قول الحطاب وسواء كانت 
دة الأولى نصابا وزكاها أو دون نصاب ليس يزكي عند حول ل الثانيه باقية لديه غير وأا هذا هو 
00 وهو قول ابن القاسم لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول وقال أشهب بوجوب الزكاة لأنه 
إنما يشترط اجتماعهما في بعض الحول وقد احترزت كالأصل بقولي ومنفق الأولى مما إذا أنفق الثانية فإنهما 
يتفقان على سقوط الزكاة وبقولي من بعد لبثها لديه حولا مما لو أنفق الأولى قبل حولها فكذلك لا خلاف في 
سقوطها وبقولي غير وافيه مما إذا حال حول الثانية كاملة فإنهما حينئذ يتفقان على وجوب الزكاة فيها 
ويختلفان في الأولى قاله في التوضيح انظر نصه ونص المدونة في الحطاب ونص اللخمي في المواق واستيفاء هذه 
الفروع على هذا النحو زيادة 
وهكذا يستقبل الحول بما عن سلع التجر بلا بيع ذنمسى إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم ولا 
استقبل بثمنه حولا كما صرح به في المدونة وأما المتجدد عن السلع المكتراة للتجارة فكالربم على 3 ابن 
القاسم ويستقبل بالمتجدد عما اشتر ى أو اكترى للقنية بالأحرى انظر الحطاب كغلة العبد لتر اسن بي قال 
E N LS‏ 
وكذلك لبنها وسمنها قال وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد كله فائدة وكانكذأبء اللخسي 
اختلف في الكتابة هل هي غلة أو ثمن الرقبة فإذا قلنا إنها غلة وإن غلات ما اشتر ا 
تجب الزكاة فيما أخذ من المكاتب المشترى للتجارة وعزا ابن عرفة هذا للمدونة وحمل شجر للتجر مشةرق 
من المدونة من ابتاع نخلا للتجارة فأثمرت ثم جدها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل فليزك ثمنه إذا قبضه 
لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعه به وإن ا ا ی عله ل ا حيو يد بيه 
فيصير حول الثمرة على حدة وحول الأصل على حدة عدا ما أبرا مشترطا مع بالإسكان اصله هذ شرا 
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خلیل  :‏ الصف الثم ون اكترى وَرَرَعَ لليْجارَة کی وَهَلْ يشرط كَوْنُ اَذ نَا ردد لا إن لّمْ يَكُنْ 
أحَدْهُمًا لِليّجَارَةٍ 

التسهيل 2 والصوف تمٌودا الاستثنا اعترض بنعض وقوله الرهوني نقض 
وإن لتجر اك لترى وزرعا لجيه يزرك تين الحتنذ طلسشحنا 
إن باعه لحول ما به كترى وفي اشتراط كون ماقد بذرا 
للتصر تأوويلان لاتردد والفهه م باش ستراطه العتمد 

التذليل والصوف تم نص عليهما عبد الحق في النكت وحكى اللخمي في الصوف عن ابن القاسم أنه مشترى وعن 


أشهب أنه غلة قال والأول أبين وذا الاستثنا بالقصر للوزن اعترض بعض هو مصطفى وسلمه التودي 
والبناني بأنه تبع فيه عبد الحق وما لعبد الحق تخريج مقابل للمنصوص وقوله الرهوني نقض بما 
حاصله أن ما قاله المصنف منصوص للك بالأحرى مما نسبه ابن عرفة لنقل ابن يونس وابن بشير ورواية 
زياد وأنه مؤيد بتقييد ابن نافع لروايته ورواية ابن زياد في الزرع وأن هذا التقييد معتمد بتسليم ابن أبي 
زيد وابن عرفة وغيرهما وأنّ حمل عبد الحق وبعض شيوخه ومن تبعهما المدونة على ذلك صواب لأنه 
ظاهرها في غير موضع وهو ظاهر نقل ابن يونس عنها وظاهر كلام اللخمي أو صريحه وهو الموافق 
لتعريف ابن عرفة الغلة ولنقل ابن محرز أنه القياس وتصريح ابن عبد السلام أنه أحرى من الصوف 
التام وقد سلمه ابن غازي هذا في المؤبرة وأما في الصوف التام فاعتراض مصطفى على المصنف هو أن ما 
ذكره مخرج لابن يونس لكن يسهل الاعتماد عليه في هذه كون المسئلة لا نص فيها بخلاف الأولى وقد 
رده البناني وسلم رده الرهوني وقال فتورك مصطفى على المصنف ساقط أيضا ٠‏ 

وإن لتجر اكترى أرضا وزرعا له صرحت به لقول المواق انظر قوله للتجارة هل هو من باب التنازع في 
العمل كأنه يقول وإن اكترى للتجارة وزرع لها وهذا هو نص ابن يونس يزك ثمن الذْ بالإسكان طلعا له 
مما لا زكاة في عينه إن باعه لحول ما به اكترى لا لحول مستقبل لمخالفة الشيخ بينه وبين المتجدد عن 
سلع التجارة انظر الحطاب والتصريح به زيادة وفي اشتراط كون ما قد بذرا للتجر وعدم اشتراطه 
تأويلان الأول لابن يونس والثاني لأبي عمران لا تردد قاله البساطي وأجاب أحمد عن المصنف بأن 
تأويل ابن يونس على التهذيب وتأويل أبي عمران على الأم ولذا صرح في التوضيح بأنهما طريقتان 
واختصره هنا بتردد والفهم باشتراطه المعتمد ولذلك طوى مقابله وقد عزاه عليش لأكثر القرويين وابن 
شبلون مع ابن يونس ولم يعز المقابل إلا لأبي عمران والتصريح بتعيين المعتمد زيادة 
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خليل : إن وَجَبَّت رَكَاةٌ في عَيْنِهَا َكّى ثم رَكّى الَمَنَ لِحَؤل الترْكِية وَإِنمَايُرَكّى دَيْنُ ِن كَانَ أضله عَينا 
بيده أو عَرْضَ تجارَة وفيض عَيْنًا وَل هة 
التسهيل وإن لغفغييرهيكونااستكتقبلا بثمنالبيع حوولا مقبلا 
وإن تجبب في عين ماقد حصدا زكةةاداهما.وإن بعد الأدا 
يبع يزك الثمنالذأعطييه عينا نصابا عند حول التزكيه 
والدين عن غصب مضى ودين من يدير يأتي والذي يكون عن 
قرض أو احتكار تجرإن قبض عينايؤدمنهمافيهفرض 
التذليل وإن لغيره أي لغير التجر يكونا أعني الاكتراء والزرع وهذا أولى من قوله لا إن م يكن أحدهما 2 


BS; 


1 ل عبن کی یی ا ل 0 


انظر الحطاب استقبلا بثمن المبيع ود لا مقبلا لكونه حينكذ فائدة وإن تچب 3 
اداها بالنقل 
وإن بعد الأدا يبع يزك الثمن الذ بالإسكان أعطيه عينا نصاب! التصريح بالقيدين زيادة عند سوك سره 


للحب لانتقاض حول الأصل بها فمن المدونة من اكترى أرضا واشترى طعاما فزرعه فيها ا فإذا 
حصد زرعه أخرج زكاته يوم حصاده فإذا تم له حول عنده من يوم أدى زكاته قومه إن كان مديرا وله مال 
عن سواه وإن كان غير مدير فلا تقويم عليه حتى يبيع فإذا باعه بعد الحول من يوم أدى زكاته زكى 
الثمن مكانه وإن باع قبل الحول تربص فإذا تم الحول زكى الحطاب في قول الأصل وإن وجبت زكاة في 
عينها زكى هذا خاص بمسئلة المكترى للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم 

والدين عن غصب مضى في قولي والتي قد غصبت ودين من يدير يأتي في زكاة العرض فاس کمن 
عن قرض أو احتكار تجر إن تبض:عيتا رن منه ما فيه فرضق الوا من ابن برقن سا معنا اليس في 
الدين زكاة حتى يقبض ولا في العروض حتى تصير عينا ومن كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعد 
حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه وإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا فلا شيء عليه في الثوب 
e‏ ك 
ولو يكون قبضه بهبته بعد الحول لقابض ابن القاسم ا 
الواهب وقيل لا تجب عليه زكاته حكاهما ابن الحاجب ابن عبد السلام هما جاريان على الخلاف في الركاة هل 
ا 0 
شتراط القبض زيادة وإن كان 16 من الأصل بالإغياء شلا من امتا 
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أو إحَالَةٍ كمُلَ تفه وَلَوْ تلف المتم 


التسهيل قدكانوإحالة به ولا وجه لن بالقبض قدتأولا 


وتم بذ ءاأوبماقدردفا لوبعد إمكا الأداء تلفا 


التذليل 


قد كان لأن الموهوب له لا قبض فيه أصلا قال ملك في المدونة من كان له على رجل دين له أخوال وهو 
قادر على أخذه منه فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له ويستقبل به سحنون وهذا إذا لم يكن 
للموهوب له مال غيره وأما إن كان له مال سواه فعليه زكاته وهب له أم لا وقال غيره عليه زكاته إذا 
وهب له كان له مال أو لم يكن وزكاة الهبة منها ابن محرز قال شيخنا أبو الحسن إذا قال الواهب أردت 
ذلك انظر الحطاب 

أو إحالة به بعد الحول ابن القاسم إذا أحال بمائة عليه قد حال عليها حول على مائة له على غريم قد 
حال أيضا عليها حول أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بها وعلى المحال بها زكاتها أيضا 
اللخمي فيزكي هذه المائة اثنان نقله المواق وكذلك المحال عليه عند أدائها ابن الحاجب وعلى تزكيته 
فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء خليل أي خوطب بزكاته ثلاثة والمشار إليه بلو منصوص لأشهب في 
الهبة وتخريج للخمي في الحوالة على قول أشهب في الهبة وفرق ابن عرفة بانتفاع المحيل قال ونقله ابن 
الحاجب وابن بشير نصا لا أعرفه وما ذكر من تقييد الهبة والإحالة بكونهما بعد الحول ظاهر وفي كلام 
ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إليه 

ولا وجه لمن بالقبض قد تأولا ابن رشد وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة وتأول ابن لبابة أنها لا 
تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد لا وجه له ونقله في التوضيح وابن عرفة ونصه وني زكاة المحيل المليء ما 
أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل ابن لبابة قول أصبغ وضعفه ابن رشد قلت فقول 
ابن القاسم في نقل المواق السابق إذا قبضها المحال بها فرض مسئلة لا مفهوم له وتم بدءا أو بما قد ردفا من 
المدونة قال ملك من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول أو أخوال فاقتضى منه ما لا زكاة فيه 
في مرة أو مرار فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله ثم يركي قليل ما يقتضي وكثيره ابن 
القاسم وإنما لم يزك إذا اقتضى دون العشرين لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أم لا نقله المواق ولو اقتضى مائة 
درهم عن عشرين دينارا لم يزك ويزكي في العشرين عن المائة على المشهور من تزكية الربم على حول أصله 
نقله الحطاب عن سماع أصبغ لو بعد :مكان الأداء تلفا هو قول ابن القاسم وأشهب ومقابله لابن المواز 
واستظهره ابن رشد ولم يختلف في الإنفاق وأشرت بقولى بعد إمكان الأداء إلى قول صاحب المقدمات وهذا 
الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه وأما لو تلف بفور 
قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب انظر الحطاب 


خليل : 


التسيين 


التذليل 
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أو يقَائِدَةٍ حِمَعَهُمَا لك وَحَوْلٌ أو يمَعْدِنِ عَلى المَقول لِسَنَةٍ مِّنْ أَصَلِهِ وَل فَرَّيِتَأَخِيرهِ إن كان عَنْ 


كب أو أذ 

أو بمفدد معهفياللك اجتمع 
على امقول وان يونس جعل 
لسنةنقطمن‌الأصلولو 
واستقبل الحول بماشبة هبه 
ولوفزاراأخضر القبض ولا 
وماعن العرض المفاد استقبلا 
خلف وقي الشهور إن تأجلا 


والحصول أو بمعهدن له طلى 
ا ارهد 
خلسع ومهراأرشارث أوجبه 
تتبال حل أصلااوتأجلا 


حول به إن حل أولا بلا 


وقهيل تلزم إزا حول خلا 


أو بمفاد معه بالإسكان في الملك اجتمع والحول بأن حال الحول على الفائدة وهي في ملك صاحب 
الدين سواء كمل حولها قبل الاقتضاء أو معه اللخمي إن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة ثم 
أنفق عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة زكى عن العشرين على قول أشهب لأنهما قد جمعهما 
املك ولم يزكهما على قول ابن القاسم لأنهما لم يجمعهما حول أو تم بمعدن له طلع على التو المازري 
زاد عبد الوهاب زيادة أغرب بها وأحسن في التنبيه عليها أنه يضم ما يقبض من الدين لما يأخذ من 
المعدن لأنه لما كان لا يعتبر فيه الحول أشبه ما مر عليه الحول فضم إلى ما اقتضاه من الدين لاجتماعهما 
في وجوب الزكاة 

وابن يونس جعل هذا مخالفا لها لما نقل طريقة عبد الوهاب ابن عبد السلام لا خصوصية لهذا الفرع 
بباب زكاة الدين بل الخلاف في ضم العين التي حال حولها للمعدن ابن عرفة وفي ضم المعدني لغيره | 
مقتضى أو غيره قولا القاضى والصقلى عنها لسنة متعلق بيؤد في البيت الذي قبل خمسة أبيات فقط 
أقمت هذه الكلمة مقام قول الأصل وإنما لكثرة طرق الحصر أي فلا يزكى لماضي السنين إن أقام بذمة 
المدين أكثر من سنة ولا لأقل من سنة من الأصل لا من الدين فلو كان عند شخص نصاب ثمانية أشهر 
ثم أدان به شخصا أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك 

ولو فر بتأخير ابن عرفة ولو أخره فارًا ففيها زكاهٌ لعام واحد وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام غير ذا 
ارتضوا ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم نقله عليش ونقل البناني عنه أن كلامها غير صريح فيما 
ذكره ابن عرفة واستقبل الحول من يوم القبض بما شبة هبه خلع ومهر أرش ارث بالنقل ارجبه ولو 
فرارا أخر القبض ولا تبال حل أصلا او بالنقل تأجلا وما عن العرض المقاد بوجه من وجوه الفوائد 
استقبلا حول به من يوم قبضه إن حل أولا بلا خلف وفي المشهور إن تأجلا وقيل تلزم إذا حو خلا 
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لا عن مشترى لِلقِنِيَةٍ وَبَاعَهُ لأجل فلكل وَعَنْ إِجَارَةٍ أو عَرْض مفادٍ قولان 


التسهيل 


لبيعه وفيه إن فربما أخبر الاقتضاءقولان هما 
زكاته لكل عم والبقا على الذي من حكمه قد سبقا 


ومثلله ماابعد الاستيفاء من ذي الإجررة أو الككراء 
ومن حل لشترى بما نض اقتناءً من فرار سلما 
مسن قبضه يستقبل الحول بلا خلف وقي الشهور إن تتأجلا 
وقيل بل من بيعه كذاحكى ال لخمي أماماابن رشدقدنقل 
فكون حوله من البييع بلا خلسف وإن يكين فرارا أمُهلا 
يزك للماضي بلا خلف على مالابسنرشدحل أوتأجلا 


التذليل 


لبيعه وهو قول ابن الماجشون والمغيرة وفيه إن فر بما أخر الاقتضاء قولان هما زكاته لكل عام والبقا 
على الذي من حكمه قد سبقا جعلهما ابن رشد مخرجين ونقلهما الرجراجي منصوصين ونسب زكاته 
لعام واحد لابن القاسم ومقابله لابن الماجشون ومثله ما بعد الاستيفاء للخدمة أو السكنى من ذي 
الإجارة أو الكراء وسيأتي إن شاء الله تعلى حكم ما قبله وثمن حل لمشترى بما نض اقتناءً من فرار 
سلما من قبضه يستقبل الحول بلا خلف وفي المشهور إن تأجلا وقيل بل يستقبل به حول 

من بيعه كذا حكى اللخمي أما ما ابن رشد قد نقل فكون حوله من البيع بلا خلف هكذا جعل 
الحطاب طريقتيهما في ثمن عرض اشتراه للقنية بناض كان عنده وجعلهما ابن عرفة في ثمن عرض القنية 
الؤجل ونصه على نقل الرهوني وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقا وفي المؤجل طريقان 
اللخمي في كونه كذلك أو من يوم بيعه قولا المشهور وابن الماجشون مع المغيرة ابن رشد إن ملك لا بشراء 
بناض فالقولان فإن أخره فرارا تخرج بقاؤه على القولين وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك به فحوله 
من يوم بيعه وإن أخر فرارا زكاه لكل عام اتفاقا الرهوني وطريقة اللخمي هي طريقة ابن يونس وأبي 
محمد إلا أنه زاد قولا ثالثا ونص ابن عرفة عنه الشيخ إن باع مدير عرضا ورثه أو اقتناه إلى أجل ففي 
زكاة ثمنه لقبضه أو لحول من يوم بيعه ثالثها يستقبل به لروايتي ابن عبدوس وابن حبيب عن ابن 
الماجشون وابن القاسم مع غيره قال وبه يتضح ضعف طريقة ابن رشد كما أشار له المواق قلت كلام ابن 
أبي زيد في المدير والكلام الآن في المحتكر كما تقدم أول التقسيم وإن يكن فرارا أُمّهلا يزك للماضي بلا 
خلف على ما لابن رشد حل أو تأجلا 


التسهيل 


التذليل 
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وَحَوْلُ المُتمْ مِنَ التّمَام لا إن نّقص بَعْدَ الؤجوب ثم رَكى المَقبُوض وَإِنْ قل 


ہمقتضی الإطلاق والشيخ حمل فيمابداكلامسه على الأجل 


فرع حكىابن رشدلإجماعا على س قوطهاإذا ماابتاعا 
بذهب في هالأداءعءقدوجب عَرْضابدون غ رض |إلاالهرب 


وحول ما أتقيممنيووم كمل لا إن به بعد الوجوب النقصُ حل 
وزكي المقبوض بعد هبه قل ثملكلمنةُحوولاستقل 


بمقتضي الإطلاق والشيخ حمل فيما بدا كلامه على الأجل الحطاب ولعله فهمه من ذكر الفرار بعد 
بيعه لأجل وظاهر كلامه أنه لا فرق وقد حاولت في هذه الأبيات من اختصار كلام ابن رشد في 
المقدمات الذي حاول الشيخ في الأصل فلم يتيسر له كما قال الحطاب الإتيان به على وجهه ونحو 
ما للحطاب للمواق فانظر عبارتيهما عند قول الأصل ولو فر بتأخيره إلى آخره 

قر 24 کي , أن رشك ف المسئلة الثانية من ص أصبغ الأجماعا ملي سنو مها أذ أ ما أمقاعا به 
فيه الأداء قد وجب عرض ضا بدون غرض 2 اشرب انظر نصه في الحطاب وشو ف ألم من هرم كم 
اللخمي من كان له مال على غريم ثلاثون دينارا حال عليها الحول yT‏ 
فيها زكاة فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية زكاهما جميعا وكان حول الجميع من يوم 
اقتضى الثانية لا إن به بعد د الوجوب الدقصن حل فيزكى على حوله ولا يضم لما بعده اللخمي إن 
اقتضى في الأولى عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة زكاها وكان حول الثانية يوم اقتضيت ولم يجمعهما 
وهذا قول ابن القاسم ابن بشير وهو المشهور والشاذ أن تضاف إلى ما بعدها لأنها نقصت عن النصاب 
بالزكاة وسبب الخلاف هل تراعى الطوارئ البعيدة أم لا فمن لم يراعها أبقى النصاب الأول الذي 
نقص بالزكاة على حوله فزكاهُ إذا حل ومن راعاها أضافه إلى ما بعده لأنه لا يأمن على ما بعده 
التلف ولو تلف لم يجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب 

وزكي المقبوض بعد هبه قل تقدم قولها ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره الأقفهسي ولو درهما أو دونه إن 
أمكن اللخمي إن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة ولا فيما اقتضى بعدها إلا 
أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب ثم لكا منة حول استقل ولو كان دينارا واحدا قاله ابن بشير وصرح 
به المازريٌ وأبو الحسن وغيرهما فلا يضم لما قبله إلا في الاختلاط كما يأتي ومضمون المصراع الأخير زيادة 
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خليل : <١‏ وإن اقَتَضَّى ديئارًا فَآحَرَ فَاشْتَرَى بكلَ سِلْعَةَ بَاعَهَا عِشْرينَ فَإِنْ بَاعَهُمَا معا أو حْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاء 
الأخرَى رَكّى الأربَِينَ وإلاً أحَدًا وَعِْرِينَ 

التسهيل والمقتضي من دينه دينارا فمثله إن يبتع اتجارا 
بكل فرد سساعة ويبع سلعة كل بنصاب تقسع 
صووروفي فرقهاساوالجمسع عد نساحديث,مزرع 
يبيع ماابتاع بالال قبل ما بالآخرابتاع الذي بهالنما 
أو بعد قبل بيعه أوبعسد أويقى البيسع مقاوتبدو 
أربعها في الاشترا بالاشاني بسدءا وفي كنن الشراف ءان 
يبيع ماابتاع بثان تبعا أو أولا أو يقس البييع مسا 
فإن تزامنالشراوالبييع فل سيزك ما مي النصابين حصل 
وإزةتزامنالشنراء واختلف زمن بيعهيزك مب“ قتطلف 
بالبيع أولا مع الذام بع سلعته فإن تبع بعددفع 
زكاة ربحه وقي باقي الصور زكة واحد وعشرين قر 

التذليل وا لمقتضي من دينه دينارا فمثله إن يبتع اتجارا بكل فرد سلعة ويبع سلعة كل بنصاب تقع صوره في 


فرقها والجمع عد نسا بالقصر للوزن حديث أم زرع يبيع ما ابتاع بالال بالنقل أي الأول قبل ما 
بالآخر ابتاع الذي به النما أو بعد أي بعد أن ابتاع بالآخر قبل بيعه أي قبل بيع ما ابتاع بالآخر أو 
بعد أي بعد أن ابتاع به وباع سلعته 

أو يقع البيع معًا وتبدو أربعها في الاشترا بالقصر للوزن بالثاني بدءا وفي كون الشرا بالقصر للوزن في. 
ءان يبيع ما ابتاع بثان تبعا أو أولا أو يقع البيع معا فالصور ثلاث فإن تزامن الشرا بالقصر للوزن 
والبيع فليزك ما من النصابين حصل أي الأربعين خلافا للمغيرة 

دان تزانت الخراء واختلف زمن بيعه بأد باع إحدى السلعتين قبل الأخرى يزك ما اقتطف بالبيع 
أولا أي ما باع به أولا مع الد بالإسكان لم ثبع سلعته فإن تبع بعد دفع زكاة ربحه يوم بيع سلعته 
وفي باقي الصور وهو ثمان هَن اللذكورات أولا زكاة واحد وعشرين تقر أما في صورتي بيع ما اشتر 
بأحدهما قبل أن ي يشتري بالآخر فَمَبْنَى ذلك أن الربح يقدر حصوله عند ابن القاسم يوم الشراء 0 
باع به أولا وربحه لضمه إليه والآخر لأنه كمقتضى بعد نصاب فيضم إليه ثم يصير ربحه ربح مال 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وضم لإخْتِلاطٍ أحرَاله آخِرٌ لأؤل عكس الفرًائد وَالإقتِضَاءُ لِمثلِهِ مطلقا 


ففااع الح ااب والواقا و اا فقسا اقا 
وض و إن تختتطالأخكوال والفرد الحول هنالاالحال 
ل لول الآخرولفوائند بالعكس فالوجوب فيه تالد 


ووهوفيهاط ارف والاقتضا للمثل مطلقاوذي للمقتضفى 


وجبت فيه الزكاة فلا يزكى إلا لحول آخر وأما في البواقي الست فما ذكر هو الجاري على مذهب 
ابن القاسم وقد صرح به ابن عرفة واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وابن شأس في 
بعضها وأصلٌ ما لابن عرفة في ابن يونس والنوادر الحطاب وهو الظاهر الذي لا شك فيه لمن تأمل 
وأنصف ثم نبه إلى أنه لو كان الأول مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه ورك الجميع يوم 
بيع الثاني ونقل ذلك عن نقل ابن يونس وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم قلت هوداخل في 
قولي وتم بدء أو بما قد ردفا 

فطالع الحطاب والمواقا وكن لما تاقا له نزاقا وقد اقتصر في الأصل على ما لابن الحاجب لأنه 
الطريقة التي شهرها ابن بشير وابن شأس وهو يتبع المشهور أينما وجده لكن e‏ خرن اج 
فكان عليه الاقتصار عليها انظر البناني وضم إن تختلط الأحوال والمفرد الحول هذا لا الحا دون 
الخو يد ا بح اندر e‏ اراك برك قد ارقي لاز اعت 
على نقل المواق أنفق ما زكى أو أبقاه وحول ما يقتضي من يوم يزكيه قال ملك في غير كتاب إلا أن 
يكثر عليه ما يقتضي ويختلط فيرد الآخر إلى ما قبله أبو محمد وذلك أن الدين قد حل حوله وقد 
اختلف في زكاته قبل قبضه اختلف فيه قول ابن عمر وقال أشهب إنه يجزئه فلذلك يرد الآخر إلى 
ما قبله وأشرت بقولي والمفرد الحول هنا لا الحال إلى أنه إذا علم وقت الاقتضاءات وجهل قدر ما في 
كل أو في بعض واختلف قدرها فالذي ينبغي جعل أكثرها لأولها مراعاة لجانب الفقراء وما دونه 
لثانيها وما دونه لثالثها وهكذا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 

والفوائد بالعكس سحنون وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأول إلى الآخر 0 ملك قال أبو محمد 
وهذا أصح لأنه إذا رد آخر الفوائد إلى الأول أدى الزكاة قبل حولها فالوجوب نيه تمد بكم ابق 
طارف أشرت بهذا إلى ما وجه به أبو محمد الحكمين في المسكلتين والاقتضا للم 5 الضم 
لإيجاب الزكاة وإسقاطها مطلقا أي لما تقدم منه وما تأخر وسواء أنفق المتقدم أو كان باقيا وسواء 
تخللتهما فوائد أم لا وذي أعني الفائدة المعلومة من ذكر جمعها للمقتضى 
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ا 1 ي 
لي AD‏ :واد اين ماه بي يول كو كوه e‏ مطاف تنكم خيس e‏ ده 
وَالفايْدَة للمتًأخر مِنّْهُ فإن اقِتَضَّى حَمْسَّة بَعْدَ حول ثم استفاد عَشَرَة وأنفقها بَعْدَ حولها ثم اقتَصَى عَشَرَة 


ركى الْمَشَرتين وَالأولى إن اقتَضّى خَمْسَة وا يُرَكَى عَرْضُ لأ رَكَاةَ في عَيْنِهِ ملك يِمُعَاوضَةٍ 


من بع دهالا قبلها فالقتضي لخمسة من بعد حول منقض 
أنفقها ثئ ماس تفد عشره صرفها من بعد حو للمره 
تلماقتضيى عش رةيزكي عشرتيه حسب دون شك 
كمايزكي الخمسة الأولى إذا فحن دلا اف ےا خسنا 
وإنمافي عوض العرض تجب ‏ إنلميكذفي عينه الأدا يجب 
وكان قدملك عن معاوضه مالية بالأخذ بالقايض هه 


التذليل 


من بعدها أي بعد حصولها اقتضي عند حلول حولها أو بعده سواء كانت باقية أو أنفقت لا قبلها أي 
قبل حصولها أو قبل حلول حولها على ما لابن القاسم إذا أنفق أما لو بقي بيده حتى حل حولها فإنه 
يضمها له ويزكيهما لحصول الشرط وهو اجتماعهما في الملك حولا كاملا انظر الحطاب ٠‏ 

فالمقتضي لخمسة اللام مثلها في إبظلام للعبيد) من بعد حول منقض أنفقها صرحت به لقول 
الحطاب يتعين حمل كلام المصنف على أن مراده إذا أنفقت ثم استفاد عشره صرفها من بعد حول 
للمره هو كقول الأصل فأنفقها وإنما قصد به بيان ما يتوهم فيه عدم الضم ولم يحترز به من شيء ثم 
اقتضى عشرة يزكى عشرتيه حسب دون شك لأن الخمسة المقتضاة أولا أنفقت قبل حلول حول 
الفائدة فلا تضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب 

كما يزكي الخمسة الأولى إذا من بعد مثلها اقتضاء أخذا لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات نصاب وقد 
علمت أن الاقتضاءات يضم بعضها لبعض ولو أنفق المتقدم والمسئلة كما ترى في ابن يونس وما قبلها 
من ضم الاقتضاء لثله والفائدة للمتأخر منه للخمي ويؤخذ ضم الاقتضاء لمثله مطلقا من قولها السابق ثم 
يزكي قليل ما يقتضي وكثيره انظر المواق 

وإنما في عوض العرض من ثمن محتكر وقيمة مدار والتصريح بأنه المزكى زيادة من عبد الباقي سكت 
عنها البناني تجب إن لم يكن في عينه الأدا بالقصر للوزن يجب هذا أول الشروط ومنهم من يجعله 
محلها ومحترزه نصاب الماشية فإن الزكاة تؤخذ منه فإن بيعت زكى الثمن لحول من تزكية الرقاب 
وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها وإنما تتعلق بها إذا أخرجت 
من الحرث وقد تقدم حكمها في قولي وإن تجب في عين ما قد حصدا البيتين وكان قد ملك عن 
معاوضه مالية هذا هو الشرط الثاني والتصريح بقيد المالية زيادة ومحترزه ما ملك بغير معاوضة 
كالموروث والموهوب وما ملك بمعاوضة غير مالية كالمهر والخلع والأرش بالأخذ بالمقايضه 
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خليل : بِنِيّة جر أو مع نة غَلةٍ أو قلي 
بمثل هوبل رابعطين وإن أقل من نصاب العين 
والثل عرض التجر دون المقتنى فسندا م عالقرفي هفنا 
قفا وفي التوضيح الاططلاق نصر مقتفياشارح أصل المختصر 
وخلصت للتجصر فيه النيه أو شاركتهغلةوقنيه 
التذليل بمثله أو بالشرا بالقصر للوزن بعين ابن عرفة عرض التجر ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو بدله ١0‏ 


أقل من نصاب العين رد بهرام قول الأصل وإن قل إلى قوله أو عينا ولذلك قلت من نصاب العين البساطي 
ولو رجع إلى مجموع الشرط لم يلزم عليه شيء الحطاب وهو كذلك إلا أنه لا فائدة فيه 

والمثل عرض التجر دون المقتنى أما هو فيستقبل بثمن بدله هذا أحد قولين ذكرهما ابن الحاجب كابن بشير 
والآخر أنه كبدل عرض التجر عزاه المازري وابن عرفة لابن القاسم وأحد قولي أشهب وعزوًا الأول لقول 
أشهب الآخر وقال المازري في شرح التلقين إن الاختلاف في هذه المسئلة ينقله شيوخنا نقلا مطلقا وصرح 
بعضهم بكون السلعة الثانية للتجارة وإن كانت عوضا عن سلعة موروثة ورأيت ابن حارث ينكر الاختلاف 
فيها إذا كانت عوضا عن سلعة موروثة 

فسندا مع القرافي هنا قفا أما سند فقد حكى القول بالاستقبال بشن ما أصله عرض قنية كأنه المذهب انظر في 
الحطاب نص كلامه في الطراز وأما القرافي فقد اقتصر عليه في الذخيرة وت وتي التوصيح الات بالنقل وأعني 
بالإطلاق عدم تقييد العرض بكونه للتجر نصر فقال في شرح قول ابن العاخب وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض 
القنية فقولان ما نصه يزكى لحول أصله وهو المشهور وقيل يستقبل به حول بناء على أن الثمن هل يعطى حكم 
أصله الثانى فيزكى أو أصله الأول فلا زكاة لأنه عرض قنية انتهى إلا أنه لما عد الشروط قال ثالثها أن يكون 
أصل هذا الوقن إما عينا أو عرض تجارة فلو كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه 

مقتفيا شارح أصل المختصر أعني بأصل المختصر مختصر ابن الحاجب وبشارحه ابن عبد السلام ققد صرح بأن 
القول بالاستقبال بثمن ما أصله عرض قنية يكاد لا يقبل لشذوذه وضعفه ونحوه لابن فرحون وما شهراه عزاه 
سند لأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل فقال إنهم قالوا يجري الحول من حين ملك عرض التجارة اعتبارا بما لو 
اشتراه بالعين وما حملت عليه عبارة الأصل هو الذي حملها عليه الشارح في شروحه الثلاثة وحملها بعضهم 
على الإطلاق وعليه لا يكون له فائدة مع اث شتراط ملكه بمعاوضة انظر الحطاب وقد عدلت عن عبارة الأصل لقول 
البساطي وابن غازي إن حقها أن يقول وكان أصله كهو وخلصت للتجر فيه النيه أو شاركته شن او ا 


0 
3 
م 9 
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بعين وان 2 


التسهيل فيهاعلى الختار واللرجح لادون نة ولا إن ين تح 


قنيةوغلةاوتين معا وبيع بالعين وهب ذا وقعسا 


من أجل الاستهلاك عن حول فقد EO Gl‏ 


التذليل فيها أعني النية على المختار في المسئلتين والمرجح في الأخيرة ولكن الأولى أولى انظر عبارتيهما في المواق 


ومختارهما قول أشهب وروايته ومقابله لابن القاسم وقد وجه ابن رشد قول أشهب بما وجهه به ابن يونس 
انظر المواق لا دون نية ابن بشير إن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل والأصل عدم 
الزكاة في العروض 
ولا إن ينتح قنية ابن رشد وما اشترى من ذلك يعني العروض كالدور والثياب والطعام والحيوان الذي لا 
ان و ركاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه او بالنقل غلة ابن المواز ما 
شترى للغلة ثم باعه بعد حول فروى ابن القاسم عن ملك أنه يزكي ثمنه ثم رجع فقال لا يزكى وهو كالفائدة 
وبهذا أخذ ابن القاسم ابن يونس وهذا أصوب ووجهه ثم قال وبهذا أقول وهو مذهب ابن القاسم في المدونة 
انظر توجيهه في المواق او بالنقل تين معا ابن بشير على مذهب من أسقط الزكاة من المغتل تسقط هنا وعلى 
مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا موجب ومسقط فقد يختلف قوله إلا أن يراعى الخلاف 
وبيع بالعين هذا الشرط كما قبله يعم ادير والمحتكر أما الدير فالمشهور أنه لا يجب عليه أن يقوم عروضه 
ويزكيها كما يأتي إلا إذا نض له شيء ما ولو درهما خلافا لابن حبيب ولا يشترط أن ينض له نصاب خلافا 
لأشهب ولا فرق على المشهور بين أن ينض له في أول الحول أو وسطه أو آخره ولا يشترط بقاء الناض لتمام 
الحول انظر نص المدونة وكلام ابن يونس في الحطاب وأما المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شيء من عروضه 
حتى يبيعه بالعين بل قال في المدونة ومن باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه 
فإن أخذ بالمائة ئة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه فإن باعه بعشرة فلا 
شىء عليه إلا أن يكون عنده مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إليه كانت فيهما الزكاة وإن باعه بعشرين 
أخرج نصف دينار القراني لأن لقي أمور متوهمة وإنما يحققها البيع 
وهب ذا وقعا من أجل الاستهلاك ابن القاسم في المدونة من كانت له دابة للتجارة فاستهلكها رجل وأخذ منه 
بقيمتها سلعة فإن نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إن مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه 
وإن نوى بها حين أخذها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول على ثمنها حول من يوم باعها 
وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى للأصل حول وإن لم يمض له حول فلا 
يزكيها ثم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها القنية فهي للقنية 
لا زكاة عليه في ثمنها إن باعها حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد قبضه عن حول فقد لماضي السنين 
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فكالدَيْن إِنْ رَصَّدَ به السوق وإلا رَكى عَيْنَهُ وَديْئهُ النّقَدَ الحا المَرجو وَإلا قوَمَه وَلوْ طَعَامَ سَلَم 
RRR‏ كاللكدين إن كان الوق 
إلا يزكعينهومايحطل من دينه إن كان نقد أو أيل 


كالدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه وعدم اشتراط بقاء المقبوض أولا إذا كان أنفقه 
أو تلف بسببه وجريان الخلاف فيه إذا تلف بغير سَبّيه وحاصله أن ابن المواز يقول لا زكاة في المجموع 
إن لم يكن في الباقي نصاب على قياس قول ملك في مال تلف بعد حلول الحول من غير تفريط وابن 
الجهم يلزمها في الباقي وإن كان أقل وهو الأظهر وابن القاسم وأشهب يلزمانها في الجميع وكذلك هو 
كالدين في رد الآخر للأول إذا كثر واختلط وقد عدلت عن قوله فكالدين لما فيه من الحذف إذ هو كما في 
الحطاب جواب شرط محذوف يعني أن العرض إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة مع الشرط السادس 
وهو أن يرصد به السوق فإنه يزكى زكاة الدين 

إن كان به السوق رصد ابن عبد السلام معناه أن يمسكه حتى يجد ربحا معتبرًا عادة فإن المدير لا يرصد 
السوق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح ابن شأس عرض التجارة إن ترصد به السوق فلا 
زكاة فيه حتى يباع التلقين فإذا بيع ففيه الزكاة فإن أقام أحوالا فلا شيء فيه ما دام عرضا فإذا بيع زكي 
لسنة واحدة إلا يرصد به السوق بل كان مديرا وهو كما في المقدمات الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط 
أحواله وكما في المدونة الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان زاك 
عينه فإن كانت حليا زكاه بالوزن ولا يعتبر قيمة الصياغة قاله في التوضيح ظ 

وما يحل من دينه إن كان نقد أو أمل ابن القاسم وإن مطل به سنين لم يأخذه ويحسّب عدده لا قيمته ابن 
يونس لأنه قادر الآن على أخذه فكأنه بيده وقيل حكم الدين المعجل والمؤجل حكم الت يقومه المدير 
واستحسنه بعض أصحابنا فإن يكن مؤجلا يقم كعرضه أي عرض الدين ملك فيها يقوم المدير الدين من 
عرض وغيره إن كان يرتجيه وإن كان لا يرتجيه لم يقومه ابن يونس قوله في الدين يقومه لأنه الذي يملك 
منه الآن ألا ترى أنه لو أفلس فباعه عليه الإمام فثمنه كقيمته ولو طعام سلم ابن يونس الصواب قول ابن 
عبد الرحمن إن المدير إذا كان له طعام من سلم أنه يقومه وليس تقويمه بيعا له وقال الإبياني لا يقومه لأنه 
رأى أن ذلك كبيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع خليل وفيه نظر لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت والكلب إذا قتل 
وغير ذلك ونحو ما للإبياني لأبي عمران قال لا يزكى هذا الطعام لأنهُ لا يقدر على بيعه 


خليل : 


اسيل 
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كسِلعِه ولو بَارَتْ لا إن لم يَرْجَهُ أو كان قرضًا وَتُؤُوَلتَ أيضًا يتقويم القرض وَهَل حولة إلأصل أو 


وَسَطٍ منْهُ وينَ الإدَارَةٍ تأويلان 

وهك ذا أيُضايق وم السلع ولومضت سنون وهي لم تبع 
لا الدين لم يرج ولا القرض وقد تؤولت أيضا به فإنعمد 
تأخيره فررااداههما لكل عام بلا خلف على الذي نقل 
وهل يقوم لحو الأص ل ذا أو وس طم نناويوومأخذا 
دير تأاأويلان والول علي دفي الق رض وفي ذا الأول 


وهكذا أيضا يقوم السلع ابن رشد والحكم وجوب تقويم سلعه بغير إجحاف فإذا اجتمع في تلك القيم ما 
القاسم في مدير لا يقوم بل متى ما نض له شيء زكاه ما صنع إلا خيرا وما أعرفه من عمل الناس ابن القاسم 
والتقويم أحب إلي ١‏ 

ولو مضت سنون وهي لم تبع هذا معنى قول الأصل ولو بارت فيها للك وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه 
عاما أو عامين زكاه أيضا وذكر ابن عرفة في هذا قولين ثم قال وخصهما اللخمي ببوار اليسير ابن يونس لو 
بار ما بيد المدير جميعه أو أكثره لم يقوم قولا واحدا وإذا بار أقله قوم عند ابن القاسم احتياطا للزكاة وفي حد 
البوار بعامين أو العادة قولان نقلهما الباجى 

لا الدين لم يرج تقدم قولها وإن كان لا يرتجيه لم يقومه وفي سماع عيسى فيما إذا كانت له قيمة نصف 
ثمنه أو ثلثه أنه يحسب تلك القيمة ابن رشد ينبغى أن يحمل على التفسير لما فيها انظر المواق ولا 
القرض ابن يونس قول يحيى بن عمر وابن حبيب إن دين المدير إذا كان قرضا لم يزكه حتى يقبضه 
صواب لأنه ليس من مال الإدارة الباجى لا خلاف أنه لا يزكى وقد تؤولت ايضا به ابن رشد ظاهر 
المدونة أنه يقومه فإن عمد تأخيره فرارا اداها بالنقل لكل عام بلا خلف على الذي نقل نقله في التوضيح 
عن عبد الحق في تهذيبه 

وهل يقوم لحول الأصل ذا أو وسط هن ذا ويوم أخذا يدير تأويلان في قولها فليجعل لنفسه من السنة شهرا 
يقوم فيه عروضه المازري اختلف الأشياخ في المراد بهذا القول فأما أبو الوليد الباجي فحمله على أن المراد 
الشهر الذي يكمل به الحول من يوم زكى المال قبل الإدارة وأنكر أن يكون شهرا موكولا إلى اختيار المزكي 
وخالفه بعض أشياخى في هذا يعنى اللخمى واعتل بأنه إذا كمل الحول والمال في عروض فإن الزكاة لا 
تجب على الأصل في العروض فلا يلزمه إخراجها حينئذ فإن ذلك إضرار به وليس له أيضا أن يؤخرها لعام 
آخر لأن ذلك إضرار بالمساكين ثم قال ولعمري إن ظاهر الرواية مع شيخنا لأن قوله يجعل لنفسه شهرا 
عبارة لا تحسن في شهر معلوم قد جعله الله للزكاة قبل أن يجعله هذا وما قاله أبو الوليد أيضا أسعد بظاهر 
الشرع لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول انظر الرهوني والمعول عليه في القرض وفي ذا الأول 


التسهيل 
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ثم زيَادَثُه مُلغَاة بخلاف حلي التّحَرّي وَالقدْح وَالمرْتَجَعْ ِن ملس وَالمُكائن يعجر كمَيْره وَانْتَقَلَ 


المُدَارُ للإحتكار 

وإن بلا نضوض الحول مضى 
وإن نصاب عندهٌ نض يصر 
فمن نصابه يؤدي الفسترض 
يوم ينض دون أن پزرکي لنت 
من نصف او ثلث وزكى مافضل 
حول يق وم مالديهويُود 
ومن ببيع عرضه بالعرض فر 


ونض بعديعتبر ماعرضا 
فيوففي لاحتهك الححتكر 
لحول الاصل وعنالذدْبعدُ نض 
لرةوقلةالذيلهححدث 
سعد وَقَوَمٌ جمبيع ماكسب 
قدكان أدّىعنهماقدلزما 
فإن مضى على الذي من ذا فعسل 
ويك فنذذا حول هإ الأبسد 


أدى أدار زج سره أو احتك ر 


في وقت التقويم فلقول المازري وما قاله أبو الوليد أيضا أسعد بظاهر الشرع وذكر الفرار بالتأخير والمعول عليه من 
التأويلين في كلتا المسئلتين زيادة 

وإن بلا نضوض الحول مضى ونض بعد يعتبر ما د رضأ في المدونة فإن لم ينض له شيء في سنته فلا تقويم ابن يونس 
ولا زكاة ثم قال فيها فان نض له شيء ء بعد ذلك وإن قل قوم وزكاة وكان حوله من يومّئذٍ وألغى الوقت الأول ابن 
يونس قال ابن مزين هذا قول ابن القاسم وغيره وقال أشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك المين 
لأنه يومئذ دخل في الإدارة نقله الحطاب بتذكير الإشارة وإن نصاب عندة أعني الحول نض يضر يه 

وفي لاحقه كالمحتكر فعن نصابه يؤدي المفترض, لحول الاصل بالنقل وعن الذ بالإسكان بعد نض سوم د نين أن 
يُركي الغيْرَ فإن ما بعد يختلط جعل لنفسه شهر: عل علختب كثرة وقة من باب رای وي ان 
حت نضوفه من بعد يقرب ونت بالف اتف المرتب ققد يكثر ما ينض له يعد ذلك فيقرت شهره 7 
فيبعد وقوم جميع ما كسب للتجر فليس هذا من محل الخلاف لمتقدم بين الباجي واللخمي في التأويل . 

منه قدر ما قد كان ادى عنه ما قد لزما من نصفى أي بالنقل لث بالإسكان أي إن نصفا فنصف ون ثلثا فثلث 
وزكى ما فضل فإن مضى على الذي من ذا المشارٌ إليه هو التقويم فعل حول يقوم ما لدية وسؤد وبا" . 1 وز ا 
إلى الأبد قاله اللخمي انظر كلامه بتمامه في الرهوتي فقن نساقه ينصه وقد 00 
أحتج إلى جلبه ومن ببيع عرضه بالعرض فر ادى زكاة ما عنده من المال أدار تجره أو احتكر 


ا ع 5 
ا ان 
9 


ا 
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وَهُمَا لِلقنِيّةٍ يالديّةِ لا العَكس وَلَوْ كَانَ أوَلا لِلّجَارَةٍ 


ويلع مابهيزيدالثمن على الذي قوّمهالمخمن 
إن لم يحقق خطأفيعتبر كالزيدفي حلي يزكى بتحر 
وكسواه مالرّكاةفي هلم | تجب من العشرات والنعم 
كذا المكاتب الذي عجزا جلس كذا الذي ارتجع من أجل الفلس 
وانتتلالدر لاحتكار باتبحعة وو الات ن 
لقنيةبهماولاعكس ولو كان لتجر أولا فيماارتضوا 


على ظاهر جز أما ا فانما من بذلك ف المدير وصرح أن ذلك لا يجوز يانقاق المذهب انظر 


لم به يزيد اشم على الذي قوم الخمن إن ل ي يحقق خطأ فليعتبر كالزيد في حلي يزكى بتحر 
قيل لأبي عمران المدير يقوم عرضه فيزكيه 5 يبيعه بأكثر من ذلك فقال لا يزكيه لأن ذلك حكم مضى 
وهذا نماء حادث قيل له فالحلي المربوط إذا تحرى ما فيه ثم فصله بعد ذلك فكان أكثر مما تحرى فقال 
هذا يزكى لأنه كمن ظن أن ماله مائة فإذا هو مائتان والقيد بعدم تحقق قق الخطإ زيادة من عبد الباقي 
سكت عنها البناني 
وكسواه خبر مقدم ما الرّكاة فيه لم تجب من المعشرات والنعم التعميم زيادة من عبد الباقي مسكوت عنها 
أما ما تجب في عينه الزكاة من ذلك فهو المخرج بقول الأصل لا زكاة في عينه وقولي إن لم يكن في عينه 
الأدا يجب ومعنى کون ما ذكر كسواه كونه يقو م كسائر عروض الإدارة وقد جريت على نسخة والقمح وفي 
بعض النسخ والفسخ وإنما يكون للتنبيه عليه وعلى المرتجع من المفلس فائدة عند عدم النية فعلى أن ذلك 
حل للبيع وهو المشهور يرجعان إلى الأصل من التجارة وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية أما إن نوى 
القنية أو التجارة فالأمر واضح قاله البناني 
كذا المكاتب الذي عجزا جلس كذا الذي ارتجع من أجل الفلس من المدونة من اشترى عبدا للتجارة وكاتبه 
ثم اقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه فليزك ثمنه ويرجع إلى أصله على التجارة وكذلك لو 
باع عبدا له من رجل ففلس المبتاع فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإن ذلك كله يرجع إلى أصله 
ويكون للتجارة كما كان وانتقل المدار لاحتكار بنية قاله ابن القاسم فيمن نواه قبل حوله بشهر وتعقبه 
المازري بتهمة الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض ونوعًا الاتجار أعني الإدارة والاحتكار لقنية 
بها في المدونة لا زكاة فيما اشترى من العروض للتجارة ثم نوى به القنية ابن يونس لأن الأصل في العروض 
القنية فترجع إلى الأصل بالنية ولا عكس الشيخ لا ينتقل ما ملك لقنية ولو بشراء بالنية للتجرولو كان لتجر 
أولا فيما ارتضوا فهو لملك وابن القاسم والمردود بلو لأشهب كما في التوضيح ونحوه لابن رشد في 
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خليل : ٠‏ وإن اجْتَمعَ إدَارَةٌوَاحيَكارٌ وَتَسَاويَا أو احمُكرَ الأككرُ فَكُلُ عَلَى حُكّيه وَإلا فَالْجَمِيٌ ِلإدارَة وَأ 
قوم الأوَانِي وَفِي تقويم الْكَافِر لِحَوْل هَن إِسْلامهِ أو اسْتَقبَاِهِ بالثمن قَوْلآن 

التسهيل وفي اجتماع نوعي التجاره يحك وفي الغلب ل -لااداره 
أماإذا غلب لاحتكارأو تساويا فالحكم للكل اصطفوا 
ولا تقوم الأواني كبقر حرث ومن يسلم إن كان احتكر 
من قبضه الثمنَ يَستقبل وال مدير للقولين في الأصل محل 
تقويمه للحؤل منيوميقر بالدين واستتقباله ككالمحتكر 

التذليل رسم الزكاة من سماع القرينين وموافقة ابن القاسم للك كافية في الترجيح فقول المواق انظر من رجح هذا القول 


والذي لابن بشير وما نقل ابن عرفة غيره أن في المسئلتين قولين غير ظاهر قاله البناني 

وف اجتماع نوعي التجاره يحكم ف الغلب للإدارهة أما إذأ غلب الاحتكار أو تساويا الھک الكش 
اصطفوا المواق ابن القاسم إن كان يدير أكثر ماله زكاه كله على الإدارة وإن أدار أقله زكى المدار فقط كل 
عام ابن يونس هذا أحوط وقال ابن الماجشون إن كان متناصفا زكى كل مال على جهته وإن كان أحدهما 
أكثر بالأمر المتباين جدا كان الأقل تبعا للأكثر ابن يونس وهذا أعدل ابن رشد القياس أن يزكي كل مال 
على سنته كانا متناصفين أو أحدهما تبعا لصاحبه وأما قول ابن الماجشون فهو كلام خارج على غير 
تدبير ولا تحصيل إذ لا يستقيم أن يزكى ما يدار على غير الإدارة البناني الأقوال إن لم يتساويا ثلاثة 
المشهور ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية وقال ابن الماجشون يتبع الأقل 
الأكثر مطلقا وقال هو ومطرف كل على حكمه مطلقا وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة 
مطلقا أدير الأقل أو النصف أو الأكثر وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع 

ولا تقوم الأواني كبقر حرث ابن عرفة اللخمي وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية ثم قال ابن رشد 
في تقويم آلة الحائك وماعون العطار قولا المتأخرين بناء على اعتبار إعانتهما في التجر وبقاء عينهما انظر 
الحطاب وذكر البقر زيادة وفي الحطاب عن ابن رشد إذا كانت للمدير سفينة فإن اشتراها للتجارة قومها 
وإن اشتراها للكراء لم يقومها ومن يسلم إن كان احتكر من قبضه الثمن يُستقيل والدَيْرٌ تلقولين ٠‏ 5 
الأصل محل ت تقويمه للحول من يوم يقر بالدين واستقباله كالمحتكر ابن عرفة ابن حارث من أسلم 
وله عرض تجر احتكار استقبل بثمنه حولا وني كون المدير كذلك أو يُقوم لحول من يوم أسلم قولا يحيى 
بن عمر ومحمد بن عبد الحكم والتصريح بحكم المحتكر وبأن القولين إنما هما في المدير زيادة 
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خليل : والقراش الحاضر يُْكيه 0 إِنْ ادارا أو العَامِلُ مِنْ غيره وَصَبَرَ إن غات فركى لِسَئَةٍ الفصْل ما 
فِيها وَسَقط ما راد قَبْلَهًا 

اتك . وان ية الفسواض خاف ورا يسرك منغيرهالمالك مامنهملك 
إذا أدارا أو أدار ذو الع ل فقطولوكان مدارهالأقل 
وحح الصبر إلى الفاصله جمع ولكن لم يلم ذاك له 
وإن يكن بعيد غيبة صبر ولم يزب إن شا وزكى إن حضر 
لسنة الحضور مافيهاوجد كسسابقاتها إن القدر اتد 
وس تقطالزائد قبل ا ماق ود ا م ل ا 2 

التذليل 2 وإن يك القراض حاضرا ولو حكما بأن يكون مالكه على علم بحاله يزك من غيره لا من مال القراض ولا يعد 


ذلك من الزيادة في مال القراض التى هى ممنوعة لأن الزيادة التى لا تجوز إنما هى التى تصل ليد العامل 
وينتفع بها قاله ابن يونس انظر البناني امالك ما منه ملك وهو رأس الال وحصته من الربح كما هو ظاهر كلام 
ابن يونس إن لم يكن صريحه خلاف ظاهر الأصل من أنه يزكي جميع المال قال ابن يونس فلو أخر الزكاة 
انتظارا للمحاسبة فضاع لضمن زكاة كل سنة 

إذا أدارا أو أدار ذو العمل فقط ولو كان مداره الأقل على ما تقدم من أن المالين إذا كان أحدهما يدار فإن المدار 
يزكى على سنة الإدارة كان الأقل أو الأكثر انظر المواق وصّحح الصبر إلى المفاصله في الحاضر مخافة النقصان 
جمع منهم المواق تلويحا ومصطفى تصريحا والتودي والبناني تسليما ولكن لم يسلم ذاك له انظر الرهوني بتأن 
وان يكن بعيد غيبة صبر قيدت بالبعد لقول ابن عرفة وسمع أصبغ ابن القاسيم a e‏ وروی 
اللخمي إن بعدت غيبة العامل عن ربه لم يزكه حتى يعلم حاله أو يرجع إليه فإن تلف فلا زكاة ولم يِب إن 
شا بالحذف عبد الباقي تعبيره بالفعل يدل على أنه يطلب بذلك وكلام ابن رشد لا يدل على ذلك قلت ومما 
يدل على عدم لزوم الصبر ما في المجموعة وهو على نقل الحطاب عن النوادر قال ابن القاسم ولا يزكي العامل في 
غيبته عن رب المال شيأ قال أشهب إلا أن يأمره بذلك أو يوخذ بذلك فيجزئه ويحسب عليه في رأس ماله فانظر 
قول أشهب إلا أن يأمره بذلك ووجه في الكافي عدم تزكية العامل في غيبة المالك بأنه ربما كان عليه دين يمنع 
الزكاة ولعله قد مات 


وزكى إن حضر لسنة الحضور أولى من قول الأصل لسنة الفصل ما فيها وجد كسابقاتها إن القدر اتحد تركه في الأصل 
لوضوحه وذكرته لاستكمال الوجوه وسقط الزائد قبل قاله سحنون ابن رشد في شرح سماع أصبغ وقوك ملك في أول المسئلة 
إن القراض إذا رجع إلى صاحبه بعد أعوام يزكيه لما مضى من السنين إن كان يدار على ما فسر ابن القاسم يريد أنه يزكي 
لكل سنة قيمة المتاع فيها كانت قيمته في كل سنة أقل من قيمته في السنة التي قبلها أو أكثر على ظاهر قوله يزكيه لما 
مضى من السنين وهو ظاهر ما في القراض من المدونة وقد قيل إنه إذا زاد في كل سنة يزكيه على ما هو عليه من الزيادة 
وإذا نقص يزكيه للأعوام الماضية على ما رجع إليه من النقصان فصدر بخلاف قول سحنون انظر المواق والرهوني 
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وإن NY‏ ˆ فلا م فيها راقص قْضِيَّ بالنّقص عَلَى ما قبلهُ وان ارده فكالدّيْن 


وَعُْجِلتْ َكَاةٌ ماشية القرافن مطلقا 
الاسام 


مُطلقا وَحُسِبَت على ريه 
Seis Teese eee Tes oe‏ وقضي 
أما إذا مااحتكراأواحتكر 


فيهعنالذيأدار من ملك 
فهمويزكي منه ماعيناقبض 
وكونه عمامضى يؤؤدي 
وعجل الذف مواشيه يجب 


يد 3 ابه 5 ] و 


للنقص إن مع الزيديعسرض 
زكى لكل مابهماوالنقص قص 
عامل هولم يقل ماتجر 
لسنةفقطولومن قبل نض 
اتو اق تاب 
كالحرث بالإطلاق لكن إن تغب 


يلفى ولا الربح يسدالخللا 


اس سس سج ججحب بي 0 


التذليل 


وقضي للنقص إن مع المزيد يعرض فيها عل جا ليله نمدا هو لای على فقول مون :ت لكر 
وإن نقص في السنين الماضية عما هو عليه في سنة الحضور كأن يكون في أول سنة مائة وفي الثانية ماثتين 
وفي الثالثة ثلثمائة زكى لكل من السنين ما بها أي ما كان فيها والنقص أي مات تنقص الزكاة : تمن في 
ذلك كله كما صرح به اللخمي وابن يونس وغيرهما والتصريح به هنا زيادة 

ما إذا ما احتكرا أو احتكر عامله ولم يقِلَّ ما تجر فيه عن الذي أدار مسن ملك لنفسه القيد زيادة 
أثارها منى قول المواق انظر هذا الإطلاق وساق كلام ابن رشد ثم قال وقد تقدم قبل هذا إذا كان الذي 
بيد العامل هو الأقل أنه ليس كالدين وأن الحكم فيه كالحكم فيما إذا كانا معا مديرين 

فمسلك الدَيْن سلك فهو يزكي منه ما عينا بض لسنة فقط ولو من قبل نض البالغة زيادة من عبد 
الباقي مسكوت عنها وكونه عما مضى يؤدي صححه أبن راشد القفصى واستقربه ابن عبد السلام عبد 
الباقي وكان ينبغي أن يشير إليه با لد عبد الباقي ووقع في خط التتائي ابن وقد بدل ابن راشد وهر 


3 


تصحيف 


وعجل الذ بالإسكان في مواشيه يجب كالحرث زيادة من عبد الباقي مسكوت عنها بالإطلاق أدارا أو احتكرا 
أو أدار أحدهما فقط حضر أو غاب لكن إن تغب يخرج الضمير اد على الذ في مواشيه يجب عسم, ابه 
الضمير عائد على من ملك منها الضمير عائد على مواشيه فلا يلغى كالخسر ولا الريح يسد الخلا 2 خلافا 
لأشهب قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 
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وَهَلَ عَبِيدهُ كذلك أو تُلقى كالفقة تأويلان وري رح الْعَاِل وَإِنْ قل إن اقام بيده حلا 


فإنيك نف الأصل أربعينا بهااش ترى أعدادها ضوينا 
فحال حولها فجاء الجابي فأخ ذذ الواجب في النصاب 
فففباعض أنه بستين وقد أصبح تسعا وثلائنينالعدد 
فالربح واحد وعش رون وإن تحضر فهل كذاك أو يؤخذ من 
مالك ه كنفبرةالروهيق في ذاك تاوويلان في التحقهيق 
ثم يزكي العام لالذي فصل اس نةنص يبه ول وأقل 
وذي طريقةابن يونس احتكر لدي هو أدار غاب و حضر 


التذليل 


فان يكن ٤‏ الأصل أربعينا بها اشترى أعدادها ضئينا فحال حولها فجاء الجابي فأخذ الواجب ٤‏ 
النصاب فباع ضأنه بستين وقد أصبح تسعا وثلاثين العدد فالربح على المشهور واحد وعشرون ورأس الال 
تسعة وثلاثون وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر راش المال قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني والإيضاح 
فهل كذاك أو يوخذ من مالكه كفطرة الرقيق في ذاك تأويلان في التحقيق أشرت بهذا إلى قول عبد الباقي 
فلو قال وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وأخذت من رقابها إن غاب وحسبت على ربه وهل كذلك إن 
حضر أو من عند ربه كزكاة فطر عبيده تأويلان لوافق النقل وسكت عنه البنانى وأصل ما لعبد الباقى 
للحطاب وفي المواق إيماء إليه فراجعهما إن شئت وأما نفقة عبيد القراض وفطرتهم ففي المدونة في باب زكاة 
الفطر وزكاة لطر عن عبيد التراض على رب امال .راس ماله وليس من مال القراض فأما نفقتهم فمن مال 
القراض ونحوه 4 كتاب ابن المواز ز ابن حبيب زكاتهم كالنفقة تلغى ابن يونس اختلف أصحابنا ٤‏ قوله هذا 
فقال أكثرهم هو وفاق للمدونة وظهر أنه خلاف لا فيها انظر عبارته في الحطاب فجعل المصنف في التوضيح 
والختصر التأويلين لشيوخ المدونة 5 زكاة عبيد القراض وليس كذلك كما ذكرنا وإنما تأويلا شيوخها في زكاة 
ماشيته أما كلامها في فطرة عبيده فصريح لا يقبل التأويل 

ثم يزكي العامل الذي فصل لسنة نصيبه ولو أقل من نصاب وعبرت بلو لقول البناني لو عبر بلو كان أولى 
لرد قول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب وجعل الحطاب المبالغة لرد القول بأن زكاته على رب 
امال فقال يعنى أن العامل يزكي ربحه ولو كان دون النصاب هذا مذهب المدونة والقول بأن زكاته على رب 
امال ليس باللشهور وذي طريقة ابن يونس احتكر لديه أو أدار غاب أو حضر المواق ابن يونس لا يزكى 
العامل حصته إلا عند المقاسمة لسنة واحدة يعنى المدير ومن باب أولى غيره 


التذليل 
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وكانًا حُرَيْن مُسْلِمَيْن يلآ دين وَحِصّةَ رَبّهِ بِربْحِهِ نصاب وَفِي كونه شريكا أو أجيرًا خلاف 


وهي خلاف مذهب الدونسسه 
وفي القدمات ف الدير معن 
كسان الأذا ق نة الفا له 
إن کان كل مسلما حرابلا 
وحظربه بريه يصل 
وهل شريك أو أجير خلف 
فيضمنالتالف من ربح وإن 


ولايحدإنيطأمنهةأمه 


وتا ابسن رشد في البيان دونه 
زكات هك لال مئامضى وإن 
وإنهاتجبب فيماصارله 
دين وكنن فيه حوولا عملا 
إلى ناب أو بض مالس تقل 
أوموفيماكل وجهيقنو 
يشتر ذا قربى فبالعتق قمن 
وقومت ولحقته النسمه 


وه له ملاح اللشلريك 


كماسيأتى في محلل هولا 
زركاةمايبح بالتحريك 


وهي خلاف مذهب المدونه وما ابن رشد ل البيان دونه وقي المقدمات في المدير من زكته ك د عضي 
وإن كان الأدا بالقصر للوزن في سنة المفاصنه انظر البناني وإنما تجب عند ابن القاسم في تساو لنه 
باجتماع خمسة أوجه 

إن كان كل مسلما حرا بلا دين وكان فيه حولا عملا وحظ ربه بربحه يصل إى نصاب فمتى سقط شرط 
من ذلك لم يزك العامل قاله ابن يونس أو بضم المستقل أشرت بهذا إلى قول ابن المواز قال أشهب وإن 
أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة ابن 
يونس يريد وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة انظر الحطاب 
وهل شريك أو أجير خلف أو هو أعني الخلف 

فيما كل وجه يقفو أي في المسائل الآتية على كونه شريكا أو أجيرا لا في كونه شريكا أو أجيرا كما له في 
التوضيح ففي كلامه هنا تجوز قاله سالم تبعا للشارح نقله عبد الباقي وسكت عنه البناني نعم عزا اللقاني 
للذخيرة ما يشهد لعبارة الأصل انظر شرح عليش فيضمن التالف من ربح وإن يشتر ذا قربي يالاق قسن 
ولا يحد إن يطأ منه أمه وقومت ولحقته النسمه كما سيأتي في محله إن شاء الله تعلى ولا 
يكن مستأهلا بتحقيق الهمز للسلامة من سناد التأسيس زكاة ما يربح بالتحريك وهذه ملامح الشربك 


لاضة إن لم 


التذليل 
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ولا قط رَكاة حر وَمَعُن وَمَاشٍَِ بديْن أو فقو أو أ وان سَاوَى ما يده إلا ركاه فطر عن عبد 

وهولمالك فيهاتبع 2 وربحهفي الحول الاصل يتبع 
ويل رْمٌالزك قةفي اليسير وهه ذه ملاهمح لأجلير 
والدين لايسستطها في نعم أو حرث !و كمعدنأو نسم 
وإن يكن ساوى الذي لديه من هذه الأنواع ماعليه 
إلا زكاةفطلرةعن عبد عليه مثلهوحكم الفقد 


والأسر حكم الدين والدين فقط به الذي يجب في العين سقط 


وهو للمالك فيها تبع وربحه في الحول الاصل بالنقل يتبع ويلزم الزكاة في اليسير وهذه ملامح الأجير 
انظر عبد الباقي وغيره وذكر المسائل الآتية على كلا الوجهين زيادة والدين لا يسقطها في نعم أو حرث 
او بالنقل كمعدن زدت الكاف لإذخال الركاز في الحال التي يكون فيها مزكى قال ملك فيها لا يسقط 
الدين زكاة الماشية والثمار زاد ابن المواز عنه المعدن والركاز ولو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن 
ونقل مضمون المبالغة ابن يونس أو نسم أعني بها زكاة الفطر زدتها كالركاز لقول الحطاب قصره عدم 
الإسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما ذكر 
وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي لكن الركاز إنما سكت عنه لأنه حالة الزكاة 
شبيه بالمعدن وزكاة الفطر قال في بابها وإن بتسلف قلت قال والدي رحمه الله تعلى : 
وفى سقوط فطر| بالدين حكى ابن ناجي عنهم قولين 


وعلى ذكرها يتصل الاستثناء الآتي وإن يكن ساوى الذي لديه من هذه الأنواع ما عليه كمن له نصاب 
غنم وعليه مثلها اللخمي القياس الإسقاط لأنه فقير أو غارم إلا زكاة فطرة عن عبد عليه مثله ابن المواز 
من عنده عبد وعليه عبد مثله فابن القاسم لا يوجب عليه زكاة فطر نقله المواق وحكم الفقد والأسر 
حكم الدين اللخمي الأسير والمفقود تزكى مواشيهما وثمارهما وكذلك من ورث ماشية أو نخلا فإنها 
تزكى لماضي الأعوام علم الوارث بها أم لم يعلم وضعت على يد عدل أم لا لأن التنمية فيها موجودة 
بخلاف العين والدين فقطدون الأسر والفقد فإنما يوجبان الوقف وسيأتي حكم ما بعد الإياب والخلاص 
به الذي يجب في العين سقطابن المواز عن ملك إنما يسقط الدين زكاة العين فقط 
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خليل  :‏ وجلا أو كتير أو ئفقة رؤج م 


التسهيل ولويكون من زكاةقد جمد أو لم يحل واعت بر ذا بالعهدد 
أوكحبا ومونةلزوجته مطلقااي وإن بلا حكمبته 


التذليل ولو يكون من زكاة قد جمد من المدونة من معه مائة دينار تم حولها وعليه زكاة فرط فيها من عين أو حرث 
أو ماشية لم يزك ما في يديه إلا أن يبقى معه بعد إخراج ما فرط فيه ما تجب الزكاة فيه فيزكي لأن الزكاة 
إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله ولو كان له عشرون دينارا تم حولها فلم يزكها حتى ابتاع بها سلعا 
فباعها لتمام حول ثان بأربعين فإن كان له عرض يساوي نصف دينار زكى لعامه الشاني عن أربعين و أ٠‏ 
يحل ابن عرفة الدين ولو مؤجلا يسقط زكاة مقداره من العين 
واعتبر ذا بالعدد لا القيمة بخلاف دين له مؤجل على غيره فإنما يجعل ما عليه في قيمته كسا يأتي وعلة 
ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات أو فلس لحل الدين الذي عليه وبيع دينه المؤجل لغرمائه انظر المواق 
عند قول الأصل أو قيمة مرجو وذكره زيادة أ كحبا بالقصر للوزن أعني المهر فقد استعمله فيه المهلهل بن 
ربيعة بقوله : ۰ 

اها فقت ددا الاراق ن في جنب وكان الحباء من أدم 


ونحوه قول الحارث بن حلزة : 
ووالدنا عمروبنم أناس و رويب ا اناا الحباء 


وما ذكر هو المشهور وقاله ابن القاسم ومن المدونة من معه مائة دينار تم حولها وعليه مهر لامرأته مائة دينار 
فلا زكاة عليه وتحاص الغرماء في فلسه وموته وقال ابن حبيب لا يسقط المهر الزكاة إذ ليس الشأن القيام 
بالمهر إلا في موت أو فراق أو عند ما يتزوج عليها انظر المواق والحطاب ففيه عن زروق أن اللخمي موافق ابن 
حبيب ومقتضى تعليل ابن حبيب عدم سقوطها بالمهر لزومُها في أموال المكاسين لأن مطالبتهم أندرٌ وهي 
لازمة فيها عند ابن القاسم انظر الذخيرة ولا تغتر بما في مطبوعة الحطاب من ذكر المساكين بتقديم السين 
فهو إما خطأ مطبعي أو تصحيف نسخي وزدت الكاف كالأصل لإدخال دينها من غيره وكل ما لا يطالب 


4 


به إلا لوت أو تشاح كدين أب أو ابن أو صديق أو مونة أي نفقة لزوجته مطلقا أي بالنقل وإن بلا حك 
بته ابن عرفة نفقة الزوجة مطلقا مسقطة من المدونة قال ملك من معه عشرون دينارا تم حولها وعليه نفقة 
شهر عشرة دراهم لزوجته قد فرضها القاضي عليه قبل الحول بشهر أو أنفقتها على نفسها شهرا قبل 
الحول بغير قضية ثم طلبته بها فليجعل نفقتها فيما بيده فتسقط عنه الزكاة 
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أو وَلَدٍ إن حُكِم بها وَهَل إِنْ تدم يُسْرُ تأويلآن أو وَالِدٍ يحكم إِنْ تَسَلف لآ يدَيْن كفارَةٍ أو هَدْي 


أو ولد ب احكم لا دون على 
فمن يوفق بين مالأشههبا 
يقل مراد أش هب القيد بأن 
كما م رد العتقيإذنفى 
ومن إلى الخلاف مال حملا 
كذ إذا بها القضاء سالفا 
لادين كفارةاو هدي فذا 


بذاابن راشدبمدفرقا 


ماالعتقي قال أشهب بلى 
وما إليهالعتقي ذهببا 
لايق ال رالاق ارين 
إسقاطها إن کان يسر سلفا 
كلاعلىإطلاقه تؤولا 
نفقة ‏ الواائ يويإن تس لفا 
لم يك كرهاكالزكة مُنفذا 


وابن عقاب فى اعتراض حلّقا 


أو ولد بالحكم أي الفرض عياض ظاهر المدونة أن نفقة الولد لا تسقط مطلقا وعن ابن القاسم أنها تسقط إن 
قضي بها وعليه اختصر المدونة أكثرهم لا دون على ما العتقي قال أشهب بلى فمن يوفق بين ما لأشهبا 
وما إليه العتقي ذهبا يقل مراد أشهب القيد بأن لا يسبق اليسر للابن في الزمن كما مراد العتقي إذ نفى 
إسقاطها إن كان يسر سلفا وهذا تأويل بعض شيوخ عبد الحق 

ومن إلى الخلاف مال حملا كلا على إطلاقه تأولا وهو تأويل عبد الحق وبسط الموضوع زيادة كذا إذا بها 
القضاء سلفا نفقة الوالد وإلا فلغو إن تسلفا لا إن أنفق بتحيل بهذا أول ابن أبي زيد ما في المدونة لابن القاسم 
من أنها لا تسقطها وإن كانت بقضاء وله في الموازية مثل ما لأشهب من أنها إذا حكم بها تسقط بها الزكاة 
لأن الحكم بها يثبتها في ذمة الابن انظر المواق لا دين كفارة او بالنقل هدي فلغو قاله المازري فذا لم يك كرها 
كالزكاة منفذا بذا ابن راشد بمد فرقا وابن عقاب أبو عبد الله من أكابر أصحاب ابن عرفة في اعتراض حلقا 


ال 
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جو عن ور لے تل رم د ءعه ده عه الل ع ا 
إلا أن يكون عنده معشر رْكِى أو معدن أو قيمة كتابة 


بأخسذه كرهاكهاوجعل ال فرق لزومالالمنغيربدل 
فيهها خلاف الهدي والكفارهة فالصوم وهوتارة وتاره 
شم سقوطها EEE E‏ أن لايكقكون عنده وقت الأدا 
نعم اومشرهبهدفع مافيهماأومعمدن أي ماطلع 


من ههوإن زك هو وكتابه يجعا في قيمتهاحسسابَة 
التذليل 2 بأخذه كرها كها من باب: 
اماك ل وله الوط كلم 020202000 وأمأوغعسال كه أ واقريسا 
وجعل الفرق لزوم المال من 1 بدك فيو حلاف ا اوس شيا والكفا E‏ هم 5 e‏ او E‏ ا 9 انظر 


البناتي :وحاشيتي الرهوني 3 نون ولا تغتر بما في شرح عليش الطبوع من نسبة الفرق لابن رشد ونسبة 
الاعتراض لابن عتاب فهو على ما يبدو خطأ مطبعي ويبعد أن يكون تصحيفا من الشارح وإلى كون 
المعترض ابنَ عقاب بالقاف ألمعت بقولي حلقا 

ثم سقوطها بدين قيدا أن لا يكون عنده وت الأدا نعم او بالنقل معشر هبه دقع ها نياب في الموازية 
لابن القاسم من له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده عشرون دينارا فحال حول على ذلك كله وأخذ 
الساعي شاة فانظر فإن كان قيمة التسع والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر فليزك العشرين 
دينارا وإلا لم يزك ابن يونس وكذا لو رفع من زرعه خمسة أوسق فزكاها وله مائة دينار حال حولها 
وعليه مائة دينار فإنه يقوم ما بقي من القمح فيجعله في دينه ويزكي ما قابل ذلك من المائة التي بيده 
وقد عدلت عن عبارة الأصل لقول ابن غازي لو قال إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبين 
وأشمل أو معدن سحنون من وجد في المعدن مائة دينار فزكاها ومعه مائة أخرى حال حولها وعليه مائة 
دين فليجعل دينه فيما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة ويزكى مثل ذلك من المائة التي بيده يريد إن 
لم يكن له عرض سوى ما بقي 

أي ما طلع منه أشرت به لقول البناني ليس المراد ذات المعدن بل المراد أن ما أخرجه. من المعدن يجعله 
في دينه ابن الحاجب اتفاقا وإن زكاة تقدم قول سحنون فزکاها أو كتابه يجعل في قيمتها ٠.٠.‏ هذا 
هو المراد بقول الأصل أو قيمة كتابة إلى آخره وهو المشهور ومقابله اعتبار قيمته مكاتبا واعتبار قيمته قنا 
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sero OE 


مَرْجُو أو عرض حَل 2 إن بيع 

أوخدممةف معت قإىأمد كذك أو فى مخدم وقتتايحد 
وليعت بر رقب ةالدبير كآثل من مخدم أو مغر 
أو دين ان رجي وانشر للعدد إن حل والقيمة إن كان أمد 
أو عرض ان كان على المفلس يبع لاكقوته واللبس 
وحل حوله وعممإن غبر ‏ للديّن والتقويم فيه يعتبر 


أو خدمة في معتق إلى أمد أي لأجل كذاك ابن بشير على قولها في المدبر يجعل دينه فيه فإنه يجعله في قيمة 
خدمة معتقه إلى أجل أو في مخدم وتا يحد أشهب لو كان غيره أخدمه عبدا مدة حسب قيمة الخدمة تلك 
المدة في دينه وليعتبر رقبة المدبر من المدونة يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه وفي قيمة كتابة الكاتبين تقوم 
الكتابة بعرض عاجل ثم تقوم العروض بعين فإن بقي عليه بعد ذلك شيء من دينه جعله فيما بيده من العين 
فإن بقي معه بعد ذلك عشرون دينارا فصاعدا زكى ولا لم يزك كآئل من مخدم أو معمر أشهب لو أخدم هو 
عبده سنين أو أعمره قومت رقبته على أن يأخذه المبتاع إلى تلك المدة وحسب تلك القيمة في دينه ومعنى آئل 
راجع إليه أي من مرجعه له 


أو دين ان بالنقل رجي قال ملك فيها إن كان معه مائة دينار وعليه مائة دينار وله مائة دينار دين فليزك المائة التي في يديه 
ويكون ما عليه من الدين في الدين الذي له إن كان يرتجيه ابن القاسم وان لم يرتج قضاءه فلا يزكي شيأ وانظر للعدد إن حل 
والقيمة إن كان أمدابن يونس بعد أن ذكر أن ما عليه من الدين يحسب عدده حلا كان أو مؤجلا ووجّهه وأما ماله من 
الدين فالحال بحسب عدده والؤجل قيمته لأنه لو مات أو فلس لبيع المؤجل لغرمائه وهو إنما يجعل في دينه كل ما يبيعه 
عليه الإمام لو فلس وهذا هو الصواب والجاري على قول ابن القاسم 

أو عرض ان بالنقل كان على المفلس يباع لا كقوته والملبس المعتاد قال في المدونة يجعل في دينه كل ما يبيعه 
عليه الإمام في دينه إذا فلس وحل <وله ابن عرفة وفي شرط ما يجعل الدين فيه بملكه حولا نقلا محمد عن 
ابن القاسم وأشهب واختاره محمد وعزاه لأصحاب ابن القاسم وناقض محمد قول ابن القاسم هذا بقوله إن 
العرض إذا كانت قيمته في أول الحول خمسة عشر وفي آخره عشرين وبيده عشرون وعليه مثلها أنه يزكي 
العشرين كلها مع أن خمسة لم يمر عليها الحول ابن عرفة ورده الصقلي يعني ابن يونس والمازري بأن حول 
الربح من يوم أصله يثبت ملكها من أول الحول وعمم زيادة أشرت بها لقول عبد الباقي ثم الشرط الأول لا 
خصوصية للعرض به كما هو سياقه بل كل ما يجعل في الدين من عين وغيرها شرطه مرور الحول وسكت عنه 
البناني بل ذكر ما يشهد له في ڌ عن اه ايزا الا ره ولت حرج ل حر إن غبر للدين 
أشرت بهذه الزيادة لقول البناني إنما يشترط مضي الحول على ما يجعل في الدين إذا مر الحول على الدين 
لام ا ا فيه يعتبر 
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خليل : قت الوْجُوبٍ عَلَى مُفلْس لا آبق وَنْ رجي أو دَيْنَ لم يج وان وحِبَالدَيْنُ أو ما يُجْعَلُ فيه ولم 
يَحِلَّ حَوْلَهُ أو مر لكمُؤجر نفْسَهُ بسِيّينَ دِيئارًا ثلاث سِنِينَ حَوْلَ 

التسهيل وق ل أالوج وبلا كاآبق وإن رجي أو دين تواةٌ قد زكن 
وإن له ومهب ومايجعمل فيه فذا حولا بهايستقبل 
كمزؤجرلنف هقد انتقد تين ديت ارا ركان ق ةذ عقن 
على ثلاث سنوات فنفذ حول ولايملك إلا ماأخذ 

التذليل ٠‏ وقت الوجوب فجملة وقوم وقت الوجوب اعتراضية بين بيع ومتعلقه عبد الباقي ولعله من مخرج المبيضة 


فلذلك عدلت عن سياق الأصل ابن ا مواز قال ابن القاسم من أُسلف مالا وعنده عرض لا وفاء له به يومئذ فلم 
يأت الحول حتى صار فيه وفاء بالدين أو انتقص عند الحول قال إنما ينظر إلى قيمته يوم حل الحول ابن 
يونس لأن زيادة قيمته كربح فيه وحول ربح المال حول أصله فهو خلاف عرض أفاده اليوم 
لا كابق وإن رجي الكاف لإدخال البعير الشارد ابن 2 ف المدونة ولا يحسب دينه ی قيمة عبده الآبق 
إن لا يجوز بيعه خلافا لأشهب أنه يقوم على غرره 5 ودين تواه قد ر زكن أي لم يرج تقدم قول ملك إن 
كان يرتجيه وقول ابن القاسم وإن ن لم يرتج قضاءه فلا يزكي شيأ وإن ليك وهب أعني الدين ب هه بعاد 3 
فيه فيه العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فصل 
فذا حولا بها أعني الزكاة يستقبل أولى من قول الأصل فلا زكاة من المدونة قال ملك من كان له على 
رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له حتى 
يتم عنده حول من يوم وهب له ابن المواز من له مائة دينار وعليه مثلها فأفاد عرضا قبل الحول بشهر 
يفي بها فقال ابن القاسم لا يزكي حتى يكون العرض عنده من أول الحول 
كمؤجر لم أذكر الكاف التي في الأصل لقول الحطاب انظر ما أفاد بالكاف ولأني لو أدخلت عليها كاف 
التشبيه لكان في العبارة من القلق مثل ما في قول الشاعر: 

وصاليات ككماي ؤوْفين 00 A‏ 
لنفسه احتراز مما لو اجر عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه قد انتقد ستين فب 4 مان کس 
عقد على ثلاث سنوات فنفذ حول ولا يمك إلا ما أخذ 
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عه و و اف E E 1 RS‏ 2 تغرف هدوقي 2 ه و 
فلا زكاة ومدين مائة له مائة محرمية ويائة رجيية يرَكِّى الأولى وزكّيت عين وقفت للسلف 


التسهيل 


فلايزكي قبل حول مقبل 22 ما يسلتحق بتممم الأول 
ومن عليهمائة وقد حبي ثنتين حوله نوفى رجب 
وحول هذ يفي المح رم إذا مرعليهحولالاولى أنفذا 
زكاتهاوجع الأخروفي تلك وبعضهم ير التكافي 
ويخŞجج‏ المفقود والأسيرٌ ما في العين في ماضي السنين لزرما 
عندالإياب والخلاص والذي قال خلاف ذا فقوالهانبذ 


وزكيت عي نلة ض وقفت والدين تزكيته قد سلفت 


التذليل 


فلا يزكي قبل حول مقبل ما يستحق بتمام الأول فإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين الأولى 
باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثانى قاله الحطاب وانظر المواق لتفصيل الخلاف 
الذي أشار إليه الحطاب 1 

ومن عليه مائة وقد حبي ثنتين حول هذه في رجب وحول هذي في المحرم إذا مر عليه حول 
الاولى بالنقل أنفذا زكاتها وجعل الأخرى في تلك قاله ابن القاسم أبو محمد ولا يزكي الثانية لأنه 
إذا زكى الأولى جعل الثانية في دينه فكأنه قضاها 

وبعضهم يرى التكافي أشرت بهذا إلى ما في كتاب ابن حبيب يزكي كل ماثة في حولها ويجعل دينه 
في الأخرى ابن رشد قول ابن القاسم هنا خلاف قوله إن الدين إنما يجعل فيما ملك حولا ويلزم على 
قوله هنا مثل ما في كتاب ابن حبيب انظر المواق 

ويخرج المفقود والأسير ما في العين في ماضي السنين لزما عند الإياب والخلاص والذي قال خلاف ذا 
كالأجهوري القائل بعدم التزكية للماضي أصلا وقد تبعه عبد الباقي وكالخرشي الذي استظهر التزكية 
لسنة فقط فقوله انبذ والمقتصر عليه هنا هو ما استظهره مصطفى وسلمه البنانى ومضمون البيتين زيادة 
وزكيت عين لقرض وقفت ملك في المدونة من أوقف مائة دينار لتسلف الناس أو جعل إبلا له في سبيل 
الله للحمل عليها وعلى نسلها ففى ذلك الزكاة والدين تزكيتُه قد سلفت أشرت بهذه الزيادة إلى قول 
اللخمي وأما الدراهم تحبس لتسلف الناس فإنها لا تزكى إذا أسلفت وصارت دينا حتى تقبض فإن قبض 
منها نصاب زكي وسواء كان الحبس على معينين أو مجهولين وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى عنها من 
هي في ذمته إذا كان له ما يوني بها كسائر الديون وإذا قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد 


التسهيل 


التذليل 
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كنَبّاتٍ وَحيَوّان أو نُسْلِهِ على مَسَاجِدَ أو غير مُعَيّنِينَ كعَليْهمْ إِنْ تَوَلى الماك تفرقته وإلا إن 


حَصَلَ لكل تصاب وَفِي إلحاق ولد فلان بالمعييِينَ أو غيْرِمْ قؤلان 


كiنءFلغلةكرلسل‏ صوف وحمل فيه أو في النسل 
وهي في رقاببه كاالعلف إلا زكاةالإبل من شاءففي 
غلت هاون انتفا صا .وانتفا تبرع يباع مافيه وفا 
ويجع ل الفاض ا في بير صغير او في الشرك في كبير 
وكنبات لم يعين منْوؤقِف عليهم أو ع ُينوالكن صرف 
عنهمعلاجهوصرف غلته الاقف لان بحست 
بق لاان نل أولاك أو أول ق ولان 


وف الحصوائط التى قد وقفت على مساجد النقول اختلفنت 


كنعم لغلة كرسل صوفب وحمل فيه أ وق انسل تقدم قول ملك قيها ابن رشد أنأما تجب الزكاة فى 
عينه وذلك الإبل والبقر والغنمً والدنانير والدراهم وأتبارهما فإن كان ذلك محبسا موقوفا للانتفاع 
بغلته في وجه من وجوه البر فلا خلاف أن الزكاة تجب عاق جبيع ذلك كل ينة على بلك لمحيس 
كانت موقوفة لمعينين أو للمساكين وابن السبيل اللخمي إن كان الحبس إبلا أو غنما ينتفع بألبانها 
وأصوافها زكي جميعها على ملك المحبس إذا كان في جميعها نصاب وسواء كان الحبس على 
مجهول أو معين 

وهي في رقابه كالعلف تصحف في مطبوعات عبد الباقي بالغلة ففسد المعنى إلا زكاة الإبا, بالإسكان 
من شاء ففي غلتها وفي انتفاها بالقصر للوزن وانذفا تبرع بإخراج ار من 55 بات شیا ا 
ويجعل الفاضل في بعير صغير أي دون الذي بيع او بالنقل في , الشركة ك في كبير ذكره عبد الباقي وسكت 
عنه البناني ومضمون الأبيات الثلاثة زيادة دكنبات لم يصين مسن وضف علميهم او عيضو لمن شعو 
عنهم علاجه وصرف غلته إلا فكلا اعتبر e‏ الم ابا ها ار لس خرن 
من مملوك أو محبس زكاها هذا قول أشهب في كتاب اقحس : 

وهل يعد ولد النعمان مثلا مثل أولاك أي غير المعينين أو ون أي المعينين َون قائمان من المدونة 
في الوصايا وغيرها وفي الحوائط التي قد ونفت على مساجد النقول اختلشت ابن غرفة فيما على 
المساجد طرق التونسي ينبغي زكاتها على ملك ربها ينضاف لا له غيرها ابن غازي يريد ما دام حيا 
اللخمي قول ملك زكاتها على ملك ربها للعمل والقياس قول مكحول لا زكاة فيها لأن الميت لا يملك 
والعجد 0 ذكاة علي ككرتا لكين بو بحنض لو راي O ESS‏ لاد بن 
مجموعها نصابا زكي ابن خ غازي أغفل قول عبد الحق والصواب عندي أن لا زكاة في كل شيء يوقف 
على ما لا عبادة عليه من مسجد ونحوه وقد نقله صاحب الجواهر والتقييد انظر الحطاب 


4 وده 
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دقن عسة ره و ره ووو ےھ e‏ رت 
وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو ياأرض معين 


واعتع دوا إطسلاق الاسستحقاق فى مامرباعتبار ملك الواقف 
وأديت عن معدن إن یکن نقدافقطوحكم كل معدن 
إلى الأثكشغنسة وتو بسارض يملك ها معنن في الرضي 


واعتمدوا إطلاق الاستحقاق أي استحقاق الزكاةفي ما مر من النبات كان على معينين أو غيرهم أو 
مساجد باعتبار ملك الواقف انظر المواق والحطاب وعبد الباقي والبناني واستكمال الموضوع على هذا 
النحو زيادة وأديت عن معدن فالمأخوذ منه زكاة فهو ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة إلا في الندرة 
كما صرح به ابن الحاجب وغيره ويشترط فيه شروطها من الإسلام والحرية على ما اقتصر عليه ابن 
الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما ونقل ابن عرفة في اشتراطهما قولين ويشترط النصاب وقد شهر 
الجزولي في كبيره أن الشركاء فيه كالواحد وأن العبد كالحر وأن الكافر كالمسلم وتقدم أن الحول لا 
يشترط وأن الدين لا يسقط زكاته 

إن يكن نقدا فقط فمعدن غير العين لا زكاة فيه قال ملك فيها معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا 
زكاة فيها ابن القاسم ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من 
الذهب أو مائتي درهم من الفضة مثل الزرع لا يوخذ منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق فيأخذ منها فما زاد 
فبحسابه وكذلك المعدن ثم كل ما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشره 

وحكم كل معدن إلى الأئمة ينظر فيه الإمام بالأصلح جباية وإقطاعا الباجي إنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا فلا 
يجوز بيعه من أقَطعَه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطِعّه لأن ما لا يملك لا يورث وفي إرث نيل أدرك قول 
أشهب ونص شركتها نقله الحطاب من ابن عرفة وقد اعترض الرهوني ما لابن عرفة بأن أشهب يقول وارثه 
أحق به أدرك أم لا وصوابه سحنون إذ له نسبه الأئمة وأن ما في شركتها محتمل لا نص وما ذكر من أن 
المعدن إلى الإمام هو قول ملك في المدونة أبو الحسن ظاهره كان مما يزكى أو مما لا يزكى وقيل أما ما لا يزكى 
فلمالك الأرض انتهى بالمعنى ابن شأس في إحياء الموات القسم الثاني من المعادن ما لا زكاة فيه كمعادن 
النحاس والرصاص والقزدير والكحل والزرنيخ والجوهر ونحو ذلك فقال ابن القاسم وهي كمعادن الذهب 
والفضة والسلطان يقطعها لمن يعمل فيها وقال سحنون لا يليها كالعنبر وما يخرج من البحر انتهى وزدت 
كلمة كل لقول الحطاب لم يفهم من كلام المصنف حكم معدن غير العين ولو بأرض يملكها معين في المرضي 
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خليل :إلا مملوكة لِمُصَالِح فَلَهُ وَضُمَ بَقِيّهَ عِرقِهِ وَِنْ ترَاحَى الْعَمَلُ لا مَعَادِنُ ولا عرق آخَرْ 

التسهيل إلا ال سلاالءحولإجبلم يمو إن دخا ف الإسلام 
وم لذي بندا منأول آخره وإن تراخى العمل 
لاعنسرق اخروت وكان العمل متصلامعبقاءماحصل 
ولاممادن وؤلوفيزمن متحدوضمهالم يمن 

التذليل إلا المصالح وجه ابن رشد كون المعادن ليست في مذهب المدونة تبعا للأرض إلا أن تكون في أرض قوم 


صالحوا عليها بأن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يحصل ذلك ملكا لهم 
بملك الأرض فصار ما فيها بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وللإمام يعود إن دخل في الإسلام 
هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة ومذهب سحنون أنها تبقى لهم قاله في المقدمات 
والتعرض له زيادة ومقابل لو في قولي ولو بأرض إلى آخره قول ابن سحنون النظر لالكه والمقتصر عليه في 
المعدن يظهر في ملك المصالحين هو قول ابن القاسم في المدونة وقول ابن نافع وهو الصحيح والذي في 
الواضحة أنه للإمام وما ذكر من رجوعه للإمام إذا أسلم هو ظاهر قول ابن القاسم ورواية يحيى بن 
يحيى وما مر فيه عن سحنون هو ظاهر قول ابن القاسم في غير الرواية المذكورة ونص ابن المواز عن ملك 
انظر نقل الحطاب عن الرجراجي 

وضم للذي بدا من أول آخره حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل 
قال في التوضيح اتفاقا ولو تلف ما خرج منه بغير سببه ففي ضمه لما يخرج بعد قولا ابن القاسم ومحمد 
ومحلهما إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه نقله ابن عرفة وإن تراخى العمل بلا عذر 
وعند الشافعي إن انقطع بغير عذر استأنف وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإن 
انقطع النيل فلا زكاة وإذا اتصل لم يضر انقطاع العمل قاله في الذخيرة وفسر العمل بالتصفية الحطاب 
الظاهر من عبارة أهل المذهب أنه الاشتغال بالإخراج من المعدن لا عرق آخر بالنقل ولو كان العمل «تصلا 
مع بقاء ما حصل على قول ابن القاسم انظر المواق والحطاب بتأن 

ولا معادن ولو في زمن متحد هذا قول سحنون قال في الذخيرة وهو المذهب خلافا لابن القاسم لأنه إذا لم يضم نيل إلى 
نيل فأولى معدن إلى معدن والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع الفدادين أن إبان الزرع واحد والملك شامل قبل وجوب 
الزكاة فيه والملك في المعدن إنما ثبت بالعمل ولو كانا في وقتين لم يضما اتفاقا وضمها الذي هو لابن مسلمة ألم يهن لقول 
ابن رشد هو عندي تفسير للمدونة وقول ابن يونس وهو أقيس وذكرته لقول صاحب الشامل ولا يضم معدن لآخر إلا في 
وقته على الأظهر وعلى الضم يكون ضم عرقي الواحد إذا ظهر الثاني قبل انقطاع العمل أولى انظر الحطاب 
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رفي م فَائِدَةٍ حال حَولها وتلق الوْجُوبٍ بإخراجه أو تفي ردد وَجارَ َف بأجرَة قير تقد 
علَى أن المُخْرَجَ ِلْمَدفوع لَه اتير مك كل وُر كَالقَِاضِ قؤْلآن 

وض وفيأق وى ال تررددإى فائندة كان لهاحول خلا 
وهل تعلق وج وب التزكيه 2 يكون بالإخراج أو بالتصفيه 
ردن والأل أولى والأ ر في مُنفق وتالف ومعدخر 
وجاز دفعهه كرًالن طلب بعهؤض لافضفةوولاذهماب 
وإن يكن خارج هلمن دفع فأخذ من يعمل عينا اتسسع 
وقي جوز دفىە لن بغى بالجزء قوولا ملك وأصبغا 
فهبالقراض ملك قد نظرا وقالأصبغأشدغررا 


وضم في أقوى التردد المذكور في الأصل المشار به إلى حكاية عبد الوهاب واللخمي الضم وتخريج اللخمي قولا 
بعدمه من القول بعدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه إلى فائدة كان لها حول خلا لأنه المنصوص 
فكان على المصنف الاقتصار عليه كما فعل صاحب الشامل وما ذكر من ضم الفائدة يشمل التامة والناقصة 
وخصه سند بالناقصة انظر الحطاب 

وهل تعلق وجوب التزكيه يكون بالإخراج أو بالتصفيه تردد الباجي يجب في المعدن الزكاة عند 
ظهوره ولا ينتظر به الحول نقله المواق الحطاب نقل الباجي أن لوچو يتلق تنس خروجه ول 
غيره أنه إنما يتعلق بالتصفية وعزا الجزولى الأول لظاهر الرسالة والثانى للسليمانية والأل أولى كما 
يشعر به التصدير والأثر أي ثمرة التردد. يظهر فى مثفق قبل التصفية هل حسب جملفه أولا قاله 
الحطاب وتالف بعد إمكان الأداء ذكره عبد الباقى وسكت عنه البناني ومدخر أعواما قبلها الجزولي 
بعد عزوه المذكور ويبنى عليه إذا أخرجه ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه فعلى ما في السليمانية 
يزكيه زكاة واحدة وعلى ظاهر الرسالة يزكيه لكل عام والتصريح بأولوية الأول من التردد وبما ينبني 
عليه زيادة وجاز دفعه كرا بالقصر للوزن 

ن طلب بعوض لا فضة ولا ذهب ملك في رواية ابن نافع يجوز دفع المعدن بكراء وعلى أن المخرج 
للمدفوع له أشهب كما تكرى الأرض للحرث واختلف قول سحنون في هذا اللخمي وعلى الجواز فكما 
منع ابن القاسم كراء الأرض بحنطة أو بعسل كذلك يمنع كراء معدن الذهب والفضة بذهب أو فضة وإن 
يكن خارجه لمن دفع فأخذ من يعمل عينا اتسع وهو واضح وفي جواز دفعه لمن بغى بالجزء قولا ملك 
ونسب لابن القاسم في الأسدية واختاره الفضل بن سلمة وأصبغا واختاره ابن المواز قال في المقدمات وهو قول 
أكثر أصحاب ملك فبالقراض ملك قد نظرا ووجه الفضل بن سلمة اختياره بأن المعادن لما لم يجز بيعها 
جازت المعاملة فيها على الجزء منها كالمساقاة والقراض وقال أصبغ أشد غررا العزو والتوجيه للمنع زيادة 


عه ود ھک کے ب ا 


التسهيل 


التذليل 
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وإن يكن خار جه بين نفر فهلك كل في الزكاة يعتبر 
في رأي من قد شرط الأهليه فيهم من الإسلام والحريه 
قلح الجزولى انتِفاه شهرا وفىبجزء كالقراض ذا ججرى 


وإن يكن خارجه بين نفر بأن أعطيه جماعة يعملون فيه على أن ما يخرج منه لهم فملك كل لي 
الزكاة يعتبر في رأي من قد شرط الأهليه فيهم من الإسلام والحريه على أنهم كالشركاء ابن عبد 
السلام وهو الظاهر 

قلت الجزولي انتفاه بالقصر للوزن والضمير للشرط المذكور شهرا كما سبق ابن يونس ابن الماجشون 
الشركاء في المعدن كالواحد والعبد كالحر والذمي كالمسلم وذو الدّين كمن لا دين عليه كالركاز يجده 
من ذكرنا وقال سحنون لا زكاة فيه إلا على حر مسلم كحكم الزكاة وقاله المغيرة وقال سحنون 
والشريكان فيه كشريكي الزرع 

وفي بجزء أدخلت الجار على الحرف لأن بجزء إلى آخره محكي اللفظ كالقراض ذا جرى ابن شأس 
فإذا أجزنا ذلك على أحد القولين فهل يكونون كالشركاء في الزرع يعتبر النصاب في حق كل واحد 
على انفراده أو تجب الزكاة بدون ذلك فيه خلاف قال وكذلك لو كان العامل عبدا أو ذميا ففي 
وجوب الزكاة في الخارج خلاف منشؤه أنهم كالأجراء أو كالشركاء ابن عبد السلام في شرح قول ابن 
الحاجب لو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان معناه إذا دفع المعدن لجماعة يعملون فيه إِمّا على أن 
يكون جميع ما يخرج منه لهم أو على أن له جزءا مما يخرج منه ولهم بقية ذلك على أحد القولين 
يعني في دفعه بجزء فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كل واحد منهم وهو الظاهر أو يكون ما 
يأخذونه منه كالعامل في المساقاة ويزكى الجميع على ملك ربه في ذلك قولان نقله الحطاب وكأنه غفل 
عن قوله أو على أن له جزءا إلى آخره فقال وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكى هنا على ملك ربه أو 
يعتبر ما يحصل لكل واحد فتأمله وقد تنبه البناني لما ذكر ابن عبد السلام فقال إنه كان حق المصنف 
أن يؤخر قوله واعتبر ملك كل عن قوله وني بجزء إلى آخره ليتنزل على الصورتين وقد استوفيت 
محامل عبارة الأصل فلم أقتصر على الفرعين اللذين حملها عليهما الشارح لأن في الاقتصار عليهما 
إهمالا لفرع الاستئجار عليه بأجر معلوم وإن كان واضحا ولا على اللذين حملها عليهما ابن غازي لأن 
في الاقتصار عليهما إهمالا لفرع إعطائه جماعة والحاجة إلى ذكره أمسّ انظر الحطاب والبناني 
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وي ره احم كالركاز َو دف جلي وان قك أ قل أو عرف 


التسهيل 


وخمست ندرته أي ماحصل دون احتياج لكث ير من عمل 
فهي ركاز مثل دفن كافر ليس بذمي وحكلمالسافر 
كذاوإن بشل اوقل ولو عرضاعلى آخر مافيهروووا 


التذليل 


وخمست ندرته أي ما حصل دون احتياج لكثير من عمل أشرت به لقول الباجي المعتبر في تمييز الندرة 
من غيرها هو التصفية للذهب والفضة والتخليص لهما دون الحفر والطلب فإذا كانت القطعة خالصة لا 
تحتاج إلى تخليص فهي الندرة المشبهة بالركاز ففيها على رواية ابن القاسم عن ملك الخمس وعلى 
رواية ابن نافع الزكاة ثم قال فالركاز على هذه الرواية ما دفنه آدمي وعلى رواية ابن القاسم ما لم 
يتكلف فيه عمل تقدم عليه ملك أم لا أما إذا كانت ممازجة للتراب تحتاج إلى تخليص فهي المعدن 
فهي ركاز تقدم قول الباجي وعلى رواية ابن القاسم إلى آخره ومقتضى ذلك أن مصرف خمسها مصرف 
خمس المغنم والركاز انظر المواق 

مثل دفن كافر ليس بذمي عدلت عن قوله دفن جاهلي وإن كان موافقا لعبارات الأقدمين لآتي بما 
يشمل كل ما دفنه كافر غير ذمي لاختصاص الجاهلية في اصطلاحهم بأهل الفترة ممن لا كتاب لهم 
وعدلت عن تصويب الشيخ سالم بمال كافر غير ذمي لأنه أراد ما يشمل ما وجد فوق الأصل وهو وإن 
كان فيه الخمس كالركاز فليس بركاز كما لمصطفى وتحامل البناني عليه غير صواب وما احتج به من 
كلام أبي الحسن وصاحب التنبيهات ليس حجة له انظر الرهوني وحكم السافر أي ما وجد على وجه 
الأرض أو بساحل بحر من تصاوير ذهب وفضة كذا ففيه الخمس كما في المدونة 

وإن بشك الباجي ما وجد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزا وحكمه حكم اللقطة وما وجد عليه سيما أهل 
الكفر فهو الركاز وفيه الخمس وأما ما جهل أمره وأشكل حاله فقال سحنون إن جهلت الأرض فلم يدر 
حكمها فهو لمن وجده ويخمسه ابن رشد قال سحنون هذا مراعاة للخلاف فقد روي عن ملك أنه لمن وجده 
سواء وجده في أرض صلحية أو عنوية أو عربية او بالنقل قل من المدونة قال ملك ما وجد في أرض العرب 
كأرض اليمن والحجاز وفيّافي الأرض من ركاز ذهب أو فضة فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس كان قليلا أو 
كثيرا وإن نقص عن مائتي درهم أصابه غني أو فقير أو مدين ولا يسع الفقير أن يذهب بجميعه لموضع فقره 
ولو عرضا على آخر ما فيه رووا من المدونة قال ابن القاسم ما أصيب في دفن الجاهلية من الجواهر والزبرجد 
والحرير والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر فقال ملك مرة الخمس ثم قال لا خمس فيه ثم 
قال آخر ما فارقناه أن فيه الخمس ابن القاسم وبهذا أقول الباجي وبه قال ابن نافع ومطرف وابن الماجشون 


التذليل 
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E 8‏ مهف عه رك دين ا E‏ الا 5 ه E‏ 0 سكع يه 7 
أو وَجَدَهُ عَبْدُ أو كافِرٌ إلا لكبير تَفقةِ أو عَمَل فى تَخْلِيصِهِ فقط فالرّكاة وكرة حفر قبره والطلب فيه 


وإزيكل ننارقاوذاكقر 
وهل على الإطلاق أو من أرهقه 
أوعملفربععشرهفقط 
في ذاك تأويلان والشيخ اقتصر 


مُلقيه أو كص باو كفقر 
تحصيله فق ط كبير نفقسه 
بدون شرطفي الزكاة يشترط 
على الأخير منهمافي الختصر 


وإن يكن ذا رق او بالنقل ذا كفر ملفيه أي واجده أو كصبا الكاف لإدخال الأنوثة أو بالنقل 5فقر الكاف 
لإدخال الدين وقد تقدم قولها أصابه غني أو فقير أو مدين ابن نافع هولمن أصابه ويخمسه حرا أو عبدا 
أو امرأة التونسي لا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس وهل علس اا لاق 
أو من أرهقه تحصيله جريت على نسخة تحصيله لأنها أمثل من نسخة تخليصه لأن التخليص إنما 
هو للمعدن فقط الحطاب أي كبير العمل والنفقة إنما يعتبر في تحصيله وإخراجه فق طلا في تصفيته إذ 
الفرض أنه ركاز وجعل عبد الباقي محترزه السفر له 

كبير نفقه أو عمل فربع عشره بالإسكان فيهما فقط بدون شرط في الزكاة يشترط فهذا معنى قولهم 
فالزكاة قاله ابن عاشر انظر البناني في ذاك تأويلان وذلك لأنه وقع في موضع من المدونة أن في دفن 
الجاهلية الخمس قيل بعمل أم لا ووقع في موضع آخر منها مثل ما في الموطإ سمعت أهل العلم يقولون 
إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا كبير عمل وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة وأخطئ 
أخرى فليس بركاز عياض وقد قيل في هذين القولين إنهما خلاف وقيل هما وفاق هذا في المعدن والأول 
في الدفين وعلى الأخير فهمها ابن يونس وأنه أراد أن يبين صورة الركاز وصورة المعدن ومثله للباجي 
أبو الحسن وعليه فيجب في الركاز الخمس مطلقا وليس في المدونة خلاف وفهمها اللخمي على الخلاف 
وأن قولها فليس بركاز أي حكما وأما تسمية الركاز فباقية عليه ۰ 

والشيخ اقتصر على الأخير منهما في المختصر انظر المواق والبناني والاستيفاء زيادة ملت إى نسسخة في 
تحصيله قصدا فلا تخليص في قبيله راجع التعليق على قولي أو من أرهقه تحصيله وكره اسر بره 
من باب «إذكر رحمة ربك »4 

والطلب فيه الشهير عند أهل المذهب من المدونة قال ابن القاسم كره ملك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها 
ولست أراه حراما وما أصيب فيها من مال ففيه الخمس ومقابله الجواز لأشهب والإشارة إلى الخلاف زيادة 
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وََاقِيهِ مالك الأض ولو جَيْشًا وَإلاً لاجد وَل فنَ لَُْالِحِينَ فََُمْ ِل أن يَحدَهُ رب دار يها قله 
َون ملم أو ذم لَه وما لَه الح كعبر فاده بلا خيس ش 
ثملأف لالأرض باقييهولو ٠‏ جيشاولا مُه هقضلوا 
وللمصالحين يفن أرضهم إلاابدر إن تككبنلبعضهم 
فهول هوه ل ولومنثان وح دأو القوم تاويلان 
ولقطة رفن الذي بالعصمه أخرّر من مسمم او ذي زمه 
أما الذي لفق هالبحر ولم يظهر لسبق ملك هأصلا علم 
كعنبر وجح وهر نفيس فمو للفيه بلاتخميس 


التذليل 


ثم لأهَل الأرض أي لالكيها باقيه ثم لورثتهم وقيل للواجد وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين وقيل للفقراء قاله في 
الشامل ولو جيشا ملك في المدونة ما أصيب في أرض العنوة من ركاز فهو لجميع من افتتحها وليس هو لمن وجده 
دونهم وفيه الخمس ويقسم خمسه في موضع الخمس وقد تقدم أنه روي عنه أنه لمن وجده سواء وجده في أرض 
صلحية أو عنوية أو عربية فهو الشار إليه بلو أشهب إن لم يعرف من افتتحها ولا ذريتهم فهو لعامة المسلمين المواق 
انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وإن بشك قلت ما تقدم في جهل حكم الأرض وهنا الفرض أنها عنوية وإنما المجهول 
مفتتحوها وذريتهم ملك في المدونة من وجد ببلد الحرب ركازا فهو لجميع الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم 
E O DO‏ اجو كار واي تحر اكيم تون الود 
ما وجد في أرض العرب كأرض اليمن والحجاز وفيافي الأرض إلى آخره 

وللمصالحين دفن أرضهم قال ملك في المدونة ما وجد من ركاز بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم 
ولا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء الجلاب يخمس سحنون ويكون لأهل تلك القرية دون الإقليم إلا بدار إن 
تكن لبعضهم القيد زيادة فهو له وهل ولو من ثان وجد أعني وجد غيره أو إن وجده غيره فهو للقوم أي 
للمصالحين تأويلان الأول لعبد الحق وابن محرز وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز والثاني لأبي سعيد 
وابن أبي زيد وعليه اقتصر في الأصل انظر البناني قال إنما تظهر ثمرته إذا أسلم ونوزع وإلا فلا نتعرض لهم 
إلا أن يترافعوا إلينا انتهى ومفهوم قولي إن تكن لبعضهم أنها إذا كان ربها ليس منهم فهو لهم دونه وجده 
هو أو غيره انظر المواق والبناني 

ولقطة دفن الذي بالعصمه أحرز ماله من مسلم او بالنقل ذي ذمه تقدم قول الباجي فيما وجد عليه سيما أهل 
ادم ابن الحاجب إن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي أما الذي لفظه البحر ولم يظهر لسبق ملكه 
أصلا علم القيد زيادة كعنبر وجوهر نفيس فهو للفيه بلا تخميس ابن عرفة فيها ما لفظه البحر ولم يملك 
كعنبر ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد وما ا ا ا ا ا ا 
الإمام زاد في سماع عيسى وإن شك فهو لقطة وإلى ما بعد كصيد أشرت بالقيد راجع البح رص 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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فصل وَمَصْرفَها قير وَِسكِينُوَهُوَ حو وَضُدَا إلا إريبةٍ إن أسلّم وََحَرْر وعدم كفايَة بقليل 

والصرف الفققير وال كين وهوأحويج ومابيبين 
من نفي ذا لقارئ أما السفي نة فكانت لسااكين نفي 
ابسن يرن لبيك القجن بكرن إمككان أن كانت لهم بالاكترا 
وتسعةالأقول فيهمااطلب من مصرف التوبة عند القرطبي 
وص دقا إلا لريببة وكلل حر حنيف غير مكفي بقل 


فصل في مصرف الزكاة وكيفية الصرف والمصرف الفقير والمسكين ابن عرفة مصرفها الثمانية في آية «إإنما 
الصدقات» وهو أحوج ابن بشير عن الأكثر الفقير غير المسكين وعلى هذا روى أبو عمر الفقير ذو بلغة 
والمسكين لا شيء له ابن عرفة ظاهر رواية المغيرة عكس هذا أبو عمر عن كل أصحاب ملك مع الجلاب 
الفقير مرادف المسكين ابن العربي ليس مقصودا طلب الفرق بين الفقير والسكين فلا تضيع زمانك في هذه 
المعاني انظر المواق 
وما يبين من نفي ذا لقارئ أما السفينة فكانت لمساكين) نفي إذ من يرى المسكين أحوج يرف امکان أن 
كانت لهم بالاكترا وتسعة الأقوال فيهما اطلب من مصرف التوبة عند القرطبي وصدقا إلا لريبة سمع ابن 
القاسم تصديق مدعي الفقر اللخمي ما لم يكن معروف الملاء فيكلف إثبات ذهابه ولو ادعى عيالا صدق ده 
ومن تعذر كشفه وفي الشامل وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به وإن ادعسى 
عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن وإن ادعى دينا بينه مع العجز عنه وأصل هذا ما مر 
عن اللخمي وقد قيله منه ابن عرفة والشيخ في التوضيح وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر والسكنة 
صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف والغازي معلوم بفعله فإن 
2 بقوله ولم يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان عن مبايعة إلا إذا كان عن طعام 
اله ابن السبيل يكت فيه یت اتر ته قو أ يكون كذا هوق الحطاب كانه لف على العنى أي 
إلا أن يشهد ظاهره إلى آخره وعكسه «فأصدق وأكن» 
وكل حر حنيف أي مسلم ابن عرفة شرط الفقير والمسكين الإسلام والحرية وسمع ابن القاسم ويعطى 
أهل الأهواء إن احتاجوا هم من المسلمين ابن رشد إن خف هواهم كتفضيل علي عياض الأولى سد هذا 
الباب ابن أبي زيد والمصلي أولى ويعطى غيره إذا كان ذا حاجة بينة ابن العربي قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [لا يأكل طعامك إلا تَقّي'] فمن الحق الأفضل أن تعتمد بمعروفك ا 
يصلي فعنه أجوبة منها أن الذمي يُتصدق عليه مع كفره ولا نسلمه إلى الهلكة فكيف نسلم من يلفظ 
بالشهادة ولها من الحرمة ما لها وقد علمتم مآلها انظر بقية الأجوبة في المواق غير مكفي بقر 


' - لا يكل طَعَامَك إلا تَقِيّ , وَلا تَصْحَد إلا مُؤْمِنًا » البيهقي في شعب الإيمان » رقم الحديث : 8769. 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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أو إْفاق أو صَنْعَةٍ وَعَِمَ بنُوة لِهَاشِم لا المُطلِب كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيم 


أو فو او ةلا تت لاقن بحسل اطي 
ويمنسع الإجزاء فقدذبعض ما شرطكالحسشب على ممن أعدما 


أو منفق بفتح العين مصدر ميمي أي إنفاق أو صنعة إما بأن لا يكون له شيء أصلا ولا له من ينفق عليه 
ولا له صنعة أو يكون له شيء قليل لا يكفيه أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه أو له صنعة لا كفاية له 
فيما يحصل منها ابن الحاجب وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في 
نفقته وكسوته قال في التوضيح يعني أنه يلحق اللملتزم النفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل وسواء كان 
التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال وسواء كان من قرابته أو لا قاله ابن عبد السلام انظر الحطاب 
واقرأ التنبيهات السبعة التي ساق هنا 

لا ينتسب لهاشم ابن المواز قال ابن القاسم في حديث [لا تحل الصدقة لآل محمد'] إنما ذلك في الزكاة 
وليس في التطوع وإنما هم بنو هاشم أنفسهم قال أصبغ عنه ولا بأس أن يعطي لمواليهم ابن حبيب لا 
يدخل في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة من فوق بني هاشم من بني عبد مناف وبني قصي 
ويدخل في ذلك من دون بني هاشم من بني عبد المطلب وبني بنيهم ما تناسلوا إلى اليوم قيل ولا 
للمطلب عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية وذكره الرجراجي ولم يعزه واقتصر عليه عياض في قواعده 
وقال زروق في شرح الوغليسية إنه المذهب وكأنه اعتمد قول الشيخ في الأصل والمطلب بالواو ولكن الذي 
عليه ملك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط ولذلك صدرت به وحكيت ما في الأصل بقيل المفيدة 
التمريض من جهة الذكور فتعطى لشريف لأمه ولأولاده قاله عبد الباقى وسكت عنه البنانى وهو ظاهر 
من قول ملك لما احتج عليه ابن القاسم بحديث [مولى القوم منهم] قد قال ابن أخت القوم منهم قال 
أصبغ وذلك في البر والحرمة 

مالم يخف عليهم الضر لفقر مجحف انظر الحطاب ومضمون البيت زيادة وقد ذكر القرافي وغيره أن شرط 
النسب عام في جميع الأصناف وكذلك الحرية والإسلام إلا المؤلفة على القول المشهور فيهم نقله الحطاب 
وعليه قول ابن عاشر أحرار إسلام ويمنع الإجزاء فقد بعض ما شرط صرحت بمفهوم الشرط لأني لم آت 
بأداته أما المصنف فقال إن أسلم إلى آخره وهو يعتبر مفهومه فشبه به كالحسب على من أعدما قال ملك 
فيها من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته قال غيره لأنه تاو لا قيمة له أو له 
قيمة دون قال في التوضيح وصرح ابن القاسم بعدم الإجزاء وقال أشهب يجزئه ابن عرفة حملها بعضهم 


' - إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ٠‏ الترمذي ء كتاب الزكاة » رقم الحديث 657. 
2 - إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم » النسائي » كتاب الزكاة » رقم الحديث : 2609 


التذليل 
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وَجَارَ لِمَولاُمْ قار عَلَى الْكَسْب وَمَالِكٍ نصاب 


ومنعه هون ولل لذي ملك دون الكفاية نصابا وليزك 


على الكراهة وبعضهم على المنح كفتوى ابن رشد بعدم إجزائه أبو الحسن قوله لا يعجبني على المنع 
وقول الغير تفسير وتتميم وأجرى زروق ف شرح الإرشاد قولي أشهب وابن القاسم على تأويلي الكراهة 
والمنع المشذالي أَخِدْ من قول الغير لأنه تاو أنه إذا كان فيه رهن جاز دفعه لن هو عليه فيها لأنه ليس 
بتاو أبو الحسن وفي الحواشي عن بعض الشيوخ يلزم على قول الغير أنه إذا لم يكن تاويا يحسب مثل 
أن يكون له دار وخادم إذ لو قام رب الدين عليه بيعًا له وكذا من له على مَلِية ربع دينار يحتسب به 
ف مهرها ويتزوجها الشيخ يعني نفسه وهذا غير بين لأن الدين إذا لم يكن تاويا فان قيمته دون لأنه 
إنما يعتبر قيمته وقيمته دون إذ هو كالعرض وكذا دين الملية يؤدي احتسابه في مهرها إلى أن يتزوج 
بأقل من النصاب الحطاب فعلى هذا لا يكون لقوله عديم مفهوم 

والشاذ لمطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ ثم قال وأخذ اللخمي بقول أصبغ لحديث أبي رافع 
وساقه وفيه [إن الصدقة لا تحل لنا ولا لوالينا'] وبقول أصبغ قطع أبو عمر في شرح [حديث بريرة] في 
التمهيد وهو الثالث لربيعة فقال أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلا أن بعض أهل العلم قال إن مولى بني هاشم لا 
يحرم عليه شيء من الصدقات وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث المتقدم 
إلا أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم'] الحطاب 
فهذا من إجماعاته وقد حذروا منها قلت تراه حكى الخلاف في المولى فكيف يعد عليه هذا من إجماعاته 
وإلى ما للخمي وابن عبد البر أشرت بقولي 

ومنعه أولى والعجب من الموضح كيف يشهر قولا لم يعز إلا لابن القاسم ويحكم بالشذوذ على قول عزاه لأربعة 
من أعيان المذهب وللذي ملك دون الكفاية نصابا هذا هو المشهور قاله في التوضيح ومقابله للمغيرة واختاره 
اللخمي وابن رشد لأنه غني تجب عليه الزكاة أبو عمر لا معنى لمن قال مالك النصاب غني فإنه يدخل عليه 
الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أن الصدقة عليه فيها وهو مع ذلك 
عندهم فقير مسكين غير غني فما ذهب إليه ملك والشافعي أولى بالصواب انظر الحطاب والمواق في التفصيل في 
ملك المسكن والخادم والكتب واعلم أني كثيرا ما أحيل على المراجع الموجودة كسبا للوقت واستنهاضا للهمم 
وليزك انظر في المواق قول اللخمي لأنه غني تجب عليه الزكاة وقول ابن رشد والفقير من توضع فيه والغني 
من توخذ منه وقول أبي عمر في مالك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم والتصريح به زيادة 


أ - إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم › الترمذي › كتاب الزكاة » رقم الحديث 657. 
2 - إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم ؛ النسائي › كتاب الزكاة » رقم الحديث : 2609 
3 - إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم » النسائي » كتاب الزكاة » رقم الحديث : 2609 
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وَدَفُعْ أكثر مله اة سَئةٍ وَفِي جَوَازِ دَفِْهَا مين ثم أَخذِهَا منه ترد 


ودفع ما فوق نصاب والذي يكفي لعام بل إلى تقسيم ذي 
والدفع للد لوتكلف قدر على اكتساب وأباه ابن عمر 
وف جواز الدفع للمدين وأخذهامنه ولوف الحين 


ودفع ما فوق نصاب الجلاب أجاز ملك إعطاء ما يغنيه نصابا فما فوقه وروى المغيرة لا يعطى نصابا ولم يحك 
ابن رشد غيره وقاله أبو حنيفة انظر المواق والحطاب والذي يكفي لعام في النوادر روى علي وابن نافع كم 
أكثر ما يُعطى الفقير منها والصدقة واسعة قال لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها قيل فيعطى قاسمها 
للفقير قوت سنة ثم يزيده الكسوة قال ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها ثم قال عنهما والسدد له 
قوت شهر يعطى تمام قوت سنة قال يعطى بالاجتهاد وقد يكون أفقر من يوجد وقد يكون غيره أحوج فيؤثر 
الأحوج ثم قال عنهما قيل والفقير يعطى منها الشيء الكثير مثل العبد أو ما ينكح به قال إن كان يسع ذلك 
المساكين فيعانوا بذلك لم أرَ به بأسا ولكن أكره أن يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفضيل الواسع وفي 
الجواهر يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو 
موضع ماله والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو والمؤلف بالاجتهاد والعامل أجرة مثله ومن جمع صنفين 
استحق سهمين انظر الحطاب 

بل إلى تقسيم ذي أشرت به إلى قول عبد الباقي والمراد بالسنة إعطاؤه قدرا يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ذلك 
وإلى قول المسناوي وقيدوا السنة بأن يكون لا يدخل عليه في بقية العام شيء قال وربما يؤخذ من هذا القيد أنه 
إذا كانت لا تفرق كل عام يأخذ أكثر من كفاية سنة وهو الظاهر قلت يشهد لما ذكر قول اللخمي أرى إن كان 
يخرج بذلك البلد زكاة واحدة في العام وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه لذلك الوقت والدفع للذ بالإسكان 
لو تكلف قدر على اكتساب هذا هو المشهور وأباه ابن عمر هو يحيى وقوله هو مقابل المشهور أجاز ملك أن 
يعطى الشاب الصحيح من الزكاة اللخمي إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم عط ولا فرق بين أن يكون 
غنيا بمال أو صنعة يقوم منها عيشه وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته وإن كندت أو لم يكن ذا 
صنعة ولم يجد ما يحترف به أعطي وإن كان يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك كان موضع الخلاف وإلى 
قول اللخمي لو تكلف ذلك أشرت بقولي لو تكلف قدر 

وقي جواز الدفع للمدين وأخذها منه ولو في الحين تردد أجازه ابن عبد السلام وفهم ابن عرفة المنع من تعليل 
الباجي منع إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها يانه كين دقع صدقته لغريمه يستعين بها على أداء دينه فقال وهذا 
خلاف قول ا قال والأظهر إن أخَذّه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرط أجزأه وكرها كذلك 
إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها وبشرط فكما لم 
يعطه وإلى كلام ابن عرفة هذا أشرت بقولي مبينا الراجح من التردد ومحله 
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خليل  :‏ وجا وَمفرَق حُرٌ عَذْلَ عَاِمٌ يحُكيها غيْرُمَاشيبِي وَکافر وَإنْ نيا بد به وَأخذ الفقِيرُ بؤصفيه 

التسهيل mS‏ أنه الإجزاء ما لم يَشرطاويُكرةعَلَي هِمُعُدما 
وعا بيد جاب ومن يف رق وحاشرا وكاتباقد ألحقوا 
حرحنيف مانم ههاشئم عد بأحكمم الزكاة عالم 
لها ف إن أغناه سهمالعامل فلي مع الأخذ بوص ف زائل 

التذليل أصحه الإجزاء ما لم يشرط او بالنقل یکره عليه معدما انظر المواق والحطاب وأشرت بقولي ولوفي الحين 


إلى قول البناني الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أن يأخذه من حينه أو لا ولم أر من شرط التراخي قاله 
مصطفى وعامل عليها وهو جاب ومن يفرق ابن بشير العاملون هم جبّاتها وموصلوها إلى الإمام حتى يفرقها 
أو يتولى تفرقتها وني الواضحة عن كتاب ابن المواز إن كان الإمام غير عدل لم يحل للعامل عليها الأكل منها 
وحاشرا وكاتبا قد ألحقوا ألحقهما صاحب الجواهر والمراد بالحاشر الذي يحشرهم من قريتهم إلى العامل 
إذا جاء إليها لا من يحشرهم إليه وهو جالس في بلده إذ لا يجوز له ذلك انظر البناني حم ...ابن 
القاسم لا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني ما نماه هاشم اللخمي لا يستعمل عليها من كان من آل النبي 
صلى الله عليه وسلم لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرج عن أوساخ الناس والإذلال في الخدمة 
لها ضٍ سببها عدل ابن محرز لا يستعمل عليها امرأة ولا صبي بأحكام الزكاة عاتم هذا كسابقه شرط في كل 
سوا فرعة لاس زم ف لك وه نلا قا و التي 
لأن استنقاذهم من النار 0 في الإسلام وتثبيتهم عليه إن كائوا أسلموا أفضل من إطعام فقیر وإذا خشی 
على الناس بُدئْ بالغرُو وقال ابن الماجشون أحب الأصناف إلي أن يجعل فيه الزكاة وأرجى للأجر الفقراء 
إلا أن يكون غو قد حل فالغزو بها أفضل 

وأخذ منها بوصفيه فقير قد نفذ لها ابن بشير إن استعمل على الزكاة مام ا د ابن 
عرفة هذا إن لم يغنه حظ عمله ونحوه ف الشامل وإليه أشرت بقولي فإن أغناه سهم العا اة ا 
بوصف زائل ابن القاسم إن كان مدينا لم يأخذ منها لغرمه إلا بإعطاء الإمام بالاجتهاد ابن رشد من ek‏ أنه هو 
الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته ابن القاسم أجاز 
ملك لمن بعث معه بمال للمنقطعين أن يأخذ منه إذا احتاج الحطاب كل من جمع وصفين أعطي بهما كما تقد 
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وإن تفت تولية الذمي وال عبد استرد منهما سهم العمل 
وأعطيامن غيرها قر العنا وفي الحراسة وفي السوق هنا 
قوولانز هر يليهماالذمي والهائمي قبل الباجي 
ورفسض ابن العربي اعتبر ال-2 -سإجارة الأول والثاني العمل 
وروي الإإح انق للرء اة لهاولس قةبالعة 
وحارس الفطرة ليس يعطى منهاوفيالفيءينال قسطا 
تمسو مؤل ى عل ىأني للا أوداخل كي يستمر مسلما 
أو مشرك فيهم عظليم طاعها يعطى لكي يؤلفالأتباعا 


التذليل 


وإن تفت تولية الذمي والعبد استرد منهما سهم العمل وأعطيا من غيرها قدر العنا أي يقد عنا قافنا 
قاله ابن القاسم محمد من حيث يعطى العمال والولاة وذلك من الفيء وكره ملك أن يرتزق القضاة 
والعمال من الزكاة إلا العامل عليها وفي الحراسة وفي السوق هنا قولان ذكرهما في التوضيم هل يليهما 
الذمي والهاشمي قبل اا ورفض ابن العربي اعتبر الإجارة الأول فذكر أنه يجوز ذلك لأنها 
إجارة محضة والثاني العمل فرأى أن الحارس من العاملين عليها ولازم ذلك أن لا يتولى حراستها 
الهاشمي والذمي والسوق كالحراسة وقد نسبت له لازم قوله لقول الحطاب قال في الشامل والكاتب 
والحارس والقاسم مثله انتهى وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن 
يستعمل في الحراسة والسوق الهاشمي والذمي لأنها إجارة محضة ونقلهما في التوضيح وروي عن ملك 
الإلحاق للرعاة لها وللسقاة بالسعاة البناني عن مصطفى وروي عن ملك أن العاملين هم سقاتها ورعاتها 
وقولي فإن أغناه سهم العامل إلى قولي بالسعاة زيادة 

وحارس الفطرة ليس يعطى منها وفي الفىء ينال قسطا ابن المواز ولا يعطى من صدقة الفطر من يحرسها 
وليعط من غيرها ابن رشد هذا نحو قول 7 القاسم والتصريح بأنه يعطى من الفيء زيادة ثم مؤلف قلبه 
واختلف في صفته فقيل كافر يعطى ليتألف على أن يسلما هذا الذي اقتصر عليه في الأصل وهو لابن حبيب 
أو داخل في الإسلام في الظاهر ولم ب يستقر الإسلام في قلبه فيعطى كي يستمر مسلما أي يتمكن الإسلام في 
قلبه وهذا الذي نقله الباجي عن المذهب أو مشرك فيهم عظيم طاعا بالإسلام يعطى لكي يؤلف الأتباعا 
على الإسلام نقله اللخمي البناني ففي اقتصار المصنف على ما لابن حبيب لتصدير ابن الحاجب به نظر 
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ره 


خليل : وَمُؤْلفُ كافر لِيَسَلِمَ وحكمة باق وَرَقِيقَ مَؤْمِنَ ولو يعيب يعد عق مِنْهَا لا عَقَدَ حَرّيَّةٍ فيه وَوَلاوُُ 
التسهيل فشو الدين ذا ا انة أ حجان نااك تعد 
وبفئشوال دين ذا السهم انقطع وهوبق و إن احتيج رجع 
ثميلي ماه وفي الرقاب قن بلا شوب ولوبعاب 


الحاجب أو إن أحتيج إلى استئلافهم في بعض الأوقات رجع أي رد إليهم قاله عبد الوهاب وهو الذي 
رجحه اللخمي وابن عطية البناني فكان على المصنف الاقتصار على المشهور يعني الأول أو يذكره وينبه 
على ترجيح اللخمي وقد استوفيت الأقوال التي ف صفتهم والتي في بقاء حكمهم المواق بعد أن ساق 
الأقوال الثلاثة التي في صفتهم وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يمكن إسلامه 
حقيقة إلا بالإعطاء فكأنه ضرب من الجهاد وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف صنف يرجع 
بإقامة الدليل وإظهار البرهان وصنف بالقهر والسيف وصنف بالإعطاء والإحسان فليستعمل الإمام الناظر 
للمسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر انتهى وقد اعترض الرهوني اعتراضي 
البناني على المصنف فانظره 
ثم يلي ما هو في الرقاب قن بلا شوب ابن رشد لا يجوز للرجل أن يعتق من زكاته مكاتبه ولا مدبره ولا أم 
ولده وفي النوادر من ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول ملك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قوله 
الآخر لا يرد ولا يجزئه كذا في الحطاب والذي في المواق قال أصبغ إن الذي رجع إليه ملك أنه يجزئه وفي 
المدونة قال ملك لا يعجبني أن يعان بها مكاتب قال في المجموعة وإن كان يتم بها عتقه قال أصبغ فإن 
فعل فليعد أحب إلى ولا أوجبه للاختلاف ولو بعاب الباجي عن ابن حبيب يجزئ المعيب قاله ملك 
وأصحابه يعتق منها مؤمنا من المدونة قال ملك لا يعطى من الزكاة ولا من جميع الكفارات إلا لمومن حر 
كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن فيصبح مولى الجميع قال ملك ولا بأس أن يبتاع الإمام من الزكاة رقابا 
يعتقهم وولاؤهم للمسلمين وكذلك من ولي صدقة نفسه لا بأس أن يشتري رقبة منها فيعتقها كما يعتقها 
الإمام وولاؤها للمسلمين قال ابن القاسم فإن أعتقها عن نفسه لم تجزه وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له أبو 
الحسن سوى اللخمي بين شرائه منها وعتق المالك رقبته بقيمته عن زكاته ويدخله ما يدخل من أخرج عن 
زكاته عرضا وقد يقال هذا أخف لأن الرقبة مما تصرف فيه الزكاة انظر البناني والذي يصرح 


التذليل 
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وان اشْترطَه لَه أو فك أبيرا لم يُجْزه ومين وو مات يُحْبَسُ فيه لاً في فَسَادٍ ولا أحْدِها إلا أن 
يوب على الأحسّن 
بشرطه للعقق عنهلمم يزك والعتق ماض كالذي الأسير فك 
يليه مافي الغفارمين وفموما يُعضّى مسدينُ آدمي غرما 
لاف فسادأولأخذهافإن تاب ففي الأحسن بالإعطا قمن 


بشرطه للعتق عنه لم يزك والعتق ماض تقدم قول ابن القاسم فإن أعتقها عن نفسه لم تجزه وهذا هو 
المشهور أي أن العتق صحيح ولا يجزئه وقال أشهب يجزئه وشرطه باطل وجعل اللخمي المسئلة على 
ثلاثة أوجه فقال ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها 
للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه واختلف إذا قال حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين 
واختار الإجزاء ثم قال ولو كان له عبد يملكه فقال هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجز عنه قولا واحدا 
كالذي الأسير فك أصبغ لا يفك الأسير من الزكاة فإن فعل لم يجزه ابن حبيب يجزثه لأنها رقبة قد 
ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق بل ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا ابن 
بشير المشهور أنه لا يجزئ ابن عرفة وهو مذهب المدونة ابن حارث لو أطلق أسير بفداءٍ دين عليه 
أعطي من الزكاة اتفاقا لأنه غارم انظر المواق الحطاب وافق ابن عبد الحكم ابن حبيب في فك الأسير 
انتهى وعلى أصل ابن عبد الحكم هذا يجري ما نقل عنه ابن يونس وغيره من أنه إذا أخرجها فلم تنفذ 
حتى أسر افتدى منها ولا تعطى له إن افتقر فهو مقابل للمشهور وإن ساقه صاحب الشامل كأنه المذهب 
انظر الرهوني 

يليه ما في الغارمين وهو ما يعطى مدينْ آدمي بالإضافة ءاثرت هذه العبارة لأنها عبارة ابن شأس وابن 
الحاجب وابن عرفة البناني الأولى لو عبر بكونه دين آدمي وقد جمع اللخمي بين هذه العبارة وبين عبارة 
الأصل فقال يعطى الغارم بشرط أن يكون الدين لآدمي ومما يحبس فيه البناني ولم يعرجوا عليه ابن عرفة من 
الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة الغارم وهو مدين آدمي لا في فساد القاضي ولا في سفه فإن ادان بفساد ولم 
يتب منع اللخمي اتفاقا فإن تاب فقولان وصوب اللخمي منع صرفها لمدين زكاة فرط فيها وأعدم لأنها غصوب 
ابن بشير ودين الكفارة كالزكاة غرما لا في فساد تقدم قول ابن عرفة لا في فساد أو لأخذها ابن بیان 
استدان لأخذ الزكاة لم يمكن منها فإن تاب ففي الأحسن بالإعطا بالقصر للوزن قمن تقدم قول ابن عرفة فإن 
تاب فقولان اللخمي قال محمد ابن عبد الحكم إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة ابن بشير 
وقيل لا يعطى والإشارة بالأحسن لاستحسان ابن عبد السلام قول ابن عبد الحكم وقد تبعه في التوضيح 


التذليل 


539 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إن أغطى ما بِيَدِهِ مِنْ عَيْن وفضل غيرها وَمُجَاهِدْ وَآلثهُ ولو غنِيا كجاسوس لا سور ومركب 


فيو بهذا السهم يُقصضّى ديئه عنهولووافهه قبل حينه 
إزيعطمابيدهمنعين 20 وفضلغيرههاوف2ءًَالدين 
ثميلي مافي سبيل الله جل مجامد وكل ما بهاحتفل 
لوذاغنى ككالعين لا كسور وصنع مركب عل ىالشهور 


فهو بهذا السهم يقضى دينه عنه ولو وافاه قبل حينه ابن عرفة في صرفها في دين ميت قولان لابن 
حبيب ومحمد إن يعط ما بيده من عين وفضل غيرها وفاء الدين من اللدونة قال ملك من بيده ألف 
وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما يساويان ألفين أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن يؤدي الألف ٤‏ 
دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين ابن يونس الغارم من له مال بإزاء دينه وإلا 
فهو غارم فقير يعطى بالوصفين ابن فرحون قال بعضهم لا يعطى المصادر لأن الإعطاء والحالٌ هذه 
للسلطان لا له وفيه نظر لأن الإعطاء للأسير للكفار لا له وفي الوجهين تخليص من الأسر والظلم وريما 
كان المصادرٌ مستمر العقوبة بخلاف الأسير الحطاب والظاهر أنه غارم 

ثم يلي ما في سبيل الله جل مجاهد ابن عرفة من الثمانية الأصناف التي تصرف الزكاة فيها سبيل الله 
ابو عير ودلك الجهاد والرباط وكل ما به ا-متفل ابن عبد م يجعل من الزكاة نصيب في الحسلاق 
والسلاح ويُشْتَرَى منها القسي والمساحي والحبال وما يحتاج إليه لحفر الخنادق والمنجنيقات للحصون 
وتنشأ منها المراكب للغزو وكراء النواتية ويعطى منها ا الذين يأتون بأخبار العدو مسلمين 
كانوا أو نصارى ويبنى منها حصن للمسلمين وأرى ذلك کله داخلا في عموم قوله وي سبيل الله 4 نقله 
COE E‏ ا لو ص لت ل EES‏ 
وبهرام وزروق في شرح الإرشاد وغيرهم 

لو ذا غنى اللخمي ويعطى الغازي الفقير حيث غزوه الغني ببلده ويعطى الغزاة المقيمون في نحر العدو 
وَإن كانوا أغنياء حيث غزوهم واختلف إذا كان غنيا بالموضع الذي هو به فقيل يعطى لحديث [لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز'] الحديث ولأن أخذه في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه 
لذلك ولأن في إعطائه ضربا من الاستئلاف لشقة ما يَكلفون من بذل النفوس وقيل لا يعطى إلا أن يكون 
فقيرا وعلى هذا القول يكون كابن السبيل كالعين تقدم قول ابن عبد الحكم ويعطى منها للجواسيس !ا 
كسور وصتع مركب على الور ابن بشير المشهور لا يعطى منها في بناء الأسوار التي يُتّقَى بها معرة 
العدو ولا في إنشاء الأساطيل المقصود بها مجرد الغزو ولا فيما هو في معنى ذلك من الآلات المواق ما نقل 
اللخمي في السور والمركب والجاسوس إلا الجواز وكل ذلك معزو لابن عبد الحكم 


1 عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها 


بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني › الموطأ » كتاب الصدقة » رقم الحديث : 604. 


التدليل 
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ا فو د حول أيه - “ارده ا * ر 8 درس نظ “ها و مجواعة عن هود اده ل رست 
وغريب محتاج لما يوصله فِي غير معصيةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي يبلدِهِ وصدق 


والشيخ في التوضيح ماشذنصر متبعها شااح أصل الختصر 
والصرف للإمام والفقييه وال قاضي إذا احتاجوا ولا عطاء حل 
ثامنهافي ابن السبيل القاصي منقطِعافيما سو المعاصسي 
يحت في غربته للموصل لميلف قرضاوهُوفيالأهل ملي 
وهو مص دق وإن عاص ينب يعطكخ وف الوت وهو منقلب 


فانظر أنت من فرق بين السور والجاسوس قبل ابن بشير وقال قبل هذا انظر جعل هذا هو الشهور ولم يعزه 
ولم ينقله اللخمي الرهوني لم يعرج ابن غازي والحطاب وعلي الأجهوري وأتباعه ومصطفى والتودي وغيرهم 
على كلام المواق : 

والشيخ في التوضيح ما شذ نصر متبعا شارح أصل المختصر أعني ابن عبد السلام قال الثعالبي في شرح قول 
ابن الحاجب وفي إنشاء سور أو أسطول قولان ما نص المراد منه على نقل الرهوني والمشهور المنع ومقابله لابن 
عبد الحكم ابن عبد السلام والشاذ بالجواز هو الصحيح عندي خليل وهو الظاهر لأنهما من الات الحرب 
والصرف للإمام والفقيه والقاضي إذا احتاجوا ولا عطاءً حَل انظر الحطاب فقد نقل عند قول الأصل أوفك 
أسيرا عن ابن فرحون ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه ولا لقارئ لأن أرزاقهم من بيت المال قال 
فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك من بيت المال يجوز صرفها لهم البناني وهو مقيد بأن يكونوا فقراء وانظر 
الرهوني قلت الفقراء يعطون وإن لم يكونوا من هؤلاء غاية ما في الأمر أولويتهم كما ذكره اليوسي فيما نقله 
الرهوني ومضمون البيتين زيادة كما هو واضح 

ثامنها ما هو في ابن السبيل وهو القاصي منقطعا ابن يونس ابن السبيل هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر 
كفايته وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه ردها إذا صار إلى بلده فيما سوى المعاصي اللخمي يعطى ابن السبيل إذا 
لم يكن سفره في معصية يحتاج في غربته للموصل ابن بشير يعطى ابن السبيل ليستعين بذلك على التوصل 
إلى بلده أو على استدامة سفره لم يلف قرضا اللخمى قال ملك إن وجد ابن السبيل مسلفا فلا يعطى وقال ابن 
القاسم يعطى وهو في الأهل ملي من المدونة قال ملك يعطى منها ابن السبيل وإن كان غنيا ببلده وتقدم قول 
ابن يونس وإن كان غنيا ببلده وهو مصدق روى محمد يصدق ذو هيئة الفقر أنه ابن السبيل والمقيم سنة أو 
سنتين يقول أقمت لفقد ما أتحمل به إن عرف صدقه أعطي أخاف أن يأخذ ويقيم وإن عاص ينب يعط 
كخوف الموت وهو منقلب اللخمي في تبصرته ولا يعطى منها ابن السبيل إن خرج في معصية وإن خشي عليه 
الموت نُظر في تلك المعصية فإن كان يريد قتل نفس أو هتك حرمة لم يعط ولا يعطى منها ما يستعين به على 
الرجوع إلا أن يكون قد تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط نقله البناني والتعرض للموضوع زيادة 
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خليل : وَإِنْ ل زعت مله غاز وَفِي غارم يُسَتَغْنِي ونون : إيشارٌ المضْطرٌ دون وم الأصئّاف 
وَالامَيِنَابَة وقد تحِبُ وكرة لَهُ حِيئَئِذٍ تَخْصِيصُ قريبه 

التسهيل 9 0 e‏ 50 5 ًّ 
ونزعت منه كغاز إن تعمد واختارهفي غارم غنى وجد 
تاقار لط لا عموم الاصناف وأشهب بلى 
وكرهوه وا للسمس رو ف الإناببه تخصيصه قريب من أناببه 

التذليل ونزعت منه كغاز إن قعد اللخمي من أخذ زكاة للفقر لم يردها إن استغنى قبل إتلافها وإن أخذها ليغزو 


بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به ردت منه وكذلك ابن السبيل يأخذ 
ما يتحمل به إلى بلده فلا يفعل تنتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل 
واختاره في غارم غِنَّى وجد عدلت عن عبارة الأصل لأن التردد الوارد فيها للخمي وحده ونصه وفي 
الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال ولو تيل ين منه لكان وجها ودب 
الإيثار للمضطر قال في المدونة ومن لم يجة إلا صقا واحدا انما ذكر الله تعلى ي كتا أجزأه أن يجعل 
زكاته فيهم وإن وجد الأصناف كلها عاثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى سند وإن استوت 
الحاجة قال ملك يؤثر الأذين ولا يحرم غيره 

لا عموم الاصناف بالنقل وأشهب بلى قال في الذخيرة وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له 
إجماعا وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند ملك وأبي حنيفة وقال الشافعي يجب استيعابهم إذا 
وجدوا واستحبه أشهب لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولا فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة 
والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك ولا يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادفة ولي فيهم وانعقد 
الإجماع على عدم استيعاب احادهم والإشارة إلى استحباب أشهب الاستيعاب زيادة والاستئابة وقد 
تجب ابن الحاجب الأولى الاستنابة وقد تجب ومن المدونة قال ملك لا يعجبني أن يلي أحد قسسم 
صدقته خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه فإن وليها هو 
كالجهل وجزم قصد حمد بتول أبو الحسن قال صاحب التقريب لا أحب وهذا يبين أن لا مج بتي 
على معنى الكراهة وأراد خوف قصد المحمدة ولو جزم بأنه قصد المحمدة لصرح بالمنع ولو جزم أنه 
يسلم من ذلك لصح بالجواز نقله الحطاب وقال ولا بد أن يكون عالما بأحكامها ومصرفها وإلا وجب 
عليه أن يتعلم ذلك أو يستنيب من يعلم ذلك وتعيين سبب الوجوب زيادة وكرهوا للمرء في الإنابه 
تخصيصه قريب من أنابه هذا مفهوم قولها ولا بأس أن يعطيهم يعني من لا تلزمه نفقته من قرابته من 
يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا فمفهوم كما يعطي غيرهم أنه لا يخصصهم 
أما تخصيص النائب قرابة نفسه فاستظهر عبد الباقي منعه وسكت عنه البناني وهو ظاهر مما ذكروا 
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خليل: ١‏ وهل يمع إعطاءُ رَوْجَةِ روجا أو يُكرَهُ تأويلآن وَجَارَ إخراج ذهب عَنْ وَرق وَعَكسُهُ يصَرْف وَقتِه 

التسهيل واختلف التأويي يسا في إعطائهيا زكاتهاا الس يدفي خبائهيا 
بالنع والكره وعكسهامتنسع ودفع كل لقضاالدين اتسع 
وجازدفى زهب عن ورق وعكس ده بص روإرفه التقفق 
عليه فى الأسواق وقد التزكيه واف ق أو خالف صرف التجزيته 

التذليل من منع محاباته نفسه فيما جعل إليه صرفه في أهل صفة هو منهم وأما تخصيص امالك قرابته ففى أجوبة 


ابن رشد أنه إن فعل أجزأهُ وإن وجد أحوج منهم فالاختيار أن لا يخصهم انظر الرهوني وأما أصل دفعه 
زكاته لقرابته الذين لا تلزمه نفقتهم فنص ابن عرفة وفي كراهة إعطائها قريبا لا تلزمه نفقته وجوازه 
واستحبابه رابعها لا تجزئ لجد ولا ولد ولد وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة لروايات ابن القاسم 
ومطرف والواقدي والشيخ عن ابن حبيب 

واختلف التاويل في إعطائها زكاتها السيد في خبائها في قول ابن القاسم في المدونة لا تعطي المرأة زوجها 
من زكاتها بالمنع وعدم الإجزاء وهو لابن زرقون وغيره وروى ذلك ابن حبيب عن ملك والكره وهو لابن 
القصار وعكسه امتنع قطعا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ودفع كل لقضا بالقصر للوزن الدين اتسع 
قال اللخمي وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضى به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطى وذكره 
زيادة كذكر إعطائه إياها زكاته ۰ ۰ 

وجاز دفع ذهب عن ورق وعكسه بصرفه المتفق عليه في الأسواق وقت التزكيه وافق أو خالف صرف 
التجزيه بالتخفيف بالإبدال هذا معنى قول الأصل مطلقا قال ملك فيها من كان له دنانير وتبر مكسور ووزن 
جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج ربع عشر كل صنف وكذلك الدراهم والنقر قال وله أن يخرج في زكاة 
الدنانير دراهم بقيمتها ويخرج عن الورق ذهبا بقيمته ابن المواز قلت القيمة أو كثرت عبد الوهاب وهو 
الصواب المازري هو المشهور وعزاه الباجي لابن القاسم ابن حبيب يخرج قيمة الدينار ما لم تنقص عن عشرة 
دراهم فلا ينقص ابن المواز إن أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادا فلا يجزئه لأنه يخرج 
أقل من الوزن الذي وجب عليه ولكن يخرج بعينها أو قيمته من الذهب قال في النوادر ولا بأس أن يجمع 
النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير 
ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء وإن صرفها فلوسا وأخرجها 
فقد أساء وأجزأه الحطاب فقوله في الذهب على مقابل المشهور وقوله في الفلوس على المشهور من أن مَن 
أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلامه الآتي 


التذليل 
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عام ا ع ٠‏ 7 4 57 0 ي 
بقيمة السكة ولو فِي نوع لا صياغةٍ فِيه وفِي غيره تردد 


بقييةالس كةأمماإن لزم فى الذهب الملسكوك جزء وعدم 


فابن حبيب قدره بدون سك يجصزي وقال القاببسى ليزك 
بقيممسة اللازم باعتبار ما راج به من سككة دَرَاهما 


وألغفىيالنوع الصياغة وهل وفيرهترردد فإن يقل 
أمامضى إلغاهما قيل بلسى لك نباك ال التصصااب أولا 


بقيمة السكة فقيمتها في إخراج أحد النوعين عن الآخر معتبر 5 اتفاقًا قاله الحطاب ونحوه في المواق عن 
اللخمي أما إن لزم ق الذهب ا جزء وعدم فابن حبيب قدره بدون سك يجزي وقالء النايمسي 
ليزك بقيمة اللازم باعتبار ما راج به من سكة دراهما ولم يحك اللخمي وابن رشد غيره وساقاه كأنه 
الذعب وقد تبع الصنف في قوله ولو في نوع ابن الحاجب التابع لابن بشير ابن عرفة ونقل ابن بشير 
قول القابسي والمخرج ذهب وهّم وربا انظر البناني والرهوني 

وألغ في النوع الصياغة علله في التوضيح بأن لصاحب الحلي كسره وإعطاء الجزء الواجب بعد الكسر 
بخلاف السكة وأصله لابن رشد ابن عرفة إن كان قطع الحلي فسادا ففيه نظر وهل وغشر: ردك 
الحطاب يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في 
التوضيح وكلام غيره وقد حصل الرهوني من كلام ابن عرفة وغيره أن النقد مسكوك ن صياغة 
شرعية كالحلي وغير شرعية كالأواني وغير مسكوك ولا مصوغ فالرابع حكمه واضح إن أخرج من نوعه 
أخرج ربع عشره وزنا وإن أخرج من غيره أخرج قيمته على ما هو عليه من جودة ة أو رداءة والثالث فيه 
طريقتان طريقة اللخمي وابن بشير وابن الحاجب أن الصياغة فيه مُلغاة اتفاقا فيكون حكمه كالرابع 
وطريقة عبد الحق وابن يونس فيه قولان اعتبار قيمة الصياغة لابن الكاتب وإلغاؤها لأبي عمران ن والثاني 
فيه قولان جواز إخراج قدره تبرا وهو لابن يونس عن ظاهرها ولابن محرز عن ابن الكاتب وأبي عمران 
مدعيا إجماعهم عليه ولزوم قيمته من غير نوعه وهو لابن يونس عن الشيخين أبي محمد والقابسي 
وعلى الأول إن اختار القيمة ففي تقويمه مصوغا أو تبرا قولا ابن الكاتب وأبي عمران والأول إن وجد 
مسكوك على قدر الواجب فواضح وإلا فلابن حبيب يجوز أن يخرج وزنه من نوعه غير مسكوك وتلغى 
التاكة موي ابن تعرز وا نقله E E‏ لوكت ول 
ابن يونس عن الشيخين على وجه يفيد أنه متفق عليه ولم يحك اللخمي وابن رشد غيره وساقاه غير 
معزو لأحد كأنه المذهب فهو الراجح 

فإن يقل أما مضى في أول زكاة العين إلغاهما بالقصر للوزن أي إلغاء السكة والصياغة قيسل بلس لكسن 
بإكمال النصاب الباء بمعنى في أي لا يكمل النصاب بهما أولا أما بعد ا النصاب فتعتبران أما السكة 
فبالاتفاق وأما الصياغة فعلى ما تقدم من الاختلاف انظر الرهوني والتعرض للبحث زيادة 


الكل 
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لا كسْر مَسكوك إلا لِسَبْك وجب يها وَتَفْرقتُهَا وضع الوجوب أو قزبه إلا لأغدم فأكثرهَا له 


لا كسسر مسكوك لغير السب كأو 2 تحوي له حليافبالجل قضوا 
ووجبت نيتهاولتفرقه بموضعالوؤج وب أو مالحقه 
واف اق انح ١‏ غ تاجو تت 


لا كسر مسكوك ابن رشد ما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج عن زكاتها قيمة ذلك دراهم ابن القاسم من 
قدم بلدا تجوز فيه الدراهم النقص فلا يجوز له أن يقطع دراهمه لغير السبك أي جعله سبائك أو تحويله 
حليا فبالحل قضوا الشارح للحاجة إلى ذلك ملك أما قطع الدنانير حليا لنسائه فلا بأس بذلك نقله المواق 
IEC O‏ الي ل ل ل 
لخروجه مخرج الغالب قاله علي الأجهوري انظر عبد الباقي 

ووجبت نيتها تقدم عند قولي وما به المالك برا التمس قول ابن رشد فيما تصدق به ولا يجوز له أن يحسبه 
من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع و زكاة وأصله لابن المواز وقد عزا القرافي 
القول باشتراطها للك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ابن بشير إذا قلنا إن المساكينَ شركاء بمقدار الزكاة وإنها 
تكون كرد الوديعة وقضاء الدين فلا تفتقر إلى نية وإن غَلّبنا عليها حكم العبادة افتقرت إلى النية ولكن لا 
خلاف في المذهب أن الإمام يأخذها ممن وجبت عليه ويجزئه وهذا بيّن على أنها لا تفتقر إلى نية وأما على 
أنها تفتقر إلى نية وهو قول ابن القصار فإذا أخذ الإمام الزكاة مع علم من وجبت عليه فذلك المقصود بالنية 
وأما إن أخذها وهو لا يعلم فأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة بغير إذنه وفيمن 
ذبح أضحية إنسان بغير إذنه ابن رشد الأظهر أنها تجزئ من أخذت منه كرها لأنها متعينة في المال فإذا 
أخذها منه من إليه أخذها أجزأت عنه كما تجزئ الصبي والمجنون إذا أخذت من أموالهما وإن لم تصح 
منهما النية في تلك الحال انظر المواق والحطاب 

والتفرقه بموضع الوجوب أو ما لحقه قربا فلا تنقل إلا لأشد عدما فجلها من المدونة قال ملك العمل في 
الصدقة أن لا تخرج عن موضع جبيت منه كانت من عين أو حرث أو ماشية إلا أن يفضل عنهم فضلة 
فتجعل في أقرب البلدان إليهم وإن بلغه عن بعض البلدان أن سنة وحاجة نزلت بهم فينقل إليهم جل تلك 
الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين إسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة وروى ابن نافع ما على أميال من 
محلها كمحلها سحنون وكذا ما دون مسافة القصر السيوري في القادمين إلى بلد يختص عنهم فقراء البلد 
البرزلي أكثر من لقيناه من الشيوخ يقول يعطون وبعضهم يفرق بين أن يقيم أربعة أيام فأكثر يعطى والمجتاز 
لا يعطى كمسئلة قرطبة إذا حبس على مرضاها هل يعطى من أقام بها أربعة أيام فأكثر أم لا والصواب أن 


' يعطوا مطلقا لأنهم إما من أهلها أو ابن السبيل وكل واحد منهما له حق بنص التنزيل بأجرة تعد 
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ين ايء ولا بيعت وَاشُْريَ مدلا َمَدم مُسْتَحِقَ وَقيَمَ صل عِنْدَ الحؤل وَإنْ قم مُعسَرًا أو دين 
أوعًَْا قبل ال أو ّت إدُونهم أو فقت باججهاد لَِيْرِ مُق 

في الفيء أوتباع تنم يشترى مثل وإن في الفيءذا تعذرا 
فلتدفع الأجرة منها وتببع ويشتر التشل وأي ذاوقىع 
قدم كي يصل للحول وقل 2 كذالفقد مستحوفي المحيل 
وليس يجزي الدفع قبل قبض مشترطفي دين وفي عرض 


أوعن معشرولاتجب أو باجتهاد لسوی مستوجب 


في الفيء أو تباع ثم يشترى مثل وإن في الفيء ذا تعذرا فلتدفع الأجرة منها أو تبع ويشتر الثل هذا 
حاصل ما لابن رشد في المسئلة الثانية من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب زكاة الحبوب ونصه 
بعد أن ذكر قول ابن القاسم ولا أرى أن يتكارى عليها من الفيء ولكن يبيعه إلى آخره وقال ابن القاسم 
أيضا في غير هذا الكتاب ورواه عن ملك أن يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه قال في أثناء شرحه لهذه 
المسثلة لأن التخيير في ذلك إنما هو بالاجتهاد والاجتهادٌ في ذلك أن ينظر إلى ما ينقصه من الطعام في 
بيعه هنا واشترائه هناك وإلى ما يتكارى به عليه فإن كان يتكارى عليه بأكثر باعه وإن كان يتكارى 
عليه بأقل أكرى عليه وإذا جاز أن يبيعه هنا ويشتري به هناك أقل منه فما الذي يمنع إذا لم يكن ثم 
من الفىء ما يتكارى به عليه من أن يكتري عليه منه إذا رأى ذلك أرشد من بيعه وقد أجاز ذلك ابن 
ف رونا مطرف وابن وهب عن ملك والوجة في جوازه بين وذلك أن الله جعل للعاملين على الزكاة 
جزءا منها فلذا جاز أن يأخذ منها من يوصلها إلى المساكين الذين تفرق عليهم لأن ذلك من وجه العمل 
عليها ثم قال وأما إذا لم يكن عنده فيء يكتري منه عليها فلا خلاف في جواز الاكتراء على حملها منها 
إن كان ذلك أرشد من بيعها وشراء غيرها في الموضع الذي تفرق فيه. واستكمال الموضوع على هذا الوجه 
زيادة وأي ذا وقع قدم كي يصل للحول محمد إذا نقلت الزكاة وجب أن يبعث بها لقدر تمام حولها 
بوصولها وقال الباجي لا يبعث بها حتى يتم حولها 

وقل كذا لفقد مستحق في المحل بالكسر مكان الحلول ابن عرفة الرواية نقلها إن لم يوجد بمحلها مصرف 
للأقرب وكذا إن فضل منها عن أهل محلها وإلا فطريقان وليس يجزي بفتح الياء ثلاثيا ناقصا وبضمها 
رباعيا مهموزا مخففا الدفع قبل قبض مشترط للوجوب في دين على ما تقدم من التفصيل او بالنقل في عرض 
بأن كان عرض احتكار فمن المدونة إن أراد أن يتطوع بإخراج زكاة عن دين قبل قبضه أو عن عرض قبل 
بيعه وقد مضى حول فلا يجزئه أو عن معشر ولا تجب زكاته بإفراك الحب وطيب الثمر اللخمي زكاة 
الزرع والثمار لا يصح تقديمها لأنها زكاة عما لم يملك بعد ولا يدرى ما قدره أو باجتهاد لسوى مستوجب 
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خليل : وَتَعَذّرَ رَدهَا إلا الإمَام أو طاع يدَفعِهًا لِجَائِر في صَرَفِهًا أو بقِيمَةِ لم تجز 


التسهيل إن يتء ذر رده الاإذا كا الإمم كالوصو النفِذًا 


كنا ذا دفعه ا اختي ارا لجائر في ص رفها وجبارا 


التذليل إن يتعذر ردها أبو عمر اختلف قول ملك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى زكاته غنيا أو عبدا 
أو كافرا وهو لا يعرف قيل إنه قد اجتهد ولا شيء عليه وقيل لا تجزئه وهو قياس قول ملك في كفارة 
اليمين اللخمي إن أعطاها لغني أو لعبد أو لنصراني وهو عالم لم تجز وإن لم يعلم وكانت قائمة 
بأيديهم انتزعت منهم وصّرفت لمن يستحقها فإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول لأنهم جاو 
بها أموالهم وإن هلكت بأمر من الله غرموها إن غروا من أنفسهم وإن لم يغروا لم يغرموها انظر بقية 
كلامه في المواق 
إلا إذا كان 2 كالوصي المنفذا أما الإمام فمستثنى في الأصل وقد علل عبد الباقي الإجزاء في دفعه 
بأنه حكم لا يتعقب يتعقب قال وظاهر هذا التعليل ولو أمكن ردها البناني بل في كلام ابن عرفة والتوضيح 
وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفعها له الحاكم إن أمكن وأما ا و قي د 
مسائل الحبس وأما الذي زكى مال يتيمه ثم انكشف أنه أعطاه غنيا وهو يظنه فقيرا فلم يكن عليه أكثر 
مما صنع لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ألا ترى أن من أهل العلم من يقول إنه إذا أعطى 
زكاته لغني وهو لا يعلم أجزأته زكاته ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه 
نقله الحطاب وعبارته كما ترى تشمل مقدم القاضي والإمام أولى وذكر الوصي زيادة 
كذا إذا دفعها اختيارا لجائر في صرفها وجارا القيد زيادة من عبد الباقي سلمها بالسكوت البناني قال 
عبد الباقي فإن طاع بدفعها له ولكن صرفها لمستحقها أجزأت قلت ينبغي أن يكون مع الإثم كما في 
العارضة فيمن دفع لمن يظنه غنيا ثم ت تبين أنه فقير فإنها تجزئه إلا أنه لا ثواب له لأنه آثم وممن نص على 
عدم الإجزاء في الطوع بالدفع للجائر اللخمي والتونسي وابن الحاجب قال في التوضيح لأنه من باب التعاون 
على الإثم والواجب حينئذ جحذها والهروب بها ما أمكن وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى 
أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن يجزئه ذلك على كراهة دفعها إليه ابن العربي هل يجوز أن يحتجز 
من زكاته عن الوالي ما يعطي للمحتاج قولان وبالجواز أقول لأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد 
غاصب فوجب عليه شرعا ابن رشد الأصح قوله في المدونة وأحد قوليه في سماع عيسى وقول ابن وهب 
وأصبغ أن ما يأخذه الولاة من الصدقات تجزئ وإن لم يضعوها موضعها لأن دفعهًا إليهم واجب لا في منعها 
من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد فإذا وجب أن تدفع إليهم وجب أن تجزئ 
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خلا لا إن أكرة أو تقلت يِه 

التسهيل أوطع بالقيمة هكذااقتصر هناوذا الذي الرهوني نصر 
والكرة في التوضيح والإجزا اعتمد وذا الذي أبوعلي قدعضد 
وهوالذيفيالعينزعنحرثوعن ماشية للشيخ الاجهوري عن 
والدفع إكرامالجائر وبال ١١‏ قيمة مجزئ كإجزامانقل 
للمثل وامنعه ابتدا لا الدون وال مواق إجزاذا ولم يُقبل نقل 

التذليل أو طاع بالقيمة هكذا اقتصر هنا وذا الذي الرهوني نصر والكره في التوضيح والإجزا بالقصر للوزن ادتمد 


وذا الذي أبو علي قد عضد وهو الذي في العين عن حرث وعن ماشية للشيخ الاجهوري بالنقل عن وقد 
سلم البناني ما لأبي علي وتعقبه الرهوني بأن مستند أبي علي في اعتراضه على المصنف ثلاثة أمور أحدها 
ما قاله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن ناجي أنه في المدونة جعل ذلك من باب شراء الصدقة 
والذي قاله غير واحد في شراء الصدقة هو الكراهة لا المنع ثانيها أن ما أفاده كلام هؤلاء من الكراهة مع 
الإجزاء هو ظاهر كلام أهل المذهب ثالثها أنه الذي رجحه ابن رشد وصوبه ابن يونس ثم ناقش الحجج 
الثلاث وومّاها ثم خلص إلى أن الحق مع المصنف في مختصره لا في توضيحه ثم تعقب قول أبي علي في 
تفصيل علي الاجهوري لم أره لأحدٍ بأن الإجزاء في الصورتين هو قول ابن القاسم في سماع عيسى وقوله 
وقول أشهب في الموازية في الأولى وقوله في سماع أبي زيد فيها مع أن الإجزاء فيها أيضا هو قول أصبغ ومن 
وافقه وهو مختار ابن رشد فيها فقوي ذلك عنده ثم قال لكن الصواب خلاف ما قال لما قدمناه انتهسى 
فراجعه إن شئت واستكمال الموضوع على هذا الوجه زيادة 

والدفع إكراهًا لجائر وبالقيمة مجزئ أما في المسئلة الأولى فقال ابن الحاجب فإن أجبره أجزأ على 
المشهور قال في التوضيح فإن كان الإمام جائرا وأجبره على أخذها قال في الجواهر فإن عدل في صرفها 
أجزأته وإن لم يعدل ففي إجزائها قولان وعين المصنف المشهور من القولين بالإجزاء وهذا بين إذا أخذها 
أولا ليصرفها في مصارفها وأما لو علم أنه أخذها لنفسه فلا وأصله لابن عبد السلام الحطاب وظاهر كلام 
أبى الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها ونقله عن أبى إسحاق التونسي وأما في المسئلة الثانية 
فقال ابن رشد إن أكرهه الإمام على دفع القيمة فلا بأس 1 ١‏ 

كإجزا بالقصر للوزن ما نقل للمثل وامنعه ابتدا بالقصر للوزن صرح بعدم الجواز عبد الباقي وسكت عنه البناني 
والتعرض له هنا زيادة وإن كان واضحا من وجوب تفرقتها بموضع الوجوب أو قربه لا الدون والواق إجسز' 
بالقصر للوزن ذا أي النقل لدونهم ولم يقبل جملة معترضة نقل فقال مقتضى المذهب عند ابن رشد ونحوه في 
الكافي أنها تجزئ قال ابن رشد قول سحنون لا یجزئه أن يضع زکاته في غير قريته إذا كان في قريته 


التذليل 
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أو قدت يكشهر فِي عين وَمَاشِيَةٍ 


ومُجزئ تقديمُها في الالشيه والعين كالشهر مع الكراهييه 


ضعفاء يريد في الاستحسان لا أنه يجب عليه إعادتها وقد قال ملك من زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال 
فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة وقال أيضا واسع أن يبعث من زكاته إلى العراق 
وأحب إلي أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة ابن رشد والزكاة ليست لمساكين بأعيانهم فتُضمّن إن دفعت إلى 
غيرهم وقد أشرت بالجملة المعترضة إلى تعقب الرهوني تسليم البناني اعتراض المواق المشار إليه وحاصله أن ما 
في الأصل من عدم الإجزاء مثله لابن ناجي وكلام ابن الحاجب يدل على أنه متفق عليه لحكايته قولين في 
المساوي والأحوج وقد سلمه في التوضيح وقال في المساوي عن ابن عبد السلام والمشهور الإجزاء ثم ذكر عن ابن 
بشير عدم الإجزاء في الدون ولم يحك غيره 

ومجزئ تقديمها في الماشيه للمصرف إن لم يكن ساع أو للساعي إن كان كما في الطراز اللخمي المواشي 
في تقديم زكاتها مثل العين والعين هذا هو المشهور ومذهب المدونة وقال أشهب لا تجزئ قبل محِلها 
كالصلاة ورواه عن ملك نقله ابن رشد وقال ظاهر هذه الرواية وإن كان قرب الحول ابن نافع ولو ساعة 
وحمل عليه قول ملك وروى ابن وهب مثل رواية أشهب ابن يونس وهو الأقرب وغيره استحسان وقال 
ابن رشد في مذهب المدونة إنه الأظهر 

كالشهر ساقط من نسخة المواق الحطاب لم أر في شيء من النسخ تقييد التقديم بالزمن اليسير ولا بد منه ونقل 
أبو الحسن الصغير الاتفاق على أنها لا تجزئ فيما بعد وهو ظاهر كلام اللخمي وساقه ثم قال ولا أعلم في عدم 
الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير خلافا في الذهب كما صرح بذلك الرجراجي في شرح المدونة ثم قال لم 
يبين في المدونة حد اليسير وذكر عن ابن رشد فيه أربعة أقوال أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول 
ابن المواز الثاني أنه العشرة وهو قول ابن حبيب في الواضحة الثالث الشهر ونحوه وهو رواية عيسى عن ابن 
القاسم الرابع الشهران ونحوهما وقع ذلك في المبسوط هكذا في البيان وفي المقدمات الشهران فما دونهما وهو 
رواية زياد عن ملك وزاد عن اللخمي وعياض خامسا ولم يعزواه وهو نصف شهر وعن ابن بشير وابن 
الحاجب سادسا وسابعا خمسة وثلاثة وذكر قول ابن عرفة ولا أعرفهما وتعقبه بأن الثلاثة تشبه قول ابن المواز 
اليوم واليومان ونحوهما وأيد ذلك بأن ناقلي قول الثلاثة لم ينقلا قول ابن المواز مع الكراهيه فالكلام إنما هو 
في الإجزاء بعد الوقوع لا في الجواز ابتداء فقد اعترض في التوضيح قول ابن هارون المشهور الجوازٌ بأنه إنما نقل 
التلمساني وصاحب الجواهر الخلاف في الإجزاء قال وهو الأقرب لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء 
انتهى ولفظ المدونة لا ينبغي أبو الحسن الصغير بمعنى لا يجوز وفي سماع عيسى وأرى الشهر قريبا على 
زحف وكره الحطاب قوله زحف بالزاي والحاء المهملة أي استثقال قلت ولذلك عبرت بالكراهية بدل الكراهة 
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خليل : فن ضَاعَ المُقَدَم فَعَن الباقي وَإِنْ تلف جِرْءُ نصاب ولم يُمْكِن الأداء سقطت كَعَزْلِهًا فضَاعت 

التسهيل فلن يح مسا كسان لدم ولم يصل فعن باق إن النصاب تم 
محمد رجزئ لکن تیدا بتاک ومن ونج الأدا 
جزمابماتقديمهةقذلزما كفقد مستحق او لأفدما 
وتسقط الزكااة إما فقدا جزهءٌ نصاب قبل إمكنن الأدا 
كذك في ضااعهافي عزلا عند الوجوب E‏ 

التذليل ٠‏ فإن يضع ما كان قدم ولم يصل إلى مستحقه فعن باق إن النصاب تم ظاهره ولو كان التقديم بالزمن اليسير 


الذي يجوز تقديمها فيه ابن رشد كذا يأتي عندي على جميع الأقوال وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها 
كالرخصة والتوسعة فأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن ضمانها ساقط عنه ويؤدي زكاة 
ما بقي عند حوله إلا على ما تؤول على ما قاله ابن المواز ز كاليوم واليومين انتهى نقله عنه عياض في 
التنبيهات وقبله محمد هو ابن المواز يجزئ لكن قيدا بما كيومين واقتصر عليه في التوضيح أول كتاب 
الزكاة وذكر الرجراجي كلام ابن رشد وتقييد ابن المواز وجعله مخالفا له وجعل في الطراز الإجزاء إذا قدمت 
بكشهر على ما في العتبية عن ابن القاسم ظاهر قوله ومقتضى المذهب وهو قول الشافعي لأنها زكاة وقعت 
موقعها وذلك الوقت في حكم وقت وجوبها انظر الحطاب وما ذكره صاحب الطراز من أن الإجزاء هو 
مقتضى المذهب هو أيضا مقتضى كلام ابن يونس فإنه ساق كلام ابن المواز مساق التفسير ولم يذكر خلافه 
وعليه اقتصر ابن عرفة انظر الرهوني 
ويجزئ الأدا جزما بما ت تقديمه قد لزما نقله التتائي عن أبي الحسن ومثله في نقل ابن عرفة عن النوادر 
فدلَ على أن كلام الصنف مقصور على غير الواجب قاله البناني كفقد مستحق او بالنقل لأعسدما واستيفاء 
الموضوع على هذا الوجه زيادة وتسقط الزكاة إما فقِدا جزءٌ نصاب قبل إمكان الأدا ملك فيها لو حل حول 
امال بيده ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع فإنه يضمن زكاته وإن ن لم يفرط حتى ضاع كله أو بقي منه تسعة 
عشر دينارا فلا زكاة عليه ابن يونس القياس قول ابن الجهم إنه يزكي التسعة عشر وجه قول ملك أنه لما 
كان له أن يعطيهم زكاته من غيره لم يتعين حظهم فيه ولا ضاع بغير تفريط فقد ضاع قبل إمكان إخراج 
زكاته فهو كضياعه قبل حوله فلذلك لم تجب عليه زكاة فيما بقي 
كذاك في ضياعها في عزلها عند الوجوب من غير تفريط ملك لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث بها إلى من 
يفرقها فسرقت أو بعث بها فسقطت لأجزأته وزدت قولي عند الوجوب لقوله حين وجوبها ولقول ابن رشد 
هذا إن أخرجها قرب الحول بيوم ونحوه فإن أخرجها بعد الحول بأيام فتلفت ضمنها قاله ملك في كتاب ابن 
المواز وهو مفسر لما في المدونة قال ابن القاسم ثم إن وجدها بعد أن تلف ماله وعليه دين فلينفذها من زكاته ولا 
شيء لأهل الدين فيها ابن يونس لأنه لما كان ضياعها من المساكين وجب أن تكون لهم إذا وجدت 


فصل في مصرف الزكاة (المجلد الاول) 50 


لا إن ضَاعَ أصْلهَا وَضَمِنَ إن أخَرَهَا عَن الحَؤل أو أَدْخَل عُشْرَهُ مُقَرطَا لآ مُحَصَّنًا وإلا فَتَرَدُدُ 
وَأخِدْتَ مِنْ تركة المَيّتِ وكرْهًا وَإِنْ بقتال وأدّب 


وإن يؤخرهاع نالحول ضمن إن أمك _نالأدا كما يضفنن إن 
أدخل عشر مفرطا ولا يضمن إن بقصد حف ظأز خلا 
وهل يصددق إذا ‏ بااللمقصد لم يهب دفىإدخالهت ررد 
وأخذت من تركة الت على مافي الوصية يجي مفصّلا 
وأخغذت كرهمعا وأدب وإن لم يمك ننلابقتتال فل يكن 


التذليل 


لا ضياع أصلها سمع ابن القاسم سئل ملك عن رجل أخرج زكاة ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة قال 
أرى أن يخرجها ولا يحبسها ابن رشد يريد وإن سّرق بالقرب حيث لو تلف قبل إخراجها لم 
يضمنها وجهه أنه رأى إخراجها عند محلها قِسّمة صحيحة بينه وبين المساكين فوجب أن يكون 
ضمان المال منه دونهم كما يكون ضمان الزكاة المخرجة منهم دونه إلا أن يمسكها بعد إخراجها 
فيلزمه ضمانها بالتعدي في حبسها 

وإن يؤخرها عن الحول ضمن إن أمكن الأدا بالقصر للوزن تقدم قول ملك لو حل حول المال بيده 
ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع ضمنها والتصريح بالقيد هنا زيادة كما يضمن إن أدخل عشره 
بالإسكان بيته مفرطا قال ملك وإن أدخل ذلك بيته قبل قدوم المصدق فضاع ضمن ابن رشد إن ضيع 
أو فرط حتى تلف فهو ضامن باتفاق سواء أدخله منزله أو لم يدخله ضاع جميعه أو عشره ولا يضمن 
إن بقصد حفظ أدخلا التونسي إن خشي على عشره في الأندر فأدخله بيته على باب الحرز له فضاع 
لم يضمن شيأ ابن رشد هذا صحيح لا يختلف فيه وإنما يختلف إذا لم يعلم على أي الوجهين 
أدخله منزله فمرة ضمنه ولم يصدقه أنه فعل ذلك على النظر وأنه أراد حرزه بإدخاله منزله ومرة 
صدقه بأن فعله إنما كان على النظر فأسقط عنه الضمان هذا ما حل به المواق قول الأصل وإلا فتردد 
وقد أوضحت محل التردد والمتردد فيه بقولي 

وهل يصدق إذا ما المقصد لم يبد في إدخاله تردد ولكن انظر من أي نوعي التردد هو فظاهر ما نقله المواق عن 
ابن رشد أن الخلاف في التضمين منصوص للمتقدمين وأنّه لم يختلف في النقل عنهم في الموضوع وأخذت من 
تركة الميت بالتخفيف فيهما على ما في الوصية يجي بالحذف مفصلا فلا اعتراض على الشيخ في إجماله هنا 
قاله عبد الباقي وأخذت كرها وأدب وإن لم يمكن الا بالنقل بقتال فليكن ابن رشد من أقر بفرض الزكاة 
ومنعها فإنه يضرب وتؤخذ منه كرها إلا أن يمنع في جماعة ويدفع بقوة فإنهم يقاتلون عليها حتى توخذ منهم 
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خليل : ودفعت 2 العَذل وَإنْ عَيْنَا وَِنْ غر عَبْدُ ِحرَيّةٍ فْجئايّة على الأرجح 22 مُسَافِرَ ما مَعَهُ وما 
غاب إن 4 کن مُخْرِجٌ ولا ضَرْورَة 

التسهيل ودفمت إلى الإمممم الع دل وإن مسن العين كمافي النققل 
والعبد ف الأرجح جسان إن يفر كقوله ادفع لي الزكاةأناحر 
وأخرج السافر ات من مامعةعنهوعماغ ابإن 
لم يلك مخرج ولاضرروره وقيل يستاأني به حضورهة 

التذليل ودفعت إلى الإمام العدل وإن من العين كما في النقل ففي المدونة قال ملك إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا 


أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غيره وليدفع زكاة الناض إلى الإمام قال ملك وابن القاسم وإ طت فقال ف 
أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه وقال أشهب يقبل منه إن كان صالحا 

والعبد في الأرجح جان إن يغر كقوله ادفع لي الزكاة أنا حر عبارة ابن يونس على نقل البناني قيل 
فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في 
رقبته كالجناية لأنه غره أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع ابن يونس والصواب أنه جناية لأنه لم 
يتطوع له إلا لما أعلمه أنه حر وغره فلا يجب أن يختلف في ذلك 

وأخرج المسافر الواجب من ما معه عنه دعما غاب إن لم يك مخرج ولا ضر وره وقيل يس 5 3 
ا LR E‏ إن خلت 
ماله كله ببلده إلا أن يخاف الحاجة ولا يجد مسلفا فليؤخر إلى بلده وإن وجد مسلفا فليخرج زكاته 
أحب إلي وقد كان يقول يقسم في بلده انتهى وحكى اللخمي القولين وقال في المرجوع عنه وهو أبين 
أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحقّ بالزكاة وأيضا فإن الزكاة متعلقة بعين ذلك المال فليس يجب 
على المالك أن يخرج عنه من ذمته وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة فعاقه عن 
ذلك أمر وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول فعليه أن يوكل 

فإن لم يفعل كان متعديا وصارت في ذمته ووجب عليه أن يخرجها الآن وإن كان محتاجا ولقوله 
وهو أبين وقول الرهوني وما أحسن عبارة الشامل ونصها وزكى المسافر ما معه من ماله وفي وجوبها 
بموضعه عما غاب عنه إن لم يكن مخرج ولا ضَرورة قولان حكيت القول المرجوع عنه وقد عديت 
يستأني لأنهم فسروا استأنى بانتظر وتربص وكلاهما معدَّى وعلى ذلك في النفس من تعديتها شيء 
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فصل يَحِبُ بِالسَنّةِ صَاعٌ أو جِرْؤْهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قوتِه وَقوت عِيَاله 


فصل 


يجب باللسنة صعع أو جزة في الشرك في العبد وممن يعجزه 


التسهيل على الحنيف الحر عنهإن فضل عن قوته وقوت من شرعا كفل 


التذليل فصل الحطاب لما فرغ من الكلام على زكاة الأموال أتبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر 


وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال لها صدقة الفطر وبه عبر ابن الحاجب قال بعضهم كأنها من 
الفطرة بمعنى الخلقة وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان انظر بقية كلامه 

يجب هذا هو الشهور وقيل سنة وحمل فرض الوارد في [حديث الموطإ'] على التقدير وهو بعيد لا سيما 
وني [حديث الترمذي”] واجبة انظر الحطاب وقد صرح أبو عمر بتضعيف القول بالسنية بالسنة هذا هو 
الشهور وقيل بالقران فقيل بعموم آية الزكاة وقيل بآية تخصها وهي «قد أفلح من تزكى4 اللخمي إنما 
يقال لمن أدى الزكاة زكى على أنه ليس في الآية أمر وإنما تضمنت مدح من فعل ذلك ويصح المدح 
با لمندوب صاع وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط 
لا بالطويل جدا ولا بالقصير جدا ليست بالمبسوطة الأصابع جدا ولا بمقبوضتها جدا قاله الشيخ أبو محمد 
وهو في جميع الأنواع على المعروف من المذهب لأن ظاهر الحديث العموم ابن حبيب تؤدَّى من البر نصف 
صاع وبه قال أبو حنيفة وجماعة من الصحابة 

أوجزه بالنقل في الشرك في العبد في المشترك والبعض فما هنا في الوجوب وما يأتى في بيان القدر فلا 
تكرار قاله عبد الباقى وسكت عنه البنانى وممن يعجزه قال في الطراز ومن قدر على بعض الزكاة خرجه 
على ظاهر المذهب لقوله صلى الله عليه ول [فأتوا منه ما استطعتم”] وتبيين حالات وجوب الجزء زيادة 
على الحنيف الحر عنه أي عن نفسه يخرجه الكلف وولي غيره فالمقصود بيان من تخرج عنه صدقة 
الفطر من ماله وصرحت به لقول الحطاب لو قال على حر مسلم فضل عن قوته وقوت عياله لكان أحسن 
وأوضح إن فضل عن قوته وقوت من شرعا كفل قال في التوضيم المشهور أنها تجب على من فضل عن 
قوته إن كان وحده وعن قوته وقوت عياله إن كان له عيال صاع وهو الذي في الجلاب وغيره اللخمي وهو 
موافق للمدونة ابن عرفة في وجوبها بملكها زائدة على واجب قوت يومه أو بعدم إجحافها به أو بملكه 
قوت خمسة عشر يوما رابعها بغناه المانع أخذها قال في التوضيح عن صاحب اللباب إن المذهب لم 
يختلف في أنه ليس من شرطها أن يملك المخرج نصابا ونحوه للخمي وعنه نقله ابن عرفة 


' - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الموطا » كتاب الصدقة » رقم الحديث : 627. 

* - ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. » الترمذي » رقم الحديث : 674 

7 - فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. » مسلم كتاب الحج » رقم الحديث : 1337. 
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وَإِنْ ب تسلف وَهَلْ بأل لَيْلةِ اليد أو يفَجْرهِ خلاف هَن غلب القوت من مُعَشَرِ أو أقِطٍ غير علس 


ر أن یقات غيرة 


والوتسالفا لراججبيالرد 
وهل وجويّها بفجر الفطلر 
من أغلب القوت مناقطبر 
كدخن ارز ذرة في الأشلهر 
وابن حبيب معّهالعلس عد 


منهولومع وجودها كما 


وقد رأى استحبابه ابن رُشد 
اوا و يرق 
الت شمر وبي ات تين 
لاغيرهامن سار العشر 
فإن سوى التسعة ذي اقتيت تؤد 


C3 الو‎ : ٠ 
يثفيده إضلاق مين تقدما‎ 


ولو تسلفا عبرت بلو لأن الخلاف مذهبي الحطاب لو قال ولو بتسلف لكان أجرى على عادته لأن الخلاف 
مذهبي وما ذكر هو الذي في المدونة وهو المشهور ومقابله لابن المواز وابن حبيب لا يلزمه أن يتسلف لأنه 
ربما تعذر وجود القضاء فتبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر لراجي الرد قيد به أبو الحسن المدونة وذكره 
زيادة وظاهر الأصل كالمدونة وجوب التسلف 

وقد رأى استحبابه ابن رشد ذكره زيادة ودل وجوبها بفجر الفطر أو أول اليل خلف :+ ب صدرت 
بالأول لأنه الذي رواه ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون عن ملك وشهره الأبهري وقال ابن العربي إنه 
الصحيح وابن رشد هو الأظهر والثاني رواه أشهب عن ملك وقال ابن يونس إنه مذهب ابن القاسم في المدونة 
وشهره ابن الحاجب وغيره وقيل يمتد وقت الوجوب من غروب الشمس ليلة العيد إلى زوال يومه عزاه في 
التوضيح لابن الماجشون وقيل إلى غروبه وقيل يتعلق الخطاب بطلوع شمسه وصححه ابن الجهم وأنكره 
بعضهم وقال لا خلاف أن من مات بعد الفجر تجب عليه الزكاة وصوب عياض إنكاره وتظهر فائدة هذا 
الخلاف في الولادة والإسلام والعتق والبيع والطلاق والموت انظر المواق والحطاب من اغلاب القسرنته من اليا 
بالإسكان لغة وبنقل الحركة 

بر سلت شعير وزبيب تمر كدخن ارز بالنقل وبوزن قفل | لغة ذرة في الأشهر وهو قول ملك فيها ومقابله في 
الثلاثة لأشهب والإشارة إليه زيادة لا غيرها من سائر ا معشر كالقطنية والزيتية فلا خصوصية للعلس إلا أن الشيخ 
صرح به لرد قول ابن حبيب الذي أشرت له بقولي وأبن حبيب معها العلس عد فإن سوى القتسمة ئ الاجا 
فلا يكفي أن يكون جل عيش قوم كما فرضه في التوضيح في العلس تؤد منه قاله ابن القاسم فيها وجعله ابن ناجي 
تفسيرًا لقول ملك وما قاله هو المشهور وقال محمد لا تودّى من القطنية وإن كانت عيش قوم ورواه حكاه اللخمي 
ولو مع وجودها كما يفيده إطلاق من تقدما كعبارة المدونة والبيان واللخمي وابن عرفة وغيرهم فلا يعول على تقييد 
الحطاب بعدم وجود شيء منها لأنه استدل له بكلام الشيخ في التوضيح وهو إنما قاله استظهارا منه 
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خليل :2 وَعَنْ كل مُسلِم يَمُونهُ بقرابةٍ أو رَوْجِيّةٍ وَإنْ لأب وَخادِيهًا أو رق ولو مُكاتبا وآيقا رجي 

التسهيل وهكذاعن كل مسلم وجب إنغاق ههبئس ب كاين وأب 
أو عص دمة كزوجة وإن لأب وخادم لن ل هناك وجب 
أو كونه ملك يمين الخرج ولومكاتباوابقارجي 

التذليل فلا يقوم 5 وجه إطلاق من ذكر انظر البناني وذكره زيادة وقيد ابن رشد وأبو الحسن وغيرهما اقتيات غير 


التسعة بزمن الشدة والرخاء معا والقمح أفضل التسعة والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير 
يكال كالقمح واستبعده ابن ناجي بأن اللحم وشبهه لا يكال ابن عرفة وفيها لا تخرج من دقيق ابن حبيب 
يجزئ بريعه وكذا الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف والمعتبر في 
الاقتيات رمضان على ما نقله ابن ناجى عن بعض شيوخه واستظهره الحطاب واستبعد ما نقل يوسف بن 
وهكذا عن كل مسلم وجب إنفاقه في الشريعة لا من طريق التطوع ولا المعاوضة بل بنسب كابن وأب التلقين 
تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من ١‏ لسلمين من ولد صغير لا مال له أو كبير زين وفي المدونة ومن 
لزمته نفقة أبويه لحاجتهما أدّى زكاة الفطر عنهما أو عصمة أعني الزوجية كزوجة قال ملك فيها يلزم 
الرجل أداؤه عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة وفي التفريع إن لم يكن له ما يخرج منه عنها فإنها 
تخرجها عن نفسها وتعطيها زوجها الفقير ابن يونس لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها 
وأداء الفطر عنها بخلاف البائن وهي حامل فلا يزكي عنها وإن كانت النفقة عليه وإن لأب ابن حبيب 
وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون يؤديها عن زوجة أبيه الفقير وخادمها 

وخادم لمن له ذاك وجب اللخمى يؤديها عن خادمى أبويه الفقيرين إن كانا لا غنى لهما عنهما ومن المدونة 
قال ملك ويؤديها عن خادم واحد من خدام امرأته التى لا بد لها منها وقد تقدم أنفا قول ابن حبيب ومن 
معه يؤديها عن زوجة أبيه الفقير وخادمها 

أو كونه ملك يمين اللخرج من الدونة قال ملك يؤديها عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من 
المسلمين ولا يؤديها عن عبده أو امرأته أو أم ولده النصارى وقال فيها أيضا في سرية عبده وعبد عبده لا يخرج 
عنهما لا السيد ولا العبد وقال أيضا لا زكاة على الرجل في أجيره أبو عمر الأصل في الشرع أن صدقة الفطر لا 
تلزم إلا من تلزم نفقته في الشريعة لا من طريق التطوع ولا المعاوضة ونحوه للباجي وقد تقدمت الإشارة إليه 
اللواق في المفتدية بنفقة بنيها إلى سقوط ذلك عن الأب شرعا لا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة فطر وكذلك ذكر 
ابن ناجي فيمن التزم نفقة غير قريب أو قريب لا تلزم نفقته ونقله الجزولي وغيره ولو مكاتبا من الدونة نفقة 
المكاتب على نفسه وعلى السيد زكاة الفطر عنه وابقا رجي من المدونة قال ملك لا يؤديها عن عبده البق إباق 
إياس فأما من يرتجيه لقربه فهي عليه عنه سند وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجي خلاصه وجبت ولا فلا 
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وة ع 
7 


وميا بمُوَاصَعَةٍ أو خِيَارِ وَمُْدَمًا إلا وة فَعلَى مُخْديه امرك وَالمُبَعْضُ بقذر اليلك ولا شيءَ 
عَلَى العَبْدِ وَالمُشْتَرَى فَاسِدًا على مُشْتَرِيه 

أو بخيار بي ع أو مواض عه أو مخدما فإن بعت قوادعه 
بعد تكن على الذي الخدمة له كمعن ل هأ وصى به إن قبله 
وفي الذي يملكه بشرك وفي ال بعض بقدر اللك 
وماعلىالبعض الأدا يجب لأن حكمالرق بعد منس حب 


ويخرج الففلرةعمناشثري بفاسد من بعد قبض مشتر 


أو بخيار بيع أو مواضعه من المدونة قال ملك من ابتاع عبدا على أن البائع أو المبتاع بالخيار فيه 
ثلاثة أيام أو باع أمة على المواضعة فغشِيَهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فنفقتهم وزكاة 
فطرهم على البائع وسواء رد العبد مبتاعه بالخيار أم لا أو مخدما من قول ملك في المدونة أن نفقة 
المخدم على الذي أخدم وزكاة فطره على من له مرجع الرقبة 

فإن بعتق وادعه بعد تكن على الذي الخدمة له روى الباجى الخدم يرجع لحرية زكاة فطره على 
ذي خدمته كمن له أوصى به إن قبله من المدونة قال ابن القاسم والفطرة عن الموصّى بخدمته لرجل 
وبرقبته لآخر على صاحب الرقبة إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلا أمدا فصدقة الفطر على سيده 
الذي أخدمه وذكر مسئلة الوصية زيادة 

وقي الذي يملكه بشرك وفي المبعض بقدر الملك وما على المبعض الأدا بالقصر للوزن يجب من المدونة 
أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه لأنه لا زكاة عليه في ماله ابن يونس ولأن أحكام الرق غالبة 
عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحَدّه وسقوط الحج عنه فكذلك الزكاة ساقطة عنه 
ويؤدي السيد بقدر ملكه كما يلزمه إذا كان بينه وبين غيره أو بينه وبين عبد فيؤدي عن حصته ولا 
يلزم العبد أن يؤدي عن حصته شيأ لآن حكم الرق بعد منسحب أشرت بهذه الزيادة إلى ما تقدم 
قريبا عن ابن يونس 

ويخرج الفطرة قال الفاكهاني في شرح الرسالة ويقال للمخرج بفتح الراء فطرة بكسر الفاء لا غير وهي لفظة 
المدونة قال ملك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فجاءه الفطر وهو عنده فنفقته وزكاة الفطر على المشتري رده يوم 
الفطر أو بعده لأن ضمانه منه حتى يرده وإلى قوله وهو عنده وقوله لأن ضمانه منه أشرت بزيادة من بعد قبض 
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ودب إخْرَاجُها بَعْدَ الفجر وَقبل الصّلاةٍ وَمِنْ قوته الأحسن وغربلة القنح إلا العَيث وَدَفعها إِرَوّال 


GS 2‏ 
فقر ورق يومه ولاٍمام 


وماعلى مخالف ديناطلب بون مسامأداؤهايجب 
وندب الإخراج بعد الفجر قبل الفدواصلة الفقفر 
أو قببهاأو قبل ص بح وألم إن غربت مفرط ا فيمالزم 
كذاك غربلة قمح والغلث تجب فيه إن يزد على الثلث 
ودفكهالع ارض الإلللام واليسر ولعت يق وللإمام 


اللي 


وما على مالف ديا ع بكود ببسام اوها يجن كنا لراخران واتعيد اكوا قال ال يا نه ار 
ثم يُسلم فمقتضى المذهب أنه لا تجب عليه وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد تجب وللشافعي قولان قا 
قي فى الطراز الرهونى انظره مع ما حكاه في الإقناع عن الإشراف لابن المنذر ونصه وکل من يُحفظ عنه من أهل 
العلم يقول لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور فإنه يقول يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال 
ومضمون البيت زيادة 

وندب الإخراج بعد الفجر قبل الغدو لصلاة الفطر كما في المدونة قال فيها فإن أداها بعد الصلاة فواسع 
ونحوه لابن الجلاب ر وعياض وابن الحاجب وغيرهم أو قبلها أعني قبل الصلاة كما في عبارة الشامل 
وبه راي ا الدونة أو قبل طبح كنا عند الجزولي والوقار وأثم إن غربت 0 ما 9و3 الأصل 
لي اد ا لسر ف وت روا وال عا ابي االو له 
للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة قلت وقوله إن من لم يعطها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها ينافي قوله 
إن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من اللستحب وما 
ذكرت عنه من الكراهة نقله الحطاب عنه وقال أبو علي لم أجده فيه انظر البناني والاستيفاء زيادة كذاك 
غربلة قمح من المدونة ليس غربلة القمم بواجب 

والغلث من الغلث وهو الخلطتجب فيه إن يزد غلثه على الثلث كما لابن رشد أو يكن الثلث أو ما قاربه بيسير 
كما استظهر ابن عرفة والتصريح بالوجوب بشرطه زيادة القراني ولا يجزئ المسوّس الفارغ بخلاف القديم المتغير 
الطعم عندنا وعند الشافعية ودفعها لعارض الإسلام يوم الفطر قاله ملك فيها وذكره زيادة وإنما صدرت بهلأنه 
المنصوص له فيها وكذا يستحب أن يخرج عن المولود بعد وقت الوجوب قاله في الطراز واليسر ابن حبيب إن 
أعطي الفقير منها ما فيه فضل عن قوت يومه ذلك فليخرج من ذلك الفضل الجلاب الإخراج مستحب ابن 
حبيب إن لم يدخل عليه شيء إلا في غد يوم الفطر فلا شيء عليه لأن يوم الفطر قد زال ولم أذكر قول الأصل 
يومه لأنه معلوم وذكرت مكانه مسئلة الإسلام والعتق وإن كان سيده قد أدى عنه وللإمام 
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واه سوج و 


اذل وَعَدَم ِيادةٍ وَإخراج الْمُسَافِر وَجَارَ إخْرَاجٌ هله عله وَدَفع صَاع لِمَسَاكِينَ وض لوَاحِدٍ 


عدلا وفيها للإمامم ذا يجب والدفع من قوته الاحسن استحب 
كدفعها بالقدر غير زائده فمن يرد خيرايزدعلى حده 
كناك أن يخرجها !لس افر إن ظن أن يخرج عنه الحاضر 
وجازأيأجزاًدفعأهله بعلمهذفعلهم كفعله 
ودقلع ص عع لدساكين وءا صعلاحد ولك رأى 


عدلا وفيها أعني المدونة للإمام ذا يجب قال ملك فيها ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو 
أو عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إن كان لا يعدل وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيأ من الزكاة 
وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها ولا يخرجها ينها إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج 
فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيُفرقها هناك ونحوه في مختصر الوقار وزاد وأهل السفر في سفرهم 
قال في الذخيرة وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها 

والدفع من قوته الاحسن بالنقل استحب من كتاب الأبهري إذا كان رجل يخص نفسه بقوت أجود 
من غالب قوت بلده فيستحب له أن يخرج منه فإن أخرج من الغالب أجزأه وفي مختصر الوقار ومن 
كان عنده قمح في منزله وأراد شراء الفطرة من السوق فإن كان إبقاء القمح الذي في منزله صيانة 
لجودته فلا يفعل ذلك ولله الفضل والخيار وإن كان إبقاؤه لأنه قوت أهله فلا بأس بذلك كدقعها 
بالقدر غير زائده فمن يرد خيرا يزد على حده القرافي قيل للك أتؤدى بالمد الأكبر قال لا بل بمده 
عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سدا لذريعة تغيير المقادير الشرعية والتعليل من كلام القرافي 
كذاك أن يخرجها المسافر إن ظن أن يخرج عنه الحاضر وإلا وجب قاله عبد الباقي وسكت عنه 
البنانى وذكر القيد زيادة 

وجاز أي أجزأ دفع أهله بعلمه إذ فعلهم كفعله بأن ترك لهم ما يؤدون منه وأمرهم وهم بموضع 
الثقة وكذا إذا كانت تلك عادتهم وإلا فلا لفقد النية وأجرى سند في هذه الخلاف الذي فيمن كفر 
عن غيره بغير علمه وإذنه واستحسن الإجزاء انظر الحطاب والتفسيرٌ والتقييد والتعليل زيادات 
اللخمي وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي 
يأكله وحكى الأقفهسي في الفرعين قولين هل المعتبر موضعه أو موضع أهله ودفع صاع لمساكين قال 
ف كتاب ابن المواز لو أعطى زكاة نفسه وحده مساكين لم يكن به بأس وآصع مقلوب أصؤع مهموز 
أصوع جمع صاع وأنكرها ابن مكي وقال إنها من لحن العوام وخطأه النووي في تحرير ألفاظ التنبيه 
وقال إنها لفظة صحيحة فصيحة مستعملة في كتب اللغة والأحاديث الصحيحة لواحد من المدونة لا 
بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عنه وعن عياله لمسكين واحد وملك رأى في رواية مطرف عنه 
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وين قوته الأذون إل 5 وَإِخْرَاجَهُ قبلهُ بکالیومَیْن وهل مُطْلَقَا أو إمفرق تأويلان ۴ سقط بِمُْضِيٌ 
رَمنِها وَإِنمَا تفع لحر ملم فقير 


أن لا يزكنة التحعيزة تحن چات فرد مزناهله بلاإيجاب 
وقوه الأدون جلرافقر لاارنح اوتعه ودأو كتير 
وأن تقدم بي ومين ققد وهل على الإطلاق وهّوالمعتمد 
أو فرق فقطقولان هماعلى الكتقاب تأويلان 
والو سير الرجي لاض يغفرم والصرف الحسر الققير المسلم 


التذليل 


أن لا يزيد من ولي تفرقة فطرته الفرد عن مناب فرد من اهله بالنقل بلا إيجاب وله إخراج ذلك على ما يحضر 


بالاجتهاد فليس بين ما في المدونة وبين ما في هذه الرواية تناف , انظر الرهوني والاستيفاء زيادة و جاز إخراجها 
من قوته الأدون جرا فقر لم يحك فيه في التوضيح خلافا لا شح البناني اتفاقا او بالنقل تعود كالبدوي يأكل 
الشعير بالحاضرة وهو ملي حكى في التوضيح فيه قولين وكأنه ترجح عنده هنا القول بالإجزاء وهو ضعيف 
والمذهب القول e‏ ابن عرفة ولذلك اقتصرت عليه أوكسر لنفس كما جزم به الخرشي في كبيره 
ونقله العدوي ولم يت يتعقبه والتصريح بحكمهما وأنهما كالشح زيادة 

وأن تقدم بيومين قال ابن القاسم فيها إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه الباجي الشهور أنه لا يجزئه 
وقاله سحنون فقد وما في الأصل من زيادة الكاف لإدخال الثلاثة تبع فيه الجلاب وتبعت المدونة اللخمي لو 
أخرجها قبل وجوبها فضاعت عنده أو عند الإمام لم تجزه واعترضه التونسي واختار الإجزاء إذا كان الإخراج 
ف وقت لو أخرجها فيه لأجزأت وأما لو أخرجها بعد الوجوب فضاعت قبل وصولها للمساكين فقال ابن القاسم 
تجزئ ووصولها إلى الإمام كافي لأنه وكيل وكيل ذكره عبد الباقي عن أحمد الزرقاني وسكت عنه البناني 

وهل على الإطلاق وهو المعتمد أو لفرق فقط قولان كلاهما مشهور هما على الكتاب تأويلان وصرحت 
باعتماد الأول لقول الحطاب ورج الإجزاء مطلقا لأنه ظاهر لفظ المدونة زروق في شرح الإرشاد قيل وعليه 
الأكثر وقال في الشامل بعد أن ذكر تشهيرهما وعلى الإجزاء مطلقا الأكثر وقاله القرافي وفي كلامه تضعيف لمن 
تأولها على الثاني ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب اللخمي بعد أن ذكر الخلاف وإن علم أنها 
قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن 
ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ولأنه مستغن ببقائها في يده عن طواف ذلك اليوم والملوسر 
المرجي اض يغرم آثرت هذه العبارة لأنها أقرب إلى عبارة المدونة قال ابن القاسم فيها من لم يكن عنده 
شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لاضي السنين قال ملك وإن أخرها الواجد سنين 
فعليه قضاؤها لماضي السنين زاد في مختصر يختصر الوقاز عنه وعين كان تحبا علية |إخرا ها نه و كل عام ودر 
ما كان يلزمه من ذلك ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من 
ثلثه والصرف الحر الفقير المسلم الحطاب لا خلاف في ذلك عندنا انظر بقية كلامه ابن عرفة في كون 
مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب وقد أخرت المسلم لحسن الخاتمة 
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باب بُ رَمَضَانُ كمال شَعْبَانَ أو يرؤْيةِ عَدليْن وَلوْ يصَحْو بوص 


اا سه 


باب 


التسهيل 


من شاهدي ع دل ولو بصحو بمص راو بشرط خلف النحو 


يا ات اس ست 


باب: يثبت شهر الصوم عبرت به لا في التعبير برمضان بدون إضافة شهر إليه من الخلاف وإن كان الصحيح 
أن لا كراهة فيه وما نسب النووي في شرح مسلم لأصحاب ملك من أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال 
غريب غير معروف من المذهب باكتمال شدب:: ثلاثين وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو غيره وكذلك الحكم في 
غيره من الشهور ولو توالى الغيم في شهور متعددة فقال ملك يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا 
[للحديث'] ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه فإن حصل الغيم في رمضان وما قبله من الشهور وكملوها 
ثلاثين ثلاثين ثم رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان لم يقضوا شيأ لجواز أن يكون رمضان ناقصا وان 
رأوه ليلة تسع وعشرين قضوا يوما وإن رأوه ليلة ثمان وعشرين قضوا يومين وإن رأوه ليلة سبع وعشرين قضوا 
ثلاثة نقله في الذخيرة ابن يونس للعلم بدخول رمضان ثلاث طرق وهي الرؤية والشهادة عليها فإن لم يوصل 
إلى ذلك فإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما 


أو برؤية الهلال من شاهدي عدل هذا في حق من لم ير الهلال بنفسه وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما سيأتي 
وتقدم قول ابن يونس ونحوه للخمي وما ذكر من اشتراط عدلين في الشهادة هو المشهور قال في المدونة لا يصام 
رمضان ولا يفطر فيه ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين انتهى فلا يثبت بشهادة رجل 
وامرأة خلافا لأشهب ولا بشهادة رجل وامرأتين خلافا لابن مسلمة وليس المراد خصوص الثبوت عند القاضي 
بل ما هو أعم من ذلك وهو أن يثبت حكمه ويستقر وجوده عند القاضي وغيره ونقل ابن فرحون في الألغاز عن 
الطرطوشي أنه إذا أريد علم التأريخ قبل رؤية الرجل الواحد والعبد والمرأة لأنه خبر 

ولو بصحو بمصر مقابله قول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما ف المصر الكبير والصحو 
قال وأي ريبة أكبر من هذا اللخمي ولم يرو عنه في العدد الذي يُكتفى به في ذلك شيء ورأى ما نقل ابن عبد 
الحكم عن أهل مكة من عدم الاكتفاء في هلال الموسم في الحج بأقل من أربعين موافقا لقول سحنون هذا اي 
بالنقل بشرط خلف الحو أي الجهة ولو كان الاختلاف عن موضع واحد حصروا النظر إليه وأثبتوه بجدار أو 
شجرة أو ما أشبه ذلك كان تكاذبا وكان الأخذ بالجم الغفير والعدد الكثير أولى قاله اللخمي ونسب هذا القول 
بالتفصيل في المعيار ليحيى بن عمر والذي نسب له ابن عرفة موافقة ما لابن رشد عن المدونة وهو الموافق لقول 
أبي بكر بن اللباد قال لنا يحيى بن عمر تجوز عندي شهادة العدلين في الصحو في الصوم والفطر وعبارة ابن 
عرفة وفي قبول شهيدين في صحو من جم غفير ثالثها إن نظروا موضعا واحدا ردت لابن رشد عنها مع 
التونسي عن يحيى بن عمر وسحنون مع ابن رشد عن سماع عيسى ابن القاسم واللخمي ومال التونسي لكونه 
تفسيرا لهما انتهى وقد تبع التونسي ابن بشير فقال هو خلاف في حال وإلى ذلك أشرت بقولي 
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خليل : فإن لم ير بعد ثلاثِينَ صَحوا كدْبًا أو مُسْتَفِيصَةٍ وَعَمّ إن تُّقِلَ يهمًا عَنْهُما 
مجم يي بي ا ا ر ا کف ا کن و 
التسهيل أوذا مس _رٌفإم اااحتجبا بعد ثلاثشين بص خوك زذبا 


أو ذا مفسر واستيفاء الأقوال زيادة وما نسب ابن رشد للمدونة هوفي الأم وأسقطه البرادعي قاله 
الوانُوي انظر الرهوني فإما بإدغام نون إن الشرطية في ميم ما الزائدة احتجبا بأن لم ير بعد ثلاثين 
بصحو كذبا ابن غازي ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو في المصر كما قيل بل هو أعم من 
ذلك قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع أشهب في شاهدين شهدا على هلال 
شعبان فيعد لذلك ثلاثون يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء صاحية قال هذان 
شاهدا سوء الحطاب الحكم عليهما بكونهما شاهدي سوء إنما يظهر حينئذ وأما مع وجود الغيم أو صغر 
الصر وقلة الناس فيحمل أمرهما على السداد فجعله البناني اعتراضا على إطلاق ابن غازي وإن كان قد 
صدر باستظهار ما له وفسر قوله كما قيل بأنه يشير به إلى ابن الحاجب وشراحه وابن ناجي والشارح 
فإنهم فرعوا هذه المسئلة على المشهور في المسئلة السابقة وقال في عزوها لسماع أشهب إنه لم يقف عليها 
في سماعه في كتاب الصيام ولا في كتاب الأقضية ولا في كتاب الشهادات فلعلها في سماعه في غير هذه 
الكتب وذكر عن ابن. عبد السلام أنه فرع على هذه المسئلة وجوب قضاء يوم إذا كانت الشهادة على 
رؤية هلال شوال وعد الناس ثلاثين يوما ولم يروا هلال ذي القعدة وكذلك فساد الحج إذا كانت على 
رؤية هلال ذي الحجة قال ونقله في التوضيح وابن فرحون وألغى عبد الباقي رؤيتهما بعد ثلاثين صحوا 
لاتهامهما على ترويج شهادتهما وسكت عنه البناني 


أو مستفيضة هذا هو الوجه الثاني من وجهي الرؤية وهو الرؤية المستفيضة ابن اسن أما سببه يعني 
الصوم فاثنان الأول رؤية الهلال وتحصل بالخبر المنتشر ونحوه لابن الحاجب وفسره في التوضيح بأنه 
المستفيض المحصل للعلم أو الظن القريب منه وقاله ابن عبد 5 وقال في العمدة برؤية ظاهرة 
ونحوه في الإرشاد ابن عبد الحكم وقد يأتي من رؤيته ما يث يشتهر حتى لا يحتا اج فيه إلى الشهادة 
والتعديل مثل أن تكون القرية كبيرة فيراه فيها الرجال والنساء والعبيد ممن لا ا التواطؤ على 
باطل فيلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة نقله في النوادر وابن يونس 
الحطاب ظاهر كلامه بل صريحه وظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام والملصنف أن مرادهم بالاستفاضة 
هنا خلاف ما قاله الأصوليون من أنها ما زاد نقلته على ثلاثة وأنه لا بد من جماعة يحصل ب 0 
أو الظن القريب منه وإن لم يبلغوا عدد التواتر وعم الحكم بثبوت رمضان كل من نقل إليه إن نقل عن 

كل من شهادة عدلين أو استفاضة او بالنقل حكم بكل فالصور ست وكلها تعم البناني ويشملها كلام المؤلف 
قلت في شموله النقل عن الحكم نظر واقتصر الحطاب في حل كلام الأصل على نقل العدلين أو النقل 
بالاستفاضة عن شهادة العدلين أو الاستفاضة قال وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام 
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ا الل م قات مو اا اااي مط أجويه ةس لعا الو و كام لماه ووو امار بع ولا 


عن مستفيضية وحكلم عدل في غير ما الشيخ ارتضى لا النقل 


منهعناثنين ويستثنى على ما الشيخ قوَّى من لكشف أرسلا 


الل کک ج 


التذليل 


كالخليفة أو خاص على المشهور وقال عبد الملك إذا كانت عند خاص فلا تعم إلا من في ولايته قال ابن 
عبد السلام وهذا الخلاف فيما نقل عن الحاكم المخصوص وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا 
تختص به جهة دون جهة ونقله في التوضيح ابن عرفة قال أبو عمر وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية 
ما بعد كالأندلس من خراسان وقبل كما لأحمد بن ميسر ورجحه ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد ولم 
يحك اللخمى والباجى غيره 

عن مستفيضة وحكم عدل في غير ما الشيخ ارتضس وهو رأي أبي عمران قائلا إن ما قاله ابن ميسر فيمن بعث 
لذلك قال في التوضيح قيل والشهور خلاف ما قاله ابن ميسر الحطاب فلعله اعتمد على ذلك وعليه مشى 
صاحب الشامل لا النقل مذه عن اثنين قصرت الخلاف على نقله عن المستفيضة والحكم لقول ابن عبد السلام 
ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الواحد عن الشاهدين وليس كذلك فإن الخلاف إنما هو في النقل عما 
يثبت عند الإمام أو عن الخبر المنتشر لا عن الشاهدين الحطاب وهو ظاهر فإن النقل عن الشاهدين نقل عن 
شهادة ولا يكفي في نقل الشهادة واحد وقد حصل والدي رحمه الله تعلى موضوع النقل بقوله : 

أو حكم حاكم كعدل إن نقل عن حكم او جماعة لاعن أقل 


ويستثنى على ما الشيخ قوى من عدم اعتبار نقل المنفرد عن المستفيضة أو الحكم من لكشف ار الحطاب 
على القول بقبول النقل بخبر الواحد الذي رجحه الشيوخ فلا فرق بين أن يخبرهم بذلك ابتداء من عند نفسه 
أو يبعثوه ليكشف لهم عن ذلك ويخبرهم قال في المقدمات وإنما يفترق ذلك في حق الإمام فإنه إن بعث رجلا 
إلى أهل بلد ليخبره عن رؤيتهم فأخبره أنهم صاموا برؤية مستفيضة أو بثبوت الهلال عند قاضيهم وجب عليه 
أن يأمر الناس بالصيام لذلك اليوم وإن أخبره بذلك من غير أن يرسله وجب على الإمام الصيام في نفسه 
خاصة ولم يصم له أن يأمر الناس بالصيام حتى يشهد عنده بذلك شاهد آخر لأنه حكم فلا يكون إل 
بشاهدين انتهى وظاهره أن الذي يبعثه الإمام يُكتفى بقوله بلا خلاف بل يفهم من كلام أبي عمران أن غير 
الإمام إذا بعث من يكشف له عن رؤية الهلال فإنه يلزمه العمل بما يخبره به إلى أن قال وعلى هذا فيستتنى 
من قول اللصنف لا بمنفرد من يرسله الشخص ليكشف له عن الهلال فيلزمه الصوم بإخباره 


خليل : 
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لا فر إلا كأَهْلِهِ وَمَن لا اعِْناء لَهُمْ بأمره 


سس ا سس 


التسهيل 


ونقله1ه إلى كأمهل وبلد ليس به اعتناوراءِ انفرد 
لفووإن لأهله أوكعمر إلالدى فقداعتناء ف الخبر 


سالش _ _ ا سس ا 


التذليل 


ونقله إلى كأهل الكاف لإدخال الأجير والخادم ومقتضى كلام ابن الحاجب أن في مسئلة نقل الرجل إلى 
أهله ومن في عياله قولا بأنه لا يكفي ابن رَائيد لم أقف عليه ابن عرفة لا أعرفه ابن فرحون لم يذكر أهل 
اذهب في قبوله خلافا أو بلد ليس, به اعتنا بالقصر للوزن ونقل في التوضيح في المسئلة قولين عن ابن 
الماجشون وسحنون الحطاب وكأنه ترجح عنده قول ابن الماجشون وهو الظاهر 

وراء انفرد لغو وإن لأهله أو كعمر قيل لسحنون إن أخبرك الرجل الفاضل بأنه رآه فقال لو كان مشل عمر بن 
عبد العزيز ما صمت ولا أفطرت إلا دى فقد اعتناء بأن لا يكون لهم إمام البتة أو يكون لهم وهو يضيع أمر 
الهلال ولا يعتني به قاله في التوضيح فالخبر بشرطه من الضبط والعدالة يكفي عن الشهادة الأبي إنما تعتبر 
البينة في بلد بها قاض كذا أنث كعادتهم لأنه الذي ينظر في أمر البينة وعدالتها ويتنزل منزلته جماعة من 
السلمين ينظرون كنظره فإن لم يكن في البلد معتن بالشريعة من قاض أو جماعة فذلك عذر يبيح الاكتفاء بالخبر 
بشرطه من الضبط والعدالة ونحوه لابن فرحون قائلا وعلى هذا يقبل قول المرأة والعبد وتكون هذه ضرورة تبيم 
الانتقال من الشهادة إلى الخبر كما ينقله الرجل إلى أهل داره بل هو أولى ونحوه في المنتقى قائلا فمن ثبت عنده 
برؤية نفسه أو برؤية من يثق به يصوم بذلك ويفطر ويحمل عليه من يقتدي به انتهى المراد منه وأشرت بقولي 
وإن لأهله إلى أنه لا فرق في رؤية امنفرد بين أهله وغيرهم فإن كان في البلد قاض يعتني بالهلال أو جماعة 
يعتنون لم يلزم أهله الصوم برؤيته وإلا لزمهم واستيفاء الموضوع على هذا النحو زيادة 

وليس يثبت منجم بل لا يجوز لأحد أن يصوم بقوله ولا له هو أن يعتمد على ذلك روى ابن نافع عن ملك في 
الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع ابن الحاجب ولا يلتفت إلى حساب المنجمين 
اتفاقا وإن ركن إليه بعض البغداديين قال في التوضيح يشير إلى ما روي عن ابن سريج وغيره من الشافعية وهو 
مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين ابن بزيزة وهى رواية شاذة في المذهب رواها بعض 
البغداديين عن ملك قلت لعلها المراد بقول ابن الحاجب وإن ركن اله يعون البغداديين لأن عادتهم أن لا 
ينقلوا عن وجوه المذاهب بنحو هذه العبارة ابن بشير ركون بعض البغداديين له باطل ابن عرفة لا أعرفه 
لالكي أي حاسب موقت أشر ت بهذا التفسير إلى قول الحطاب ظاهر كلام أصحابنا أن المراد بالمنجم الحاسب 
الذي يحسّب قوس الهلال ونوره ورأيت في كلام بعض الشافعية أن المنجم الذي يرى أن أول الشهر طلوع 
النجم الفلاني والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر وإذا لم يعمل بقول الحاسب فمن باب أحرى أن لا 
يعمل بقول ا منجم انتهى وانظر التنبيهات السبعة التي للحطاب هنا تُقَدْ ابن يونس لا ينظر في الهلال إلى قول 
المنجمين لأن الشرع قصر ذلك على الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة عليه 
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ا عه عه ده بير 2 ل وي ع 29 ەم E E‏ 0 ا ا ا 
خليل : وعلى عدل أو مَرْجُو رفع رَؤْيتهِ وَالمُخْتَارٌ وَغيْرْهِمَا وَإِنْ أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل 
فتأويلان لا مجم 


ا م م اا ا م 0 
التسهيل والرفع من عدل ومرجويجب وهوعلى المختار من غير ندب 

و * 1 ۱ نک وال 0 أفط ١‏ 8 الثلاذ 7 قم وكة ١‏ 

إلا تاور لفق اولان واعت «وهوالزومه ا وذان 
لے ت کے ا وال کک طا و و ج ج 
التذليل والرشع للرؤية من مدا 4 هو من يرتجئ قبول شهادته بأن يأتي بمن يزكيه + ولو علم المرجو 
ا نفسه قاله ا في ا نقله عنه ابن أبي زيد وابن يونس وابن ناجي ا ف شرح المدونة وقال 
إنه ظاهر الكتاب ونقل المشذالي عن بعض المشارقة أنه أجراه على الخلاف فيمن شهد بحق وهو عدو 
للمشهود عليه هل يخبر بالعداوة فتبطل الشهادة أو لا لثلا يضيع الحق 


وهو على الكقار من غير أي غيرهما وفيه حذف ما تضاف إليه بعد غير ليس ولا وليس بعربي ولكن 
جاريت الؤلفين والمراد بغيرهما الفاسق المعلوم فسقه د:٠‏ وهو قول أشهب ومقابله قول عبد الوهاب إذا 
كان فاسقا أو عبدا أو امرأة فليس عليه رفعه وظاهر حل أن مختار اللخمي الوجوب والذي في لدم 
إنما هو اختيار الاستحباب بينه الشارح في الأوسط فتبعته وقد وجه اللخمي اختياره بأنه قد يجتمع منهم 

ما يقع به الع وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة لأن كثيرا من الناس يقف عن الشهادة على رؤية 
الهلال خوف أن يؤدي إلى انفراده المواق وهذا كما نصوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض برأسه 
لا يسقطه عدم تافر امتكر عليه ألا ترى أن إنكار القلب فرض وهو ل أثد ل فد نا ا 

الذي نقله ابن بشير وابن الجلاب وعزاه في التوضيح لابن عبد الحكم اء د ابن عرفة إن لم يكن عدلا 
ولا مرجوا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي عن أشهب والقاضي ونقل ابن بشير بدل استحبابه 
وجوبّه لا أعرفه 

'لذ. بالإسكان افطرا أ من الثاذثه قلغم م35 1 5 ووي من المدونة قال ملك من رأى هلال رمضان وحده 
فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز تاد 0 0 يره غيره ر 0 0 00 الصوم في نفسه 
فإن أفطر لزمه القضاء والكفارة أشهب إلا أن يكون متأولا - ٠ geal‏ الحطاب القول 
بوجوب الكفارة هو المشهور ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لا U‏ البعيد و بعد أن ذكر 
جعل اللخمي ما لأشهب المذهب وموافقة عبارة الإرشاد له منطوقا وابن رشد مفهوما قال و ذلك 
فالمذهب ما اقتصر عليه المصنف فيما يأتي لما تقدم ولجزم ابن الحاجب وابن عرفة بأن قول أشهب 
خلاف وتصريح التوضيح وغيره بأنه خلاف المشهور ونص ابن الحاجب وفي المتأول قولان التوضيح 
المشهور وجوب الكفارة وقال أشهب في المدونة والمجموعة لا كفارة عليه ونص ابن عرفة ويصوم المنفرد 
مطلقا ويقضي لفطره ويكفر لعمده فإن تأول فقولان لها ولأشهب وني الشامل ومن أفطر قضى وكفر ولو 
بتأويل على الشهور وقيل لا كفارة وحمل على التفسير وقد أطلق الباجي في النتقى وابن الجلاب في 
التفريع والقاضي في التلقين القول بالكفارة من غير تعرض منهم للتأويل :. 
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خليل : ولا يُطرْمُنْفِدُ سوال ولو أينَ الظهّور إلا بيع 
جيب نك ا مي ا کے وم ای سد ل جم کی ا و > جک ف 
التسهيل في نفس أشههب إذا تاولا فقيل تفسير لهاوتيل لا 


والفرق بين ذا وما يأتي بسأن الكل ف الرافعع دون ذا وهن 
وليس يفطر الذي فردا رأى هلال ش ول ول ومختبئئا 


بحيث يمن الظهور إن عدم مبيحه وفطرهقصدا لزم 


ي سسس 


التذليل 


في نفي أشهب إذا تأولا فقيل تفسير لها نقله أبو الحسن عن الشيوخ وأنكره ابن ناجي وقيل لا بل 
خلاف وهو ظاهر نقل ابن يونس ومقتضى ما سبق لابن الحاجب وابن عرفة التوضيح وهما خلاف في 
حال هل هو تأويل بعيد أو قريب وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا وإليه ذهب ابن يونس 
ونقل أبو الحسن عن الشيوخ أنهم جعلوا قوله تقييدا انتهى 
والفرق بين ذا وما يأتي في التأويل البعيد بأن ذلك في الرافع المردود دون ذا فهو في غير الرافع كما لعبد 
الباقي ومن تبعه وهن بل ما هنا هو الآتي كما في الحطاب والمواق انظر البناني قال في التوضيح فإن صام 
هذا الرائي وحده ثلاثين ثم لم ير أحد الهلال والسماء مصحية فقال محمد بن عبد الحكم وابن المواز هذا 
محال ويدل على أنه غلط وقال بعضهم الذي ينبغي أن يعمل في ذلك على اعتقاده الأول ويكتم أمره 
واستبعد الحطاب الثاني وتعجب من اقتصار صاحب الشامل عليه قال وظاهر التوضيح أنه لو كان غيم 
يعمل على رؤيته وهو ظاهر 
وليس يفطر الذي فردا رأى هلال شوال ملك وابن القاسم وأشهب إن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر 
أشهب ولينو الفطر بقلبه وليكف عن الأكل والشرب وليس عليه في الأكل بينه وبين الله شىء لكن عليه 
من باب التغرير بنفسه في هتك عرضه 1 
ولو مختبئا بحيث يأمن الظهور قاله ملك في العتبية وغيرها وهو الصحيح ومقابله لابن الجلاب ونقله ابن 
عرفة عن اللخمي ونصه اللخمي لا ي يمنع إن أمن بحضر ولا بسفر مطلقا التوضيح إنما خرجه اللخمي من مسئلة 
الزوجين يشهد عليهما شاهدان بالطلاق ثلاثا وهما يعلمان أنهما شهدا بزور فقد قيل إنه لا بأس أن يصيبها 
خفية. فالأكل أولى لأن التخفي فيه أكثر من الجماع انظر الحطاب 
إن عدم مبيحه ابن عبد السلام الأصل وجوب الفطر والمانع منه خشية نسبته إلى الفسق فإذا زال المانع 
بقي الوجوب على ما كان عليه وفضره قصدا لزم ابن عرفة والمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرا 
بنيّة ووجوبه نقلا ابن رشد عن ابن حبيب مضعفا قوله والمذهب والتعرض له زيادة وعدلت عن قول 
الأصل إلا بمبيح إلى قولي إن عدم مبيحه لأنه إنما يعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط 


خليل : 


التسهيل 


565 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وفي تلفيق شاه أو لخر خر وروي بكم احالف باجم رده وة هارا للقابلةوَنْ 
ثبت نَهَارًا أمْسَوَالاً كفر إن انتَهّك 

وهلا ب هالخ الف حكم بشاهد يلزدنا وهل يض م 
منفردطارل من قبل انفرد تردد والنفي في الأخرى الأسد 
ورُؤيةالنهار للتي تلي وهبه من قبل الزوال ينجلي 


وإنأتوالثبث في هأمسكا إلايكفرإن يكن منتهوكاا 


ا سس سم 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


وهل إذا به المخالف حكم بشاهد يلزمنا رهل يضم منفرد طار لن قبل أنقرد تردف أما المسئلة الأولى 
فقد جزم باللزوم فيها القرافي وتعقبه ابن الشاط وجزم بعدمه ابن راشد تلميذ القرافي لا شيخه وتردد 
ابن عطاء الله وكذلك سند على ما ظهر للحطاب من كلامه وأما الثانية فقال ابن عرفة فيها وفي ضم 
منفرد لآخر فيما يليه ثالثها إن رآه ليلة ثلاثين لرؤية الأول لا أحدٍ وثلاثين ورابعها عكسه إن كانت 
رؤية الثاني في غيم وإلا بطلتا وعزا الأول في كلامه وهو الضم مطلقا لتخريج أبن رشد على ضم 
الشهادتين المتفقتين فيما يوجبه الحكم والثاني وهو عَدَمُهُ مطلقا ليحيى بن عْمَرَ وَالثالث لنقل ابن 
رشد عن بعضهم والرابع للخمي ابن زرقون الصوابُ قول يحيى بن عمر لا تلفق الشهادتان بحال 
ابن رشد في المقدمات الصحيح عندي أنه لا فرق بين الصورتين وأنهما يتخرجان على القولين في 
الشاهدين إذا اتفقا على ما يوجبه الحكم واختلفا فيما شهدا به والمشهورٌ أن شهادتهما لا تجوز 
الحطاب إذا علم هذا فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على قول يحيى بن عمر لترجيح ابن رشد 
وابن زرقون له وإلى ترجيحهما أشرت بقولي 

والنفي في الأخرى الأسد ورُؤية النهار لاني تلي وهبه من قبل الزوال يذجلي ابن يونس إذا رؤي 
الهلال آخر يوم من شعبان أو رمضان فهو لغده ريء بعد الزوال أو قبله ابن بشير هذا هو المشهور انتهى 
ومقابله ما رواه ابن حبيب عن ملك وقال به هو وغيره أنه إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية فيمسكون 
إن وقع ذلك في شعبان ويفطرون ويصلون العيد إن وقع في رمضان وعليه ما في مختصر الواضحة أنه لا 
يرى قبل الزوال في يوم تسع وعشرين لأنه للماضية ولا يكون هلالا قبل تمام تسع وعشرين وإذا رؤي 
بالعشي يوم تسع وعشرين فإنما أهل من ساعته وإن أتى الثبّت أي الحجة والبينة جئت به اتباعا لا في 
[حديث صوم يوم الشك ثم جاء الثبت أنه من رمضان'] فيه أعني الثهار أمسكا بقية يومه وإن كان 
ثبوته بعد ما أكل أو شرب إلايمسك يكةر إن يكن منتهكا لحرمته عالما بما على متعمد الفطر فيه 


1 من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النسائي في سننه؛ كتاب الصيام » رقم الحديث : 2185. 
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7 سا ه گے ° اھ 1ن 7 o‏ سے م لح کے a‏ عير امد ع 010 
خليل : وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولذر صادف 


اتل وإن تفسيمفي الثلاثين السسها ولم يلح فاليوم للشك انتمى 
فة تطوعاكذاوفا ٠‏ ديين يصا وات ذر صادقا 


التذليل قاله ملك فيها وحكى ابن بشير وابن الحاجب قولا بعدم الكفارة ابن عرفة لا أعرفه ومفهوم الشرط أنه 
إن فعل غير منتهك بل متأولا لزمه القضاء بلا كفارة الحطاب ولم أقف على خلاف فيه وهو من التأويل 
القريب فيضم إلى المسائل التي يذكرها المصنف منه بعد هذا 
وإن تغيم بالبناء للفاعل في ليلة الثلاثين السما ولم يلح هو كقول الأصل ولم ير وحله الحطاب بقوله ولم 
تثبت رؤية الهلال فاليوم للشك اننمى أي فهو يوم الشك الذي [ورد النهي عن صيامه'] ومفهوم تغيم 
أنه إذا لم تكن السماء مغيمة فليس ذلك بيوم شك ابن بشير إذا التمس الناس الهلال والسماء مصحية 
فلا شك وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرئ ما يأتي به النهار من 
أخبار السار فإن ثبت نفي الرؤية عُول عليه وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك انتهى ومال ابن عبد 
السلام إلى قول الشافعية إذا أطبق الغيم فليس ذلك بيوم شك وإنما يوم الشك إذا لم يطبق الغيم وتحدث 
الناس برؤية الهلال 
وعادة متعلق بيصام الآتي وهو كقول الأصل وصيم عادة إلا أني عدلت عن التعبير بالماضي لأن غالب 
استعماله في الوجوب والمراد هنا أنه يجوز صومه لمن كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه 
كالخميس والاثنين قاله في التوضيح ابن بشير يصومه من نذره أو استدام الصوم ابن يونس وجه قول 
ملك إنه يصام تطوعا قوله صلى الله عليه وسلم [إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه:] 
تطوعا معطوف بحذف العاطف تقدم آنفا توجيه ابن يونس قول ملك بذلك قال في الرسالة ولن شاء 
صومه تطوعا أن يفعل ابن ناجي ظاهره سواء كان شأنه أن يسرد الصوم أم لا وهذا هو المشهور وعن ابن 
مسلمة كراهته ونقل عنه اللخمي الجواز الشارح ظاهر كلام الكافي أنه لا يجوز 
كذا وفا دين من رمضان فإن لم يثبت أنه من رمضان أجزأه وإن ثبت لم يجز عن واحد منهما وعليه 
قضاء يوم الحاضر وقضاء ما في ذمته ابن عرفة في إجزائه خلاف يأتي الحطاب كأنه يشير إلى مسئلة 
صوم رمضان قضاء عن رمضان آخر وفيه ثلاثة أقوال والمشهور أنه لا يجزئ عن واحد منهما يصام 
ولنذر صادفا كأن ينذر صوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك أو يوم قدوم 


الحديث - ' - من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النسائي في سننهء كتاب الصيام » رقم الحديث : 2185. 
2 - عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا . الترمذي في سننه . كتاب الصوم » رقم الحديث 684 . وأصله في الصحيحين. 
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لا احتِيَاطًا وَنُدب إِمْسَاكهُ لِيُتَحَقَقَ 


كفارة لا لاحطهياطون دب إمس اكه إلى تحق ق طلب 
قان تحفتكق ادى ال مقت وكفنرالنتمك 
وإن تمادىالشك أفطر وقد عصى أبا القاسم من صوما عقسد 


زيد فقدم ذلك اليوم فيجوز له صومه ويجزثه إن لم يثبت كونه من رمضان فان ثبت كونه منه لم يجزئ 
عن النذر ولا عن رمضان وعليه قضاء يوم لرمضان لا للنذر لكونه معينا وقد فات قاله في التلقين 
واحترزت بقولي صادف كالأصل مما لو تُذر من حيث إنه يوم الشك فلا يلزم لكونه نذر معصية قاله في 
التوضيح تبعا لابن عبد السلام واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام بقوله قلت كونه معصية يرد 
بعدم كراهة صومه الحطاب يعني تطوعا قال والحاصل أنه يرجع في ذلك إلى نية الناذر فإن نذر صومه 
من حيث كونه يوم الشك احتياطا لم يلزمه لأنه حرام أو مكروه وإن نذر لا من تلك الحيثية فإنه يلزمه 
ويصم صومه فإن تبين أنه من رمضان فالحكم ما تقدم عن التلقين ٠‏ 

كفارة معطوف على نذر بحذف العاطف زدتها لقول الحطاب وحكم كل صوم واجب كحكم القضاء فلو 
نواه لكفارة أو نذر غير معين أجزأه إلا أن يثبت أنه من رمضان فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا عما 
نواه وعليه قضاء يوم عن رمضان الحاضر ويقضي ما في ذمته من كفارة أو نذر أو فدية أو هدي كما صرح 
به صاحب التلقين وغيره 

لا لاحتياط فصلته من مسئلة النذر وزدت اللام إيذانا بأنه راجع إلى أصل صيام يوم الشك لا مسئلة 
النذر وإن كان ذلك صحيحا لكنه ليس مراد الأصل بقوله لا احتياطا كما بينه الحطاب قال ملك فيها لا. 
ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان يريد احتياطا قال في الواضحة 
ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا يجوز فليفطر متى أفاق لذلك ونقله ابن عرفة عن الشيخ بلفظ ولو 
آخر النهار 

وندب إمساكه إلى تحقق طلب عبرت بقولي إلى تحقق إيذانا بأن اللام في قول الأصل ليتحقق للانتهاء 
فإن تحقق تمادى الممسك ثم قضى وكفر الماتهك وإن تمادى الشك افطر زيادة أشرت بها إلى ما تقدم من 
قول ابن بشير فينبغى أن يبيت الإمساك إلى قوله فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه وإن ثبت إثباتها 
استديم الإمساك ونحوه قول ابن عبد السلام فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس 
ووقع في الرواية ما ظاهره الكف جميع النهار وهو بعيد إذ ذاك في صورة صيامه احتياطا وهو خلاف 
المذهب ابن عرفة قوله الرواية ظاهرها الكف جميع النهار لا أعرفه الحطاب قلت قال القرطبي في شرح 
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خليل :0لا لِتَْكِيَةِ شَاهِدَيْن أو زَوَال عَدْرِ مبَاح له الفط مَعّ الهلم برَمْضَانَ كمضطر 


التسهيل | صلى عليهالهماصاموما قاماحتسابا مخبت وسلما 
ولسيس يندب لتزكية من قد شهدا الشارح إن طالالزمن 


ولا E‏ انتتئة E‏ يححة الت فطرٌ مع العلم بأصل الحتم جل 


التذليل صلى عليه الله ما صام وما قام احتسابا دخبت وسلما كما في [حديث عمار بن ياسر'] عند الأربعة فظاهره 
التحريم قاله ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لملك وحمل عليه أبو الحسن قولها 
لا ينبغي صيام يوم الشك وكذلك حملها أبو إسحاق على المنع وصرح الفاكهاني بالكراهة وحمل عليها قول 
الرسالة ولا يصام يوم الشك قال وقيل يصام احتياطا ولا أعلمه في ا مذهب وني الجلاب يكره صومه ابن عطاء الله 
الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا ونحوه لابن فرحون وزاد وأجازت صرمه احتياطا عائشة وأسماء 
وأجازه ابن عمر وابن حنبل في الغيم دون الصحو ابن مسلمة يكره أن يؤمر الناس بفطره لثلا يظن أنه يجب 
عليهم فطر قبل الصوم كما وجب عليهم بعده 
وليس يندب أعني الإمساك لتزكية من قد شهدا ابن عبد الحكم لو شهد شاهدان في الهلال فاحتاج القاضي أن 
يكشف عنهما وذلك يتأخر فليس على الناس صيام ذلك اليوم فإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان في 
الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا الشارح إن طال الزمن هو قوله في الكبير ظاهر كلام الصنف الإطلاق وينبغي 
أن يقيد بما إذا كان أمر الشاهدين في التزكية يتأخر ليوافق المنقول انظر الحطاب 
ولا لمن زايله عذر به الفطر مع العلم بأصل الحتم للصوم حل خبر الفطر وعدلت عن قول الأصل مع العلم 
برمضان ليشمل المفهوم من تسحر بعد الفجر ولم يعلم أو أكل سهوا أو شبه ذلك عبد الوهاب من أفطر في رمضان 
لعذر ثم زال عذره في بقية يومه فإن كان عذرا يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه أن يمسك بقية 
يومه كالحائض والمريض وإن كان عذرا إنما ساغ له الفطر لعدم العلم بأنه من رمضان ثم علم أو تسحر بعد الفجر 
ولم يعلم أو أكل سهوا أو شبه ذلك فإن زوال العذر موجب للإمساك انتهى ويدخل في المنطوق الصبي يصبح 


كذي اضطرار للفطر من عطش شديد أو مرض فله أن يستديم الفطر بقية يومه قاله سحنون اللخمي وهو أقيس ابن 
رشد الصحيح أن عليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول البرزلي ما اختاره هو قول ابن حبيب فيه وفي مسئلة الميتة أنه 
يأكل ما يسد رمقه خاصة والمشهور أنه يأكل ويشبع ويتزود وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء 
انظر بقية كلامه في الحطاب ملك في المجموعة من أفطر في رمضان لعذر من عطش شديد أو مرض ثم تلذذ فأصاب 
أهله بعد ذلك فأخاف عليه عبد الملك إن بدأ بإصابة أهله كفر وإن بدأ بأكل أو شرب لم يكفر وإن 


الحديث ٠‏ - من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النسائي في سننه» كتاب الصيام » رقم الحديث : 2185. أبو داود » كتاب الصوم 
» رقم الحديث : 2334. 
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قلقادم وَطْهُزَوَْةٍ طَهُرَت وَكَف لِسّان 


واستتن مكرهها من المنطوق إذ 
واستثن من مفهومه الطبق كال 
وتي المت الاسحاك إؤالنت 
والكف للسان في الصوم ندب 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وطء التي قد طهرت حين حضر 
يلزه هالإمساك فور إن نقذ 
فغمى الذي من بعد فَجر قد عقل 
إجزاءٌ لو صم كنفيه تقل 


وا وجوب مايجب 


أصاب أهله بعد ذلك ابن محرز عن ملك في الذي يعالج من صنعته فيعطش لا ينبغي للناس أن يتكلفوا من علاج 
الصنعة ما يمنعهم من الفرائض وشدد في ذلك ابن محرز يحتمل أن يكون إنما شدد لمن كان في كفاية من عيشه 
أو كان يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى الفطر البرزلي الفتوى عندنا بالترخيص في الحصاد للحصاد 
المحتاج إليه وإن أدى إلى الفطر وإلا کر بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه مطلقا لحراسة ماله وقد [نهي عن 
إضاعة المال'] انظر المواق 

فلات من سفر لم يبيت الصوم وط التي قد طهرت حين حضر قاله ملك في الدونة وكذا لو كانت صغيرة وام 
تصم صرح به اللخمي أما الكتابية فظاهر المذهب الجواز مطلقا ومنعه ابن شعبان مطلقا لأنها متعدية بترك 
الإسلام والصوم وفصل بعضهم فقال لا يجوز إذا كانت طاهرا قبل قدومه ويجوز إن كانت كما طهرت كما لو 
كانت مسلمة فإن كانت صائمة في دينها ففي سماع أصبغ ابن القاسم لا يفطرها ابن رشد هذا مما لا اختلاف 
تتشرع به وقد حذفت الموصوف لتشمل الصفة الأمة 


ستثن مكرها من المنطوق إن يلزمه الإمساك فور إن نقذ بالبناء للمفعول أي حلص الحطاب يدخل في كلام 
ا من أكره على الإفطار وقد صرح صاحب الطراز وابن يونس وصاحب النوادر بأنه يجب عليه الكف بعد 
زوال الإكراه واستثن من مفهومه المطبق فلا يجب عليه الإمساك وإن لم يكن عذره مما يباح له الفطر مع العلم 
برمضان أفاده عبد الباقي وسكت عنه البناني أما الذي كان معه نوع ميز يعلم به أن الزمن من رمضان فداخل في 
المنطوق كا مغمى الذي من بعد فجر قد عقل ومقتضى المذهب الامساك بالنقل إن ار لو سام اذاي تافر 
الحطاب واختلف ف المغمى عليه يفيق بعد الفجرء 0 
المذهب أنه يمسكه» لأنه صوم مختلف فيه هل يجزثه أم لا ؟ والكف للسان في الصوم عن الإكثار من الكلام 
لمباح والكلام بغير ذكر الله ندب ويتأكد فيه وجوب ما يجب منه في غيره وهو كفه عن الكذب والغيبة والنميمة 
ونحوهما ولكن لا يشترط في صحة الصوم يوسف بن عمر عن بعض الشيوخ في قول الرسالة وينبغي للصائم أن 
يحفظ لسانه وجوارحه ينبغي على بابه لأن كف اللسان عن المعصية والنميمة وغير ذلك وإن ¿ كان واجبا إلا أنه 
لا كان لا تأثير له في فساد الصوم حمل على الاستحباب ابن ناجي وغيره ينبغي هنا للوجوب قال وإنما خص 
رمضان وإن كان غيره كذلك لأن المعصية تغلظ بحسب الزمان والمكان انتهى والتفصيل زيادة 


بقية يومه ذلك. والذي يقتضيه 


عَنِ المُخيرَة بن شُعْبَة » عَنِ النَّبِيَ صَلّى اله عَليْه وَسَلَمَ قل : " إن اله حرم عَلنِكُمْ عُقُوقَ الْأمَهَاتِ » وَمَدْعَا وَهَاتِ » وَوأد الات » ور لَكُمْ قيل وَقَالَ » 
ETE‏ : 5975. 
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وتعجيل فطر وَتَأخِير سّحور وَصوم بسّفر 


ووك ذ التعجي ل باالطور يندب ولت أئخير للس حور 


وهكذا التعجيل بالفطور يندب والتأخير للسحور بالضم فيهما وهو الفعل أما الفتح فلما يفطر عليه 
ويتسحر به ابن الأنباري وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين والأول هو المعروف الذي عليه أهل اللغة وما 
ذكر من الاستحباب صرح به اللخمي وغيره وجعل ذلك في الرسالة سنة أبو الحسن في الكبير قال 
الحفيد أجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر وقال صاحب الجواهر تعجيل 
الفطر سنة وتأخير السحور مستحب والأمر في ذلك قريب والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تحقق 
الغروب وعدم الشك فيه لأنه إذا شك حرم الفطر اتفاقا وفي النوادر قال ابن نافع عن ملك إذا غشيتهم 
الظلمة فلا يفطروا حتى يوقنوا بالغروب وكذلك يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر 
قاله في المجموعة ابن حبيب إنما يكره تأخير الفطر استنانا وتدينا فأما لغير ذلك فلا كذا قال لى 
أصحاب ملك وعد عياض والشبيبي وغيرهما من مستحبات الصوم ابتداء الفطر على التمر أو الماء زروق 
في شرح القرطبية في عد السنن وكونه بالتمر أو ما في معناه من الحلاوات لأنه يرد للبصر ما زاغ منه 
بالصوم فإن 8 يكن فالماء لأنه طهور الجزولي يفطر بالشيء اليسير ويصلي وحينئذ يأكل وبذلك يجمع 
بين ما في سنن سنن أبي داوود عن أنس [أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن 
لم يجد رطبات فتمرات فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماءٍ'] ونحوه ما في العارضة من أنه كان 
يفطر قبل أن يصلي على شيء يسير لا يشغله عن الصلاة وبين ما في المنتقى من أن الصائم شرع له 
تعجيل الفطر بعد أداء صلاته وما في الموطإ من أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى اليل 
الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان وقد عد عياض في قواعده السحور من سنن 
الصوم وقال في الإكمال أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب في الصوم ليس بواجب اللخمي السحور الأكل 
عند السحر ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب والصوم في السفر الذي يجوز فيه الإفطار هذا هو 
المشهور لقوله تعلى (وأن تصوموا خير لكم) ولأن الصوم في رمضان أكثر أجرا لأنه أشد حرمة قال ملك فيها 
الصومُ في السفر أحب إلي لمن قوي عليه وكل واسع وني سماع ابن القاسم التصريح بأن ملكا يستحب الصوم 

في السفر ويكره الإفطار واستحب ابن الماجشون الفطر لقوله تعلى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 
ولحديث أبي داوود [ليس من البر الصيام في السفر”] [وروي”] بإبدال لام أل في الثلاثة ميما وهي لغة حمير 
ولحديث [إن الله يحب أن توتى رخصه”] وللك في المختصر ذلك واسع صام أو أفطر ابن حبيب يستحب 
الصوم إلا في الجهاد فإن الفطر في سفره أفضل ليتقوى كما أن فطر يوم عرفة أفضل للحاج والذي يفهم من 
كلام صاحب الطراز أن الذي يدخل في أول النهار يستحب له الصوم حتى على قول ابن الماجشون 


! - گان رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلْمَ يُفْطِرُ على رُطَبَاتِ قبل أن يُصَلَيَ » قن لغ تن رُطَبَاتٌ فَعَلى تَمَرَات » فَإِنْ لخ تكن حمسا حَسَوَات مِنْ مَاءِ » سنن أبي 
داود » كتاب سجود القرآن » رقم الحديث : 2356 

2 - لئس مِنَ البرّ الصّيَامُ في المفر » سنن أبي داود » كتاب الصوم » رقم الحديث : 2407. 

7 - ليس من امبر امصيام في امسفر ء مسند أحمد » ج5 » ص434 ؛ ط دار الفكر. 

4 - إن الل عََّ وَجَلّ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يُحِبُ أنْ تُؤْتَى عَرَانِمُهُ » السنن الكبرى للبيهقي › رقم الحديث : 4987 
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التسهيل 00 شنبهة يدري خر | بع افج 


إن لم يشق فهو محيل الخبر [ليس من البر الصيام في السفر'] 
وهكذا ضصيام يوم عرفه وسائر التعة والدذ وقفه 


به برت وة البلد بعد الفجر المواق في قول الأصل وإن علم دخوله بعد الفجر انظر هذه الغاية كأنه 
0 أعلم يقول الندب مستصحب ولو علم أنه يدخل أول النهار إذ قد يتوهم أن الصوم حينئذ واجب وليس 
كذلك إن م إيشق تقدم قول ملك فيها لمن قوي عليه فهو محمل الخير [ئيس من اير ياء أ ا 
والآية «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 001 أن في صدر الحديث أنه رأى رجلا يظلل عليه فقال 
عليه الصلاة والسلام ذلك انظر الحطاب والتفصيل زيادة 


وهكذا صيام يوم عرفه وسائر التسعة فهو مراد من عبر بالعشر إذ لا يصام يوم النحر ابن حبيب ورد 
الترغيب في صيام العشر ويوم التروية ويوم عرفة وأن صيام يوم من العشر كصيام شهرين من غيره كذا 
في المواق بالتثنية وصيام يوم التروية كسنة وصيام يوم عرفة كسنتين قال في التوضيح روى ابن حبيب في 
واضحته عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال [صوم يوم التروية كصوم سنة'] وهو حديث مرسل قلت كدب 
ابن حزم ابن حبيب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب انظر ترجمته في تهذيب ابن 
حجر وقد قلت : 

ابن حبيب قدرَمًّى بالكذب أبومحم و بن حزم وأبي 

إذلم يکن سبقه من يجتري بذا عليه قال هابن حجر 


ابن يونس وصاحب الذخيرة في يوم التروية [ورد أنه كصيام سنة'] قال في المقدمات وصيام عشر ذي الحجة 
ومنى وعرفة مرغب فيه وروي [أن صيام يوم عرفة كصيام سنتين وأن صوم يوم منى كصوم سنة وأن صوم 
يوم من سائر أيا م العشر كصيام شهر'] وقوله يوم منى يعني يوم التروية يسمى عند المغاربة يوم منى وأما 
غيره من أيام منى فالمطلوب فيه الإفطار كما يأتي وأ بالإسكان ونه 


الحديث ٠‏ - لس مِنَ البرٌ الصّيَامُ فِي السسّفْر » سنن أبي داود » كتاب الصوم › رقم الحديث : 2407. 
2 - لس مِنَ اليس الصّيَامُ في المَفْرٍ » سنن أبي داود » كتاب الصوم » رقم الحديث : 2407. 
ات أبن يونس ج2 ص 223 طدار الكتب العلمية 
5 لين و ند ج2 ص223 ط دار الكتب العلمية 
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خليل : إن لُمْ يَحَُوعَْرٍ ذي الْحجة وَعَاشوراء وسوا ولحرم وجب وََعْبَانَ 


التسهي يفظر ندبا كي يجي بالأدعيه عن قدرة كذاك يوم الترويه 


وصوم عاشورا وتاسوعا اجزم بتدبه كسار المح رم 
ورج ب وتلووفي الذهب ولم يصح في خصوص رجب 


شيء وفي السسنن [صم من الحرم واترك] ثلاثا قدأتى وهي تعم 


التذليل يفطر ندبا بل يكره له صومه لحديث أبي داوود [نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام عرفة بعرفة”] ولأنه 
[صم أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه مفطراة)] 


کي يجي بالادعيه عن قدرة كذاك يوم الترويه قال ف المتيطية ويكره للحاج أن يصوم بمنى وعرفة متطوعا وهو 
حسن لغير الحاج لأن بالحاج حاجة شديدة إلى تقوية جسمه لصعوبة العمل وكثرته في ذلك الموقف وربما ضعف 
بالصوم فقصر عن بعضه فلذلك كره وذكر يوم التروية وأنه كعرفة في الصوم والفطر زيادة 
وصوم عاشورا وتاسوعا بالقصر للوزن فيهما اجزم بندبه ابن يونس وصيام يوم عاشوراء مرغب فيه وجاء 
الترغيب في النفقة فيه على العيال ابن عرفة الرواية أن عاشوراء هو عاشر المحرم ابن شأس ويستحب صوم 
تاسوعاء ابن يونس كان ابن عباس يوالي صوم اليومين خوفا أن يفوته يوم عاشوراء وكان يصومه في السفر 
انظر المواق وعد الحطاب من الأيام المستحب صومها ثالث المحرم والسابع والعشرين من رجب والخامس 
والعشرين من ذي القعدة والخميس والاثنين في الجمعة ونصف شعبان فانظره 
كسائر المحرم ورجب وتلوه وهو شعبان فى المذهب هكذا قال اللخمى الأشهر المرغب في صومها ثلاثة 
المحرم ورجب وشعبان وقال ٤‏ فرض العين المرغب فيه من الشهور المحرم ورجب وشعبان وعد 
عياض في قواعده من الصوم المستحب صوم العشر الأول من المحرم القباب لم أقف فيه على شيء 
فلعل المؤلف علم في ذلك شيأ ولم يصح في خصوص رجب شيء لا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا 
في قيام ليلة مخصوصة منه وف السنن [صم من الحرم واترك*] ثلاثا قد أتى وهي تعم انظر تلخيص 
والمحرم وشعبان لوافق المنصوص ولاحظ أن كلمة الحرم في مطبوعة الحطاب محرفة إلى المحرم وانظر 
لأطراف صم من الحرّم واترك ترجمة عبد الله بن الحارث ومُّجِيبةَ من تحفة الأشراف 

الحديث : أ - صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك ٠‏ أبو داود » كتاب الصوم › رقم الحديث : 2428 
- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أبو داود في سننه » كتاب الصوم ء رقم الحديث : 2440. 
3 - عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم 


فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشريه . البخاري في صحيحه › كتاب الصوم . رقم الحديث : 1988 ومسلم رقم الحديث : 1123. 
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خليل : اماك َة ليم لِمَنْ أسلمَ وَقَضَاؤُهُ وَتَعْجِيلٌ القضاءٍ وَتعَابُعُهُ ككل صَوْمٍ ل يلرم تابه وَبَدْهُ 
كصَوْم تمع إن لم يَغيق الوقن 

الصعيل: ,' تاوالص ااك سم قفتا اليشسوم 

كذاك تعجيل القضاوبولا ككل صوملم يجب فيه الولا 

والبدء بالصوم الذي النسك اقتضى ٠‏ قبل القضا إن لم يضق وقت القضا 


التذليل ‏ كذا لن أسلم يوم الصوم إمساكه عزاه عياض للك في المدونة قال وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك وابن 
حبيب وابن خويزمنداد لأنه لما غفر له ما تقدم من ذنبه ساوى المجنون يفيق الباجي ومن قال من أصحابنا 
بخطاب الكفار بشرائع الإسلام وهو مقتضى قول ملك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك ورواه ابن نافع 
عن ملك وقاله الشيخ أبو القاسم نقله المواق وعلل ابن رشد الاستحباب بمراعاة قول من يرى خطابهم قال 
تلميذه عياض هو تخريج بعيد ولو كان كذلك لما اختص باليوم الذي أسلم فيه عما قبله ولو كان على ما قال 
لكان القضاء والإمساك واجبين على القول بخطابهم ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا وإنما استحب 
ليظهر عليهم صفات المسلمين في ذلك اليوم ونقل اللخمي عن أشهب في المجموعة أنه قال لا يمسك ولم 
ينقل ابن يونس خلافه وخرج اللخمي عليه ترك القضاء قال وهو أحسن لأن الإسلام يجب ما قبله ونظر 
عياض ف تخريجه بأن لا ملازمة بين الإمساك والقضاء 
ثم قضاء اليوم من المدونة قال ملك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاءً ما مضى وليصم باقيه واستحب له 
قضاء اليوم الذي أسلم فيه قال في مختصر الوقار وكذلك الصبية ت تحيض أول حيضتها في يوم من شهر رمضان 
فإنه يستحب لها قضاء ذلك اليوم كذاك تعجيل القضا بالقصر للوزن وبولا اللخمي يستحب أن يقضي رمضان 
متتابعا عقب صحته أو قدومه لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها وإبراء الذمة من الفرائض 
أولى وليخرج عن الخلاف لقول من يقول القضاء على الفور ولقول من يقول يقضّى متتابعا ومن النوادر وإذا لم 
يزل مريضا من الأول إلى انقضاء الثاني فليبدأ إذا أفاق بالأول فإن بدأ بالثاني أجزأه 
ككل صوم لم يجب فيه الولا من المدونة قال ملك ما ذكر الله من صيام الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء 
رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة وصيام أيام في الحج فالأحب إلي أن يتابع ذلك كله فإن فرقه 
أجزأه والبدء بالصوم الذي النسك بالإسكان اقتضى قبل القضا بالقصر للوزن إن لم يضق وقت القضا من المدونة 
ومن عليه صوم هدي وقضاء رمضان فليبدأ بصوم الهدي إن لم يرهقه رمضان الثاني فليقض رمضان ثم يقضي 
صيام الهدي بعد ذلك ابن يونس إنما أمره أن يبدأ بصوم الهدي ليصل صومه بما كان صام في الحج وأن له 
تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وإن لم يصم للهدي ولا للقضاء حتى دخل رمضان الثاني فصامه فليبدأً بعده 
بصوم قضاء رمضان لأنه قد فرق بينهما جميعا وصوم قضاء رمضان أكد فينبغي أن يبدأ به ومن النوادر وإن كان 
عليه صيام ظهار وقضاء رمضان بدأ بأيهما شاء إلا أن لا يدركهما قبل رمضان فليبدأ بقضاء رمضان 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 
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وَفِذيّة هرم وَعَطِش وَصَوْمُ ثلائة مَنْ كل شَهْر وكرة كَوتُهَا البيض كت من شَوال 


وفدييةالعطِش والشيخ متسى مايئِسا من قدرةلوفيالشتا 


وصومأيامثلائنةبكل شهر وقصذ البيض عندهم ثقل 
كستة توصل من شوال من مقتدى به على التوالي 
يظهر صا معتقد اس تتان ورد قهيدالق دوة البنساني 
وان یکن كلا ما عططلوباا خوف اعتقاد الجاهل الوجوببا 


وفدية العطش والشيخ عبرت به لقول الحطاب المراد بالهرم ا الكبير الذي لا يقدر على الصوم 
بوجه من الوجوه متى ما يئسا من قدرة لو في الشتا القيد زيادة تقدم آنفا قول الحطاب في الشيخ الذي 
لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه وقال متصلا به وأما الذي يقدر عليه في زمن دون زمن فيؤخر 
للزمن الذي يقدر فيه على الصوم ولا قائل في المذهب إنه يطعم انظر الجزولي انتهى ونحوه للخمي في 
الشيخ والمتعطش ولم ير الفدية على من بلغ به الكبر إلى العجز جملة ولا على المتعطش إذا كان لا يقدر 
أن يوني بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة به قال فإن ذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا 
شيء عليه وكذا لم ير الباجي الفدية ونحوه قول ابن عرفة ضعف بنية الصحيح وشيخوخته كالمرض 
واستحبابها للشيخ منصوص لسحنون وهو نص الرسالة 

وصوم أيام ثلاثة بكل شهر اللخمي رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوه في الذخيره عن ملك 
قال وكان يصومها أوله وعاشره والعشرين وهي الأيام الغْر وني المقدمات أنه روي أن صيامها صيام الدهر 
وقصد البيض عندهم ثقل روى الشيخ كراهة تعودٍ صومها واستحبه ابن حبيب 

كستة توصل برمضان من شوال من «قند قتدى به على التوالي يظهرها معتقد استنان باتصالها والقيود الأربعة 
زيادة من عبد الباقي قال فإن انتفى قيد من هذه الأربع لم تكره ورد قيد القدوة البناني بما في المواق عن مطرف 
من أن ملكا إنما كره صومها لذي الجهل وقال المازري لعل الحديث لم يبلغ ملكا قلت لا منافاة بين أن يكون ذا 
جهل وأن يكون مقتدى به ولا سيما في زمان قبض العلم واتخاذ الناس رؤساء جهالا 

وإن يكن كلاهما مطلوبا أما البيض ففي الترمذي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم [إذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر'] وأما الستة ففي مسلم وغيره [من صام رمضان وأتبعه 
بست من شوال فكأنما صام الدهر كله"] خوف اعتقاد الجاهل الوجوبا أما البيض فقال ابن رشد إنما كره ملك 


.761 : يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . الترمذي في سننه » كتاب الصومء رقم الحديث‎ - ١ 
.1164 : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. مسلم » كتاب الصيام » رقم الحديث‎ - 2 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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چ2 د ا و 
وذوق ملم وعِلكٍ ثم يمجه 


والحكمة التى تصضمن الخبر فيالستة ا مقصود فيهاالعتبر 
صيام ععشرالعم للتضعيف قالواوذكرٌالشهر للتخفييفف 


6. 


وموك ذا يكرهثوقٌ ملح وموضغ علك مع فور طرح 


صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها وقد روي أنه كان يصومها وحض الرشيد على صيامها 
وأما الستة فقال ابن رشد أيضا فيها كره ملك ذلك مخافة أن يلق برمضان ما ليس منه أهلّ الجهالة والجفاء 
وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها ونحوه قول مطرف إنما كره ملك صيامها لذي الجهل لا من 
رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل 

والحكمة التي تضمن الخبر في | الستة المقصود يها المعتبر صيام عشر العام بإسكان الشين لذة...:. قاله 
الشبيبي وابن ن العربي والقرافي قالوا وذكر الشهر التشفيفى في حق المكلف لاعتياده ا تخصيص ا 
بذلك إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة 
والسلامة مما اتقاه ملك قاله الشبيبي وما قال في صيامها من عشر ذي الحجة نقله الشيخ في التوضيح عن 
الجواهر وما قال في تعيينها من شوال للتخفيف نحؤّه للقراني وقولي في البيض عندهم وفي الستة قالوا للتبرؤ وعد 
الحطاب من المكروه الوصال والدخول على الأهل والنظر إليهن وفضول القول والعمل وإدخال الفم كل رطب له 
طعم والإكثار من النوم بالنهار وقال نقلها القاضي عياض وابن جزي قلت مضى حكم كف اللسان ويأتي حكم 
الذوق والنظر إن شاء الله تعلى 

وهكذا یکره حمل ا الكراهة على التنزيه نون ملم وطعام ومضم غ علك وطعام وإن لم يدخل جوفه قاله 
ف المدونة أبو الحسن ي يعنى ليداوي به شيأ ويعني أيضا إذا مضغه مرة ة واحدة وأما لو مضغه مرارًا وابتلع ريقه فلا 
شك أنه يفطر لأنه تلع بعض أجزائه مع ريقه قال في الكبير وقال قبله إنسا كره مخافة أن يصل إلى حلقه 
شيء ء من ذلك وقال نحو ذلك في الصغير انظر الحطاب وإلى ذلك أشرت بقولي 

ب لوطع فهو أبن نتن قله الأطل ثم بج وتر با لي المدونة رواية أبن نالع عبن املك لي الجا 
أكره للصائم مضغ الطعام للصبي ولحس المداد فإن دخل جوفه منه شيء فليقض ومن صام من الصبيان 
فليجتنب ذلك كله ولا يذوق الصائم الملم والعسل وإن لم يدخل جوفه قال عبد الملك وإن وصل منه إلى 
جوفه من غير تعمد فليقض وإن تعمد فليكفر وقول أشهب وأكره له لحس المداد ومضغر العلك وذوق ار 
والعسل في الفرض والنافلة وما في كتاب ابن حبيب ويكره له ذوقٍ الخل والعسل ومضغ اللبان والعلك نفس 
العقب ولحس المداد والمضغ للصبي فإن فعل شيأ من ذلك ثم مجه فلا شيء ء عليه فإن جاز منه شيء إلى 
حلقه ساهيا فليقض وإن تعمد فليكفر ويقض وكل ما يلزم فيه الكفارة في رمضان من هذا أو غيره ففيه في 
التطوع القضاء وكل ما ليس فيه إلا القضاء في رمضان فليس فيه في التطوع قضاء وأما قضاء رمضان وكل وم 
واجب ففيه القضاء في هذين الوجهين وقوله ولس العقب مثل قوله في المدونة بعد ما بكم أو يلمس الأوتار 
بفيه أو يمضغها فالعقب بالتحريك هو كما في الصحاح العصب الذي يعمل منه الأوتارٌ الواحدة عقبة وفرق 
بعضهم بأن العصب يضرب إلى الصفرة وأن العقب يضرب إلى البياض واللبان بالضم لوال 
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ومداواة حفر رَمنَهُ إلا لِخَوف صَرَرِوَنَدْر يوْم مكرر وَمُقدّمَة جماع كقبّلةِ وَفِكر إِنْ عُلِمَتِ السّلامَة وإلا 


حرمت 


التسهيل 


والنذر لليوم الكرر ككل خمسيس اذ بالطول ربمائثقل 
كذا مقدمت وط كالقبل"2 ولفكر إن علمٌالسلامة حصل 


أعصني من انعاظ ومذي ومني وامنىع لشك النفي كالتيقن 


التذليل كذاك يكره علاج حفر يقرأ هنا بالتحريك وهو في غير البيت بسكون الفاء وفتحها تزلع في أصول الأسنان 


يقال حفرت أسنانه كعني وضرب وسمع فسدت أصولها زمنه قال في المدونة إثر الكلام المتقدم أو يداوي 
الحفر في فيه ويمج ج الدواء إلا لخوف ضرر بصبره لليل فلا بأس به نهارًا قاله أشهب ابن حبيب عليه 
اغا ان ادو مل حلت اباجي لا شي عليه عندي كالضمفة وو بلغ جوف نة قفني وعدا كر 
وكذا ما كره ابن زرقون فيصير ا لمباح والمكروه سواء إن سلم فلا شيء عليه وي الغلبة القضاء وفي العمد الكفارة 
ابن حبيب إن وصل حلقه قضى 0 قال في الذخيرة كره ملك ذوق الأطعمة ووضع الدواء فى في الفم للحتو او 
عقبا أو غيره قال سند فإن وجد طعمه في حلقه ولم يتيقن الازدراد فظاهر المذهب إفطاره خلافا للشافعية 
وقاسوا الطعم على الرائحة والغرق أنها لا تستصحب من الجسم شيأ بخلافه 


والنذر لليوم الكرر ككل خميس من الدونة قال ملك من نذر صوم كل خميس يأني لزمه إن أفطر منه خميسا متعمدا 
قضاه وكره ملك أن ينذر صوم يوم يوقته الباجي والنذر المطلق جائز إجماعا اذ بالنقل بالطول ربما ثقل فيأتي به على 
كسل فيكون لغير الطاعة أقرب ولأن تكرره مظنة الترك قاله عبد الباقى والإشارة إليه زيادة 


كذا مقدمات وطء كالقبل والفكر قال الحطاب ذكر أدناها وهوالفكر وواحدا من أعلاها وهو القبلة ليعلم الحكم في 
بقيتها إذ لو اقتصر على الأعلى لتوهم أن الأدنى جائز ولو اقتصر عليه لتوهم أن الأعلى محرم مطلقا إن علم 
السلامة حصل أعني من انعاظ بالنقل ومذي بالإسكان ومني ذكر الثلاثة زروق في شرح الإرشاد واقتصر الشيخ 
في التوضيح على الأخيرين وامنع لشك النفي كالتيقن قال زروق في شرح الإرشاد وما ذكره من اهة القبلة وما 
في معناها هو المشهور إن علمت السلامة من المني والمذي والإنعاظ وإن علم نفيها أو اختلف حالبه حرمت وكذلك 
إن شك على الأرجح من قولين حكاهما ابن بشير بالكراهة والتحريم ولا قضاءً في مجردها فإن أنعظ أو أمذى 
قضى على المشهور وإن أمنى قضى وكفر على المشهور وما ذكر من القضاء في مجرد الإنعاظ فيه مخالفة لما في 
المواق ولفظه ابن القاسم شدد ملك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع قال أشهب ولس اليد أيسر منها والقبلة 
أيسر من المباشرة والمباشرة أيسر من العبث بالفرج على شيء من الجسد وترك ذلك كله أحب إلينا وملك يشدد 
في القبلة في الفرض ما لا يشدد فيها في التطوع ولا يقضي في قبلة ولا جسة وإن أنعظ حتى يمذي وكان الأفاضل 
يتجنبون منازلهم في نهار رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون انتهى قلت 
ويوافق ما لزروق ما في سماع ابن القاسم في المسئلة الحادية عشرة من كتاب الصيام والاعتكاف فانظرها وانظر 
تحصيل ابن رشد عليها في صفحة ثلاث عشرة وثلاثمائة من المجلد الثاني من البيان 


التسهيل 


التذليل 
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وقيلف القبلةفي الأمن تحل 2 وقيل للشيخ وقيل المنتة 


وعبارة ابن الحاجب والمبادئ كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن عُلمت السلامة لم تحرم وإن علم 
نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم قال في التوضيح في قوله لم تحرم نفيه التحريم لا يقتضي الكراهة ولا 
الإباحة وقد كرهوا ذلك في المشهور وقد جعلوا مراتب الكراهة تتفاوت في الأشدية على نحو ما رتب المؤلف 
المبادئ فالفكر أخفها وأشدها الملاعبة ثم قال لم يذكر اللخمي وابن بشير التفصيل الذي ذكره الصنف إلا في 
الملاعبة والمباشرة والقبلة وأما النظر والفكر فنص ابن بشير على أنه إذا لم يستداما لم يحرما اتفاقا وقد 
يجاب بأن كلامه محمول على ما إذا علمت السلامة وإلا فبعيد أن يقال بالجواز مع كونه يعلم أنه يمني أو 
يمذي انتهى وما ذكر من كراهة القبلة مع تحقق السلامة هو مشهور مذهب ملك كما صرح به عياض في 
الإكمال وسلمه ابن عرفة والأبي وغيرهما وإلى مقابله أشرت بقولي 

وقيل في القبلة في الأمن تحل بالإطلاق وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وداوود اللخمى القبلة والمباشرة والملامسة غير محرمات في أنفسهن وأمرهن متعلق في الإباحة 
والتحريم بما يكون عنهن فمن كان يعلم من حاله السلامة من ذلك وأنه لا يكون عنه إنزال ولا مذي 
كان مباحا ومن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم من الإنزال أو يسلم مرة ولا يسلم أخرى كان ذلك 
محرما عليه وعلى هذا يحمل قول ملك في المدونة فيمن قبل امرأته قبلة واحدة في رمضان فأنزل فعليه 
القضاء والكفارة وإن كان لا يسلم من الإمذاء كان على الخلاف فمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن 
مسببه واجبا ومن لم يفسد به كان الإمساك مستحبا والقول إن المذي لا يفسد أحسن وإنما ورد القران 
بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى دون الصغرى ولو وجب القضاء بما ينقض الصغرى لفسد الصوم 
بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن لم يكن مذي واتفق الجميع أنه لا يجب في عمده كفارة ولا يقطع 
التتابع إذا كان الصيام ظهارا أو قتل نفس 

وقيل للشيخ دون الشاب فتكره له وهو المروي عن ابن عباس ومذهب أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي 
والثوري وحكاه الخطابي عن ملك وقيل المنتفل تحل له وتمنع للمفترض وهي رواية ابن وهب عن ملك 
ذكر هذه الأقوال عياض في الإكمال واختصر كلامه ابن عرفة فقال ما نصه عياض في كراهة القبلة مطلقا 
وإباحتها للشيخ مطلقا أو في النفل مطلقا مشهور قول ملك وروايتا الخطابي وابن وهب عنه ولم يذكر ابن 
عرفة قول الإباحة على الإطلاق إذ لم يعزه عياض إلى أحد من أهل المذهب وقد تقدم كلام اللخمي 
ويأتي قريبا كلام ابن عبد البر وقيدت الأقوال بالأمن لأنه محل الخلاف عند عياض لقوله قال بعض 
شيوخنا لا نعلم أحدا ممن رخص في القبلة إلا ويشترط معها السلامة وملك النفس 
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التسهيل 


التذليل 
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وَحِجَامَة مُريض فقط وتطوع قبل نذْر أو قضَاءٍ 


وقول الاطلاق ارتضى أبوعمر وجعل الواققف فيففىي خطر 


وكحجاسمبة بتغرير بدا أولا ونف ل قبل ف رض يُبتدا 


وقول الاطلاق بالنقل ارتضى أبو عمر وجعل الواقف فيه في خطر أشرت لقوله في [تقبيل النبي صلى الله عليه 
وسلم أهله وهو صائم'] أنَّ مَن أين فله ذلك ومن خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يخفه عليها 
نبيها فقد باء من التعسف بما لا يخفى ولا كان التأسي به مندوبا إليه استحال أن يأتي منه خصوصا له 
ويسكت عليه والاستيفاء زيادة 

وكذا يكره كحجامة زدت الكاف لإدخال الفصادة قال في الإرشاد وتكره الفصادة والحجامة بتغرير من 
المدونة إنما تكره الحجامة من موضع خيفة التغرير فإن احتجم فسلم فلا شيء عليه زروق في شرح عبارة 
الإرشاد السالفة العلة في كراهتهما واحدة هى التغرير بدا أو لا فظاهر ابن ناجى كظاهر المدونة والرسالة استواء 
المريض والصحيح في الكراهة حالة الجهل ولذلك لم أقيد بالمريض فقد استظهر بعض أن المصنف في الأصل 
أطلق المريض على الضعيف وهو الذي يحس من نفسه بالضعف أو لا يعلم ما يحصل له وإن كان في نفسه 
صحيحا فإن علم عدم السلامة حرمت واحترز به عن الصحيح وهو القوي الذي يعلم من نفسه السلامة فلا 
تكره له البناني وهذا هو الذي يدل عليه نقل التوضيح وحينئذ فلا مخالفة بين المصنف وظاهر المدونة والرسالة 
قلت ويدل على استوائهما إطلاق الباجي إذ قال فمن أحس من نفسه بضعف أو لم يعرف حالة نفسه كرهت 
له الحجامة فإن احتجم فاحتاج إلى الفطر فقد أوقع المحظور ويكون عليه القضاء دون كفارة وإن سلم فلا شيء 
عليه ومن علم من نفسه القوة على ذلك فالحجامة مباحة له انظر قوله فقد أوقع المحظور فظاهره الحظر مع 
الجهل والذي في الحطاب وهذا فيمن يجهل حاله وأما من يعلم من نفسه السلامة فهي جائزة باتفاق وعكسه 
دهان اجى و شرج ارال ول جد من هود هذا اني إذا لم يعلم :من فيه اللسلامة يتان لا يكون 
لانو به وإلا وجب عليه فعل ذلك وإن أدَى إلى الفطر 

ونفل قبل فرض يبتدا سواء كان الفرض من قضاء أو نذر مضمون أو كل صوم واجب كما يفهم من كلام اللخمي وسند 
ولذلك عدلت عن قول الأصل قبل نذر أو قضاء والاحتراز بالضمون من المعين الذي لم يجئ زمنه فلا يكره التطوع قبله 
ومن الذي جاء زمنه فلا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل أثم ولزمه القضاء ويكون حكمه حكم النذر الضمون قال في 
التوضيح واختلف في التأكد من نافلة الصوم كعاشوراء هل المستحب أن يقضي فيه رمضان ويكره أن يصومه تطوعا وهو 
قول ملك في العتبية أو المستحب أن يصومه تطوعا وهو قوله في سماع ابن وهب أو هو مخير حكاها في البيان وبناها على 
القول بتراخي وجوب القضاء قال وأما على القول بأنه على الفور وهو ظاهر المدونة في كتاب الصيام فلا يجوز له أن 
يصوم عاشوراء إذا كان عليه قضاء فيأتي في المسثلة أربعة أقوال انظر المواق والحطاب هنا ولا بد 


- عن مالك أنه بلغه أن عائشة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم' ل ا ê‏ 
ا الموطأ ج1 ص210 طدار الكتب العلمية 
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خليل : وَمَن لا تُمكِته رؤيّة ولا غيرهًا كأسير كمّلَ الشهور وَإن التَبَسّت وَظنّ شَهرًا صَامَهُ وإلا تَخَيْرَ وَأْجِرَأ 
ادا يالو فل ارت على شكف رق مهاد فة د 

التسهيل وعاجزعن رؤية وغيرها يحصي الشهور بتمام سسيرها 
مثل الأسير وإذا ماالتبست وظن شهراصام ماظن ببست 
إلاتح بير والتخيا-در ورد وأجزأالذبعدعنهبالعدد 
لا قل اوق ال دد وف مص ادفته تل ررد 

التذليل وعاجز عن رؤية وغيرها يخصى الشهور بتمام سيرها مثل الأسير ابن بشير لا شك أن الأسير إذا كان مطلقا 


أنه يبني على الرؤية أو العدد وإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بنى على العدد فأكمل كل شهر 
ثلاثين يوما وإذا مأ التبست وظن شهر صاه دا ن ابن بشير إن التبست عليه الشهور اجتهد وبنى على ظنه 
ببت أشرت به إلى قول عبد الباقى وينبغى أن يكون مثل رمضان المحقق في أنه تكفي فيه نية واحدة وفي 
الكفارة عند تعمد إفطاره بخلاف من تخير شهرا وصامه 1 

إلا تحرّى هذه نسخة المواق ابن عبدوس وابن القاسم وعبد الملك وأشهب إن أشكل رمضان على أسير أو تاجر 
ببلد حرب تحراه والتخير ورد اللخمي صام أي شهر أحب وعليه نسخة الحطاب قال هذا القول صدر به 
في الشامل وفرع عليه ابن الحاجب ومقابله يصوم السنة كلها قال أبو الحسن في كبيره ثم إذا فرعنا على أنه 
إنما يصوم شهرا واحدا فلو شك في الشهر الذي هو فيه هل هو شعبان أو رمضان صام الذي هو فيه والذي يليه 
وإن شك هل هو رمضان أو شوال صام الذي هو فيه لا أكثر وإن شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال صام 
شهرين الذي هو فيه والذي يليه انتهى مختصرا بحذف التوجيه وأصله للخمي ونقله ابن عرفة وقال فيما إذا 
شك هل هو رمضان أو شوال وقلنا يصوم الذي هو فيه فقط يريد فإن ساوى عدده عدد ما قبله قضى يوما وإن 
كان شهره أقل قضى يومين وإلا فلا قضاء 

و جزأً الذ بالإسكان بعد عذة من المدونة وإن كان بعده يعنى الشهر الذي صام ينوي به رمضان أجزأه ب 1 ابن عبد 
الحكم في أحكام القرآن إذا صام شوالا فليقض يوم الفطر 3 كان رمضان الذي أفطره مثل عدد شوال الذي صامه من 
اأيام وان كان شوال الذي صامه ثلاثين يوما ورمضان تسعة وعشرين یوما فلا شيء عليه ولیس عليه قضاء يوم انه ر 
لأنه قد صام تسعة وعشرين يوما وليس عليه إلا عدة الأيام التي أفطر ل E TS‏ 
الشهر الذي ل و ا العدو يريد به رمضان ار باس الادر: 
قاله ابن القاسم فيها قال إذ لا يزول فرض بغير يقين :. إل فبا I‏ 
الإجزاء وبه صدر صاحب الإرشاد وقال في البيان فإن علم أنه صادفه 0 ابن القاسم ويجزيه 
على مذهب أشهب وسحنون ابن عرفة لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم وأخدّه من سماع عيسى بعيد قال وما 
ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب قلت لعل مراد ابن رشد بقوله على مذهب ابن القاسم أن ذلك هو 
الجاري على مذهبه في بقاء الشك وكذلك يقال في قوله على مذهب أشهب وسحنون 
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التسهيل 


واعتمدوا الإجزاءً ق الصادفه وف بقاء الشل لا ماخالفه 


ومالقتقا ص حت تعلق بنية قدببيتد تحقق 


التذليل 


واعتمدوا الإجزاء في المصادفه لا تقدم انفا من نقل ابن أبي زيد ولا ذكر اللخمي ولجزم صاحب الطراز به 
وعزوه مقابله للحسن بن صالح ورده إياه وقوله إنه فاسد وقوله وليس شكه في رمضان كشكه في يوم الشك ألا 
ترى أنه إذا شك في هلال شوال أنه يصومه ويجزيه وفي بقاء الشك فهو قول أشهب وعبد الملك وسحنون 
ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام فهو على الجواز حتى 
ينكشف خلافه أصله من اجتهد في يوم غيم وصلى فلم يدر أصلى قبل الوقت أو بعده وهو ما جزم اللخمي 
به بقوله وإن لم يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأه صومه لا ما خالفه من 
قول ابن القاسم في بقاء الشك وما نسب إليه ابن رشد في المصادفة 


ومطلقا صحته تعلق بنية قد بيتت تحقق المازري ذكرت النية ولزومها فقال شيخ كبير منذ سبعين سنة 
أصوم ولا أنويه فقلت كنت تعرف أن الشهر دخل وتعزم على صومه قال نعم قلت هذه النية ابن عرفة 
شرط كل صوم نيته ليلا قال والمشهور عاشوراء كغيره المواق تقدم لابن يونس في عاشوراء خلاف هذا وما 
ذكر غيره يعني قوله وقد خص بشيء أن من لم يبيت صومه حتى أصبح له أن يصومه أو باقيه إن أكل 
وقد [روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم'] وغير واحد من السلف وإلى قول ابن عرفة كل صوم 
وقول ابن جماعة في فرض العين سواء واجب هو أو تطوع أو نذر أو كفارة أشرت بقولي كالأصّل مطلقا 
وأشرت بقولي زيادة تحقق إلى قول صاحب فرض العين وأن تكون جازمة من غير تردد ابن جزي أما 
الجزم فيحترز به من التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه لعدم الجزم ولا 
يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب كآخر رمضان أو باجتهاد كالأسير انتهى وفي 
النوادر عن المختصر قال ملك والتبييت أن يطلع الفجر وهو عازم على الصيام وله قبل الفجر أن يترك 
ويعزم فإذا طلع الفجر فهو على آخر ما عزم عليه من فطر أو صيام وقال في موضع آخر وإذا بيت أول 
اليل الصوم فليس عليه أن يكون ذاكرا لذلك إلى الفجر قال والدي رحمه الله تعلى : 

فسن غق التيننة تفيل قدا له فح ل عقه فح ددا 

حتى تكرر له فهوعلى آخرماقد كان منذافعلا 


قال في التوضيح ولا يجوز تقديم النية قبل الليلة وهو قول الكافة 


! - حَدَئنَا سَلمَهُ بْنُ الأْوَع » أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ » قال لِرَجُلٍ مِنْ ألم : " ُن فِي قَوْمِكَ ۽ أ في الئاس يَوْمَ عَاشُورَاءَ أن مَنْ اكل فَلَيْيَم بي 
يَوْمِهِ » وَمَنْ لخ يِن أكَلَ فَليَصُمْ » البخاري في صحيحه » كتاب أخبار الآحأد » رقم الحديث 7265. ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 1135 
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خليل  :‏ أو مع الجر وَكَفَتْ نيه لما يَحِبْ تَتَابعُهُ لا مَسْرُودٍ ويم مُعيّن وروي عَلَى الإكتقاء فيهما لا إن 
اْقطع تَتَابُعُهُ كرض أو سَفْر 00 

التسهيل أو مع فجر فهوأصس واغْتُفر للشق سبق وانتفاالإجزا نصر 
وكفت الذڈبالولا حتمايرد واحدة لاا ماتطوعاسرد 
واليي وم عي ن وبالكنايه في زين فيهاوردت روايه 
بل غيرهاوجددت إن انقططع تتتابع أو حتعمه بكوجع 
فزال للآتي وإن مه وي سرد فتبييت والاكتفا روي 

التذليل أو مع فجر قاله في فرض العين فهو أصل واغتفر للشق سبق قاله الحطاب قال في الإحياء لو أراد مريد 


أن يقدر وقتا معينا على التحقيق يشرب فيه متسحرا ويقوم عقبه ليصلي الصبح فليس معرفة ذلك في قوة 
البشر وانتفا الإجزا بالقصر فيهما نصر أشرت به إلى قول ابن عرفة في قول ابن رشد بعد أن حكى قولا 
بأنه لا يصح إيقاعها مع الفجر والأصح أنه مما يجزئ قال ت تبع اللخمي في هذا وهو مردود انتهى قلست 
قال ملك في كتاب ابن عبد الحكم لا يجزئه الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر 

والظهار والصوم المنذور كذلك واحدة ف أول ليلة بعد الغروب على المشهور وعن ملك وجوب التبيييت 
كل ليلة قال في البيان وهو شذوذ في المذهب لا ما تطوعا سرد يدخل فيه من أراد قضاء رمضان متتابعا 
ومن عزم على صومه في السفر أو المرض 

واليوم عين كمن نوى صوم يوم الاثنين أو الخميس دائما أو نذر ذلك كذا قال الحطاب ويعكر عليه في 
المنذور تأويل ابن يونس الرواية بالاكتفاء بالمنذور وما ذكر من عدم الاكتفاء قال الأبهري هوالقياس 
لجواز فطره وبالكفايه في ذين فيها وردت روايه بل غيرها فقد عزاها ابن يونس للمختصر وكتاب ابن 
حبيب الحطاب لم يذكر في التوضيح من رواها على القولين ولم أقف على ذلك في شرح المدونة انتهى 
قلت قوله على القولين بناه على قوله تأمل قول المصنف رويت عليهما والذي في المتن ورويت على 
الاكتفاء فيهما وقد عطفت على ضمير الخفض بدون إعادة الخافض على اختيار ابن ملك وجددت | أن 
انقطع تتابع فعلا ولو بعقد على المشهور في العذر وهل يتفق على الوجوب في عدمه أو يجري فيه 
الخلاف نظر فيه في التوضيح أو حتمه بكوجع الكاف لإدخال الحيض والسفر فزال ما قطع وجوب 
التتابع بأن صح المريض أو طهرت الحائض أو حضر المسافر للاتي متعلق بجددت راجع إلى مسئلتي انقطاع 
0 و حتمه سح به صاحيا ين ا فيهما ا وابن أبي ريد ف الأخيرة 2 
0 و م ل 
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وَينقاءِ وجب إن طهرّت قبل الفجر وإن لحظة وَمَع القضَاءِ إِنْ شكت 


التسهيل 


وبنتقاء والوجوب يسري بسبقه لو لحظة للفنجر 
تلايقتدرلاالط رون شكت تُصّم مع القضا كي تطمسئن 


التذليل 


وأشار اللخمي إل E‏ في السرد وص لاي خوج ا بعزوه للك في البسوط 
أنه لا جز لصي في امغر رمضان إلا أن يته كل ليل وان نوى أن بقاع الصا في ساره أما إن ل 
شأثه سرد الصيام ومثله في الواضحة وقال أبو بكر الأبهري ومحمد بن الجهم وهذا استحسان والقياس أن 
عليه التبييت في كل ليلة لجواز الفطر له فما في اللبسوط لملك خلاف قول ملك في هذه الرواية فجعل 
الحظات كلام ابن رشد صريحا في عزو الاكتفاء في مسئلة المسافر للك في المبسوط والذي يظهر أن ابن رشد 
وأ مسئلة المسافر داخلة ف مسئلة من شأنه سرد الصيام فعارض بمسثلة من شأنه السرد الواردة في المبسوط 
اة المسافر الواردة في العتبية وقد تقدم لابن يونس نحو ما لابن رشد إلا أنه ذكر المختصر بدل المبسوط ولم 
یذکر ابن الجهم مع الأبهري وقد جئت على الاحتمالين اللذين في قول الأصل لا إن انقطع تتابعه إذ 
a‏ مضاف أي وجوب تتابعه فيكون انقطاع التتابع فعلا أحرويا ويحتمل أنه أراد 
انقطاع التتابع بالفطر بأي وجه کان فيكون حكم انقطاع وجوبه مع استمراره مستفادا من مفهوم قوله وكفت 
نية لما يجب تتابعه 

وبنقاء من الحيض والنفاس في جميع النهار أعيد ذكره هنا وإن كان تقدم في فصل | لحيض ليرتب عليه ما 
بعده ابن رشد من شروط وجوب الصيام وصحة فعله الطهارة من دم الحيض والنفاس لأن الصيام لا يجب 
عليهما ولا يصح منهما لكن القضاء واجب عليهما والوجوب يسري بسبقه لو لحظة بما لا يسع الغسل 
عبرت بلو لأن الخلاف مذهبي وكذا هو في بعض النسخ للفجر من المدونة قال ملك إن حاضت امرأة 
وطهرت في رمضان أول النهار أو آخره فلتفطر بقية يومها وكذلك إن رأت الطهر بعد الفجر وإن رأته قبل 
الفجر اغتسلت بعد الفجر وأجزأ صومها انتهى وهذا هو الشهور كما صرح به غيرٌ واحد وقال ابن الماجشون 
إن طهرت قبل الفجر بزمن يسع العُسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها وإن كان الوقت ضيقا 
فلا يقدر لها الطهر ابن يونس الظاهر من المذهب أنه لا يُراعى فراغها من الغسل في الصوم بخلاف الصلاة 
لأن الصوم يصح بغير غسل فلا يحتاج إلى تقدير الفراغ منه بل بارتفاع الحيض يصير حكمها حكم الجنب 
وإن شكت إذ استيقظت بعد الفجر أطهرت قبل الفجر أو بعده تصم مع القضا بالقصر للوزن إذ لا يزول فرض 
بغير يقين قاله ملك فيها قال فأمرتها بالقضاء خوف أن يكون طهرها بعد الفجر وأمرتها بالصوم خوف أن 
يكون طهرها قبل الفجر وإلى قوله فأمرتها إلى آخره أشرت بقولي كي تطمئن وعدلت عن عبارة الأصل 
الصريحة في الوجوب مع الشك إلى قولي تصم موافقة لعبارة المدونة لأن لفظها فلتصم يومها ذلك وتقضيه 


583 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : يقل وَإنْ جُنَ ولو مين كثِيرة أؤ أغمي يَوْما أو جل أو قله وَلمْ ْم وله فَالقضَاء لآ إن سَلم 
ولو نصفة ويرك جمَاع وإخراج ف مدي وَقَيءٍ 

التسهيل كذابعقل والذي من ةذهب بالجنلوسنين جمة وهب 
بلغ مجنونا إذاماعقلا ٠‏ قضىكمنأغهِي يؤماكملا 
أو جُله كالنصف أو أدنى ولم يسلم طلوع ف ره مما ألم 
لا إن به سلم حتسى ص ححا ةلوت فة حسحب ضا 
والترك للوط وإخراج مذي مني وقيء فالقضافي عمد ذي 

التذليل كذا تعلق صحته بعقل ابن رشد من شروط وجوب الصيام وصحة ة فعله العقل والذي مشه ذهب پار سا 


سنين جمة وهب بلغ مجنونا إذا ما عقلا قضى هذا مذهب المدونة قال ملك فيها ولا يقضي الصلاة 
كالحائض وقيل إن قلت السنون كالخمس فعليه القضاء وإن كثرت فلا قضاء ذكره اللخمي عن ابن 
حبيب عن ملك وإليه الإشارة بلو وقيل إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وإن طرأ عليه الجنون فعليه 
القضاء وإليه أشرت بهب كمن أغمي يوما كملا ابن يونس القول في المغمى عليه كالقول في المجنون وهو 
بخلاف النائم ابن القاسم في الدونة عن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق إلا 
عند المساء أو بعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه 

أو جله قال ملك فيها من أغمي عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند اغروب لم يجزه مومه لأنه أغسي عليه 
أكثر النها ركالنصف أو أدنى ولم يسلم طلوع فجره مما ألم عدلت عن قوله أو نصفه ولم يسلم أوله لقول ابن 
عاشر كما نقل البناني صواب المصنف لو قال كنصفه أو أقله ولم يسلم إلى آخره ليبين أن النصف كالأقل 
وأن القيد خاص بهما وقد تقدم نص المدونة أو بعد ما أضحى ابن القاسم من أغمي عليه قبل الفجر فلم يق 
ياه لمرييجر اصوي RR‏ الروك الو أجزأه صومه ابن يونس لأن 
الغمى عليه غير مكلف فلم تصلح له نية والنائم مكلف لو تبه انتبه لا إن به سلم حتى ا لزاه أمة 
نصفه حسب صحا بن الدونة من أفمي عليه بد أن أصيج ونيت لموم فأفاق نصف النهار وأغمي عليه وقد 
مضى أكثر النهار أجزأه صوم ذلك اليوم الحطاب ظاهر ابن عبد السلام أن الجنون في هذا ليس كالإغماء 
وظاهر الطراز أن حكمهما سواء والترك معطوف على نية للوطء وإخراج مذي مني وقيء في الشامل وركنه 
إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من مقطوعها ولو بدبر أو فرج ميتة أو 
بهيمة وإخراج مني ولا أثر للمستنكح منه ومن المذي انتهى ولإخراج الستنكح منهما والاحتلام والذي 
بمجرد الفكر والنظر من غير استدامة والغالب من القيء عبرت كالأصل بالإخراج وزدت إيضاحا بقولي 
فالقضا بالقصر للوزن في عمد ذي ابن بشير لا خلاف أن الجماع وما في معناه 


خليل : 
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وَإِيصّال محلل أو غير عَلَى المُّْتار لِمَعِدَةٍ بحقنَةٍ بمَائِع أو حلق 


انيل 


وهل والالعساظ وأن لايصلا ممساعلالاحلق مُلْمَا ولا 


سواه فالختار أنهيضر N‏ 


التذليل 


من استدعاء المني محرم في الصوم اللخمي يجب الإمساك عن الجماع وإن لم يكن إنزال وعن الإنزال وإن 
لم يكن جماع كالذي يستمتع خارج الفرج ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام وإن كان ذلك مما يوجب 
الغسل ابن رشد المذي عن تذكر أو نظر دون قصد اللذة إن توبع ناقض وإن لم يتابع فقيل عليه القضاء 
وسمعه ابن القاسم في النظر والفكر محمول عليه وقيل لا قضاء إلا أن يتابع ذلك وهذا القول رواه ابن 
القاسم عن ملك في التذكر والنظر محمول عليه إذ لا فرق بينهما وهذا القول أظهر لأن المذي لا يجب به 
القضاء عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وقال البغداديون إن القضاء على من قبّل وأمذى في 
مذهب ملك إنما هو استحباب انتهى وقد تقدم عن اللخمي استحسان القول بأن المذي لا يفسد الصوم 
وفي المدونة قال ملك من ذرعه القىء في رمضان فلا شىء عليه وإن تقيأ فعليه القضاء ابن رشد قال ابن 
القاسم والفرض والنافلة في ذلك ا ابن يونس علل يعض أصحابنا هذا بأن الذي ذرعه القيء يأمن أن 
يجوز ذلك منه إلى حلقه لأنه يندفع اندفاعا ولأنه لا صنع له فيه فأشبه الاحتلام بخلاف الذي استدعى 
القيء ابن يونس فإن استقاء عابثا لغير مرض ولا عذر فرجع شيء إلى حلقه فليكفر وإلا فليقض الباجي الظاهر 
من قول ملك وأصحابه أن لا كفارة عليه وهو كمن أمسك ماء في فيه فغلبه ودخل حلقه يقضي ولا يكفر انتهى 
وقولي في البيت مني بالإسكان 

وهل والانعاظ بالنقل حكى ابن رشد فيه ثلاثة أقوال أحدها أن فيه القضاء وهو رواية ابن القاسم فيها والثاني 
لا شيء فيه وهو رواية أشهب فيها قلت وابن وهب والثالث الفرق بين المباشرة وما دونها من قبلة أو لمس فإن 
أنعظ عن مباشرة فعليه القضاء وإن ات ها دوا فلا قضاء عليه وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون 
انظر الحطاب وراجع التعليق على قولي وامنع لشك النفي كالتيقن وأن لا يصلا عبرت به لأن المعتبر الوصول 
لا خصوص الإيصال ابن عرفة يبطل الصومٌ وصولٌ غذاءٍ لحلق أو معدة من واسع مما علا من المنافذ للحلق فما 
جاوز إلى المعدة كان أحرى منماع هو المتحلل 

ولا سواه فالمختار أنه يضر اللخمي اختلف في الصائم يبتلع الدرهم والحصى فقال ابن الماجشون له حكم 
الطعام عليه في السهو القضاء وفي العمد القضاء والكفارة وقال ابن القاسم لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا 
فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء في العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة إشغالا 
م وعلى ما اختار اللخمي اقتصر في الجلاب والتلقين ورجحه ابن يونس أيضا وسمع أصبغ ابن القاسم بلع 
الدرهم والحصى واللوزة بقشرها لغو في النفل ولو عمدا والفرض إن كان سهوا وإلا قضى والعابث بنواة أو طين 
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خليل : EASES A aS Sea SSSA‏ 
التسهيل VOTES Dea A‏ أومّغفدةٍمائئع حقنة بر 
وأصل الاحتقان يكره السلف الال رود ب ف 
وغفير مُنْماع من ‌الحلق يرد لفوبلاخلفٍفزعم الفطر رد 
التذليل تنزل في حلقه لغو في النفل مطلقا وفي الفرض كأكل لتغذيتهما وإن نسي قضى فقط انتهى وإذا ابتلع نهارا ما 


يبقى بين أسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء لأنه أمر غالب ابن الماجشون وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه 
في وقت يجوز له ابن رشد وهو بعيد أو معدة بالإسكان مع فتح الأول وكسره وهما جائزان في كل ما كان 
مفتوح الأول مكسور الثانى من ثلاثيات الأسماء والأفعال فإن كان حلقي العين جاز معهما إتباع الفاء العين في 
الكسر قال في الكافية : 1 
فعلين لا اسمين على الأولى جعل نعم وبس الأصل فيههما فيل 
واستعمل الأصل ونل وفيل والأربع استعملن في نحو كيل 
والاسمٌ أيضًّا هكذا فقي فخذ يقال فَذمعفِخْْذوفِخِذ 


واقتصرت عليها لأن ما جاوز إلى الحلق كان أحرى مائع حقنة دبر وتأتي حقنة الإحليل واحترزت بامائع عن الجامد فقد 
نفى عياض الخلاف فيه وقصره على المائع كما قال اللخمي وإن ن كان القاضي أبو محمد ذكر الخلاف في 
الحقنة مجملا وعبارة اللخمي واختلف في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فطر أو لا وأن لا يقع به أحسن 
لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال قال في المدونة وتكره 
الحقنة والسعوط للصائم فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر وقال بعده 
وإن قطر في إحليله دهنا أو استدخل فتائل أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه أبو 
الحسن في الكبير الكراهة على بابها لأنا لا نعلم ونقطع أنه يصل لجوفه ولو قطعنا أنه يصل كان حراما _ 
الحطاب يريد إذا لم يضطر لها - أو أنه لا يصل كان مباحا فلما تساوى الاحتمالان كان مكروها ثم إن فعل 
فإن وصل إلى جوفه لزمه القضاء وإن لم يصل لم يلزمه شيء وإن شك جرى على الخلاف فيمن أكل وهو 
شاك في الفجر انتهى وأصل الحقنة في غير الصوم الكراهة إلا من ضرورة غالبة لا توجد عن التعالج بها 
مندوحة كما أشرت له بقولي 

وأصل الاحتقان يكره السلف إلا لضر وتعذر خلف وغير منماع من الحلق يرد لغو بلا خلف فزهم 7 و به 
من مصطفى والبناني رادين نفي البساطي ومن تبعه إياه بقول التلقين ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما 
ينماع أولا ينماع رد أي مردود بأن ما في التلقين ليس صريحا فيما زعما فلا يعارض نصوص الأئمة الصريحة 
في أن محل القولين إذا وصل المعدة أما إن رد من الحلق فلغو باتفاق ولا يصح قياسه على امتحلل لأنه إذا رجع 

من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في المحل منه ما يصل إلى الجوف مع الريق بخلاف غيره انظر الرهوني 
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or 4e r a 
خليل : وإن من انف واذن وعين‎ 


التسهيل وداخل فيماعلاأنف كفم عين وأذن ما برأس من مسم 


التذليل وداخل فيما علا من المنافذ أنف من المدونة قال ابن القاسم كره ملك السعوط للصائم أشهب لقوله صلى الله 
عليه وسلم [بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما'] أشهب وأرى عليه القضاء إذ لا يكاد يسلم أن يصل إلى 
حلقه اللخمي يمنع الاستعاط لأنه منفذ متسع ولا ينفك المستعط من وصول ذلك إلى حلقه ولم يختلف في 
وقوع الفطر البرزلي من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه لأن منفذ 
الأنف إلى الفم دون الجوف فهو ما لم يصل إلى الجوف لا شىء فيه ونظمه أحمد محمود بن عبد الحميد 
الجكني رحمه الله تعلى بقوله : 
إو رة لي وما ييل لحتقها قال الإمامالبرزلي 
أن لا قضافيه ولو حين وف خالط من سلمى خياشيم وفا 


قلت لو قال فللإمام البرزلي لسلم من حذف الفاء وإعمال القول في مفرد ليس كالحديث ولم يرد لفظه كفم 
عين وأذن بالإسكان قال في المدونة ولا يكتحل ولا يصب في أذنه دهنا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه 
فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره أو صب في أذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه فليتماد 
في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء ولا يكفر إن كان في رمضان فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء 
عليه وقاله أشهب قال أبو الحسن قد تقدم أن ذلك على ثلاثة أوجه يشير إلى ما سبق له في الحقنة 
وألحَق في الصغير الشك في الوصول بعد الفعل بتحققه ما برأس من مسم قال أبو الحسن في الصغير بعد 
الكلام على الاكتحال والصب في الأذن وهذا أصل في كل ما يعمل من الحناء والدهن وغيره قال في الكبير 
ويختبر نفسه في غير الصوم قال البرزلي عن مسائل ابن قداح من عمل في رأسه الحناء وهو صائم فإن 
استطعمها في حلقه قضَّى وإلا فلا وكذا من اكتحل قلت ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه 
من رأسه والأول في السليمانية وكذا الخلاف في الثانية وثالثها الفرق بين النفل والفرض وسبب الخلاف 
أن هذه منافذ ضيقة ووصولها إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف في الطوارئ البعيدة النادرة هل 
يختلف الحكم فيها أم لا ولا كفارة في العمد مطلقا انتهى وما أشار إليه من نقل ابن الحاجب هو قوله 
والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه ابن عبد السلام هو خلاف في حال وقال في 
التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو استطعم ولم أرَ الأول واقتصر ابن 
شأس على الثاني وكذلك قال ابن عرفة إنه لا يعرف الأول قلت تقدم قوله من واسع قال سند بعد أن 
ذكر الكحل والصب في الأذن والاستعاط والحقنة فرع إذا ثبت هذا فالمنع في جميع ذلك إنما هو لمن فعله 


الحديث ٠‏ ' - أنبغ الْوْضُوء » وَبَالِغْ ِي الِإستِنْشَاقٍ » إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » سنن ابن ماجه » كتاب الطهارة وسننها » رقم الحديث : 407. والترمذي رقم الحديث 83 
وأبو داود » كتاب الطهارة » رقم الحديث : 142 والنسائي ء كتاب الطهارة » رقم الحديث : 87. 
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التسهيل وترك إيصال بخور وكذا بُخار قدروشى تغلى بفضذا 


التذليل نهارا وأما من فعله ليلا فلا شيء عليه ولا يضره هبوطه نهارا لأنه إذا غاص في أعماق الباطن ليلا لم تضر 
حركته ويكون بمثابة ما يتحدر من الرأس إلى البدن من غير طريق الفم انتهى وفصل ابن هلال فقال في 
الكحل والحناء يجوز فعلهما أول اليل ويحرم آخره كالنهار وسثل عن غسل الرأس بالغاسول فأجاب لا 
شيء فيه على من فعله في ليل أو نهار واحترزت بقولي مما علا ممن حك رجليه بالحنظل فوجد طعمه في 
فيه أو قبض بيده على الثلج فوجد برودته في جوفه فلا شيء عليه قاله في الطراز 
وترك إيصال بخور نقل عبد الحق في تهذيبه عن السليمانية فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في 
حلقه قال يقضي بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه ابن لبابة يكره استنشاق Ù‏ 
البخور ولا يفطر الحطاب يحمل على من شم الرائحة ولم يجد طعم البخور في حلقه فيتفق النقلان أبو 
الحسن في الصغير قال ابن الماجشون إنما يفطر بما يصل إلى حلقه من طعم ذوق لا من طعم ريح ونحوه في 
النوادر ثم قال الشيخ وأما السك وغيره فلا خلاف أنه لا يفطر ابن بشير والفطر يقع بجزء من المتناول لا 
بدخول رائحته وقال في الكبير هذا بخلاف استنشاق روائح المسك والغالية هذا لم يختلف في أنه لا يجب 
منه قضاء قال في التلقين والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان أحدهما إيصال شيء إلى داخل البدن 
والثاني إخراج شيء عنه فالذي يوصل إلى داخل البدن ما يصل إلى الحلق ثم يماع ويقع الاغتذاء به أولا 
يَنْماع ويُتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذيين وكالدرهم والحصى وسائر الجمادات التي لا 
تتطعم ولا تنماع ولا يقع بها غذاء ومثلها الكحل والدهن والمشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة 
إلى الحلق وصلت من مدخل الطعام والشراب أو من غير مدخلهما كالعين والأنف والأذن وما تحدر من 
الدماغ من بعد وصوله إلى هذه المنافذ وقوله وسائر الجمادات كذا هو في مطبوعة الحطاب ونسخة عبد الله 
بن إبراهيم العلوي ولعله وسائر الجامدات قال بهرام في الكبير قال في التلقين يجب الإمساك عن المشموم ولم 
فصل وهو كما أبت انما تکل فا يمل إل الحاق انه بنى على ما فهم منه قله في الشامل ولا بشم 
شيأ من الرياحين وتبعه زروق في شرح الإرشاد ونظر فيه الحطاب بما يأتي في الاعتكاف من أن المعتككف 
يجوز له أن يتطيب وهو لا يكون إلا صائما 


وكذا بخار قدر و ي تتغلي بغذا زيادة أشرت بها إلى قول أبي الحسن في الكبير واستنشاق قدر الطعام 
بمثابة البخور لأن ريح الطعام له جسم ويتقوى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكل الحطاب فكأنه يقول 
إذا وجد طعم دخان القدر يفطر عبد الباقي فإن لم يصل لحلقه لم يضره ولو جاء ريحه واستنشقه وسكت 
عنه البناني ثم قال وأما ما لا يحصل به غذاء للجوف كدخان حطب فلا قضاء في وصوله لحلقه كنا في 


فتاوي علي الأجهوري وظاهره ولو استنشقه لأنه لا يتكيف فالدّخان الذي يشرب 


التذليل 
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ورم عي 


وقيء ولعم أمكن طرحُه مُطلَقا 


والققيء وال بلغم مطلقانزل من رأس او صعد بع دأن حصل 
مكان ط ربح فيهما والمعتمد أن لا قضاف بلقم أتنتى ورد 


مفطر إذ هو متكيف ويصل إلى الحلق بل إلى الجوف أحيانا ويقصد البنانى قوله لأنه لا يتكيف فيه نظر بل 
الدخان كله يتكيف فالتفريق بينهما غير ظاهر ولوالد أمى رحمهما الله تعلى : 
دخان در وبخور إن ؤوصل للحلق باستنشاقه الصوم بطل 
وإن تكن بدون الاستنشاق وصووله فالمصوم و باق 
وليس في استنشاق دخان الحطب من ضر ذا في الدسوقي رسب 


وقوله دخان الحطب هو كرمان لغة فيجوز في الأول والقيء ابن حبيب القيء #الغالب إذا عرف صاحبه 
أنه رجع إلى حلقه منه شيء بعد وصوله إلى فيه فليقض في الواجب ولا يقضي في في التطوع اللخمي إن 
رجع إلى حلقه قبل فصوله فلا شيء عليه فإن رجع بعد فصوله مغلوبا أو غير مغلوب وهو ناس فقد 
اختِّف في ذلك عن ملك ابن حبيب لو قلس ماء أو طعاما ثم رده بعد وصوله إلى طرف لسانه أو إلى 
موضع يمكن طرحه منه هو بخلاف البلغم عليه القضاء والكفارة في عمده لأنه طعام وشراب ومخرجه من 
الصدر:ويتضي اق سهوة قال وفوبيقطع _صلاته إن فمله فيها عدا كما يفصت صومة وان رد من بين 
لهواته ومن موضع لا يمكن طرحه منه فلا شيء عليه وقاله ابن الماجشون الباجي وجه قول ابن حبيب 
ما احتج به من أن القلس طعام يخلاف الذخامة قال وق البجفوعة قال ملك في الذي يبتلع القلس تاسيا 
لا قضاء عليه وقاله ابن القاسم وهذا يقتضي أنه لا كفارة في عمده ووجه قول ملك هذا أنه خارج يسير 
إلى الفم فأشبه النخامة 

والبلغم مطلقا نزل من رأس او بالنقل صعد ورد عبد الباقي الإطلاق إلى القيء فقال كان لعلة أو امتلاء 
قل أو كثر تغير أو بقي على هيئة الطعام ورد إمكان الطرح لهما كما قلت بعد أن حصل إمكان طرح 
فيهما لزوم القضاء فى في البلغم وهو النخامة هو قول سحنون وسكت في الكفارة والمعتمد أن لا قضا بالقصر 
للوزن في بلغم أنى ورد اللخمي لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرا على طرحه القباب 
يعفر عن لع :ياك على هذا كان يكلف في .صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه فلحقته بذلك مشقة 
لتكرره عليه وني كلام اللخمي نيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان قادرا 
على طرحه اللخمي اختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد فقال ابن حبيب أساء ولا شيء عليه 
وعبارة ابن يونس قال ابن حبيب من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته أو من بعد فصولها 
إلى طرف لسانه فلا شيء عليه وقد أساء لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب ومخرجها من 
الرأس الباجي وجه قول ابن حبيب أنه لم يتعمد أخذه وإنما هو مجتمع في فيه معتاد كالريق 
إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه بخلاف الريق ابن رشد روى أصبغ عن ابن القاسم لا 
شيء عليه في ابتلاعه إياها عامدا القباب ومضى عياض في قواعده مع ابن حبيب وهو الراجح 
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خليل : ار غالا م أو مراك رف فى ارقن مطلما وان مضت ف ل ناكما 
التسهيل a 50 7 1 E‏ 
كالريق وانتفا وصول غالب سواك او مضمض ة فى واجب 


والفرض يقضى مطلقاوإن بصب فيحلقهوه وفي نوم غلب 


التذليل كالريق تقدم آنفا ما في توجيه الباجي قول ابن حبيب في النخامة عبد الباقي ولا ث شيء عليه في ابتلاع 
ريقه إلا بعد اجتماعه البناني أي فعليه القضاء وهذا قول سحئون وقال ا ني ويك لقا ء مطلقا 
وفي الحطاب في السهو عند قوله كتنحنح عن سند ما نصه ربما اجتمع الريق في فم الإنسان فينفثه ولو 
بلعه جاز وينبغي أن ينفثه إن كان صائما قلت انظره مع قول الباجي بخلاف الريق الرهوني بل لا 
شيء عليه مطلقا كما تقدم التصريح به في كلام ابن العربي عند قوله في الغسل ومضمضة وانتفا بالقصر 
للوزن معطوف على نية وصول غالب سواك ابن الحاجب يكره السواك بالرطب يتحلل فإن تحلل 
ووصل إلى حلقه فكالمضمضة او بالنقل مضمضة في واجب من المدونة قال ملك لا بأس أن يغتسل الصائم 
ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه قال فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه 
الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع لا يقضي ابن القاسم ويجوز 
بلع ريقه إذا تمضمض الباجي يريد بعد زوال طعم الماء منه زروق في شرح الإرشاد وابتلاع ماء المضمضة 
يوجب القضاء لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية فإنه لا يضر انظره مع ما تقدم عن الباجي وانظر 
قوله بقاياه مع قوله بالكلية قال وفيمن ا دما وو من بين أسنانه غلبة قولان حكاهما في الجواهر 
قلت الذي لابن عرفة وغيره عن ابن شاش وابتلاع دم خرج من بين أسنانه غلبة لغو وإن ابتلعه وهو 
قادر على إخراج ذلك أفطر وقيل لا يفطر الحطاب ولفظ ابن قداح من وجد في فمه دما وهو صائم فمجه 
حتى ابيض فلا شيء عليه ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل فإن لم يفمل فلا شيء 
عليه ومن كثر عليه الدم إذا كان من علة دائمة فلا شيء عليه ابتلع منه شيأ أو لم يبتلع انتهى 
والتصريح بالتقييد بالواجب أعني ما يشمل الفرض زيادة 
والفرض يُقضى مطلقا ابن عرفة يجب قضاء رمضان وواجب الصوم المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرها 
والمعين بفطره عمدا اختيارا ومن المدونة من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط ابن 
عرفة كف المفطر ناسيا في رمضان والنذر المعين واجب الحطاب أحكام الإفطار على الإجمال سبعة الإمساك 
والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية وقد كنت قلت : 

أحكام الاذفار على الإجمال سبعةالقضا معلإكمال 


كفارة تأدي ب اطعام كذا قشع تتابع ونية خذا 


الجزولي مفسدات ا عشرون عشرة متفق عليها وعشرة مختلف فيها فالمتفق عليها تعري الصوم من 

النية والأكل والشرب والجماع وإن لم يكن إنزال والإنزال وإن لم يكن جماع والمذي e em‏ سببه 

ومداومته والحيض والنفاس وخروج الولد والاستقاء هكذا بدون هاء إذا رجع من القيء شيء والختلف فيها 

الفلقة من الطعام وغبار الدقيق وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب بل من أنف أو أذن أو 

عين وما يتحدر من الرأس وابتلاع 211 يتاخلل ل الحصاة ودي إذا لم يتعمد سببه والاستقاء e‏ 
من القيء شيء والقيء غلبة إذا رجع منه شيء والردة ورفض النية وإن بصب في حلقه وهو في نوم غلب 


خليل : 
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لع رم ریه 


التسهيل كمين بنوم جومعت وكفرا عن ذين من بالصب والوط اجترا 


بذاك قال ابن حبيب وورد هناف الام النفنى وهو العتمد 


التذليل 


كمن بنوم جومعت قال في المدونة ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو في نذر أو 
ظهار أو صيام كفارة القتل أو في صيام متتابع أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله 
يجزي بلا كفارة ويصل القضاء في ذلك بما كان من الصوم متتابعا وإن كان في صوم تطوع فلا قضاء عليه 
وكفرا عن ذين من بالصب والوطء اجترا بذاك 

قال ابن حبيب وورد هنا في الام بالنقل النفي وهو المعتمد البناني قال أبو الحسن وسكت عن الفاعل 
هل تلزمه الكفارة أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبُو عمران وهو ظاهرها في كتاب 
الح الثالث قال وهو تفسير لقول ابن القاسم انتهى الرهوني انظره مع قول ابن عرفة وفيها لا كفارة 
على من جومعت نائمة أو صب في حلقها ماء كذلك ولا على فاعله سحنون هذه خير من قوله الإكراه 
بالوطء التوضيح وعورضت هذه المسئلة يعني مسئلة من أكره زوجته فوطئها بمن أكره شخصا وصب في 
حلقه ماء فإنه نص في المدونة على أنه لا تجب عليه كفارة نعم أوجبها ابن حبيب 

ثم ذكر الرهوني نص التنبيهات ثم قال فتأمله تجده منافيا لقول أبي الحسن وسكت عن الفاعل ولقوله 
إن أبا عمران جعل ما لابن حبيب تفسيرا لها إذ كيف يستقيم جعله تفسيرا مع تصريحها بخلافه قال 
وأقرب ما ظهر لي أن تأويل أبي عمران وكلام أبي الحسن هو على التهذيب لأنه سكت عن ذلك ثم 
استبعد تأويل أبي عمران للتهذيب بمعاصرته مؤلفه وبأن كتابه التعاليق الذي وضعه على المدونة إنما 
وضعه على الأمهات ثم اعترض تسليم البناني قول أبي الحسن وهو ظاهرها في كتاب الح بأن سحنونا 
اعترضه وسلم اعتراضه اللخمي ثم قال إن قول عياض ما قيل في واطئ المكرهة يقال في واطئ النائمة إنما 
هو تخريج والمنصوص في المدونة في كل منهما عكس المنصوص في الأخرى وإنما يفتى في كل مسئلة 
بالنصوص فيها لا با لخرج هذا إذا لم يظهر فرق فكيف مع ظهوره ثم ذكر أن الفرق هو الالتذاذ وذوق 
العسيلة في المكرهة دون النائمة وقولي هنا احتراز مما في الحج وقولي في الأم احتراز من التهذيب وقولي 
وهو المعتمد هو ما خلص إليه الرهوني. قال في الطراز ويجري التفريع في الأكل كرها على حكم الأكل 
سهوا في وجوب القضاء في الواجب وسقوطه في التطوع وفي الكف معه وعدم قطع التتابع وكل ذلك 
مذكور في المدونة موضحا وما ذكر في وجوب الكف مثله لابن يونس 


التذليل 
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وكأكله شاكا فى الفجر أو طَرَأ الشّك 


كذاك يلزم القضامن أفطرا بالشك ف الغفروب أو تسحرا 
بالشك ف الفجرومنلەطرا إلا إذا الصوابٌ بعد ظطهرا 


كذاك يلزم القضا بالقصر من أفطرا بالشك في الغروب مع حرمته اتفاقا والتصريح به زيادة وإن كان يعلم 
من الأكل بالشك في الفجر بالأحرى وذهب إلى نفي الكفارة ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما ابن يونس 
وهو أصوب واستبعده ابن رشد لقوله تعلى «إثم أتموا الصيام إلى اليل» 

أو تسحرا بالشك في الفجر والمشهور التحريم قاله ابن ناجي في شرح الرسالة ومن المدونة كره ملك لمن 
شك في الفجر أن يأكل ابن ناجي حملها اللخمي على بابها وحملها أبو عمران على التحريم خليل وهو 
مقتضى فهم البرادعي ونحوه في الرسالة ابن عرفة فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي 
المدونة يقضي عياض حمل بعض أصحابنا قول ملك يقضي على الاستحسان وقال أبو عمران بل القضاء 
واجب عليه ابن يونس لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه لأنه غير 
قاصد لانتهاك حرمة الشهر قال ابن يونس قوله حتى يتبين يريد حتى تقاربوا بيان الخيط كما قال 
«فإذا بلغن أجلهن) يريد قاربن ولا فرق بين أول النهار وآخره فكما لا يجوز أن يفطر حتى يدخل جزء 
من اليل فكذلك لا يأكل إلى دخول جزء من النهار انتهئ ومقابل المشهور جواز الأكل ابتداء وكراهته 
نقل الثلاثة ابن عرفة ولا خلاف في سقوط الكفارة ١‏ 

ومن له طرا فيهما وهو في المدونة مفروض في الفجر كالأصل قال ملك فيها من أكل في رمضان ثم شك أن يكون 
أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء ابن يونس إذ لا يرتفع فرض بغير يقين ابن العربي كما أن السنة تعجيل 
الفطر كذلك السنة تقديم الإمساك إذا قرب الفجر عن محظورات الصيام وذكر أن قولهم لابن أم مكتوم 
أصبحت أصبحت تأوله علماؤنا قاربت الصباح اللخمي ومن تسحر في تطوع ثم تبين له أن الفجر كان قد طلع 
فإن كان بيت الصوم أمسك بقية يومه قال في المدونة ولا قضاء عليه وإن كان نيته من أول اليل أن يقوم 
فيتسحر ثم يعقد الصيام بعد سحوره كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه وكذلك إذا لم ينو الصيام من 
أول اليل إلا إذا الصواب بعد ظهرا فيهما تقدم قول ابن عرفة في الشك في الفجر فإن فعل فبان كون أكله قبل 
أو بعد فواضح وقال البرزلي في وجوب القضاء في الشك في الغروب وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ أما 
إذا تبين أنه صواب فهو بمنزلة من سلم من ركعتين على شك ثم تبين أنه سَلم من أربع انتهى قلت تقدم أن 
الأظهر فيما نظر به عدم الإجزاء وقال الجزولي وإن علم أنه أكل بعد الغروب لا قضاء عليه لأنه غرر وسلم 
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وَمَن لم يَنْظرْ دَلِيلهُ اقتَدَى بِالمُسْتَدِلٌ وإلا احتاط إلا المُعيّن لِمَرَض أو حَيْض أو نِسْيّان 


ومن دلي[ الفجر والفروب لم ينفر يصدق مستدلا اتسم 
بالعصارف العدل فإن تعذرا يح تطإذا أفف روتس حرا 
ولا قضداءفيالعيناعترض>< سبيله عدر كحيض ومرض 
وليقض في النسين في العتعمد كخط في الوققت عند سدد 


التذليل 


وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف وفي وجوب الكفارة خلاف وإن بقي على شكه 
فلا كفارة عليه وهل يجب عليه القضاء أو لا ولا كفارة وقال في أول الكلام إذا شك في الغروب لا يجوز 
له الأكل باتفاق ابن القصار من أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر فقيل عليه 
الكفارة وقيل لا 

ومن دليل الفجر والغروب لم ينظر يصدق مستدلا اتسم بالعارف العدل فإن تعذرا يحت طإذا أفطر أو 
تسحرا ابن بشير مريد الصوم إن كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي بالمستدل وفيه ورد 
الحديث [إن بلالا ينادي بليل'] الحديث وإن لم يكن له من يسمعه فله التحري والأخذ بالأحوط ابن 
حبيب يجوز تصديق المؤذن العارف العدل أن الفجر لم يطلع قال وإن سسع الأذان وهو يأكل ولا علم له 
بالفجر فليكف ويسئل المؤذن عن ذلك الوقت فليعمل على قوله فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن 
كان في قضاء رمضان فليقض ومباح له فطر ذلك اليوم والتمادي فالسئلة في كلام ابن بشير وابن حبيب 
مفروضة في الفجر وفرضها عبد الباقي فيهما فرد الضمير للصوم وتبعته لسكوت البناني عنه قال عبد الباقي 
وإن قدر من لم ينظر على الاستدلال كما هو ظاهر كلامهم قاله ابن عبد السلام وعبرت بيُصّدق وإن كانت 
عبارة اقتدى الواردة في الأصل موافقة لعبارة ابن بشير لقول ابن حبيب يجوز تصديق المؤذن وزدت تقييد 
المستدل بكونه اتسم بالعارف العدل لقول ابن حبيب العارف العدل 

ولا قضاء في المعين من النذر ومفهومه المطلق اعترض سبيله عذر قاطع كحيض ونفاس ومرض وإغماء نص 
على الأربعة في التلقين والمدونة على الحيض والمرض وسقوط القضاء في المرض هو المشهور وهو قول ابن 
القاسم وأشهب والحيض مثله والنفاس كالحيض وليقض في النسيان في المعتمد كخطإ في الوقت وإكراه 
عند سند والعمد أحرى والسفر يأتي انظر المواق والحطاب ولا تعجل 


١‏ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. البخاري في صحيحه؛ كتاب 
الأذان » رقم الحديث : 620. 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَفِي اللُفل بالعَمدٍ الحرام وَلْوْ بطلاق بت إلا وجه كوَالدٍ وَشَيّح وَإن لم يَحلِفا 


والنفل بالعمد الحرام لزما قضاطؤهولوعليه قسما 
داعي وليمةببتأهله إلاالوجه مثل خوف جهله 
فس ديم عش رةإن خولف كا 20 كوالدش يخ وإن لم يحلفا 


والنفل بالعمد الحرام لزما قضاؤه هذه عبارة ابن الحاجب احترز بالعمد من النسيان والإكراه 
وبالحرام ممن أفطر لشدة الجوع والعطش والحرٌ الذي يخاف منه تجدد مرض أو زيادته وفطره لأمر 
والديه وشيخه وجبر السيد عبده إذا تطوع بغير إذنه وفي السفر روايتان وفي استحباب القضاء لمن 
أفطر ناسيا قولان حكاهما ابن بشير والذي في سماع ابن القاسم الاستحباب ولم يحك ابن رشد غيره 
وكذا لا قضاء على من أفطر متأولا وما ذكر من القضاء بالعمد بقيده مبني على وجوب الإتمام وتحريم 
القطع ابن عبد السلام هذا هو المذهب ومذهب المخالف عندي أظهر للأحاديث الواردة في ذلك ابن 
رشد في [الحديث'] ما يدل على جواز الفطر إذا أصبح صائما متطوعا وإلى هذا ذهب ابن عباس وكان 
ابن عمر لا يجيزه ويقول هذا الذي هو يلعب بصومه وإلى هذا ذهب ملك فقال إنه لا يفطر وإن أفطر 
لغير عذر فعليه القضاءً ولو عليه أقسما داعى وليمة ببت أهله مقابل لو قول من قال إن كانت 
يمينه آخر الثلاث فلا يحنثه ا 

إلا لوجه مثل خوف جهله فيستديم عشرة إن خولفا كوالد شيخ معطوف بحذف الأداة وقيده في 
التوضيح بالذي أخذ على نفسه أن لا يخالفه ابن ناجي ظاهر المذهب أن شيخه الذي يتعلم عليه 
العلم لا يتنزل منزلة الأب وكان بعض من لقيته يفتي بأنه كهو وإن لم يحلفا مطرف إن حلف عليه 
أحد بالطلاق أو بالعتق أن يفطر فليحنثه ولا يفطر إلا أن يرى لذلك وجها وإن حلف هو فليكفر ولا 
يفطر وإن عزم عليه أبواه أو أحدهما في الفطر فليطعهما وإن لم يحلفا عليه إذا كان ذلك رقة منهما 
عليه لإدامة صومه ابن غالب حرمة شيخه كحرمة والديه الشاطبي في موافقاته ترك الاعتراض على 
الكبراء مطلوب وأنه مبعد بين الشيخ والتلميذ حتى قالوا من قال لشيخه لم فإنه لا يفلح وما مثلت 
به للوجه هو من قول أبي الحسن الصغير انظر قوله إلا أن يكون لذلك وجه ولعل الوجه أن تكون 
الأمة التي حلف بعتقها والمرأة التي حلف بطلاقها عَلِقَ بها الحالف ويخشى أن لا يتركها إن حنث 
فالوجه حينئذ الفطر أو غير هذا مما يعرف عند النزول انظر المواق والحطاب ولا تعجل أيضا 


' - الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر . الترمذي في سننه » كتاب الصوم › رقم الحديث : 732. 


خليل : 


ا 


التذليل 
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ان فيو غ 


وکر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل فِي رَمَضَانَ فق خا 


وكفر الذي تعمد بلا قري ب تأویل ولا إن جهلا 
في رمضان وحده جماعا.. 


وكفر الذي تعمد بلا قريب تأويل ابن بشير فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا 
ااي و الح 0 مو ل ل وا لو اي a‏ 
ليلا فلا تغتسل فتظن أن من لم يغتسل ليلا فلا صوم له فتأكل والرجل جل يدخل من سفره ليلا فيظن أن لا 

موك لا أن بدخل ناا تار ويد يرع راعيا سرة ثلث با فين أنه سار يمع افر انه د 
كفارة على جميع هؤلاء ابن القاسم كل ما رأيت ملكا يُسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أرهُ يجعل 

فيه كفارة ولا إن جهلا اللخمي اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد والعروف من المذهب أنه في 
حكم المتأول لا كفارة عليه لأنه لم يقصد انتهاك صومه فلو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام 
الإمساك عن الأكل والشرب دون الجماع لم تجب عليه الكفارة إن جامع قال وعلة المذهب الانتهاك فمن 
جاء ء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه انتهى كلامه بعضه باللفظ 
من الحطاب وبعضه بالمعنى من المواق الجزولي لا فرق بين الجاهل والمتأول إلا إذا حمل الجاهل على من 
كان حديث عهد بالإسلا م فجهل وجوب رمضان أو بعض ما يمنعه رمضان من أحكامه المشتهرة والمتأول من 
ازج یکی كيه إل قال يعض اا يجوز الإفطار به انتهى وليس من الجهل المسقط لها جهل 
ريا بع عر على ادو ارقا ران اواو وأنة ١‏ جور ل لشره وأ ليد ارتم الئل يدل اين 
أبو عمران في التعاليق المدونة ونحوه لابن ناجي 


في رمضان وحده ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له الكاني وكل واجب غير رمضان 
كنار على SS‏ يكفر في ناهر ملذور صومة على الشهون اى ر ل عن ون مد 
ظهار أو كفارة يمين ابن حبيب يصوم ذلك ولا شيء عليه سحنون يصوم ويطعم عن كل يوم مدا و 
الواضحة إن نذر الاثنين والخميس ف ذلك كلدو الدهر انتهى وَصيام الهدي والفدية وغيره مما يشبه 
كالكفارة انظر الحطاب جماعا ابن يونس [أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على منتهك حرمة الشهر 
بالوطه الكفارة'] قال في المدونة وإن طاوعته امرأته في الوطه أول النهار ثم حاضت في آخره فلا بد لها من 
القضاء والكفارة وهذا بخلاف من أفطر يوم ثلاثين جرأة ثم جاء الثبت أنه يوم العيد لا كفارة عليه لأن 
اليوم لم يكن من رمضان عبد الوهاب لأن الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك حرمة الشهر بدليل أنه لو أفطر 
SS‏ أخرى ونقل عنه البرزلي في نوازله فيمن أتتها حيضتها 
رر کی وت ا ا ی وجريها کو بعد لت وی ارس لدو 
المدونة ومغيب الحشفة يوجب الكفارة ابن عرفة تجب بموجب الغسل وطأ وإنزالا سند 
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خليل : أورفع نِيّةِ نَهَارا 

التسهيل ل وا م و ص ee eee‏ او رفقالئية نهاراوعنوا 
باسارفع أن يفط ر بالنيية لا EE E E‏ وعم يذلا 
ولايكفر من ارتدولا يقضسى إذا تاب ككفرأصلا 

التذليل وكذلك لو وطئ امرأته في دبرها أو فرج ميتة أو ب بهيمة او بالنقل رفعا لنية نهارا بعد أن أصبح صائما 


فأحرى إذا أصبح ناويا للفطر وسواء استمر بعد ذلك على نية الفطر أو نوى الصوم نهارا قبل أن يأكل صرح 
بذلك جميعه في المدونة ابن عرفة وفي إصباحه ينوي الفطر قول ابن القاسم مع ملك وأشهب مع روايتي أبي 
الفرج وفيها لو أصبح ينوي الفطر ثم نوى الصوم كفر أشهبُ لا كفارة الصقلي لعله فيمن صام بعضه إذ لا 
ترتفع نيته إلا بفعل ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول ملك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح 
ابن القاسم أحبٌ إليّ أن يكفر سحنون لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه 
وامتناعه الشيخ عن ابن حبيب من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية ومن النكت من رفض صلاته 
أو رفض صومه كان رافضا بخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو في خلاله وقد اختلف 
أصحابنا فيما هو أيسر من هذا فيمن حالت نيته إلى نافلة وهو في فريضة هذا على أنه فعل ذلك سهوا فأما 
العابث فلا خلاف فيه أنه يفسد على نفسه 

وعنوا بالرفع أن يفطر بالنية لا نية فطر عذه بعد عَدَلا اللخمي اختلف في وقوع الفطر بالنية إذا كانت بعد 
انعقاد الصوم وصحته فجعله في المدونة مفطرا وهو أحسن لأن الإمساك لا يكون قربة لله إلا بالنية فإذا 
أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله لم يكن مطيعا ولا متقربا وكان بمنزلة من صلى من الفريضة 
ركعتين ثم نوى أنه يتمها على أنه غير متقرب لله بما بقي من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس لا 
دخل فيه أو غسل بعض أعضائه بنية الطهارة ثم أتم ذلك على وجه التبرد فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإن 
كان نوى أن يفطر بالفعل بالأكل أو الشرب أو غيره ثم بدا له وأتم على ما كان عليه أجزأه صومه وليس 
كالأول لأن الأول نوى أن يكون في إمساكه غير متقرب لله وهذا نوى أن يفعل شيأ يفطر به فلم يفعل وبقي 
على نية القربة بمنزلة من أراد أن ي يصيب أهله فلم يفعل فهو باق على طهارته ابن عرفة ورفض النية قبل 
انعقاده يمنعه وفي إبطاله إياه بعده قولان اللخمى بخلاف نية إبطاله بأكل بدا له عنه لبقاء نية التقرب 
وعدمها في الأول وروی ابن عبدوس في مسافر صام في رمضان فعطش فقرب إليه سُفرته فأهوى بيده فقيل لا 
ماء معك فكف أحب قضاءه وصوب اللخمي السقوط قلت استحباب قضائه ذكره الشيخ من رواية ابن أشرس 
قال وأعرف رواية أخرى أن لا شيء وهو جل قوله انتهى. ولا کشر مسن اروشد ولا يفخي إا اسا ب ككس 
أصلا و E‏ 
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خليل : أو أكلا أو شربًا بم فَعَط وَإِنْ باستِيَاكٍ بجؤرّاء 

التسهيل أوأىكلأوك فم فقط وإ ق سوك كالجوز يعس 
و أو شرب فم وإن ببلع ريق سوك جوز يعسن 

التذليل أو أكل أو شرب فم من باب ذراعي وجبهة الأسد ابن عرفة تجب بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم 


ابن الحاجب وفي نحو التراب وفلقة الطعام على تفريع الإفطار قولان ابن عبد السلام الأقرب سقوط 
الكفارة والظاهر من كلام الأصل اللزوم لأنه مشى في غير المتحلل على اختيار اللخمي ونصه واختلف في 
الحصى والدرهم فقال ابن الماجشون في المبسوط له حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد القضاء 
والكفارة وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضى لتهاونه والأول 
أشبه لأن الحصى يشغل المعدة إشغالا وينقص من كلب الجوع فقط ابن رشد لا خلاف في سقوط الكفارة 
في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم خلافا لأبى مصعب ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول 
شيء إلى المعدة مع القصد والعمد قلت قوله لا خلاف وقوله بعد خلافا لأبي مصعب فيه ما فيه والظاهر 


وإن ببلع ريق سوك كالجوز يعن عدلت عن عبارته إذ لم أقف بعدُ على وجه للمبالغة على خصوص 
الاستياك بجوزاء والذي علق عليه المواق هو قوله ابن حبيب من جهل أن يمج ما تجمع في فيه من 
السواك الرطب فلا شيء عليه الباجي في هذا نظر لأنه يغير الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده 
الكفارة وفي التأويل والنسيان القضاء فقط انتهى انظر أغرب من قول ابن حبيب ما في نوازل ابن الحاج 
أن من استاك بالسواك المتخذ من أصول الجوز ليلا فعليه القضاء وفي الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره 
هبوط الكحل في معدته نهارا فصرحت ببلع الريق وأدخلت الكاف لأنبه على أنه لا خصوص للجوز بل 
كل مغير للريق كذلك كما تقدم للباجي إلا أن يكون الشيخ أراد أن يشير إلى قول ابن عات لا يجوز 
الاستياك بأصول الجوز في ليل أو نهار في الصوم فإن فعل فعليه القضاء وعن ابن لبابة وابن الفخار 
ونحوة في كتاب الإنباه أن من استاك به عامدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة ووجهّه أن السواك 
لا كانت أجزاؤه تتحلل وتمشي مع الريق فكان قاصدا للفطر به ووجة الآخر أنه غير قاصد الانتهاك 
ولأنه من ريقه فأشبه فلقة الطعام تبتلع مع الريق وكان مقتضى هذا التؤجيه أن لا قضاء لكن عليه 
القضاء لما فعله مختارا وعن أبي محمد صالح إن استاك بالجوز عامدا باليل فأصبح على فيه فعليه 
القضاء والكفارة وقيل عليه القضاء خاصة وهو المشهور الرهوني وما عزاه للإنباه نقله البرزلي عن أبي 
الحسن مصرحا بأنه من قول ملك ونصه ونقل المغربي عن كتاب الإنباه عن ملك أن فيه الكفارة 


التذليل 
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ا قاذ يإِدامَة ا إلا 0 يُُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُحْتَار وَإنْ أمْتى يتعمد نظرَةٍ فتأويلان يإطْعَام 


4 رە 


GE‏ 25 ارف اللخ اوت اة 


عن كالباشرة إنزال تجب كذا إذا العادة منه تضطرب 
وععمد نف إ رة بلا إدمان فيمن حجن EEE‏ تاويلان 
وهي أن يطعم من يؤدي تنستتية لسحجكيذا و مسد 


أو المني تقدم قول ابن عرفة تجب بموجب الغسل وطأ وإنزالا وقول اللخمي ولا يفسد الإنزال عن 
الاحتلام وإن كان ذلك مما يوجب الغسل أو بإدمان نظر أو فكر زدت النظر لما تقدم عن ابن رشد من 
أنه محمول على الفكر ابن بشير من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة فإن أنعظ فكذلك فإن أمذى نظرت 
هل استدام أو لم يستدم فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصدا وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى 
فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك علة فيسقط القضاء نقله المواق 
مختصرا مقتصرا على الفكر ونقل الحطاب كلامه في سائر المقدمات فانظره عند قوله وبترك جماع إلى 
آخره اللخمى إن منه استمر عن كالمباشرة الكاف لإدخال القبلة ولا يختص اختياره بهما دون سائر 
القدماك وإنما وكا على ييل الكال قالها يسطقى 

إنزال تجب كذا إذا العادة منه تضطرب قال وإن كانت عادته السلامة لم يكفر وقد صرحت باسمه إذ 
لو أشرت إليه بالاختيار لكنت إما أعبر بالاسم كالأصل فيرد علي ما ورد عليه من أن اختياره من عند 
نفسه وإما أعبر بالفعل فيرد علي ما أجيب به عن الأصل من أنه لما نشأ تعقبه عن ذكر الخلاف صح 
التعبير بصيغة الاسم ولم آت بالاستثناء لأنه لم ينظر إلى الإدامة ولا عدمها وإنما نظر للعادة ود رة 
بلا إدمان فيمن به أنزل تأويلان في قول القابسي يكفر هل هو وفاق لقول ابن القاسم في المدونة بسقوط 
الكفارة إن أنزل عن فكر أو نظر بلا استدامة وهو لعبد الحق بحمل ما فيها على ما إذا لم يتعمد النظر 
أو هو خلاف وهو لابن يونس الباجي وقول القابسي هو الصحيح انظر البناني وعبارة المواق ابن بشير إن 
نظر فأمنى من غير أن استدام النظر فألزمه القابسي الكفارة وتأوله عن ابن القاسم إذا قصد إلى النظر 
ورأى أن قوله بالسقوط إنما هو مع عدم القصد ابن يونس يظهر لي أن قول القابسي خلاف ظاهر المدونة 
وقال بعض أصحابنا إنه وفاق 

وهي أن يطعم من يؤدي ستين مسكينا فلو أطعم واحدا ستين یوما لم يجزه لأن القصود سد خلة ستين لأنه 
أبلغ 5 الأجر ولتوقع أن يكون في فيهم ولي مقبول الدعاء نقله القرافي بمد مد فلو أطعم ثلاثين مدين مدين في يوم أو 
أكثر لم يجزه حتى يطعم ثلاثين آخرين قاله ف الذخيرة وهو مذهب المدونة أبو الحسن وله أن يسترجع ثلاثين 
مدا من المساكين ويعطيها غيرهم فإن فوتوها لم يكن له عليهم رجوع أشهب الد أحب إلي من الغداء والعشاء 


0 
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ْم كما أو رَوْجَةٍ كرما اب 


التسهيل بعد الأي املا الإفضاار والص وم والإءتاق كالظهار 


ثلاث خلاتأتت تخيييرا والأفضفل الإإضهامل وأمييرا 


ولزمت نياببة من أمته وطن أو كرها تغشى زوجته 


التذليل بعدد الأيام ولو قبل إخراجها لا الإفطار قبل الإخراج اتفاقا وكذا بعده على الأصح المعروف من 


المذهب قاله ابن الحاجب وغيره ابن عرفة وبعده نقلا ابن بشير عن المتأخرين والتعرض للتعدد زيادة 
والصوم والإعتاق كالظهار التشبيه يختص بهما ابن عرفة قول ابن الحاجب هي إطعام ستين مدا مدا 
كالظهار موهم أنها بالمد الهشامي فمد الظهار غير مد كفارة الصيام 

ثلاث خلات أتت تخييرا والأفضل الإطسام الباجي مقتضى [الحديث'] التخيير بخلاف الظهار 
فالكفارة فيه واجب ترتيبها إلا أن ملكا استحب الإطعام في كفارة الصيام ابن يونسن لأنه أعم نفعا 
الباجي أفتى متأخرو أصحابنا بالإطعام في الشدة والعتق في الرخاء وأبو إبراهيم بصوم ذي سعة لو 
أميرا ابن عرفة بادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء ء عن وطئه جارية له في 
رمضان کر بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه لِم لم يخيره فقال لو خيرته لوطئ كل يوم وأعتق فلم 
ينكروا وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ا إلغاؤه وقد اتفق العلماء على إبطاله قال ابن 
عرفة ا بعضهم أن المفتي رأى أن الأمير فقير وما بيده إنما هو للمسلمين قال ابن عرفة ولا يرد 
هذا بتعليل المفتي لأنه لا ينافيه والتصريج به موحش القرافي في شرح المحصول للفخر هذا المثال قد 
يتخيل فيه أنه ليس مما أبطله الشرع لأجل قيام الفرق بين الملوك وغيرهم وأن الشرع إنما شرع الكفارة 
زجرا واللوك لا تنزجر بالإعتاق فتعين ما هو زجر في حقهم فهذا نوع من النظر المصلحي الذي لا تأباه 
القواعد ونقل عياض أن الرشيد حنث في يمين فقال له غير ملك عليك عتق رقبة فقال ملك عليك صيام 
ثلاثة أيام فقال قد قال الله إفمن لم يجد) فأقمتني مقام اعدم فقال يا أمير المومين كل ما في يدك 
ليس لك عليك صيام ثلاثة أيام وإلى قصة يحيى وانتقادها أشرت بالمبالغة زيادة 


ولزمت نيابة مَنْ أمته وطئ نقل أبو محمد وإن طاوعته لأن طوعها كالإكراه للرق ابن يونس إلا أن تطلبه خليل 
وينبغي أن يلحق بالسؤال ما إذا تزينت ابن عاشر في قوله وطئها إشعار بأنه لو أكرهها على أن يطأها الغير لم 
تلزمه وهو كذلك في ابن عرفة أو كرها تافشى زوجته من المدونة إن ١‏ ه امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما 
القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة قال ملك إن وطثها في نهار رمضان أياما فعليه لكل يوم كفارة وإن وطئها في يوم 
مرتين فعليه كفارة واحدة لأنه إنما أفسد يوما واحدا وقد قدمت بعدد الأيام لا الإفطار 
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رَجُلٌ » فقال : ا رَسُولَ الله » هلك »قال : ما لك ؟ قال : وفغت على امرَأَتِي وَأئا صَائِمْ فقا رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ : هل تَجِدُ رَقَبَهُ ئها ؟ 
: لاء قل : فَهَلْ د نيع أنْ تَصوم شَهرَْنِ ميعن ؟ قَلَ :قل ا :»ئل : فكت النَبِىّ صَلى اله عَيْهِ 

تلم ناا نحن على ل تي ١‏ ي صل ا هوس يرق ها فر والعزق ) لمكتل » قال : أَيْنَ المَائِل ؟ فقال : أنا » قل e‏ 
الل : أغلى ف مني تا مول الل » فوا ا ن لبها يريد العرقيْن أ تأ من أل فقي » شتات الي سمل ل له َس خث بدن أَنْتِابُهُ 
تم قال : أَطْعِمَهُ أهلك » البخاري في صحيحه › كتاب الصوم , رقم الحديث : 1936 
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خليل :فلا يَصُومُ ول يُْتِقْ عَنْ أمَةِ وَإِنْ أعْسَرَ كفرت وَرَجَعَتْ إن لم تَصُمْ بالأقل مِنَ الرقبة وكيل الطعَام 
وَفِي تكفير َلْهَا إِنْ أكرَههَا عَلَى القبلَةٍ حَتَى أَنزْلاً تأويلان 
التسهيل فلايصومعنهما ويعتة عنأمةوإن ت و الملق 


حليلهاولا يلاب رجعت 


منثمنالطعاهوفي الإنفاق 


إن لم تصم بالدون مما دفعهت 


وكيل-سه وقيمة الإءتاساق 


والعق قةبالأقل من قيمة ذا وثمن الشراومن كيل الغفذا 
كذالعبد الحق والذي ورد في الأصل مزنطلابها بها أسشّد 
AO‏ مستكره الزوجة حتى أنزلا 
بل أنزلت هل يلزرمالكفاره 22 عنهاعياض ظاهر العباره 


التذليل فلا يصوم عنهما أو يعتق عن أمة ابن يونس إذا كفر الرجل عن نفسه خير في العتق والصيام والإطعام وإذا كفر 


عن زوجته خير في وجهين العتق والإطعام وإذا كفر عن أمته فليس له إلا الإطعام ولا يجوز له العتق لأن ولاءه 
له وإن تؤد املق حليلها ولا طلاب كما هو صريح عبارة النكت الآتية وعليه ع يي 
رجعت رجعت إن لم تصم ابن عرفة وان كفرت عن ا يضوم لم ترجع بشي باون مما دم عي كه 
الطعام في الإنفاق وكيله وقيمة الإعتاق والعتق بالأقل من قيمة ذا وثمن الشرا بالقصر للوزن دد .. ٠‏ عبد 
الحق في النكت إذا وطئ زوجته مكرهة فوجب عليه أن يكفر عنها فلم يكن عنده ما يكفر به فكفرت من مال 
نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق 
أي ذلك أقل رجعت به وليست كالحميل يشتري ما تحمل به من عرض أو طعام ويدفع ذلك للطالب فهذا 
يرجع بالثمن لأن الحميل مأخوذ بذلك والزوجة لم تكن مضطرة إلى الا 
هى كأجنبى مصطفى وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها به أو مكيلة 
الطعام لأنها دائما تعْطى الأقل انظر البناني 

كذا لعبد الحق والذي ورد في الأصل والتوضيح وتبعه في الشامل من طلابها بها سد فهو ظاهر كلام 
كثير من الأئمة كاللخمي وابن عرفة وابن ناجي وأبى الحسن وغيرهم وعليه يكون الفرق بينها وبين 
الحميل أن الغريم دخل على شرائه الطعام المضمون فكاتة أسلفة الثمن انظر الرهوني في تعقبه كلام 
البناني الشار إليه واختلف التأويل فيمن قبلا مستكره الزوجة حتى أ نؤلا معا كما في الأصل 
والتوضيح بل أنزلت كما عبر حمديس على نقل المواق هل يلرم الكفاره عذها القابسي يكفر عن نفسه 
فقط وعليها القضاء يعني إذا أنزلا أبو محمد وحمديس ويكفر عنها وكل أول المدونة على ما ذهب إليه 


ورجح مذهب ابن أبى زيد بأن الانتهاك من الرجل خاصة قاله في التوضيح عياض ظاهر ال 


خليل : 
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وفي تكفير مكره رَجَل ليجامع قولان لا إِنْ أفطر ئَاسِيًا أو لم يَغْتَسِلْ إلا بَعْدَ الفجر أو تَسَحَرَ قزيّه 


التسهيل فيهاانتفاما وجرى فيمن قسر أآخرأن يط أقوولاناستقر 


رأيُهم بنفيهياعين مكيرَة ومككلب,و بفتحة وكسطرة 
لاعن بتأويل قريب اعتقد حلا بأن لذي وجوداستند 


كمُفظر ناس ومن قذأخرا للفج_ر غسله ومين تس حرا 


بتري سه كنذا انحة فيل قفد تسحرافي الفجر فيو الذ ورد 


التذليل 


فيها أعني المدونة انتفاها بالقصر للوزن مرشحا بذلك قول القابسي وذكره زيادة وجرى فيمن قسر آخر 
أن يطأ قولان استقر رأيهم بنفيها عن مكره ومكره بفتحة وكسره أما الأول فلقول الباجي ذهب أكثر 
أصحابنا إلى أنه لا كفارة على من أكره على الجماع وإنما عليه القضاء خاصة وقال ابن الماجشون عليه 
الكفارة لأنه ملتذ بالجماع الباجي هذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا يوجب كونه عاصيا لأنه ليس من فعله 
ولا موقوفا على اختياره ونحوه لعياض وأما الثاني فلقول ابن عرفة ونقل ابن الحاجب وجوبّها على 
مكره رجل على وط لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم وقول اللخمي انتهاك صوم غيره كنضيه 
كذا في الحطاب ونحوه في المواق وقد عزا غير واحد السقوط إلى المدونة وتقدم اعتراض سحنون ما في 
الحج الثالث منها انظر الرهوني 

لا من بتأويل قريب اعتقد حلا الموصول معطوف على الذي في قولي وكفر الذي تعمد بأن لذي وجود 
استند هذا ما عرفه به في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وأصله قول ابن بشير فإن قرب تأويله واستند 
إلى أمر موجود كمفطر ناس فظن أن ذلك يبيح له الإفطار لكون صومه قد بطل ووجب قضاؤه فأفطر 
متعمدا معتقدا أن التمادي لا يجب عليه فلا كفارة عليه على المشهور وقيل تجب ثالثها إن أفطر بجماع 
كفر وبغيره لا كفارة عليه وقد تقدم نص الكتاب به عند قولي بلا قريب تأويل ومن قد أخرا للفجر 
غسله تقدم أيضا هناك ولم يحك ابن عبد السلام ولا الشيخ في التوضيح ولا ابن عرفة في هذه خلافا لكن 
قال ابن عبد السلام العذر فيها أضعف من التي قبلها فيمكن إجراء الخلاف فيها 

ومن تسحرا بقربه الحطاب العذر في هذا أضعف من المسئلتين قبله إذ لم يقل أحد إن من تسحر 
قرب الفجر يبطل صومه الشارح في الكبير ولا يبعد إجراء الخلاف فيها المواق قد تقدم نص ابن 
يونس من أكل شاكا في الفجر قضى ولا كفارة عليه انظر قول خليل قلت الذي يظهر أنه يشير إلى 
مسئلة سماع أبي زيد ابن القاسم ونصها وسئل عن رجل تسحر في رمضان في الفجر فظن أن ذلك 
اليوم لا يجزئ عنه صيامه فأكل متأولا قال يقضي يوما مكانه ولا كفارة عليه أشار إليه التتائي 
وإليه أشرت بقولي كذا له فهل قصد تسحرا في الفجر فهو الذ بالإسكان ورد 


خليل : 


الل 


التذليل 


الحديث : 
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أو قم َيْلا أو سَافْر دُونَ القضر أو رَأى شَوالا نهَارَا فَظَنُوا الإباحة بخلاف بَعِيد التأويل كراءولم يقبل 


ومن هلك الففربالنهاررًا وخارج في سفر قد قصرا 
وقادم ليلا فظنوا الحصل إذ لم يذنبوا فالإثمعنهم منتبذ 
خلاف مفطر بتأويل بعد كمثلراءٍعند مارفع_رّد 


ومن هلال الفطر بالنهار رأ ابن القاسم في قوم رأوا الهلال بهم ثلاثين من رمضان في نصف النهار فأفطروا إنما 
عليهم القضاء لأنهم إنما أفطروا على تأويل الحطاب ظاهره يعنى الأصل سواء كانت ا ا 
وهو ظاهر الرواية ولا شك أن من راه قبل الزوال أعذر لوجود الخلاف في إباحة الإفطار ٠:‏ 

قصرا تقدمت هذه أيضا عند قولي بلا قريب تأويل الحطاب وعذره هنا أقوى من المسائل ال الثلاث التي قبل 
يعني على ترتيب الأصل إذ قد ذهب بعضهم إلى أن ذلك يبيح الإفطار 

وقادم ليلا تقدمت هذه أيضا في الموضع المذكور الحطاب وعذره في هذه أضعف من المسئلتين الأوليين ابن عبد 
السلام إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه أبو الحسن وجه تأويل هذا أنه قاس نفسه على المعتكف أن يدخل 
معتكفه قبل غروب الشمس وانظر كيف عذر هذا ولم يعذر من أصبح صائما في السفر ثم أفطر وقد عارضها 
بعضهم بها نقله الرهوني وقوله أن يدخل لعل أصله عليه أن يدخل يعني إن نذر يوما 2055 2 راجع 
للست محترز به ممن علم أنه لا يجوز له الإفطار بذلك فأفطر متعمدا فلا خلاف في وجوبها عليه قاله 
الحطاب قال ولو شكوا في الإباحة لزمتهم وأحرى إن لم يكن عندهم إلا توهمها إذ لا يجوز لهم الإقدام على 
الفطر مع الشك أو التوهم وهم آثمون إن أقدموا فعليهم الكفارة إذ لم يذنبوا فالإلم ني ٠٠١‏ أشرت به إلى 
قول ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الصوم في مسئلة من أصبح صائما ثم عزم على السفر فأفطر قبل 
خروجه ومسئلة من أفطر بعد خروجه متأولا أظهر الأقوال أن لا كفارة عليه لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب 
ومن تأول فلم يذنب وإنما أخطأ [والله تعلى قد تجاوز لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخط! والنسيان'] 
ووجه قول من يوجب الكفارة في شيء من ذلك أنه لم يعذره بالجهل إذ كان ذلك عنده من الأمور التي لا 
يسع جهلها فإذا لم يعلم فكان يلزمه أن يتوقف حتى يسئل فإذا لم يفعل فإقدامه قبل أن يسئل يوجب عليه 
الكفارة لقوله تعلى إفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

خلاف مفطر بتأويل بعد هو عند ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح ما استند إلى سبب غير 
موجود لكنه لا يطرد في جميع هذه المسائل المذكورة وأصل ما لهما قول ابن بشير إن استند تأويله 
إلى سبب مفقود فالمشهور وجوب الكفارة نظرا إلى الحال وهذا كمسئلة المفطرة تعويلا أن غدا يوم 
حَيضتها كمثل راءٍ عند ما رفع رد المواق الظاهر من ابن يونس أن هذا لا كفارة عليه وجعله 
اللخمي المذهب ابن عبد السلام تأويله أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلا راجع التعليق على قولي 
إلا بتاويل فتأويلان البيتين وقد نقض الناصر اللقاني بهذه تعريف البعيد 


- إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق ٠‏ رقم الحديث : 2043. 


باب الصوم (المجلد الاول) 602 


أو لِحمّى ثم حم أو لِحَيْض ثم حَصَّلَ أو حِجَامَةٍ أو غِيبَةٍ وَلزمَ مَعَهَا القضَاءُ إن كانت لَهُ 


ومفظر لود الحمى وحم ومن لوعد الحيض أفطرت فح 
كلذك الحاجم والمحجوم وهك ذا نو الغيي ةاللوم 
كذاك قال ابسن حبييب واعئُمد ماالعتقي قالهفيالستند 
في الفطر عن حجامة إلى الخبر ليزن قت ا سيت امير 


فيما بداذا من فسا الوضع إذ في هأخ د رخصةمنمنع 


التذليل 


بأنه ما استند فيه إلى غير موجود والرؤية وعدم القبول موجودان والجواب كما في الرهوني أن الرؤية وإن كانت 
أمرا وجوديا لا تع لأن تكون عذرا لأنها موجبة للصيام وهي السبب في وجوب الكفارة فكيف يعقل أن تصلح 
سببا لإسقاطها وعدم القبول وإن صلح سببا له ليس أمرا موجودا إذ العدم مغاير للوجود 

ومفطر وعد الحمى وهو قادر على الصوم إذا لم تأته فحم ومّن لوعد الحيض أفطرت فحُم أي قُدر ابن 
القاسم فيها ما رأيت ملكا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه علي التأويل إلا امرأة قالت غدا أحيض 
فأفطرت أول النهار وحاضت آخره والذي قال اليوم احم فأفطر ثم حم ابن يونس لأنهما تأولا أمرا لم ينزل 
بهما بعد وهو قد يكون ولا يكون وأصلهم في هذا TT‏ ده 
إنهما يعذران كذلك الحاجم والمحجوم وهكذا ذو الغيبة الملوم كذاك قال ابن حبيب ولفظه على ما في 
النوادر كل متأول في الفطر فلا يكفر إلا في التأويل البعيد مثل أن يغتاب أو يحتجم فتأول أنه أفطر لذلك 
ولفظ مختصر الواضحة لفضل ابن سلمة صالح للحاجم والمحجوم فإنه قال وكذلك الذي يتأول الإفطار مع 
الحجامة فيفطر فعليه الكفارة وكذلك جعل أصبغ تأويل المحتجم بعيدا 

واعتمد ما العتقي قاله في المستند ق الفطر عن حجامة إلى الخبر وهو [أفطر الحاجم والمحتجم'] رواه 
أصحاب السنن والبخاري معلقا وأجاب العلماء عنه بوجوه منها أنه ea‏ كما جزم به الشافعي ومنها أن 
معناه تعرض للإفطار أما المحجوم فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء بالص 
ومنها أن معناه نقصان الأجر وحكى صاحب الطراز عن ابن حنبل وابن إسحق أنهما قالا يفطر الحاجم 
والمحجوم وقال وعن ابن حنبل رواية أن فيه الكفارة قال وهو قول عطاء واختاره ابن المنذر ومحمد بن 
إسحق واحتجوا بالحديث واحتج الجمهور [بأنه صلى الله عليه وسلم حدم وهو صائم”] للقرب لما تقدم 
أن التأويل القريب هو ما كان مستندا لسبب موجود وقد استظهر الحطاب أن كلام ابن حبيب شامل لمن 
حجم غيره ومن احتجم وأن ابن القاسم يخالف في الوجهين وأن قوله الراجح قال ومثل ما يقال في الحجامة 
يقال في الغيبة إلا أني لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة قلت ابن حبيب اعتبر فيما بدا ذا من 
فساد الوضع إذ فيه أخدُ رّخصة من منع فقد نصوا أن منه أخذ التخفيف من التشديد والتوسعة من التضييق 


1 أفْطَرَ الحَاجِم وَالمَحْجُومُ » أبو داود في سننه » كتاب الصيام » رقم الحديث : 2369. وابن ماجه » رقم الحديث : 1681 . والترمذي رقم الحديث 774 والبخاري 
عن ان عباس رَضبي اله عة أن اللي صَلى اله عازه َم الج وَهْرَ خر وَاحتَجَمَوَهُوَ صَابم » البخاري » كتاب الحج » رقم الحديث : 1938 
0 : 7/4. 
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خليل:: َالقَضَاءُ في التو بمُوجيها ولا قضَاءَ في غالب قيءِ وداب وغبار طريق أو دقِيق أو كيل أو جيس 

التسهيل وكل من عن نفس هالكفارهة تكون يقضي معهانهالرة 
ويلزم القضاء في النفل بما يوجبهاإلاا لذي تقدما 
في الوجه والوالد والشيخ ولا ب ر الك ين ف تال 
لم يقض كالناسي وكف والوصِب ومن به حاضت ويقضي من شرب 
منغيرفيە فيه أوأمذى ومن أنطر إذ بيست صما لعن 
ولاقضافي قترالطريق والجبس والكيل والدقيق 
حسام NE RE RD‏ 

٠‏ التذليل وكل من عن تفت ١‏ او ل وم ا كا 


يصوم أحدٌ عن أحد ويلز م القضاء في النفل : الوالد وال واعتذر 
أبو علي عن الأصل بأن ا ان ا ف النفل لأنه ف النفل د قال 


البنانى تأمله ولأمره بالتأمل صرحت بالاستثناء 


ولا يطرد العكس فمن تأولا لم يقض انظر الحطاب والبناني كالذاسي ومثله و 
الحطاب وكف في بقية يومه عن الأكل والشرب اج 4 الوم سايم أي اممريض د Sams heed‏ ا سر 
المواق ويقضي من شرب لا خصوص له بل المراد من أفطر من شير ی ف أع E‏ 
أفطر إن بيت صوما لظعن انظر الحطاب وسأستغنى بذكره هنا عن المبالغة ا فيما يأتي لاغتراضهه 
على الشيخ فيها وقولي بيت صوما شامل لمن أصبح صائما في الحضر ولن نواه في السفر فإن أفطر من 
ل م ا 0 
ر ت ا عليه ق فريضة ولا ناظة لان IE u‏ 
المجموعة ولم أعلم أحدا أوجب فيه شيأ واليس والكيل 5 اقيق اا نعم قيد ف الثلاثة كما صرح 
بمضمونه التونسي وزاد الدباغ ونصه وف لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ نظر لضرورة الصنعة وإمكان 
غيرها البرزلي نظير ذلك المستأجر في البناء ونحوه لا يقدر على الذهاب للصلاة كا حرم الذي لا بد له 
من الحمل على راه أؤ يكون الحمل على رأسه صنعته وكذا ذکر في التوضيح عن ابن التلمساني أن 
الخلاف في الدقيق إنما هو في صانعه ابن عاشر يجري مجراه حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته 
كما قالوه في مالك الزرع يقف في الحصاد گنون إنما كلامه في الوقت الذي يضطر فيه خاصة ولم يمكنه 
الحفظ إلا بذلك ابن بشير أما غبار الجباسين وما في معناه مما لاا يغذي وينفرد بالاضطرار إليه بعض 
الناس فهل يكون كغبار الدقيق أو كغبار الطريق فإن عللنا غبار الطريق بأنه من جنس ما لا يغذي فهذا 
مثله وإن عللناه بعموم الاضطرار فهذا بخلافه قلت مقتضاه أنه على التعليل 


يدأ پو بها | الا الذى تقدما ق الو تة و 
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وحقنةٍ يِن إحليل أو دهن جائِفةٍ ومني مستثكح أو مذي وَنَرْع مأكول أو مَشْرُوبٍ أو فرج طلوع 


مدو بو عايجخكخي بات والقسيء للحصريج في ذا الباب 
وحقنة الإخليل مطلقاولا دواء جائف ةن ل نيصلا 
ولاهبني وم ذي بر حا بالشخص بالكثرة حتى استنكحا 
ولفظ مطعوم طلوع الفنجر ومثانافي نزع فرج يجري 


التذليل 


الأول لا يختص بلغوه صانعه الذخيرة الأظهر في غبار الدقيق لصانعه لغوه وهو قول ابن الماجشون الجلاب من 
دخل في حلقه غبا ر الدقيق أوغبار الطريق فلا شيء عليه فتراه أطلق وسوى بينهما ابن يونس أشهب الدقيق 
يدخل غباره في حلق الصائم يقضي في رمضان والواجب ولا يقضي في التطوع فتراه يقيد بغير الصانع وغالب 
الذباب الجلاب والبعوض قال ملك فيها في الصائم يدخل حلقه الذباب أو کون بين أسئانه فلقة بخيبة أو تحوها 
فيبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو کان في صلاة لم يقطع ذلك صلاته والقيء التلقين لا يُفسِدُ الصومٌ ذرمٌ قيء. 
ولا حجامة ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته وإمساكه كالغيبة والنميمة والقذف 
للحرج في ذا الباب زدت التعليل للتنبيه على ما لم يقل انظر الحطاب 

وحقنة الإحليل ابن القاسم إن قطر الصائم في إحليله دهنا فلا شيء عليه وهو أخف من الحقنة مطلقا قال 
في النهاية يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة وقد اعترض أبو علي قول عبد الباقي وأما فرج المرأة فيجب 
عليها القضاء بحقنتها منه إن وصل للمعدة بأنه ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه وفي الدونة 
كره ملك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر قلت التعليل 
يشمل مجرى البول ومجرى الحيض ولا دواء جائفة عدلت عن قول الأصل ودهن لما في عبارة ابن القاسم 
الآتية ان بالنقل لن يصلا ابن القاسم فيها إذا داوى جائفة بدواء مائع أو غيره فلا قضاء عليه ولا كفارة لأن 
ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته مقتضى نقل المواق على ما في 
مطبوعته عند قول الأصل لعدته أن التعليل من ابن القاسم وقد عزاه عبد الباقي لابن يونس والألف في قولي 
يصلا لحقنة الإحليل ودواء الجائفة 


ولا مني ومذي برحا بالشخص بالكثرة حتى استنكحا ابن بشير إنزال مجرد الفكرة دون ن تتابع إن 
كثر الغو للمشقة ابن عرفة فالنظر أحرى المواق انظر لم يذكر الاحتلام وقال ابن عرفة يبطل الصوم المني 
بلذة يقظة قلت قد قدمت الاحتراز منه بقولي فالقضا في عمد ذي ولفظ مطموم طلوع الفجر ومشل ذا 
في نزع فرج يجري ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن 
كان يطأ ويجزئه الصوم إلا أن يخضخض الواطئ بعد ذلك قاله ابن القاسم وني نوازل ابن الحاج يلقي 
ما في فيه ويتمضمض وفي نوازل البرزلي من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر فلا شيء عليه ابن 
عاشر في نزع الفرج لم يجعلوا المذي الذي ينكسر عنه غالبا مضرا وخرج من ذلك أن ما يحصل بعد 
ا ل لي قل و لل ته 
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خليل : وَجَارَ سوَاك كَل اللهار وَمَصْمَضةَ لِعَطّش وَصْبَاحُ يجََابة وَصَوْمٌ تهر وَحْمُعَةٍ فقط 

التسهيل وجازالاستياك في النهمار جين ةبابل الاش جار 
وهك ذا مضمضة لعطش واكره لفير موجب لاخشى 
كذك أن يصبح ومو جنب والأسل منها قبل صبح أطيب 
قلت عن ان تخص جمعة ورد لق لا SE E‏ 


ره بعود 07 وإن بله ل وأكرهه ا الوط خوف تحلله 8 حبيب 5 الباجي والذي 
يقتضيه مذهب ملك وأصحابه أنه یکره للجاهل والعالم لا فيه من التغرير وعبرت بالاستياك لقول عبد 
الباقى أي استياك وهو فعله إذ لا تكليف إلا بفعل 


وهكذا مضمضة لعطش راجع التعليق على قولي أو مضمضة في واجب واكره لغير موجب لما خشي 
زيادة أشرت بها لقول عبد الباقي ولغير موجب يكره لأن فيه تغريرا وسكت عنه البناني وكذا يكره 
غمس الرأس في الماء ففي ثالث حجها وأكره للصائم الحلال غمس رأسه في الماء فإن فعل لم يقض إلا أن 
يدخل الماء حلقه كذاك أن يصبح وهو جنب في الرسالة ولا يحرم على الصائم الوط في ليله ولا بأس أن 
يصبح جنبا من الوطء والغسل منها قبل صبح أطيب زدته لقول عبد الباقي وهو خلاف الأولى وسكت 
عنه البناني وكان أبو هريرة يأخذ بحديث الفضل [من أدركه الفجر جنبا فلا يصم'] ثم راه منسوخا بما 
صح وتواتر [أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"] وني قوله 
تعلى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) إشارة إليه 
وصوم يوم جمعة بالإسكان منفردا الباجي مذهب ملك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه لأنه يوم من 
الأسبوع فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام ع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله أو بعده [للحديث ] 
وأن يؤبد الصيام سرمدا ملك وابن القاسم لا بأس بصيام الدهر وقد سرده قوم صالحون ابن حبيب حسن لمن 
قوي عليه قلت [عن ان بالنقل تخص جمعة ورد نهي] هو الذي تقدم أن الشافعي منع من أجله صيامه لمن لم 
يصله بصيام قبله أو بعده الداوودي لعل ملكا لم يبلغه الحديث وجا بحذف الهمز [لا صام من صام الأبد”] 


- مسلم قي صحيحه + كتاب الصيام » رقم الحديث : 1109 

779: ل ل ل ب بورد سسا سا ا‎ a 
3 الحديث رقم‎ - 

- لاصام من صام الأبدء البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» رقم الحديث: 1977. مسلم ء كتاب الصيام » رقم الحديث : 1159. 


وک و لخ لبن 


خليل : 
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فط تر رشع فی قبل الَو هه ولا فى و تعض و فا الأ أن تنود 
يسَفر كفطره بَعْدَ دُخُولِه 


التمنهيل 


والفقفر لكن مع كرهفي سفر قصرلهغلددر ليلا القر 
ولم يكن نواه فيه وقضى فقطلفقد واحدممامضى 
إلا الأخخير فم عالكفااره أحرى إذا ما كان وافىناره 
بل ملك ألزمهافي الختصر بفطر من بيت صومافي الحضر 
لااو ونج اة ب “لتكت تلسرا ف تنه ابحو لون 


التذليل 


وحملوه على من يشق عليه أو عممه حتى صام ما يحرم صومه وقد قلت : 
البيهقي ذوالمزاييا الحسسنه قد سرد الصوم ثلائنين سنه 


والفطر لكن مع كره صرح به ابن رشد ونصه إثر قول العتبية قال ملك في المسافر يقيم في المنزل يوما وما 
أشبه ذلك فيجوز له أن يفطر ما كان يجوز له أن يقصر وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه لقول الله 
عز وجل إفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» إلا أن ملكا استحب له الصيام ويكره 
له الفطر لقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم) ومن المدونة قال ملك من سافر سفرا مباحا تقصر في 
مثله الصلاة فإن شاءَ أفطر وإن شاء صام والصوم خف إليّ في سفر قصر قال في المختصر وإن قدم بلدة 
نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الصوم كما يلزمه الإتمام 
قال وهذا مما لا اختلاف فيه أحفظه الجزولى يفطر في السفر الواجب والمندوب من غير خلاف واختلف 
المباح والمكروه والمحظور والمشهور يجوز له الفطر في المباح ولا يجوز في المكروه ولا المحظور وعليه لا 
يجوز لمن لم يكن له غرض من السفر إلا الفطر لأن سفره حينئذ لا يكون مباحا انظر الحطاب له غادر 
ليلا اللقر هو قول الأصل شرع فيه قبل الفجر فهما شرطان 
ولم يكن نواه فيه هو الشرط الثالث وقضى فقط لفقد واحد مما مضى إلا الأخير فمع الكفاره أحرى إذا ما 
كان وافى داره فكان الشيخ في غنى عن ذكره إلا أن قصده استيفاء الفروع المنصوصة كقوله في النضح أو 
فيهما ولا دخل في قولي لفقد واحد مما مضى من بيت الصوم وأصبح صائما وعزم على السفر فأفطر قبل 
خروجه ومن بيت الفطر قبل خروجه وكان قول الأصل ولا كفارة يشملهما وكانت الكفارة تلزم في الصورتين 
5 الأول فن فنص عليها 3 ا 0 كانت انون 7 تعن 1 بازومها و بسقوطها وأما الثانية فصرح 
ل رد Ty E e e‏ 
بيت فطرا قبله الضمير للخروج أبو الحسن انظر إمسائل الفطر للسفر وما فيها من التفصيل والخلاف الحطاب بتمهل 
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خليل : ویمرشن افا ؤيادته أو تیاده ووت إن حاف هادكا أذ شید أذى ككايل وَمُرْضِع لم كينا 


استِتّجَار أو غيْرَهُ حَافتا على وَلَدَيُهِمَا 


التسهيل ك ناك بااالرض فى اعتقال زياءةبالص ووم أو تماد 
جف الف إذا شتات اردق أو الشديد من أذى هب دون دا 


وقل كذافي حامل ومرضع على جنين خافقا ومرضاع 


التذليل كذاك بالمرض في اعتقاد زيادة بالصوم أو تمادٍ البرزلي عن ابن أبي زيد إذا كان الصوم يضر به ويزيده ضعفا 
أفطر ويقبل قول الطبيب الأمون إنه يُِرٌ به ويفطر الزين إذا أضر به الصوم وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر 
البرزلي تتخرج على مسئلة التيمم والصلاة فلا خلاف إذا خاف الموت واخثلف إذا خاف ما دونه على 
قولين والمشهور الإباحة وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر انظره في اللقدمات 
انتهى ابن يونس قال في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه 
بمشقة وتعب فليفطر وليصل جالسا ودين الله يُسْر المواق وكأنه لا معارض لهذا بل أتبعه بقول ملك رأيت 
ربيعة أفطر من مرض به لو كان غيره لقلت يقوى على الصوم إنما ذلك بقدر طاقة الناس أبو محمد من قول 
أصحابنا أن المريض إذا خاف إن صام يوما أحدث ذلك عليه زيادة في علته أو ضررا في بصره أو في غيره من 
أعضائه فله أن يفطر اللخمي صوم ذي المرض إن لم يشق واجبُ وإن شق فقط خير وإن خاف طوله أو 
حدوث آخر منع فإن صام أجزأه البناني منع الصوم حينئذ مقابل للمشهور ويجب الفطر إذا ات السردى 
أو الشديد من أذى ابن بشير يحرم الصوم مع امرض إذا أدّى إلى التلف أو الأذى الشديد هب دون دأ قاله 
عبد الباقي وسكت عنه البناني والتصريح به زيادة 


وقل كذا في حامل ومرضع على جنين خافتا ومرضع فيجوز بخوف ما دون التلف والأذى الشديد 
ويجب بخوف أحدهما وأما خوفهما على أنفسهما فداخل فيما سبق لأن الحامل مريضة والمرضع في 
حكم المريضة قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني اللخمي صوم الحامل إن لم يشق واجب وإن خيف 
منه حدوث علة عليها أو على ولدها منع وإن كان الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا تخشى إن هي 
صامت شيأ من ذلك كانت بالخيار بين الصوم والفطر ومقتضى كلام المواق ميله إلى أنها إذا أصبحت 
صائمة وهى صحيحة فشمت رائحة شيء فاشتهته أفطرت وكذلك أشار إلى أنها إذا اشتهت ماهو 
محرم عليها والعادة تشهد على أن اضطرارها إليه كاضطرار ذي الغصة رخص لها فيه ورشح ذلك بما 


في نوازل ابن رشد من أن للصائم أن يجعل في ثقب ضرسه لوبانا ليسكن وجعه ويجب عليه أن يقضي 


التذليل 
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وَالأَجْرَة فِي مال الوَلَدِ ثم هَلْ مَال الأب أو مَالِهَا تأويلآن 


إن لم يكن يمكن ذي الأخيره اتلام طفلشسها إل يره 
أو اديز وا الإرمستاء: ٠‏ ف وبال طنتها يفل ة تزاء 
إن كان إلا فه ل الأب أو ال لامع ناللخميالاول تقل 
معتعمداوغيرهعن سند وأوانت بشن قي الستردد 


إن لم يكن يمكن ذي الأخيره إسلام طفلها إلى أجيره أو غيره من إسلامه إلى من ترضعه مجانا أو مباشرة 
إرضاعه مع الصوم اللخمي المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا بولدها أو كان مضرا بها وهناك مال 
يستأجر منه للابن أو للأب أو للام والولد يقبل غيرها لزمها الصوم وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو 
على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر 
منه لزمها الإفطار وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت 
بالخيار بين الصوم والإفطار ونحوه قول ابن رشد على اختصار البناني للمرضع على المشهؤر من مذهب ملك 
في الفطر ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهي إذا قدرت على الصيام ولم يجهدها 
الإرضاع وحال يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهي إذا أجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها وحال يجب 
عليها فيها الفطر والإطعام وهي إذا خافت على ولدها 

وأجرة الإرضاع في مال طفلها بلا نزاع إن كان إلا فهل الأب أو الأم عن اللخمي الاول بالنقل نقل قال لأن 
نفقته عليه عند عدم مال الابن وكان على الأم عند عدمهما لأنها قادرة على صيانة صيامها بشيء تبذله من 
مالها إلا أن تكون الإجارة تجحف بها وأتى أبو الحسن بكلامه تفسيرا للمدونة معتمدا فقد اقتصر عليه ابن 
عرفة والقلشاني وابن ناجي وزروق على الرسالة والأبي في شرح مسلم 

وغيره عن سند نقله عنه في التوضيح وأولت بشقي التردد تأولها على الأول اللخمي وعياض والثاني ظاهرها 
أبو إسحق على قولها وإن قبل غيرها وقدرت أن تستأجر له أو له مال فلتستأجر له ولم يذكر له أب أم لا وإن 


. كان له أب فكيف تستأجر هي له إلا أن يريد أن للأب أن يقول إنما أجري عليها النفقة فلا يلزمني أجرة 


رضاع وهي الممتنعة من رضاعه لمكان الصوم فعليها إجارته وفي هذا نظر لأنها تقول لم أقصد الامتناع إلا لعلة 


الصوم فأشبه ذهاب لبني فعلى الأب أن يستأجر له وإن كان منفقا وأنا في عصمته كما لو لم يكن لى لبن فأما 


إن لم يكن له أب أو كان الأب معسرا ولا مال للصبي فقد أشبه أن تستأجر له لأنها هي المستهلكة للبنها 
لكان ما يضرها من رضاعه انتهى وقد أشرت إلى أن المحل للتردد والتأويل معا خلافا للبنانى وللرهونى 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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سكي شع کے ص ع ہے ەو 
والقضاء بالعدد بزمن ابيح صومه 


وماعلى الحامل إطعام بل ال لمرضع والسقوط مختارا نقل 
ويجب القضاء بالعدد في الل سوقت الصحيح صومه للمنتفل 


وما على الحامل إطعام اللخمي والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون 
لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة بل المرضع ابن عرفة رواية المدونة إيجاب 
فطرها الإطعام ابن القاسم عن ملك وكذلك إن اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر ونُطعم وتصوم بعد ذلك 
ابن رشد لأنه كرمضان إلا في كفارة الانتهاك والسقوط مختارا نقل اللخمي متصلا بكلامه السابق في المرضع 
ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها كان القضاء واجبا واختلف في الإطعام فقال في المدونة 
تطعم وني مختصر ابن عبد الحكم لا إطعام عليها وهو أحسن قياسا على المريض وكل واحدة ممن أبيح لها 
الفطر من حامل أو مرضع أعذر من المسافر انتهى والاستيفاء زيادة 

ويجب القضاء أعدت العامل لأنبه إلى أن قول الأصل والقضاء معطوف على فاعل وجب في قوله ووجب 
إن خاف هلاكا بالعدد ابن بشير من أفطر في رمضان أياما فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عدتها فإن 
أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان فلا يجب عليه إلا عدد الأيام فإن ابتدأ 
القضاء في شهر وعول على المتابعة من أوله فإن كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء وإن كان هذا الثاني 
أكمل فهل يجب عليه صيام جميعه أو كان أنقص فهل يكتفي به في المذهب قولان انتهى والمشهور أنه 
على التراخى بل حكى عليه الاتفاق ابن بشير وابن الحاجب وابن ناجي في شرحه للمدونة وحكى 
الرجراجي 0 القولين وحصل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال انظرها في الحطاب قال في الإكمال في شرح قول 
عائشة رضي الله عنها يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا للداوودي في إيجابه من 
ثانی شوال وأنه آثم متى لم يُتمه فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد ببقية السنة ما لم يدخل رمضان 
۹ لكن الاستحباب المبادرة ش 

في الوقت الصحيح صومه للمنتفل اللخمي قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع ولا يجوز في الأيام 
المنهي عن صيامها ولا في شهر نذر صيامه ومن المدونة قال ملك يصوم الرابع من أيام النحر من نذره أو نذر ذا الحجة 
ولا يصومه متطوعا ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه صيام واجب متتابع من ظهار أو غيره انتهى وقد عدلت عن 
قول الأصل أبيم صومه لأنه إن حمل على الإذن ورد عليه النذر المعين ورابع النحر أو على استواء الطرفين ورد عليه 
أن الإباحة بهذا المعنى معدومة هنا وتبعت عبارة اللخمي لسلامتها من الإيراد وأشرت إلى أهم المحترزات بقولي 


خليل : 
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ا ا ا ا 
غير رمضان وتمامه إن ذكر قضاءه 


التسهيل 


لا رمضا في الم حي في الحضر كذك عندالعتقيفيالسفر 
وموالذي به ابن رشدصدرا وقول الاجزاء به القياس را 
وأن يتم الييوم في التضاء إن نكر السقوط في الأثناء 


التذليل 


لا رمضان في الصحيح في الحضر كذاك عند العتقي في السفر وهو الذي به ابن رشد صدرا وقول 
الاجزاء بالنقل به القياس را بالقلب والحذف أعني أنه رأى القول بإجزاء القضاء برمضان في السفر هو 
القياس كما يأتي عنه قريبا ابن القاسم في الرجل يصوم رمضانَ ينوي به قضاء رمضان كان قد أفطره في 
سفر أو مرض لا يجزئ عنه صيامَ رمضان عامه ذلك ولا الذي نوى صيامه قضاء عنه وعليه أن يبتدئ 
قضاء الشهر الذي أفسد صومه بما نوى ثم يقضي الأول إلى أن قال لأن رمضان لا يكون قضاء عن غيره 
ابن رشد هذا قول ملك وعلي وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وهو الصحيح الذي يوجبه النظر 
وقد روي عن ابن القاسم فيمن صام رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزئه فكيف بمن صامه عنه 
في حضر ورأى غيره أنه يجزئه إن فعل وهو القياس لأن له فطره ولو نواه عنهما جميعا لوجب أن 
يجزئه عن هذا الرمضان ولا يجزئه عن القضاء لأنه صامه عما وجب عليه أن يصومه له فلا يُفسد نيته 
ما زاد فيها مما لا يجوز من نية القضاء وقاله ابن حبيب انتهى وما ذكر من عدم إجزاء صوم رمضان في 
الحضر قضاءً لا عن رمضان عامه ولا عن الذي نواه عنه يقابله قول بالإجزاء عن المنوي لأن [الأعمال 
بالنيات'] وقول بالإجزاء عن الأداء لأن رمضان لا يقبل غيره وهما لملك ولفظ المدونة محتمل لهما 
والإجزاء عن الأداء لابن القاسم أيضا وجعله اللخمي ظاهرها وأتى به ابن يونس نصا لها عبد الحق في 
النكت هو أصوب القولين وهو معنى ما في الكتاب وقد صحح ابن الجلاب القول بعدم الإجزاء عن واحد 
منهما كابن رشد وعلى الصحيح قال ابن المواز يكفر عن الأول كفارات التفريط وعن الثاني كفارات 
الانتهاك أبو محمد يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل أشهب لا كفارة عليه لأنه قد صامه ولم يفطره أبو 
محمد وهو الصواب وقد كنت غنيا بقولي كاللخمي الصحيح صومه للمنتفل عن قولي كالأصل لا رمضان 
لكن أردت ذكر التفصيل والخلاف وعدلت عن غير إلى لا لأني أردت العطف ولم أرد النعت إذ لا محل 
له بعد قولي للمنتفل 

وأن يتم اليوم في القضاء إن ذكر السقوط في الأثناء عبرت بالسقوط وإن كان قول الأصل إن ذكر قضاءه هو الموافق لقول 
ابن عرفة لو ذكر في قضاء رمضان أنه قضاه ففي المدونة أنه لا يجوز فطره الشيخ فإن أفطره قضاه لقول عبد الباقي 
عاطفا على قول الأصل قضاءه أو سقوطه بوجه ما كبلوغ بسن بنهار وكحيض بنذر معين وسكت عنه البناني وما نقل 
ابن عرفة عن الشيخ يعني ابن أبي زيد من القضاء إن أفطر مثله لابن شبلون وقال أشهب لا قضاء ولا أحب فطره 


أ - الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابن حبان في صحيحه رقم الحديث : 389 ج1 ص304. ط دار الكتب العلمية. 


التسهيل 


التذليل 
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فی وت فا اقا حاوف رادت الفط عمد إلا أنْ يَأتَى تَائبّا وَإطعَام مده خلال 


والسَلام 


والخلف هل يقضى القضاء مسن عمد فطراونفيهابن يونس عضد 
ومفطر شلهري ار يا بأول والعكسُ عنه مجزئ 


واستظهر الح اب أن لا يشترط ترتيبُ أيام القضا رأيافقط 


وأدَب الفطر ماما اا من جاء يستفتى وقيل مجلا 
وبذلم دهعي هوعلى ذويه صل الله جل وعلا 


والخلف هل يقضي القضاء من عمد فطرا ففي كتاب الحج منها فيمن أفطر في قضاء رمضان أن عليه يومين 
ابن القاسم إن أفطر في قضاء التطوع من غير عذر فليقض يومين وي كتاب الظهار منها إنما يقضي يوما واحدا 
ورواه يحيى عن ابن القاسم ابن يونس وجه قولهم إنه يقضي إذا أفطر في قضاء رمضان يوما واحدا أنه إذا 
قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان فلا شيء عليه غير ذلك وهذا أحب إلي انتهى وقد شهر ابن 
غلاب ف وجيزه الوجوب وابن الحاجب عدمه وإلى قول ابن يونس وهذا أحب إلي أشرت بقولي ودفيه ابن 
يونس عضد وقيدت بالعمد لا تقدم من قول ابن ال ف التطوع من غير عذر ولا تفيده الذخيرة من أنه 
إن أفطر سهوا اتفق ق على عدم قضائه وعلى الوجوب إن أفطر في قضاء القضاء كان عليه صيام ثلاثة ة أيام كما 
جزم به ابن عرفة ومثله لابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الصيام وني تهذيب عبد الحق ما 
يؤذن بعدم التعدد ومفطر شهري صيام يبدأ بأول بالصرف للوزن 


والعكس عنه مجزئ نقله ابن عبدوس عن أشهب ذكره ابن عرفة وتقدم مثله عن النوادر في التعليق على قولي 
كذاك تعجيل القضا ويولا واستظهر الحطاب أن لا يشترط ترتيب أيام القضا بالقصر للوزن رابا فةط إشارة 
لقوله لم أر فيه نصا صريحا الآن وذكر قول سند في فصل السهو في شرح مسئلة من سها عن سجدة ثم قام إلى 
الثانية ف أثناء كلامه وأما أيام رمضان فليس الترتيب فيها بمقصود وإنما هو من ضروره 5 التعيين ومضمون البيتين 
زيادة 5 كتقييد الخلاف ف قضاء القضاء بالعمد وذكر ترجيح ابن يونس نفي الوجوب أدب المفطر ا ا ا 
من جاء بستة يستفتي اللخمي من ظهر عليه يأكل ويشرب في رمضان عوقب على قدر ما يُرى أن فيه ردعا 
ب الت و 0 

ا ا 
ل آخر أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا ففي المدونة يعاقب وعبرت بيستفتي لوافقة 
عبارة المبسوط التي نقل اللخمي وإن كانت كلمة تائيا وردت ف كلامه ف شاهد الزور والإشارة إلى قول الإطلاق 
زيادة وبذل مده عليه وعلى ذويه صلى الله جل وعلا ابن عرفة ة المشهور أن قدر هذه الكفارة مد نبوي مطلقا 


- البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » رقم الحديث : 1936. 
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فرط فِي قضَاءِ رَمَضَانَ ليله عَنْ كل يَوْمِ ليسكين ولا يُنّدُ بالرائد إن أمْكَنَ قَضَاُهُ يشَْبَانَ ل إن 
انُصَلَ مَرَضّهُ مع القضّاء أو بَعْدهُ 

ل نقغض ‏ -اء رمضاان أنظضرا مفرلبالئل دأو كئغرا 
قلات فاا ا .جا لیے ان 
إن أمكن القضاء فى الذي حمل ذلك من شعبان لا إن اتصل 
عذربهولس بالعذور ناسيه والعذرَ رأى السيوري 
يبذله مع القضافي المستحب أو بعدهأو قل بعد أن وجب 


التذليل 


لمن قضاء رمضان أنظرا مفرطا لثله أو أكثرا فلا تكرر زدت هذا لقول الحطاب قال في الشامل فلو فرط 
في قضاء رمضان لثله أو حتى دخل عليه رمضانٌ ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده فلو قال 
المصنف لثله أو أكثر لدخل هذا الفرع ثم قال ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة انتهى الرهوني ونسبه 
ابن ناجي للتادلي عن ابن شأس ونحوه لزروق في شرح الرسالة ثم ساق الرهوني لفظ الجواهر ثم قال 
وعلى هذا اقتصر القلشاني في شرح الرسالة ونقله عن أبي محمد وسبقه ابن يونس إلى نقله عنه ثم ساق 
لفظ ابن يونس وفيه أن أشهب روى في كتابه أن ابن عمر أفتى به ثم قال الرهوني ونقله أبو الحسن في 
شرح المدونة مقتصرا عليه وذلك كله يفيد أنه المذهب ثم قال ويعارضه ما في نوازل الصيام من المعيار 
وساق جواب ابن لبابة بالتكرر وفيه وقد قيل إنه ليس عليه إلا غرم مد لكل يوم وإن فرط والأول أحب 
إلينا والذي عليه جماعة الناس ثم قال وسلمه أبو العباس الوانشريسي وإلى فتوى ابن لبابة وتسليم 
صاحب العيار لها أشرت بقولى 

وقال ابن لبابة به والونشريسي اجتبى إن أمكن القضاء في الذي حمل ذلك من شعبان عبرت به لقول ابن 
عاشر العبارة المؤدية للمعنى القصيزه کا قال ابن عرفة إن ل قدره قبل تاليه يليه انتهى وعبارة الأصل إنما 
تتنزل على من عليه قضاء رمضان كله انظر عبد الباقي لا إن اتصل عذر به أشمل من قول الأصل مرضه قال 
عبد الباقي بعد أن ذكر الحمل وأنه مرض حكما والإغماء وأنه مرض والسفر في شعبان والجنون والحيض 
والنفاس والإكراه والجهل فلو قال لا إن اتصل عذره لشمل ذلك وسكت عنه البناني إلا أنه اعترض عده 
الجهل عذرا مع تصريحه بأن النسيان ليس بعذر وليس با معذور ناسيه البرزلي ظاهر المدونة وجوب 
الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر معه على الصوم من زمن تعين القضاء إلى دخول رمضان الثاني والعذر رأى 
السيوري فقال الناسي لا إطعام عليه نقله البرزلي وتعقبه بما مر آنفا انظر الحطاب يبذله مع القضا بالقصر 
للوزن في المستحب نص عليه ابن حبيب ونقله في التوضيح عن الجلاب أو بعده من المدونة يفرق هذه 
الأمداد إذا أخذ في القضاء في أوله أو في آخره وإن لم يفرقها حتى فرغ من القضاء فليفرقها بعد ذلك أو قبل 
الجلاب إذا قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه والاختيار أن يطعم مع القضاء بعد أن وجب 


التسهيل 


التذليل 
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وَمَنْدُورُهُ وَالأكثرٌ إن احَتَمَلَهُ لفظه 


وليس يجزي قبل زاعن كل يوم مس كين ومعطي الفضل 
وجاز أن يعطيه ممدين كفارتي يومين من عامين 


ويلزم الناذر ما قدُنزرا وفي احتمال اللفظ صا الأكثرا 


وليس يجزي قبل ذا ابن حبيب المستحب في تفريق هذا الطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا قال 
أشهب ومن عجل كفارة التفريط قبل وجوبها لم يجزه فإن كان عليه عشرون يوما فلما بقي 
لرمضان عشرة أيام كفر عن عشرين يوما لم يجزه منها إلا عشرة أيام المواق لو قال مع القضاء أو 
بعده أو قبله بعد الوؤجوب لتنزل على ما يتقرر عن كل يوم للسكين ابن يونس كفارة من فرط في 
قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضانٌ آخر مد لكل مسكين عن كل يوم وكذلك إن مات فأوصى به 
ومن المدونة قال ملك فإن لم يخرج ذلك حتى مات وأوصى أن يطعم عنه فذلك في ثلثه فإن لم 
يوص بذلك لم يلزم الورثة إلا أن يشاؤا 

ومعطي الفضل ليس به يعتد في إطعام ما يوجب التفريط في ذا العام وجاز أن يعطيه مدين 
كفارتي يومين من عامين قال ملك فيها لا يجزئ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا 
لكل مسكين ابن عرفة يريد من رمضان واحد لأن فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة 
والرمضانان كاليمينين انتهى وقال ابن عبد السلام والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين 
من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما واحدًا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من 
رمضان ولم تقضه حتى دخل رمضانٌ آخر وكالمفطر متعمدا وترك قضاءه إلى أن دخل اخر الحطاب 
قال المصنف وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال ملك انتهى قلت في قول ابن عبد السلام 
كالحامل نظر إذ لا تطعم لفطرها وقد اعتمدت تفسير ابن عرفة المدونة واستظهار ابن عبد السلام 
واستيفاء الموضوع زيادة 

ويلزم الناذرٌ ما قد نذرا ابن عرفة يجب الوفاء بنذر جائز قال وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغ وعمدا في كونه 
كذلك ولزوم كفارة التفريط أو الانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي صوم من نذر الاثنين 
والخميس لظهاره وقال أيضا فيمن قال لله علي صوم ولم ينو شيأ يازمه يوم ويستحب ثلاثة أيام الشذالي واضح 
ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون وقال فيمن قال الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام لأنها أقل الواجب 
من الصيام واعترضه تلميذه الوانوغي وتبعه المشدالي بأن الصواب أن يلزمه يوم كمن قال الطلاق يلزمني لا يلزمه 
إلا واحدة ابن غازي بعد أن ذكر كلام الواثوغي وهو بين حيث لا عرف وف احتمال اللفظ صام الآكثرا 
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“1 لآ ية هر فلائِينَ إن لم يبدأ بالهلال وَاِْداهُ َة وَقَى ما لا يَصِحُ صم في سَكةٍ إلا أن 

التسهيل ١‏ إن لم يكن قصدٌفمن شهرانذرٌ | منغير قصد بثلاثين يبر 
إلا إذا باب تاليال فليص مالف هر ولا يييال 
تادر ل و تفلل حوولا وماليس يصام يكمل 
من غيرهمثل نوات النحر كذاك ما وج ب قبل النذر 
وهل يصوم رابع النحر هنا ظهرّهانئعمكمالوعينا 
وأولت ب هوبانفي قلا تخالف الذفي سواها نقلا 
عليهما إن نقص الشهر فهل 2 أربعةأوخمسة جر الخلل 

التذليل 2 إن لم يكن قصدٌ فمن شهرا نذرٌ من غير قصد بثلاثين يبر ابن بشير الأصل في النذر أنه التزام من 


الكلف على نفسه فيحاذى فيه قصده وما نص عليه فإن لم يقصد شيأ وكان اللفظ يحتمل الأقل والأكثر 
فقيل يلزمه الأكثر لأنه لا تبرأ ذمته إلا به وقيل يبرأ بالأقل حتى ينص على الأكثر وينخرط في هذا 
السلك أن ينذر صيام شهر ويبدأ في أثناء الشهر فقيل يجزئه تسعة وعشرون لأنها الأقل وقيل يلزمه 
إكمال ثلاثين لأنها الأكثر إلا إذا بدأ بالهلال فليصم الشهر ولا يبال قال ملك وإن نذر صيام شهور 
بغير عينها متتابعة فله أن يصومها للأهلة أو لغير الأهلة فإن صامها للأهلة وكان الشهر تسعة وعشرين 
أجزأه ومن صامه لغير الأهلة أكمل ثلاثين 

وتاذر لدا يتل خولا ونا ليس يصام يكمل عدلت عن قول الأصل وقضى لقول عبد الباقي وفي 
إطلاق القضاء تجوز لأنها ليست أياما بعينها فاتت فتُقضى إنما هي في الذمة من غيره مثل ذوات الذحر 
كذاك ما وجب قبل النذر زدته لقول ملك في المدونة من نذر صوم سنة بغير عينها صام اثني عشر شهرا ليس فيها 
رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر ابن القاسم فما صام من هذه السنة على الشهور فعلى الأهلة وما كان منها يفطر 
مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الذبح أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين فيقضي على هذا إذا كان 
شوال ناقصًا يومين ن انظر المواق ولعل معنى ذكر رمضان فيما يفطر أنه لا يجزئ في النذر فأشبه ما يفطر فتجوز في 
إطلاق ذلك فيه 


لي ل وم مي وي ع 
نقص الشهر فهل اربعة او خمسة جبر الخلل الأول نص اللخمي والثاني مقتضى ابن يونس انظر المواق والرهوني 


التذليل 
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أْيَقُولَ هَِه وينوي بَاقِيَهَا فَهْوَولا يرمٌ الَْصَاُ يلاف فِطره لِسَفر وَصَبيحة القدُومٍ في يم قدُويه 


وإن يسم أو يشر وقد قصد باقّهايازمهبقيهافقد 
ولااققضناء بخ للف فطره لسفرأوغلةومكره 
وناذر صيام يسوم مق دم زيدفذا يلزمه إن يقسدم 


ليلة ص ومط وعان يصوما نهاره الذي بلي القدوما 


وإن يسم أو يشر وقد قصد باقيها يلزمه باقيها فقد قال ملك في المدونة وإن كانت السنة بعينها صامها وأفطر 
ينوي قضاء ذلك انظر بقية الكلام في المواق قلت قوله لأنه نذره يرشح تأويل عياض في المبهمة وفي سماع عيسى 
ابنَ القاسم من قال لله علي صوم هذه السنة وقد مضى نصفها عليه صيام اثني عشر شهرا ابن رشد إلا أن 
يكون نوى ما بقى له من السنة فتكون له نيته قاله ملك واستشكل اللخمي هذا وقال إنه مثل من قال في نصف 
النهار لله على أن أصلى هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه 

ولا قضاء تقدم قولها ولا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان وفيها فيمن نذر صوم ذي الحجة يقضي أيام الذبح 
وللك في كتاب الأبهري يقضى رمضان من المعينة وعلى الخلاف من جعلت على نفسها يوما من الجمعة ما 
عاشت ثم نذرت سنة معينة انظر الحطاب ابن القاسم وما أفطر من السنة المعينة لعذر من مرض أو غيره فلا 
أن يقضيه متتابعا فإن فرقه أجزأه ملك وإن أفطر منه يوما قضاه إلا أن يكون لمرض بخلاف قطرة سف حكى 
فيه ابن هرون الاتفاق وتبعه في التوضيح ابن عرفة وفيه بسفر سماع القرينين وجوب القضاء وفيها لا أدري ابن 
القاسم وكأنى رأيته يستحب له القضاء أو غفلة تقدم أن لزوم القضاء هو المعتمد خلاف ما في الأصل وقد وهم 
ابن عرفة ابنَ الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين 

أو مكره جعل في الطراز الإكراه كالنسيان في وجوب القضاء وعده في التلقين من المسقطات واعتمد الحطاب 
ما في الطراز فتبعته وقد ذكرت الإكراه في التعليق على قولي وليقض في النسيان في المعتمد وأعدت الكلام 
على النسيان هنا لأن هذا الموضع أسعد به وذكرته هناك تنبيها على أن ما في الأصل خلاف المعتمد وعبرت 
الأصل ليلة غير عيد وإن كان نحو قول أشهب ليلة الفطر كما يأتى قريبا لآتى بما يشمل ما لا يصام شرعا 
كحيض ونفاس وما تعين صومه لغير النذر كرمضان ان بالنقل يصوما نهاره الذي يلي القدوما 


باب الصوم (المجلد الاول) 616 


إن دم ليلة غير عِيدٍ وإلا فلا وَصِيَامْ الجمُعَة إن ُي اليم على المُخْتَار 


إلاافلا ف إن يؤبد فليصام مسائثلا لمر يك صوومه حرم 
وناذريوماولم يبق معه يصووفي الختار كل الجمعه 


عليه تأبيد صيام من ن ذر يوم الققدوم أبدا وماذكر 


التذليل 


إلا فلا قال ابن القاسم فيها من نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا فليصم صبيحة تلك الليلة ولو قدم نهارا وبيت 
الناذر الفطر فلا قضاء عليه لذلك اليوم أشهب ولو قدم فلان ليلة الفطر فلا قضاء عليه كناذر صوم غد فكان يوم 
غد الأضحى وهو يعلم أو لا يعلم فإن يؤبد فليصم مماثلا لم يك صومه حرم دأبا ابن يونس ومن المدونة قال ابن 
القاسم وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين لما يستقبل قال أشهب في المجموعة إلا 
أن يوافق يوما لا يحل صومه فلا يصومه ولا يقضيه ولو قدم ليلة الاثنين وهي ليلة الفطر فلا يصوم صبيحتها ولا 
كل اثنين يوافق ما لا يحل صيامه فيما يستقبل ولا يقضيه وقاله ابن القاسم وابن وهب عن ملك ونحوه لسند ولو 
ليلة عيد قدما فالقول باستثنائه الذي تبع فيه عبد الباقي عليا الأجهوري ما سلما لأن الأجهوري إنما استظهر 
عليه بظاهر ما نقل عن سند وهو يفيد عكس ما قال انظر البناني والرهوني 

وناذر يوما من جمعة لم تمض بعد ولم ببق معه يصوم في المختار كل الجمعه اللخمي واختلف إذا نذر صوم 
يوم بعينه فنسيه فقال ابن القاسم في العتبية يصوم يوم الجمعة قال وهو آخر يوم من الجمعة وأولها يوم السبت 
ولسحنون في ذلك ثلاثة أقوال فقال يصوم يوما من أيام الجمعة أيها شاء وقال أيضا يصوم آخر يوم من أيام 
الجمعة فيكون في معنى القضاء وقال يصوم الدهر وهو ءاخر قوله وأقيسها لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور 
وهل يجوز له فطره أو لا انتهى وقوله يصوم الدهر مراده أيام الجمعة كلها يبينه قول ابن يونس قال ابن سحنون 
عن أبيه ومن نذر صوم يوم بعينه فنسيه فقال يصوم أي يوم شاء وقال أيضا يصوم آخر يوم من أيام الجمعة لأنه 
قضاء إن تقدمه ثم رجع فقال يصوم أيام الجمعة كلها ولو نذر صومه أبدا فليصم الدهر كله 

عليه تأبيد صيام من نذر يوم القدوم أبدا وما ذكر في سماع سحنون من كتاب الصيام وسئل عن الرجل يقول 
لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان مثل أبيه أو أخيه فيأتي أبوه أو أخوه وينسى اليوم الذي يقدم 
فيه قال أرى أن يصوم آخر أيام الجمعة وهو يوم الجمعة لأن أول الجمعة السبت ابن رشد معنى هذه 
المسئلة أنه نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فلهذا جعله يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبدا ليكون 
في معنى القاضي وقد قيل يصوم الدهر وقيل يصوم أي يوم شاء من الجمعة أبدًا اختلف في ذلك قول سحنون 
وصيام الدهر هو القياس ليأتي على شكه کمن شك في صلاة من يوم لا يدري أي صلاة هي عليه أن يصلي 
خمس صلوات وصيام آخر الجمعة رخصة لما جاء من كراهية بعض العلماء صيام الدهر والاستيفاء زيادة 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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3 
ت 


ورایع م الدَحْر لِنَاذِِهِ وَإِنْ تَعْيينًا لا ساب بقيه إلا لمتمَبعٍ لا تاع سنةٍ أو شهر ر أو يام 
وزات النحر لناذر وإن تعيينااذ ليس به نحر يعن 
وو بد ذر الشهر فيه منسلك للعتقي ات عبد ا1 | 
و عجوم بمحابنية بحصي بعتن لز مه صو بنسك اقترن 
لادون تي ةولاالأيام 2 والشهر والسنةفيالإبهيم 


وراد بع النحر معطوف على فاعل يلزم في قولي ويلزم الناذرٌ إلى آخره لناذر وإن تعيينا غيا على الصورة الشكلة 
لأن من فثره بمينه فقد نذر مکروها والنذرإنما لزم به ما ندب ان بالنقل لیس به نحر يعن أشرت بهذا إلى ما 
أجاب به في التوضيح عن الإشكال المذكور إذ قال ويمكن أن يجاب بأن له جهتين جهة تضعف كونه من أيام 
التشريق المنهي عن صيامها من أنه لا ينحر فيه عند ملك ولا يرمي فيه المتعجل وجهة أنه يوم نحر عند بعض 
ويرمي غير المتعجل فيه وشمول أيام التشريق له فشمله النهي فغلبنا الجهة الأولى لما اقتضاه النذر من الوجوب 
احتياطا لبراءة الذمة ولا لم يعارض ض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه فقلنا لا يصام تطوعا إعمالا للجهتين 
ولا يقال اعتبار الجهتين باطل من أصله لأنا نقول [حديث زمعة'] دليل على صحة القول به انتهى وقد نفى 
المواق الخلاف في لزوم صومه لمن نواه منفردا وذكر الخلاف فيه بالنسبة لمن نذر صوم ذي الحجة معترضا بذلك 
على الإغياء وقد مر الجواب عنه وإلى الخلاف المذكور أشرت بقولي 

وهو بنذر الشهر فيه منسلك للعتقي وأبى عبد املك هو ابن الماجشون ولا يصوم سابقيه غير من ار صو 
بنسك اقترن عدلت عن المتمة للتعميم وصرحت بالعامل لا أورد على الأصل في الاستثناء من أنه منقطع لأن ما 
قبله في النذر الشبيبي في صيام اليومين اللذين بعد يوم الاجر لغيز الح وشبهه قولان بالتحريم والكراهة وفي 
0 1 0-6 ة أقوال الكراهة وهو المشهور إلا لمن نذره أو كان في صيام ل ا 


لا عاطفة على فاعل يلزم المذكور مفصولة من معطوفها بالظرف دون نية ولا بالقصر للوزن الأيام 
والشهر والسنة في الإبهام نص المدونة قال ملك دن كدر صو أيام أو شهر أو شهور غير معينة فليصم 
عدد ذلك إن شاء تابّعه أو فرقه ابن يونس لأنه إذا أتى بأقصى عدة أيامه أجزأه ولم يلزمه تتابعه أصله 
قضاء رمضان وقولي دون نية أشرت به إلى أنه إذا نوى التتابع لزمه بلا خلاف وإذا نوى عدمه لم 
يلزمه بلا خلاف وإنما الخلاف إذا لم تكن له نية وما حمل عليه عبد الباقي كلام ابن عرفة ليس مرادا 
له فإن نصه ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوي متابعتها 
فكمعينة قولا المشهور واللخمي عن أشهب فمراده هل بنية تتابعها تصير معينة في قضاء ما لا يصح صومه 
أو لا يبينه نص اللخمي وهو ووافق أشهب ابن القاسم في هذه المسئلة إذا كان نذر سنة غير معينة ولم ينو 
متابعتها وخالفه إذا نوى المتابعة فقال في مدونته لا قضاء عليه عن رمضان ولا عن يوم الفطر ولا عن يوم 
النحر ولا أيام التشريق واجبا واستحب له قضاء ذلك وسوى في ذلك بين المضمون والمعين 


. - اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ققال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصه عون للك د ي وري لي ايديم 
زسمة الولد للفرئ وللعاهر الحجر واحتجبي منه با سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط البخاريء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 2218. 
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وان نَى برَمضَانَ في سره َيَْهُ أو قضّاء الخارج أو وه ذالم ُجزِ عَنْ واد لها وَلَْسَ 
راو تئاج لها روج قط بلا إذن 


وإن نوی برمضان في سفر سواه أوقضاءَآخر غبر 
أوفرضه مى وفاءمانذر لم يغن شيأ عنه أحرى في الحضر 
ولابن رشد إن نواه في الحضر لهوللقضاكفىلاحضر 
ومرقولهالقياس في السفر إجزاؤه القضاخلاف مااشتهر 
وممالزوجة ومن كمثلها تيع ب وو ن إذن بعلها 
إن علمت حاجت ده إليها وج از أن يفسه عليوها 


وجاءنهي نازل عن صوم تلطع إلا رذن القلوم 


التذليل 


وإن نوى برمضان في سفر سواه كظهار أو قضاء آخر غ غبر أو فرضه مع وفاء ما نذر لم يغن شيأ عنه أحرى في 
الحضر أشرت به لقول ابن غازي خص المصنف السفر لأن الحضر أحرى المواق إما إذا نوى برمضان في سفره 
غيره فلم أجده وكذلك قال قي قوله أو نواه ونذرا يعني في السفر قلت تقدم في توجيه القول بإجزاء المنوي في 
ال والأداء عن الأداء أن رمضان لا يقبل غيره أما إذا نوی به في حضر غيره فقال ابن ا 

فى الحضر شعبان ورمضان ينوي بهما e‏ يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره وإما إذا نواه في الحضر له 
وارد فقال اللخمي اختلف إذا قضى رمضان ف آخر وظاهر قول ابن القاسم أنه يجزئه لهذا وعليه قضاء الأول 
قال وعلى هذا يجري إذا صامه عن ظهار أو نذر مضمون قال في المدونة لا يجزئ عن واحد منهما ويجري فيهما 
الخلاف المتقدم وكذا إذا أ شرك في صومه 


ولابن رشد إن نواه في الحضر له وللقضا بالقصر للوزن كفى لما حضر ومر قوله القياسُ في السفر إجزاؤه القضا 
بالقصر للوزن خلاف ما اشتهر راجع التعليق على قولي لا رمضان في الصحيح البيتين وما لزوجة ومن كمثلها 
من سرية وا ول نكن ليما قر رخن لال يعون إن يعلها إن علقت ينا جنا ادها تبنت عار کن 
علمت عدمها فلا بأس ابن عرفة ويتعارض المفهومان في الجاهلة والأقرب الجواز لأنه الأضل وضعفه تلميذه 
الأبي بأن الأصل في ذات الزوج المنع 


وجاز أن يفسده عليها جزم به ابن ناجي في شرح المدونة ابن يونس إذا تلبست بالنافلة فلزوجها أن يقطعها 
عليها انتهى وكل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في الحرم 
Se‏ د بخلاف قضاء رمضان أما الخادم التي للخدمة NE‏ السيد إذا لم 

يضر الصوم بخدمته وإذا أذن لهم لم يكن له أن يرجع وإن صاموا بإذنه لم يكن له أن يفطرهم قال الشارح في 
الصغير أطي اتان حى دل فيه نافلة الضلاة وجاء عك الترمذى عن اة رض الله تعلى عنها نهي 
نازل عن صوم تطوع إلا بإذن القوم' قال في العارضة منكر السند صحيح المعنى لأنهم يتكلفون له فيفسد عليهم 
فينبغي أن يعلمهم حتى لا يخسروا ذكره الحطاب عند قول الأصل كوالد وشيخ وإن لم يحلفا. 


اذيل 
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باب الاعتكاف تَافِلَة وَصِحَهُ لملم مز يمُطلق صَوْم 


الاعتككاف في الذي الشيخ اعتقد نفل والاقوى سنة والكرهقد 


أخذ من إهمال جل السلف إلالقادربشنسرلرطهيفىي 
وان الا الم مم نز يصح مع مطلق صوم واجتزي 


باب في الاعتكاف ابن رشد هو في كلام العرب الإقامة واللزوم وفي الشريعة الإقامة على ما هو عليه 
في اللغة إلا أنه في الشريعة الإقامة على عمل مخصوص دون ما سواه في موضع مخصوص لا يتعداه 
على شرائط قد أحكمتها السنة في ذلك الاعتكاف في الذي الشيخ اعتقد نفل قال في التوضيح على 
قول ابن الحاجب كعبد الوهاب قربة لم يبين ما رتبته في القرب والظاهر أنه مستحب إذ لو كان 
سنة لم يواظب السلف على تركه ويؤيد ما ذهب إليه قول أبي محمد نفل خير والاقوى بالنقل 
سنة ابن العربي في العارضة سنة لا يقال مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل الأبي يريد 
لوجود حقيقة السنية فيه لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وأظهره ذ : ففي الصحيح عن عائشة [كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه بعده'] انتهى ومثله لابن عبد 
السلام وتعقب البناني قول عبد الباقي مستحب على المشهور بقول أبي علي طالعت شراح الرسالة 
وشراح المختصر وابن عرفة وغيرهم فلم أجد من صرح بتشهيره انتهى وخص في الكافي السنية 
برمضان قال وني غيره جائز 

والكره قد أخذ من إهمال جل السلف إلا لقادر بشرطه يفي قال في المقدمات وهو من نوافل الخير اعتكف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه والمسلمون ولم يكن السلف الصالح على شيء من أعمال البر أقل تعاهدا 
منهم على الاعتكاف وذلك لشدته ولأن ليله ونهاره سواء ولأن من دخل فيه لزمه الإتيان به على شرائطه وقد لا 
يفى بها ولذلك كرهه ملك رحمه الله تعلى وقال في المجموعة وما زلت أتفكر في ترك الصحابة الاعتكاف وقد 
اعتكف النبي عليه السلام حتى قبضه الله وهم أتبع الناس لأموره وآثاره حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي 
نهى عنه النبي عليه السلام فقيل له فإنك تواصل فقال [إن ني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني'] 
فلا ينبغي أن يعتكف إلا من يقدر أن يفي بالشروط 

وإنما لمسلم مميز يصح ابن شأس الركن الثاني المعتكف وهو كل مسلم عاقل فيصح اعتكاف الصبي 
والرقيق مع بالإسكان مطلق صوم ابن شأس الركن الثالث الصوم ولا يصح الاعتكاف دونه ولا يشترط 
كونه له اللخمي أرى أن لا يمنع من كان صحيحا عاجزا عن الصوم انظر كلامه في الحطاب واحتزي 


! - عَنْ عَائِْشَةَ رضي اله عَنْهَا » أن النبِيَ صلی اله عَلِه وَسَلَمَ : " گان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأرَاخِرَ مِنْ رَمَضَان حى تَوَفَاُ اله عَرَ وَجَلَ » تم اغتكف أَرْوَاجُُ مِنْ 
Saa EPA E‏ 115. 
2 - ٳئي لست هَهَيْنَتِكُمْ » إِنْي أبيث يُطْعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِي» موطا مالك » كتاب الصيام» رقم الحديث : 671 


التذليل 
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و ًا وَمَسْجدٍ إلا لِمَنْ فَرْصهُ اْجمُمَة وجب به فَالْجَامِْ مما صح فيه الْجُمعةٌ ولا حرج وبطَلَ 
كمَرَض أَبَوَيُه 

بهولوفي نزذرهوس جد إن لم تجسب جمعة في الأمسسد 
فإن تجب وهوبهامكلف فإنهافي جاع يعتكف 
فيممسابهتجزي وإلاخرجا وبطل اعتكافه وأخرجا 
من ذا حديث عهد إسلام وهل في حق من على دخولهادخل 
أو مطلقا في ذا طريقان كما في مرض الأبين أوفردهما 


به ولو في نذره الضمير للاعتكاف فهو محل الخلاف وما ذكر هو قول ملك صرح بنسبته إليه ابن بشير 
وهو أيضا قول ابن عبد الحكم وأخذه ابن عرفة من المدونة وسبقه إلى ذلك أبو إبراهيم الأعرج وعبد الحق 
في تهذيب الطالب وعليه اقتصر ابن ناجي وجعله أبو الحسن ظاهرها واستبعد تأويل ابن عبدوس لها 
على الخلاف ومقابل لو لسحنون وابن الماجشون وعليه اقتصر اللخمى ورجحه ابن رشد في المقدمات فهو 
قوي ولكن الأول أقوى انظر الرهوني ومسجد أي ومطلق مسجد 0 ابن رشد وأما الاعتكاف في مساجد 
البيوت فلا يصح عند ملك لرجل ولا امرأة خلاف قول أبي حنيفة تعتكف في مسجد بيتها ولم يشترطه 
ابن لبابة كالشافعي وظاهرٌ القرآن أن للمسجد خصوصية فيه لذكره فيه إن لم تجب جمعة في الأمد فإن 
تجب وهو بها مكلف فإنما في جامع يعتكف قاله فيها وقاله الباجي وغيره 

فيما به تجزي بفتح التاء مضارع ثلاثي معتل وبضمها مضارع رباعي مهموز مخفف اللخمي لا يعتكف في 
سسا ل ل ل LOE‏ ل ل E‏ ل 
المسجد وفي رحابه وانظر للاعتكاف في الكعبة الحطاب إن شئت وإلا خرجا وبطل اعتكافه هذا هو المشهور 
قاله ابن شأس وأخرجا من ذا حديث عهد إسلام فيعذر بجهله قاله الشارمساحي 


وهل في حق من على دخولها دخل وإلا لم يبطل أو مطلقا في ذا طريقان الأولى لعبد الحق واللخمي وابن 
يونس وبها صدر ابن رشد ثم حكى الأخرى بقيل وعليها عول أبو الحسن والقلشاني اللخمي والقول 
بأنه لا يفسد أحسن وهو بالخيار بين أن يتم اعتكافه في الجامع أو يعود إلى المسجد الذي اعتكف فيه 
والأخرى للباجي وابن زرقون انظر الرهوني وقد صرح الباجي بتشهير البطلان في صورة دخوله على 
اعتكاف أيام تأتي فيها الجمعة :وهو 'مقتضئ ساقت القولين فى الصورة الأخرى انظ حاشية كنون 
والتصدير بالأولى مؤذن بترجيحها وذكرهما زيادة كاستثناء حديث العهد كما ف مرض الأبين أو فردهما 
زدته لقول الحطاب ومفهوم كلامه أن مرض أحد الأبوين لا يخرج له وليس كذلك ابن عرفة سمع ابن 
القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت 


التذليل 
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ل جِنَارَتِهِمَا مَّا وكشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبّت وَلُوْدٌ المَسْجِدٍ أو تقل عَنْهُ وكردَةٍ وكمُبطِل صَومَهُ وكسكره 


ليلا وَفِي إلحَاق الكبَائْر به تأويلان 


وما ارتضى ذا سند وألزما خروج سه لأول فالثزابا 
ولاش هادة وإن تعيئنت وأدريت وشقلوبه أو تقلت 
ويخروجه مسن الإسلام يبل والائطار بالئنعهم 


عمد وفي كالسهو يبني ويصل قضاءه والنفي في النفل نقل 
وس-كره ليلا وني إلحساق كبابائر الذنوب بالإطلاق 


بالسكر تاويلان في التعليسل بكبر الذنب أو التعطي ل 


لا لجنازتيهما إن هلكا معا قاله ملك في الموطإ وقاله ابن حبيب وقبل ما في الموطإ الباجي وابن رشد فلا 
عقوق إما تركا بذا علل الباجي ونحوه لابن رشد ونقله ابن عرفة ولم يتعقبه وما ارتضى ذا سند وألزما 
خروجه لأول فالتزما انظر الحطاب وإتمام الموضوع زيادة 

ولا شهادة وإن تعينت عدلت عن قوله وجبت لآتي بما يوجبها وأديت وهو به رواه ابن نافع أو نقلت 
رواه العتبي كالأول ابن محرز كذي عذر وبخروجه من الإسلام يبطل ابن رشد الردة والسكر المكتسب 
مانعان من صحة الاعتكاف قارنا الابتداء أو طرآ ويجب استثنافه بطرو أحدهما والإفطار بالطعام عمدا 
الحطاب وكأنه والله أعلم سقط من كلام الصنف شيء وأصله وكمبطل صومه عمدا بغير الجماع ومقدماته 
وفى كالسهو الكاف لإدخال الغلبة يبنى ويصل قضاءه قال في المدونة فإن أفطر يوما فليقضه واصلا 
باعتكافه والنفى للقضاء ف النفل من الاعتكاف نقل وهو لعبد الملك وابن حبيب وحمل بعضهم المدونة 
عليه عياض وهو أصم ابن عرفة وإن كان في نفل ففي عدم قضائه نقل الباجي عن ابن الماجشون مع ابن 
رشد عن سحنون ورواية ابن زرقون مع ظاهرها عنده وابن رشد عن ابن القاسم قائلا بشرط اتصاله 
الصقلي قول ابن حبيب لا قضاء خلاف قول ملك ويحتمل الوفاق وقول ابن الحاجب سهو غير الأكل 
كالأكل وهم ظ 

وسكره ليلا من المدونة إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه عياض فقيل لأنه كبيرة وقيل 
لتعطيل عمله وفي إلحاق كبائر الذنوب بالإطلاق بالسكر تأويلان في التعليل بكبر الذنب أو 
التعطيل تقدم قول عياض المواق الذي لابن يونس قال ابن .شهاب وعطاء إن أحدث ذنبا مما هي 
عنه في اعتكافه ابتدأه ابن القاسم فإن سكر المعتكف ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه 
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خليل : يعدم م وبل شَهْوَةٍ وَس وَمباشَرَة إن إحَائض اة وَإِنْ أذنَ لِعَبْدٍ أو امْرَأَةٍ في در فلا مَنْع 
كمَيْره إن دخلا تمت مَا سَبَقَ مِنْهُ أو عِدَةٍ إلا أن تُحْرم وَإِنْ دة مَوْتِ فَيَنْفدُ وَتَبِطْلُ وَإن مع 
عَبْدَهُ ندرا فَعَلِيْهِ إِنْ عَتَقَ 

التسهيل وبالجمع والباشرة وال قبلة واللمسس بشهوة بطل 
وإن لحسائض كلوط ناسيه ووطئهانئمة أوآبّه 
وإدال سيٌّةوبداًزنا في النذر لم يمنعهماإن عَيّنا 
كفيره إن دك لاوإن نذر فمُنِعالعبدُ قضىإن بعد حر 
سحنون ان كان معينافلا وقصده التغصسير أولى محملا 

التذليل وابتدأه سحنون يدل على هذا قول ابن شهاب في الذنب الذي أحدثه انتهى ما لابن يونس ويفهم 


من ذكر الكبائر أن الصغائر لا تبطله وقيده في التوضيح بغير مبطلة الصوم كالنظر إلى الأجنبية إذا 
والاه حتى أمذى 1 

وبالجماع والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة بطل عد الشيخ عدم المذكورات شرطا تبعا لعد ابن شأس له 
ركنا إذ قال الركن الأول استمرار الإقامة على عمل مخصوص مع الكف عن الجماع ومقدماته وعددت 
حصول المذكورات مبطلا لأن الكلام الآن في اللبطلات ولقولها وإن جامع في ليل أو نهار ناسيا أو قبل أو 
باشر أو لامس فسد اعتكافه وقيدت بالشهوة كالأصل لقول أبى الحسن يريد إن قصد اللذة أو وجدها 
وقول ابن عرفة عياض تقبيله مكرها لغو إن لم يلتذ وقول ابن ناجي ظاهر الكتاب أنه لا يشترط في القبلة 
والمباشرة وجود اللذة وهو قول مطرف حكاه ابن رشد وشرط اللخمي وجودها وعليه تأول المغربي قولها 
فقال يريد إذا وجد اللذة أو قصدها 1 

وإن لحائض كوط ناسيه ووطئها نائمة أو آبيه ابن يونس لو مسها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد 
اعتكافها وكذا لو وطئها مكرهة أو ناسية لا فرق بين السهو والإكراه قال وكذا عندي إذا وطئها نائمة فسد 
اعتكافها بخلاف ما لو احتلمت لأن الاحتلام لا صنع لآدمي فيه انتهى ونحوه قول أبي عمران وط المكرهة 
كالمختارة وقد أفردت المبالغة على الناسية وزدت المكرهة اتباعا لنص ابن يونس 

وإن للمرأة وعبد أذنا في النذر لم يمنعهما إن عَيّنا الزمن أما إن أطلقا فله المنع لأنه ليس على الفور قاله 
عبد الباقي وسكت عنه البنانى والقيد زيادة كغيره أي غير النذر إن دخلا ابن عرفة الزوجة وذو رق 
كغيرهما واا لإذن الزوج والسقد ومن المدونة وإن أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا ابن رشد له 
منعهما ما لم يدخلا وإن نذر فمنع العبد يتنازعه العاملان فهو لأحدهما وللآخر ضميره قضى 
إن بعد حر قاله ابن القاسم وظاهره الإطلاق سحنون ان كان معينا فلا قضاء. وظاهر التوضيح 
أنه خلاف مذهبها وقصده التفسير أولى محملا انظر الرهوني ومضمون البيت زيادة 


التذليل 
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ولا مع مُکائب يَسِيرَهُ وم يوم إن تدر لَْلَ لا نض يوم وَتتَابعُهُ في مُطلقِه 
وليس يمت مكاتب نذر يسيره الدْ ليس فيه من ضرر 
وال ةق ةا :وج زلا ا 
فيا وإن أحرم بها تنفذ وإن ٠‏ للموتوالبيت بالبشل قين 
وان فة او و ااا بليلة ويومماولؤنذر 


عكوف بعض اليوم لم يصح بل قيل جوارٌ فيؤدي ما حمل 


وليس يمنع مكاتب نذر يسيره الذ بالإسكان ليس فيه من ضرر من المدونة إن نذر المكاتب اعتكافا 
يسيرا لا ضرر فيه على سيده فليس له منعه وتمم الذ بالإسكان منه فيه الضميران للاعتكاف يطرا 
موجب عدة قال في المدونة وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها ثم تتم باقي 
عدتها في بيتها ربيعة وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت لتمام 
اعتكافها 

ولا يبتدأ فيها من المدونة فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل وإن تحرم بها الضمير للعدة 
أي فيها تنفذ على إحرامها وهي عاصية كما يأتي إن شاء الله تعلى وإن كانت العدة للموت والمبيت أي 
حقها فيه بالبطل قمن هذا معنى قول الأصل ويبطل إن قرئ بالتحتية فإن قرئ بالفوقية فالضمير للعدة على 
حذف مضاف أي مبيتها لا أصلها وقد عدلت عن ترتيب الأصل لا فيه من التشويش 

وناذرٌ ليلة او بالنقل يوما يبر بليلة ويومها حكى اللخمي الاختلاف فيهما قال وقال ابن القاسم فيهما 
يلزمه أن يعتكف يوما وليلة وسوى بين السؤالين وعبارة النظم أشمل وأوضح ابن يونس قال سحنون فيمن 
نذر اعتكاف يوم يدخل عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه ابن 
يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك يوم وليلة وأما إن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل الفجر 
فإنه يجزئه سند بعد أن حكى عن سحنون ما حكى عنه ابن يونس واختار القاضي أنه يجزئه وللك في 
اللبسوط نحو ما ارتضاه القاضي 

ولو نذر عكوف بعض اليوم لم يصح القراني لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي بل 
قيل جوار فيؤدي ما حمل أشرت به إلى قول سند بعد أن نقل عن القاضي عبد الوهاب أنه لا يصح 
وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف وكما يلزم 
العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف 


التسهيل 
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مويه حِينَ دخُولِهِ كمُطلق الجوار 
وبالدخول يلزم الناوي ما نوى بلا نذر ووالى فيهمسا 
مطلقه واس تكُقرب الس قوطفي نذر فأحرى الغيرٌ والعرف اقتف 
وكاعتكااف الجوارٌ الطلسق _ وني ةالل زوملاالضشق 


وبالدخول يلزم الناوي ما نوى بلا نذر في المجموعة له أن يترك ما نوى قبل أن يدخل فيه ابن 
الحاجب فإذا دخل وجب المنوي بخلاف الجوار لا يجب إلا باللفظ ابن يونس إنما كان يلزمه ما نوى 
من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف من نوى صوما متتابعا فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه 
لأن الاعتكاف ليله ونهاره سواء فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخلله اليل فصار فاصلا بين 
ذلك وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في اليل إلى منزله لكون اليل فاصلا وواك وجوبا 
كما يعطيه التعبير بالماضي 

فيهما مطلقه أما في المنذور فقال ابن شأس إن قال لله علي أن أعتكف شهرا لزمه التتابع وإن لم 
يشترطه ويكفيه شهر بالهلال وفي المدونة ومن نذر عكوف شهر أو ثلاثين يوما فلا يفرق ذلك أبو 
الحسن على هذا النص اللخمي وإنما ألزمه التتابع هنا بخلاف ما إذا نذر صوم شهر لأن العرف في 
الاعتكاف أن يؤتى به متتابعا وليس العرف في الصوم أن يؤتى به متتابعا الشيخ وإنما عندي أنه يلزمه 
التتابع لأن مسمى الاعتكاف في الشرع يقتضي التتابع دون أن يفتقر ذلك إلى العرف وأما في المنوي 
فقال عبد الباقي قال بعض الشراح ينبغي لزوم تتابعه وسكت عنه البناني 

واستقرب السقوط أي سقوط التتابع في نذر فأحرى الغير أي وأحرى المنوي أشرت بهذا إلى قول ابن 
عبد السلام والأقرب عندي مذهب المخالف وهو عدم شرطية التتابع في مطلقةٍ إلا بالتزام لذلك لأنه إذا 
صح اعتكاف يوم فأكثر فناذر الأيام التزم ما هو أعم من التتابع فلا يلزمه الأخص كما في الصيام هذا 
في حق الناذر فأحرى غير الناذر وقولي الغير من اللحن المعتذر عنه في الخطبة والعرف اقتف أشرت 
بهذا إلى قول الرهوني بعد أن ساق كلام أبي الحسن السابق لا إشكال إن تقرر عرف بذلك يعني 
التتابع أنه يلزمه حتى عند ابن عبد السلام الذي اختار مذهب المقابل 

وكاعتكاف الجوار المطلق عبرت به لقول مصطفى الأولى أن يقول المؤلف كالجوار المطلق لما علمت من 
الفرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة ابن عرفة والجوار روى ابن وهب في المجموعة مع ابن القاسم 
فيها كالعكوف إلا جوار مكة يقيم نهاره فقط لا صوم فيه سند من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا 
ونهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلفظ الجوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام أو أجاور 
عشرة أيام فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمنع فيه ما يمنع في الاعتكاف واللفظ لا يراد لعينه وإنما 
يراد لمعناه أما ابن رشد فقيد بأن يجعل على نفسه فيه الصيام ولكن جعل المقابل جوار مكة وذلك هو 
الآتي بعد ونية اللزوم أشرت به لقول سند متصلا بما تقدم ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى 
ملازمة المسجد للعبادة أياما متوالية وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف لا المعلق 


التذليل 
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لا اهار فقط فباللفظ ولا يلم فيه حِيئيذٍ صَوْمْوَفِي يَوْم دُخُْولِهِ تأويلان 
لا القصد حسب في سوى يسوم دخل في ه وفي لزوم ذا ع 0 0 | 
قولان تأويلان فيه الأظهر نفيّاللزومإذ ببعض يؤجر 


بالفطر أشرت بهذا لقول الحطاب فهم من كلام أبى الحسن المتقدم أنه إذا نوى مجاورة المسجد ليلا 
ونهارا ونوى مع ذلك عدم الصيام صح ويلزمه باللفظ دون النية وهو الظاهر ويعني بكلام أبي الحسن 
قوله في قولها والجوار كالاعتكاف معناه أنه يلزمه الصوم فيه إن نواه أو لم تكن له نية وأما إن كانت له 
نية الفطر فله ذلك 

أو ما بنهار ارتبط هذا هو المعروف عندهم بجوار مكة أبو الحسن الجوار مندوب إليه من نوافل الخير 
سند أما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم المسجد بالنهار دون اليل وذلك خارج عن سنة 
الاعتكاف ولا يمتنع فيه شيء مما يمتنع في الاعتكاف ملك في المجموعة له أن يفطر ويجامع أهله 
الباجي ويخرج ف حوائجه ولعيادة المريض وشهود الجنائز ويطا زوجته وامته متى شاء وذلك ان الشرع 
لا وضع الاعتكاف على وجه يعسر إقامته على جل الناس شرع في بابه ما تسر إقامته على جل الناس 
فشرع الجوار فالمجاور يحضر المسجد ويكثر جمعه ولا يلتزم المسكن والتلازم كما يلتزمه المعتكف ولا 
خلاف بين الأئمة أن ملازمة المسجد من نوافل الخير ووجوه القرب ثم قال ولا تحرم فيه المباشرة ولا 
يشترط فيه الصوم ولا يحرم الوطء على المجاور وإن كان ممنوعا منه في المسجد لحرمة المسجد حتى لو 
جامع خارج المسجد لم يأثم فحتمه باللفظ قال ملك في مثل جوار مكة ولا يلزمه هذا الجوار بالنية إلا 
أن ينذر ذلك فيلزمه بذلك اليوم الأول قال في التوضيح وأما عقده بالقلب فجار على انعقاد اليمين 
بالقلب والصوم يحط قال ملك ولا يلزمه في جواره هذا صيام وتقدم قول الباجي ولا يشترط فيه الصوم لا 
القصد حسب بأن لم يكن إلا مجرد النية في سوى يوم دخل فيه فلا يلزمه ما بعده وفي لزوم ذأ أي اليوم 
الذي دخل فيه كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو غيره عنهم نقل 

قولان تأويلان فيها اللزوم لابن يوئس وعبد الحق انظر كلامه ف النكت ٤‏ الحطاب وعدمه لأبي عمران 
وفرق بينه وبين الصوم بأن الصوم لا يتبعض والجوار يصح في بعض اليوم وكل جزء من أجزاء اليوم 
يحصل للمجاور أجره قال في المقدمات وهو الأظهر إذ لم يتشبث بعمل يبطل عليه بقطعه وظاهر كلام 
صاحب الطراز أنه متفق عليه فإنه قال فإن نوى جوار يوم ثم بدا له كان له ذلك قبل أن يدخل فيه 
وبعد دخوله لأنه للا لم يجب فيه صوم فيقدر بزمانه بِقِي مطلقا في جميع ساعات النهار فلا يتعلق بعضها 
ببعض ولا يختلف فيه أرباب المذاهب وإلى استظهار ابن رشد وقول أبي عمران وكل جزء من أجزاء اليوم 
يحصل للمجاور أجره أشرت بقولي الأظهر ني اللزوم إذ ببعض يؤجر واستيفاء الموضوع زيادة 
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وَإنْيَانُ سَاحِل لِنَاذِر صَوْم يه مُطلقًا وَالْمَسَاجِدٍ اللاة فَقَط إئاذر مُكُوف بهاولا فَمَوْضِعِهِ وَكرة 
أكله حارج الْمَسْحِدٍ وَاعيَكافة غيْرَ مَكفِي وَدُخُولَهُ مَنْرلهُ وَإِنْ لَِائْطٍ 
وليأت ساحل رباط من نذر صومابه وهبه ف أفضلَّ قر 


وب مسجد الثلائنةانح تم عكوف او ص كوم بهن يلتزم 


وإن بغيرهن ينذر فلي ؤد في موضع الناذر إذ ليست تشد 
إلااليهنالرحالهك ذا عَهِدَ ممن فاحت به الأرجا شذى 
عليه موفور السسلامين ومر حكم الذي بساحل صومانذر 
وكر ‏ ه وا لع ساف أن يألا أمام باب مسجد أو ي دخلا 


منززئل وهوإن لغ اط وأن يعكف وهطوغيرٌ مكفي المؤن 


وليأت ساحل رباط قيدت به لقول الحطاب يريد إن كان ذلك الساحل محل رباط يتقرب إلى الله تعلى 
بإتيانه من نذر صوما به وهبه في أفضل قر بأن كان من أهل مكة والمدينة وإيليا قاله ملك في المدونة 
وبالمساجد الثلاثة انحتم عكوف او بالنقل صوم بهن يلتزم زدت الصوم لقول المواق تقدم أن مثل نذر 
الصيام پالاج نذر الصيام بالمساجد الثلاثة فكان ينبغي أن ينص على هذا خليل وإن بغيرهن ينذر ما 
ذكر من عكوف أو صوم 

فليؤد في موضع الناذر [إذ ليست تشد إلا إليهن الرحال'] هكذا عهد من فاحت به الأرجا بالقصر 
للوزن شذى عليه موفور السلامين كل هذا في المدونة والمستخرجة والتعليل زيادة ومر حكم الذي 
بساحل صوما نذر والفرق بينه وبين الاعتكاف أنه لا يمنع من الحرس والجهاد بخلاف الاعتكاف 
قاله ابن يونس وكرهوا لعاكف أن يأكلا أمام باب مسجد في المجموعة يكره للمعتكف أن يأكل بين 
يدي المسجد ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها وفي المدونة ولا يأكل ولا يشرب إلا في المسجد 
وفي رحابه وأكره أن يخرج منه فيأكل بين يدي بابه الباجي لا يأكل إلا داخل المسجد فإن أكل 
خارجه بطل اعتكافه البناني يمكن حمله على التفصيل المذكور 


أو يدخلا منزله وإن لغائط ابن حبيب يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان فإن دخل أسفله وأهله 
في علوه فلا بأس ومن المدونة أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله وأن يعكف وهو غير مكفي المؤن قال في 
المدونة ولا بأس ان يخرج فيشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك ثم قال لا أرى ذلك والأحب إلى أن 
لا يدخل معتكفه حتى يفرغ من حوائجه وقال عنه ابن نافع ولا يخرج لشراء طعام ولا غيره ولا يدخل 
حتى يعد ما يُصلحه ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فإن اعتكف غير 
مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامه ولا يقف مع أحد يحدثه ابن القاسم ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيأ 
أبو الحسن قول ابن نافع تفسيرٌ لقول ملك الآخر ابن رشد إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لم يجد 


- لا تقد الرّحَالُ إلا إلى كلائة مَسَاجد : مَمْجِدِي هذا » وَمَممْجِدِ الْحَرَامِ » وَمَسْحِدٍ الأصّىء مسلم في صحيحه» كتاب الحج ؛ رقم الحديث:1397 . 
الصلاة» رقم الحديث : 1189. 
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خليل  :‏ وَاشيعالة بعلم وابد وان مُصْحَفًا إن كر َل عير ذكر وَصَلاةٍ ولا كماد وَجَارة وؤ لاقت 

التسهيل كاك الاشتغال في العتككف باالعلم والنسخ وإن لمحف 
إن كنراونعلهغيرتلا [8و كس وف لا فا 
كأنيعهودأويقوومفي جنا ٠‏ زةوإنلاصتت او يؤذن ا 

التذليل كافيا في ابتداء اعتكافه فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك ولا يبطل اعتكافه ابن عرفة هذا خلاف 


رواية أبي عمر أبو الحسن وقوله لا يقف مع أحد يحدثه لأنه يخرج بذلك من عمل الاعتكاف وحرمة 
الاعتكاف عليه كالراعف ينصرف لغسل الدم وحرمة الصلاة عليه فإن اشتغل بحديث فسد اعتكافه لأنه 
صار غير معتكف 

كذاك الاشتغال في المعتكف بالعلم والنسخ بالرفع عطفا على الاشتغال فهو أقعد من جره عطفا على 
العلم انظر الحطاب وإن لمصحف إن كثرا فلا تكره كتابة الشيء اليسير من العلم وغيره كما في النوادر 
وغيرها وعبارة المدونة لا يجلس مجالس العلماء ولا يكتب العلم إلا ما خف وتركه أحب إلى ملك وجئت 
بضمير الاثنين لرد عبد الباقي القيد للعلم والكتابة وسكوت البناني عنه ابن رشد هذا على مذهب ابن 
القاسم وروايته من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وأما على مذهب 
ابن وهب الذي يبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة 
المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه زحام الناس ويجوز له أن يكتب 
المصاحف للثواب لا ليتمونها ولا على أجرة يأخذها بل ليقرأ فيها وينتفع بها من احتاج إليها فعلم منه 
أنه على المشهور تكره له كتابة المصحف فالبالغة واردة وفيه جواب لقول من رمز له عبد الباقي بالقاف 
ولعله اللقاني لم أجده منصوصا كما أومأ إليه البناني ١‏ 

وفعله غير تلاوة وذكر وصلاة ابن عرفة المشهور قصر عمل المعتكف على الذكر والصلاة والقراءة وقد مر 
آنفا نقل ابن رشد مقابله عن ابن وهب متلا أتيت به لقول التلمساني في شرح الجلاب قال ابن محرز 
ويجوز له الطواف لأنه صلاة ونقله أبو الحسن عن أبي عمران ولقول ابن ناجي في شرح الرسالة لا 
خلاف أنه يحاكي المؤذن ولقول زروق في شرح الإرشاد ودعاء واستغفار ونحوه وإن قال الحطاب بحق 
إنه داخل في كلام المصنف ولكن ذكرته للاستيفاء 

كأن يعود أو يقوم في جنازة وإن لا صقت بقيد أن يكون ذلك في اللعتكف كما قدمت له بقولي كذاك الاشتغال في 
العتكف خلاف ظاهر الأصل من كون الكراهة في السجد وغيره قال ملك فيها ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو 

في السجد قال ابن نافع عنه ولو انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه في السجد إلا أن يصلي إلى 
جنبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزيّ أو يهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا 
بأس به اللخمي واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكانه كرهه في المدونة وفي فى المعونة إجازته أو بالنقل بوذا 
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خليل : 2١‏ وَصعُودَهُ لتأذين بقار أو سَطح وتَرثيهُ ِلإمامَةِ وَإخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إن لم يلد به 

التسهيل بكمن ار أو يبص سحن راقبا وأن يقيم للأس مناهببا 
لا أزري كم ف ابي اعتكقفا صل علي هربناوشرفا 
كذك أن يخرجه قبل الأمد قاض فإن به تبيناللدد 
فليررأيه ف إن للدد أخرجه لم يُختلف أن يبتدي 
أولاففه هقول وه ان يبه اک نون لحو نقتم احيرا 

التذليل بكمنار الكاف لإدخال السطح وهو في الأصل فليس مهملا في النظم وليست الكاف زيادة على الأصل من 


المدونة كره ملك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد للأذان واختلف قوله في صعود المنار وجل 
قوله الكراهة ابن القاسم وذلك رأيي أو بصحن راقبا أي راصدا الوقت فإن لم يرصده جاز بمكانه أو 
صحنه ابن عرفة عياض إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه 
كره وإلا فظاهرها جوازه والإشارة إلى هذا زيادة 

وأن يقيم للأمام بالفتح ذاهبا كره ملك أن يقيم الصلاة لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل لا أن يؤم فالنبي 
اعتكفا صلى عليه ربنا وشرفا سمع مطرف أيؤم القوم المعتكف قال لا بأس بذلك وما أنكر ذلك أحد 
عياض سعيه صلى الله عليه وسلم إلى موضع إمامته من موضع معتكفه وإمامثه غير قادح في الاعتكاف 
أي هو من باب ما هو فيه ومنع سحنون في أحد قوليه إمامة المعتكف في الفرض والنفل والكافة على 
خلافه نقله المواق الحطاب والقول الثاني الجواز وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد في الرسالة واللخمي وقال 
ابن ناجي ف شرح الرسالة إنه المشهور وقد عدلت عن عبارة الأصل لأن نسخة وترتبه للإقامة تقتضي 
أن المكروه الترتب والمنصوص أنه الإقامة ونسخة وترتبه للإمامة تقتضى كراهة الترتب والخلاف إنما هو 
في الإمامة نفسها وقد علمت أن أحد قولي سحنون المنع لا الكراهة والثاني الجواز كقول الكافة 

كذاك أن يخرجه قبل الأمد قاض فإن به تبين اللدد فلير رأيه قال في المدونة وإن خرج يطلب حدا أو دينا 
أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن ملك إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها 
كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه ولا ينبغي له إخراجه حتى يتم إلا أن يتبين له أنه 
إنما اعتكف لددا فيرى | فيه رأيه فإن للدد أخرجه لم يختلف أن يبتدي قاله القلشاني في شرح الرسالة 
ونحوه في الجواهر وبه يقيد ما سبق من الإطلاق في قول ابن نافع عن ملك انظر البناني وإلى تقييد الإطلاق 
بما ذكر أشرت بقولي أولا ففيه قولها أن يبدأه أحب لكن لو بنى لأجزأه واستيفاء الموضوع زيادة 
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خليل : وَجَارَ إِقراءُ قرآن وَسَلامُهُ على مَنْ بقزبه عة أن كح يكح بَجلِسه وَأخْدْهُ إذا حرج كفل 
جْمعَةٍ ظفْرًا أو شاريًا وَانْتِظَارُ عسل كوبه وَتَجْفيفه وَنُوب ِعْدَادُ ؤب ووكثه 

التسهيل وجائزإقراأؤه القرآنا وأن يسلم على من دانسى 
وا افا + ال ج ای وکا 
أن يتطي ب وأن كح أو ينكح في مجلسه وقد رووا 
فيهياكراهمةانتظار غسل ثوب وتجفيف ومافي الأصل 
لتد و فقت ابن ما لهعلى الذي سواد دما 
ودب ان يعهداخلرك ذا وقيل حلت مكثله منتبذا 

التذليل وجائز إقراؤه غيره القرانا بموضعه نص عليه الجلاب وجعله صاحب الطراز خلاف المذهب الحطاب 


فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءته على غيره وسماعه من غيره وفي الحمل بعد كما ترى ويجمع بين 
ما لسند وما للجلاب بما قيده به شارحه الشارمساحى إذ قال وأما إقراؤه القرآن فيجوز وإن كثر لأنه ذكر 
إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمتنع كثيره انظر البناني وأن يسلم على من دانى ابن نافع لا يعود مريضا معه 
في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسئله عن حاله ويسلم عليه ولا يقوم لأحد 

وأخذه الظفر بضمتين والشعر بالإسكان عبرت به بدل الشارب لآتي بما يشمل الإبط والعانة 
اللذين في عبارة الذخيرة إذا لغسل جمعة بالإسكان تذحى وكره بالمسجد لحرمته وسمع ابن 
القاسم لا بأس أن يغتسل حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردا وانظر المسائل المتعلقة بالموضوع 
٤‏ الحطاب فربما فترت فأحلت وربما نشطت فأطلت وكذا أن يتطيب وأن نكم 5 بدح ف 
مجلسه من المدونة لا بأس أن يتطيب أو ينكم ابن حبيب لا يحرم عليه عقد نكاح له أو لغيره 
في مجلسه إلا أنه يكره له الاشتغال بشيء من مثل هذا كله وما ذكر من جواز التطيب أي بدون 
كراهة نسبه في الطراز إلى ملك وأبي حنيفة والشافعي ونسب إلى ابن حنبل أنه يستحب له أن لا 
يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب انظر الحطاب ونقل عند قول الأصل وفعل غير ذكر إلى آخره 
عن سماع ابن القاسم أنه يكره له 
وقد رووا فيها كراهة انتظار غسل ثوب وتجفيف فمن الشيوخ من تأولها على أنه لا ينتظر واحدا 
يي ا ا ال ا الي 
ظاهر ابن عرفة انظر الحطاب وما في الأصل من الجواز لسند ووفقا بحمل ما له على الذي سوا ه عدما 
ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني وندب أن بالنقل يعد آخر فيها وأعت إلي أن يعد ثوبا آخر 
يأخذه إذا أصابته جنابة كذا على المشهور وهو للك وقيل حتم وهو لسحنون مكثه منتبذا 


ترقيع ثوبه ولا ينتقض به اعتكافه 


خليل : 
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ْلَه العيد ب 7 إن دَخْلَ قبل الفجر وَاعتكاف عَشَرَةٍ وبآخر المَسْجدٍ 


م امس اسم ساس 


التسهيل BEET EE‏ إلى الصلى وك ذ أن يلجا 


قبل الغروب ويصح إن دخل قبيل فجره على أن الأقل 


يومفقطأماعلىماقدخلا من ‌أنهيوموليلةفلا 
كذاك يندب اعتكاف عشره وقصده من مسجد مزخره 
ورمضان وخصوص العشسر منه الأواخر التفسات الأجر 


في ليلةخيرمن‌الف شهر غالبلةالوج ود في ذي العشر 


التذليل 


ليلة عيد الفطر فلو خرج فيها لم يفسد على الأول ويفسد على الثاني وكذا لا يبطل بفعله ما يضاد 
الاعتكاف خلافا لابن الماجشون حتى يخرجا إلى المصلى ابن عرفة يخرج في غير العشر الأواخر من 
رمضان لغروب آخر أيامه وفي العشر يؤمر بالمكث لطلوع الفجر فيخرج منه لصلاة العيد وفي كونه 
وجوبا أو استحبابا قولان انتهى وذكر القولين والغاية زيادة 
وكذا أن يلجا قبل الغروب ويصح إن دخل قبيل فجره ابن عرفة معنى قول ملك يدخل المعتكف 
معتكفه قبل الغروب الاستحباب لا اللزوم وفي المعونة إذا دخل معتكفه قبل طلوع الفجر في وقت 
يصح له الصوم أجزأه انتهى وعزا ابن عرفة أيضا لرواية المبسوط ما عزا للمعونة على أن الأقل يوم 
فنا اما على حا قد خلا اند وه لله ووب ا ع الخ ونا على كريخ لقوله 
في التوضيح تبعا لابن عبد السلام إن القول بها هو المشهور لأن عادته أن يتبع المشهور حيث وجده 
ولم يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو مذهب المدونة قاله مصطفى 0 البناني والتنبيه إليه 
زيادة كذاك يندب اعتكاف عشره الرسالة أحب ما هو الاعتكاف إلينا عشرة أيام ابن رشد على أنه 
أي العشر أقله أكثره شهر ويكره ما زاد عليه اللخمي ما دون العشر كرهه فيها وقال في غيرها لا 
بأس به نقلهما ابن عرفة ابن الحاجب وأكمله عشر وفي كراهة ما دونها قولان ونقل في التوضيح عن 
بعضهم كراهة ما فوقها 
وقصده من مسجد مؤخره من المدونة وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه اللخمي وله أن يطلب 
فضيلة الصف الأول ورمضان وخصوص العشر منه الأواخر جريت على نسخة المواق لقول صاحب البح إن 
قولهم العشر الأخير عامي لأن المراد بالعشر الليالي وهي جمع مؤنث فلا توصف بمفرد بل بمثلها التماس الأجر في 
ليلة خير من الف بالنقل شهر ابن حبيب أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لالتماس ليلة القدر غالبة 
الوجود في ذي العشر ابن يونس الذي كثرت به الأخبار أنها من رمضان في العشر الأواخر 


التذليل 


الحديث : 
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e 9 مام‎ o 


وَفِي كوْنِهًا يالعَام أو يرَمَضَانَ خِلاف وَانْتََلَت وَالمْرَادُ يكَسَابعَة مُا بَقِي وى برَوال إِغْمَاء أو 


4 


رەو 


جُُون كأن مع ِنَ الصوْم لِمَرَض أو حَيّْض أو عِيدٍ وخرج وَعليه حرم 
والخلسقف هسل وجودمنا ق الشير  .‏ .فح وق الام دون حه جر 
وانتقلت والقصد من إطلاق سسابعة ونحوما البواقي 
وليخرج ان جنوناوإغمعماعرض أو منع الصو محيض أو مرض 
أو فيحن الاأت باق على حرمتهولييبنإن زال بلا 


والخلف هل وجودها في الشهر فحسب أو في العام دون حصر ابن العربي اختلف في ميقات رجاتها 
فقيل هو العام كله وقيل إنها في رمضان وانتقلت ابن عرفة يتحصل فيها تسعة عشر قولا قال في 
التوضيم اختلف فيها على ثلاثة أقوال الأول أنها في ليلة بعينها لا تنتقل إلا أنها غير معروفة ثم 
اختلف هؤلاء فقيل إنها مبهمة في العام كله وقيل في رمضان كله وقيل في العشر الأوسط والأخير وقيل 
في العشر الأخير فقط الثانى أنها في ليلة معينة لا تنتقل معروفة واختلف هؤلاء فقيل إحدى وعشرين 
وقيل ثلاث وعشرين وقيل خمس وعشرين وقيل سبع وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين أو سبع 
وعشرين والقول الثالث أنها ليست في ليلة بعينها وإنما تنتقل في الأعوام وليست مختصة بالعشر 
الأواخر والغالب من ذلك أن تكون في العشر الأواخر وإلى هذا ذهب ملك والشافعى وأحمد وأكثر أهل 
العلم وهو اصح الأقاويل 

والقصد من إطلاق سابعة ونحوها البواقى ملك في حديث [التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة 
والخامسة'] أرى والله أعلم أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ابن يونس يريد هذا في نقصان الشهر وليخرع ان ٠٠‏ 
بالنقل فيهما إغما بالقصر للوزن عرض وجوبا وهو يتعلق بالولي أو منع الصوم عبض ٠ ١‏ فإن منع 
المرض الصوم دون المسجد فقال سند تجب الإقامة ليأتي من العبادة بالممكن وروي عن ملك يخرج حتى 
يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم 

أو عيد قال ابن القاسم فيها من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا 
يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه 
فيبني على ما مضى ورَوَى ابن نافع يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم 
وناقضَ عياض والتونسي ما لابن القاسم بمسئلة المريض يصح والحائض تطهر فإنهما أيرا بالرجوع على 
الشهور مع أن الجميع يتعذر منه الصوم وأجيب بأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح 
صومه لغيرهما بخلاف العيد انظر البناني الا بالنقل أنه في خروجه للجميع باق على حرمةة في جميع ما 
يمنع منه قبل خروجه على ظاهر المدونة والرسالة خلافا لما في العتبية عن ملك من أن المعتكفة تخرج في 
حيضتها إلى السوق وتصنع ما أرادت إلا لذة الرجال القبلة والجسة وقد أنكره سحنون وقال هي في 
حرمة الاعتكاف إلا أنها تمنع من المسجد فلا تصنع إلا ما يصنعه المعتكف وليبن إن زا ما ذكر + 


' - عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال : إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة . الموطأ » كتاب الاعتكاف › رقم الحديث : 705. 


خليل : 


باب الاعتكاف (المجلد الاول) 632 


وَإن أَخَرَهُ بَطلَ إلا لَيْلة اليد وَيَوْمَهُ وَإن اشترط سقوط القضاء لَمْ يفده 


التسهيل فصل فإن أخره يبطل خلا لينلةعي كهوويومبه فلا 


ولايفييد ش وطه أن لاقضنا لقتض ككل شرط ناقضا 


التذليل 


فصل قال ابن شأس أما زوال العقل من غير اكتساب كالجنون والإغماء فيوجب البناء دون استئناف 
وعن ملك في المريض إن صح في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر وقد 
قال في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت ثم تمضي 
على ما مضى من اعتكافها وفي شرح أول مسئلة من سماع ابن القاسم وإذا طهرت الحائض في بعض 
يومها فرجعت إلى المسجد فلا تمسك عن الأكل بقية يومها ولا تعتد به في اعتكافها إلا أن تطهر 
قبل الفجر فتنوي صيام ذلك اليوم وتدخل معتكفها في أول الوقت فإن أخره يبطل ابن حبيب إن 
أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدثا 
الاعتكاف خلا ليلة عيده ويومه فلا أما اليوم فنص المدونة وأما ليلته فاستظهار التونسي قائلا لأنها 
ليلة لا يصح فيها تبييت 

ولا يفيد شرطه أن لا قضا لمقتض ككل شرط ناقضا الرسالة ولا شرط في الاعتكاف ابن عرفة شرطٌ منافيه لغْوٌ 
بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه والتعميم زيادة نسئل الله تعلى الحسنى 
والزيادة. 


خليل : 


التذليل 
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باب فرضَ الحج وَسَُّتِ ا مَرْة وي فوْرِييِه 4 وتراخيه لِخَوف القوات ت خلاف وصحتهمًا 
بالإسلام فيْحرم ولي عَنْ رَضِيع وجرد قرب الحرم 


الخ ارام هة اا وو و ارد ترب 
وهل على الفور أو التراخي لخوف فوت كسني الأشياخ 
تخ لاف اللتتسسسة الور تة ويدخل الخلاف في السنيه 
وصحة النسشسكين بالإسلام فيدخل الرضيع في الإحرم 
او ةي اليو .را من اط 


باب الحج والعُمرة مرة يجب ذا وتسن ذي قال ملك هي سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها. ابن الحاج 
أوكد من الوتر.ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم فرض كالحج ابن حارث عن ابن حبيب فرض على غير أهل 
مكة. الزركشى من الشافعية كره ملك الاعتمار لأهل مكة والمجاورين بها. وهو غريب لا يعرف في المذهب 
عن ملك وما زاد ندب إلا أن ينوي الحاج أداء فرض الكفاية. انظر الحطاب 


وهل على الفور أو التراخي لخوف فوت ومنه بلوغ الستين كما أشرت له بقولي كسني ا لاة. 
الأول نقله العراقيون عن ملك. ورأوا أنه ا مذهب» وشهره القراني وابن بَزيرّةَ ومصنف الإرشاد. والثاني شهره 
ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة» وقال في كتاب الحج إنه ظاهر المذهب» والباجي وابن 
رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب» وأخذوه من مسائل المعتمد الفورية انظر الحطاب 
ويدخل الخلاف في السنيه على ما يفيده كلام ابن شأس وابن الحاجب. انظر البناني. وذكر المعتمد 
وجريان الخلاف في السنية زيادة. 

وصحة النسكين بالإسكان بالإسلام فلا يشترط في صحتهما غير قاله ان شأسء ولا يشترط 8 
الوجوب» بناءً على مشهور مذهب ملك من خطاب الكفار بالفروع فيدخل !! لرضيع ق الشرام وم 

زدته لقول الحطاب إن إحرام الولي عن الصبي ليس خاصا بالرضيع » وكذلك تأخير را قرب 
ا ا ال بل ذلك عام في غير المميزء وإنما خص الرضيع لينبه على أن 
الهو سه حجه وجوازه. خلافا لما ذكره اللخمي عن الموازية من منع الحج به» ولو أتى بالكاف 
فقال عن كرضيع ؛ . لكان أحسن وليه يشمل الأب والوصي من قِبّله أو قبل القاضي› ويتنزل منزلة الولي 
كل من كان الصبي في كفالته ولو بغير وصية» من قريب أو غيره» قاله في الطراز قرب -+. ؛ قدمته 
على التجريد لقول الحطاب ولو قدم قوله قرب الحرم» على قوله وجردء لكان أحسن وأبين + دأ ' 

من المحيط كاشفا رأسهء هذا في الذكرء أما الأنثى فيكشف وجهها وكفيهاء ويجنبهما ما يجتنب 
المحرم ثم فقول الأصل قرب الحرم » يتعلق بقوله فيُحرم» وبقوله جرد معاء انظر الحطاب 
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ومثل هالطبيق لا الغضهمى كما 
بإاتسسه قان بحلا إذن فقتل 
ولاقضاء بخلاف اة كاتنت 
وأمَرالصغير إن أممراعقل 
إلا هيا مكنه أن يفول هه 


و o‏ ۶ 
إلاينشب إن صح أن يؤديه 
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د 9 <o‏ رر 0 ل و Ph‏ 0 عي م ب ر 
وَمُطبّق لا مَعْمّى والممير بِإذْيْه وإلا فله تحليلة ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مَقَدورَهُ وإلا تاب 


E رف‎ EE 
E N SEN E E, 
مرأة في النفل فتقضي إن أحل‎ 
مقدورهأي مابفعله استقل‎ 
به كسقي وطواف فعله‎ 
نيابةكسارمي لا كالتلبيه‎ 


ولا الركعع محر ما وطائئفا 


ومثله المطبق صفة محذوف أي المجنون المطبق» فهو كالصبي غير المميز. الحطاب الأحسن أن يقال في 
تفسيره الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب» ولو كان يميز بين الإنسان والفرس. والاحتراز به 
ممن يُجَنّْ أحيانا ويفيق أحيانا فإنه ينتظر به حال إفاقته فإن عُلم بالعادة أنه لا يفيق حتى ينقضي 
الحج صار كالأول لا المغمى لأن الإغماء مرض يرتقب زواله بالقرب. قال في المدونة إن أحرم أصحابه 
عنه فلم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر لم يجزه حجه. كما يحرم من لرتبة الميز سما بإذنه 
ويباشر بنفسه. قاله ابن شأس» ويكون إحرامه من الميقات» كما في المدونة فإن بلا إذن فعل كان له 
تحليله مما دخل وله إجازة فعله على حسب ما يرى من المصلحة» فإن كان يرتجى بلوغه فالأولى 
تحلیله» ليحرم بالفرض بعد بلوغه. أشهب لو عتق أو بلغ عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم لفرضه 
أجزأه. وقيله ابن أبي زيد وابن يونس ولا قضاء لا قبل البلوغ ولا بعده بخلاف العبد فيلزمه إذا عتق أو 
أذن سيده. ولزوم قضائه هو قول ابن القاسم خلافا لأشهب وسحنون» واختار ابن المواز والتونسي ما 
لهماء وصرح اللخمي بأن الأول هو المشهور. كا رأة ف النفل إذا أحرمت به بدون إذن الرجل فتقضي 
إن الا 0 وذكره هنا زيادة. 


مر الولي الصغيرَ إن أُمُرًَا عَقل وإن لم يكن مميزا بالمعنى المذكور في فصل الجماعة. قاله عبد الباقي 
ل ال 
يب إن صح أن يؤديه نيابة كالرمي لا كالتلبيه ولا الركوع محرما أو طائفا فساقط بلا خلاف في 
ركوع الإحرامء وعلى المشهور ف التلبية وو الطواف› ومقابله ف التلبية أنه يلبي عنه على القول 
بأنها ركن › وهو لابن حبيب ؛ وإذا كان يتكلم لقنها قا ف ركوع الطواف أنه يركع عنه لأنه جرء 
منه» وهو لحمديس عن ابن عبد الحكم؛ وعلى المشهور من السقوط يسقط الدم لأنه لم يترك واجبا. 
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خليل  :‏ وَأحْصرَهُمُ الْمَواقف وَيادة اة عليه إن خيف صَيْعَة ولا وليه كجََاء صَيْدٍ وَفذية يلا ضَرورة 

التسهيل ...حضوا المواقف ا 
ثمعلى الصغير زيدالنفققه إن كان خاف ضيعة أن تلحقه 
بالترك إلافالولي واققتدى به جزاالحل ومطلق الفدى 


التذليل انظر الحطاب واستيفاء الموضوع زيادة وأحضيروا الضمير للرضيع والمطبق والصبي المميز أي لا بذ للولي 
أن يحضرهم المواقفا المراد بها عرفة ومزدلفة وينى؛ ولا ينوب عنهم في ذلك وعدت منى منها لأنه 
يطلب بها الوقوف إثر رمي الجمار. 
ثم على الصغير زيد النفقه إن كان خاف ضيعة أن تلحقه بالترك إلا مركب من إن الشرطية ولا 
النافية» وجملة الشرط محذوفة فالولى الفاء لربط الجواب بالشرط» والولي مبتدأ حذف خبره؛ أي 
فالولي عليه الزيادة. قال في المدونة ولق لأبي الصبي أو أمه أو مَّن هو في حجره من وصي أو غيره أن 
يخرجه ويُحجّه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده إذ لا كافل له؛ فله أن يفعل 
به ذلك وإلا ضمن له ما أكرى له به وأنفق عليه إلا قدرّ ما كان ينفق عليه في مقامه واقتدى ۽ به أي 
بزيد النفقة في التفصيل المذكور جزا بالقصر للوزن الحل أي جزاء ما صاد به بعد أن أحرّم أو أحرم به 
ومطلق الفدى ما كان منها عن ضرورة وما لم يكن عنها؛ هذا قول ملك في الموازية؛ وصدر به في 
الجواهر» واختاره ابن يونس» على ما في الحطاب وقال سند إنه المشهور وتأول عليه ما في المدونة وقال 
ابن عبد السلام إنه المروي عن ملك» أو مطلقا ذان على المؤويه ثم وهو ر قولها في الحج الثالث وإذا 
حَج بالصغير الذي لا يعقل والده فأصاب صيدا وليس وتطيب فالجزاءٌ والفدية على الأب وإن كان للصبي 
مال وكذلك كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج فذلك على والده لأنه أحجه ولا يصوم عنه والده 
في الجزاء والفدية ولكن يطعم أو يُهدي. ابنُ يونس وحَمَلَّها بعضُ أصحابنا على ظاهرها من أن ذلك على 
الأب وإن كان خروجه بالولد نظرًا له إذ لا كافل له. 
قال في الكاني هو الأشهر. وهو ظاهر الأصل إلا أنه قيد الفدية بأن تكون لغير ضرورة ولم يقي يقيد غيره بذلك. انظر 
الحطاب أو الصغير حكى الأقوال الثلاثة أبو الحسن وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم» وحكى ابن شأس 
الأول مصدرا به والأخيرٌ عاطفا له بقيل» ثم قال ولو طيب الوليٌ الصبي فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة 
فيكون كاستعمال الصبي ) أي فيفصل فيه كما في زيادة النفقة كجزا بالقصر للوزن صيد الحرم أي ما صاده 
به أحرم أو لآ في ماله لأنه جناية منه كما لو قتل إنسانا أو دابة في سفره. . قاله في الطراز. وضعف ما لبعض 
المتأخرين من إجراء تفصيل زيادة النفقة فيه. وهو للخمي. انظر الحطاب. والاستيفاء زيادة. 
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وَشَرط وجوبه كوقوعه فَرْضًا حُرَيّة وتكليف وَقت إِحَرَامِه يلآ نِيّةِ تقل وَوَجَب بِاسْتِطَاعَةٍ يإنكان 
الؤصول بلا مَشقةٍ عَظمَت وَأمْن عَلَى 


والشرطفي وجوبه كأن يقع فرضاله تكليفه حين شرع 
وكونه إذذاك حر وائټفشا ةئفل ف اة تخل يا 
ذاتم مخ كز وفرضا انقب لغيرنا وا س وجب 
سببااو شرطا كماقد سردا وقيل بل شرطوج وب وأدا 
وي بإمكان وصوله بلا مشقة تعظم والأمن على 


التذليل 


والشرط في وجوبه كأن يقع فرضا له تكليفه حين شرع وكونه إذ ذاك حُرًا وانتفا نية نفل فشروط 
وجوبه ثلاثة الحرية والبلوغ والعقل. وشروط وقوعه فرضا أربعة هذه الثلاثة وخلوه عن نية النفل. وإنما 
يعتبر التكليف والحرية في وقوعه فرضا وقت الإحرام به فمن لم يكن مكلفا أو حرا وقته لم يصح منه 
الفرض» ولو صار من أهل الوجوب بعد ذلك قبل الوقوف» فلا ينقلب فرضا ولا يرتفض ولا يرتدف 
عليه إحرام؛ هذا هو المعروف من المذهب» والمراد بانتفاء نية النفل أن ينوي الفرض أو الحج ولا يعين 
فإنه ينصرف لحجة الإسلام 

فإذا تخلفا ذا بأن نوى النفل تم أي انعقد نفلا ولم ينقلب فرضا مع بالإسكان كره كما في الجلاب 
والتلقين وغيرهما وكذلك يكره لمن عليه نذر تقديمه على فرض قاله سند وفرضا انقلب لغيرنا المراد به 
الشافعي وكذا لو أحرم به عن غيره وهو صرورة قال ينصرف إلى فرض نفسه وذكر ما يترتب على تخلف 
الشرط الأخير زيادة 

وباستطاعة وجب فهي سبب لوجوبه على ما للقرافي وتبعه التادلي وابن فرحون في مناسكه وأكثر أهل 
المذهب على أنها من شروط وجوبه منهم ابن بشير وابن شأس وابن الحاجب والمصنف في مناسكه وابن 
عرفة وغيرهم وبعضهم عدها شرط صحة كالإسلام قال في التلقين وشرط أدائه شيئان الإسلام وإمكان المسير 
ووجهه مؤلف طرره بأنه لا يتصور له حج إلا على وجه يغرر فيه بنفسه وماله فيكون معصية لا قربة فلا 
تبرأ به ذمته كحج الكافر قبل إسلامه قال فيتوجه على هذا أن يقال هو شرط للأداء والوجوب معا انظر 
الحطاب وإلى الأقوال الثلاثة أشرت بقولي سببا او بالنقل شرطا للوجوب كما قد سردا آنفا وقيل بل شرط 
وجوب وأدا وهي بإمكان وصوله إلى مكة بلا مشقة تعظم سند المشقة على حسب الأحوال فما هان تحملّه 
لم يؤثر وما صعب أنّر وعبارة الشيخ في منسكه من غير مشقة فادحة من فدحه الدين إذا أثقله والأمن على 


خليل : 
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تفس وَمَال إلا لأخْذٍ ظَالِم مّا قل ل يَنْكَثُ عَلَى الأظهّر 


التسهيل ن وال و وى ا ق يؤين منهم حرس الرفاق 


التذليل 


إلالأخذظاملانتكثشلة ما قل في الأظهر قلت أسشجله 


نفس يشمل الأمن من القتل والأسر والأمن على البضع ولا خلاف في اعتبار ذلك ومال يشمل الأمن عليه من 
اللصوص والمراد بهم هنا المحاربون الذين لا يندفعون إلا بالقتال أما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط 
به الحج كما أشرت إليه بقولي من سوى سراق يؤمن منهم حرس الرفاق وما ذكر من اعتبار الأمن على 
امال من اللصوص هو المعروف وحكي عن أبي محمد عبد الصادق في شرح الرسالة أن ملكا رجع عنه بعد ما 
أفتى به زمانا فقال لأ ينجي حذر من قدر ويجب عليه الحج ابن الواز ز لم يقله ملك إلا في مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم أما غيرها من الأمصار فهو مخير إن شاء أجاب وإن ن شاء ترك ويشمل الأمنْ على المال 
الأمنَّ عليه من المكاس وهو الذي يأخذ من أموال الناس شيأ مرتبا ی الغالب ومنّه الرصدى الذي يرقب 
الناس على المراصد ليأخذ منهم مالا وتحصيل ا لمذهب فيه التفصيلٌ بين أن يأخذ ما لا يتحدد أو يتحدد 
ويُجحف فلا يجب وبين أن يأخذ ما لا يجحف فقولان كما يأتي وسيأتي أيضا ما لابن العربي في السراج 
في أخذ ما يجحف 

إلا لأخذ ظالم لا نكث له هكذا قيد به هنا في الأصل وأطلق في امناسك وما له هنا هو المتعين وعليه يحمل ما 
في المناسك وقد وقع في كلام القاضي عبد الوهاب وغيره ومفهومه أنه إن كان ينكث أو جهل حاله فإنه لا 
يختلف في سقوط الح قاله زروق في شرح هذا المحل من الأصل وللبرزلي عن ابن رشد ما يدل عليه وقدمته 
على ما قل لأن الاستظهار في الأصل راجع إلى قوله ما قل لا إلى قوله لا ينكث إذ لا خلاف في السقوط إذا 
كان ينكث كما مر آنفا الحطاب ولو قدم قوله لا ينكث فقال إلا لأخذ ظالم لا ينكث ما قل على الأظهر 
لكان أبين 

ما قل هذا هو ظاهر كلام اللخمي أو صريحه من أن أخذ الكثير مسقط ولو كان لا يجحف وظاهر كلام الشيخ في 
التوضيح والمناسك أن محل الخلاف ما لا يجحف ولو كان كثيرا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافي 
وغيرهما الحطاب يمكن أن يقال مراده بقوله ما قل أن يكون المأخوذ قليلا بالنسبة إلى المأخوذ منه ولا يجحف 
به وإن كان كثيرا في نفسه فيتفق كلامه في كتبه الثلاثة في الأظهر عند ابن رشد كما عزاه إليه البرزلي في أوائل 
مسائل الحج وفات المواقَ فقال ولم أجده لابن رشد وكذلك قال ابن غازي لم أجده له في المقدمات ولا في البيان 
ولا في الأجوبة ولا عزاه له ابن عرفة ولا اللصنف في توضيحه ولا في مناسكه وكذلك قال ابن الحاجب وابن 
الفرس إنه الأظهر وهو للأبهري وقال فيه أبو إسحق وهذا أشبه وقال سند في قول عبد الوهاب في المعونة إذا كان 
يجحف لم يلزم والذي قاله القاضي حسن قال في التوضيح واختاره ابن العربي وغيره وظاهر نقل التادلي عن 
ابن العربي في كتابه السراج أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف وإليه أشرت بقولي قلت أسجله 


خليل : 
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ولو بلا راد وَرَاحلةٍ ِي صلعَةٍ تقوم به ودر َلَى الي كأغمى بقائي واا احير اعجو عَنْهُ نه 


التسهيل 


ولكق امامو اال به أبوعسران فاس قائل 
واللو بللا زد وراحلةان لصننعة بله تقوم يطمئن 
وقدرة به على الشي كما ف الي 
واعتبر العجورٌ عنه منهما في عجزەعن واحد أوعنهما 


التذليل 


٠: الحديث‎ 


مؤلف السراج ومال إليه ابن عبد السلام والمقابل به أبو عمران فاس قائل فإنه أفتى جماعة مشوا معه 
إلى الحج فطلب منهم أعرابي على كل جمل ثمن درهم بأن يرجعوا فرجعوا وممن قال به من أصحابنا 
القاضي أبو عبد الله البصري المعروف بعلعل وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي قاله سند والتصريح 
بعزو المقابل زيادة وما ذكر من تفسير الاستطاعة هو الشهور في ا مذهب سثل ملك عن قوله تعلى لإمن 
استطاع إليه سبیلا4 أذلك الزاد والراحلة قال لا والله ما ذاك إلا طاقة الناس الرجل يجد الزاد والراحلة 
ولا يقدر على المسير وآخر يقدر أن يمشى على رجليه ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعلى من 
استطاع إليه سبيلا4 ورب صغير أجلد من كبير قال في المقدمات بعد نقل كلام ملك فمن قدر على 
الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة أو راكبا بشراءٍ أو كراء فقد وجب عليه الحج ومقابل الشهور 
ما لسحنون وابن حبيب وابن أبي أويس وابن أبي سلمة من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وقيده 
سحنون ببعيد الدار كما تؤول به [الحديث المفسر لها بذلك وبخروجه مخرج الغالب وبأنه فهم عن 
السائل أن لا قدرة له إلا بذلك على أن الترمذي قال وتكلم بعض أهل العلم في راويه من قبل حفظه وعلى 
المذكورين الرد بلو في قولي كالأصل 

ولو بلا زاد وراحلة ان بالنقل لصنعة به تقوم في السفر يطمئن كالجمّال والعكام والخرّاز ومن أشبههم 
وقدرة به على المشي ابن رشد في سماع أشهب من قدر على المشي وما يعيش به في بلده لا يتعذر عليه في 
طريقه من صناعة لا يعدمها أو سؤال لا يتعذر عليه فالحج واجب عليه كما يعد منها مسعد لكعمى ابن 
عرفة قدرة أعمى على وصوله بقائدٍ استطاعة وأدخلت الكاف كالأصل وعبرت بالمسعد بدل القائد لقول 
اللخمي ومن كانت به زمانة أو ضرارة نظر أو غيرٌ ذلك مما يقدر معها على الركوب وله مال يكتري به 
لركوبه ومن يخدمه لزمه الحج وإن كان صحيحا يقدر على المشي لزمه الحج إذا كان يقدر على أن 
يستأجر من يقوده ثم هو في العيش على ما تقدم إن كان له مال أو كان يتكفف 

واعتبر المعجوز عنه منهما في عجزه عن واحد أو عنهما فالصورٍ ثلاث واعتباره إما في جانب السقوط 
وإما في جانب الوجوب فمتى عجز عن أحدهما سقط ومتى وجد المعجوز عنه وجب عبد الباقي والأمر 
قريب فإن ما كان وجوده شرطا كان فقده مانعا من الوجوب وانظر الحطاب فقد ذكر في الاستطاعة 


عشرين تنبيها في ثلاث مجموعات هي أطول من أن ألخصها وأهم من أن أهملّها 


' - جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال: الزاد والراحلة.؛ الترمذي » كتاب الحج رقم الحديث: 813. 
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وَإنْ تمن وَلَدِ زى أو مَا يُبَاعٌ على المُفلس أو بافتقاره أو ترك وَلدِهِ إِلصدَقَة إن لم يَخْشَ هَلاكا لا 


ةين أو عة أو ؤل مط 


ويجب الحج بماقدأمكنا به وإن بثمن ابن للزنا 
أو بافتقار بعد ماقد أنفقه أو تركه كول د للم دقه 
إن لم يخف في ذين هلك الأنفس أو ا ن جع الاي 
لادي ن وعطية ومسلثشله إلاالنفيحضرثتادله 


ومى له ف الظعسن مستطاعه وظن في دالبل ذل فاستتطاعه 


ويجب الحج بما قد أمكنا به وإن بثمن ابن لازنا لأنه حلال لالكه والإثم على أبويه ان ركنن مذهب ملك 
أنه يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأن يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الأستحباب عنده خلاف ذلك 
والراجح رجوع الاستحباب إلى العتق لأنه المصرح به في رواية أشهب ومحل الجواز إذا كان معه غيره 
وانظر الحطاب لتخريج [الأحاديث الواردة'] فيه وتأويلاتها 


أو بافتقار بعد ما قد أنفقه قال في التوضيح المشهور الوجوب من غير نظر إلى ما يؤول إليه أمره انتهى 
وهذا الفرع وما يكز ةعلق القوره أو حيث ي يُتفقٍ يُتفق عليها أو تركه كولد للصدقه المنصوص في السماع 
من قول ملك الولد وزدت الكاف لإدخال الأبوين لقول ابن رشد إن نفقتهما كنفقة الولد أما الزوجة فعلى 
الفورية يحج فإن شاءت صبرت وإن شاءت طلقت نفسها ما لم يخش العنت من مفارقتها بأن يقع في 
الزنا معها أو مع غيرها فيقدم نفقتها إن لم يخف في ذين هلك الأنفس زدت في ذين لقول الحطاب إن 
قول الأصل إن لم يخش هلاكا راجع للمسئلتين ولقول ابن رشد في توجيه تقديم نفقة الولد عند خوف 
الهلاك لأن خشية الهلاك عليهم تسقط عنه فرض الحج كما لو خشي الهلاك على نفسه وانظر 
تنبيهات الحطاب هنا 


أو ما يبيعون على المفلس ابن شأس لو لم يكن له من الناضً ما يحي به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع 
من غروضه احج ما يباع عليه في. الدين: وي الطراز أن من الاستطاعة أن يكون بيده مال تتعلق به حاجته 
على الدوام أو يكون حاكما وعنده كتب لا يستغني عنها والمفلس اسم مفعول من فلس القاضي الغريمٌ إذا 
حكم بفلسه لا دين او بالنقل عطية القراني إذا لم يكن له مال وبذل له لم يلزمه قبوله عند الجميع لأن 
أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها وكذلك لو أُسلف لأن الدين يمنع من الحج وقيد ما ذكر في 
الدين بأن لا تكون له جهة وفاء ولا يرجو ما يوني به وما ذكر في العطية بأن لا تكون من الولد وانظر 
الحطاب هنا هنا ولا بد أو مسئله إلا لن في حضر تعتاد له وهي له في الظعن بالإسكان مستطاعه وظن انيه 
البذل فاستطاعه خلاف إطلاق الأصل وإن أقره بهرام والبساطي وزروق وابن غازي انظر الحطاب بتأن 


١‏ - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : (ولد الزنا شر الثلاثة) وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من 
أن أعتق ولد زنيةء أبو داود كتاب العتق» رقم الحديث: 3963 

- عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد بهما في سبيل الله خير من 
أن أعتق ولد الزناء ابن ماجهء كتاب العتق» رقم الحديث : 2531 

- لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر . صحيح ابن حبان » رقم الحديث 3374 . ط دار الكتب العلمية 
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لال 2 8 کی ر 8 E‏ کی o‏ ت ي ا ّمه 
وَاعْثيرَ ما يرد به إن حَشِيَ ضَيَاعًا والبحر كالبَرٌ إلا أن يَغْلِب عَطبة أو يضَيْع ركنَ صلاةٍ لكميدٍ 


عر بت E‏ 7 5 8ه و Ea o‏ جد ا ا 
والمرأة كالرجل إلا في بَعِيدٍ مشي وركوب بحر إلا أنْ تُخَصّ يمكان 


زافو الى رد إن يف ممن انقطا فة ببكيتة التتح 
والبحر إن تغلب سلامة كبر مالميضع مالصلاةيعتبر 
وا رأة كر اساسا إلافي ركوب بحر خوف الانكشاف 
مالم تخص بمكان في السفن في النوم والقضاءٍ للحاج يكن 


التذليل 


اعتبر الذي يرد لأقرب الأماكن التى يرتجى فيها معاشه إن يخف من انقطاعه بمكة التلف لا إن أمكنه 
واعتبر الدي برد ل قر ي یرتجی ٍ 
امقام بها بتسبب أو حرفة لا تزري التلمساني في شرح الجلاب يعتبر الرجوع إلى بلده مطلقا لأن على 
الإنسان حرجا عظيما في إلزامه امقام بغير بلده وحكاه ابن معلى عن بعض المتأخرين كأنه يعني التلمساني 
وظاهر الرسالة عدم اعتباره مطلقا ونقله زروق في شرح الأصل قولا الحطاب لم أر من ذكره ولا من أبقاها على 
ظاهرها إلا ما يفهم من كلام الشارح في الأوسط فإنه قال مذهب الرسالة أن الاستطاعة القوة على الوصول إلى 
مكة فقط من غير نظر إلى عودة وما قيدت به الحرفة من عدم الإزراء كما هو معتبر في المقام معتبر في الوصول 
لم يحك الحطاب فيه خلافا أما من لم يكن المشئ عادتّه فقال فيه ابن عرفة وفي كون قدرة غير معتاد المشى 
عليه استطاعة قولا اللخمي والباجي مع القاضي انتهى وظاهر كلام الشيخ هنا وفي المناسك مع اللخمي وسند 
الباجى والقاضى فإنه بعد أن ذكر كلام القاضى أعنى عبد الوهاب قال والذى قاله بين فان قيل المه 
خ حي و ٣‏ صي ۽ ااي a‏ 1 : 
في الحج فضيلة قلت نعم غير أنه لا يلزم والقاضي تكلم فيما يلزم 
البحر إن تغلب سلامة كبر ما لم يُضع ما لصلاة يعتبر عدلت عن قول الأصل إلا أن يغلب عطبه 
و 1 يصع يعدبر ر 
لاقتضائه الوجوب عند استواء احتمالي السلامة والعطب وعن قوله ركن صلاة لآتي بما هو أشمل التلقين 
والبحر كالبر إن غلبت السلامة ابن عرفة البحر الآمن مع أداء فرض الصلاة كالبر وإلا سقط وانظر 
الحطاب هنا ولا بد وامرأة مبتدأ سوغ الابتداء به إرادة الحقيقة قال في الكافية : 


وقد يفي د المبتدا منكرا مجردا من كل ماقد ذكرا 


نحوامرؤأنفع لي منامرأة وسيف اوقى للفتى من منسأه 


كرجل إلا في ركوب بحر فيكره خوف الانكشاف ما لم تخص بمكان في السفن في النوم والقضاء 
للحاج يكن فيجوز وإذا جاز أصل الركوب وجب للحج لأنه صار طريقا لها انظر الحطاب 


.. RP RP QO Û اا‎ 


التذليل 


٠ الحديث‎ 
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وزيَادَة مَحْرّم أو رؤج كرفقة أِئَتْ بفرض وَفِي الإكتفاء بنِسَاءٍ أو رجال أو بالمجموع تردد وصح 
ارام وعصَى وَفَْلَ حَج عَلَى عرو إلا لخؤفي وكوب 


وبع د مشي واشتراط زوج او ذي حرم لكن بفرض اكتفوا 
برفقة مأمونة واولا فى الاكتفاء برجال أو تاا 
وني ده ف الام تاوويلان ويل لا تقثّى عن النسوان 


وصح با لال الحسرام وعصى وأسقط الفرض على مانقصا 


وبعد مشى قيده اللخمي بالرائعة ئعة والجسيمة والتي ينظر مثلها عند مشيها قال وأما المتجالة ومن لا يوبه بها 
فيجب عليها كالرجل ومفهوم البعد وجوبه إذا كان المكان قريبا وقويت قال في التوضيح مثل أهل مكة وما 
حولها الحطاب الظاهر أنه يختلف باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة واشك اد ؛ اک 0 
بالنقل ذي محرم وذكر الفاكهاني المالكي ف شرح عمدة الأحكام ضابطا في المحرم الذي ره سفر المرأة 
والخلوة عن الشافعية كنت قد نظمته في زمان الطلب فقلت : 


حقيقة المحصرم من تأبدا تحريمها بس بب جلا بدا 
لحرم ةلاأخت زوجة ولا RET‏ 


أي ملاعنة فهو اكتفاء انظر الحطاب وعبرت بذي محرم اتباعا [للفظ الحديث'] لكن بفرض أي فيه غو 
عبرت به إشارة إلى أن [الحديث إنما ورد با والزوج ”] برفقة مأمونة وأونسا أي علم في ا لع ف رمالل 
أو نسا ونفيه فلا بد من المجموع في الام نو بان اختصرها البرادعي وابن يونس بأو وابن بي زه زمنين وسند 
بالواو وعدلت عن قول الأصل تردد لقول اف كان الأليق بقاعدة المصنف أن يقول تأويلان 


وقيل لا تغنى عن النسوان كن وحدهن أو مع رجال وهو ظاهر الموط ولم أجعله تأويلا إذ من تأمّل كلام عياض 
في الإكمال الذي نقله الحطاب ظهر له أنه في كلامه ليس بتأويل على المدونة بل قول في المذهب انظر حاشية 
گنون وانظر الحطاب ولا تملل وصح بالمال الحرام وعصى وأسقط الفرض على ما نقصا أشرت إلى اعتراض أبي 
علي 0 قول الحطاب إن لا e‏ وانه ا بأن مذهب أهل السنة 0 السيئة لا ا 
الشهادة وعلية الخضية ف شهادته E‏ إثم معصيته انتهى ومذهب أحمد في هذا ونحوه عدم الصحة 
ونفله يفضل غزوا سند قال ملك الحج أفضل من الغزو وروى ابن وهب تطوع الجهاد أفضل من تطوع الحج ف 
سوى الخوف سمع عيسى ابن القاسم 00 أحب إلي من الغزو إلا في الخوف ومن الصدقة إلا في المجاعة 
والصدقة أفضل من العتق كذا ركوبه المشي فضا فضل لأنه [فعله صلی اللّه تعلى عليه وعلى ءاله وسلم”] ولأنه أقرب 


- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليهاء مسلم في صحيحه»ء كتاب الحج ؛ رقم الحديث :1339 
٠ 2‏ سمعت النبي صلى لله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تافر المرأة إلا مع ذي محره فقام رجل فقل يا سول 
الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكنتبت في غزوة كذا وكذا 3 قال: انطلق فحج مع امرأتك؛ مسلم » كتاب الحج» رقم الحديث: 1341 

1 - حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. مسلم في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1218. 
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ت مل مقع ل سوه يه اماع مم ق ی امن يك د ا ده ی رديه 
متب وتطوع وليه عَنْهُ بغَيره كصدقةٍ وَدْعَاءِ وَإِجَارّة ضَمَان عَلى بلاغ فالمضموئة كغْيِرهٍ وتيت 


فی الإطلاق كمِيقات الْمَيّتِ 


كذاك شد قتب من محمل أولى كذا تطوع من كولي 
عنه بغفيرهكعتق إهدا تصدق ك ذال دعاء عدا 
وهوبه كره وف الإجاره ذات الضمان عندهم مختاره 
على البلاغ وي كرها مثل ذي 2 وحكمّهافي غيره هنااخذي 
وت تعين ف الاطلاق ك ذا ميقات قطر فيه الايصا أنفذا 


التذليل 


إلى الشكر واختار اللخمي المشي وكذلك سند وأجابا عن ركوبه صلى الله عليه وسلم بأنه لو مشى ما وسع أحدا 
الركوب وبأنه أسن فلم يكن من أهل المشي وليظهر للناس فيقتدوا به ولهذا طاف على بعيره 

كذاك شد قتب من محمل أولى إن قدر كما قال في منسكه قال لوافقته عليه السلام ولإراحة الدابة 
وعدلت عن قوله مقتب لا فيه من مجاز الحذف ولأن فعل بالتضعيف غير معروف في شد القتب وإنما 
المعروف أقتب بالهمز والقتب بفتحتين رحل صغير على قدر السنام كذا تطوع من كولي الكاف لإدخال 
الزوجة والأجنبي أحرى عنه الضمير للميت المفهوم من السياق صرورة كان أولا وكذا عن الحي رَمنا أو 
غيره بغيره كعتق إهدا تصدق نص عليهن ملك والتصريح بالهدي والعتق زيادة كذا الدعاء عدا أشرت 
بهذا إلى أنه إنما هو ملحق بالصدقة قال الشارح في الكبير والدعاء جار مجرى الصدقة وهو به كره كما 
في المدونة والطراز وغيرهما انظر الحطاب والتصريح به هنا زيادة وف الإجاره ذات الضمان عندهم 
مختاره على البلاغ نقله القرافي عن محمد ونحوه في النوادر 

وهي كرها مثل ذي وحكمها في غيره أي في غير الحج هنا احتذي في الضمان وعدمه وقد استوفيت 
المعنيين اللذين حلت بهما عبارة الأصل فعلى الأول وهو الذي صدر به الحطاب يكون كقوله في النوادر 
بعد أن ذكر إجارة البلاغ وهذه والإجارة عندنا في الكره سواء وعلى الثاني وعليه اقتصر الشارح والمواق 
يكون كقول ابن شأس هي كالإجارة كلها وتتعين المضمونة في الاطلاق بالنقل أي إطلاق الموصي بالكسر 
بأن أوصى أن يحج عنه و يبين فليس للناظر أن يستأجر على البلاغ لأن فيه تغريرا بالمال قاله في 
المتيطية وليس المراد إطلاق الوصي في العقد لأنه لا بد في عقد الإجارة من بيان الأجرة ما هي هل النفقة 
أو شيء مسمى كذا ميقات قطر فيه الايصا بالنقل وبالقصر للوزن أنفذا عدلت عن قول الأصل كميقات 
الميت لقول الحطاب لو قال كميقات محل العقد كان أشمل وأبين وقد رد البناني اعتراض الزرقاني عليه 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 


643 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وله الْحِسَابٍ إن مات وَلَوْ بمَكة أو صَدَ وَالبقاءُ لقابل وَاسْتُؤْجِرَ مِنَ الانْتِمَاءٍ ولا يَجُورُ اشتِراط 


وإن يمست ول وبمكةفله 
بالأمن في الطريق والمخافه 
کده برض أو معت د 
واستؤجر الثاني من انتهاء 
إن لم ير المحصر قي التحلل 
في مبهم والشيخ أطلق بنا 


مؤْأجرةحسابٌ ماقدعمله 
وعسرها واليسرلاالسافه 
أو فوت ده لخطإفيالعدد 
من مات أوأحص رفي الأثناء 
أو البقاالصبرلعمام مقبل 
على جوازالصبر فيماعينا 


فيهاعليهدون ض طلا يحل 
عام يصح فبالاول العمل 


وشرطه دي كتمتع قبل 


وعقتد كل دون أن يعينالاه 


وإن يمت الأجير على الحج ولو بمكة فله من أجرة حساب ما قد عمله بالأمن في الطريق والمخافه 
وعسرها واليسر لا المسافه فقد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء قاله في الطراز وذكره زيادة 
ومقابل لو قول ابن حبيب إذا مات بعد دخول مكة فله الأجرة كاملة وضعف قاله في التوضيح ومثله 
للقرافي كصده بمرض نص عليه ابن راشد أو معتد يشمل العدو والفتنة وعلى العَدُوٌ نص اللخمي أو فوته 
لخطإ في العدد نص عليه ابن راشد أيضا وذكره زيادة كالتصريح بالمرض 

واستؤجر الثاني من انتهاء من مات أو أحصر في الأثناء فلا يلزم الوصي أو الورثة الاستئجار 
من أول المسافة إن لم ير المحصر في التحلل أو البقا بالقصر للوزن الصبر لعام مقبل في مبهم أي 
عام غير معين فالخيار له والشيخ أطلق فلم يقيد بكون العام غير معين بنا على جراز الصبر 
فيما عينا وهو أحد قولين للمتأخرين وهو اختيار ابن أبي زيد وعليه لا يكون له البقاء إلا 
بموافقة المؤجر انظر الحطاب 

وشرط هدي كتمتع الكاف لإدخال القران قبل أي أذن فيه فيها أعني إجارة الضمان عليه أعني الأجير دون 
ضبط لصفته وأجله لا يحل لأنه في حكم مبيع مجهول ضم للإجارة أما إن ضبط ذلك فيجوز على المشهور من 
جواز اجتماع البيع والإجارة وأما إن لم يؤذن له فيه وقلنا يجزئه فعليه كالجزاء والفدية في الضمان مطلقا وفي 
البلاغ إن تعمد الموجب انظر الحطاب وعقد كل من نوعي الإجارة دون أن يعين العام يصح على ما استظهر 
في التوضيح من قولين للمتأخرين فبالاول بالنقل أي أول عام يمكنه فيه الحج العمل فيلزمه أن يحج فيه 
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وصح إن لم يعن العم وت اأ على هام بط وََلَى لجال وج على ا هموجن إن 


وفى ديه ومشی 


في أئمالمرجئئ عامداولا تفصسخ بل يحج عامامقبلا 
وأن يقول احجج متى شئت نعم تعيينه للعامفي العقد أتم 
وصح فيه العقد بالجعاله وكونه إجارة أوفى له 
وحَجّ كالفهوم ممن عَهدا فليس يركب سوى ماعهدا 
له ولا يقضي الديون ويسل وهو خيانة بخاء إن فل 
واستظهر الح اب أن لا يرتجع i O OT‏ 
وقي البلا رد مالم وجب شاد ااا ا اکت 


التذليل 


فيأثم المرجئ عامدا ولا تفسخ بل ي<ج عاما مقبلا قاله في البيان وبيانه زيادة وأن يقول احجج متى شئت 
بهذا حل البساطي قول الأصل وعلى عام مطلق فلا يكون تكرارا لقوله وصحت إن لم يعين العام وبه 
صدر الحطاب وساق من كلام ابن بشير ما يدل لكون الثاني غير الأول ومن كلام ابن رشد ما يدل 
على أنه راجع له قال وعليه يمكن أن يحمل الثاني على ما ذكر المتيطي من أنه يستأجر على أن 
يحج في سنة كذا ويُفْسّح له في قضائه في عام بعد ذلك 

نعم تعيينه للعام في العقد أتم أشرت بهذا إلى حمل الشارح في الكبير قول الأصل وعلى عام مطلق 
من أنه معطوف على قوله على غزو أي وفضل تعيين العام الذي يحج فيه على عام مطلق الحطاب 
وفيه بعد وكأنه فعل ذلك فرارا من التكرار 

وصح فيه أعني الحج العقد بالجعاله بأن لا يلزم نفسه شيأ ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا 
وكونه إجارة أوفى له أي أضمن للحج وإن كانت الجعالة أحوط للمال ولذلك اختار بعضهم الجعل 
كما في المواق عن وثائق أبي القاسم الجزائري وقد استوفيت المعنيين اللذين يحتملهما a‏ الأصل 
والجعالة هنا في منع شرط النقد وجواز الطوع به كسائر الجعالات انظر الحطاب وحج الأجيرٌ 
كا لمفهوم ممن عهدا أي أوصى فليس يركب سوى ما عُهدا له ولا يقضي الديون ويسل وهو خيانة 
بخاء إن فعل قال في السليمانية على نقل اللخمي في تبصرته وكذا هو بالخاء بخط الشيخ في ناسك 
وكلامه في المختصر يقتضي أنه بالجيم واستظهر الحطاب أن لا يرتجع ممن على الضمان عقده وقع 
وانتظهر فق البلاغ رد مالم وجب تفقة الل واج اركب وره البناني بالسكوت 


التسهيل 


التذليل 
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وبل عط ما فته بذ وعدا العف وَفِي هَذَي وَفذيَة لم يتمذ مُوجبَهُمَا وزع عليه 
بالسرف وَاسْتَمْرٌ إنْ فرغ 

تمالبلاغ دفعهم مايكفي في بدئهوع وده باالعرف 
وعاد قي العجز وبالفدية وال سهدي إذا لم يتعمد الخلل 


وليمض إن فرغ ماقدأخذا EEE TE E ETE?‏ 
يرج ع للتفريط لامن وصى إلاإزاءلىال باغ نصا 


ثم البلاغ دفعهم ما يكفي في بدئه وعوده اعرف الحطاب هذا بعد الوقوع وأما أولا فينبغي له أن يعين 
النفقة قال اللخمي وإن كانت الإجارة بنفقته جاز وينبغي أن يبينها قبل العقد فإن لم يفعل مضى وينفق 
نفقة مثله قال محمد ينفق ما لا بد منه مثل الكعك والخل والزيت واللحم المرّة بعد المرّة والثياب والوطاء 
والخفاف وفي المؤاق عن مناسك الشيخ اللحاف بدل الخفاف سند ومن شرط صحة ذلك أن يأخذ من 
النفقة ما يكفيه غالبا ذاهبا وراجعا فإن أخذ أقل مما يكفيه على أن ينفق من عنده ثم يرجع به كان 
سلفا وإجارة وكذلك إن لم يأخذ شيأ وإنما استؤجر على أن ينفق من عنده فهو سلف وإجارة وسلف 
يجر منفعة قلت قوله غالبا يشهد لقول الأصل بالعُرف وغاد أي رجع أجير البلاغ على مستأجريه /, 
العجز أي في عجز الال قاله الشيخ في مناسكه وذكره زيادة 

وبالفدية والهدي إذا لم يتعمد الخلل لأن الإحرام أوجب ذلك والإحرام مضمون في النفقة بتوابعه 
فيكون ما يلزمه من ذلك مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمد الجناية فيكون في خالص ماله قاله في 
الطراز ورد ما فضل قاله ابن عسكر في عمدته والشيخ في مناسكه وذكره زيادة 

أو أنفق في هدية لصحبه أو سرف قاله الشيخ في مناسكه والأصل في المؤضوع قولها من حج عن ميت فترك 
من المناسك شيأ فإن كانت الحجة لو كانت عن نفسه أجزأته فهي تجزئ عن الميت وكل ما لم يتعمد من 
ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي أو أصابه أذى فأماطه فلزمه فدية كانت الفدية والهدي في مال 
اليت وهذا كله في أخذ المال على البلاغ وما وجب في ذلك بتعمده فهو في ماله وليمض إن در ما قد أخذا 
بكل حال كان فراغه قبل الإحرام أو بعده كما صرح به سند ونفقته عليهم لأن العقد باق وأحكامه باقية قاله 
سند أيضا وسواء عُين العام أم لا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وعلى من نفذا يرجع لر في ترك 
إجارة الضمان لا من وصى إلا إذا على البلا نصا ففي بقية الثلث قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني 
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خليل : أوْأْحْرم وَمَرضَ وَإن ضَاعَت قَبْلهُ رَجَعَ وإلا َه على آجره إلا أنْ يُوصِي بالْبلاغ فَفِي بقية ثليه 
َو قم وَأجرَا إن قم على عام الشَرْطٍ أو ترك الرَيارة وَرْجِعْ بقِسْطِهَا 

التسهيل كمحرممرض أ أوعداه صد أو خطأفي عامابهمفقد 
وإن يضِع مأخوذه من قبل ما أحرم يرجغ ومضى إن أحرما 
من قبل أومن قبل علم وعلى اخصيرة يلاقبلا 
إلاإناعلى الللاغ نهلك نص ففي بقية الثلث السدرك 
ولويكونمالهقدفسما| ويجزؤ الحج الذي قدقدّها 
على معين كان لم يعتمر أولم يزر ورد قط ماكر 

التذليل كمحرم مرض وهو أجير بلاغ فإنه يستمر على عمله وله نفقته ته التي كانت تجب له في حال الصحة ما 


أقام مريضا فإن احتا اج إلى أزيد من ذلك لدواء ونحوه كان ذلك في ماله أما إذا مرض قبل أن يحرم حتى 
فاته الحج فإنه يرجع وله النفقة ف إقامته مريضا ورجوعه فإن تمادى إلى مكة فلا شيء له ف تماديه 
انظر الحطاب أو عداه عن الوقوف صد عن عرفة أو خطأ في العدد في عام ابهم بالنقل راجع للمسائل 
الثلاث فقد وسيأتى أن الإجارة تفسخ في المعين 

وإن يضع مأخوذه من قبل ما أحرم يرجع سند إن كان بينهم شرط عُمل به وإن لم يكن بينهم فالقياس 
أنه لا يرجع إلا أن ابن القاسم قال يرجع لأنه رأى أن المال لما تعين صار كأنه محل العقد وله النفقة في 
رجوعه اللخمى إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته في الثلث فيرجع في باقيه فان کان المدفوع إليه أولا 
جميع الثلث وعليه راضوه فلا شىء عليهم فإن تمادى فنفقته في ذهابه ورجوعه إلى المكان الذي ذهبت 
فيه النفقة عليه وفي نفقته في رجوعه منه روايتان إحداهما أنها عليهم وبها أخذ ابن القاسم والأخرى 
أظهره في مكانه أو بعد رجوعه لأنه يتعذر عليه الإشهاد ولا يعرف إلا بقوله 

ومضى إن أحرما من قبل أي من قبل الضياع أو من قبل علم به وعلى آجره بدل ما قد بذلا إن لم يكن بقي 
من الثلث شيء وكذا إن بقي عند ابن القاسم وقال ابن حبيب بل في مال الميت قاله في المناسك إلا إذا على 
البلاغ من هلك نص ففي بقية الثلث بالإسكان الدرك ولو يكون ماله قد قسما قال في البيان وإن كان قد قسم 
فعلى الاختلاف في الذي يوصي أن يشترى عبد من ثلثه فيعتق فاد شتري فلم ينفذ له العتق حتى مات وقد 
اقتسم الورثة المال فقد قيل يشتر يشترى آخر من الثلث وهو ظاهر المدونة وقيل لا فإن لم يبق للميت ثلث فذلك 
على العاقد من وصي أو غيره قاله سند وانظر بقية كلامه في الحطاب ويجزئ الحج الذي قد قدما على معين 
نقله المتيطي عن بعض العلماء قال لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين 
الموسم إلا إرادة التوسعة عليه كأن لم يعتمر أو لم يزر ورد قسط ما ذكر نص المتيطية على نقل الحطاب 


خليل : 
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أو خَالف إفْرَادًا لِغَيْرهِ إن لم يَشْتَرطْهُ الْمَيّتْ وَإلاً فلا كتَمتّع بقِرَان أو عَكسه أو هُمَا بإفْرَادٍ 


او ميقاتا شرط 


التسهيل كذاإنا خخ الف إفردا شرط إلاإذااليت كان الشترط 


التذليل 


فلاكمالوخالف التمتعما أو القران مطلقا و شورعا 


منغيرميقات به قد ألزما إلا إذا مز عليه محرما 


وقولنا إن عليه العمرة بعد الحج والقصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فإن ترك مع ذلك 
العمرة أو القصد حط له من الأجرة بقدر ما يرى وفي مناسك الشيخ ولو استؤجر وشرط عليه زيارة النبي 
صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه فقال ابن أبي زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وقيل يرجع 
ثانية حتى يزور انتهى وذكر العمرة زيادة ولم أقيد كالأصل بالعذر لإطلاق المتيطية ولأن ما ورد من 
التقييد به في النوادر إنما وقع في السؤال فلا يعتد به كما هو مقرر في محله انظر الرهوني 

كذا يجزئ على أحد قولين إذا خالف إفرادا شرط إلى تمتع أو قران وعليه الهذي لتعمده سببه كدم 
الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا وعلى الآخر لا شيء له من الأجرة 
ويقع نافلة له قاله سند إلا إذا الميت كان المشترط فلا يجزئه في الصورتين وتنفسخ إذا خالف إلى 
القران كان العام معينا أم لا كمخالفته إلى التمتع إن عين وإلا فلا ويعيد قاله ابن عبد السلام ونحوه 
في التوضيح 

كما لو خالف التمتعا أو القران مطلقا كانت مخالفته أحدهما إلى الآخر أو إلى الإفراد فهن أربع 
صور نص سند على عدم الإجزاء فيهن وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو 
مقتضى كلام الأصل زاد سند أنه إذا خالف التمتع إلى الإفراد لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج لأن 
الشرط لا يتناوله قال فإن قيل الإفراد عندكم فوق التمتع قلنا الأجرة متعلقة بشرط الإجارة ولا ينظر 
إلى غيره ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه أو شرعا من غير ميقات د4 3د أآزما 
بالشرط بأن أحرم من غيره أو بعد مجاوزته فلا يجزئ ويرد المال في المعين إن فات وما ذكر في 
الإحرام من غيره هو على ظاهر المذهب وما ذكر في تعديه ذكره سند عن ملك في الموازية وخرج فيه 
قولا بالإجزاء من مسئلة من اعتمر عن نفسه ثم حَيمٌ عن الميت من مكة وعدلت عن قول الأصل شرط 
لأدخل مسئلة تعين ميقات محل العقد فإذا خالفه أو تعداه فالجاري على الراجح في مسئلة من 
اعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة أنه لا يجزئه قاله الحطاب إلا إذا مر علية مهرما بأن 
أحرم قبله فلا شيء عليه لأنه زاد وكذا إذا جاوزه ثم رجع فأحرم منه قاله سند والاستثناء زيادة 
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وفحت إن عي العام أؤ عَم يره ورن أو صرف فيه وَأعَادَ إن قمع وَعَل ققح إن قمر 
عن نَفْسِهِ في المُعيّن 

التسهيل وفست خت إن نين السام ولم يحجأوحجوكان كالع دم 
قلت وقد س بق للشيخ البنا على جواز الصبر فيماعينا 
وإن بلاعذريذر و نككئله فل خييير في هالورثله 
لازق الخ فر افيض ,الأ اندي الفسدق ف رارض 
وعه وليه من ااإلى بلاده E‏ حسما 
ومالهاسستتجار غيرهدبلا إذزنافلايجزئده إن نىسلا 
كمبهم إن خالف الذعقدا لةه رطا قارتنتا أو ردا 
كصرفه لنفسه من بعدٍما عنەنوى معينا ومبهما 

التذليل وفسخت إن عين العام ولم يحج بأن تركه أو فاته بأحد أوجه الفوات أو حج وكان كالعدم بأن أتى به 


على وجه لا يجزئه كما إذا أفسده وكما في الصور الح اح ا بال E‏ 
سبق للشيخ البنا على جواز الصبر فيما عينا وعليه يه يمكن أن يراد بالفسخ ڌ تخيير الورثة فيه وفي البقاء 
إلى قابل وإن بلا عذر يدر أو نكثه أي أفسده فسند خير فيه الورثه بين الفسخ والبقاء إلى قابل انظر 
الحطاب ولازم في الفسخ عَرْمٌ ما قبض ذكرت هذا لأن في بعض نسخ الأصل وغرم كما قلت ولم يحج أو 
حج وكان كالعدم إشارة إلى نسخة وعدم ونسخة أو عدم 

إلا الذي أنفق في دار الرض وعوده منها إلى بلاده لا قصده مكة أو معاده راج جم ااتعايق على ترلي كبخرم 
مرض وما له استدجار غيره بلا إذن فلا يجزئه إن فعلا نص الجلاب على عدم الجواز ولازمه عدم 
الإجزاء وذكرته لأن المواق حل به قول الأصل كغيره ونحوه لابن غازي كمبهم إن خالف الذ بالإسكان عقدا 
عليه شرطا من إفراد بشرط الميت أو تمتع بشرطه أو بشرط المستأجر قارنا فيهما أما مخالفته الإفراد الذي 
اشترطه الميت إلى القران فقد نص في التوضيح على الفسخ فيها في المعين وغيره وأما مخالفته التمتع المشترط 
إلى القران فقد استظهر الحطاب أنها كذلك أو مفردا بأن شرط عليه التمتع أو القران فأفرد ذكره عبد الباقي 
قائلا فلو قال بعد وقرن أو أفرد لشمل ذلك وسكت عنه البناني فلذلك زدته 

كصرفه لنفسه من بعدٍ ما عنه أعني الميت نوى معينا أو مبهماقال الحطاب ولم أر من صرح به والظاهر أنه كذلك 
والذي في الطراز في آخر باب النيابة إذا أحرم الأجير عن الميت ثم بدا له فصرف إحرامه لنفسه لم يجزه حجه عن 
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أو إلا أن يَرْجع للييقات فيُحْرمَ عن الميّتِ فَيُجِرْئُهُ تأويلان. 


وإن يخضالف باسالتمتع قلا 
وهل إذا عن نفسهاعتمرفي 
مطلقااو إلا إذا من هماتي 
رجع تأأويلان خُرججاعلى 
أوفيه لكن إن يعاود وطنه 
هل يلزمالرجوع حتى ياتي 
وزع استنابة الصحيح في 


فسخ وأوفى الشرطعاما مقبلا 
معين بادئا الفسخ يفي 
لقح الوإصي إلى اليقات 
تاويلي الذفي سوه فلا 
ثميعدأدرك حجة السنه 
اليه أويكنيه للميق ات 


فرض وإلا كرهت بل اصطفي 


نفسه ولا عن حج الإجارة لأنه قصد بالعمل نفسه دون المستأجر فلا يستحق أجرة في عمل لم يقصد به عمل 
الإجارة انتهى وفي الجواهر ومناسك المصنف أنه إن نوى عن نفسه انفسخت إلا أن يكون استؤجر على عام 
لا بعينه وليس هو المراد هنا لأنه في المعين وفرض الأصل في غير المعين أو مطلقا انظر البناني 

وإن يخالف إفرادا شرطه الموصى أو قرانا شرطه هو أو المستأجر بالتمتع في غير المعين فلا قم زوفي 
م ا ا ا ل ل ا 1 RN‏ 
إلا إذا من هاتي لحجة الموصي 0 الميقات رجع ع تأويلان 0 على تأويلي ال بلإسكان ز ل اسیا أي 
في سوى المعين فعا أو فيه أي ف المعين نكن إن يعاود وطنه ثم يعد أدرك حجة إل له هل يلزم 
الرجوع حتى ياتي إليه وهو لبعض شيوخ ابن يونس أو يكفيه للميقات وهو لابن يونس وسند فمن قال 
بالأول قال بالفسخ في المعين ومن قال بالثاني قال بعدمه فالمسئلة في المدونة مفروضة في غير المعين ومثله 
المعين الذي يمكنه فيه الرجوع والتأويلان المنصوصان في غير المعين واللذان في الأصل في المعين الذي لا 
يمكن فيه الرجوع فهما مخرجان على الأولين انظر البناني وتحرير الموضوع زيادة 

ومَنِع استنابة الصحيح القادر ومثله مرجو الصحة في فرض اتفاقا الحطاب والظاهر أنها لا تصح وتفسخ 
إذا عثر عليها وحكى عن ابن عرفة عن أشهب لزومها للخلاف مع أن ابن بشير قال لا تصح من قادر 
اتفاقا سند اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج وإلا كرهت سند والمذهب 
كراهتها ف التطوع فإن وقعت صحت الإجارة ويدخل ٤‏ وإلا كرهت بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة 
الصحيح في النفل واستنابة العاجز في الفرض والنفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان لأن العاجز لا 
فريضة عليه والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع فتدخل في وإلا كرهت بل اصطفي 
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EE 7 2‏ 8 ا 5 3 0 ا 0 a‏ ا E,‏ 2 2 
ومع استِئابة صحيح فِي فرض وإلا كره كبدء مُسَتَطِيع به عن غيره وإجارة نفسه وئفذت الوصِية 


به مِنَ الثلث وحج عنه ججج إن وسع وقال يحج به لا مِنْهُ وإلا فييراث 


على الذي عن ميت موص وفي ال 
EE‏ جو يحو اكيس زلبسه 
وئأنسذت وصية في الثلث به 
وكون من يؤجرقدحَج أحب 
وحج عن هحجج إن وسا 


و 
۾ ار 
للاوينفخجمة وما زاد ورث 


قول الذي استحتن مااطوفا فيل 
معضوب من على اطا لا يستقل 
ااب الاريحي و ج اوه 
رعا فون يتن اجر قائ 
وترو الكتبرة نتن تنه اتب 
وججَاببَاإِدْ قد نوهأجمعا 
كإرثه في الباء إن ضاق الثلث 


منع نيابة لحي أي عنه مطلقا كما يفيده كلام مصطفى ولذلك رمزت بقولي اصطفي وحمل قول الذي استحسن ما 
طوعا فعل وهو شارح العمدة إذ قال النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف على الذي عن 
ميت موص لا عن حى فلا يخالف ما قبله كما استظهره البنانى وفي المعضوب فسرته بقولى من على المطا أي 
الظهر عنيت به الراحلة لا يستقل الباجي كالزمن والهرم في إجازته عنه ۰ 
ثالثها الجواز فيه من ولد حكاها ابن عرفة والرابع القريب في حكم الولد حكاه في الشامل لكن لم يقيد بالعضوب 
ونفذت وصية في الثلث بالإسكان به عند ملك وإن كان لا يجيز النيابة فيه رعيا لقول من أجاز فانتبه لوجه نفاذ 
الوصية وقدمت مسئلة نفاذ الوصية على سابقتيها في الأصل لأنهما مفرعتان عليها انظر البناني وكون من يؤجر قد 
حج أحب عدلت عن قول الأصل كبد مستطيع به عن غيره وإن كان موافقا لقول صاحب الكافي لا يحج عن غيره 
حتى يحج عن نفسه فإن فعل أجزأ عنه عند ملك على كراهية منه لآتي بما يوافق قولها وإن أوصى أن يحج عنه 
أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ونحوه لابن الحاجب 
وشهروا الكره لن له انتدب نص التوضيح إذا أجزنا الوصية وأنفذنا بعد الوقوع فهل يجوز بعد ذلك 
لأحد أن يؤاجر نفسه أو يكره في ذلك قولان المشهور كراهته لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من 
شيم أهل الخير ونحوه لابن عاشر وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه 
جع عنه سج إن وييعا ذل بأن كثر جدا فليس المراد بوسع المال إمكان الحج به أكثر من واحدة فقط وجا 
بحذف الهمز ببا إذْ قد نواه أجمعا ابن رشد إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وهو مال كثير فيه ما يحج به 
عنه حجات استدل بذلك أنه لم يرد بوصيته حجة واحدة وإنما أراد أن ينفذ ثلثه في حجات فينفذ عنه ثلثه 
في الحج ولا يرجع منه إلى الورثة شيء لأن ل ا ا ل 
ابن رشد ولو أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله لم يحج عنه إلا حجة واحدة وإن كان 3 ثلثه واسعا كثيرا لأن 
من للتبعيض فيعلم بذلك أنه لم يرد أن ينفق ثلثه كله في حج وما زاد ورث كإرثه في الباء إن ضاق الثلث 
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کوجودو بأقل أو تَطْوع غير وَهَلٌ ل أن 1 يحم عَنِي بكدًا فج تأويلان وفع ال وَإِنْ راد 


علَى أجرته لِمُيْن ل رت فهم إِعْطَؤهُ له وان عيّنَ عبر ارت وَلمْ يسم زيد إن لم يَرْضَ بأجرة مله 


لها ثم ربص 

وهكذايورث ما زاد إذا 
أوثلث والكل إن تطعا 
إزقالحج ةولافكذا 
لم يقل أنفسذ بحجسات وهل 
كلامه م وول كذابذاال 
واستقرب الشيخ الأخير في امنا 
سَعته إمُكانَ صرف فى حجج 
تف سكيس نارتقا 
وان يسين غير وارث فلم 
زيد إلى الثألث ثم انئظرا 


ود مس دون مسمىأخذا 
بهتبرعًافي الامرين معما 
للعتقي جااىءحمذإذا 
تفسيرٌ او خلف على كل حمل 
حتحطات انين لفط لأف عسل 
بسك و 
وإن بدون مالهعَيِنَ حج 
مازد إن فه و أن قد نحله 
يرض بأجر الثل وهولم يسم 
ثم لن ما حج حسبٌاستؤجرا 


وهكذا يورث ما زاد إذا وجد من دون مسمى أخذا أو ثلث والكل إن تطوعا به تبرعا في الامرين بالنقل 
معا فلا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث انظر البناني إن قال حجة وإلا فكذا العتقي جا 
بالحذف محمد هو ابن المواز إذا لم يقل حجة انفذ بالنقل 

بحجات وهل قوله تفسير او بالنقل خلف تأويلان على كل حمل كلامه مؤول كذا بذا الحطاب بالتحيين 
لفظ الأصل حل وأشرت بقولي بالتعيين إلى قوله إنه المتعين واستقرب الشيخ الأخير في المناسك وقيدا أعني 
التأويلين بأن لا تضمنا سعته إمكان صرف في حجج قال ابن رشد في شرح قول العتبية في رجل أوصى أن 
يحج عنه بثلثه فوجد ثلاثة آلاف دينار ونحو ذلك إنه يحج عنه حتى يستوعب الثلث قال لأنه لا كان 
الثلث واسعا حمل على أنه لم يرد حجة واحدة ولو كان ثلثه يشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقي 
ميراثا كما قال في المدونة في مسئلة الأربعين دينارا انظر البناني ولفظ العتبية فوجدوا ثلثه ألف دينار ونحو 
ذلك. انظر صفحة ثلاث وخمسين من المجلد الرابع من البيان وإن بدون ما له عين حج معين ليس يزار 
فله ما زاد إن فهم أن قد نحله وإلا فميراث فإن كان وارثا فالزائد على أجرة مثله وصية إن أجازها الورثة 
جازت قاله في الكافي سند لا يزاد الوارث على النفقة والكراء شيأ انظر المواق وإن يعين غير وار ردك فلم 
يرض بأجر الثل وهو لم يُسم زيد إلى الثلث ثم انثظرا ثم من ما حج حسب استؤجرا ورجع ميراثا إن كان 
قد حج هذا قول ابن القاسم في المدونة وقول غيره فيها استواء الصرورة وغيره في أنه يستأجر لهما 
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ثم أوجر للصرورة قط غيْرُ َب وَصَبِي وان امْرَأة وم لمن وَصِي َف هما مهدا وان َم وجڏ 
يما سَّمّى مِن مُكَانِهِ حي مِنَ بن المُكِن وَلَوْ سَمّى إلا أن يَمْنعَ يرات وَلَْمَُ الْحَج يفيه 

وليس يستأجر في الفرض بلا إذن صي أو رقي قي مسجلا 
ولسيس يضمن وصي دفسا إلييمماإن باجتهلد ص ننعا 
وجاز أن ينوب غير الجسنس كاامرأة عن رجل والعكس 
وإن يسم عددالم يوجد ارم اف ذاك البلد 
حج به من ‌الكنن المكن وهل ولونص على معين 
مات به إلاإذاغيرامنع وإرثالانمنعغيرهرجع 
وليس للأج_ير أن يستاجرا كمامضى بل حتم ان يباشرا 
وقيل بل له إذالم يُمنع بشرط او قرينة كورع 


التذليل 


وليس يستأجر في الفرض بلا إذن صبي أو رقيق مسجلا أي في مسئلة من عين غير وارث وفي غيرها فلا 
يختص بها قول الأصل غير عبد وصبي قاله الحطاب ومفهوم في الفرض أنه من حج ثم أوصى أن يحج عنه 
فلا بأس أن يحج عنه عبد أو صبي إلا أن يمنع من ذلك ومفهوم بلا إذن أنه إن أذن جاز كما في المدونة وفي 
الموازية يدفع ذلك لغيرهما وإن أوصى لهما وليس يضمن وصى دفعا إليهما إن باجتهاد صنعا ابن يونس قال 
في كتاب الوصايا ولا يجزئ أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه علقة رق ويضمن الدافع إليهم إلا أن يجتهد 
ولم يعلم فإنه لا يضمن 

وجاز أن ينوب غير الجنس كامرأة عن رجل والعكس كما في كتاب الوصايا منها وهذا أيضا لا يختص بمسئلة 
من عين غير وارث فلذلك عدلت عن صنيع الأصل وإن يسم عددًا لم يوجد قابله من أهل ذاك البلد حج به من 
الكان الممكن وهل ولو نص على معين مات به زدته لأنه محل الخلاف فتسميته غير ما مات به لغو أو ما لم 
ينص على معين ومات به فإن نص عليه رجع ميراثا قولان رويا عن ابن القاسم وبالأول قال أشهب وبالثاني قال 
أصبغ ابن المواز إن كان حج فالأول أو لا فالثاني انظر المواق إلا إذا غيرًا منع وإرثا حال مقدمة على عاملها الفعل 
التصرف ان منع غيره رجع وليس للأجير أن يستاجرا كما مضى بل حتمٌ ان بالنقل يباشرا هذا هو المشهور 
وقيل بل له ذلك إذا لم يمنع بشرط او بالنقل قرينة كورع قال ابن عسكر في شرح العمدة إن شرط عليه الفعل 
بنفسه في العقد فإنه يلزمه وإن لم يشترط وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين وإلا لم يتعين ابن الحاجب وفي 
تعلق الفعل بذمة الأجير قولان ابن عبد السلام أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه يصار إليها وإن 
لم يكن فهذا محل الخلاف وقياس الإجارة في غير هذا الباب يقتضي عدم التعيين وذكر الخلاف زيادة 
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2 ف و حي ا ا د ف الا لي ي س ه الع يي 5 و تج و 1 ارا ا ا ا 
لا الإشهاد إلا أن يعرف وقام ونه مقامه فيمن يَأخُدْهُ في حِجةٍ ولا يُسقط فرض مَن حم عَنَّهُ 


وله أجر النّفقةَ والدعاء وَرَكتُهُمَا الإحرَامُ وَوَقَنهِ للحي شال لآخِر الحجة 


وليس لازمساله أن يشهدا 
وقلموارثالذي توجة 
فمات من قبل الوفامقامه 
والحج للفاعل والذي فيل 
فليس عن ذا فرضااو تطوعا 
وههاك مايشترك النسكان 
أولها الإحرام وممولهما 
يكفي الوقوف أي قبيل الفجر 


الال طاولا رن عهيبذدا 
كف وسو اوسن عا 
إن شاء لك تن بادئا إحرامه 
عنهلهالدعاوأجرمابؤذل 
يسقط ماعن ذاك نفلا وقها 
فيه وماللحج من أركان 
ووقت هللحج شول لا 
من ليلةالنفر تمامالعشر 


وليس لازما له أن يشهدا إلا لشرط أو لأمر عهدا ذكر الشرط زيادة سند إن كان بينهم شرط أو عرف 
عمل به وإن انتفيا فإن قبض الأجرة فهو أمين على ما يفعل ولا تسترد منه حتى تثبت خيانته وإن لم 
يقبض فلا شيء له حتى يثبت أنه وفي ولا يصدق إن اتهم إلا ببينة وقال في قولها من حج عن ميت 
أجزأته نيته دون لبيك عن فلان الاقتصار على النية يدل على قبول قوله وعلى القول بالإشهاد يعلن 
بتلبيته عنه قلت انظر من قال بالإشهاد فما ذكر أبو عمران عن ابن عبد الرحمن علله بأن عرف الناس 
قد جرى عليه فهو كالشرط وقام وارث الذي توجة في نحو من يأخذه في حجه زدت نحو لأدخل ما 
كمن يضمن لى حجة بكذا فمات من قبل الوفا بالقصر للوزن مقامه إن شاء لكن بادا إحرامة مضمون 
هذا الصراع زيادة وانظر عبارة الطراز في الحطاب 

والحج للفاعل والذي فيل عنه له الدعا بالقصر للوزن وأجِرٌ ما بل ابن فرحون في مناسكه وعلى المشهور 
يعني من نفاذ الوصية بالحج فهل يكون الحج على وجه النيابة عن الميت وعليه نزلت رواية ابن القاسم في 
المدونة لأنه قال لا يحج عنه صرورة ولا من فيه عقد حرية فاعتبار المباشر للحج يدل أنه على وجه النيابة 
وقيل لا تصم النيابة في ذلك وإنما للمحجوج عنه أجر النفقة وإن تطوع عنه فله أجر الدعاء فليس عن ذا 
فرضا او بالنقل تطوعا يُسقط ما عن ذاك نفلا وقعا القراني المذهب أن حج النائب لا يسقط حج المنيب خليل 
يقع تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وهاك ما يشترك النسكان بالإسكان فيه وما للحج من اركان 
أولها الإحرام وهو لهما ووقته للحج شوال لا يكفي الوقوف أي قبيل الفجر من ليلة النفر تمام العشر 


التسهيل 


التذليل 
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وكرة قَبْلهُ كمَكَانهِ وَفِي رابغ ترد 
وهر الحسسج وي لعاش ر الت او لري أو للآخخر 
وقبله يكوه كاملكان ولزما_وكروهنافيالدني 
وزاب ولف الل عة سبقا ونفيئ ذا المنسوق اعتقسد 


وأشهرٌ الحج ذهي لعاشر ثالث او بالنقل للرمى أي أيامه أو للآخر أي باقى الثالث ابن عرفة ميقاته الزمانى ما 


قبل زمان الوقوف من أشهره وهي شوال وتالياه وآخرها روى ابن حبيب عشر ذي الحجة ونقل اللخمي وأيام 
الرمي وذكره ابن شأس رواية وروى أشهب باقيه ابن الحاجب وفائدة الخلاف دم تأخير الإفاضة فظاهره أنه 
على القول الأول يلزم بتأخيرها إلى الحادي عشر والذي في الطراز أن طواف الإفاضة يجوز تأخيره عن أيام منى 
حتى مع القول بأن أشهر الحج إلى آخر يوم النحر قال ولا يختلف المذهب أن من أخره عن يوم النحر لا شيء 
عليه بل لا يُعرف في الأمة خلاف ذلك الحطاب عليه يكون في قول ابن الحاجب ما ذكر وقبول ابن عبد السلام 
والموضح له نظر إلا أن يكون من اختلاف الطرق وقولي لما يكفي الوقوف إلى آخره أشرت به إلى ما صرح به 
اللخمي وغيره من أن من أسلم أو احتلم أو أعتق بعرفة عشية أو قبل أن يطلع الفجر أحرم حينئذ ووقف بها وتم 
حجه ونقله في النوادر عن الموازية وقد عدلت عن عبارة الأصل لأنها في أشهر الحج لا في ميقات إحرام الحج 
الزماني ففيها مسامحة كما في كلام ابن شأس وابن الحاجب والقرافي وابن الحاج وصاحب الشامل وغيرهم 
الحطاب ويمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأشهر وقت لعقد الإحرام والإحلال منه وعلى كل حال فيه مسامحة 
لأن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الإحرام بالحج لا وقت التحلل منه 

وقبله يكره كالكان ولزما أي لزم الإحرام قبل الميقات الزماني والإحرام قبل الميقات المكاني فلا يختص قول الأصل 
وصح برابغ أما لزومه قبل الزماني فهو المشهور ومذهب المدونة ونقل اللخمي أنه لا ينعقد ومال إليه انظر كلامه في 
الحطاب وعزا ابن فرحون القول به للك الحطاب لم أر من عزاه له غيره وأما لزومه قبل ا مكاني فلا خلاف فيه وما 
ذكر من كراهته هو المشهور وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب من غير تفصيل وهو ظاهر المدونة وذكر اللخمي 
عن ملك قولا بالجواز مطلقا وفي الوازية تقييد الكراهة بمن كان منزله قريبا ونحوه ما في النوادر وابن يونس من أحرم 
من بلده قبل الميقات فلا بأس بذلك غير أن نکر لن قرب اليقات أن يحرم قبله وإليه أشرت بقولي أو كره ذا في 
الداني وذكر ابن عرفة الروايات الثلاث ووجهها بما تقف عليه في الحطاب 

ورابغا مؤلف الدخل عد سبقا فحذر من الإحرام منه وجعل الذي يفعله أكثرهم ابتداء للحج بفعل مكروه ولم 
يعذر بعدم الماء بالجحفة لأن الغسل مستحب والإحرام من الميقات سنة ولإمكان الغسل به وتأخير الإحرام إليها 
لأن ذلك صحيح كما في الإحرام من ذي الحليفة ولا بأن الركب لا يدخلها إذ ليس من شرط الإحرام الدخول بل 
إذا حاذاها أحرم وكذلك ذكر ابن جماعة في منسكه الكبير والسمهودي في حاشية الإيضاح أن الإحرام برابغ من 
باب تقديم الإحرام قبل الميقات انظر نص الأول في الحطاب ونفي ذا المنوق اعتقد قال عنه في التوضيح حكى 
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خليل : وصح وَللعمْرَةٍ أبَدَا إلا مُحرم حح فَلِتَحَللِهِ وكرة بعدهما وقبلغروب الرابع ومكائه له للمقيم مكة 
َنْب المَسْجِدُ 


التسهيل ووتتهلماجميع العام الال تان على ارا 
ظ بحج اوعمرةاوذامخ تي فلفراغ ود ف و الوقسست 
للرمي في الرابع إن كان بحسج ‏ وبعدذين منهج الكرهانتهج 
مُحرمممااإك الف رب وأتم وانتتفر الغروب خارج الحسرم 
أمامكائ-هل دفيكه لمنبهايقيوميبدانسكه 


ندبا من الملسجد والأحب لل اتن نين الافاق وقتَةيحل 


التذليل شيخنا عن بعض شيوخه أن الإحرام من رابغ من الإحرام أول الميقات وأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها قال 
ودليله اتفاق الناس على ذلك ثم ذكر ما لابن الحاج وقال في المناسك بعد أن ذكر ما لابن الحاج ومال شيخنا 
إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن الزواوي والتصريح بالعزو زيادة 
ووقته لها جميع العام وكرهها أبو حنيفة يوم عرفة وأيام منى ووافقه أبو يوسف على غير يوم عرفة ,وأفضلها 
٤‏ رمضان ففي الصحيح [أنها فيه تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام'] إل لمن كان على إحرام 00 مفردا 
او بالنقل عمرة فلا ينعقد إحرامه بأخرى كما يأتي او بالنقل ذا مع بالإسكان تي بأن يحرم بقران وقد شملته 
عبارة الأصل فللفراغ من جميع أعمال ما هو محرم به إلا الحلاق فيصح الإحرام بها قبله كان من حج أو من 
عمرة ذكره عبد الحق في الحج وسيأتي في العمرة ودخول الوقت للرمي في الرابع بزوال شمسه أن كان 
الإحرام بحج فلو تعجل لم يصح إحرامه بها ولم ينعقد إلا بعد زوال الرابع 
وبعد ذين منهج الكره انتهج محرمها إلى الغروب فالمنع بعدهما إلى الغروب الوارد في عباراتهم محمله 
الكراهة كما أن الكراهة قبلهما الواردة في المدونة محملها المنع و إن أحرم بها في وقت الكراهة ام أعمالها 
بعد الغروب فلو طاف وسعى قبله فكالعدم فإن حلق ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها وأهدى :انندم 
الغروب خارج الحرم لأن دخوله عمل لها وهو ممنوع من أعمالها حتى تغيب الشمس نقله صاحب النكت 
عن بعض شيوخه من أهل بلده ونقله صاحب الطراز والشيخ في التوضيح والمناسك وغيرهم وقبلوه وقد عدلت 
عن عبارة الأصل لقول الحطاب لو قال إلا المحرم فلفراغه منه ودخول وقت رمي الرابع إن كان بحج وكره 
بعدهما وقبل غروب الرابع لوافق النقول أما مكانه له فمكه لمن بها يقيم من أهلها أو من غيرهم ددا 
بالتخفيف بالإبدال نسكه بالإسكان ندبا من المسجد من المدونة إحرام مريد الحج من مكة منها ومنها أيضا 
ويستحب من المسجد الحرام والأحب للآتي من الآفاق وقته الضمير للحج أي في أشهره ظرف لا بعده يحل 


الحديث : ' - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له 
ناضحان حج على أحدهما والاخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي» البخاري › كتاب جزاء الصيدء رقم الحديث 1863. 
- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسام قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان : ما منعك أن تكوني حججت معنا. قالت : ناضحان كانا لابي 
فلان (زوجها) حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال : فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. مسلم في صحيحه ء 
كتاب الحج » رقم الحديث : 222. 
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كَخْرُوجٍ ذِي النَّفْس لِمِيقاتِهِ وَلَهَا وإلقران الحِل وَالْجِْرَاَة أولَى ثم اميم 


بععمهةنانقفسفيهاتله إحرامه بالحج منميقاته 
والحطل للعص تور والقق ران لنازل الحرم والعذدناني 
صلى عليه الله مالبى مهل يدخل حِرماويعودوهوحل 
من الجعرانة كان اعتمرا وان أبى بكر كذاك أمرا 
أنيعمر الأخست من التنعسيم فكن ذاك سبب التقديم 
لكنن إذاخرج طارئ إلى ميقاته الأصلى كان أفضلا 


التذليل 


بعمرة ذا نفس أي سعة في هاته إحرامه بالحج من ميقاته فيها وأحب لآفاقي حل بعمرة في أشهر 
الحج له نفس أن يحرم من ميقاته وما ذكر من أن مكانه للمقيم بمكة مكة ليس على التعين بل لو أحرم 
من الحل ترك الأولى ولا يقال إنه آثم ولا إنه أساء ولا دم عليه لأن مكة ليست من المواقيت وما ذكر من 
ندب الإحرام من المسجد هو المشهور وهو مذهبها كما سبق وعن ابن حبيب أن المستحب أن يحرم من 
بابه وقيل لا يستحب الإحرام من المسجد ولا من بابه بل يحرم من حيث شاء وفهم ابن عبد السلام من 
ابن بشير أن وجوب الإحرام من داخل المسجد قول في المذهب ولم يره الحطاب صريحا في ذلك فانظره 
وانظر تعقيبه على اعتراض ابن عرفة على من أنكر القول باللزوم والحل للعمرة والقران ابن عرفة قول 
ابن القاسم وجوب الحل لإحرام قران المكي لنازل الحرّم عبرت به لقول الحطاب حكم من كان منزله 
بالحرم كأهل منى ومزدلفة حكم أهل مكة 

والعدناني صلى عليه الله ما لبى مهل يدخل حرما ويعود وهو حل من الجعرانة كان اعتمرا في ذي 
القعدة حين قسم غنائم حنين وابن أبي بكر هو عبد الرحمن كذاك أمرا أن يعمر الأخت هي عائشة من 
التنعيم في حجة الوداع فكان ذاك سبب التقديم لهما على هذا الترتيب كما في الأصل مصرحا به وهو 
أحسن من قوله في مناسكه أو التنعيم وإن كان يوافق قول ابن عرفة ميقات العمرة للآفاقي كحجه ومن 
بالحرم طرف الحل ولو كخطوة والجعرانة أو التنعيم أفضل وذكر التعليل زيادة وزاد الشافعية بعد التنعيم 
الحديبية لأنه صلى الله عليه وسلم تحلل فيها 

لكن إذا خرج طارئ إلى ميقاته الأصلي كان أفضلا أشرت بهذه الزيادة إلى ما في النوادر عن كتاب محمد 
قال ملك والواقيت في الحج والعمرة سواء إلا من منزله في الحرم أو بمكة فعليه في العمرة أن يخرج للحل 
وأقل ذلك التنعيم وما بعد مثل الجعرانة فهو أفضل ولو خرج الطارئ إلى ميقاته كان أفضل قلت انظر قوله 
وأقل ذلك التنعيم مع قول ابن عرفة طرف الحل ولو كخطوة إن لم يكن قوله أقل ذلك للأولوية 


التذليل 
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crc#E a 8ه هبر‎ 


وان لَّمْ يَخْْ أعَاد طَوَاقَهُ وَسَمْيَهُ َعْدهُ وَهْدَى إِنْ حَلَقَ ولا فَلَهُمَا ذو الْحَلَيْفَةِ وَالْجُحْفَة 
يللم وَقرن ظ 

وليخرج ان بها من الجزرم أهل الخ حاو لد ماق ةفيل 
وإن يكن قد حلق افتدى فقد فذاالذي بقوله أهدى قصد 


كذا الخروج في القران قد حتم ولايضفأويسعإنمنهقدم 
للمدني ذوالحليفنة وبال لمصري والشامي للجحفة هل 


وليخرج ان بالنقل بها أعني العمرة من من الحرم أهل للحل حتما بل قيل لا تذ تنعقد وإن كان ظاهر كلام 
الشيخ في التوضيح الاتفاق على انعقادها وعلى المعروف من انعقادها لا دم على المعروف وحكى ابن 
جماعة التونسي المالكي أن عليه الدم وليعد ما قد فعل قبل خروجه من طواف وسعي فهما كالعدم 
وإن يكن قد حلق افتدى ابن أبي زيد في قول محمد ويمر الموسّى على رأسه ولا د شيء عليه في حلاقه 
الأول هذا غلط بل عليه الفدية في حلقه الأول وهكذا رأيت في أمهات يحيى بن عمر وغيرها وهو 
الصواب فقد فلا هدي عليه فذا الذي بقوله أهدى قصد فقد اعترض ابن عبد السلام على ابن 
الحاجب في إطلاق الدم وإطلاق الهذي أشد 


كذا الخروج في القران قد حتم ولا يطف أو يسع إن منه قدم انظر الحطاب ومضمون البيت زيادة أ ما لغير 
من بمكة وما في حكمها يقيم فهو لهما أعني للحج والعمرة للمدني ذو الحليفة بالتصغير ماء لجشم أبعد 
المواقيت مسجده يسمى مسجد الشجرة وقد خرب به البئر التي ينسبها العوام إلى علي يزعمون أنه قاتل 
الجن بها ونسبتها إليه غير معروفة عند أهل العلم ولا يرمى بها حجر ولا غيره كما يفعله الجهلة 
وبا مصري والشامي للجحفة مل قرية خربة بالقرب من رابغ الذي يحرم الناس منه على يسار الذاهب إلى 
مكة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها في وقت وتسمى مهيعة بسكون الهاء وفتح الياء على المشهور وهي 
التي [دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل إليها حمى الدينة] وكات يومئذ دار اليهود لم يكن بها 
يومئذ مسلم ويقال إنه لا يدخلها أحد إلا حُمّ يلملم ويقال بالهمز بدل الياء وبراءين بدل اللامين جبل من 
جبال تهامة على مرحلتين من مكة به اليماني مستقل كذلك النجدي من قرن يهل وهو بإسكان الراء 
وخُطئ مَن فتحها ويضاف إلى المنازل والثعالب والمعادن وهو جبل في جهة المشرق بينه وبين مكة مرحلتان 


 '‏ الهم حَببْ إلا المبيتة كَخُبنا مَك أو أن » الله ارك لنَا في صَاعِنًا وَفِي مُدَنَا وَصَحْحْهَا لنَا » وَانْنَ حُماها إلى الجُحْقَة البخاري ء كتاب الحج» رقم 
الحديث : 1889. 


خليل : 
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وات عرق وَمَسْكَنَ وئه 


التسهيل 


وذات عرق للعراققي وما وراء كل لله انتمى 
ومساأمامه ممل مستقل يهل من مسكنه في هالمهل 


التذليل 


وذات عرق للعراقي وهي بكسر الأول قرية خربة على مرحلتين من مكة يقال إن بناءها تحول إلى 
جهة مكة فتتحرى القرية القديمة ونقل عن الشافعى أن من علاماتها المقابر القديمة وروي نحوه عن 
سعيد بن جبير سند هذه المواقيت معتبرة بأنفسها لا بأسمائها فإن كان الميقات قرية فخريت 
وانتقلت عمارتها واسمها إلى موضع آخر كان الاعتبار بالأول لأن الحكم تعلق به انتهى والثلاثة 
الأخيرة متقاربة في المسافة إلا أن قرنا أقربها كما للنووي والأربعة الأول لم يختلف [أن النبي صلى 
الله عليه وسلم وقتهن'] واختلف في ذات عرق هل هي كذلك أو اجتهاد من عمر أو اجتهاد منه 
وافق فيه سنة لم تكن بلغته ويتميز مهل أهل المدينة بأنه في حرم فيخرج أهلها محرمين من حرم إلى 
حرم فيحصل لهم شرف الابتداء والانتهاء والحاصل بغيره شرف الانتهاء قاله ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب وما وراء كل لمهله انتمى فيهل من الجحفة أهل المغرب ابن الحاج ومن وراءهم من 
أهل. الأندلس. الحطاب وكذلك. أهل الروم وبلاد التكرور ويهل من يلملم أهل الهند ويماني تهامة 
والمراد بنجد الذي منه بقرن نجد الحجاز ونجد اليمن والنجد ما ارتقع من الأرشن وخا ما 
بين العذيب وذات عرق إلى اليمامة إلى جبلي طيء إلى جدة إلى اليمن وذات عرق أول تهامة إلى 
البحر وجده وقيل ام من دات هوق إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من المغرب فهو غور 
والمدينة لا ا ولا ت فإنها فوق الغور ودون نجد قاله في النهاية ويهل من ذات عرق أهل 
بلاد فارس وخراسان وأهل المشرق ومن وراءهم وقد أجمع الناس على هذه المواقيت الخمسة إلا أن 
الشافعي استحب لأهل العراق العقيق وهو أبعد من ذات عرق بمرحلتين أو مرحلة [لحديث روي في 
ذلك لکن تفرد به يزيد بن أبي زياد سند ويكره لأهل المدينة أن يحرموا منها لأن ذلك مخالف 
لفعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما أمامه مهل مستقل أشرت به إلى أن من من أخر الإحرام عنه فهو كمن أخر الإحرام عن ميقاته في جميع 
صفاته يهل من مسكنه فيه المهل قال ملك في الموازية يِن داره أو من مسجده ولا يؤخر سند بعد أن 
وجههما والأحسن أن يحرم من أبعدهما من مكة واستحب الشافعي أن يحرم من حد قريته الأبعد من مكة 
ويجري ذلك على قول ملك في الموازية في ميقات الجحفة كله مهل وأوله عي إلى ومعلوم أن الموضوع من 
مسكنّه خارج الحرم أما من مسكثّه في الحرم فيهل منه بالحج إفرادا ومن الحل بالعمرة والقران كما سبق 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل 
ل ا ا 
منها. البخاري » كتاب الحج رقم الحديث :-1526. 
2 - عَنِ ابن عباس » فل : " وت ابي صَلى اله عله وَسلّم لهل اشرق العقيقء معرفة السنن والآثار للبيهقي » رقم الحديث: :2754 
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وَحَيْثٌ حَاذَى وَاحِدَا أو مر ولو يبحر 


وحيث حاذى واحدا أو مرا بهولويكون حاذى بحرا 
سندانأتى على عيذاب لم يجب ولا يلزه بالتأخير دم 


إلا إذاأخلى ل بر موضعة أبعد م نيلملوومهيعه 


والواجب الإحرام بالقلزم وال إرجاءً رخصة فيهدي إن فمل 


قلت وكالآتى على عيذاب بل أعذرٌ من بالجو قد حاذى المهسل 


وحيث حاذى واحدا أومرا به بالتقدير والتحري فلا يلزمه الذهاب إليه ويستحب إن قرب وكذلك من كان 
منزله حذاء الميقات لا يلزمه الذهاب منه إليه ويستحب إن قرب ويشمل ذلك المكي إذا مر بميقات من هذه 
المواقيت أو حاذاه ومثله كل من مر بميقات غير ميقاته لا يتعداه إلى ميقاته يلزمه الإحرام من ذلك الميقات 
فإذا تعداه فعليه دم وسيأتي حكم الجحفي يمر بذي الحليفة وإنما لم يجز للمكي أن يتعدى ميقاتا مر به أو 
حاذاه إليها وهي مهله لأن هذه المواقيت إنما شرعت لئلا تدخل مكة بغير إحرام فلو أجيز له دخولها بغير 
إحرام بطلت الحكمة التي من أجلها شرعت المواقيت قاله سند ولو يكون حاذى بحرا مقابله قول ابن نافع 
وروايته لا يحرم في السفن سند ان بالنقل أتى على بحر عيذاب حيث لا يحاذي البر لم يجب الإحرام في 
البحر إلى أن يصل إلى البر ولا يلزم بالتأخير أي تأخير الإحرام إلى البر دم أي هذي 

إلا إذا أخلى لبر موضعه أبعد من يلملم ومويعه أي خرج على بر أبعد من ميقات أهل اليمن وأهل الشام 
والواجب على من أتى على بحر القلزم حيث يحاذي البر الإحرام بالقلزم و لكن الإرجاء أي التأخير إلى 
البر رخصة فيهدي إن فعل قال والفرق بينهما أن الأول في إحرامه في البحر على محاذاة الجحفة خطر 
خوفا من أن ترده الريح فيبقى محرما حتى يتيسر له إقلاع سالم وهذا من أعظم الحرج المنفي من الدين وإذا 
ثبت الجواز ترتب عليه نفي الدم حتى يدل دليل على وجوبه ولا دليل وأما الثاني فإنه قادر على الإحرام 
من البر من نفس الجحفة والسير فيه لكن عليه ضرر في النزول إلى البر ومفارقة رحله فيجوز له التأخير 
للضرورة مع إلزامه الهدي كما يجوز استباحة ممنوعات الإحرام للضرورة مع لزوم الفدية قال ولا يرحل من 
جدة إلا محرما لأن جواز التأخير إنما كان للضرورة وقد زالت وهل يحرم إذا وصل البر أو إذا ظعن وهو الظاهر 
لأن سنة من أحرم وقصد البيت اتصال إهلاله بالسير وقد جعل الشيخ في المناسك كلام سند هذا مخالفا لظاهر 
المذهب وجعل ما سبق عن ابن نافع مثله ولكنه في التوضيح ساق ما لسند ولم يتعقبه وكذلك فعل القراني في 
الذخيرة وابن عرفة والتادلي وابن فرحون في شرح ابن الحاجب وني المناسك وظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقييده 
كلام ملك بما دُكر الحطاب وهو الظاهر فيتعين تقييد كلام الصنف به وقد شاهدت الوالد يفتي بما قاله سند 
غير مرة انتهى قلت فلذلك سقته قلت وكالاتي على عيذاب بل اعذر من بالجو قد حاذى المهل 


0 
3 
0 e 
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لا كيضري يَمُرُ باذ لحليْفةِ فهو أوؤلَى وَإِنْ ِحَيْض رجي رَفَعُهُ كإحرَابِه أوْلَهُ وَإرَالَةَ شعثه وَتَرْكِ اللفظ به 


التسهيل 


وذو الحليفة لكالصري جا عليه أولى هب بحيض يرتجى 
زواائه كاالطرح للشعث وال لإنشا بلا لفظ 000 


التذليل 


٠ الحديث‎ 


وذو الحليفة لكالصري الكاف لإدخال الشامي والمغربي جا عليه أولى ابن عرفة من مر بميقات غيره 
أحرم منه إلا ذا ميقات الجحفة إن مر بذي الحليفة فهو أفضل له من أن يؤخر للجحفة وجعل سند من 
كان منزله بين مكة والمواقيت إذا سافر لما وراء الميقات ثم أتى مريدا لدخول مكة كالمصري يمر بذي 
الحليفة في جواز تأخير الإحرام وجعل من منزله بمكة كمن لا ميقات له يحرم منه بعد الميقات في 
وجوب إحرامه من الميقات الذي مر به لثلا يدخلها غير محرم ونقله القراني على أنه المذهب الحطاب 
وهو ظاهر ولم أقف على ما يخالفه إلا ما للقرطبي في شرح مسلم من أن من منزله بعد المواقيت إذا مر 
بميقات من المواقيت المعينة وهو يريد الإحرام وجب عليه أن يحرم منه وفرق بينه وبين من ميقاته 
الجحفة يمر بذي الحليفة بأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لا يتبدل بخلاف المنزل فإنه إضافي 
يتبدل بتبدل الساكن فانفصلا قال الحطاب وما قاله سند أظهر 


هب بحيض يرتجى زواله فلا تؤخر للركوع إذ لا يفي بفضل تقدمة إحرامها من ميقات النبي صلى الله 
عليه وسلم وتحرم بفناء المسجد ولا تدخله وبغير ذي الحليفة تحرم من رحلها ولا تؤخر إن كانت من 
أهل ذي الحليفة سفرها رجاء أن تطهر لأنها إن أحرمت دخلت في العبادة والذي يفوتها من الفضيلة 
بالتأخير فوق ما يفوتها من فضيلة الركوع بعد أيام واستحب الشافعي أن توخو النبشر حت تخر على 
أكمل حالها وفي تأخير المدني المريض إحرامه للجحفة قولان لملك في الموازية قال مرة لا ينبغي أن يجاوز 
الميقات لما يرجوه من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افتدى وقال مرة لا بأس أن يؤخر وشهر ابن بزيزة 
الثاني واستحسن سند الأول وجعله اللخمى الأقيس 
كالطرح للشعث قدمته لأنه لمريد الإحرام وذلك بأن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه ويزيل 
الشعر الذي على بدنه ما عدا شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج ابن بشير الأفضل تلبيده بصمغ 
أو غاسول لتقل دوابه زروق في شرح الإرشاد ويستحب المبالغة في إزالة درنه وتقليم أظفاره قبل إحرامه والذي 
فيها يدهن المحرم عند إحرامه رأسه بزيت وبالبان غير المطيب وأما ما يبقى ريحه فلا ولا بأس أن تمتشط 
المرأة بالحناء وبما لا طيب فيه قبل أن تحرم وفي المجموعة ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند 
ما يريد الإحرام لا أن يحلق رأسه والإنشا بالقصر للوزن أي إنشاء الإحرام عبرت به اتباعا للفظ الحديث ففيه 
[ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ'] بلا لفظفيها يجزئ من أراد الإحرام التلبية 


- عن ابن عَبّاسِ ي قال إن النبي صلى اله عل َمتلم " فت لأهل المديئة ذا الخليقة »وهل الثنام الُخفة » وهل تخد فزن المتازل . وَلإهل اليم ملم » 
هُنَّ لَهُن ولمن أتّى عَلَيْهنَّ مِنْ عَيْرِهِنُ مِمَنْ راد اَْجٌ وَالعُرَة » ومن كان دون لك » فين حَنْتُ اقا » حى آهل مكة من مَكْة » البخاري في صحيحاء 
كتاب الحج» رقم الحديث: 1524. 


661 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


8 سرس 


خليل : وَالْمَارُ به إن لَمْ يرذ مكة أو كَمَبّْد فَلاً إِخْرَام عَلَيْهِ عَلِيّهِ ولا دم وَإِنْ أحرم إلا الصُرُورَة المُسْتَطِيعَ 
فَتأُويلان 

التسهيل a a‏ ال يي ال ين 
وماعلى الذي عليه مورلا يلاقتنالا 
يريدها من غير من خوطب بال فرق ومن لا يسح أن يهل 
إححرام او دم وإن بعد ممل وفي الصرورة الذي اسطع الأجل 

التذليل 2 وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة وتكفيه النية في الإحرام ولا يسمي عمرة ولا حجة ذلك أحب إلى ملك من 


تسمية ذلك قال الشيخ في المناسك هذا هو المعروف وروي عن ملك كراهة التلفظ وروي عن ابن وهب التسمية أحب 
إلي وفي الوازية قال ملك ذلك واسع سَمّى أو ترك وصفة التسمية أن يقول لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك 
بعمرة وحجة أو يقول أحرمت بحجة أو عمرة أو بهما قال الثعالبي في جامع الأمهات قيل التلفظ أولى للخروج من 
الخلاف فإن أبا حنيفة يقول إن لم ينطق لم ينعقد إحرامه وأول امهل في كتاب ابن المواز قيل للك في ميقات 
الجحفة أيحرم من وسط الوادي أو آخره قال كله مُهَل وليحرم من أوله أحب إلى وكذلك ما كان مثل الجحفة من 
المواقيت وسئل أيضا أيحرم من الجحفة من المسجد الأول أو الثاني قال ذلك واسع ومن الأول أحب إلينا الحطاب 
انظر هل مراد ملك بالمسجد الأول رابغ أم لا قلت لو كان مراده رابغا لم يبق وجه للتردد السابق ويستثنى مما ذكر 
من أحرم من ذي الحليفة فالأفضل أن يركع في مسجد الشجرة ثم يحرم إذا خرج منه اقتداء بالنبي عليه الصلاة 
والسلام وتحرم الحائض من فنائه كما مر ويجبر الكري أن ينيخ بالكترين ببابه حتى يصلوا وليس له أن يقول 
اذهبوا فصلوا ثم تأتونَ إليٌ فأحملكم لأن ذلك عرف فعليه دخل الكري 

وما على الذي عليه أعني على الميقات مر لا يريد مكة بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى ولا من 
أقبلا يريدها من غير من خوطب بالفرض كالعبد والصبي والجارية والمجنون والمغمى عليه وممن لا يصح أن 
يهل كالكافر إحرام او بالنقل أي ولا دم وإن بعد أهل بلا خلاف إلا في الصرورة فسيأتي ما فيه قال في المدونة 
وللسيد أن يدخل عبده أو أمته مكة بغير إحرام ويخرجهما إلى منى وعرفات غير محرمين فإن أذن لعبده بعد 
ذلك فأحرم من مكة فلا دم على العبد لترك الميقات وإذا أسلم النصراني أو عتق عبد أو بلغ صبي أو حاضت 
الجارية بعد دخولهم مكة أو وهم بعرفات فأحرموا حينئذ فوقفوا أجزأتهم عن حجة الإسلام ولا دم عليهم 
لترك الميقات ابن يونس لأنهم جاوزوه قبل توجه فرض الحج عليهم وقال في المغمى عليه إذا أفاق وأحرم 
وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه حجه وأرجو أن لا يكون عليه دَمْ لترك الميقات وف الصرورة الذي اسطخ إذا 
جاوز الميقات غير مريد مكة ثم أرادها بعد ذلك فاللسئلة كذلك مفروضة في المدونة وشروحها ونقل ابن بشير 
الخلاف فيه لا بقيد كونه أحرم بعد ذلك وتبعه الشيخ في المناسك والتوضيح الحطاب وهو بع الآخل 
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وَمْرِيدُهَا إِنْ تَرَدَدَ أو عادلها لأمر فَكَدْلِك وإلا وَجَبّ الإحرام وَأْسَاءَ تاركة ولا دم إن لم بق كا 


ولا رَجَع 


من الذي تأولوا نفي الدم وهوالذي لابن أبي زيد نمي 
كاالتردد وراجبع نوا هومن قريب لم يطل في هالثوا 
وفُرْبُ الائ أولم يأ وبل منسسه لأمسر عساق لا رأي قفل 
كذاالقاتقل بلا عصيان وخائف الج وي أو السلطان 
وغيره م يلزمه أن يحرما فإِنْيَردُ حلا أساولادما 


إن لم يرد نسكاولولهطرا قصد كما القاضي ابن نصر نصرا 


التذليل 


من الذي تأولوا نفي الدم وهو الذي لابن أبي زيد نمى فقد تأول المدونة على أن الصرورة وغيره سواء لا يلزمه 
الدم إلا إذا جاوز الميقات وهو مريد للحج وتأولها ابن شبلون على أنه يلزمه الدم سواء كان مريدا للحج حين 
جاوز الميقات أو غير مريد قال ابن يونس وقول أبي محمد هو الصواب ولا بد من تقييد قول ابن شبلون بأن 
يكون 0 ولقوله إن قول أبي محمد هو الصواب زدت ذكر اعتماد تارب 

كالمتردد من مثل أهل الطائف وعسفان وجدة بالفواكه والطعام والحطب لأن ذلك يكثر عليهم اللخمي 
ويستحب لهم أن يحرموا أول مرة وراجع نواه أعني الرجوع من قريب لم يطل فيه الثوا قيد بهما ابن 
رشد قال وإن كان الموضع بعيدا أو قريبا وأقام فيه فعليه أن يدخل محرما وإن كان من أهل مكة وحد 
القرب بما إذا خرج إليه على أن يعود لم يلزمه الوداع قال وهو ما دون المواقيت فاقتضى أن الطائف من 
البعيد وهي في الرواية من القريب ولذلك قلت 

وقرب الطائف أو لم ينو الرجوع بل منه أي من القريب امراعاق كنا لخصل ان عير وني ل منود 
حين بلغته إذ وصل فيا فتنة امدينة فرجع جلا لا رأي بدا لَه عن سره قفل أي رجع كذا يلحق بمن 
ذكر في جواز الدخول بغير إحرام المقاتل بلا عصيان أي من دخل لقتال بوجه جائز ذكره في المناسك 
وذكره غيره وخائف الجور أي من كان خائفا من جور يلحقه بوجه أو السلطان أي من كان خائفا من 
سلطانها ولا يمكنه أن يظهر قال في الطراز فهذا يعني الخائف من سلطانها أو من جور يلحقه لا يكره 
له دخولها حلالا في ظاهر المذهب لأنّ ذلك يجوز مع عذر اران فكيف بعذر المخافة وقاله الشافعي 
وغيره وغيرهم يلزمه أن يحرما وت پو قول الأصل ولا مجاراة لعبارة اللخمي إذ قال وأما غير 
هؤلاء فيجب عليهم الإحرام فإن يرد أي يدخل مكة حلا أسا بالحذف أي أثم وعبارة ابن القاسم عصى 
اا لحاجة أو لأنها بلده ولو له طرا قصد فأحرم من الطريق أو من مكة 
كما القاضي ابن نصر هو عبد الوهاب نصرا وهو مذهب المدونة وقال ابن القصار عليه دم 
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خليل  :‏ وَإِنّْ شَارَفَهَا ولد دَمَ وان عَلِمَ ما لَْ يَخَف فَوْنا فالدَمٌ كرَاجع بَعْدَ إحرَامِهِ وَلَوْ أفسَدَ لآ قات 

التسهيل ان بجو رة يعسن ولي دخل والدم وللودرى نقفوا 
وقيل إن ث شارفهايمض مع ال هذي كمن خاف فواتا أو أهسل 
ثم إلى ميقاتقەهعادفما يْقِطِعَودٌ ماالتعمدي ألزما 
وليس يُسقطالدمٌ الإفصادٌ بل فوائهإنمنه بالعمرة حل 

التذليل 2 وإن يجز الميقات مريا أعني النسك يعد إليه وجوبا ولو دخل مكة على ظاهر إطلاقاتهم خلاف ما 


يتبادر من إغياء الأصل بالمشارفة قاله الحطاب قلت أشار بقوله وإن شارفها إلى قول حكاه ابن المواز 
سأشير له بعدُ والدم مفعول مقدم لنفوا ولو درى أي علم أنه لا تجوز له مجاوزته دن ولو بعد البعد 
وقول ابن شأس إن عاد بعد البعد لم يسقط خلاف المذهب وقد أنكره ابن عرفة ومقابل ولو درى ما 
حمل عليه ابن الحاجب ومن تبعه مفهوم المدونة من أن من جاوزه عالما بقبح فعله عليه الدم قال ابن 
عرفة لا أعرفه 
وقيل إن شارفها يمض مع الهدي حكه ابن المؤاز كمن خاف فواتا للرفقة أو للحج فإنه يحرم من 
محله ويُهدي لمجاوزة الميقات أو أهل ثم إن ميقاته عاد فما يسقط عود ما التعدي انزد ابن حبيب 
إلا أن بحرم اوهو تريب امن قلا ذم عليه قبل وو يختيل: التتسير انكر اون وكذلك جعل اللخمي 
القول الذي حكاه ابن المواز تفسيرا وذكره التادلي عن أبي إبراهيم ف طرره على المدونة ابن عرفة 
وجعل اللخمي وابن بشير وابن شأس منقولَ محمد وفاقا بعيدٌ الحطاب لم أقف في كلام ابن بشير وابن 
o SS‏ امم 
بغير إحرام لا يريد نسكا إنه إذا أراد الإحرام منها يستحب له الخروج إلى ميقاته إن كان عليه نفس 
قاله اللخمي وسند قال وهو داخل في قول المصنف كخروج ذي النفس ليقاته فإن لم يقدر فللحل قاله 
في الموازية قلت كنت فرضت مسئلة خروج ذي النفس إلى ميقاته فيمن حل بعمرة في أشهر الحج من 
أهل الآفاق لأنها كذلك مفروضة في المدونة 
وليس يسقط الدم الإفساد بل فواته إن منه بالعمرة حل زدت القيد لأنه إن بقي على إحرامه إلى 
قابل لم يسقط عنه الدم وعن أشهب أن الدم لا يسقط بالفوات وعدلت عن قول الأصل ولو أفسد 
لإيهامه أن فيه قولا بالسقوط الحطاب ولا أعلم أن 1 لزوم الدم به خلافا قال والفرق أنه في الإفساد 
مستمر على إحرامه بخلاف الفوات فإن الحج الذي قصد لم يحصل والعمرة لم يقصدها فأشبه من 
جاوز غير مريد للنسكين وإتمامه لإحرامه بعمل عمرة كإنشائها حينئذ ولم يحصل فيها تعد يجب به 
الدم انتهى ونحوه. لابن يونس انظر المواق واستيفاء حالات المار على الميقات بهذا النحو زيادة 
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خليل : الما يمد بلي وان خالا لفْطه وَل دم وان بجماع مع قزل أو فغل علا به يَيَ أو لهم 
وَصَرََهُ لِحَج وَالقياس لقران 

التسهيل وإن ابئي ةينعقد مع قولاوفعهل لديستند 
وإن يخالف لفظطه فماتصد بلادم وإن بوط وانعقسد 
فاسداان كان يلبى إذ عقد أو سائرًافي محمل نحو البلد 
بين أوأبمم وليصرفه لل ححإفراة واقس الان و خف 

التذليل وإنما بنية ينعقد الإحرام مع بالإسكان قول او بالنقل فعل له يستند هو قوله تعلقا به وأفردت الضمير لأن 


العطف بأو فالأول كالتلبية أشهب ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام كان محرما والثاني كالتوجه 
على الطريق ابن عرفة وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا إسمعيل عن المذهب والأكثر عنه 

وإن يخالف لفظه نيته فما قصد هو المعتبر ابن الحاجب على الأصح الشيخ في التوضيح وليس في المذهب من 
EEO‏ ري رار الوق E‏ 
يشير إلى اعتبار النطق بلا دم هذا أحد قولي ملك قال في العتبية ثم رجع وقال عليه دم الشيخ في المناسك 
والأول أقيس وليس من اختلاف العقد واللفظ أن يكون في نفسه أن يفرد فيسهو فيقرن فهذا إذا رجع إلى 
الأول لم ينفعة ذلك وما ذكر من اشتراط القول أو الفعل صرح به ابن شأس وابن بشير واللخمي القرافي بعد ٠‏ 
أن ذكر هذا عنهم وتقدم تصريح المدونة أن النية كافية وبه صرح في التلقين والمعلم والقبس وإن بوطء مسئلة 
مستقلة أعني أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع 

وانعقد فاسدا فيلزمه التمادي والقضاء نقله سند ولم يحك فيه خلافا بل ذكر ما يدل على الاتفاق عليه بين 
المذاهب ان بالنقل كان يلبي إذ عقد أو سائرا في محمل نحو البلد أعني مكة هذا ما أجاب به الحطاب عن 
الشيخ إذ اعترض عليه ا شارك تسليمه الانعقاد في حال الجماع مع أنه يُقول لا ينعقد بمجرد النية ونحو 
ما لابن غازي للمواق قائلا تقدم نقل سند وهو فرع الانعقاد بمجرد النية انتهى ومقتضى كلام القرافي أنه 
كذلك انظر المواق عند قوله وإنما ينعقد بالنية وقوله وإن بجماع 

بين أو أبهم راجع لتولي وإنم بنية ينعقد أعني أن الإحرام ينعقد سواء بين النمك الذي يحرم به من حج أو عمرة 
أو قران أو أبهمه بأن نوى الإحرام فقط ولم يعين هذا بالنسبة إلى الانعقاد وإلا فالأفضل التعيين قاله سند ولا يفعل 
فعلا إلا بعد التعيين وليصرفه على جهة ة الأولوية فهو مخير للإفراد فهو الاستحسان والقيس أي القياس القران 
ملك حت إلي أن يصرفه في الإطلاق إلى الحج والقياس أن يقرن وقاله أشهب وقيل القياس العمرة وحمل 
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وان نسِي قران نوی الحم وَبَرئمِنْهُ فقط كشكه أفرد أو تَمَنّعَ ولا عُْمْرَةَ عَلَيْهِ كَالنّانِي في 


حجن أو لقن ظ 

عليه في النسيان والحسيٌ قصد 
إزينوفيأشهرهالحج لشك 
أو شك في طوافه والسعي مر 
فإنيعجل نية الحسج جرى 
كالشك بين الحج والعمرة فل 
ولت ال ق لے ال 


عليه في النسيان لا أحرم به قاله أشهب اللخمي جوابه في السؤالين على مثل أهل المدينة يحرم 
مرة للعمرة ومرة للحج فأما أهل المغرب فإنما يحرمون للحج لا يعرفون غيره ولا يريدون إلا إياه 
سند إن لم يعينه حتى طاف فالصواب أن يجعله حجا ويقع هذا طواف القدوم لأن طواف القدوم 
ليس بركن وطواف العمرة ركن فيها فلم يصلح أن يقع ركنا بغير نية وخف ذلك في القدوم ويؤخر 
سعيه إلى إفاضته انظر الحطاب والحج قصد بأن يجدد له نية احتياطا فإن كان الأول المنسي حجا 
أو قرانا لم يضره وإن كان عمرة ارتدف عليها وصار قارنا ويكمل حجه ومنه يبرأ فقط فيأتي بعد 
الفراغ بعمرة لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط فلم تحصل له عمرة هكذا أطلق 
الشيخ في الأصل وفي التوضيح في وقت تجديد النية للحج 

ولسند إن ينو في أشهره الحج لشك من بعد سعي فالتمتع سلك أو شك في طوافه والسعي مر على ما 
هو عليه ثم على نية حج بعد أي بعد أن يفرغ من سعيه كر فإن يعجل نية الحج جرى على ارانداف 
الحج فيما ذكرا من الطواف والسعي انتهى ما لسند والمشهور صحته من غير كراهة أثناء الطواف وبها 
بعده وقبل الركوع أما بعد الركوع وأثناء السعي فلا كما يأتي انظر الحطاب 

كالشك بين احج والعمرة فليحتط فهذا الفرع مشبه بالذي قبله في الأخذ بالأحوط ا عن قوله 
كشكه أفرد أو ت 0 الحطاب كان الأول أن عدت وتبع رحمه الله عبارة 
وهل يبرأ منها إن فعل أو إنما يبرأ منه فقط الأول صريح الشامل والثاني ظاهر الأصل واستظهره الحطاب 
قائلا إذ لا فرق بين هذه ا لسئلة والتى قبلها في موجب العمرة ولغت العمرة تردف على الحج كثاني من 
بمثلين أهل أي بحجتين أو بعمرتين مع الكراهة فلا يلزمه شيء مما أردف ولا قضاء ولا دم قران 
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ا“ 8 5 ي مه الس و يك م ي ع وو عو ع اضرا 
ورفضه وفِي كإحرام زيدٍ تردد ونډب إفراد ثم قِران بان يحرم بهما وقدمها 


ور فض هلا رفض الافخعمال فلا يفيد بعد مامن القصد خلا 
وف كإحرام فلان قد ورد ترو وحن حا و ا ن 
إل ق ةدغ ايت أحرم خير المرسلين أحرما 


صلى عليه وعلى الآل النخب ذوالعرش مارمل محرم وخب 
والأفف لالإفرادٌ عند ملك لأمترثاان الخلقا بذلك 


ثمالقرن وه وأن يجتمعما في ني ةالمحرم نسكهمعما 
أو مترتسبين وهي قبله أو يفردالءعسصر ةمس تله 


التذليل 


الحديث : 


ورفضه فلا يرتفض في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فينفسخ إحرامه ولا يلزمه 
قضاؤه لا رفض الافعال بالنقل كالطواف ونحوه فلا يفيد بعد أي بعد نية الرفض ما من القصد خلا بأن 
نوى الرفض وفعلها بغير نية فهو رافض يعد كالتارك لذلك قاله في النكت انظر المواق وفي كإحرام فلان 
قد ورد تردد في النقل للمذهب فالذي نقله سند والقرافي وغيرهما عن المذهب الصحة والذي نقله 
القرطبي في المفهم عن ملك المنع الحطاب والظاهر الأول 

ومن أجازه استند إلى قضية علي إذ بما أحرم خير المرسلين أحرما انظر المواق والاستيفاء زيادة صلى عليه 
وعلى الآل النخب ذو العرش ما رمل محرم في طوافه للقدوم وخب بين الأخضرين في سعيه وببطن محسر 
في ذهابه من المزدلفة إلى جمرة العقبة والأفضل الإفرادٌ عند ملك لأمر ثانى الخلفا بالقصر للوزن بذلك وكان 
ينهى عن التمتع وكان عثمن ينهى عن القران قاله سند وقد ساق الحطاب بقية ما وجه به أفضليته ثم نقل 
عنه على قول الأصل ثم قران إلى آخره قوله ولا يكره القران خلافا لمن روى ذلك عن عثمن ولا التمتع خلافا 
من تأوله عن عمر ابن عرفة قال المقري في قواعده قال ملك ومحمد الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة وأما إذا 
لم يعتمر فالقران أفضل ولم أر .من صرح بذلك من المالكية انظر الحطاب اللخمي التمتع أولى من الإفراد 
والقران [للحديث] والقياس ثم القران خليل وفي الاستدلال على أفضليته من السنة عسر وإنما راعوا فيه 
كون التمتع فيه ترخص بالخروج من الإحرام ونحوه لسند انظر الحطاب 


وهو أن يجتمعا في نية المحرم نسكاه معا أو مترتبين وهي قبله سند هو الجمع بين إحرام العمرة والحج فإن 


. نواهما معا جاز ذكر العمرة في لفظه قبل أو بعدُ وإن نوى أحدهما قبل صاحبه نظرت فإن سبقت نية العمرة جاز 


أن يدخل الحج عليها وإن سبقت نية الحج لم يجز أن يدخل العمرة عليه أو يفرد العمرة مستقله 


' - تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ... البخاري › كتاب الحج » رقم الحديث : 1691. ومسلم » كتاب الحج › رقم 
الحديث : 1227. 
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أو ردقه يطَوَافِهَا إِنْ صَحَت وَكمَلةُ ولا يَسْعَى وَتنْدرج وكرة قَبْلَ الركوع لآ بَعْدَه 

ويردف الحج عليهاإن تقلع صحيحة ولويكون قد شرع 
يطوف وليكمله والسعى ترك واندرجت في الحج فيما يشترك 
ككرهه بعد وليس يرتدف والحج بعد الحل إن شا يأتنف 


ويردف الحج عليها إن تقع صحيحة محمد إن أردفه “على الفاسدة لم يلزمه وقال عبد الملك يرتدف ويكون قارنا 
وعليه دم في عامه الأول لقرانه وعليه القضاء من قابل ويريق دمين دما لقران القضاء ودم الفساد ولو يك 1 
يطوف جثت بالمبالغة لقول الحطاب لو قال ولو بطوافها لكان أبين ولكان مشيرا للخلاف لأنه إذا شرع ف ف الطواف 
فات الإرداف عند أشهب على نقل الباجي عنه وقيده عنه الجلاب بأن يتمادى في 5 أما لو قطعه لصح 
عنده وليكمله أعني طواف العمرة الصحيحة الذي أردف ف أثنائه 


الي تراك ن حك فن انا ال من مكة أن لا يسعى إل ب طواف الإقاضة 031 لواف كدوم عليه قإن 
ل ا ا ال طوف ولا 
سعي وإن أردف قبل أن يدخل الحرم لزمه طواف القدوم وتقديم السعي بعده واندرجت ي 5 الحم ا يشت ك 
E‏ ا ا hS‏ 
السعي قضى قارنا لأن إحرامها باق ولو روهق فترك طواف القدوم حلق إذا رمى الجمرة قبل أن يسعى فلو كان 
السعي لهما معا كان حلاقه قبل الحل منها وكذلك لو كان طواف القدوم والسعي المقدم بعده لهما للزمه دم تأخير 
حلاقها ومعنى قول المدونة إذا طاف القارن أول ما يدخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنا لأن طوافه وسعيه إنما 
كانا 'للحج والعمرة جميعا أنهما لإحرامهما انظر الحطاب لتتمة البحث 

وبعده قبل ركوعه كره إردافه مع لزوم أثره قال فيها في كتاب الحج الأول فإذا طاف بالبيت ولم يركع 
كره له أن يردف الحج فإن فعل لزمه وصار قارنا وعليه دم القران ككرهه بعد أي بعد الركوع قبل السعي 
أو فيه ولیس يرتدف فقوله لا بعده مخرج من قوله أو يردفه بطوافها لا من قوله وكره لأن الكراهة باقية 
بعد ويلزم على عدم الارتداف عدم لزوم قضاء ذلك الإحرام وهو المشهور ابن يونس إثر قولها وإن أردف 
الحج بعد أن طاف وركع ولم يسع أو سعى بعض السعي وهو من أهل مكة أو غيرها كره ملك ذلك فإن 
فعل فليمض على سعيه فيحل ثم يستأنف الحج قال يحيى بن عمر إن شاء وإلى تأويل يحيى بن عمر هذا 
أشرت بقولي مازجا له بكلامها والحج بعد ! الحل إن شا بحذف الهمز يأتنف ومقابل المشهور لزوم القضاء 
حكاهما القاضي عبد الوهاب وأجرى المسئلة ابن بشير على الخلاف في وجوب قضاء النذر الذي لا 08 
الوفاء به ابن عبد السلام وهو صحيح لوجود الخلاف هناك مطلقا انتهى هذا على عدم الصحة أما عليها 
فيترك السعي إن كان لم يشرع فيه ويقطعه إن كان شرع لأنه لا يتطوع به منفردا 


التذليل 
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ممعم 


َس بد سي وَحَوُمَ اْحَلق ودی لتأخيره وَل عه ثم مم بأن يح بَعْدَهَا وان بقزان 


وصح بعد سعيها وامتنعا بدءا وحلق الحلّ منهامئَعا 


ولايعهدقرناإنفعهملا ولاايكلون متمتعابلى 
إن أكملالسعي لهافيأشهّره وليه دعن تأئخير حلق شعره 
فإنيعجل حلقهلميفد تا انشفاف و ى 


تم التمة پان بو الست حجالذيفي وقته منهايحل 
وإنقراادغتاوبذا الدمان حتمفلا اندراج للقران 


وصح الإحرام بعد سعيها إذ لم يبق إلا الحلق وليس بركن وامتنعا بدءا كما يفهم من التعبير بالصحة وعليها 
يحمل تعبير ابن يونس بالجواز وسبب الامتناع استلزامه تأخير حلقها أو سقوطه على ما يأتي وحلق الحل 
منها منعا ولا يعد قارنا إن فعلا اتفاقا ولا يكون متمتعا بلى إن أكمل السعى لها في أشهره وعبارته في 
المناسك إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج ١‏ 

وليهد عن تأخير حلق شعره نحوه للشيخ في المناسك وهو نحو قول المدونة وعليه دم لتأخير الحلاق في عمرته 
ويفهم منه أنه لو لم يتأخر كأن يعتمر آخر يوم عرفة ويحرم بالحج ويحلق يوم النحر لم يكن عليه دم وبه 
جزم ابن عطاء الله في شرحها وني الطراز عن عبد الحق ما يقتضي عدم السقوط فإن يعجل حلقه لم يغد 
تعجيله إسقاطه لأنه قد وجب عليه ولزم ذمته ابن عرفة فيه قولان للمتأخرين كقولي سقوط دم محرم تعدى 
الميقات رجع إليه وكقولي ابن القاسم وأشهب في سقوط سجود من قام من اثنتين برجوعه ويفتدي لأنه محرم 
حلق رأسه واستيفاء الموضوع زيادة 

ثم التمتع تقدم قول أشهب إن لم يفرد فالقران أولى ابن رشد عن طائفة من العلماء لا يجوز تفضيل بعضها 
على بعض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها ولم يفضل بينها بأن يهل بالحج الذي في وقته أعني 
في أشهره منها أعني العمرة يحل الكافي التمت هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو يتحلل من عمرته في 
أشهر الحج وإن كان قد أحرم بها في غيرها ثم يحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده وإن قرانا بأن يحرم 
بعد فراغه من العمرة بحجة وعمرة معا ويصير متمتعا قارنا قال في التوضيح اتفاقا وبذا أعني القران الدمان دم 
التمتع ودم القران حتم فلا اندراج للقران قال في الشامل وعليه دمان على المنصوص بعض القرويين يحتمل أن 
لا يكون عليه إلا هدي واحد لما ثبت في الشرع من قاعدة التداخل النوادر والمعتمر مرارا في أشهر الحج يجزئه 
هدي واحد لتمتعه ومثله قول الشامل ولا يتكرر الدم بتكررها في زمنه ولا حجة فيه لما سبق عن بعض القرويين 
لأنه في المسئلة الأولى جمع بين السببين الموجبين للدم وأما في الثانية فلم يأت إلا بسبب واحد 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَشَرْط دَمِهمَا َدَمُ إقامَةٍ يمكة أو ذِي طَوَّى وَقت فِعْلِهمَا وَإِنْ بانقطاع بها أو خَرَيّ لِحَاجَةِ لا اقطع 


بغيْرهَا أو قَِمَ بها يَنُوي الإقامَة ونب لِذِي أَهْليْن وَهَلْ إلا أن يُقِيمَ بأحَدِهما أكثر فيُعتبْرُ تأويلان 


والش رطفي دمهماأنلايرى 
أوذي لون وإن بالاز#قف اع 
مالم يكن بغيرها عنهاانقطيع 
ع نالخ روج نظرافلايعمد 
وهولذي أهلين مندوب وهل 
أو مطلقتاب اذك تلاوويلان 


وقتهما من قاطي أم الققرى 
ببا ون غادر ها لدع 
كقادم أشهره بهاقطلع 
من حاضري المسجد بالقصد فقد 
إلاالنمقامهبها قل 
ضاهرٌ ماللعتقي الثاني 


والشرط في دمهما أعني التمتع والقران إذ على القارن هدي هو فيه تالضع أن لا يرى أي أن لا يكون 
الشخص وقتهما أي وقت فعل القران أو التمت من قاطني أم القرى أو ذي طوى فحاضرو المسجد الحرام 

عند ملك هم أهل مكة وأهل ذي طوى لأن ذا طوى من مكة وعبرت بقاطني بدل قول الأصل إقامته لأن 
المراد بالإقامة الاستيطان وإن بالانقطاع بها بتوحيد الضمير تنبيها على أن مكة وذا طوى في حكم البلد 
الواحد ابن الحاجب المنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة كغيرهم 
وإن غادرها أي خرج منها لداع أي حاجة من غزو أو تجارة أو رباط أو أمر عرض له ولو طالت إقامته 
بغيرها إذا لم يرفض سكناها 

ما لم يكن بغيرها عنها انقطع تقدم قول ابن الحاجب النقطع منهم إلى غيرها كغيرهم كقادم أشهره بها 
أعني العمرة جمعت بين ذكر أشهره وبينها إشارة إلى أن الضمير في قول الأصل أو قدم بها عائد إلى أشهر 
الحج أو إلى العمرة قطع عن الخروج نظرا بأن نوى الاستيطان فلا يعد من حاضري المسجد بالقصد فقد 
قال في المدونة ولعله أن يبدو له أشرت بالتعليل لقول سند أوجبنا عليه الدم وإن كان سفره لسكنى مكة لما 

يتحقق كونه عند الإحرام حاضر المسجد الحرام 

وهو لذي أهلين أهل بها وأهل بغيرها مندوب على ما يقتضيه نقل ابن الحاجب وسند كلام المدونة أما 
اختصار البرادعي وابن يونس فالمتبادر منه الوجوب وهل إلا لمن مقامه بها أقل بأن كان إنما يأتي أهله 
بها منتابا فيلزمه دم التمتع وإن كان سكناة بها ويأتي أهله بغيرها منتابا فلا هدي عليه نقله ابن المواز 

عن أشهب اللخمي وهذا صحيح ولم يتكلم ملك في مثل هذا وإنما جاوب على من يكثر المقام بالوضعين أو 
مطلقا بذاك تأويلان ظاهر ما للعتقي الثاني أشرت به إلى قول أبي إسحق التونسي ومن كان له أهل بمكة 
وأهل ببعض الآفاق احتاط بدم المتعة وقيل إن كان يأتي مكة منتابا وأكثر إقامته بغيرها فعليه دم المتعة وإن 

كان أكثر إقامته بها فلا دم 
فهي وطنه لا يقصر الصلاة بها فإلى كلامه هذا وكلام اللخمي السابق الإشارة بالتأويلين 


عليه وظاهر مذهب ابن القاسم خلاف هذا ألا ترى أنه وإن كان يأتي مكة منتابا 
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خليل : وچ من عاي ولات عتم عؤدة الوه آو با يله ولو الْحِجَازٍ لا اق وَفِعْلُ بَعْض رُكنِها فِي وقټه 
وَفِي شَرطِ كونِهمَا عَنْ وَاحِدٍ تَرَددُ 

التسهيل وأنيحجعام هناك فلا يلزم ممن من فائت تحللا 
وللتمتع انتنامعمداة من قبل حج دالل بلدهة 
أو مهال وكا بالحجاز خللافمما يول دائوز 
لالأقن وكف دهولإفريقي رجوغ ه لص رفي التحقيق 
وفهل بعض ركنهافى وقته وفي اشتراط كونه معأخته 
عن واحد ونفي ه ترردد وه دما تراطه العتىمد 

التذليل وأن يحج عامه ذاك فلا يلزم من من فائت تحللا كما هو الأولى أما إن لم يفعل واستمر على 


إحرامه إلى قابل فلا يسقط عنه نص عليه الشيخ ف التوضيح وكذلك غيره ومقتضى الحطاب 
اختصاص ا شتراط عدم التحلل بالقران ولم يحرج عليه الزرقاني ولا البناني وللتمتع انتفا بالقصر 
للوزن معاده من قبل حجه إلى بلاده أو مثلها قال في التوضيح ولا إشكال في سقوط الدم إذا عاد 
إلى بلده أو ما قاربه وحكى الباجى الاتفاق على ذلك 
لو كان بالحجاز خلاف ما لولد المواز من أنه إذا كان بلده بالحجاز فإنما يسقط بعوده إليه أو 
خروج عن 0 000 بالكلية 5 وأصل زوم ل أهل 00 5 أما أل منى ل 0 
أ تمتعوا لد لأقل هذا هو ا وأطلق تقد نو في هذا الشرط وقيده 3 محمد بما إذا كان 
أفْقّه يدركه إن ذهب إليه ويعود فيدرك الحج من عامه قال وأما من أفقه إفريقية فيرجع إلى 
مصر فهذا عندي يسقط التمتع لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من عامه وقبله ابن 
عرفة وإليه أشرت بقولي 
وكفى الإفريقي رجوعه لمصر في التحقيق وفعل بعض ركنها في وقته قال فيها ومن اعتمر في رمضان فطاف 
وسعى بعض السعي ثم أهل هلال شوال فأتم سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعا ابن يونس يريد بعد 
غروب الشمس لأن تلك الليلة من شوال أما لو رأى هلال شوال نهارا فأتم سعيه نهارا فليس بمتمتع لأن ذلك 
اليوم من رمضان اللخمي هذا قول ملك ويصح أن يقال إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي فلا شيء 
عليه لأن اليسير في حيز اللغو وق اشتراط كونه مع بالإسكان أخته أعني العمرة عن واحد ونفيه تردد 
0 النقل فالذي نقله صاحب النوادر وابن يونس واللخمي عدم الاشتراط وقال ابن الحاجب الأشهر 
شتراط وحكى ابن شأس القولين من غير عزو ولا تعيين للمشهور وعدم اشتراطه المعتمد الحطاب ما ذكره 
الصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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وَدَم الثمتم يِب يإخرَام الح وَأجْرَا قَبْله 


ومبدأ الوج_وب في التمتع إحرامٌ حجه فماب هة ئي 
على الصسبنف من التعسارض مع مايجيء في السقوط ما رضي 
وقبله على الشهير يجزئ الل لإشعار والتقليد لا النحر فقل 


م رادة ق الأصحتل الاولان وإن أبى تأويله البنانى 


ومبدأ الوجوب في التمتع إحرام حجه فيجب به وجوبا غير متحتم لأنه معرض للسقوط با موت والفوات 
فإذا رمى الجمرة تحتم تم فلا يسقط بالموت كما في كفارة الظهار تجب بالعود وجوبا غير متحتم فتسقط 
بموت الزوجة وطلاقها فإن وطئ تحتمت فلم تسقط بهما 

فما به نعي على المصنف وعلى ابن الحاجب قبله من التعارض مع بالإسكان ما يجيء في الدنوط 
بالموت قبل الرمي ما رضي انظر الحطاب وقبله على الشهير يجزئ الإشعار والتقليد لا الذحر للإبل 
وذبح غيرها فلا يجزئان قله ومقابله في الأولين لأشهب وعبد الملك وجه المشهور وهو لابن القاسم 
القياس على تقديم الكفارة قبل الحنث والزكاة قرب الحول ووجه المقابل أن دم التمتع إنما يجب 
بإحرام الحج فإذا قلد قبل ذلك كان تطوعا والتطوع لا يجزئ عن الواجب والذي تقتضيه السنة التوسعة 
ف ذلك كله ومقابله في الأخيرين رواية ذكرها عياض ولم يذكر رجحانها ولا مساواتها للأخرى انقل 
مراده في الأصل الاولان بالنقل أي كما أطبق عليه من يعتد به من الشراح 

وإن أبى تأويله البناني لقول الأبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي 
[فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي'] ما نصه عياض وني الحديث حجة لن يجيز نحر الهدي للتمتع بعد التحلل 
بالعمرة وقبل الإحرا م بالحج وهو إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرا م بالحج لأنه 
يصير بذلك متمتعا والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على الحول وقد 
يفرق بين هذه الأصول والأول ظاهر الأحاديث لقوله إذا أحللنا أن نهدي المازري مذهبنا أن هدي التمتع إنما 
يجب بالإحرام بالحج وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد 
الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث أنه يجوز بعد 0 
بالعمرة انتهى قال وبه تعلم أنه يتعين صحة حمل كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه 
وتأولهم له من غير داع لذلك فقد رده الرهوني وتان كنون بما ملخصه أن قول الأبي عن المازري e‏ 
يحتمل أن المراد به جمهور المجتهدين لا جمهور أهل المذهب وإن كانت هذه العبارة تشمل ملكا فليست 
صريحة في نسبة ذلك إليه ع أن غير واخدمن تحاط التب فوا له حكن ذلك نضا احا ونه 
نقله عن عياض ليس فيه أن الرواية بالجواز هي المشهورة أو الراجحة أو أنها مساوية للأخرى وأن قوله 


' - أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم » مسلم في صحيحه » كتاب الحجء رقم الحديث : 1318. 


خليل : 
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ثم الطواف لَهُمَا سَبْعًا بالطهريْن والس وَبَطَلَ ِحَدَثٍ ينا وَجَعْلْ الَْيْتِ عَنْ يَسَاروٍ . 


بحدث فلا يبنا .وليجعل شرطا على يساره بيت العلي 


التذليل 


عنه وفي الحديث حجة لمن يجيز نحر هدي التمتع وإن كان كذلك في الأبى مخالف لا في الإكمال فالذي في 
نسخة عتيقة منه مظنونة بها الصحة لفظ التقليد بدل النحر ويؤيده أنه ذكر المسثلة في موضع آخر فلم يذكر 
فيها جواز ذلك عن أحد أصلا وإنما ذكر جواز نحره بعد الإحرام بالحج عن الشافعي فكيف يذكر الروايتين 
عن ملك وأن اللخمي إنما ذكر الخلاف في التقليد لا في النحر فتعين أنه تصحيف 

ثم الطواف لهما والركن منه للحج طواف الإفاضة سبعا هذا كما بعده شرط في الطواف مطلقا واجبا كان أو 
غير واجب في حج أو عمرة فمن ترك من الركنى شوطا أو بعض شوط عاد لإتمامه من بلاده على إحرامه ولم 
ينب عنه دم هذا هو المعروف من المذهب وإليه رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط والشوطين لمن 
رجع إلى بلاده وبدء الطواف من الحجر الأسود واجب يهدي لتركه من خرج من مكة وتباعد انظر الحطاب 
على ستر قدمته ليتصل الكلام في الطهرين ولم آت بأل العهدية لبعد العهد ابن معلى في منسكه ظاهر 
مذهبنا في الحرة تطوف مكشوفة الرجل أو شعر الرأس صحة حجها نعم إن كانت حيث يمكنها الإعادة 
أعادت على جهة الاستحباب الحطاب الظاهر أنه لا يستحب لها الإعادة ولو بمكة لأن بالفراغ من الطواف 
خرج وقته وطهرين أما اشتراط طهر الحدث فهو المعروف من المذهب فمن طاف محدثا مطلقا لم يصح 
طوافه ورجع إليه من بلده على المعروف خلافا للمغيرة فإن أحدث قبل الركعتين فليتوضاً وليعده فإن توضأ 
واقتصر عليهما وسعى أعاد الجميع ما دام بمكة أو قريبا منها فإن تباعد ركعهما بموضعه وبعث بهدي وأما 
اشتراط طهر الخبث فلغير واحد من أهل المذهب قالوا كالصلاة يعنون أنه واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع 
النسيان والعجز وجعله ابن عرفة شرط كمال وذكر في صحة طواف من طاف بالنجاسة عامدا وإعادته أبدا 
قولين والأخير هو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب انظر الحطاب فإما يبطلا الألف بدل من نون 
التوكيد الخفيفة أكدت الفعل لزيادة ما بعد إن والفاعل ضمير الطواف 

بحدث فلا بنا بالقصر للوزن عدلت عن قول الأصل وبطل بحدث بناءً لاقتضائه أن هناك بناءً بطل مع أنه لا 
بناء ولو بالقرب كان الحدث غلبة أو سهوا أو عمدا كان الطواف واجبا أو تطوعا فيستأنف الواجب ولا إعادة 


ا عليه في التطوع إلا أن يتعمد فإن بنى كان كمن لم يطف قاله ابن القاسم ابن حبيب عن ملك يبني وضعف ابن 


يونس روايته هذه وظاهر ابن الحاجب أن خلافه إنما هو فيما بعد الوقوع الحطاب وهو الظاهر وفيها إن ذكر 
أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعد كذكره بعد وقت صلاة ابن رشد والقياس إن ذكرها فيه ابتدأ ابن عرفة حكاه 
أشهب وقول ابن الحاجب إن ذكرها فيه بنى لا أعرفه وليجعل شرطا على يساره بيت العلى فإن جعله عن 
يمينه أو طاف ووجهه أو ظهره إليه فكمن لم يطف وجعل أبو حنيفة ذلك سنة فيعيد ما دام بمكة فإن 
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وروج كل البَدَن عَن الشاذروان وَسِنَّةَ أذْرع من الحجر ونت المغل قامكة وجل المتتجد وولاء 


وَابْتَدَأ إن قطع لِجَنَارَةٍ أو فقةٍ 

كناك يشرط خروج الجسد 
لاالست وحده وشاذروانه 
ونصبب الذي لتقبييل هوى 
اء ف روان زى الأركان 
فا الج اال 


وليبتدئ مين لجنازة قلع 


كلاعن الحجر على العتمد 
وقيللايعطدم تن بنيانه 
قامته كي لا يطوف في الهوا 
إذالهيواءً ت ابعالكان 
واغتفروايسير فصل مسجلا 


1 1 ٠ 43 C00 و 5 إل‎ 


خرج إلى بلده لزمه دم قال في الذخيرة فلو جعله عن يمينه لم يصح ولزمته الإعادة لأن جنبي البيت نسبثهما 
إليه كنسبة يمين الإنسان ويساره إليه فالحجر موضع اليمين وباب البيت وجهه فلو جعله عن يمينه لأعرض 
عن وجهه ولا يليق بالآداب الإعراض عن وجوه الأماثل وتعظيم بيت الله تعظيم له انتهى مختصرا وإليه 
ألعت بإضافة البيت إلى العلى تعلى 

كذاك يشرط خروج الجسد كلا عن الحجر على المعتمد لا الست أي ست الأذرع جردتها من التاء وإن لم 
يذكر المميز إشارة إلى أن صواب عبارة الأصل التجريد لاستعماله الجمع على لغة التأنيث وحدها وتبع الشيخ 
في التقييد بالست اللخمي إذ قال ولو تسور من الطرف لأجزأه لأنه ليس من البيت وقد أسقط من كلامه قوله 
وليس بحسن له أن يفعل وما ذكرت من اشتراط خروج جميع البدن عن جميع الحجر هو الذي يقتضيه كلام 
المتقدمين انظر نصوصهم في الحطاب فلذلك صرحت بأنه المعتمدُ وشاذروانه فلو طاف وهو يمشي عليه لم يعتد 
به هذا قول الجمهور وعند أبى حنيفة يجزئه 

وقيل لا يعد من بنيانه قاله ابن رَشَيّدٍ بالتصغير في رحلته وذكر أنه لم يعلم من فقهاء المالكية من ذكره قبل ابن 
شأس وقد ذكره سند وهو أقدَمْ منه وذكر أن أقدم من ذكره فيما وقف عليه من الشافعية المزني وهو منصوص 
عليه في الأم للشافعي ومثل ما لابن رشيد للقباب في شرح قواعد عياض وتبعهما ابن فرحون في منسكه وشرحه 
ولكثرة الاضطراب في مسثلة الشاذروان ذكرت الخلاف فيها ونصب الذي لتقبيل هوى قامته كي لا يلوف في 
الهوا هواء شاذروان ذي الأركان إذ الهواء تابع المكان التصريح بالتعليل زيادة وداخل المسجد شرط فلو طاف 
خارجه لم يجزه ابن رشد ولا خلاف في ذلك کالولا ابن بشير ولا يفرق بين أجزاء الطواف فإن فعل ابتدأ إلا أن 
يفرق لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف واغتفروا يسير فصل مسجلا أي من غير تفصيل لكن 
يكره منه ما لا يكون لعذر ويستحب فيه أن يبتدئ انظر الحطاب وذكره زيادة ١‏ 

وليبتدئ من لجنازة قطع خلافا لأشهب مع المنع ابتداء قال في التوضيح لم أرَ من ذكر في ذلك خلافا الحطاب وانظر لو 
تعينت وخشي التغير فالظاهر القطع والبناء انتهى مختصرا ومن إلى نفقة منه أي من السجد طلع قيدت به لاستظهار 
الحطاب التقييد به قال وأما من نسي نفقة أو شيأ في طرف السجد فخرح من الطواف فأخذه فلا يبطل بذلك طوافه 
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أو نسي بَعْضَه إِنْ فرغ سَعْيْهُ وَقطعَة للفريضّة وَنُب كمال الشَوط وَبَنَى إِنْ رَعَفَ أو عَلِمَ جس 


التسهيل 


وذاكر بعضاوقد سس إذا طال أوانتقض طهرهكذا 
ومطلقاللفرض قطعه يجب وليبن والإكمال للشوط ندب 
وليبن راءعف كمن في هدرى بنجس وذوالهحه دود أنكرا 


التذليل 


وذاكر بعضا وقد سعى إذا طال أو انتقذخ نتقض طهره كذا ف أنه يبتدئ ولا يبني وإطلاق الأصل تبع فيه 
عبارة ابن الحاجب وقد اعترضها ف التوضيح وفي المدونة من ذكر من طواف السعي بعد ركوعه وسعيه 
شوطا بد بنى إن قرب وبقي وضوءه وركع وسعى وإن طال ابتدأ ابن عرفة لا أعرف قول ابن الحاجب إن 
المشهور يبتدئ طوافه إن ذكر بعد فراغ سعيه أنه نسي بعضه المواق غريب أن اتبع خليل ابن الحاجب 
وترك نص المدونة 

ومطلقا كان فريضة أو نافلة للفرض أي لإقامة الصلاة الفريضة قطعه يجب كما يقتضيه كلامهم وحكى 
ابن رشد الاتفاق عليه فتحمل عبارتا ابن الجلاب وابن الحاجب المقتضيتان للتخيير على دفع توهم مضع 
قطع هذه العبادة لعبادة أخرى قاله الحطاب وقد سقطت من كلامه كلمة منع فأضفتها لتوقف المعنى 
عليها ولا يقطع الفرض لغير الفريضة فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح وتفوته 
ركعتا الفجر لم يقطع وأما قطع غير الفرض لغير الفرض كأن يقطع التطوع لركعتي الفجر ثم يبني فقد 
استخفه كف چ 2 إنما هو عند ٠‏ الوتوع واه ابتداء فلا الا أن يدخل في 0 إذا 
أكمله وليبن زدته لقول المواق لو قال وبنى لتنزل على ما في ل 

الجلاب لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة 
فلا يبتدئ بعد الإحرام في شوط إذا أكمل الذي هو فيه فإن خرج قبل كمال الشوط فظاهر المدونة والموازية أنه يبنى من 
حيث قطع واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط وظاهر الطراز حمله على الوفاق وبناءً القاطع للفريضة يكون 
قبل أن يتنفل قاله في المؤازية ابن الحاج فإن تنفل قبله ابتدأ الحطابُ وكذا لو جلس طويلا لذكر أو حديث لترك 
الموالاة وليبن راعف الحطاب لم يشترطوا فيه الشروط المذكورة في الرعاف في الصلاة والذي يظهر أنه يشترط هنا أن 
ارد لريب إلى E O‏ 
يحكيا غيره وقال ف الشامل إنه ؛ الأسم وكأن عرفة ت لم يقف على قول أبى ا ف شرح الوق وإن 
ذكر في الطواف أن الثوب الذي عليه نجس فعلى مذهب أصبغ يخلعه ويبتدئ ويشبه أن يبني على مذهب ابن 
القاسم لأنه يقول إذا فرغ من الطواف لم يعد الجطاب والذي قاله التونسى ظاهر ووجّهه بما تقف عليه فيه 


التسهيل 


التذليل 
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زاغا كه القت وَعَلَى الأقل إن 3 فك وجار يَسَقَافِفَ لِرَّحَمَةِ واا أَعَادَ ولم يَرْڃع | له ولا دم 
وَوَجَبّ كالسّغي قبل عَرَفة إن أحْرَمَ ِن الح ولم يُرَاقِقْ ولم يرف بحرم 

وليعهدان بع ددرى بالقرب ركوعه فق طبحكمالندب 
وليبن منشك على الأقل مالميكن مستتكحا من قبل 
وصح للزحمة مرالطائف خللف كزمزووبالس قائف 
ا اة الو ا ت ي 


ولا طلواف الققدوم إن أمل بجرم او أردف فيه أو نهل 


وليعد ان بالنقل بعد درى بالنجس بالقرب ركوعه فقط بحكم الندب قاله ابن المواز بناء على أن 
وقت الركعتين باق ولم يستحب الإعادة أصبغ بناء على أن وقتهما منقض بفراغهما ونقل ابن يونس 
وابن رشد في سباع أشهب عن ابن القاسم نحو ما لابن المواز ولم يبينا هَل إعادة الركعتين بالقرب 
على الوجوب أو الاستحباب وذكر في التوضيح أن ابن القاسم يقول يعيدهما استحبابا واستظهر 
الحطاب اعتبار القرب هنا بالعرف 

وليبن من شك على الأقل ملك الشك ف إكمال الأشواط كتيقن النقص وبحث الأبهري ف إلغاء قول 
غيره فجعل القياس إلغاءه والمنصوص قبوله و قول الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير 
مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص فالذي في الموازية أنه إن شك في إكماله بعد رجوعه لبلده يرجع له 
مله ما لم يكن مكحا :من قبل: فليله عنه "كما ايتظهزه الحطاب ودكر عن عن الجزولي أن ذلك 
يتصور في جميع الأفعال ف الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك سق بلاء وذلك دواؤه 
فمن لم يقبل الدواء فمبتدع 


وصح عبرت به لجعل ابن عبد السلام الخلاف في زمزم فيما بعد الوقوع لا في الابتداء للزسمة مر 


الطائف خلف كزمزم الكاف لإدخال قبة الشراب وزدته لتخريج اللخمي مسئلة زمزم على قولي ابن 
القاسم وأشهب ف السقائف وقال به غير واحد من أئمة الذهب المتأخرين کابن بشير وابن ساس 
وتبعهم ابن الحاجب وإن کان سند فرق بأن زمرم ف جهة مخصوصة كأنه عارض عرض ف بعض 
طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام وخشب الوقيد وكحفر في المطاف وسبه ذلك وأنكر ابن عرفة ة على ابن 
الحاجب قوله ٤‏ زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام فقال لا أعرفه وقد استظهر الحطاب ما 
لحني 0 تبعه e‏ هذا قو ابن و أشهب هو كالطائف من 0 المسجد إلا 
له هذا قو ابن أبي زيد زر الباجي وغيره وقال ابن 8 يرجع ونفي الله غير معتمد ابن 
2 نقل 2 عبد د السلام تفسير الباجي 0 الام لا أعرفه فلذلك ع عن 3 الأصل ولا 0 

او بالنقل ا خرس التخل بعيرة : ثم أردف a‏ أو ذهل أي نسي 
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خليل : ١‏ ولا سَعَى بَعْدَ الإقاضَة وَإلاً َم إن دم َم يذ ثم السّخيُ سَبعًا بَيْنَ الصا وَالْمَروَةِ ينه 

التسهيل أو جن أو تست او حاضت كمن روهق أي أتى وقد ضاق الزمن 
إلأيجب كالسعي قبل عرفه ‏ وأخرالسعيالذيماكئلّقه 
حتى يفيض وليعد إن قبل تا إثنرطواف طافهبهأتى 
ويوجب الفوت بعد الدما ولايسحة ماق تجتنا 
فالسعي سبعا لهمامنالصفا بذءا فإن جد إلى الروة فا 

التذليل أو جن أو نفست او بالنقل حاضت كمن روهق أي أتى وقد ضاق الزمن ولا دم على واحد منهم وسقوطه عن 


الناسي هو مذهب ابن القاسم ابن عرفة اللخمي والتونسي ناسيه كعامده ابن الجلاب وإن ترك الطواف 
والسعي ناسيا والوقت واسع يعني أنه غير مراهق فلا دم عليه عند ابن القاسم والقياس عندي أنه يلزمه الدم 
بخلاف المراهق وكذا قال الشيخ أبو بكر الأبهري 


إلا يجب كالسعي قبل عرفه ابن عبد السلام وهو محلهما اتفاقا فمن تركه زوك تشیم التي به قله 
الم على المشهور وأخر السعي الذي ما كلفه أي لم يطلب بطواف القدوم حتى يفيض لأنه سيأتي أنه يجب 
أن يكون السعي عقب أحد طوافي الحج فلما سقط عنه طواف القدوم تعين أن يكون عقب طواف الإفاضة 
وليعد السعي إثر الإفاضة إن قبل تا الإشارة إلى الإفاضة إثر طواف طافه به أتى ويوجب الفوت ببعد الدما 
أعني أنه إن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم 
ولا يعد مراهق تجشما المشقة وغرّر فأدرك فطاف وسعى لأنه يكون آتيا بما هو الأصل في حقه لأن التأخير في حقه 
رخصة ئلا تفوته عرفة خلاف ما يوهمه ظاهر الأصل من دخول الراهق في قوله إلا فدم إن قم وم يعد إلا أن قوه 
قدم يرفع الإيهام لأن مثل هذا لا يقال فيه - وتفصيل الموضوع على هذا الوجه زيادة فالسعي عطف الشيخ بثم 
لاشتراط تقدم الطواف كما يأتي فأتى بما يفيد الترتيب وعطفت بالفاء لما يأتى من ان ا 
سبعا هذا هو العروف من الذحب فمن ترك أو شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع له من 
بلده وروى ابن القصار عن إسمعيل القاضي عن ملك فيمن ترك السعي حتى تباعد وأطال وأصاب النساء أنه يهدي 
ويجزيه قفوم صاحب الطراز هذه الرواية على أنه غير ركن عنده وفهمها اللخمي وابن رشد على أنه قاله مراعاة 
للخلاف لهما حذف في الأصل استغناء بذكره فى المعطوف عليه وهو آخر أركان العمرة فالحلق فيها واجب يجبر 
بالدم فمراد ابن الحاجب بقوله وتنقضى العمرة بالطواف والسعي والحلاق أو التقصير كمالها وإلا فهي تصح بدون 
الحلاق قاله في التوضيح قلت وعليه يحمل قول صاحب المرشد : 

وإثر سعيك احلقا أو قصرا تف ل سا E‏ 


یت إل رن ا بدن را ن ّم ةم بع بذك الوط ن فل فک رد كر ل 
وكذلك ي يشترط كونه بينهما فلو سعى في غير ذلك المحل بأن دار من سوق اليل أو نزل من الصفا ودخل من 
ا يصح والواجب السعي بينهما لا الصعود عليهما فمستحب كما يأتي إن شاء الله تعلى سند المذهب 
ا 
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ا ا فاق 2 ها 5 دوو ر 5 
البذء مَرّة وَالعَوْدُ أُخْرَى وَصِحَتُهُ بتّقدم طواف 


التسهيل مبتدثا ثانى شوط فيا وبلق أرزيعا يكحسسسل تم ذا 


التذليل 


وكونه بعد طواف اعتبر شرطا كوصل واتصال واغُفر 


يسسير فصل لاالكثير فليعقد وليترك العو ويد إن بعد 


مبتدئا ثانى شوط فالبدء شوط والعود شوط فإذا وقف أربعا بكل تم ذا أشرت به إلى قول الرسالة 


فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ونحوه قول ابن عاشر: 


البیت وكونه بعد طواف اعتبر شرطا فلو سعى من غير طواف لم يجزه بلا خلاف كوصل أعني وصله 
بالطواف واتصال أعني اتصاله في نفسه واغتفر يسير فصل لا الكثير فليعد وليترك العود ويهد إن بد 
ملك في كتاب محمد فيمن طاف ليلا وأخر السعي حتى أصبح فإن كان بطهر واحد أجزأه وإن كان قد نام 
وانتقض وضوءه فبئس ما صنع وليعد الطواف والسعي والحلق ثانية إن كان بمكة وإن خرج منها أهدى 
وأجزأه اللخمي وقوله إنه يعيد استحسان إذ لو كان واجبا لرجع ولو بلغ بلده الحطاب ولعل وجه مراعاة 
انتقاض الطهارة وهي غير مشترطة في السعي أن ذلك مظنة للتفريق الفاحش وقال في المدونة وإن جلس بين 
ظهراني سعيه شيأ خفيفا فلا شيء عليه وإن طال فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ ولا يبني وإن صلى على 
جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس مع أحد أو وقف معه يحدثه لم ينبغ له ذلك فإن 
فعل منه شيأ بنى فيما خف ولم يتطاول وأجزأه وإن أصابه حقن مضى وتوضاً وبنى وقال في كتاب محمد 
فيمن طاف ولم يخرج للسعي حتى طاف تنفلا سَبْعا أو سبُعين أحب إلي أن يعيد الطواف ثم يسعى فإن لم 
يعد الطواف رجوت أن يكون في سعة وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف 
النهار إنه يكره أن يفرق بين الطواف والسعي ابن القاسم يبتدئ اللخمي وهذا استحسان فإن لم يفعل أجزأه 
سند لو جلس يعني في أثناء السعي ليستريح فنعس واحتلم فليذهب ويغتسل ويبني وإن أتمه جنبا 
أجزأه وكذلك لو حاضت المرأة بعد الركعتين فإنها تسعى ابن أبي زيد في قول المدونة وإن طال فصار 
كتارك ما كان فيه فليبتدئ يريد الطواف والسعى وظاهر قول ابن الحاجب أنه يبتدئ السعي الحطاب 
الظاهر ما قاله أبو محمد لأنه إذا بطل سعيه كان كمن فرق بين الطواف والسعي وقد صرح أبو إسحق 
التونسي في مسئلة من طاف للقدوم على غير وضوء بأنه إذا لم يسع بعد الطواف فسد الطواف 


خليل : 
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ووی فرضيته وإلا فدم 


التسهيل 


والخلف في اشتراط حتم ماسبق واجبااوركناونفي هالأحق 
لقولهاإن يسع من إأقدما ط اف ولمينوبهمنحتمما 
أو غيرهييذهمافإننأى فالدم كالذي النسءً وطئا 
والدم في هذا خفيف وسعى إثشرطواف واجب من أوقعما 
إثر تطوع فإن يبعد جببر بالدم كالذ ف الطواف الركن مر 


التذليل 


والخلف في اشتراط حتم ما سبق واجبا كطواف القدوم او بالنقل ركنا كطواف العمرة والإفاضة ابن عبد 
السلام بعد أن ذكر الاتفاق على شرطية تقدم طواف ثم اختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون مع أحد 
الطوافين إما طواف القدوم وإما طواف الإفاضة أو يكفي فيه أي طواف كان ابن عرفة بعد أن ذكر أن المذهب 
شرط كونه بعد طواف وفي شرط وجوبه قولان لابن عبد الحكم ولها 

ونفيه الأحق لقولها أي قول ابن القاسم فيها إن يسع من إذ قدما طاف أي أول ما قدم ولم ينو به منحتما 
أو غيره يعدهما فلا يجزئه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة فإن نأى فالدم كالذي النساء وطئا 
والدم في هذا خفيف فتخفيفه للدم يقتضي أن ذلك ليس بشرط وأيضا لو كان شرطا للزمه الرجوع لأن الشرط 
يلزم من عدمه العدم انظر الحطاب 


وسعى إثر طواف واجب من أوقعا سعيه إثر تطوع كمن أحرم من مكة وطاف وسعى فإن يبعد جبر بالدم 
مفهومه أنه إن ذكر بالقرب بعد طواف الإفاضة أعاده ليسعى إثره كما عر به الخرشي وسكت عنه 
العدوي وفي الحطاب عند قول الأصل حلالا إلا من نساء وصيد إلى آخره أنه ينوي بطوافه الذي يأتي به 
قبل السعي طواف الإفاضة لأن طواف القدوم فات محله بالوقوف ولزمه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة 
فلما لم يعده بعده بطل طواف الإفاضة كالذ بالإسكان في الطواف الركن مر هو قولي وليعد إن قبل تا إثر 
طواف طافه به أتى ويوجب الفوت ببعد الدما ومقتضى ما للحطاب عند قول الأصل كطواف القدوم إلى 
آخره تخفيف الدم أيضا في هذه كمسئلة المدونة انظر نقله عن ابن يونس الحطاب إذا نوى المحرم بالحج أو 
بالقران بطوافه الذي يسعى بعده طواف القدوم الواجب عليه فهذا هو المطلوب وإن نوى طواف القدوم 
واعتقد أنه سنة فإن كان ممن له معرفة ويعلم أنه من الأفعال اللازمة للمحرم بالحج أو بالقران وأن في تركه 
الدم وأن تسميته سنة بمعنى أنه ليس بركن فكالأول وإن اعتقد أنه سنة بمعنى أنه لا يلزم الإتيان به 
فالظاهر أنه لا يجزئه ويعيد ما دام ب بمكة وإن نواه ولم يستحضر أنه واجب أو سنة فإن كان يعلم أنه واجب لم 
يضر كمن نوى الظهر ولم يستحضر أنها واجبة وإن كان يعتقد أنه سنة فعلى ما سبق من التفصيل وإن لم 
يستحضره ونوى أنه يطوف لحجه فإن كان يعتقد أن الحرم بالحج إذا دخل مكة يجب عليه الطواف 
والسعي ونوى بطوافه ذلك فالظاهرٌ أنه يجزئه وإن لم يعلم أعاد ما دام بمكة كما لو نوى الطواف ولم يستحضر 
شيأ انتهى وتلخيص الموضوع على هذا الوجه من مشمولات قولي وربما رميت غير المقصد إلى آخره 
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خليل  :‏ وَرَجَعَ إن لَمْ يَصِمّ طَوَافْ عَمْرَةٍ حِرْمًا وَافتَدَى لِحلقِهِ وَإِنْ أحْرَمَ بَمْدَ سَعْيهِ بج فقارنٌ كطرواف 
الوم إن سى بده فصر فة ٠‏ 

التسهيل وعادحِرّماإن ط واف عمرتته بطل وليفتد للحلق به 
وإن يكن من بعد سعيهاأمل بالحج فهوقارنإذ قد بطل 
وحلاالامننسشاصيدومن كره لطي ب إن يعد ويستبن 
بطل قدوم إثشرەسعىولم ٠‏ يعدةأوإفاضةبهاخ تم 

التذليل ‏ وعاد حزما إن طوافُ عمرته بطل لفقد شرط من شروطه فليس خاصا بمن طاف على غير طهارة كما 


فرضه ابن الحاجب وغيره والشيخ في المناسك تبعا لعبارة المدونة سواء ذكر ذلك بمكة أو ببلده فليرجع 
حراما كما كان وهو كمن لم يطف فيطوف ويسعى ولا دم عليه إن لم يطأ قاله في المدونة فإن وطئ النساء 
فعليه أن يعيد العمرة ويهدي قاله في الموازية الحطاب ويقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا قال في 
المدونة وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وليفتد للحلق بته قاله فيها ابن يونس وإن تطيب فعليه الفدية 
الحطاب فإن فعل موجبات الفدية وتعددت منه ففدية واحدة تجزئه كما سيأتي 


وإن يكن من بعد سعيها أهل بالحج فهو قارن إذ قد بطل فإن نسي ركعتي الطواف وسعى وأحرم بالحج 
فذكر بالقرب بحيث يؤمر بإعادة الطواف لو لم يحرم به فهل يكون قارنا أو لا قولان ذكرهما عبد الحق في 
تهذيبه واختار الثاني وقال ابن يونس إنه الصواب انظر لتوجيههما الحطاب أما إن كان الذي أحرم به عمرة 
فإن تحلله منها يكون تحللا من التي فيها الخلل قاله سند وإن كان بعد الطواف الذي لم يصح طاف تطوعا 
وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده فالظاهر الإجزاء أما لو لم يرجع إلى بلاده فلا كلام في الإعادة قاله 
الحطاب ورجع حلا الا بالنقل من نسا بالقصر للوزن صيد بحذف العاطف 


ومن كره لطيب إن يعد إلى بلده ويستبن بطل طواف قدوم إثره سعى ولم يعده أعني سعيه إثر طواف 
إفاضته فهذا معنى قول الأصل واقتصر ومفهومه أنه إن فعل فلا شيء عليه ولا دم لترك طواف القدوم 
لأنه لم يتعمده قاله فيها فإن أعاده بعد الإفاضة غير عالم ا لوا قدومه فنقل ابن يونس عن 
بعض الأصحاب عدم الإجزاء لأن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة واختار ما لبعض شيوخه من 
الإجزاء لأنه كان عليه أن يأتي به فقد فعل وإنما عدم النية فإن كان بمكة أو قريبا منها أعاد وإن 
تطاول أو رجع إلى بلاده أجزأه وعليه دم وهو خفيف كمسئلة من طاف أول ما قدم لا ينوي فريضة ولا 
تطوعا وسعى ولم يذكر إلا بعد رجوعه لبلده انظر الحطاب أو بطل طواف إفاضة بها ختم طوافه أي لم 
يتطوع به بعدها فيرجع في المسئلتين على بقية إحرامه فلا يجدده إذا مر باليقات لأن إحرام م الحج لا 
يدخل عليه إحرام ولا يلبي لأنها قد انقطعت فإذا وصل إلى مكة كمل ففي الأولى يطوف أولا ثم 


خليل : 
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إلا أن يطو بده ولام حلا إلا ين ياء وَصَيْدٍ وك اليب وَامْتمَرَ ولكش إن وَطِىءوَِلْحَيَ 


و 4 و اميه و 
حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر 


التسهيل فإن يكن بعد تطوع احتسب بلادم والعتق هذااسْ تحب 


وإن يكن وطن أهدى واعتمر وقد نفىالعمرة جل منغبر 
ثملهحض ور جزءعرفقه في سساعة من ليل ةالمزدلفه 


التذليل 


يسعى فيتم حجه إذ لا سعي إلا بعد طواف وينوي بطوافه الإفاضة لأنه لما كان لازما وصل السعي بها 

فلم يوصل بطل طوافها كما تقدم عن أبي إسحق التونسي ولا ينوي القدوم لفواته بالوقوف وفي الثانية 
يطوف للإفاضة فقط ولا يحلق في المسئلتين لأنه كان قد حلق بمنى ولا شىء عليه في لبس الثياب لأنه لما 
رمى الجمرة حل له ولا في الطيب لخفته بعد رميها وعليه لكل صيد صاده الجزاء ولا دم عليه في الأولى 
للقدوم لأنه لم يتعمد فهو كالمراهق قاله فيها 

فإن يكن بعد تطوع احتسب به فيجزئه عنها هذا في نسيانها وأما مع ذكرها فقد قال الجزولي في باب جمل 
من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف للوداع وهو ذاكر للإفاضة أنه يجزئه والمسئلة كسابقتها مفروضة ف 
المدونة فيمن رجع إلى بلده وأما إذا كان بمكة فإنهم صرحوا أنه يعيد طوافه وسعيه ولم يفصلوا فيه بين أن 
يكون طاف بعده تطوعا أم لا وكذا لو نسي طوافها بالكلية حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال ملك 
والشافعي والجمهور يجزئه وقال أحمد بن حنبل لا يجزئه انظر توجيههما في الحطاب بلا دم قاله فيها 
والعتقي ذا أعني الدم استحب له ذكره الحطاب فيمن نسيها بالكلية حتى طاف للوداع أو غيره وخرج 
والظاهر أن لا فرق بين مسئلته ومسئلة من ذكر فساد طوافها بعد ما ذُكر 

وإن يكن وطئ أهدى واعتمر وقد نفى العمرة جل من غبر فسر أبو الحسن الجل بسعيد بن المسيب 
لام بن محمد وعطاء ولما كان هذا الخلاف كما ترى خارج المذهب أشرت إليه بقولي من غبر وهو 
كما رأيت فيمن وطئ كما في المدونة وشروحها خلاف صنيع الأصل وقد صرح في الموازية أن لا عمرة 
على من لم يطأ نقله ابن يونس وعبد الحق في تهذيبه ونكته وما ذكر في عمرة من وطئ إنما ورد في 
الدونة وشروحها في المسئلة الأول وقد سوى ابن الحاجب بين المسئلتين فاعترض عليه ابن عبد السلام 
واستظهر في التوضيع أن لا فرق الحطاب وهو كذلك لأنه قد بقي عليه التحلل الثاني فى الصورتين نم 
عطفت بها لتراخي ي الوقوف غالبا عن السعي له أعني الحج حضور جزء عرفه عبرت كالأصل بالحضور 
تنبيها على أن المراد بالوقوف الكون بعرفة مع الطمأنينة على أي وجه حصل بقيام أو جلوس أو اضطجاع 
ما عدا المرور ففيه التفصيل الآتي وإنما كثر استعمالهم الوقوف هنا لأنه أفضل الأحوال في حق أكثر الناس 
وبالجزء تنبيها على أن الوقوف يصح في كل موضع منها لكن المستحب أن يقف حيث يقف الناس ابن 
حبيب وامض مض إلى الموقف بعرفة فاستند إلى الهضاب من سفح الجبل حيث يقف الإمام أفضل ذلك وحيثما 
وقفت من عرفة أجزأك ومن كتاب محمد قال ملك ولا أحب لأحد أن يقف على جبال عرفة ولكن مع الناس 
انظر الحطاب في ساعة من ليلة المزدلفه ابن شأس متعلق الإجزاء ليلة النحر لا بد من الوقوف فيها ولو لحظة 
انتهى ولا يشترط في صحة الحج خروجه منها قبل الفجر خلافا لما في قوانين ن ابن جزي انظر الحطاب 
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خليل  :‏ ولو مَرّ إن نَوَاهُ أو يإِغْماء قبل الزوَال 
التسهيل ولومرووراإن نوهأوعلى إغماله قبل الزوال حصلا 
التذليل ولو مرورا من غير طمأنينة وهو عارف بها إن نواه هذا أحد أربعة أقوال عزاه ابن عرفة للشيخ عن ابن المواز 


ولابن محرز وذكر في التوضيح عن سند أنه شهر الإجزاء وإن لم يعرفها وإن لم ينوه وهو ظاهر كلام سند 
وقيل يجزئ إذا عرفها وإن لم ينوه وقيل إنما يجزئ إذا عرفها ونواه وذكر الله وقيل بالوقف هكذا ذكرها 
الحطاب عن ابن عرفة وقال إنها أربعة وهي كما ترى خمسة وعلى إجزاء المرور عليه دم لقله ابن عبد 
السلام عن كتاب محمد وحكم الوقوف نهارا بعد الزوال الوجوبُ لمن قدر ففي تركه من غير عذر دم فإن 
وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يرجع لم يجزئ عند ملك ويجزئ مع الدم عند الشافعي وأبي حنيفة 
الجزولي وهي قولة عندنا في المذهب وإن رجع فوقف قبل الفجر أجزأه ولا هدي ولو دفع بعد الغروب قبل 
الإمام أجزأه والأفضل أن لا يدفع قبله ولو دفع قبل الغروب فلم يخرج منها إلا بعده أجزأه وعليه هدي قاله 
في الموازية وعللوه بأنه كان نيته الانصراف قبل الغروب وعليه لو دفع من موقف الناس للزحمة ونيته أن 
يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب لم يضره وإن دفع قبله مغلوبا فنفيُ الإجزاء أصل المذهب وثبوئه مراعاة 
للخلاف وهو ليحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم فتنة فيهربون قبل أن يتموا الوقوف فيجزئهم ولا دم 
عليهم قال في الزاهي فإذا غربت الشمس دفع الإمام ودفع الناس فليتق أن يوذي أحدا وإن كان راكبا فليَسِرِ 
العنق فإن وجد فجوة نص والنص فوق العَنّق ابن عبد السلام أجمعوا على أن من وقف ليلا يجزئه 
والحاصل أن زمن الوجوب موسع فيه وآخره طلوع الفجر والجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر وملك يقول من 
الغروب ووافق الجمهورٌ اللخمي وان العربي ومال إليه ابن عبد البر في ظاهر كلامه والحق ما ذهب 
الجمهور إليه ابن فرحون ملك وأصحابه وأئمة المذهب أعلم بالسنة وبما ورد منها وبما هو منها معمول به 
وجرى عليه عمل السلف وفتاويهم انظر الحطاب 

أو على إغما بالقصر للوزن له قبل الزوال حصلا وكان قد أحرم فوقف به أصحابه إلى ما بعد الغروب فيجزئه ولا 
دم وني المسئلة قولان آخران ابن عرفة وفي إجزاء مّن قف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال 
ولو قبل الوقوف ثالثها إن أغمي عليه بعدهما لها وللخمي عن رواية الأخوين وابن شعبان مع أشهب وقد وجه 
سند الإجزاء بأن الإغماء لا يبطل الإحرام وقد دخلت فيه نية الوقوف قال ولو قدمَها وهو نائم في محمله وأقام في 
نومه حتى دقع الناس وهو معهمٌ أجزأه وقوفه للمعنى الذي ذكرناه في المغمى عليه ومفهوم قولي قبل الزوال أولوي 


التذليل 
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أو أخْطَأ الْجَمْ بعاشر فقط لا اْجَاهِلُ كَبَطن عُرَئة وَأجْرَا يمَسْحِدهَا يكره وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ 

أو أخن أالج م بعاشر فقلط لا إن عليهاجهلا بهاسقط 
كذك لا يجزئ بطضِن عرنه إزدليس من حدودها البينه 
ويجزئ السجد مع كرهعلى ظاهر مالجلاب ع نهم نقلا 
جاعله البطن وإن فوتايخف إذا قضى صللةاو أدى وقف 
فيمامن اللخمى ف الأدا عمضسد كسنڊد والخلف في القضافقد 


وماك مها به كمال هاتى من سنن لهاومندوبات 


أو أخطأ الجم أي جماعة أهل الموسم في الهلال فوقفوا بعاشر فيجزئهم ولا قضاء ويمضون على عملهم ولو 
تبين ذلك بقية يومهم أو بعده ويكون حالهم في شأنه كله كحال من لم يخطئ قاله ابن شأس فقط ابن شأس 
لو وقفوا اليوم الثامن لم يجزئهم انتهى هذا هو المعروف من المذهب وقيل بالإجزاء وبنفيه فيهما انظر عزو 
الثلاثة وتوجيه التفرقة على الأول في الحطاب ومفهوم الجم أنه لو أخطأ واحد أو جمع فلم يأتوا إلا بعد 
الناس فاتهم الحج ويتحللون بأفعال عمرة ويقف المنفرد بالرؤية والمردود وحده كالصوم أصبغ ويعيد من الغد 
مع الناس لا إن عليها جاهلا بها سقط لعدم استشعاره القربة وحكى ابن المنذر عن ملك الإجزاء سند وهو 
أبين لأن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطا والفرق على الأول بين المغمى عليه وبين الجاهل أن 
الجاهل معه ضرب من التفريط 

كذاك لا يجزئ بطن عرنه كهمزة إذ ليس من حدودها أعنى عرفة المبينه بالعلمين اللذين على حدها ولا 
من حدود الحرم المبينة بالعلمين اللذين على حده ورواية ابن المنذر عن ملك أن عرنة من عرفة شاذة وحكى 
ابن حبيب أنها من الحرم وللخلاف فيها وقع الاختلاف في إجزاء الوقوف بها انظره في الحطاب ويجزئ 
المسجد مع بالإسكان كره على ظاهر ما الجلاب عنهم نقلا جاعله أعنى المسجد البطن أي بطن عرنة إذ 
قال ويكره الوقوف به يعني بطن عرنة ومن وقف به أجزأه قال وبطن عرنة هو المسجد فكأن الشيخ في 
الأصل أخذ منه قوله وأجزأ بمسجدها بكره وقد حصل الحطاب في الوقوف بالمسجد خمسة أقوال الإجزاء 
وعدمه والإجزاء مع الدم والوقف والإجزاء مع الكراهة 

وإن فوتا يخف إذا قضى صلاة منسية او بالنقل أدى حاضرة وقف فيما من اللخمي في الأدا بالقصر للوزن 
عضد كسند ولفظه ولو كانت صلاة تلك اليلة لم يبعد أن نقول الحج المتعين أولى به ووجهه بتأخير المغرب 
وتعجيل العصر مع الإمكان وكبير المشقة في القضاء وذكر فيه في المدخل أربعة أقوال يصلي ويفوت الحج 
وشهرّه وعكسه والفرق بين أن يكون حِجَازيًا فيقدم الصلاة أو آفاقِيًا فيقدم الحج والرابع يصلي E‏ 
والخلف في القضا بالقصر للوزن فقد الحطاب لم امن شهر القول بتقديم الصلاة فيه بل ولا من ذكره وهاك 
بعد الفراغ من بيان أركان الحج والعمرة ما به كمال هاتي الأركان من سنن لها ومندوبات مستحبات 


خليل : 
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هو 


وله َل فصل ولام وب بالميئة حلفي يدول غَيْرٍ حَائض مَك وى وَلوقُوف 


التذليل 


من ذي الحليفة بطيبة ندب أو رخصة كغيرها للمقترب 
وف التجردبهاكمالي تقيرسةالغسل من الخلاف 
كندب غسل ل اخول طائف وبكلذي طوى كذاللواقف 


فسن للإحرام بحج أو عمرة أو قران أو إطلاق أو بما أحرم به فلان غسل لكل من يريده من ذكر أو أنثى 
كبير أو صغير وإن حائضا أو نفساء فإن لم يحضر الماء سقط ولا يتيمم مكانه ويتيمم للركوع كمن تلحقه 
ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشف أو شبه ذلك فإن أحرم دون 
غسل تمادى إن بعد وإن قرب فهل يؤمر به قولان فإن كان جنبا فكما مر في الجنابة والجمعة متصل 
كاتصال غسل الجمعة بالرواح قاله ابن يونس فلو اغتسل أول النهار وأحرم عشيته لم يجزه ولو اغتسل 
غدوة وأحرم ظهرا لم يجزه كما في المدونة ولو اشتغل بعد غسله في شد رحله وإصلاح بعض جهازه ساعة 
من نهار كان خفيفا قاله سند وليس في الترك نسيانا أو عمدا دم سحنون وقد أساء 

وللمهل من ذي الحليفة سواء كان ممن يلزمه الإحرام منه أو ممن يستحب له بطيبة ندب إن كان 
يذهب إليه من فوره وندبه هو قول ابن الماجشون وسحنون وابن حبيب وذكر عياض أنه ظاهر المذهب 
وأن الأولين فسراه به أو رخصة كما حمل عليه بعضهم المدونة أبو الحسن ظاهرٌ قوله فيها أجزأه أن 
المطلوب الغسل بذي الحليفة وهو ظاهر كلام صاحب الطراز كغيرها للمقترب أشرت بهذا إلى قول 
سند في الطراز ولا يختص تقدمة الغسل بالمدينة بل كل من كان منزلهُ قريبا من الميقات أي ميقات 
كان والميقات منه على ثلاثة أميال ونحوها ومثل ذي الحليفة من المدينة واغتسل من منزله أجزأه لأن 
غسله في بيته أستر له وأحسن وأمكن وجعل الحطاب من هذا من أراد الإحرام من التنعيم فإنه يجوز 
له أن يغتسل من مكة بل ربما كان أولى 

وفي التجرد بها كما في تقدمة الغسل من الخلاف سند من رأى أن تقدمة الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد بها 
فضيلة ومن جعل ذلك رخصة جعل التجرد بها رخصة كندب غسل لدخول طائف يخرج الحائض والنفساء وفيه 
إشارة إلى أن الغسل في الحقيقة إنما هو للطواف وهو المشهور وقيل للدخول فتغتسل الحائض والنفساء ولا يجتزأ به 
عن غسل للطواف وهما مرويان عن ملك وبكذي طوى زدت الواو لأفيد أن إيقاعه بذي طوى مندوب آخر روى 
محمد غسل دخول مكة بذي طوى وإن فعله بعد دخوله فواسع وزدت الكاف لقول سند من أتى مكة من جهة 
أخرى اغتسل بقربها وواسع لمن اغتسل لإحرامه من التنعيم ترك الغسل لدخول مكة كذا يندب الغسل للواقف 
عند ما يروح إلى الصلاة فيطلب فيه وني سابقه الاتصال كغسل الإحرام ملك ويتدلك في غسل الإحرام وأما غسل 
مكة وعرفة فلا يتدلك فيه ولا يعيب رأسه في الماء وصرح في الرسالة باستحباب غسل دخول مكة وسنية غسل 
عرفة وقيل الاغتسالات كلها سنة وقيل كلها مستحبة حكاهما الجزولي في الكبير ويوسف بن عمر 
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خليل : لين إزَاد وَردَاء وََعْلَيْن وتَقلِيدُ هَدْي ثم إِشْعَارَهُ ثم رَكعَتان وَالفرض مُجْز يحرم 
أو يستحب وكذا م نالسنن سياقة الهعدي به كذا يسن 
تقديم تقليدفإشعر على ركوعاوفيالندب هذادخلا 
تمالركوع وكفى الفرض ولا يركع من في وقت نهي دخلا 
فيه ومزفي وقتهغير مرا مَقوخائف بأن ينتتقفرا 
التذليل كذا يسن للذي تجردا لبس لنعل وإزار وردا فالسنة خصوصية لعو ابا انكر ذاو لبن كير دلت أجزأه كما لو 


التحف في كساء أو رداء أما التجرد فواجب يأثم بتركه لغير عذر ووجوبه عند إرادة الإحرام كما صرح به 
القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة وفي التلقين 

أو يستحب ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر بالآخر زاد القرافي النعلين وكذا من السنن 
سياقة الهدي به أعني الإحرام كما يستروح من الأصل قال في المناسك وسياقة الهذي سنة 3 ن حج وقد 
غفل الناس عنها في هذا الزمان أبو القاسم بن الجلاب الحاج ليس سنتهم الضحية وإنما سنتهم الهدي 
O SS El‏ 
شرح المدونة وما قاله سند ضعيف وقد رد على نفسه في تشبيهه الهدي بالغسل ولا خلاف أن الغسل من 
سنن الإحرام كذا يسن تقديم تقليد فإشعار على ركوع بعد غسل وتجرد كما هو مذهب امدونة وللك في 
المبسوط تقديم الركوع عليهما واقتصرت كالأصل على الترتيب لأن حكم التقليد والإشعار سيأتي إن شاء 
الله تعلى آخر الفصل الآتي ولم أذكر التجليل هنا كما لم يذكره لأنه مستحب وليس بسنة كما يأتي هناك 
زروق في شرح الإرشاد ليس التقليد والإشعار سنة إلا فيما ساقه من الهدي لا فيما وجب عليه أثناء 
الإحرام او بالنقل في الندب هذا الترتيب دخلا فكلام المدونة ظاهرٌ في الاستحباب وصرح به سند وابن 
رشد وابن عرفة قاله مصطفى وسلمه البناني 

ثم الركوع عدلت عن قوله ركعتان لإيهامه أن السنة ركعتان بخصوصهما وليس كذلك ففي مناسكه الثالثة 
يعني من سنن الإحرام أن يصلي ركعتين فأكثر من غير الفريضة وفي المدونة وأحب إلى أن يحرم إثر النافلة 
ولم يحد وني التلقين ركعتا الطواف والركوع عند الإحرام المازري هذه إشارة منه إلى أنه لم يشتهر في أصل 
الشرع الاقتصار على ركعتين عند الإحرام كما اشتهر الاقتصار عليهما عقب الطواف وكفى الفرض فيها من 
أتى الميقات فليحرم أي وقت شاء ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة أو بإثر فريضة كان بعدها نافلة أم لا وتقدم 
قولها وأحب إلي أن يحرم إثر النافلة وحكى في التوضيح قولا في المذهب أنه لا رجحان للنافلة ولا يركع 
من في وقت نهي دخلا فيه أعني الإحرام خلافا للداوودي ومر في وقته غير مراهق وخائف بأن ينتظرا 
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خليل : الاب إذا اسْتوى وَْمَاشِي إذا مَشَى وَتلْبِيَةٌ وَجُدِدَت َير حال وَخَلْفَ صَلاةٍ َمل إمكة أؤ 

التسهيل وبعدذايعقد ماش مانوى إذا مشى وراكب إذا استوى 
ملب ييا فااس نت نةاتقتراهيا بهفق طالوجوب شائها 
وج ت ا ودا تت هسبال بدا 
على الذي في الأ منها وضحا وان انه ابح ف اس رخا 
وهل إلى أن يبأ الطواف أو للبيوت قطعهاخ ‏ لاف 

التذليل 2 نقله عبد الباقي عن التتائي وسكت البناني وعبارة ابن شأس ولو أتى الميقات في وقت نهي أمر بالانتظار لوقت 


الصلاة إلا أن يكون خائفا أو مراهَقا فيحرم قلت لعلهم رأوا أن ما يحصل له من فضيلة الركوع يفي بما يفوته من 
فضيلة التعجيل لقرب الوقت بخلاف الحائض تمر بذي الحليفة وترجو الطهر قبل الجحفة 

وبعد ذا يعقد ماش ما نوى إذا مشى وراكب إذا استوى ملبيا فيها لا يحرم دبر الصلاة في المسجد ولكن 
إذا خرج منه ركب راحلته فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير به وإن كان ماشيا 
فحين يخرج من المسجد متوجها للذهاب يحرم ولا ينتظر أن يذهب بالبيداء 

فالسنة اقترانها به فقط إذ الوجوب شانها بتخفيف الهمزة للقافية وهي الإجابة والقصد والإخلاص 
وتكون بالقلب واللسان ولا تتم إلا باجتماع الكل قاله ابن العربي ويجب أن لا يفصل بينها وبي 
الإحرام زمن طويل ومن سننها أن تكون نسقا لا يتخللها كلام غيرها كالأذان فإذا سلم عليه لم يرد حتو 
يفرغ فعند ذلك يرد قاله ملك وقد اعتُذر عن عدها في الأصل من السنن بأنه على اصطلاح من يسمي ٠‏ 
ينجبر بالدم سنة وإن كان يؤثم بتركه انظر الحطاب والبناني 

وجددت خلف صلاة فرضا أو نفلا قاله ابن المواز وابن حبيب وغيرهما واستعملت كالأصل خلف للزمان كه 
في قوله تعلى للا يلبثون خلفك4 قال في القاموس ولبث خلفه بعده وإذا تغيرت حال فيستحب ذا على 
الذي في الأل منها وضحا فيها لا ينب ينبغي أن يلبي فلا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا وتستحب التلبية 
عند أدبار الصلوات وعند كل شرف. الرسالة وعند ملاقاة الرفاق وباستنانه انق كاين صرحا فده ال 
الرابعة من سنن الإحرام 

وهل إلى أن يبدأ الطواف أو للبيوت قطعها خلاف الأول مذهبها لقولها ويقطع التلبية حين يبتدئ الطواف وفيها 
كرهها ملك من أول طوافه حتى يتم سعيه والثاني مذهب الرسالة لقولها فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى 
يطوف ويسعى وشهره ابن بشير ولكون الأول مذهب الدونة صدرت به ولم أعثر الآن على من صرح بتشهيره إلا أن 
الشيخ في التوضيح جعله مذهبها وكفى به تشهيرا ولا خلاف أنه لا يلبي إذا شرع في الطواف حتى يكمل سعيه 
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وان تُركت أوله فدم إن طال وَتَوسط فِي علو صَوْتِهِ وَفِيها وَعَاوَدَهَا بعد سَعْي وَإنْ يالمَسْجد لِرَواح 


ا 


وترك هاا ول الاخرام الدم فرت رة اجا بلست 
امسا التزامة بهاالنهج الوسط فيها وفي الصوت فمندوب فقط 
فنأإن أتم سعيه فلي د لههاكبدئ وه وإن باللسجد 
إلى الرواح لملصلى عرقفله ظهراولبى من هناك ائتنفه 
بهاويقطصع بهاوقيل لل سجمرة والإطلاق جاوممن يهل 


التذليل 


الحديث : 


وتركها أول الاحرام بالنقل الدم بطوله كالترك أصلا يلزم فيها وإن توجه ناسيا للتلبية من فناء السجد كان 
بنيته محرما فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك به أو نسيه حتى يفرغ من حجه فليهرق 
دما ابن عرفة فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد 
واللخمي وبما نسب لكتاب محمد صدر التونسي وعليه اقتصر صاحب التلقين وصاحب العمدة وابن عطاء الله 
في مناسكه وقالوا تجزئ منها مرة وقوى ابن العربي ما شهر ابن عرفة 

أما التزامه بها النهج الوسط فيها وفي الصوت فمندوب فقط خلاف صنيع الأصل أما التوسط فيها فقد تقدم 
فيه قولها لا ينبغي أن يلبي فلا يسكت إلى آخره وأما التوسط في الصوت فقال فيه ابن عرفة يرفع الرجل 
صوته وسطا ولو بمسجد عرفة ومنى ويسمع من يليه بمسجد غيرهما والذي في كتاب محمد على نقل المواق 
ويسمع نفسه ومن يليه في جميع المساجد غير المسجد الحرام ومسجد منى فليرفع صوته فيهما وعبارة ابن 
شأس ولا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد إلا في المسجد الحرام ومسجد منى 

فإن أتم سعيه فليعد لها كبدئه في الوجوب قاله علي الأجهوري وعارضه عبد الباقي بما تقدم عن 
صاحب التلقين ومن ذكر معه من الاكتفاء بالمرة وإن بالمسجد تقدم ما لابن عرفة وما في كتاب محمد إلى 
الرواح لمصلى عرفه ظهرا الرسالة ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ولبى 
من هناك ائتنفه بها ويقطع بها على المشهور كما صرح به القرافي في شرح الجلاب وقيل للجمرة قاله 
ابن الجلاب والإطلاق جا بالحذف قال في الاستذكار وفيه قول يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم 
النحر [وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم'] وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث انتهى 
وما ذهب إليه ملك روي عن الخلفاء الأربعة وعائشة وابن عمر وذكر ملك أنه إجماع المدينة ومن يهل 
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حرم مَك يبي بالْمَسْجد وَمْتيرُ الميقات وَفَائِث الْحَج لِلحرَم وين الْجعْرَائة وَالنييم لليُمُوتِ 
ولأطواف القشي وإلا فم لقادر 

من مك ةيلب بالسجدول ‏ بيقط إذا الحرم وافى مَنْأهل 
بعمسرة با من اليقنات وسن بهاأتم للفوات 
أما اك ى قا فللبي وت قطع هبهاته 
أي لدخولها أوالسشم جد كل ذلك واسع كمافيهانقل 
وبالجعرااخغخنسة والتنتعليم قدمثلت لذك التعمسيم 
والقفلوافالشلي إلا فالدم لقادر للأمل عاد يلزم 


من مكة بالصرف للوزن يلب بالمسجد قاله ابن الحاجب وليقطع إذا الحرم وافى من أهل بعمرة بدا من 
الميقات ومن بها أتم للفوات فيها ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل أول الحرم ثم لا يعاودها 
وكذا من أتى وقد فاته الحج أو أحصر بمرض حتى فاته فإنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم لأن عملهم 
صار كالعمرة أما المهل من سوى ميقاته فللبيوت قطعه التلبية بهاته أي في العمرة 

أي لدخولها أو المسجد كل ذلك واسع كما فيها نقل وبالجعرانة والتنعيم قد مثلت لدا اميم 
فيها والذي يهل بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد 
الحرام كل ذلك واسع وكأنه سقط من نسخة الشيخ منها أو المسجد إلى آخره فلم يذكره وذكره ابن 
الحاجب وغيره 


يباشرها المرء بنفسه ويفعلها فلا يطاف بأحد محمولا إلا من عذر لأن فعل المحمول إنما هو للحامل وهو 
أثقل من الراكب على بعير لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وتعليله هذا يشهد لتعميم عبد الباقي ابن 
عرفة والعاجز قال سحنون يحمل ولا يركب لأن الدواب لا تدخل المسجد الباجي له ركوب طاهر الفضلة 
إلا فالدم لقادر الباجي لا خلاف في جواز ركوب العاجز خليل لا يشترط العجز بالكلية بل يكفي المرض 
الذي يشق معه المشي القراني وللك في الكلفة وحدها قولان والمشهور المنع الحطاب يشبه أن يكون مخالفا لا 
في التوضيح قلت كلام خليل في المرض وكلام القراني في الكلفة وحدها للأهل عاد يلزم 
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لم يعده وتقبيل حجر يفم أولهُ وَفِي الصّوْت قولآن وَللِرَّحْمَةٍ لمْس بيَدٍ ثم عُودٍ وَوْضِعًا عَلَى فيه 


إن لم يده أو لزوممه لن يرى الوجوب وليعذ من مُاظعن 
بعد وإن طال وتقبييل الحجر أوله وخلفُ كره الصوت قر 
وقؤي الجوز والتمريغ لل وجه عليه كالسجود ماقبل 
وللزحامم اللمس باليدفما کج يسن هيو الفا 


التذليل 


إن لم يعده عبد الباقي فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه فلو قال وإلا فدم لقادر رجع إلى 
بلده ولم يعده لطابق النقل وسكت عنه البناني فلذلك زدت للأهل عاد أو لزومه لمن يرى الوجوب ابن راشد 
المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المنجبرة بالدم وأدخله ابن الحاجب في السنن للاختلاف 
فيه انتهى وقد تبع ابن الحاجب الشيخ في المختصر وناقشه في التوضيح انظر الحطاب قلت قد تقدم 
الاعتذار في مثل هذا بأن تسمية الواجبات المنجبرة بالدم سننا اصطلاح لبعض أهل المذهب وليعد من ما 
ظعن من مكة بعد وإن طال ولا يجزئه دم قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني أيضا 

وتقبيل الحجر أسقطت من الأصل كلمة بغم إذ لا يكون إلا به أوله خص ف المدونة هذه السنة بالواجب 
وعزا ابن عرفة التعميم فيه وفي التطوع للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب وكذا أطلق ابن شأس وابن 
الحاجب وخلف كره الصوت قر قال في المختصر ويقبل الحجر بغير صوت وأشار أبو عمران إلى أنه لا فرق 
في ذلك بين الصوت وغيره وقال الأول ضيق وقوي الجواز نسب زروق في شرح الإرشاد ترجيحه إلى غير 
واحد قال وكره ملك السجود على الحجر وتمريغ الوجه عليه قال بعض شيوخنا وكان ملك يفعله إذا خلا 
به وإلى هذه الكراهة أشرت بقولي 

والتمريغ للوجه عليه كالسجود ما قبل أعني من أهل المذهب ففي المواق وأنكر ملك وضع الخدين على الحجر 
الأسود قال في المدونة وهو بدعة والتصريح أن الخلاف في الكراهة ومضمون البيت زيادة وللزحام اللمس باليد 
فما كمحجن عبر في الأصل كابن الحاجب بالعود وعبرت بالمحجن لأنه [الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يستلم به وهو على ناقته'] وزدت الكاف لإدخال العود والزحام على الحجر مطلوب ما لم يكن أذى 
قاله ملك وقال لا بأس باستلامه بغير طواف قال في المختصر وليس الاستلام بغير طهارة من أمر الناس يمس 
هذين الفما ابن الحاجب إن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه وني تقبيله روايتان القرافي وقد روي 
أنه يقبل يده كما يقبل الحجر قال وحجة المشهور أن التقبيل في الحجر تعبد وليست اليد بالحجر 
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61 و زاقاك ين بن وزين كل في القاففة الذرل وز تريضا اک ا 


التسهيل مكبرافإن به العجزز استمر عماسوى التكبير كبر ومر 


التذليل 


وهكذال لس اليم انى باليد فإن يزاحم فليكبر فقسد 
كذاالدعاء دون حد والرمل من الرجال في الثلائةالأول 
ولومريضاوصسييا حملا ومساأطيق في الزحام فيلا 


مكبرا على كل حال استلم أم لا وظاهر ابن فرحون في مناسكه تقديم التكبير على التقبيل وظاهر المدونة 
العكس وقد فهم الشيخ منها أنه لا يجمع بين التكبير والاستلام فاعترض على ظاهر ابن الحاجب 
وظاهرٌ كلامه في الأصل اختصاص التكبير بتعذر الاستلام انظر الحطاب فإن به العجز استمر عدا سوئ 
التكبير كبر ومر أي من غير إشارة واختار عياض في القواعد الإشارة والأكثرون على عدمها وهو مذهب 
المدونة وبالإشارة قال الشافعي رحمه الله تعلى 

وهكذا لس اليماني باليد في السنية أول شوط في كل طواف وني وضعها على الفم بلا تقبيل وني التكبير 
فإن يزاحم فليكبر فقد كما أشير إليه في الأصل بعد هذا وصرحت به وقدمته لقول المواق لو قال وتقبيل 
حجر ولس اليماني أوله لكان أبين ولا يدع التكبير كلما حاذى الركنين في طواف واجب ب أو تطوع ولا 
يستلم اللذين يليان الحججر ولا يقبلهما ولا يكبر إذا حاذاهما 

كذا الدعاء دون حد القرافي من سنن الطواف الدعاء وذكر أبو عمر في كافيه أدعيته ثم قال وإن لم 
يقل ذلك ناد جرع ول أيضا وليس في ذلك كله شيء موقت وفي شرح العمدة والمستحب أن يطوف 
بالباقيات الصالحات أو بغير ذلك من الأذكار ولا يقرأ وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر لأنه 1 
يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في فى الطواف فإن فعل فليسر لئلا يشغل غيره عن الذكر ؛ والرهلى م 
الرجال في الثلاثة الأول ابن المواز ولا رمل على النساء ولا سعي ببطن المسيل انتهى ومن جهل 1 
نسى فترك الرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فكان ملك يقول عليه الدم ثم 
رجع وقال لا دم عليه ۰ 

ولو مريضا وصبيا حملا فيها إن لم يقو الصبي على الطواف طيف به محمولا ويرمل الذي يطوف به 
الأشواط الثلاثة بالبيت ويسعى في المسيل والمجنون في جميع أموره كالصبي والمردود بلو ثاني القولين 
اللذين أشار إليهما ابن الحاجب بقوله وني الرمل بالمريض والصبي قولان سند وإن طاف راكبا لم 
يُخبّ دابته في الأشواط على القول بأن المحمول لا يخب به وعلى القول بأنه يخب الحامل بالمحمول 
يخب الراكب بدابته وهو قول أصحاب الشافعي وقد زعم بعضهم أن الدابة يخب بها وإن لم يخب 
بالمحمول وما أطيق في الزحام فعلا فيها وإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر طاقته 
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وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كامرأةٍ إن خَلا 


ويستحب لهمالقرب من ال بيت ولا يترك جرةٌ الرمل 
ويكره اختلاطهم فيه بهن والبعد م نهم فيه من ستتهن 
ثمالتي للسعي تقبيل الحجر بذءا ومشي بالطواف يعتبر 
كذا قيام رجل على الصفا وأخت ه كامرأة إذا فا 


التذليل 


1 


ويستحب لهم القرب من البيت لأن القرب منه هو المقصود ولا يُترك جراة الرمل فإن كان بقرب البيت 
زحام لا يمكنه أن يرمل فيه فإن کان يعلم أنه إذا وقف قليلا وجد و تربص فإذا وجد فرجة رمل وإن 
لم يطمع بفرجة لكثرة الزحام فإن علم أنه إن تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل فليتأخر ورمله مع ذلك 
أولى من قربه بالبيت من غير رمل فإن كان لا يُمْكن التأخير أو كان ليس في حاشية الناس فُزجة فإنه يمشي 
ويعذر في ترك الرَمَل قاله سند عبد الحق عن بعض البغداديين إذا لم يستطع المشي فلا يؤمر أن يتحرك في 
موضعه ويدل عليه قول ملك في كتاب محمد إنه لا يحرك منكبيه في الرمل 

ويكره اختلاطهم فيه بهن نقله صاحب المسائل الملقوطة عن والده والبُعد منهم فيه من سنتهن ذكره النووي 
في شرح مسلم في حديث [طوفي من وراء الناس وأنت راكبة '] ومضمون البيتين زيادة ثم السنن التي للسعي 
تقبيل الحجر إن كان على وضوء بدءا فيها فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا يخرج 
إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر فإن لم يفعل فلا شيء عليه فإذا طاف بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد 
الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء ابن عبد السلام ظاهر المدونة أن هذا 
الاستلام يعني الذي عند الخروج إلى الصفا آكد من الاستلام في الشوط الثاني وظاهر كلام ابن الحاجب أنهما 
سواء ومشي بالطواف يعتبر الحطاب لم يذكر حكم المشي في السعي وحكم الركوب فيه حكم الركوب في 
الطواف ابن عرفة وفيها لا يسعى راكب لغير عذر الباجي عن ابن نافع الكِبّرُ عذرٌ 

كذا قيام رجل على الصفا وأخته ذكرت ضمير الصفا لعدم علامة تأنيث والأصل عدم التقدير 
وعنيت بالأخت المروة وعدلت عن الرقي لقول ابن فرحون السنة القيام عليهما إلا من عذر والذي 
فيها قال ملك وأحب إليّ أن يصعد من الصفا والمروة أعلاهما حيث يرى الكعبة منهما فيكبر 
ويهلل ويدعو ولا يعجبني أن يدعو قاعدًا إل من علة كامرأة إذا صفا ويقف النساء أيضا أسَّفل 
الصفا والمروة وليّس عليهن أن يعدن إلا أن يخلوَ من الزحام فلقولها من الزحام عبرت بصفا 
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وَإسْرَاعٌ بَيْنَ الأخْضَرَيْن فَوْقَ الرّمَل وَدُعَاءُ وَفِي سُنيّةِ ركعي الطواف وَوْجويهمًا ردد وديا 
كالإِحَرَام بالكافِرُونَ وَالإخلاص 


كذاال دعاء وك ذ للرججل بالأخضرين الشد فوقالرمل 
وركعستي كل طوف اعسدد كهعلىالأقوى منالتردد 
ندبتا امم ا ا ل ل ا enna‏ 


كذا الدعاء مر ءانفا قولها ويدعو وكذا للرجل بالأخضرين الشد فوق الرمل ابن شأس ويسرع الرجال في 
شرا از او اليل وهو ما بين اناا الأخخيرين اف أبو إبيحق وم “ميل أخخير مادق مراك 
المسجد فإذا انتهى إليه سعى سعيًا هو أشد من الرمل حول البيت حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل 
أخضر هناك ثم يعود إلى الهيئة وجعل صاحب الطراز ابتداء الخبب دون الميل الذي في ركن المسجد 
بنحو ست أذرع ونحوه لابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير ووجهه بأن الميل كان موضوعا على بناء 
على الأرض في الموضع الذي شرع منه :ابثذاء السعي فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن 
المسجد ولم يجدوا على السّنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخرا عن محل مبتدإ السعي واعتمد 
الحطاب ما لهما 


وركعتي كل طواف اعدد كه على الأقوى من التردد الوارد في الأصل المشار به لتردد المتأخرين في النقل 
فاختار الباجي وجوبهما مطلقا أي بالأصالة في الواجب وبالشروع ٤‏ غيره وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا 
وهو ظاهر ابن يونس سند لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا والمذهب أنهما واجبتان 
تجبران بالدم الأبهري وابن رشد حكمهما حكمه في الوجوب والندب الحطاب وهذا الثالث هو الظاهر 
وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه وسورتا الإخلاص ف قيام هاتين واللتين للإحرام ندية: جئت بالتاء 
لأن الفاعل مضمر متصل وعري الفعل منها في الأصل على رأي ابن كيسان في جواز نحو الشمس طلع في 
غير الشعر قال في الكافية : 

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز كالشمس طلع 


ابن يونس ف ركعتي الطواف يستحب أن يقرأ فيهما بقل يأيها الكفرون وقل هو الله ا ابن الحوج لو 
اقتصر على أم القران وحدها أجزأه قال في مناسكه يقرأ 4 الأولى بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يأيها 
الكفرون فقد [روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف تقدم إلى مقام ابرهيم فقرأ واو من مقام 
إبرهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت ثم قرأ في فى الركعتين بقل هو الله أحد وقل يأيها الكفرون'] 
ونحوه في مختصر الواضحة الحطاب فيه مخالفة للسنة من وجهين القراءة على خلاف ترتيب المصحف 
وتطويل الثانية وليس في الحديث الذي استدل به ابن الحاج حجة لأن الواو لا تقتذ تقتضي الترتيب 
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O‏ وبالقام ذي القدم تلدب تان كالدعا بالاتزم 


وبالقام ذي القدم أشرت بهذا النعت إلى قول الحطاب المراد به مقام إبرهيم الخليل على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والتسليم بدي تان وقح ر ركوعيها :يكل مو حتى إو طاف بعد الغصن أو الصيج 
وأخرهما فإنه يصليهما حيث كان ولو في الحل ما لم ينتقض وضوءه كما في المدونة ولكن المستحب كما 
قال ملك في الموازية أن يركعهما في المسجد أو بمكة الباجى المستحب أن يركعهما في المسجد والأفضل 
من المسجد خلف المقام ابن عبدوس يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام ابن شعبان في كل طواف 
وشهره زروق في شرح الرسالة ابن المواز عن ابن ا من صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت وإن 
ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة وإن رجع إلى 
بلده ركعهما وبعث بهذي ابن يونس جعله في الفريضة يعيد يعيد في الوقت وكان يجب على هذا أن لا يعيد 
الركعتين إذا بلغ لبلده لذهاب الوقت ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد يعيد الفريضة أبدا وإلا كان ذلك 
تناقضا وفي المدونة ولا يصلي في الحجر ولا في الكعبة فريضة ولا ركعتي الطواف الواجب ولا الوتر ولا 
ركعتي الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به قال في التوضيح ابن عبد البر وإن لم يمكنه 
فحيث يتيسر من المسجد ما خلا الحجر زاد غيره والبيت وظهره انتهى ونحو ما ذكر من الزيادة 

للشارمساحي ف شرح الجلاب ابن بشير في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر فإن ركعهما 
فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في البيت ويختلف في إعادتهما ما دام بمكة على الاختلاف فيمن صلى 
الفريضة في البيت قيل يعيد في الوقت وقيل أبدا وقيل لا إعادة وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك واختلف 
هل يلزمه هدي التونسي ولا يركع ف الحجر ركعتي الطواف الواجب فإن فعل وكان بالقرب أعادهما 
وإن بعد أعاد الطواف والركوع والسعي ما كان بمكة أو قريبا منها فإن بعد أجزأتاه ويبعث بهدي كمن 
لم يركعهما كالدعا بالقصر للوزن با ملتزم في [الموطا'] الملتزم ما بين الركن والمقام أبو عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قن دعا اله عنده من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرج اله عنه [وكان صل 
الله عليه وسلم يلصق صدره ووجهه بالملتزم”] وفي الواضحة وإذا أردت الخروج فطف بالبيت سبعا ثم 
صل خلف القام ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم تأتي اللتزم وهو ما بين الركن والباب فتدعو 
كثيرا رافعا يديك راغيا إلى الله تعلى أن يقبل حجك وأن يقلبك عتيقا من النار وألصق وجهك وصدرك باللتزم 

ثم استلم الحجر وقبله إن قدرت على تقبيله ثم انقر إلى بلدك: فد قى الله حجك وي شرج زروق للإرشاد 
ويستحب له أن يدعو في طوافه بما تيسر وكذا في امقام والحطيم و وهو ما بين الباب والحجر الأسود 
وعند الحجر الأسود وفي الركن اليماني وفي المستجار وهو المستعاذ أعني ما بين الركن اليماني والباب المغلق 
الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله عنهما وفي الجر تحت اليزاب ولا حد في ذلك كله 


أ - عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما بين الركن والباب الملتزم . الموطأ » كتاب الحج » باب جامع الحج »› رقم الحديث: 968. 
والاستذكار ج13 ص358 والزرقاني على الموط! ج3 ص271-270. 

2 - عن محمد بن شعيب عن أبيه قل طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قال ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين 
الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله . أبو داود » كتاب 
المناسك » رقم الحديث : 1899. 


التذليل 


الحديث : 


693 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


SS 


واستلام الحجر واليماني بعد د الأول واقتصار على َلبيَة الرسول E‏ الله عليه وَسَلَم 


وهكذا يندب تقبيل الحجر في كل شوط غير مامن قبل مر 
كاك الانشستلام لاني على الذي قد مر من بيان 
ذلك اقتصحسان مسن لل على ماعن إمامالمرسلين قلا 
وسنه من قبل إبرهيم عليه ماالصطلة والتسليم 


وهكذا يندب تقبيل الحجر في كل شوط غير ما من قبل مر ويكون آخر كل شوط فيكون التقبيل ثماني 
تقبيلات وهو في الواجب آكد منه في التطوع كذاك الاستلام لليماني على الذي قد مر من بيان راجع التعليق 
على قولي وهكذا لس اليماني باليد البيت وقد مر فيه ولا يستلم اللذين يليان الحجر ولا يقبلهما ولا يكبر 
إذا حاذاهما وهو ما في المدونة ولابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما ابن عرفة لا أعرفه ابن فرحون نقله أبو 
الفرج في الحاوي ونصه ويكبر لمحاذاة كل ركن فيكون مراد المؤلف يعني ابن الحاجب إذا حاذى الركنين 
الشاميين في وسط الحجر كبر وما وقع في المدونة وغيرها يحمل على الركنين القائمين اليوم فيكون وفاقا 
فانظر هذا التوفيق فهل بقي بعد بناء الحجاج في الحجر إلا القائمان اليوم 

كذلك اقتصار من لبى على ما عن إمام المرسلين نقلا وسنه من قبل إبرهيم عليهما الصلاة وااتسليم 
الجزولي وما رأينا من قال إذا لم يقل الصفة التي قال أبو محمد عليه الدم أشهب من اقتصر على تلبية 
الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفة اقتصر على حظ وافر ولا بأس إن زاد على ذلك بعض البغداديين 
والتلبية [لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ثابت البناني 
لم يكن ملك بعد أن يحرم يتكلم إلا بما لا بد له منه حتى يطوف ابن هرون في شرح المدونة قوله وكره ملك أن 
يلبي من لا يُريد الحج ورآه خُرقا من فعله قيل الذي كرهه ملك إنما هو تلبية الحج وأما قول القائل لمن دعا 
لبيك فلا كراهة وذكر الحجة ثم قال وأما تلبية الحج فتكره في غير موضعها إلا لرواية أو معلم أو متعلم 
والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل وني الشفاء سثل ابن القاسم عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه 
لبيك اللهم لبيك قال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه قال القاضي رحمه الله في شرح قوله 
إنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه كفر زروق في شرح 
الإرشاد ويلبي الأعجمي بلسانه وإن لم يقدر على حفظ التلبية فهل يكفي التكبير ونحوه أو كالعدم وتلبي 
الحائض والجنب كغيرهما سند قال ملك في الموازية والأعجمي يلبي بلسانه الذي يرطن به وهذا متفق عليه 
وزاد أبو حنيفة فقال ويفعله من يُحسن العربية وهو فاسد فإن الله تعلى لا يُذكر بغير ما لبى به نفسه في الشرع 
فالأحسن أن يتعلم الأعجمي التلبية بالعربية فإن لم يجد من يعلمه لبى بلسانه انتهى وحق جل هذه المباحث 
أن تكون ذكرت عند قولي ملبيا فالسنة اقترانها البيت وكل شيء بأجل 


' - لبك اللُّمَ لبك » لبيك لا ريك لك لبيك › إِنّ الْحَمْد وَالنّْمَة لك وَالمُلك » لا شّريك لك البخاري › كتاب الحج » رقم الحديث : 1549. 
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وَدَخُولٌ مَكة نَهَارًا وَالبَيْتِ وَمِنْ كدَاء لِمَدَنِي 


التسهيل 


وهكذادخولمكة ضحا والبيد وا لدع ز :أن ينتسا 
فستة الحجر التى البيت تلسى منهفإندخلهالميأتل 
كذاالدخول من كدء إن علسى فرق طت أت ب مجلا 


التذليل 


وهكذا يندب دخول مكة ضحا عدلت عن قوله نهارا وإن كان موافقا لقولها والمستحب أن يدخلها نهارا 
لقول سند يستحب لن أتى مكة ليلا أو في ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى فإذا أصبح وأراد أن يدخل مكة 
اغتسل زروق في شرح الإرشاد يستحب له عند إتيان مكة أربع نزوله بذي طوى وهو الوادي الذي تحت 
الثنية العليا ويسمى الزاهر واغتساله فيه لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء وهو سنة على المشهور ولا 
يتدلك فيه بغير إمرار اليد برفق لئلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه ونزوله لمكة من 
الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب وأن يبيت بالوادي المذكور فيدخل مكة ضحا والبيت من غير تقييد 
بنهار أو ليل لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم [جاء إلى عثمن بن شيبة بعائشة ليلا ليفتم لها فاعتذر 
بأنه لم يفتحها ليلا لا في الجاهلية ولا في الإسلام فوافقه تألفا وجاء بها إلى الحجر وقال لها: صلي فيه'] 
وكذا يستحب التنفل فيه والنظر إليه انظر الحطاب والذ بالإسكان عزه أن يفتحا 

فستة الحجر التي البيت تلي منه فإن دخلها لم يأتل قرنت الخبر بالفاء لأن المبتدأ موصول بفعل 
يصلح للشرط واكتفيت في ربط جملة الخبر بعطف أخرى مشتملة على ضمير المبتدإ وأشرت إلى قصة 
عائشة المارة آنفا وقيدت بأن يعزه أن يفتح لقول گنو فلا يحرم الإنسان نفسه من دخوله اكتفاء 
بالحجر مهما وجد إليه سبيلا متعقبا بذلك قول عبد الباقي عن الجيزي مقتضى كون ستة أذرع من 
الحجر من البيت أن من دخل في ذلك المقدار قد أتى بهذا المستحب ش 

كذا الدخول من كداء بالفتح والمد الثنية العليا خليل غير منصرف لأنه علم ابن الفاكهاني لم أسمعه إلا 
منونا قلت يجوز المنع باعتبار البقعة والصرف باعتبار الموضع إن على طريق طيبة أتى عدلت عن قوله 
لدني لقولها لمن أتى من طريق المدينة بل مسجلا على ظاهر الرسالة خلاف ظاهر المدونة وقد صرح بحمل 
الرسالة على ظاهرها يوسف بن عمر والجزولي فقالا يستحب لكل داخل كما هو ظاهر الرسالة الفاكهاني 
في شرحها والمشهور المعروف استحباب الدخول من كداء كما ذكر الشيخ وإن لم تكن في طريق الداخل إلى 
مكة فيعرج عليها وقيل إنما دخل صلى الله عليه وسلم منها لأنها في طريقه وإلا فلا يستحب لمن ليست 
على طريقه ولا أعلم هذا الخلاف في مذهبنا فإن لم يفعل فلا حرج لأنه لم يترك واجبا ولا مسنونا 


' - عن عائشة أنها قالت يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري فقال أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب فأرسلت إليه فقال شيبة ما استطعنا فتحه في 
جاهلية ولا إسلام بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه) . مسند أحمد » ج6 ص67. 


التذليل 


الحديث : 


695 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَالمَسْجِدٍ مِنْ باب بي شَيبة وَخُرُوجة مِنْ كدّى 


وهكذا دخوله السجدمن باب بنى شيبة بالندب قمن 
واليوم قد جاءت عليه التوسعه والحمدله ففوالأمر سعه 
كذاك يندب الخروج من كدى بالضم والقصر على ماعهدا 


للفقهاوجاءفى شعرابن قي لس ذي الرقي ات كداء وكدي 


وهكذا دخوله المسجد من باب بني شيبة بانن.ب قمن وإن لم يكن على طريقه كما هو ظاهر إطلاقهم بل صرح 
يوسف بن عمر في منسكه وعبد الرحمن الثعالبي أن الآتي من منى للإفاضة يدخل منه ابن حبيب [دخل 
صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم وإلى المدينة من باب بني سهم ] 
خليل في المناسك ويقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول أعون بالله من الشيطان الرجيم الم صل على وج 
وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وهذا مستحب لكل من دخل المسجد الحرام أو 
غيره من المساجد وقال بعد ذلك ثم يطوف طواف القدوم وطواف تحية المسجد الحرام ويسعى بعده ويستحب 
OC‏ 
اليسرى وتقوا بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك قلت انظر قوله وطواف تحية المسجد الحرام فظاهره أنه 
غير القدوم ES‏ فاطلب المستند 
ايور ادت عليه التو والخود اله ي ب الأمر سعه بالفتح والكسر وبه , يضبط هنا E‏ 
الباب المقابل فيها يقوم مقامه والله تعلى أعلم ناك يندب الخروج من كدى بالهم الام 2 اخ 
ل ل لما ا کح اك قد مذ ای مو صرف ت خب المع و 
عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين وجاء ‏ دعر ابن قيس ى ذى الرقيات كداء وكدي ففيه : 

أنت ابسن معستاج البهطا + ودا 


وفيه أيضا : 
اق رت بغي ع وكهدا فكقديٌ فالركن فالبلحاء 


وبه صدر القرافي فقال ويخرج من ثنية کی بخ الكاف وفتح الدال وتشديد الياء وقد روي فتح الكاف وهي 
الوسطى التي بأسفل مكة لما في الموطإ ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا 
ويخرج من الثنية السفلى”] قال في القاموس وكسماء اسم لعرفات أو جبل بأعلى مكة ودخل النبي صلى الله 
عليه وسلم مكة منه وكسّمي جبل بأسفلها وخرج منه وجبل آخر بقرب عرفة وكقرّى جبل مسفلة مكة على 
طريق اليمن وكفتى ثنية بالطائف وغلط المتأخرون في هذا التفصيل واختلفوا فيه على أكثر من ثلاثين قولا 


- الاستذكار . ج11 ص24 رقم الحديث : 15242 5 5 ۰ 
2 - عن ابن عُمَرَ رضي اله عَذْهُمَاء » قل : " گان رَسُولُ لَه صَلّى اله عَنْهِ وَسَلمَ يَدْخُلُ مِن اللَِيّة العليَا » وَيَخْرُجُ مِنَ التي الشفلى "البخاري في صحيحه » 
كتاب الحج » رقم الحديث : 1575 
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ف ر ب اه 2 3 
وركوعة للطوّاف بَعْدَ المَغْربِ قبل تَنَفلِه وَيالمَسْجِدٍ 


كذالأهل الذهب الركوع من بعد أدا لغرب قبل النفل إن 
من بعسد عصر طاف والركوع في ال مسجد والصبح لهاناك عقل 
ولهم جمايعالأسابيع ثقل وفي الركوع شهروا استقلال كل 
للخل ف إذ أجازه ممن فرط جماعة وبع ضُّالوتر شرط 
وليقفعان لم يك جمعاقصدا وليلغ مادونسهاأوعمدا 


التذليل 


كذا لأهل المذهب الركوع من بعد أدا بالقصر للوزن المغرب قبل النفل إن من بعد عصر طاف روى ابن 
القاسم إن طاف بعد العصر صلى ركعتي الطواف بعد أن يصلي المغرب وإن ركعهما قبل أن يصلي 
المغرب فجائز وبعد المغرب أحب إلينا ابن رشد الأظهر ت تقديمهما على المغرب لاتصالهما حينئذ بالطواف 
ولا يفوتانه فضيلة أول الوقت لخفتهما والركوع في المسجد القرافي والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة 
فإن صلاهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه وإن انتقض وضوءه أعاد الطواف والركوع اللخمي قال 
ملك من انتقض وضوءه بعد تمام الطواف وقبل أن يركع توضأ واستأنف الطواف إن كان واجبا إلا أن 
يبعد فلا يرجع ويركع ويُهدي وإن كان تطوعا لم يبتدئه إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث والصبح لها 
ذاك عقل القرافي إن طاف بعد الصبح فالمشهور يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس عبد الباقي قبل تنفله 
وسكت عنه البناني وهو ظاهر 

ولهم جمع الأسابيع ثقل الجلاب ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويجمع ركوعها حتى يركعها في مؤضع 
واحد وليركع عقب كل أسبوع ركعتين وفي الركوع شهروا استقلال كل إن فعل عمدا أو نسيانا للخلف 
الباجي ومن سها في طوافه فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة أو أكثر من ذلك ولم يكن قصد أن يقرن بين 
سبعين فإنه يقطع ويركع ركعتين للسّبع الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به إن أراد أن يطوف 
أسبوعا آخر وليبتدئ من أوله وهكذا حكم العامد ف ذلك فأما إذا أكمل أسبوعين عامدًا أو ناسيا صلى 
لكل واحد ركعتين لأن الأسبوع مختلف فيه فأمرناه بالركوع مراعاة للخلاف هذا هو المشهور من قول 
ملك وقاله ابن كنانة في المدونة وروى عيسى عن ابن القاسم يصلي ركعتين فقط واختار عيسى الأول 
ووجه قول ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتان وحال بين الأسبوع الأول وركعتيه 
الأسبوع الثاني بطل ان فصلى ركعتين للأسبوع الثاني انتهى اللخمي وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو 
رابع فانه يأتي لكل أسبوع بركعتين ويجزئه وقياس المذهب أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول 
ويوجب عليه الاستئناف ا 0 الخلاف الراعى فيما مر أشرت بقولي 


TT‏ ا ل آنفا 
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رمل ْم ن كاللميم أو بالإقاة رهق لاطو ودام وکر زب ما مرم قوسي روط الصا 


ور مل الذي بكالتنعيم قد أحرم والملفيض إن سعيا قصد 
لاف طواف من به تطوعا ولاالذيالبي تةبهقدودّعا 


وكثرةالطواف واستعمال مما زمزم والنقلٌ لةفمولا 
شرب والطهيران والشترٌ لمن يسعى ويبني محدث كمن حقن 


ورمل الذي بكالتنعيم قد أحرم فيها يستحب لن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل وليس وجوبه عليه 
كوجوبه على من حج أو اعتمر من المواقيت والذي يفهم من التوضيح أن لا فرق بين أن يكون أحرم بعمرة وبين 
أن يكون أحرم بحج أو بقران والمفيض إن سعيا قصد عبرت به بدل قول الأصل لمراهق لقول الحطاب لو قال 
لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من مكة والناسي لطواف القدوم ولقول ابن يونس لا يرمل إلا في 
طواف السعى وهو طواف القدوم أو طواف الإفاضة الذي يسعى بعده المراهق ابن الحاجب وأما طواف الإفاضة 
للمراهق ونحوه والمحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه 

لا في طواف من به تطوعا ابن يونس ولا يكون الرمل في طواف التطوع ولا الذي البيت به قد ودعا سند لا 
يختلف في طواف الوداع أنه لا رمل فيه وكثرة الطواف نص عليه ابن حبيب وغيره وذكره زيادة 
يستكثر من ماء زمزم تبركا ببركته ويكون منه شربه ووضوءه واغتساله ما أقام بمكة ويكثر من الدعاء عند 
شربه والنقل له اللام لتقوية العامل لضعفه بالفرعية في العمل ابن حبيب ويستحب لمن حج أن يتزود منه 
إلى بلده فإنه شفاء لمن يستشفي به فهو لما شرب له كما في [الحديث'] الذي أخرجه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد وكذلك صححه من المتقدمين ابن عيينة ومن المتأخرين الدمياطى وأما حديث الباذنجان لما أكل له 
فباطل قاله السخاوي والإشارة إلى الحديث زيادة 

والطهران والستر لمن يسعى عدلت عن قول الأصل كأصله شروط الصلاة لقوله في التوضيح أي طهارة 
الحدث والخبث وستر العورة وأما استقبال القبلة فغير ممكن ويبني محدث كمن حقن استحب ملك لمن 
انتقض وضوءه أن يتوضأ ويبني فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه وكذلك إن أصابه حقن فإنه يتوضأ ابن 
يونس إن سعى جنبا أجزأه إن كان في طوافه وركوعه طاهرا وتسعى المرأة حائضا إذا كانت في وقت 
الصلاة والطواف طاهرة راجع التعليق على قولي واغتفر يسير فصل لا الكثير إلى آخره ونقل الحطاب 
عن ابن هرون في شرحه للمدونة توجيه الاشتغال بالوضوء المندوب مع أن الموالاة واجبة بأنه لعله أراد 


١‏ ۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم : ماء زمزم لما شرب له فإن شربته تشتفي به شفاك الله وإن شربته 
مستعيذا أعاذك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه. الحاكم في المستدرك › كتاب المناسك . ج1 ص473. 
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قطي بد غير ان بک واج يُخيز ا اا ب E‏ 


يي 02 


الح و ب ره ١‏ َة عد الطوع 


وخطبة واحسدة بمكله يصف فيها للحجيج نسكه 
مين تمن إلى زوال التاسسع أو اثنتان بعد ظهر السابع 
تم الخروج ثاناإلك منى بقدر ما يدرك ظهراباعتنا 
ثمبياته بها وائف الدما في الترك وابن ن العر بي ألزما 
ثكملصوب عرفات سيره بعد الطلوع eR‏ 


التذليل 


به الاستنجاء أو لعله استخفه ليسارته قلت يرد هذا التوجيه ما مَرَ عن سند من خروج من احتلم ليغتسل 
ويبني ونقل عنه توجيه البناء للحدث فيه دون الطواف بأن الموالاة في الطواف أوجب منها في السعى 
وباشتراط الطهارة في الطواف دون السعي وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به فإذا خرج أمر 
بالوضوء لخفته لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه 

وخطبة تفتتح بالتلبية قاله ابن الحاج ابن حبيب عن الأخوين بالتكبير كالأخيرتين الحطاب الظاهر أن 
محل الخلاف إذا كان الإمام محرما وأن الأولى له التلبية لأنها مشروعة الآن وهي شعار المحرم وإن كان 
غير محرم تعين التكبير واحدة قال في التوضيح والمناسك تبعا لابن الحاجب هو المشهور وهو قول ابن 
المواز عزاه له ابن عرفة وسند بمكه الشافعية إذا توجه الحجيج لعرفة ولم يدخلوا مكة استحب للإمام 
أن يفعل كما يفعل بمكة يصف فيها للحجيج نسكه بالإسكان 

من ثامن إلى زوال التاسع أو اثنتان بجلوسه في وسطها عزاه ابن عرفة وسند إلى ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماجشون سند وهو موافق لرواية المدونة يعني قولها في الصلاة الثاني ف باب الخطبة يجلس في 
أول كل خطبة ووسطها فَعْلِم أنه قوي فلذلك ذكرته بعد ظهر السابع هذا هو المشهور ويسمى السابع 
يوم الزينة وقال في مختصر الوقار ضحا وفيه أيضا في الخطبة الثالثة يخطب الإمام من غد يوم النحر 
ارشع الضحا ثم الخروج ثامنا وهو يوم التروية ويسمى يوم النقلة إلى منى بقدر ما يدرك ظهرا باعتنا 
أشرت به إلى أن مرادهم بقولهم قدر ما يدرك بها الظهر أن يدرك آخر الوقت المختار هذا هو الأولى فلو 
خرج قبله يوم التروية جاز ويكره الخروج إليها قبل الثامن وإلى عرفة قبل التاسع كما في المدونة وغيرها 
ولا 8 لمن كان به ثقل أو ضعف بحيث لا يدرك آخر المختار بها إذا خرج عند الزوال أن يخرج أول 
النهار إذ لا يجوز أن يوخر الظهر إلى الضروري قاله الحطاب 

ثم بياته بها تلك الليلة وهي ليلة عرفة قاله ملك فإن لم يبت بها فلا دم على المشهور ابن العربي عليه الدم وإلى 
ذلك أشرت بقولي وانف الدما في الترك وابن العربي ألزما ثم لصوب عرفات سيره بعد الطلوع قاله ابن المواز 
قال ولا بأس للضعيف ومن به علة أن يغدو قبل ذلك ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين وعد الجزولي من 
السنن التي لا توجب الدم المرور بينهما في الذهاب والرجوع قال وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين 
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وزو بنَمرّة وَخْطَبَتَان بَعْدَ الزوَال ثم أن وَجمَع بَيْنَ الظهرين إِثْرَ الزوال 


مغن زؤل خير مرسل بتثمعره 
والأخذ بين مَفَهِلَيْ لفظ أَرَم 
ذفخطبة بعدالزوال يجلس 
وثركد ثاتئ قفي الحادي 


تنك أذن بيكحا أو بت دة 


صلى عليه من حب هه البقره 
با وعودًا سنةبدون دم 
تاف فف لها ترش 
دس كهملآخنرااًئيلم 
عشر من حاض رهم والبادي 


جمع ف إثنرالنزولمنيزم 


وخطبة السابع والذبع دعن الات زول بظطمس تمحيرة سين 


والنزول خيره منزل خير مرسل بنمره صلى عليه من حباه البقره سند يستحب للإمام وغيره النزول 
بنمرة وهو موضع بعرفة فيضرب الإمام خباء أو قبة [كفعله عليه السلام'] وإلى ما مر عنه وعن الجزولي 
ف المأزمين أشرت بقولي والأخذ بين مفعلي لفظ ازم بدءا وعودا سنة بدون دم وهو زيادة 

فخطبة بعد الزوال يجلس أثناءها فصولّها يكرس من تكريس القلادة وهو أن ينظم اللؤلؤ والخرز في 
خيطين ثم يضما بفصول بخرز كبار لشرح ما بقي من أحكام نسكهم إن أسكنت السين وصلت الميم وإن 
ضممتها أسكنت لآخر الأيام عدلت عن قوله وخطبتان وإن كانتا كذلك لعدهم خطب الحج ثلاثا ابن 
المواز الخطبة الثانية من خطب الحج بعرفة قبل الظهر يجلس وسطها وهي تعليم للناس ما بقي من 
مناسكهم من صلاتهم بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم ونزولهم بالمزدلفة وصلاتهم بها ووقوفهم بالشعر الحرام 
والدفع منه ورمي الجمرة والحلق والنحر والإفاضة 

وتركت ثالثة في الحادي عشر من حاضرهم والبادي فلذلك لم تذكر في الأصل وقد تقدم ذكرها فيما نقل 
من مختصر الوقار في التعليق على قولي في الخطبة الأولى بعد ظهر السابع ثمت أذن بالبناء للمجهول 
بها أو بعد خلاف ما توهمه عبارة الأصل من أن الأذان إنما يكون بعد الفراغ 

ثم جمع في إثر النزول أشرت به إلى أنه مراده بقوله إثر الزوال لتقدم قوله بعد الزوال من يزم فيها إذا 
زالت الشمس خطب الإمام بعرفة ثم جمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين ويؤذن المؤذن إن شاء في 
الخطبة أو بعد فراغها ولا يجهر بالقراءة وإن وافق يوم الجمعة قال في مختصر الواضحة ولا يتنفل 
بينهما وإن صلى في رحله الجزولي المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده واستغربه الحطاب قلت 
لعله لقول مختصر الواضحة وإن صلى في رحله وخطبة السابع والذ بالإسكان بعد عن إلا نزو بطن 
نمرة بالإسكان بعد فتح أو كسر كما يجوز في نظائرها سنن خلاف ما يفيده صنيع الاصل 

' - فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم 


مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة .. الخ. من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم . مسلم في 
صحيحه ء كتاب الحج » رقم الحديث : 1218. 
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خليل : 2١‏ وَدُعَاءُ وتَضرِعٌ للغُروب وَوقوفة وضو وَركُوبُهُ به ثم قِيَامٌ إلا تعب وََلاَنُهُ يمُؤْدِفَة الِْشَاءَيْن 
بَا بها وان لم زل لدم وَجَمْع وَقَصْرٌ إلا أهْلَهَا كى وَعَرَفة ش 

التسهيل وبعدناال سدعاء والتفرع إلى الفروب في الوقوف يشرع 
بالطهر ندبا والركوب المستحب ثمقي مم القومإلالتعمب 
مت يرجل إلى الزدلففه مغربهفيدفههمزنعرفقه 
فجمعهمابهام العشايسن كالقصر إلاللذي بها قطسن 
كذاك لا يقصر حيث قطنا ببمكلةوعرفا تومن سى 

التذليل وبعد ذا الدعاء والتضرع إلى الغروب في الوقوف يشرع وحدت الضمير لأنهما في حكم الواحد ابن حبيب 


فإذا دعوت وسألت فابسط يدك وإذا رهبت واستغفرت وتضرعت فحولها فلا تزل مستقبل القبلة 
بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة الذكر والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتعظيم والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسك ولأبويك والاستغفار إلى أن تغرب الشمس فيدفع الإمام وتدفع 
معه بالطهر ندبا راجع للدعاء والتضرع والطهر فيها إن وقف جنبا من احتلام أو على غير وضوء أجزأه 
وكونه طاهرا أ إلي والركوب المستحب ثم قيام القوم ويكره للنساء ممن صرح به عليش في شرحه 
والاحتراس منهن زيادة إلا لتعب استحب هذا ملك الحطاب هذا هو المشهور وني مختصر الوقار والراكب 
بعرفة والجالس أفضل من القائم وفيه عن يوسف بن عمر وَعن ابن هرون في شرح المدونة تقييد الركوب 
بأن لا يضر بالمركوب قلت يمكن إدخاله في الاستثناء عليش في قول الأصل إلا لتعب للدابة i‏ راكبها أو 
القائم أو مديم الوضوء 

ثمت يرجئ إلى المزدلفه مغربه في دفعه من عرفه قال عبد الباقي ندبا وسكت عنه البناني فجمعها 
بها مع العشا بالقصر للوزن يسن ابن يونس سنة مؤكدة فلو صلى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في 
وقتها فقد ترك السنة وأجزأه ابن شعبان ولا ينتفل ثم يوتر ثم يبد يبيت الشبيبي في الصلوات المنهي عنها 
والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر ونحوه في مختصر الوقار كالقصر إلا للذي 
بها قطن أتيت بالكاف ليختص الاستثناء ء بما دخلت عليه خلاف ما توهمه عبارة الأصل من أن 
المزدلفي والعرفي لا يجمعان ببلديهما كما لا يقصران 

كذاك لا يقصر حيث قطنا بمكة بالصرف للوزن إذا وصل إليها مفيضا أو عرفات أو منى بل يتم ولو 
إماما فيتم من خلفه ولذلك كره ملك أن يكون بعرفة من أهلها لأنه يغير سنة القصر وما في الإكمال 
من استثناء الإمام من الإتمام خلاف نص المدونة قال في الإكمال وذهب بعض السلف إلى أن الجميع 
يقصرون ولم يفرق بين الإمام وغيره وذهب الأكثرون إلى أن الجميع يتمون إذ ليسوا على مسافة 
القصر انتهى واختلف قول ملك في المكي وناوي الإقامة إذا رجعا من منى فكان يقول بالإتمام مراعاة 
للخلاف ثم رجع إلى القصر حتى يَصلا إلى مكة على أصله واختار ابن القاسم أولا الأول ثم رجع إلى 
اختيار الثاني أصبغ وبه أقول وقال سحنون مثله انظر الحطاب ولا تغتر بالمطبوعة 


0 
٠. 
9 4 


التسهيل 


التذليل 


701 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَإنْ عَجَرَ فبَعْدَ الشّقق إن تقر م الإمام ولا َكَل لوََتهِ وَنْ فَيّمَنا عَلَيُِ أعَادَهُما 


وواقف مع هبهاعجزابقي يجمع حيث كان بعدالشفق 


فإنيقف من بعداويفت يؤد كلا لوقتها كظهري من قعد 
بمک ةة إلى زوال التاسس مع وثكلدبتإعادة م ند اقفسع 


وواقف معه بالإسكان والضمير لمن يؤم بها الضمير لعرفة والباء متعلق ببقي عجزا بقي يجمع ححيث كان 
بعد الشفق عدلت عن قوله إن نفر مع الإمام لقول مصطفى وغيره الصواب أن يقول إن وقف مع الإمام كما 
لابن الحاجب والمناسك إذ هو المطابق للنقل انتهى ابن القاسم وأما من به علة أو بدابته فلم يستطع المسير 
مع الناس أمهل حتى يميل الشفق ثم يجمع بينهما حيث كان ثم يجزئه أبو إسحق لم يقل يصلي كل 
صلاة لوقتها لأن السنة عنده فيمن وقف مع الإمام أن لا يصلي إلا بعد مغيب الشفق 

فإن يقف من بعد أو يفت يؤد كلا لوقتها ابن عرفة وفيها من وقف بعد الإمام لم يجمع ابن القاسم إن رجا 
وصولها قبل ثلث اليل أخر الجمع إليها ابن بشير وإلى النصف على أنه المختار كظهري من تعد بمكة 
بالصرف للوزن إلى زوال التاسع أشهب عن ملك فيمن كان بمكة عشية عرفة فغربت عليه الشمس فإنه يصلي 
الصلاة لوقتها ولا يؤخر حتى يقف بعرفة ويرجع إلى المزدلفة لأن الرخصة إنما جاءت فيمن وقف وقد يزمن 
هذا دون عرفة أو يعوقه عائق فيفوته الحج ولا يكون من أهل الرخصة وهو بمثابة من خرج إلى عرفة زوال 
الشمس وأراد أن يصلي بمكة ويخرج فلا يجمع بين الظهر والعصر فكذلك هنا فلقوله فيفوته الحج إلى أخر 
زدت قولي أو يفت ولقوله وهو بمثابة من خرج إلى آخره زدت كظهري من قعد إلى آخره 

وندبت إعادة من دافع لم يجمع بل صلى كلا لوقتها او بالنقل جمع من بعد الشفق مقدما علو 
محل الجمع وهو المزدلفة إذا وصل إليها بعد الشفق إلا بأن جمعهما قبل الشفق يعد عشا بالقص, 
للوزن بحق لكونه صلاها قبل وقتها قال في التوضيح واتفق على إعادة العشاء إذا صلاها قبل 
الشفق لكونه صلاها قبل وقتها واختلف في إعادة المغرب فقال ابن القاسم ي يعيدها في الوقت وقال 
ابن حبيب يعيدها أبدا انتهى ابن يونس مذهب أبي حنيفة أنه يعيدهما أبدا وبه قال ابن حبيب 
وقال ابن القاسم يعيد في الوقت وقال أشهب لا يعيد اللخمي وقال أشهب في كتاب محمد لا إعادة 
عليه إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها وهو أحسن ابن العربي في الأحكام 
قال علماؤنا وأبو حنيفة لو صلاها قبل ذلك لم تجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم [الصلاة 
أمامك'] فجعل لها حدا الحطاب ظاهر التوضيح أن العشاء إذا صليت قبل مغيب الشفق تعاد أبدا 
وهو كذلك إلا على ما روي عن أشهب وإلى ذلك أشرت بقولي بحق وقوله إلا على ما روي عن 
أشهب يعني من عدم الإعادة على إطلاق ق ابن يونس أما على تقييد اللخمي فلا حاجة إلى الاستثناء 


١‏ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضا فقلت : يارسول الله 
أتصلي؟ فقال : الصلاة أمامك. البخاري في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1667. 
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وارتحاله بعد الصبح مَعْلِسًا ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به 


اليل 


وسُسنٌ أن يبييت فيهاوالتما ترك النسزول دون عذر الزفا 
با لشعر الحرام حتى يسورا ممسيتقبلا مب تهلا مکبرا 


التذليل 


وسن أن يبيت فيها الضمير للمزدلفة وإن لم تكن آخر مذكور لأن الحديث لها كما في قوله تعلى ووهبنا 
له إسحق ويعقوب» بعد قوله «إفآمن له لوط وقد صرحت بالسنية لقول الحطاب جمع الصلاتين 
بمزدلفة سنة وكذا المبيت بها إلى الصبح ولقول صاحب الكافي والمبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند 
ملك وأصحابه ورخص للضعفة أن يخرجوا منها ليلا وإن كان عبد الباقي صرح بالندب وسكت عنه 
البنانى والدما ترك النزول دون عذر ألزما فهو واجبْ سندٌ يحصل النزول الواجب بحط الرحل 
والاستمكان من اللبث الحطاب لو حصل اللبث ولم تحط الرحال فالظاهر أن ذلك كاف كما يفعله كثير 
من أهل مكة وغيرهم فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقاذفهم على 
ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان انتهى ومفهوم قولي دون عذر أنه لا دم مع 
العذر ولو جاء بعد الشمس هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا يسقط واجب النزول بالعذر إلا إلى بدل 
وهو الهذي انظر الحطاب 

وليرتحل إلى منى من بعد صبح بغلس ندبا كما هو مقتضى الأصل وندبا في المشهر من ثلاثة أقوال لا 
وجوبا كما لابن الماجشون ولا استنانا كما لابن رشد فهو ضعيف وإن شهره القلشاني وقد أوجب ابن رشد 
الدم بتركه على ما فهم من الرواية وفيه نظر وهو خلاف المدونة 

احتبس با مشعر الحرام هو اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على جميعها قال في الزاهي فإذا 
أصبح وصلى وقف الإمام والناس با مشعر الحرام الذي بناه قصي في الجاهلية ليهتدي به الحاج 
المقبلون من عرفات انتهى والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزئ وعند البناء أفضل ويجعله عن 
يساره وفي شرح العمدة لابن عسكر وليقف بعد الصلاة عند المشعر الحرام وهو المسجد الذي 
بالمزدلفة وفي الكافي أن المزدلفة هي المشعر الحرام وهي جمع كل هذا اسم للموضع حتى يسفرا 
الكافي ليس من السنة أن يسفروا جدا وفي المدونة ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار 
ولكن يدفعون قبل ذلك وما ذكر من جواز التمادي إلى الإسفار تبع فيه الأصل أصله ونحوه في 
الموازية والمختصر سند إذا أخر الإمام الدفع فإن لم يسفر لم يدفع قبله لأنه موكول إلى اجتهاده 
والوقت يحتمل الاجتهاد وإن أسفر ولم يدفع دفعوا وتركوه لأنه ليس بعد الإسفار وقت للوقوف 
فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ولا خلاف في كراهة الوقوف حتى تطلع الشمس ومن فعله فقد أساء ولا 
هدي عليه مستقبلا قاله سحنون مبتهلا مكبرا في الكافي ووقفوا عند المشعر الحرام قليلا للذكر والدعاء 


التذليل 
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ولا وقوف بَعَدَه ولا قبل الصبح وإسراء ببَطن محسر ورمية العقبّة حِينَ وَصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا والمشي 


في غيْرمَا وَحَلَ بها 

ولا وقوف قبل صبحلاولا 
وقي محس ر يغفذ راكبلا 
وليرم بالفور كماجاالعقبه 
وب تحب الش يفي سوها 


من بعد إس فر ولا بعهداللا 
أو ماش ياي ذاه ا وائباا 


وق الى روا متها 


ولا وقوف قبل صلاة صبح ابن فرحون في مناسكه ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن 
لم يقف لا ولا من بعد إسفار تقدم نصها ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس إلى آخره ولا بعد اللا 
أشرت به إلى احتمال عود الضمير في قول الأصل ولا وقوف بعده إلى الإمام كما يحتمل عوده إلى الإسفار 
ويبعد عوده للإمام أنه ليس له ذكر وهذا فيمن بات مع الإمام بها وقف معه أم لم يقف أما من لم يبت 
بها وأتى قبل الطلوع فقال ابن القاسم في الكتاب يقف إن لم يسفر وفي الموازية يقف ما لم يسفر جدا وإن 
دفع الإمام انظر الحطاب 

وفي بطن محسر كمحدّث وضبط في القاموس بالشكل كمعظم يغذ راكبا أو ماشيا أي ذاهبا أدبا كما 
يقتضيه كلام ابن جماعة في فرض العين والإشارة إليه زيادة 

وليرم بالفور كما جا بالحذف أي راكبا أو ماشيا العقبه ندبا فما الراكب يعري مركبه بل يرمي قبل 
أن ينزل إلا أن يأتي قبل الفجر فليس الركوب لأجلها وإنما المقصود منه الاستعجال بها فإذا قدم راكبا 
مر كما هو إليها ورمى وإن قدم في غير وقت رمي أخر حتى تطلع الشمس ثم ليس عليه أن يركب بل 
يمشي كما يمشي لسائر الجمار ولو مشى الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء لأن هذه هيئة وليس 
بنسك مستقل قاله سند ابن المواز عن ملك تستقبلها ومنى عن يمينك والبيت عن يسارك وأنت ببطن 
الوادي وفي النوادر عن ملك يرميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد 
فعله عمر لزحام ثم رجع ملك فقال لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليستغفر الله ولا يقف عندها بعد 
الرمي ابن المواز عن ملك ومن رماها رجع من حيث شاء الباجي لا ينصرف عن طريقه لأنه يمنع الذي 
يأتي للرمي وإنما ينصرف من أعلاها 

ويستحب المشي في سواها فا لمشي إلى العبادة أفضل في هذه المواضع لما رواه نافع عن ابن عمر أنه 
[كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك'] أخرجه أبو داوود قاله سند ويتحلل الذي رماها 


' - عن نافع عن ابن عمر أنه كان ياتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؛ أبو 
داود في سننه » كتاب المناسك؛ رقم الحديث : 1969. 
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غيْرُ ِساءِ وَصَيْدٍ وكرة الطيب وكير مع كل حَضَاةٍ وَتابْمُهَا ولََطْمَا وذح قبْلَ ارال وَطَلَبْ 
نما بوي تنسكا ومني وک ره طيب ولا افقدا وكيف يتجه 
مع قول عائشة طيبت السنبي لحل قبل أن يفيض ببأبي 
صلى وسلم عليه اله ميا طاب بطيب ذكره روض الحمى 
ويندب التككبير مع كل,وأن 2 ترمى تباعادون لز بقرن 
ولقهميماورمي ده للعقبه بمامسن المشعر كان استصحبه 
ونبحه قبل التؤوال وتيا تة فال إليسه تحب 


مما سوى نسا بالقصر للوزن يشمل الجماع ومقدماته وسيأتي حكمهما وعقد النكاح فإن عقده فهو فاسد 
وعليه هدي وصيد وكرميها فوات وقت أدائه قاله في الطراز وكره طيب ولا افتدا بالقصر للوزن ملك فإن 
فعل فلا شيء عليه وكيف يتجه مع بالإسكان قول عائشة رضي الله تعلى عنها طيبت النبى للحل 
قبل أن يفيض بأبي صلى وسلم عليه النه ما طاب بطيب ذكره روض الحمى 

ويندب التكبير مع بالإسكان كل روى محمد رافعا صوته وفيها قيل إن سبح أيجزئه قال السنة التكبير 
ثم قال فإن تركه فلا شيء عليه أبو عمر إجماعا الطراز عند الجمهور ابن هرون عند ملك وذهب قوم إلى 
أنه الواجب في الجمار وإنما جعل الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى فالدم يتعلق عندهم بتركه لا 
بترك الرمي وحكاه الطبري عن عائشة والجمهورٌ على خلافه ابن حبيب وكلما رمى أو عمل شيأ من أمر 
الحج قال [اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا'] ابن عطاء الله في منسكه عن بعض أصحابنا يقول 
مع التكبير هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان وأن ترمى تباعا أي موالاة الحصيات السبع 
دون لز بقرن أشرت به لقول الكاني لا يرمي بحصاتين فأكثر في مرة فإن فعل عدها حصاة واحدة وفيها 
يوالي بين الرمي ولا ينتظر بين الحصاتين شيأ 

ولقطها فهو أحب من كسرها وليس عليه غسلها فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس قاله ابن المواز عن ملك 
ورميه للعقبه بما من المشعر كان استصحبه استحب ابن القاسم أخذها من مزدلفة ولا بأس بأخذها من 
غيرها إذا اجتنب ما رمي به قال في التوضيح قال غير واحد له أن يأخذ حصى الجمار من منزله من 
منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخذها من المزدلفة قاله ابن القاسم وابن حبيب 
وغيرهما ابن الحاج 5 مناسكه ويستحب له أخذها من وادي محسر وقد نص اللخمى وغيره أنه ليس 
من مزدلفة وذكره زيادة وذبحه قبل الزوال وطلب بدنة ضلت إليه أعني الزوال يستحب 

' - عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال أفضت مع عبد الله من جمع فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم قل يابن أخي 


ناولني سبعة أحجار فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة حتى إذا فرغ قال : "اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا" ثم قال : " هكذا رأيت الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة صنع" . البيهقي في سننه » كتاب الحج ؛ ج5 » ص129. 


خليل : 
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التسهيل للحلقثنمحلقهولوحصل بورة أي في تكفي إن شل 


التذليل 


الحديث : 


للحلق فيها ومن ضلت بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال فإن أصابها وإلا حلق التوضيح 


لأن تأخيره إلى ما بعد الزوال بلا عذر مكروه الحطاب فتأخير الذبح أيضا مكروه لأنه مقدم على الحلق ثم حلقاه 
ابن يونس وإذا رمى جمرة العقبة نحر هديا إذا كان معه ثم حلق لقوله تعلى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله) وإنما قال يرمي ثم ينحر ثم يحلق [لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك" الحطاب 
الاستحباب يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير أو إلى إيقاع الحلق عقب الذبح أما الحلق نفسه فإنه يجب هو 
أو التقصير ويتعين الحلق إذا لبد الشعر أو عقص أو ضفر للسنة أو لم يكن أصلا كالأقرع فيمر الموسى أو قصر 
جدا قاله في المدونة سند لو أمر الأقرع الموسى في الإحرام لم يلزمه شيء وفيها وفي الموازية الشأن غسله بالخطبي 
والغاسول حين إرادة حلقه ولا فرق في المشهور في استحباب الحلق عقب الذبح بين المفرد والقارن ابن الجهم 
المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه في حق كل من أخر السعي إلى طواف الإفاضة وحكم الصبي 
في الحلاق حكم الرجل قاله سند وقال عن ملك في الموازية فيمن لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع عليه 
هدي بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة الحطاب الترتيب الذكور في 
الهدي على جهة الأولى واستظهر الحلق إذا صح الشيخ في التوضيح ابن حبيب يبلغ بالحلاق يريد وبالتقصير 
إلى افظة الصدغين منتهى طرف اللحية ابن فرحون في مناسكه ولا ب يتم نسك الحلق إلا بحلق ج جميع الرأس 

والشعر الذي على الأذنين ونقل أبو عمر الإجماع أن انحا لابيحاق نا عا وا على کون e‏ 
أو من الوجه ابن حبيب [يبدأ بالشق الأيمن لا في صحيح مسلم”] ابن شعبان ويستقبل القبلة أحب إلي وفي قصة 
أبي حنيفة والحجام عن عطاء بن أبي رباح زيادة عدم المشارطة على النسك والتكبير حال الحلق ودفن الشعر 
وصلاةٍ ركعتين قبل المضي إلى المنزل ويستحب أن يخالف بين حالة الإحرام وحالة الإحلال وكذلك الحادٌ إذا 
انقضت عدتها وفيها فإذا رمى جمرة العقبة فبدأ بقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه تخد واطلن بالنورة قبل 

الحلق فلا بأس بذلك ويستحب له إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه ا 
وفعله ابن عمر ابن حبيب وبالغ في الأخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك في ذلك الوقت ما لا يستحب في غير 
وعنه وكان ابن عمر يأخذ منها ما جاوز القبضة ولا يأخذ من عارضيه وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر بعد السعي 
ع ا رمي ا ا سر ا ال ا 
القاسم أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه الباجي ليس بخلاف لأن الحاج وجد منه تحلل في 

جمرة العقبة والعتمر لا تحلل له قبل حلقه ولو حصل بنورة ابن القاسم ومن حلق رأسه بالئورة عند الحلاق 
أجزأه ابن يونس لأنه حلق بعد رمي جمرة العقبة كالحلق بالحديد ومقابل لو قول أشهب لا يجزئ الحلق بها 
للتعبد أي فهي تكفي فالمبالغة في الجواز لا في الأفضلية كما في التراب المنقول في التيمم قاله عبد الباقي وهو ظاهر 
من عبارة ابن القاسم إن شمل الكافي من حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ولا يجزئه الاقتصار على بعضه 


' - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة ة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق " خذ " وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس. مسلم ف في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث :1305. 

2 - عن أنس بن مالك قل : لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق نول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاء 
لياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال " احلق " فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقل " اقسمه بين الناس " . مسلم في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1305. 
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والتقصير مجز وهو سُنّة المرأة تخد قَدْرَ الأنْمَلة وَالرّجُلُ مِنْ قرب أصلِهِ 


التسهيل 


وخلقيتا كووب ية 
وي كالانملة وليعم كل 


يأخذ من قرب أصوله الرجل 


التذليل 


وأجزأ التقصير وتقدم ما يتعين فيه الحلق ابن رشد الحلق أفضل لأن الله تعلى بدأ به في كتابه [ودعا صلى 
الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة'] إلا أن تقر ب أيام الحج فالتقصير في العمرة أفضل قال في 
التوضيح ليبقى عليه الشعث في إحرام اال و له اول ابسو ار 
النساء إلا التقصير”] وقاله عمر وابنّه ولا مخالف لهما روى محمد ولو لبدت الباجى بعد زوال تلبيدها 
بامتشاطها وحلقها كره بالفتع أي مكروه حكاها البلنسي في شرح الرسالة وبعض حظره لأنه مثلة بها حكاه 
اللخمي وقال بنت تبع كالكبيرة وقال يجوز للكبيرة إذا كان برأسها أذى وهو صلاح لها وروى محمد حلق 
الصغيرة أحب إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم التخيير 
يأخذ من قرب أصوله الرجل وهي كالانملة بالنقل وهذا على جهة الأولى قال ف الوح قال ملك ليس 
تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجزه جرا وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ 
ويجزئه ابن عرفة وفيها ما أخذ من كل شعره أجزأه وني الطراز قال ملك في الموازية ليس لذلك عندنا حد 
معلوم وما أخذ منه الرجل والمرأة أجزأ نقله الحطاب ونقل عن ابن عبد السلام أقل ما يكفي من التقصير 
جميع الشعر طويله وقصيره كذا نص عليه في الموازية مع ما يصدق عليه اسم التقصير من غير اعتبار 
بأنملة أو أقل أو أكثر والذي نقل المواق عن الموازية في الرجل يَجِرْ ذلك جرا قال وهو خلاف المدونة قال والمرأة 
ا O‏ الله عنها تجز قدر التطريف ولا يجوز لهما أن يقصرا 
بعضا ويبقيا بعضا وإلى هذا أشرت بقولي وليعم كل ولوالدي رحمه الله تعلى : 
روى عزن التره كن ال بعهدال تبي رأسسها ميموئنه 


الأخذ من 


وأنها كانت على جلاق 
وهو تبتل وفيا اسوه 
کماروی من ق مفاردا 
وإنهامقال وه لائ ةة 
وكيا أزواج ال نبي الصطفى 
يأخسذن مسن رؤوسهن حتى 
عزوا لهذا فنااعزه لسام 


وة اا الل ف 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا وللمقصرين قال : 


من حجهاإذنزلت حلاق 
تة ل الخات التشتحصسرة 
أن بايع النساء ممن ورا ردا 
نهن ف ل ول الات رة 
ف ا ا ا 
تهر كساالوفرة إن أردقت ا 
ويه قددوة لكل سم 
هفسا كاان محتاججا إلى توقيف 


"اللهم اغفر للمحلقين" قالوا 


.1728 : "وللمقصرين" البخاري في صحيحه » كتاب الحج › رقم الحديث‎ TT 
ايت‎ COENEN عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله المحلقين" ام د‎ - 


والمقصرين قال: "رحم الله المحلقين" قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: "والمقصرين" 


2 - ليس على النسا الحلق إزما عل النساء التقصي” . أبو داود في سننه » كتاب المناسك » رقم الحديث : : 1985 


التذليل 
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8 ساسا سا هاس 


اة اسه يو و ك ٠‏ ام تف لجسي ]لان ل 
كلك الدمعلىالؤخر ط ويلا اوللعهود حل قالشعر 


وقد بلغني أن بعض من لم يقف على ما نسب لسلم أنكره عليه بعد موته فقلت: 
وفي كتاب الحيض جا صَدَقَ أبي في باب مستحب غلل الجنسب 


ثم يفيض إبرهيم بن هلال في منسكه ينبغي أن لا يؤخر طواف الإفاضة بعد الحلق إلا بقدر ما يقضي 
حوائجه التي لا بد له منها سند يستحب أن يطوف للإفاضة في ثوبي إحرامه انتهى واستحب ملك إذا 
فرغ أن يرجع إلى منى ولا يتنفل بطواف ووسع لمن سمع الأذان أن يقيم حتى يصلي ابن رشد عن 
النخعي كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع قال وقول ملك أولى وفي سماع أشهب فيمن 
أفاض يوم جمعة أحب إلى أن يرجع إلى منى وني الزاهي ولا يمضي من منى إلى مكة في أيام منى 
للطواف تطوعا ويلزم مسجد الخيف للصلاة أفضل الكاني فإذا حلق يوم النحر انصرف إلى مكة لجواز 
الإفاضة فطاف بالبيت سبعا من غير رمل ولا يسعى بين الصفا والمروة إن كان قد سعى مع طواف 
الدخول وبه يحل ما بقي الكافي إذا فرغ من طواف الإفاضة فقد خرج من حجه وتم له وحل له كل 
شيء حرم عليه من النساء والطيب والصيد وغير ذلك ولم يبق من نسكه غير الرمي والمبيت بمنى ووداع 
البيت انتهى وهذا يسمى التحلل الثاني إن حلق إلا يحلق قبل بأن أفاض قبل الحلاق وهو أمر لا حرج 
فيه كما الكاق لطا فى الوطه لا«الصيد دع اين الحاجب فإن ون قبا معني الخلق. اهدق يلاف 
الصيد ولا يحل ذا مع إرجا بالقصر للوزن السعي إلا إن فعل الحطاب عند قوله وحل به ما بقي وهذا 
في حق من قدم السعي بعد بعد طواف القدوم وأما من لم يسع قبل الوقوف فالتحلل الثاني في حقه أن 
يطوف ويسعى قاله سند وقاله في الذخيرة وكلام المصنف في التوضيح صريح ف ذلك وقال في المناسك 
ويرجع للسعي من بلده على المشهور ويأتي بعمرة إن أصاب النساء انتهى وكلام أهل المذهب صريح في 
ذلك وذكره زيادة 1 

كذلك الدم على المؤخر طويلا او بالنقل للعود إلى بلده حلق الشعر لم يذكر في الأصل الطول وكذلك 
ابن الحاجب قال في التوضيح يريد أو طال انتهى ملك الحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل وإن أخر 
الحلاق إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ابن القاسم إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى 
وليس لذلك حد وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض نقله الباجي وفهم 
منه ف التوضيح ع تقييد الدم بالتأخير إلى المحرم والذي لسند أن رأي ابن القاسم أن الدم ٤‏ 
الحلاق إنما يكون بتأخيره عن وقته وهو أشهر الحج ولا يجب في مكان تحلله ولهذا لو رحل رجل 
من منى ولم يحلق بها وحلق في غيرها في وقت الحلاق لم يكن عليه شيء انظر الحطاب 


خليل : 
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أو الإفاضّة لِلمُحَرَم وَرَمْي كل حَضَاةٍ أو الجبيع للل وَإِنْ لِصَغِير لا يُحْسِنْ الرَمَي أو عَاجز 


وَيَسْتَنِيبُ فيَتَحَرَى وقت الرمي ويُكبّرْ وَأعَاد إن صّمّ قبل الفوات بِالقُرُوب من الرايع 


أوالإفضةواس عي إلى محسرم ومن للي لأمهلا 


أو عاجز وليستنبٌ مع الدم خلاف كالصبى إنعنه رمي 
ويتحرى الرمي للتكبير مع كل ويذعو إن رأى أن قد شرع 
وليعدان برأ قبل الفوت بال سغروب من رابعهماونقص كل 


التذليل 


ا أو الإفاضة أو السعي إلى محرم الذخيرة طواف الإفاضة ركن ف الحج وي الكتاب تعجيله يوم النحر 


أفضل وأما تحديد آخر وقته فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر وعليه الدم بدخول المحرم وزدت السعي 
لنص سند عليه ونص على إجزاء هدي واحد لتأخيرهما معا انظر الحطاب ومن لليل أمهلا برميه 
جميعا أو بالنقل بعضا ابن القاسم ومن ترك رمي جمرة من هذه الجمار ابن يونس يريد أو الجمار كلها 
حتى غابت الشمس رماها ليلا وأحب إليَّ أن يلزمه الدم القرافي الجمرة اسم للحصاة وإن لغير محسن 
كذي صبا فإن لم يرم عنه وليه حصاة أو جمرة أو الجمار كلها حتى غربت الشمس ترتب الدم محمد 
ويرمي عن الصغير من رمى عن نفسه كالطواف ولو كان الصبي كبيرا قد عرف الرمي فليرم عن نفسه 
فلو ترك الرمي أو لم يرم عن الذي لا يقدر على الرمي فالدم على من أحجهما نقله المواق وجن ذكر ذي 
الجن زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني 

أو عاجز وليستنب مع الدم فإنما يسقط عنه إذا صح قبل الغروب ورمى عن نفسه خلاف كالصبي إن 
عنه رمي الضمير للرمي المعهود لا المفهوم من الفعل وفرق ابن عبد السلام بينهما بأن الرمي جزء من 
أفعال الحج التي تفعل به والفاعل لها في الحقيقة غيره فلا يلزم في الرمي عنه هدي كما لا يلزم في سائر 
الأفعال من وقوف وطواف وغير ذلك والمريض هو الفاعل لسائر الأركان فإذا فعل عنه الرمي خاصة مع 
أنه أتى بسائر الأفعال صار كأن الرمي لم يقع البتة نقله الحطاب وفي نقل المواق عن محمد ما يرشد إليه 
وهو قوله في المريض وعليه الدم لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره 

ويتحرى الرمي عنه للتكبير مع كل من الحصيات ويدعو بالتحرّي إن رأى أن قد شرع النائب 
يدعو كما في المدونة وذكر الدعاء زيادة وليعد ان بالنقل برأ وجوبا على ما استظهر الحطاب لقول 
ابن عبد السلام إنه كالناسي قال ابن عبد السلام وإذا قضى فإنه يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة 
عن الأول ثم عن الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ولا يرمي الأولى ثلاث مرات عن الثلاثة الحطاب وهو 
ظاهر قبل الفوت بالغروب من رأبعها فيها وإن صح المريض ما بينه وبين غروب الشمس من آخر 
أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في الأيام الثلاثة وعليه الدم ونقص كل من الجمار العقبة وغيرها 


خليل : 
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وقضَاء كل إليه والليل قضاءً وَحمِلَ مطيق وَرَمَى ولا ريي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي 


التسهيل قضاؤه إليه ولي ين قضا ولاقفاالرابيعإذاانقضى 


التذليل 


وول الطيق حتى يزميا ورمية في كفرمنفيا 
ويفتقدي مين قدم الحلق على رمي مع الإمرار إن تحللا 
وأجنزأت إفافضة تقدمت رمیا بیومسه وهزي ألزنت 
وما ب هالواق قل توركلا منعزوه لها انتفاالإجزااتركا 


قضاؤه إليه أعني غروب الرابع واليل قضا ابن شأس وقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ثم قال وتردد الباجي في اليلة التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء أو وقت قضاء ووقت الأداء في 
كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد في اليل كما تقدم ولا نضا بالقصر للوزن 
لرابع إذا انقضى اترات الذي روا كمس يجي الدم والتصريح يه زيادة 

وحُول المطيق حتى يرْميا فيها إذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي حمل ورمى بيده 
ورمية في كف رام نفيا ابن القاسم ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك عنه وقالت الشافعية 
يستحب له وضع الحصاة في كف النائب عنه وني قولي ثفيا تلميح لقول علي الأجهوري في قول الأصل 
ولا يرم في كف غيره وأنا أحفظ بالياء وهو المطابق لما قدمناه في قوله ولا يسعى انظره في عبد الباقي 
ويفتدي من قدم الحلق على رمي كما صرح به في الدونة وغيرها لا كما يعطيه عطفه في الأصل على ما 
فيه الدم لأنه إذا أطلق فإنما ينصرف للهدي مع الإمرار إن تحللا لأن حلقه وقع قبل محله وذكره 


زيادة من عبد الباقى سكت عنها البناني 


وأجزأت إفاضة تقدمت رميًا بيومه وهدْيًا ألزمت رواه ابن القاسم وهو مذهبّها قال في الطراز إذا قلنا 
يجزئه الحج فعليه الهدي لا أخر من سنة الحج ثم قال وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى قال أصبغ 
أحبُ إلي أن يعيد وقال محمد لا يعيد الإفاضة ولو لم يجزه لفسد حجه كما قال أشهب وأن يعيد 
أحسنْ لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف وفهم الحطاب منه أن الخلاف في الإعادة مبني على 
القول بالإجزاء مع الهذي وأنه لا يسقط بالإعادة وروي عن ملك أنه لا يُجزئه وهو کمن لم يفِض وأنه لو 
وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه وهو خلاف مذهبها أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة وذلك في 
يوم النحر آكد وقد مر آنفا الخلاف فيها بينه وبين محمد وفهم الحطاب أنه على القول بالإجزاء أما 
الشارح فجعل قول أصبغ مقابلا للا مشى عليه الصنف 

وما به المواق قد توركا من عزوه لها انتفا الإجزا بالقصر للوزن فيهما اتركا مصطفى ووقع للمواق تورك على 
المؤلف إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة ونقل كلامه علي الأجهوري مقلدا له وما نسبه للمدونة غير صحيح واللفظ 
الذي أتى به ليس هو لفظها ولم أَرَ أحدا نسب إليها عدم الإجزاء وكيف يصح وهي تقول ولو وطئ يوم النحر أو 
بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي وحجه تام وقد جعل الحطاب القول بعدم الإجزاء مخالفا لذهبها 
نقله البناني وسلمه وقولي بيومه مفهومه أنه لو قدمها قبله لم ُجزئ وهو كذلك إذ هو فعل لها قبل وقتها 


خليل : 
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لا إن حالف في غير وَعَادَ للمبيت بى فَوْقَ الْمَقبَّةِ تلاا وإنْ ترك جل لَيْلَِ فَدَمْ أو ليْلتيْن إن تَعَجَلَ ولو 


۳ - 
وس ق 


بات يمكة أو مكيا قبل الوب مِنَ الثاني فيَسقط عَنْهُ رمي الث وَرْخصَ لاع بَعْدَ العقبة 


التسهيل 


وما بهايحل قبل وانسدرج 
وعاد من بالبيت قضّىأرَبَه 
ثلاثهاوليهيدإنيترك ولو 


ترتيسب غير ذاك في نفي الحرج 
إلى منى فبات فوق العقبه 
كان بجل ليلة فحسب أو 


تين إذ لا سم إن تجلا 
أو كان من قطانها إن من منى 
فيسقط الرمسى وبعهدالعقبة 


التذليل 


وما بها يحل قبل فقد مر آنفا قولها فيمن وطئ قبل الرمي وبعد الإفاضة وذكره زيادة واندرج ترتيب غير 
ذاك في نفي الحرج [الوارد ف الحديث '] فلا دم على من قدم النحر على الرمي او الجلق على النحر او 
الإفاضة على النحر أو الحلق أو عليهما وعاد من بالبيت قضى أربه إلى منى فبات فوق العقبه المراد 
جمرتها فهي حد منى من ناحية مكة ثلاثها ففي الموطإ أن عمر كان يرحل الناس من ورائها وأنه قال 
لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وليهد إن يترك زروق في شرح الإرشاد المبيت بمنى ليالي الرمي 
سنة وتاركه يلزمه الدم ولو بات تحت الجمرة مما يلي مكة ولو كان بجل ليلة فحسب عن ملك في 
الموازية إن بات جل ليلة وراء العقبة فليهد هديا وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت اليلة كلها بغير 
منى فهذه الرواية هي التي أشرت إليها بلو زيادة أو ثنتين إذ لا إتم إن تعجلا اقتباس من الآية ولو 
بمكة المبيت جعلا ابن يونس ومن تعجل في يومين فلا يضره أن يقيم بمكة ما بدا له وقال عبد الملك إن 
بات بمكة فعليه دم ويرجع إلى منى انتهى وبما قال عبد الملك قال ابن حبيب 


أو كان من قطانها فيها لا بأس بأهل مكة أن يتعجلوا ابن القاسم وهذا أحب إلى كذا نقل المواق البنانى ورد 
بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم عن ملك لا أراه لأهل مكة إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قال ابن 
تعلى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 

إن من منى قبل مغيب شمس ثان ظعنا فيسقط الرمي وإن غربت عليه الشمس قبل أن يجاوزها لزمه 
المبيت والرمي وإن أفاض بالبيت بعد أن تعجل فكان ممره على منى لمنزله أو عاد إليها لحاجة فغربت 
عليه الشمس بها فلا اختلاف في أن له أن ينفر وليس عليه أن يبقى حتى يرمي مع الناس ذكره في 
البيان وبعد العقبه رخص لراعي ظهرهم مصطفى اطلق المصنف في الراعي كصاحب الجواهر وابن 
الحاجب وابن عرفة وغيرهم من اهل المذهب مع [ان الرخصة 5 الموطا عن انس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لرعاء الإبل:] فقال الباجى للرعاء عذر في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته 


سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. البخاري في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1737. ومسلم » كتاب الحج » رقم الحديث: 1306. 


٠‏ * - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدو من بعد الغد ليومين ثم 


يرمون يوم النفر. الموطأء ج1 ص277. › كتاب الحج رقم الحديث : 218 ط.دار إحياء الكتب العربية. 
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أنْ يتصرف وَيأتي الثالث فَيَرْمِيَ لِليَوْمَيْن وَتقدِيمُ الضّعفة في الرّد لِلمُرَْلفة ورك اللَحْصِيب لِقيْر 


قى به وَرَمَى كل يوم الثلاَت وتم اَن الال روب 


زمزم يستي الناس في البيات 
وقيل كاراعي كذا للضعفه 


ليلا وف تا كالنس وه 


مدي و ا ا 
فقطوللرمي نهماراياتي 
رخص في دقع من الزدلففه 
كترك تحصيب لغير أشسوه 


التذليل والرعى له للحاجة إليه في الانصراف وقد قال تعلى «وتحمل أثقالكم» الآية فظاهر هذا أنه خاص بالإبل 
لاسيما الرخصة لا تتعدى محلها وني القياس عليها نزاع تغيبه 
ورميه في ثالث النحر لما مضى وما حضر ملك أرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر العقبة ثم يخرجون 
فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى ونفر المتعجل أتوا فرموا الجمار لليوم الماضي ولليوم ثم لهم أن يتعجلوا 
فإن أقاموا رموا للغد مع الناس ابن المواز وإن رعوا النهار ورموا اليل أجزأهم كالذ بالإسكان ج» ززم 
يسقي الناس في البيات فقط وللرمي نهارا ياتي كما في الطراز 
وقيل كالراعي كما يقتضيه كلام الشيخ ف المناسك وذكر حكم السقاية زيادة وكان سابق الحاج يخرج من 
مكة يوم العيد يخبر بسلامة الناس ويبشر بأن الدابة لم تخرج انظر الحطاب كذا للضعفه رخص في دنع من 
المزدلفه ليلا أوضح من عبارة الأصل وفي تأخر ذكره زيادة كالنسوه مثال المواق فيها استحب ملك للرجل أن 
يدفع من المشعر الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله قال وواسع للنساء والصبيان أن يتعجلوا أو يتأخروا قال 
أبو إسحق [لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة بني هاشم من المزدلفة'] ولم يقدمهم من عرفة فدل 
على أن الوقوف بعرفة ليلا فرض كترك تحصيب لغير أسوه أي مقتدى به في الذخيرة استحب ملك لمن 
يقتدى به أن لا يدع النزول بالأبطح 
وليرمها ثلاثها مرتبه في كل يوم ملك أيام الرمي الثلاثة التي بعد يوم النحر يرمي في كل يوم منها ثلاث 
جمرات ماشيا بعد الزوال وقبل الصلاة يرمى كل جمرة بسبع حصيات ملك وابن القاسم من عكس ترتيبها 
فرمى الاخيرة ثم الوسطى ثم الاوك اعاد الوسطى ثم الآخيرة وكذلك لو رمى الوسطى كم الآخيرة ثم الأول 
أعاد الوسطى ثم الأخيرة وكذلك لو رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الأخيرة فقط خاتما بتعتب» فيها 
ويقف عند الجمرتين للدعاء ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف ونحوه قول الكافي يبدأ بالجمرة الأولى فإذا فرغ 
من رميها تقدم فوقف طويلا للدعاء ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن 


الحديث : ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. البخاري في الجامع الصحيح » كتاب الحجء 
رقم الحديث : 1678. ومسلم في صحيحه » كتاب الحج : رقم الحديث : 1293. 


خليل : 
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وَصِحَتُهُ بحجر كحَصَى الخذف وَرَمْى وَإِنْ بِمُتَنْجّس عَلَى الجَمْرَةٍ وَإِنْ أصَابَت غَيْرَمَا إِنْ ذدَهَبَتْ 


بقوةٍ لا دُونهًا 


التسهيل بحجر مثل حصى الخذف فماال وضع ومعدن وطيين ببدل 


وإزت نجس ولسنا تعتبر مالم تصل وإن لها غيراتْطِر 
بل ما بها قبل أصيب غيرها إذزابةقت وةتمطادى سيرها 


التذليل 


الحديث : 


بحجر ابن هرون في شرح المدونة قال ابن شأس يشترط كونها حجرا ولا يجزئ غير الحجر وهو المفهوم 
من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء اغيره نظرا مثل حصى الخذف ابن يونس الحصاة كحصاة 
الخذف ومنه أيضا قدر حصاة الجمار قدر الفولة ونحوها ابن ناجي قال غير واحد فوق الفستق ودون 
البندق التوضيح قال سند كان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف واستشكل الشافعي 
اتخات ملك كونيا ل ا ا 
لمعا SC‏ ل ا O‏ 
فما الوضع ومعدن وطين ببدل قال في المناسك ويشترط الرمى بالحجر وفيها إن وضع الحصاة 10 1 
طرحها لم يجزه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها. رميا الكافي ولا يجزئ فيها المدر ولا شيء 
غير الحجر الذخيرة ظاهر المذهب منع الطين والمعادن المنطرقة كالحديد وغير المنطرقة كالزرنيخ وقاله 
الشافعي وابن حنبل 
وإن تنجس نقل ابن الحاج عن ملك الإجزاء في الحجر النجس الطراز قال أصحاب الشافعي لو رمى 
بحجر نجس لأجزأه وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال ملك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه 
أن يغسلها ولو كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي 
أن يرمي بحجر نجس وإن رمى به أعاد فإن وقع وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى وقد حصل 
انتهى وهو يدل على أنه لا يعرف هذا الفرع منصوصا للك ولسنا نعتبر ما أي الحصاة التي لم تصل 
الجمرة ابن فرحون ف شرحه على ابن الحاجب ليس المراد بالجمرة البناء ا وذلك البناء قائم وسط 
الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع زروق في شرح الإرشاد ومن أي جهة رمى الجمرة في 
مرماها صح الرمي أبو عمر أجمعوا إن رماها من أسفل أو من فوق ووقعت الحصاة في الجمرة أجزأه وإن 
لم تقع فیا ولا قوبها أعاد وإن لها غيرا تطر سند لو وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه لأنه 
من فعله فلو شك ف وصولها فالظاهر عدم الإجزاء فلو وقعت دون المرمى على حصاة فطارت الثانية ٤‏ 
المرمى لم يجزه 
بل ما بها قبل أصيب غيرها إذا بقوة تمادى سيرها فيها إن رمى حصاة فسقطت في محمل رجل 
فقبضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمي الأول 
حتى وقعت في الجمرة أجزأه وإلى كون القوة قوة الرمي الأول أشرت بقولي تمادى سيرها 


ا - أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. مسلم في صحيحه. كتاب الحج» 
رقم الحديث : 1299. 
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خليل : ١‏ وان أَطَارَتْ غَيْرَهَا لَهَا ولا طِينُ وَمَعْدنُ وَفِي ِجْرَاءِ ما وَقَف بِالبناء ترد وَبترثيهن وَأعَادَ مَا حَضَرَ 
بعد الْمَنِْيّة وما بَعْدهَا في يَؤيهَا فقَطْوَنوبِ تَتَابْعهُ فان رَمَى يحَمْس خَمْس اعد بالحَمْس الأول 

التسهيل وهل كذاإنفي شقوق في البنا تقَححًترردد والاجهزابَيّنا 
وذاككر منسية منغ ابر من بعد رميه جمار الحاضر 
يعيد حتمارمي باقي ماكر بخ EEE ETE‏ 
كذاابن هرون عليهاقد ذكر أماالرهوني فلاحتم انتصر 
والفور مندوب فيبني من غفل فخ الكل فلن الخو الأول 

التذليل وهل كذا إن في شقوق في البنا تقع تردد قال في المناسك وإن وقعت في شقوق البناء ففي الإجزاء نظر والفقية 


خليل الذي بمكة يفتي بعدم الإجزاء ورأيت من شيخنا الشهير المنوفي ميلا إلى الإجزاء والاججزا بالنقل 
وبالقصر للوزن بينا أشرت به إلى قول الحطاب الظاهر الإجزاء 
وذاكر منسية من غابر من بعد رميه جمار الحاضر يعيد حتما رمي باقي ما ذكر منه فقط وندبا الذي 
حضر كذا ابن هرون عليها قد ذكر أما الرهوني فللحتم انتصر فيها لو رمى من الغد ثم ذكر قبل 
مغيب الشمس أنه نسى حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع ثم 
يعيد رمي يومه لأنه في بقية من وقته وعليه دم للأمس وإذا ذكر ذلك بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني 
زمى عن أمس كما ذكرنا وعليه فيه دم ولم يعد رمي يومه وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومين فذكره 
قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع عن أول يوم وأعاد 
الرمي عن يومه هذا فقط إذ عليه بقية من يومه ولا ب يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى 
ابن هرون في شرحها قوله يرمى الأولى بحصاة وقيل اا يسبع حكى اه جي أنه قول ابن كنانة 
فى المدونة وسبب الخلاف هل الفور واجب مطلقا أو مع الذكر ثم قال وقوله ثم يعيد رمي يومه يعني 
استحبابا في الوقت كما يعيد صلاة وقته إذا صلاها قبل منسيته وحكى ابن شأس قولا آخر أنه لا يعيد 
ما رماه في يومه انتهى وقوله يعني استحبابا في الوقت أقره الشيخ في التوضيح الرهوني وفيه نظر لأنه 
خلاف صريح الباجي وابن عرفة ة والإرشاد وخلاف ظاهر المدونة والجلاب وابن يونس واللخمي وغيرهم 
وتعيين حكم إعادة رمي ما حضر زيادة 
والفور مندوب مطلقا مع الذكر وعدمه وهو ما شهره ابن بشير وحمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه 
ومشى عليه المصنف هنا وف التوضيح والمناسك وقبله منه هنا الشارح ٤‏ شروحه الثلاثة والبساطي 
والأقفهسي وهو ظاهر المدونة ففيها ويوالي بين الرمي ولا ينتظر بين الحصاتين شيأ أبو الحسن الصغير 
وهذا على جهة الأولى والأفضل لا أنه من شروط صحة الرمي يدل عليه ما يأتي في مسائل النسيان 
فيبني من غفل فخمس الكل على الخمس الا لأول فيها ومن رمى الجمار الثلاث بخمس خمس يوم ثاني 
النحر ثم ذكر من يومه رمى الأولى بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه ولو ذكر من 
الغد رمى هكذا وليهد على أحد قوليٰ ملك وحكى ابن بشير في المسئلة ثلاثة ثة أقوال الأول ما ذكر 
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وان لذ مضع حصا اد بيت" من الأولى اجأ لوعن صي وو حا حصا 


وتاارك الحصاةغير دار م نأي جمرةمن الجمار 
يبني على ست من الأولى فقط لامن الترتيب فيهمايشترط 
وملك عن ذا إلى البدء رجع فاش-ترط الففور والال التببع 
هذي طريقة والاخرى يشترط في الذكر جزما وهل ان ينس سقط 
وإن رمسى عن نفسه وكصبي کلاپ نعلت التر تينب 
ولوتداخل الذي منهارمى عننفسهوعن هأجزاعنهما 


التذليل 


قال وهذا هو المث الثاني أنه يعيد الجمرة من أ الثالث إذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاصة وإن 
وهذا هو ر والغاني و 1 يوم و 


. ذكرها في أيام القضاء أعاد الجمرة من أصلها انظر ما وجّهها به في الحطاب 


وتارك الحصاة غير دار من أي جمرة من الجمار هي يبني على ست من الأولى لعدم اشتراط الفور 
على ما تقدم فقط فيرمي الاثنتين بسبع سبع لما من الترتيب فيها يشترط وملك عن ذا إلى البدء 
رجع فاشترط الفور والال بالنقل المتبع فيها وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم ولا يدري من أي 
جمرة فقال ملك مرة يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الباقيتين بسبع سبع وبه أقول ثم قال يرمي كل 
جمرة بسبع سبع 
هذي طريقة وهي لابن بشير وأبى الحسن الصغير والمصنف في كتبه الثلاثة والاخرى يشترط في الذكر 
جزما وهل ان بالنقل ينس سقط وهي لصاحب الطراز ونصه اختلف في الفور هل هو شرط مطلقا أو مع 
الذكر ولابن هرون وابن عبد السلام قال لو فرقه عامدا لم يجزه لاشتراط التتابع في رمي الحصى مع 
الاختيار باتفاق انظر الحطاب واستيفاء الموضوع على هذا النحو زيادة وأسقطت قول الأصل من الزوال 
للغروب لأن الوقت سيأتي إن شاء الله تعلى 
وإن رمى عن نفسه وكصبي الكاف لإدخال بقية من يرمى عنه فهي زيادة لا زائدة كلا من الجمار 
بسبعين من الحصى وتثنية سبع من باب قوله : 

وكيف أخ اف الناس ولله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد 


على الترتب ولو تداخل الذي منها رمى عن نفسه وعنه أجزا بالإبدال تخفيفا عنهما القابسى من رمى عن نفسه 
حصاة وعن صبي معه حصاة حتى أتم الرمى فليعد عن نفسه ولا يعتدّ من ذلك إلا بحصاة واحدة ولو رمَى جمرة 
عن نفسه ثم رماها عن الصبي حتى أتم فذلك يجزئه ابن يونس قوله في الأول غير صحيح لأنه تفريق يسير 
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وزرمي العقبة اول م طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوقه إثر الاوليين مدر إسراع 


لبَعَرةِ وَتيَاسُرُهُ في النّانِيَة 

سين تسو اسح اكه 
والكره قبل نذا منالفجر بدا 
القت ف الد لوال 
فإن رمى بعس أساءوكفى 
#الومحعحيكة RE E‏ 
جاعلا الو عن اليمين 
صلى عليه ربنا وسلما 


والرنع لليدين فيه يتقي 


بين طلوعالشسس والزوال 
وبع للف روب والكل أا 
يبدا وقبلل الظهرللكمال 
وللدعائتدباطويلاوقفا 
بإثر رمي الجثرإِاً العقبه 
نسسستقبلاً كلوقن الأفين 
ماطاف بالبيت مفيض ورمى 


:. ينقد نة ١‏ تة ی 


والرمي بيوم العيد بالكمال بين طلوع الشمس والزوال عدلت عن قوله موك الشمس لقول الشارح بعد 
طلوعها وفيها ضحوة والكره قبل ذا من الفجر فلا يجزئ قبله بدا وبعد أي بعد الزوال 0 لكل 
أدا الحطاب عند قوله طلوع الشمس هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت 
الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن بشير وابن هرون في 
شرحها ونصه وأما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد 
الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في اليل وما بعده من أيام التشريق الجزولي يكره 
من الزوال إلى الغروب ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

والوقت بعد العيد بالزوال يبدا بالإبدال تخفيفا تقدم تقدم قول ابن شأس ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة 
من بعد الزوال إلى آخره وقبل الظهر للكمال فإن رمى بعد أي بعد صلاة الظهر أساء وكفى في الموازية والواضحة 
قال ابن المواز فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة وقد أساء وللدعا بالقصر للوزن تدبا لوبلا 
وقفا كالهذ أي الإسراع عبرت به موافقة لأهل الأداء للبقرة المرجبه أي المعظمة بإثر رمي الجمر إلا العقبه 
عبرت به لأن قوله إثر الأوليين لا يعين أنه يقف إثر كل واحدة منهما 

جاعلا الوسطى عن اليمين مستقبلا كموقف الأمين صلى عليه ربنا وسلما ما طاف بالبيت مغيض 
ورمى ابن المواز يبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فإذا رماها تقدم أمامها فوقف وأطال الوقوف 
للدعاء ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها 
ووجهه إلى البيت فيفعل كما فعل في الأولى 8 يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها وكان 
0 وسالم يقفان عند الجمرتين قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرة والرفع لليدين فيه باتني 

يتقيد بنقل العتقي ابن المنذر لم نعلم أحدا أنكره إلا ما حكاه ابن القاسم عن ملك 
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وتحصيب الراجع لِيصّلي أربّع صلواتِ وطواف الوداع إن حرج لكالجحفة لا كالتنعيم 


التسهيل 


ورمي الاوليين من أعلى احسّبه ‏ - ندباومن أسفل تُرمَى العقببه 
وبالمحصب نزول الراجسع ندب يصلي فيه ظهرالرابع 
ا والغف رب والعشا ولا يطلب بال ي منتىجلا 

وأن يشوف الوااع م نإكى كجحفة خرج منهامس جلا 


التذليل 


ورمي الاوليين بالنقل من أعلى احسبه بالفتح لنية النون الخفيفة وقد تقدم قول ابن ملك في التسهيل 
وربما نويت في أمر الواحد فيفتح وصلا ندبا ومن أسفل ترمى العقبه ابن أبي زيد ترمى جمرة العقبة من 
أسفلها والجمرتان من أعلاهما ومضمون البيتين زيادة 

وبالمحصب نزول الراجع ندب وإن من أهل مكة كما في كلام سند وهو المفهوم من إطلاقاتهم وفي الذخيرة 
المحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه من السيل ونزول الأبطم ليلة الرابع 
وموا ل اج ا ل و E‏ 
المحصب يصلي فيه ظهر الرابع والعصر والمغرب والعشا بالقصر للوزن ملك إذا رجع الناس من منى نزلوا 
ببطحاء مكة فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخلون مكة بعد العشاء أول اليل واستحب لمن 
يقتدى به أن لا يدع النزول بالأبطح واستثنى أبو إسحق النظارٌ الإمام إذا صدر يوم الجمعة من منى 
فيستحب له أن يصلي الجمعة بأهل مكة ولا يقيم بالمحصب نقله ابن غازي في التكميل ولا يطلب 
بالتحصيب من تعجلا رواه ابن حبيب عن ملك وذكره زيادة 


وأن يطوف للوداع بالكسر مصدر وادّع وبالفتح اسم مصدر وَدّع ويسمى طواف الصّدّر بفتحتين ويطلق هذا 
الاسم أيضا على طواف الإفاضة وعن ملك كراهية إطلاق طواف الوداع قال وليقل الطواف الحطاب 
يحتمل أنه إنما كره الوداع لأنه إنما يكون من المفارق فكره له اسم المفارقة عن ذلك المحل الشريف سند 
يستحب إذا فرغ منه أن يقف بالملتزم للدعاء الكافي ويستحب إذا فرغ من ركعتي طوافه أن يقف بين 
الركن والباب فيحمد الله ويشكره على ما من عليه ويجتهد في الدعاء على أنه موضع رغبة وليقل إن 
شاء اللهم إنك حملتني على ما سخرت بنعمتك لعبادك وما كانوا له مُقرنين حتى بلغتني لبيتك الحرام 
فإن كنت يا رب قبلت ورضيت فَازْدَدْ عني رضى ولا الآن قبل أن أبعد عن بيتك غير مبدل بك ولا 
راغب عنك اللهم قني شر نفسي وكل ما ينقص أجري أو يحبط عملي واجمع لي خير الدنيا والآخرة 
وقال في أول كلامه إن طواف الوداع سنة ونسك ولا يسقط إلا عن الحائض وحدها وهو عند ملك مستحب 
من إلى مكان بعيد كجحفة خرج منها مسجلا كان بنية العودة أم لا مكيا أم غيره قدم لنسك أم لتجارة 


717 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل : إن صَغِيرًا وتَأدّى بالإقاضة والعْمْرَةِ وَل يَرْجِْ E‏ ين يك ل يدل 
خف وَرَجَع لَهُ إن لم يَف فوَات أصحابه ۰ ۰ 

التسهيل ‏ وإن صغيرا وقأدىبالإفا ضةوباعمرةإن بالفور فا 
لا لكتنتعيم سوى من قد قصد مكثا بسه ومين لهدازرًا يعد 
ولايعه و القهقرى وبطللا ببعض يوم لابشغل سهلا 
وعاد من لم يبتعد من مكته لهإنذالم يخش فوت رفقته 

التذليل ٠‏ وإن صغيرا فيها طواف الوداع على من حج من النساء والصبيان والعبيد وعلى كل أحد وتأدى بالإفاضة 


فيها إن خرج إثر طواف إفاضته سقط وبالعمرة فيها من خرج إثر عمرته سقط وإن أقام بعد ذلك ودع وى 
قولها إثر فيهما وقولها وإن أقام بعد ذلك ودع أشرت بقولي إن بالفور فا بالحذف أي رجع إلى بلاده لا إن 
خرج لكان قريب لكتنعيم وجعرانة ليعتمر ومن خرج إلى شيء ء من المنازل القريبة لاقتضاء دين أو زيارة أهل 
أو شبه ذلك فلا وداع عليه وكذا من يتكرر منه الدخول كالحطابين وأهل الفواكه والبقول بالأولى من سقوط 
العمرة قاله سند سوى من قد قصد مكثا به أي بكالتنعيم فيودع قاله التونسي ومن له دارا يعد فيودع إذا 
خرج إليه كما يفهم من كلام سند وابن عرفة انظر الحطاب 

ولا يعود القهقرى قال في المناسك لأنه خلاف السنة وكثير من الناس يفعل ذلك هنا وفي مسجده عليه 
السلام ولا أصل لذلك في الشرع الشريف وأدت هذه البدعة إلى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم وعند القبور 
التي يحترمونها ويزعمون أن ذلك من الأدب وبطلا ببعض يوم لا بشغل سهلا ابن عرفة وفيها يسير شغله 
بعده قبل خروجه لا يبطله وإن أقام بعض يوم أعاد اللخمي هذا أصوب من رواية ابن شعبان من ودع كم 
اقام ال بمكة فهو في سعة أن يخرج وفيها من ودع وأقام به كريه بذي طوى يومه وليلته لم يُعد زاد الشير 
في رواية ابن عبد الحكم وكذا من أقام بالأبطح نهاره 

وعاد من لم يبتعد من مكته له إذا لم يفعله أصلا أو حكما كأن يطوف على غير وضوء أو ينتقض وضوءه 
قبل أن يركع إذا لم يخش فوت رفقته أما تركه أصلا فقال فيه ابن عرفة ويرجع له من لم يبعد وفيها رد 
له عمرُ ين مر الظهران ولم يحد له ملك أكثر من من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو 
ER‏ وروى الشيخ من من بلغ مر الظهران لم يرجع له وأما تركه حكما فقال فيه ابن فرحون في 
مناسكه ومن نسيهما يعني الركعتين حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه وان کان بالقرب وهو 
على طهارة رجع فركعهما وإن انتقض وضوءه ابتدأ الطواف وركعتيه وإن كان توديعه بعد العصر فله أن 
يركع إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه وفي الطراز عن ابن القاسم قال ملك ولو كان الطواف قبل طلوع 
الشمس فخرج وهو يريد أن يركع بذي طوى فانتقض وضوءه فإن تباعد فلا شيء عليه بخلاف ركعتي الطواف 
الواجب يريد ويركعهما وقاله في العتبية ولو كان قريبا في الوداع رجع قال ابن حبيب يأتنف الطواف 


خليل : 


باب الحج والعمرة (المجلد الاول) 718 


E GE 7‏ ° ءo‏ 8 ا ae‏ خا ا 2 E‏ 
حبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وَقِيدَ إن أَمِنَ والرفقة فِي كيومَين 


التسهيل 


وماكحيض مسقط وإن تحض أوئنفس الرأة وهي لم فض 
يُحَبَّسْ لها قدرهما الكقري ومثل فهفي حبس هال ولي 
وتحسس الرفقة كايومين والأمنٌ شرط الحبس في الفرعين 


التذليل 


وما كحيض مسقط تقدم 2 في الكافي ولا يسقط إلا عن الحائض ومعلوم أن النفساء مثلها وفي المدونة 
في الحائض تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف سند لو نفرت فطهرت بقرب مكة وأمكنها الرجوع 
رجعت وإن تحض أو تنفس المرأة وهي لم تفض فالمسئلة من مسائل طواف الإفاضة لا الوداع كما 
يوهمه صنيع الأصل 
يحبس لها قدرهما الكري سواء كانت حاملا حين عقد الكراء أم لا علم الكري بالحمل أم لا على 
مذهبها وعن ملك في الموازية لا يحبس على النفساء ء لأنه يقول لم أعلم أنها حامل وأما الحيض فلا كلام 
له فيه لأنه من شأن النساء والحبس في الحيض على المبتدأة خمسة عشر يوما وعلى المعتادة عادتها 
والاستظهار ابن المواز واختلف قول ملك في الحائض فقال مرة خمسة عشر يوما ومرة خمسة عشر 
وتستظهر بيوم أو يومين ومرة شهرا ونحوه واستشكله اللخمي بأنها إذا جاوزت الخمسة عشر أو السبعة 
عشر كانت في معنى الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها سند هذا عندي في حيض الحامل وأما الحائل 
فلا يدوم بها الحيض هكذا وخرج قوله في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى وعلى أنه 
يحبس على الحائل عادتها والاستظهار إن زاد دمُها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها ا 
وفسخ كرائها قاله ابن عرفة وجعلهما في الجواهر قولين واستظهر في التوضيح الأول وقال في الثاني لا 
وجه له لأن مدة الحبس أقصى مدة الحيض مصطفى وجهه مراعاة رواية ابن وهب بالاحتياط بعد 
الاستظهار فيما بين عادتها وخمسة عشر يوما قال في البيان ويحبس في النفاس ستين يوما واستحسن في 
سماع أشهب إذا حبس للنفساء أن تعينه في العلف وأما الحائض فلا 
ومثله في حبسه الولي الباجي ويحبس من معها ممن يلزمه أمرها وتحبس الرفقة إن بقي بينها وبين الطهر 
كاليومين قال ملك وإن بقي بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس الكري ومن معه من أهل رفقته فإن كان 
بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده ا ا اديرد اللباد وابن أبي زيد والتونسي 
في الكري عبد الباقي في الرفقة لعله مع الأمن كما سبق قاله بعض وسكت عنه البناني والرهوني وكنون 
وهو اهر ولذلك قلت في الفرعين سند ف الكري وهي كالمحصرة بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة ويحتمل 
أن يقال يلزمها لأن الامتناع منها البناني فتحصل أنه حيث قلنا لا يحبس لها مع الخوف فهي كالمحصرة 
لا تحل إلا بالإفاضة ثم إن أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء وقيل لا يفسخ وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعت 
لبلدها ثم تعود في القابل انتهى ابن عرفة سمع القرينان لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم 
يحيس لحيضها قبلها قيل أيوع لها من الكراء شيء قال لا أدري ما هنا ابن رشد إن أبت الرجوع وأبا 
الصبر فالصواب فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة لأنها عليها سنة واجبة فإن كانت نذرتها فأوضح 
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ا سل رد 


وکر رمي ِمَرْمِي به كَأنْ يُقالَ للإفاضّة طواف الرَيَارة أو رُرْنَا قبرة صلى الله عليه وسلم رقي 


اف أو عليه أو على منْبره عليه الصّلاة وَالسّلامُ يتغل يخلآف الطوّاف والحجر 


وكير هالرمي بمرمي به 


وماعلى الطائف بالنعسل حرج 
وكرهوا الرقي فوقالكعبه 
کذادخول الكعبة المشرفه 


والعودٌ قبل الفوت قل بندبه 
إن طهرت كمن بها الحجر ولج 
يهنا كنذا مير نامي الركينه 
بهاووضعه عليهامصحفه 
يقال زرناقبر من سن السنن 


منسيتك ق ق مسجده رحلا مريدٌ موللا 


كذاك إطلاق الزيارة على إفاضةفهمى لنتنضلا 


وكره الرمي بمرمي به رمى به هو أو غيره اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن 
عرفة وفيها لا يرمى بحصى الجمار لأنها قد رمي بها فأخذ منها أن العلة أنها قد تُعبد بها مرة فلا يتعبد بها 
ثانية قاله ابن يونس وجعله أصح من من التعليل بأن ما تُقبل منه رفع وما لم يتقبل لم يرفع ونقل الباجي عن ابن 
القاسم أن ملكا خفف في الحصاة الواحدة والمشهور روايته إطلاق الكراهة قال فيها سقطت مني حصاة فلم 
أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لى ملك إنه لمكروه وما أرى عليك شيأ واعود نبل لبرت 
بمضي أيام الرمي قل بندبه قاله التونسي وذكره اة من عبد الباقي سكت عنها البناني 

وما على الطائف بالنعل حرج إن طهرت زيادة من الحطاب مستغنى عنها لكن ذكرتها لدفع توهم 
الرخصة ومثل النعل الخف كما في المدونة كمن بها الحجر ولج وكرهوا الرقي فوق اللتعبه بها 
الحطاب يؤخذ منه أن لا كراهة في رقي درج البيت كذا منبر سامي الرتبه كذا دخول الكدية اأشرفة 
بها هو مراد الشيخ بقوله ورقي البيت المواق فيها لم يكره ملك الطواف في النعلين والخفين وكره أن 
يدخل بهما البيت أو يرقى بهما الإمام أو غيره مذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما له وكره ملك أن 
يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو قال وليجعلهما في حجزته وأباح دخول الحجر بالنعلين والخفين 
ووضعه عليها مصحفه محرم زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني 

هكذا یکره أن يقال زرنا قبر من سن !سنن صلى عليه الله ما شد إلى مسجده رحلا مريه موثلا 
والكراهة باقية ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن سند وقال البساطي يجوز كذاك إطلاق 
الزيارة على إفاضة فهي لمن تفضلا أشرت بهذه الزيادة إلى قول سند استعظم ملك إطلاق هذه 
اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق بيت الله تعلى من حيث إن الزيارة إنما تستعمل بين 
الأكفاء وفي السعي الغير الواجب ويعد الزائر متفضلا على من زاره انظر بقية كلامه في الحطاب 
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وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَّهُ مع مَحْمُولِهِ لَمْ يُجز عَنْ وَاحِدٍ يَّنْهُمَا وَأَجْرَاْ السَّمْىُ عَنْهُما 
كمّحمولین فِيهمًا 


وطائف يحمل آخر قصد عنهوعن محموله الإجزافقد 
أصلا ويجزي السعي عنهماكما ‏ يجزئى محمولين كل منهما 
وما مضى من نفي الاجزا الشيخ قد قفا به ابن الحاجب الذي انتقد 
عليه في توضيحه أن شهره فقال فيه سوه لم أره 
والعتقي الطفل يجزئ فقد ونصره في الكل ظاهر سند 


التذليل 


وطائف يحمل آخر قصد عنه وعن محموله الإجزا بالقصر للوزن فقد أصلا أي لا يجزئ عن واحد 
منهما ويفهم من نيته عن محموله أنه لا يدخل في الموضوع من طاف يحمل مريضا لأن المريض ينوي عن 
نفسه انظر البناني ويجزي من الثلاثي المعتل أو الرباعي المهموز المخفف السعي عنهما فيها لا يطوف 
بالصبي إلا من طاف لنفسه وأما السعي فلا بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعيا واحدا يحمله في ذلك 
كما يجزئ محمولين كل منهما ابن حبيب لا بأس لمن طاف عن نفسه أن يطوف بصبيين أو ثلاثة 
يحملهم طوافا واحدا والسعي أولوي 

وما مضى من نفي الاجزا بالنقل وبالقصر للوزن الشيخ قد قفا به ابن الحاجب الذي انتقد عليه في 
توضيحه أن شهره فقال فيه لسواه لم أره حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون 
الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول وعكسه 
وقال ابن الحاجب إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح ولم أر من شهره 

والعتقي الطفل يجزئ فقد نسبه له الشيخ في التوضيح المواق ابن القاسم إن طاف عن نفسه وعن الصبي طوافا 
واحدا أجزأه عن الصبي وأحَبُ إليّ أن يعيد عن نفسه أصبغ بل ذلك واجب عليه والقياس أن يعيد أيضا عن 
الصبي وذلك أحب إليّ ونسب ابن راشيد إلى المدونة الإجزاء عن الصبي خليلٌ لا يوخذ منها الحكم بعد الوقوع 
وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء ونصره ف, الكل ظاهر سند الحطاب ظاهر كلام الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما. 


خليل : 


التذليل 
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فصل حرم بالإحرام عَلَى المَرَةٍ پس قفاز وَسَثْر وَجْهٍ إلا لِسَثْر بلا غَرزوَرَبِطٍ إلا قذي وَعَلَى 
الرجُل مُحِيط بعُضووَإِنْ يج أ زر أو عفد 

حرم بالإخرام قفاز على ال أنثى وستر وج هلااماحصل 
للسترعنهم فبلاغرز وشد بل تسدل الشوب من الأعلى فقد 
إلاففديةويمنىىع الذكر محيطعضوهب بنسج أوكزر 


فصل في محظورات الحج والعمرة شأس اللبس والتطيب وترجيل الشعر والتنظف والجماع 
ومقدماته وإتلاف الصيد حرم بالإخراء 43ا: قال في التوضيح هو ما يفعل على صفة الكفين من قطن 
ونحوه ليقي الكف من الى . عبرت بها لتشمل الأمة والصغيرة والخطاب فيها للولي فإن 
لبسته ففدية على المشهور عزاه ابن عرفة لرواية ابن أبي زيد وهو في المدونة ومقابله لابن حبيب وكل ما 
حكم بأنه ممنوع في هذا الفصل ففيه الفدية إلا ما صرح بنفيها فيه كتقلد السيف لغير عذر وتعريثها 
يديها من غير القفازين مستحبة فإن أدخلتهما في قميصها فلا شيء ان 

الأولى البداءة بالرجل كما في أكثر الآي وفي السنة لقلة ما يتعلق بها هنا وساتر جه ولا شيء عليها في 
تغطية البياض الذي وراء الصدغ إذ ليس منة وفطت فيا من وجيها افتدت هذا ا يسترة الخمار 
منه إذ لا يمكن ستر الرأس إلا بستره فقدم ستره على كشف جزء من الرأس لأنه عورة وستر العورة فوق 
حق الإحرام انظر الحطاب 

الا بالنقل ما حصل للستر عنهم أعني الرجال استغنى في الأصل أن يذكر المستتر عنه لأن الستر 
يستلزمه ولذلك جعل في المدونة كونه للستر قسيم كونه لحر أو برد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب 
وأما لأجل حر أو برد أو لغير سبب فليس لها ذلك الشيخ في التوضيح إن فعلته لحر أو برد فإن فيه 
الفدية فإن فعلته العاثر ديم م هو واسع لها كما في المدونة من غير تقييد بخشية فتنة نباد در وشد 
أي ربط بل تسدل الثوب من الأعلى ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عنه إذا سدلته كما في المدونة فد 
فإن رفعته من الأسفل افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقد تعقده بخلاف السدل كما فيها 


إلا بأن سترته للستر عنهم لكن بغرز وشد نندية صرح بها إذ لم يستفد المنع إلا من المفهوم أما لزومها 
في ستره لغير ستر عنهم فمعلوم من الحكم بمنعه كما تقدم ومقتضى حل المواق أن قول الأصل وإلا ففدية 
عائد إلى القفاز لنقله عليه قول ابن الحاجب للمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور والأولى 
ل ل ل ا ا ا E‏ 
بنفيها فيه ويمنع الذكر محيط عضو شب بنج أو كزر دخل بالكاف العقد فالخيط بالإعجام أولى ابن 
عرفة ممنوع الإحرام غير مفسده التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط لكيف لبسه كالقميص 
والجبة والبرنس والقلنسوة الباجي لا الملخيط على صوره ة النسج كمئزر ورداء مرقعين وفيها جائز طرح 


خليل : 


التسهيل 
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کخاتّم وَقباءِ إن لم يذل كم وَسَثْرَ وجه أو رس يما يعد سَاترَا كَطِين وَل فِذية فِي سيف وإن 
بلا عذر وَاحْيِرَام أو استثقار عمل فقط وَجَارَ حف قطِع أَسَْلَ من كعْب إفقد عل أو علَوَهِقَاحِشًا 


كخاتم وكقتباوإن بلا إدخال كف كمّهاإنأدخلا 


في الشوب منكبيه كال ذفهما منهاوستر وجه او رأس بما 
د ي ا كط ين وتا وليس في السيف افتدا وإن بلا 
ع ذرولافي الاحتزام للعمل ولا في الاستتفار إن له حصل 
وجاز خف أسفل الكعب قطسع لفققد نع مأوغسلاء مرتفع 


التذليل 


قميصه على ظهره يرتدي به دون دخول فيه ابن فرحون في الشرح في كتاب ابن المواز إجازة التخلل بعود 
ومنعه في العتبية وما تسب لكتاب محمد أنكر ابن عرفة على ابن عبد السلام نسبته له الحطاب لم أقف 
عليه في نسختي منه ولعله سقط منها ابن عرفة وفيها التخليل والعقد والتزرر كالخياطة قلت ولهذا قالوا 
الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله ولبس الخيط الممنوع لبس الجائز جائز انتهى 

كخاتم اللخمي وابن رشد المعروف من قول ملك منعه لأنه أشبه بإحاطته بالأصبع المحيط وفي مختصر 
ما ليس في المختصر لا بأس به وحكى ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع وجعلهما الواق تأويلين 
على المدونة واستقرب ابن عبد السلام السقوط واستظهر الحطاب أن القائل بالمنع يقول بالفدية والقائل 
بسقوطها يقول بالجواز قال وهذا في حق الرجل أما المرأة فيجوز لها وكقبا بالقصر للوزن وهو بالفتم 
والمد ما كان مفرجا وذكر شارح القاموس فيه المد والقصر عن المصباح وغيره وإن بلا إدخال كف كمها 
فالمفعول في الأصل محذوف 

إن أدخلا في الثوب منكبيه كالذ بالإسكان فهما منها إذ ظاهرها أنه لا بد في الفدية من دخولهما ففي 
عبارة الأصل إجمال كأصله وستر وجه أو بالنقل رأس وإن بعضا خلافا لأبي حنيفة سند لا يجب شيء 
بتغطية ما انسدل من لحيته النوادرٌ وإذا ما EE‏ ورأسه بما يعد ساترا كطين من الذخيرة ليس 
المرادٌ خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطا أو مُحيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ 
فيلبس وقد لا يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط على الظهر أو يأتزر به مثلا زدته لقول سند 
أو حناء أو طيب وليس في السيف افتدا بالقصر للوزن 

وإن بلا عذر فيها إن ألجئ المحرم أن يقلد سيفا فلا بأس به فإن قلده لغير حاجة قال عنه ابن المواز 
ينزعه ولا فدية عليه وفي نسخة المواق ولو ولم يشر إلى المقايل فلذلك جئت بإن كما في نسخة غيره وإن 
كانت نسخته أوثق في نفسي ولا في الاحتزام للعمل فيها لا يحتزم المحرم فإن احتزم فوق إزاره افتدى 
وإن أراد أن يعمل فلا بأس أن يحتزم قال في مختصر الوقار ما لم يعقده ولا في الاستثفار إن له حصل 
القرافي اختلف قول ملك فيه عند الركوب والنزول بالكراهة والجواز 

وجاز خف أسفل الكعب قطع لفقد نعل أو غلاء مرتفع فيها إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما 


خليل : 


723 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَاثَّقَاءُ ق شمس أو رح بيد أو مَطرٍ بمرتفع تيم ظفر الْكسَر وَارَتِدَاء بقييص 


التسهيل كذااتقاء شم ساوريح بيد أو مضربرفع كالثوب وقد 


التذليل 


روي فى البرد وشخنخ العتقا أبى وقدصح من الحر اتقا 
وهك ذا تقليم ظفر انكسر كذا ارتداء بقمسيص له لقع ee E‏ 


أسفل من الكعبين وليلبسهما ولا شيء عليه وإن وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما 

أل امن الكدييق اها ويد لأن لباسه الخفين لضرورة بسبب الدواء ء فلذلك لزمته الفدية وإن وجد 

نعلين بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلا أن يُرفع في الثمن كثيرًا سند عليه أنْ يعد النعلين إذا علم 

أنهما لا توجدان في الميقات وكان واجدا لثمنهما ملك لا يلبس نعلين معطوفتي القدمين الأبهري لأنهما 

بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب عياض في قواعده والتجرد من المخيط والخفاف للرجال وما له حارك من 

النعال يستر بعض القدم كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعضه إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل 
من الكفيين 


كذا اتقاء شمس او بالنقل ريح بيد في كتاب محمد لا بأس أن يجعل يده على رأسه أو يستر بيده وجهه من 
الشمس هذا لا يدوم وسمع ابن القاسم للمحرم وضعٌ يده على أنفه من غبار أو جيفة مر بها ابن القاسم 
وأستحب له ذلك إن مرّ على طيب وفي النوادر لا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه وأن يجعل 
يدي فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه وقال ملك في الختصر ليس على الفحرم كشف ظهره الشمس اراد 
الفضل فيه أو مطر برفع كالثوب ابن رشد له رفع ما ية يقيه اللطر فوقه ونحوه في مناسك ابن الحاج وذكرت نوع 


ا مرتفع إيماء إلى 2 إدخال بهرام فيه الخيمة لجواز دخولها ولو لغير مطر انظر الحطاب وقد EF‏ و ل شرك 


رواه ابن أبي أويس عن ملك في المدنية وشيخ العتقا أبى ذلك فيها أيضا وقد صح من الحر اتقا ففي الصحيح 
[أن أسامة وبلالا كان أحدهما آخذا بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى 
جمرة العقبة'] انظر الحطاب وذكر البرد والحر زيادة 

وهكذا تقليم ظفر بالإسكان انكسر فيها لو انكسر ظفره قلمه شيء عليه التونسي ينبغي على هذا لو 
انكسر أكثر فقلمه ما كان عليه شيء واستظهره ممع ل م 
إنه إماطة أذى ويفتدي وعارض أبو الحسن بينه وبين ما يأتي من أن ف إزالة الواحد لإماطة الأذى فدية 
وأجاب الحطاب عن معارضتهما بأن ما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه يغتفر لأجلها وتسقط الفدية 
فيه وما كان وقوعه نادرا فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم لا في سقوط الفدية قال وتأمل ذلك 
تجد مسائل هذا الباب جارية عليه ونقل عن سند أنه يقتصر على ما انكسر فإن أزال جميعه كان ضامنا كما 
لو أزال بعضه ابتداء من غير ضرورة قال وما قاله ظاهر ومراده أنه يقطع المنكسر ويسوي الباقي حتى لا 
يتضرر بتعلقه بما يمر عليه كذا ارتداء بقميص تقدم قولها جائز طرح قميصه على ظهره يرتدي به 


ل د ل اس ل ال ال 0 ساسا : 1298. 
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وَفِي كر السراويل روايتان وَتَظللُ بِبنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَمَحَارَةٍ ل فيهًا 


صح بتسويغ السرويل إذا ١‏ لميوجد لإزارٌ فليحمصسل بذا 
وفي كراههة وح ل الارتدا بها روايتاان والحطل بدا 
عن غير ملك فإطلاق السروا يتين عن مصطلح القومانزوى 
وج بز الاستظلال بالبباء وبالخناوجزز بالفف اء 


من المحارة ووش طها مع وهي للمحمل عنده تبصع 


التذليل 


[والخبر صح بتسويغ السراويل إذا لم يوجد الإزار'] فليعمل بذا قال في الموطإ لم يبلغني هذا ابن عبد 
السلام وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام أنها لم تبلغه إذا قال أهل الصنعة إنها 
صحت يجب على مقلديه العمل بمقتضاها كهذا الحديث [وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق 
العيد الجمعة”] البناني ويؤيد ذلك ما قاله في رواية معن بن عيسى ما وافق من رأبي الكتاب والسنة 
فخذوا به وما خالف فاتركوه 


وفي كراهة وحل الارتدا من باب ذراعي وجبهة الأسد بها روايتان نصه في التوضيح وفي كراهة الارتداء 
بالسراويل روايتان الباجي ووجه الكراهة عندي قبح الرداء كما كره لغير المحرم لبس السراويل مع 
الرداء والحل بدا عن غير ملك (إطلاق الروايتين عن مصطلح القوم انزوى أشرت بهذا إلى بحث ابن 
غازي في الروايتين بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيدُ أن الجواز قول لغير ملك لا رواية 
عنه وقد حل المواق قول الأصل وفي كره السراويل روايتان بمسئلة من لم يجد إزارا فقال روى محمد من 
لم يجد مئزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء النهي وروی ابن عبد الحكم يلبسه كذا بالتذكير 
ويفتدي وقد علمت ما في المسئلة مما مر آنفا 

وجاز الاستظلال بالبناء وبالخبا بالقصر للوزن قال في التمهيد في الثامن والأربعين من حديث نافع 
أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل البناء والخباء وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا وقال في 
الاستذكار أجمعوا على أن له أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة نقله في التوضيح قال 
وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة وهو نازل وجاز بالفناء من المحارة أي بجانبها 
كانت بالأرض أو سائرة هذا أحد قولين وجعله في التوضيح ظاهر المذهب وقال فيه وأما ما لا يثبت 
كالبعير والمحمل ففيه قولان وذكرهما ابن فرحون قال والصحيح في المسئلتين الجوارٌ ووسطها منع الضمير 
للشيخ وهي للمحمل عند تبع الحطاب ظاهر كلامه هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم المحمل 


ا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس 


الخفين." البخاري › كتاب جزاء الصيد › رقم الحديث : 1843. 

- عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول : "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين". يعني 
المحرم. مسلم في صحيحه › كتاب الحج › رقم الحديث : 1178. 

ˆ - قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن 
أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. البخاري في صحيحه » كتاب الأضاحي » رقم الحديث: 5572 

- عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسال زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم 
قال نعم قال فكيف صنع قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : "من شاء أن يصلي فليصل". أبو داود ء كتاب الصلاة » رقم الحديث : 1070. 
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خليل  :‏ كلب بعَصًا فَفى وُجُوب الْفِدْيّةِ خلآفُ وَحَئْلٌ لْحَاجَةٍ أو فقر بلا تخر وَإِبْدَالَ 

التسهيل ولابن فرح ونإذا ماقببا كيثل لها فكالبن ا والخبا 
ولالذي قد قالهوجة وما للشيخ ناهر كلامالقدما 
فيميبا لد الحط اب والسيارة أشبهبالبناءمن محاره 
كالثوب بالعصا والافتشدا يجب ف تشين والأصصح أنهاستكحب 
والحممل للحاجة والفقر بلا تج_ر يجوز وكذا أن يبدلا 


: الىل وهو فيه ا E‏ بثوب في عصا قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل 
مقببا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز له ذلك 

وللذي قد قالة وجه وما للشيخ ظاهر تلام القدما فيه لدی الحطاب عبارته وما قاله له وجه ولكن 
ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف و لسيارة أشيه باليناء من محارة فقد جعل الحطاب البلاليج 
في البحر كالبيوت 

كالثوب بالعصا تشبيه بالاستظلال في المحارة والافتدا بالقصر للوزن يجب في تين أي مسئلتي الاستظلال في 
المحارة وبالثوب بالعصا قال في المناسك واختلف في الاستظلال بالمحمل وبثوب في عصا وظاهر المذهب أنه لا 
يجوز وأنه تلزمه الفدية بالمحارة ونحوها إذا لم يكشفها واا صم أنه أستحب ابن الحاج في منسكه الأصح 
الفدية عليه في استظلاله في حال سيره راكبا أو ماشيا ا غير واجبة ابن فرحون في شرح ابن الحاجب 
لا ذكر القولين في وجوب الفدية وسقوطها في المسثلتين ظاهره أنهما عنده على السواء وعلى القول بالسقوط 
فهي مستحبة انتهى وعدلت عن عبارة الأصل لأن ظاهرها أن في الوجوب والسقوط قولين مشهورين والقولان 
كما رأيت في الوجوب 0 وقد تعقبها البساطي بأنه لم ير من شهر القولين تفريعا على عدم الجواز 
البناني لعله اعتمد في تة تشهير الوجوب ما ذكر في مناسكه من أنه ظاهر المذهب وني تشهير عدمه ما ذكر ابن 
الحاج في منسكه من أن الأصح الاستحباب وفي النوادر كره ملك أن يستظل الواقف بعرفة من الشمس بعصا أو 
نحوها ونسب أبو العباس القرطبي في المفهم على صحيح مسلم كراهة ذلك إلى ملك وأهل المدينة وأحمد بن 
حنبل قال وأجاز ذلك غيرهم 

والحمل على رأسه أو غيره كأن يعقد ما يحمل من وقره على صدره كما في النوادر عن ابن عبدوس حا چ 
والفقرلا بخلاً كما في ابن يونس بلا تجر زيادة بيان يجوزكما في المدونة وقيد أشهب منعه للتجر بأن لا 
يكون عيشه وكلام ابن بشير يدل على أنه خلاف وكلام صاحب الجواهر يدل على أنه تقييدٌ واستظهره 
الشيخ في المناسك اللخمي في قولها لا يحمل شيأ للتجارة يريد إذا لم يضطر إلى ذلك وكذا أن يبهة 


خليل : 


التسهيل 
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نويه أو يمه اا ا ا لك ما حَفِيَ يرفق وَفَصدٌ إن لَمْ 
يبه وعد يلطقة اف على جلره: وإضافة لفقا عثره ولأ َيه كلمن جرح از را 
ثوبااوأن يبيه لا الغسل إن كسان لا يؤمن مت القمتسل 
فالكره والتحصريمٌ ظاهر سند إلامن‌النجس فالاءفقشد 
منغيرإطعامإذا قملٌقتِل | وي الذي من وسخكرهوحل 
وبطجرحهوحك ذي الخفا يالرقق والقضتئك إا المت 'اتتفسى 
وشنلد منطقت هه لنفقه إن باشر الجلد بشدالمنطقه 
زان متا لفحون :ايوق 3 ر ذا به را ةا 


التذليل 


ثوبا وأن يبيعه فيها لا بأس أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها أو يبيعها لقمل آذاه فيها أو غيره الحطاب 
يريد ولو قصد بذلك طرح الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من جسده وثوبه الذي عليه إلى الثوب 
الذي يريد طرحه فيكون ذلك كطرحه قاله في الطراز لا الغسل إن كان لا يؤمن منه القمل فالكره 
والتحريم ظاهر سند إلا من النجس فالماء فقد من غير إطعام إذا قمل قتل كما في الموازية وفي الطراز 
يطعم استاي وق الذي من وسخ كره على ظاهر المدونة وحل كما في الموازية وحكى في الشامل فيه 
قولين وأما غسله لغير النجس و فاتفق لفظ المدونة والموازية على كراهة ذلك وحملها في التوضيح 
كابن عبد السلام على بابها وظاهرٌ الطراز في غير النجس عدمٌ الجواز كظاهر الأصل وأما إذا تحقق عدم 
القمل فإنه يجوز له غسله بما شاء هكذا حصل الحطاب 

وبط جرحه كأن نسخة المواق ربط فهي التي في المطبوعة وكتب عليها قول الجلاب لا بأس افعو أن 
يربط جرحه انتهى وحكى ابن الحاج في مناسكه إجماع أهل العلم على جواز أن يتسوك وان دَمِي فوه 
وحكى ابن عرفة رواية محمد والعتبي بذلك ثم قال قلت لازم منع القاضي الزينة منع السواك بالجوز 
وتحوه وحك اذى الا بالوفق. لخدب لا يقد فى ياك 1١‏ خی کد ولا ,اسن بالك ا 
جسده والفصد إذا العصب انتفى فيها تعصيب الجسد كالرأس ولا بد من الفدية عصب لعلة أم لا ابن 
عرفة ويفترقان في الإباحة والمنع 

وشد منطقته لنفقه إن باشر الجلد بشد المنطقه وأن يضيف ما لغير فيها لا بأس بربطه منطقته 
لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة غيره فيها بعد نفقته ابن عرفة مفهومُها 
منع جعل نفقة غيره معه ابتداء وصرح ابن عبد السلام بمنع ذلك واستقرب فى في التوضيح سقوط 


الفدية وهو ظاهر الطراز وقال فيه ولو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك 


فعليه الفدية وافتدى ف غير نا يشمل شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره كما ف المدونة وشدها 
للتجارة كما نقله ابن فرحون عن ابن حبيب وابن يونس كعصبه رأسا ا 
لعلة وسكت عنه البناني فلذلك زدت كلمة لدا أما المواق ق فكتب تقدم نصها عصبه لعلة أم لا 


التذليل 
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أو لصق خِرَقةٍ كيرهم أو لَْهَا على ذكر أو قطئة بأذئيِه أو قرطاس بصدغيه أو ترك ذِي تفقةٍ 


ذهب أو رَدهَا لَه وَلِمَرَأة خَز وَحَلي 

أو جرخا او إلصصاق خرقة به 
أو قطن ةة بان او قرطااس 
والو جه لفو إذهما اللسذان 
ويفت ديفي تركه للمنطقه 
وترك رد ماأضيفت حينئذ 


وجازلبس امرأة حلياكخز 


كدرهم التبا بار 
صلغ والالصاق بغفير الراس 
كينا حتلم حكى البناني 
مكانهاعن د نفد النتفقه 
وترك ربهابعلوينتبذ 
فالنع في الكفين والوجه ارتكز 


أو جرحا ابن عبد السلام ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها وفي كتاب ابن شعبان إشارة إلى 
التفرقة وفرق ابن المواز بين الخِرق الكبار والصغار كما في اللصق وفرق التونسي بينهما بأن التعصيب 
والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على على الجسم الصحيح بخلاف اللصق وبما لابن 
عبد السلام صرحت المدونة انظر البناني او بالنقل الصاق خرقة به كدرهم روى محمد رقعة قدر الدرهم 
كبيرة فيها الغدية أو لفها بإربه سمع ابن القاسم لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم 
فإن لفها على ذكره لبول أو مذي افتدى 


أو قطنة بأذن فيها الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء ء فيهما ابن يونس لأنه محل إحرام بخلاف الجسد أو 
بالنقل قرطاس صدغ ابن القاسم من جعل صدغين افتدى وقد أفردت الأذن والصدغ كما في شرح زروق 
للإرشاد تنبيها على أن الفدية تكون في العضو الواحد قال في الطراز ,والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه 
الواحدة أو أذنيه كلتيهما بما فيه طيب أو لا طيب فيه لأنه باب ترفهٍ فهو باب واحدُ وسؤى بين ما لعلة 
وما لغير علة قال في التوضيح وعورضت الفدية فيها مطلقا بمسئلة الخرق وأجيب بأن ذلك لكثرة الانتفاع 
بسدها فأشبه الكثير والالصاق بالنقل للخرقة بغير الراس والوجه لغو إذ هما اللذان كشفهها دنم سكي 
البناني عقدت بهذا قول ابن عاشر عند قول الأصل أو لصق خرقة هذا واللّه أعلم خاص بجراح اة أو 
الرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي نقله البناني 

ويفتدي في تركه للمنطقه مكانها عند نفاد النفقه الجلاب إن نفدت نفقته ألقى المنطقة عن نفسه 
فإن تركها افتدى وترك رد ما أضيفت حينئذ وترك ربها بعلم ينتبذ اللخمي إن فرغت نفقته 
وكان قد جعل معها نفقة غيره رد نفقة غيره إلى صاحبها وإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها 
وهو عالم افتدى وإن لم يعلم فلا شيء عليه وقد استوفيت المسائل الثلاث على نسختي ذهبت 
بالتاء كما في مطبوعة المواق وذهب بدونها كما في غيره وجاز لبس امرأة حليا كخز فيها جائز 
للمحرمة لبس الحرير والحلي فالمنع في الكفين والوجه ارتكز الكافي المرأة المحرمة تلبس ما شاءت 
غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي وجهّها وإحرامها في وجهها وكفيها وذكر التعليل زيادة 
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وكره شد نفقته بعضده أو فَخِذِهِ وكب راس على وسادةٍ ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان ومكث 
ا م ه 0 50 4 03 

يمَكان به طيب واستصحابة وحجامة بلا عُذْر 


وكرهوا للمرء حرماأن يشد نفقةبفنخذ أو بعضسد 
وكلب وجهي ه على وسساده بل كبر هذا يعم عندالساده 
ولبس مصبوغ بماكعص فر للمُحصرم القدوة كرهسه دري 
والنسع في الصبوغ بالورس وما ضاهاه أو بعص فرإن أفدما 
وهكذايكره للمحرم شم لاكريحنان وكالسك أطمم 
كمكثه بموض ع يُلفىببله فاه وكالسك وكاستصيحابه 
كذا الحجامة بلا عذر علىال ١‏ مشهور مطلقا فإن قملاقتل 


وكرهوا للمرء حرما أن يشد نفقة بفخذ أو بعضد أو ساق كما في المدونة الحطاب لأن المنطقة من اللباس 
الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة وكب وجهه على 
وساده عبرت بالوجه لأنه الذي في الرواية واعتذر الحطاب عن تعبير الأصل بالرأس بأنه يطلق على ما 
فوق العنق فيكون الوجه من جملته قال وظاهر ابن رشد كالمصنف أن الكراهة خاصة بالمحرم وقال 
الجزولي وغيره إن النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين فظاهره أنه يُنهى عنه مطلقا وهو 
ظاهر وإليه أشرت بقولي بل كره ذا يعم عند الساده 

ولبس مصبوغ بما كعصفر مما ليس بطيب ولون المصبوغ به يشبه لون المصبوغ بالطيب للمحرم القدوة 
كرهه دري والمنع للرجال والنساء ىق E‏ في المصبوغ بالورس وما ضاهاه مما هو طيب كالزعفران فإن غسل 
حتى ذهب ريحه وبقي لونه فقد كرهه ملك فيها قال فإن لم يجد غيره صبغه بالشق والمشق بكسر الیم 
المغرة بفتحها أو بعصفر إن أفدما أي أشبع ورد في العصفر مرة بعد أخرى وفيه على المشهور الفدية على 
الرجل والمرأة انظر الحطاب ولا تعجل 

وهكذا يكره للمحرم شم لما كريحان من مذكر الطيب وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالياسمين والورد 
والخيرى و فإن تعمد شمه فلا فدية وكالمسك من مؤنث الطيب أطم فيحرم استعماله وتجب فيه 
الفدية كما يأتي كمكثه بموضع يلفى به ما هو كا مسك ابن شأس لا فدية عليه في جلوسه في بيت عطار 
مع كراهة تماديه على ذلك وكاستصحابه روى محمد كراهة خروجه ٤‏ رفقة أحمال الطيب 


كذا الحجامة بلا عذر على المشهور مطلقا سواء أزال بسببها شعرا أم لم يزل خشي قتل الدواب 
أم لم يخش ومقابل المشهور قول سحنون هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرا في الرأس خيفة قتل 
دوابه ووجه سند المشهور بأن الحجامة إنما تكون ٤‏ العادة بشد الزجاج ونحوه والمحرم ممنوع من 
الشد والعقد على جسده ومفهوم بلا عذر أنها مع العذر جائزة وهو كذلك فإن قملا قتل 
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خليل : وَعْمْسُ رَأ سأ تَجْفِيفَ يشدة وَنَظر يوراةٍ او ولس مرأة قا مطلقا 

التسهيل أو ٠قعراأزالأدى‏ ماعلى فا ا وان ال نر نعيج هلا 
كذاك غمس الرأس فى الا ذا شعر كذاك تجفيف شدي والنظر 
أيضا بمراة ولسيس الأقبيه لامرأة ليست بزوج مخلييه 
لوص فها فلاسيس باالإحرام يختص ذا ولا بنغفيرالآمي 
وف الدورن ةف يالغهم سس ورد إطعام شيء من طعام وسند 

التذليل ‏ أو شعرأ أزال أدى ما على فاعل ذا وهو في القمل الحفنة في اليسير والفدية في الكثير وني إزالة الشعر الفدية 


واستغرب في التوضيح القول الذي حكاه ابن بشير بسقوطها كما استشكل البناني لزومها على الكراهة 4 ٠٠‏ 
لعذر فعلا قاله البناني وهو ظاهر الحطاب والذي لابن حبيب أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية 
عليه فلعله أراد ما لم يزل شعرا ولم يقتل قملا 

كذاك غمس الرأس في الما بالحذف قاله فيها أ شعريكون فيه القمل وإلا فلا قاله اللخمي وصاحب الطراز 
وذكره زيادة كالتعرض لا يلزم في القمل والشعر في الحجامة ومفهوم الغمس أنه لو صبه عليه لجاز وهو كذلك 
كما نقلة ابن يوفس :وضاحب الطراز وذكر ابن فرحون كراهته ولو'لحر يَجِدَه التوضيح قال ابن الجلاب له أن 
يغسله تبردا وحكى عن ملك كراهة غسله إلا من ضرورة ة الحطاب والأول أظهر تذاك جف ٠‏ 7 سمع 
القرينان لا يجفف رأسه إذا اغتسل بل يحركه بيده ابن رشد كرهه خوف أن يجففه بشدة فيقتل دوابه ولو 
جففه برفق لم يكره ابن عرفة الأظهر أنه شبه تغطية وفي هذا الباب ذكره الشيخ وشار أيشا أسمع ابن 
القاسم لا أحب نظر المحرم في مرآته فإن فعل فلا شيء عليه وليستغفر الله قلت أكثر ما يقولونه في المحرّم 
الذي ليس فيه شيء مسمى 

ولبس الأذبيه لامرأة ليست بزوج مخلیه توم.فها فليس بالإحرام يختس ذا ولا بغير ال مب في المدونة ويكره 
لهن لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه يصفها التادلي عن الشهيد ابن الحا ج كراهته للحرائر أَشدٌ 
سند هذا إذا لم يكن فوقه شىء فإن كان فوقه قميص أو إزار اق له كوول O‏ 
وبين يدي زوجها ومن يجوز لها أن تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها وإلا كره للتشبه ثم 
قال وفي معناه احتزامها إلا أنه أخف في حق الإماء ومن لا تمتد تمتد لها العين والقباء أشد منه في حق الجميع لما فيه 
من جمع البدن حتى كأنه من جلدها حتى يتخيل فيه أنها عُريانة وما أشار إليه سند من جواز لبسها السراويل 
مطلقا هو في المدونة سند وذلك إذا لبسته وفوقه قميص سابل وليس بأن تلبسه دون قميص ثم تستر عالي جسدها 
وهو مكشوف أشد فتنة من القباء في حقهن هكذا ذكر السراويل وهي موت ة ولعل عبارته وهو مكشوفا أشد إلى 
آخره والتعليل بأنه يصفها زيادة من المدونة والتقييد بكونها ليست بزوج مخلية زيادة من الطراز 

وقي المدونة في الغمس ورد إطعام شيء من طعام وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب والمواق على 
الشيخ إسقاطه وبه استدل مصطفى على أن الكراهة فيها للتحريم واستظهر وجوب الإطعام ود 
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َعَليْهمًا دَهْنْ اللِحيّةِ والرأس وا ظفر أو شعَر أو وَسَمٍ إلا غَمْلَ يديه بمُزیله وَتَسَاقَط 
شع لِوْضُوءِ أو ركوب وَدَهْنُ الْجَسَدٍ ككف وَرِجْل بمُطَيب أو لِمَيْر عل 

قداستحبه لن إذ فعسلا قد خ اف أن يكون قملاقتلا 
والدهن للحية والحتحتوراين وإن أصلع للجنسين منعه زكن 
كبذاك تمت إباشبية بعر أو قفر ومر حكم ما نكسر 


أو لسسع واس اي ,يفال وكا لاي 
فيمساتساقط من الشعرنفي E E E ET‏ 
وهكذا يمنع دهن جسد بدون عذر مطلقاويفتدي 
كذا إذا اهن من عذربما ا ت د 


قد استحبه لمن إذ فعلا قد خاف أن يكون قملا قتلا جعله مصطفى خلافها البناني لعل المصنف حمل الإطعام 
فيها على الاستحباب تبعا للطراز وحينئذ فلا دليل فيه على التحريم قلت فيما قاله سند زيادة على ما فيها 
وهى التقييد بأن يخاف أن يكون قتل قملا 

والدهن للحية والرأس وإن أصلع ذكرت الوصف لأن الرأس مذكر للجنسين منعه زكن فيها إن دهن رأسه 
بزيت افتدى ابن شأس وكذا لو دهن الأصلع رأسه انتهي وليس هذا مما تخالف المرأة فيه الرجل في الحج 
ع ل و ولبس المخيط ولبس الخفين وعدم رفع الصوت في 
الصفا والمروة زاد الحطاب 35 البحر والشي , من المكان البعيد كن للنساء ك1 قدرن ويجب على الرجال 
إذا قدروا وأنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة 

كذاك تمنع إبانة شعر أو ظفر فإن أبان شيأ من ذلك فالفدية ابن فرحون والإبانة بحلق أو نورة أو نتف 
أو قص سواء ومر حكم ما انكسر أو وسخ ابن الحاجب وفي إزالة الوح الفدية واستثن غسلا ليد بما 
يزيل أي دون طيب فيها يجوز غسل يديه بأشنان دون يب طيب وفيها أكره له أن يغسل يديه بالأشنان 
المطيب بالريحان وني مناسك ابن الحاج عن رواية ابن نافع لا بأس أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ 
ولا فدية عليه في ذلك 

وكذا لا يفتدي فيما تساقط من الشعر في مثل وضوء أو ركوب أكف فيها لا شيء على المحرم فيما تقلع عند وضوئه 
من لحيته أو شاربه أو ما حلق الإكاف والسرج في الركوب من ساقه وهذا خفيف ولا بد للناس منه زاد سند عن الوازية 
إدخال يده في أنفه لمخاط ينزعه منه وفي النوادر عن الموازية لو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه فلا شيء عليه 
لا يدخل في الإبانة لعدم القصد وهكذا يمنع دهن جسد بدون عذر مطلقا بما فيه طيب أم لا ويفتدي لا تقدم من أنها 
في كل ما حكم له بالمنع ما لم يستثنكذا إذا ادهن من عذر بما طيب فيها إن دهن بطيب افتدى أو بدون عذر قَدَمًا 
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ةيةه 0 Me‏ 2 فق دده أ 3 ۴ و مي ES‏ تمد r ER)‏ 
ولا قولان اخْتُصِرت عَليْهمَا وتَطيب يكورس وإن ذهب ريحه أو لِضَرُورَة كحل ولو فِي طعام أو لم يعلق 


دخاته محلا 
بالبطن من قدماوكف وهل 
تلزمه الفدية أولافي هجا 
ك ذاتطي ب بكاورس وإن 
بلا افقداءٍغكس كل ضر 
كاك تلزم بمالم يعلق 


لاإز باخ لالع ذر فعملا 
إن بسذراع أو بساق ذا فل 
قنولان كل اختصارًا هجا 
ذهب ريحه فبالنع تمن 
طيب فالفدية دون حقلر 
وما بلا ط بخ بقوت مطلق 


دَهَن أو كفا بما منه خلا في التهذيب إن دهنهما لغير علة افتدى لا إن بما خلا لعذر فعلا بالبطن من ندم 
او بالنقل كف زدت لفظ البطن لنقل ابن يونس عن ملك إن دهن بطون قدميه أو بطون كفيه من شقوق 
ليمرنهما للعمل فلا بأس بذلك وأما إن دهن ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه فليفتد ولقوله في التوضيح 
والمراد باليد باطن الكفين وأما ظاهرهما فليفتد نقله ابن حبيب عن ملك وهل إن بذراع أو بساق ق ذأ أي الدهن 
بغير مطيب لعذر فعل 

تلزمه الفدية أو لا فيه جا قولان الأول لندرة ذلك فيهما والثاني لأنهما كالقدمين وفي غير المدونة ما يدل 
عليهما ونسب أبو عمران ¿ اللزوم للمختلطة وصححه كل اختصارا نهجا فباللزوم اختصر الأم ابن أبي زمنين 
وبالسقوط اختصرها البرادعي وعليه فهمها ابن يونس وما للشيخ في الأصل وني المناسك من أن المخالفة بين 
اختصار ابن أبي زمنين والبرادعي في دهن اليدين والرجلين لعلة غير صحيح بل الصحيح ما ذكر من أنها ف 
دهن الذراعين والساقين لها واستيفاء المسئلة على هذا النحو زيادة 

كذا تطيب بكالورس من الطيب المؤنث كالمسك والزعفران وإن ذهب ريحه فبالمنع قمن نص عليه ابن شأس 
بلا افتداء نص عليه اللخمي وكلام صاحب الطراز صريح أو كالصريح فيه لكن مع التصريح بكراهة لبس 
الثوب وعدم المنع انظر نصه في الحطاب عكس كحل ضر طيب فالفدية دون حظر هذا مراد الأصل خلاف 
ما تعطيه عبارته من أن استعمال الطيب لضرورة الكحل وشبهها ممنوع ابن عرفة واكتحال المحرم مطلقا 

لدواء جائز وفيه بمطيب الفدية ولزينة ممنوع وني الفدية بغير مطيب ثالثها على المرأة لها وللخمي عن 
القاضى عن بعض أصحابنا والجلاب عن عبد الملك انتهى وفي مناسك خليل حكاية بعضهم الاتفاق على 
وجوبها على المرأة 

كذاك تلزم بما لم يعلق فيها إن مس الطيب افتدى قال عنه ابن حبيب وجد ريحه أو لم يجد لصق بيده أو 
لم يلصق وما بلا طبخ بقوت مطلق زدت كلمة مطلق للتصريح بأن لا فرق بين الطعام والشراب ففيها ويكره 
له أن يشرب شرابا فيه كافور أو يأكل دقة مزعفرة فإن فعل افتدى وفيها إن أكل طعاما مسته النار فيه 
زعفران ن أو ورس فلا شيء عليه وإن لم تمسه النار فلا خير فيه وكره فيها لغير المحرم أن يشرب الماء الذي 
فيه الكافور للسرف قيده سند بأن لا تنزل قيمته واحتج بقوله تعلى إقل من حرم زينة الله» الاية 
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ب قارورة سدت ا وباقيا مِمَا مما قبل إِحْرَامِه وميا من إلقاء اح أو غير أو خَلوق كَعْبَةٍ 


وَخْيْرَ في نَرْعَ يره ولا افْتدَى إِنْ تَرَاخَى 


لاالحمل في قارورة سدت وما طبخ أوريح الذي تقدما 
إحرائه كااللون عنسد سند لا الجرم فالنع ابتدا ويفتدي 
كذالهم لكن حديث عائشه عنه سهامالانعين طائشه 
ولاخل وق كسبةوأمرا 2 باانزعإن يكثبر ولا ُتيرا 
ولا نُخلق زمسان الحسج بل2 يقام من مسعةٌ عَطارو المحسل 
واب رجح الافكجير إنا لم يتراخ فيهمافي النزعذا 
محل ذا القيسدفلافدية في الل خلوق هبه بتراخ قد غسل 


التذليل 


[وبحديث استعذاب الماء له صلى الله عليه وسلم من بيوت السقيا'] قال قتيبة عين بينها وبين المدينة 
يومان حر أبو داوود لا الحمل في قارورة سدت ابن شأس لو حمل المسك في قارورة مصممة الرأس فلا فذية 
الحطاب وقد أساء وما طبخ تقدم قولها فيما مسته النارأو ريح الذي ت تقدما إحرامه على ما يظهر من كلام الباجي 
وابن الحاجب وابن عرفة كاللون عند سند لقوله إذا قلنا لا فدية في الباقي مع كراهته فإنه يؤمر بغسله فإن قدر 
بمجرد صب الماء فحسن وإن لم يقدر إلا بمباشرته فعل ولا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به لا الجرم فالمنع ابتدا 
بالقصر للوزن ويفتدي انظر البناني وانظر في الحطاب كلام صاحب الطراز في الموضوع 

كذا لهم لكن حديث عائشه عنه سهام المانعين طائشه ولا خلوق كعبة فيها إن مسه خلوق الكعبة فأرجو 
أن يكون خفيفا وقيده سند بأن لا يكون مسكا أو نحوه من الطيب واحتج بكلام الموازية انظره في الحطاب 
وأمرا بالنزع إن يكثر وإلا خيرا قال في الموازية وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شىء عليه إن 
تركه إن كان يسيرا قال وإن أصاب كفه من خلوق الركن فإن كان كثيرا أحب إليّ أن يغسل يده وإن كان 
يسيرا فهو منه في سعة 

و تخاق .زهان الع بل يقام من ا قارو المحل فيها ل ارىئ أن تخو الكنية ايام الح ريي أيضا. بام 
العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج ولا بملقى ريح او بالنقل غير إذا لم يتراخ فيهما في النزع فإن تراخى 
فيه افتدى فيهما وإن قل ذا محل ذا القيد خلاف ما في الأصل من جعله في مسئلة الخلوق إذ لم يذكر الفدية فيها 
ابن الحاجب ولا صاحب الجواهر ولم تذكر في المدونة ولا في اللوازية قاله مصطفى قال ولا قائل بها إلا ما يفهم من 
كلام ابن وهب وكأن المؤلف فهم وجوبها من الأمر بالغسل وفيه نظر .وقد سلم كلام :مصطفي البتانئ والتودي 
وتعقبه الرهوني بأن الذي يدل عليه كلام أهل المذهب وجوب غسل الكثير وكأنه فهم منه التلازم بين وجوبه وبين 
لزوم الفدية في التراخي فيه وعليه لا يكون بينه وبين ملقى الريح وما ألقاه عليه غيره فرق إلا في التخفيف في يسيره 
وإلى انتقاد مصطفى على الأصل وتعقب الرهوني عليه أشرت بقولي فلا فدية في الخلوق هبه بتراخ قد غسل 


' - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة عين بينها وبين المدينة يومان. أبو داود » 
ءاخر كتاب الأشربة رقم الحديث : : 35. 
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كَتَفْطِيَة رأبه 5 تَائِمًا 00 0 3 0 0 00 ييا ال ا 00 ا 
وع الحرم اللي ينان عَلَى الأرجم 


التسهيل اا ا راتفيطظ في النوم هبه طال إن فورايمط 


التذليل 


بعد كتطييب وحلق فيه ول سيفتد في سقوطها الذي فعهل 
كمن بحلق رأس يقظسان اعتدى بغفير صووم فإناعسرافتدى 
«هووع ادا بع دبلأقل إن لم يصم وأسقط الص قلي 
والجرم إن طيبا على جرم طرح مسا فثنتسان في الارجح الأصح 
ويفقسدي آذن او تارك حل يحلقه وفع ل ذا ليس يحل 


قال الرهوني بلى ولا تغط في النوم هبه طال إن فورا يمط بعد كتطييب وحلق فيه وليفتد في سقوطه الذي 
فعل فيها ما جره المحرم على وجهه من لحافه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وان طال وان ¿ نام 
فغطى رجل رأسه أو طيبه أو حلق رأسه فانتبه فنزع ذاك أو نزع الطيب عنه فلا شيء عليه والفدية على من 
و ا ا ا 0 


للخمي عن ملك وثقل ابن الواز عن ابن قاسم وجعله ابن عرفة ا 
الفاعل بالآقل من ثمن الطعام وثمن النسك إن لم صم وأما إن صام فلا يرجع بشيء وأسقط ! اق 5 ابن 
يولس القدية عن الفخول ب ف عدم الفاكل كان قال عه أن تلم لانت ا 
العتبية أن الزوج إذا كان عديما وهي ملية فليس عليها هي حج فعلى هذه الرواية ليس على الات 
المطيب إذا كان 0 عديما فدية لأن الفدية د تعلقت بغيره و ابين انتهى و لعبد الحق 
وزاد أن الصواب أن لا شيء عليه الرهوني تخرييجٌ ابن يونس تخريج على مرجوح مخالف للمنصوص 
فانظره E‏ لكلامه 

والحرم إن طيبا على حرم طرح مسا فثنتان في الارجح بالنقل الأصح زدته لقول سند إنه أظهر وقول ابن عبد 
السلام وهو اح وهو لاہن القابسي ومقابله لأبي محمد وقيدت با مس لقول الحطاب وهذا والله أعلم إذا مس 
الطيب بيده وأما إا لم يمسه فليس عليه إلا واحدة وهو ظاهر من كلامهم ويفتدي أذن أو بالنقل تارك حل | اق 
وفعل ذا الحالق ليس يحل قال في الطراز الحرم ممنومٌ من قص أظفاره من غير ضرورة وكما منم من ذلك مع 
غيره أن ۾ رح ل م ال E‏ 
إلا أنه يلاك کے کت اف أو حلق شعره ولو شاء لامتنع e‏ إلا أنه ساكت زدت التارك 
ولقوله منع غيره أن يشاركه زدت قولي وفعل ذا ليس يحل إذ لا فرق بين مشاركته في القص ومشاركته في الحلاق 
واستغنيت عن قول الأصل وإلا فعليه بقولي سابقا كمن بحلق راس يقظان اعتدى واستيفاء الموضوع على هذا النحو زيادة 


خليل : 


التذليل 
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ان حلن ل محرا بإذن فَعَلى الحرم وَإلا فَعَلَيْهِ وَإِنْ حَلَقَ مُحرم رَأسَ 1 أطْعَم ول فلأو 
فِذيّة تأويلان وَفِي الظفر الاد لا لِإِمَاطَة الأذئ حنكة كشعرة أؤ شعرات أوقملة أو قلات 
وَطرّْحُهًا کحلق محرم ليله موضع الحِجَامَةٍ 

وإ لفكي لبق ا افقدى لك ولعتققيوردا 
عن هالتصدق بشيء من طعا موله وفي قوالهنذ وقعها 
بالخلف والوفاق تأويلان وال خلف إذا ماشلل أوقملاقتل 


كتستتيرا افيا إن نق حز سنا فلاوإن يقتتل قليلا أطعما 
وحفنة ف فردظفرنبذا لالانتده بار أو إماطة أذى 
كشغرة أو شعرات وك ذا في قمل ةة أو قلت وإذا 


وإن لحل حلق الحرم افتدى للك والعتقي وردا عنه التصدق بشيء من طعام ولهم في قوله ذا وقعا بالخلف 
والوفاق تأويلان الأول للباجي واللخمي والثاني لغيرهما ابن يونس قول ابن القاسم أبين ويحتمل أن يكون 
وفاقا والخلف محله كما لسند واللخمى إذا ما شك انفرد به سند أو قملا قتل كثيرا اما بالنقل إن بنفى 
جزما فلا خلف بينهما أنه لا شيء عليه سند هو المعروف من المذهب وإن يقتل قليلا أطعما شيأ من الطعام 
انظر عبارة سند في البنانى وعبارة اللخمى في الحطاب وفيه عن النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن على 
المحرم إذا حلق رأس محرم نائم فديتين أبو الحسن الصغير فدية لقتل القمل وفدية للمقعول به الحطاب 
RS‏ ا وحفنة 

و تلزم حفنة وهي ملء يد واحدة كما في المدونة الشيخ أبو الحسن والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف 
عرفنا الآن انتهى وهى القبضة وقيل القبضة أقل وهى التى في الموازية في فرد ظفر بالإسكان أما في اثنين 
فالفدية بلا تفصيل سند فإن أطعم عن واحد ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو 
قصهما في فور واحد انظر بقية كلامه في الحطاب نبذا لا لانكسار أو إماطة أذى ابن فرحون وإن قلمه 
على وجه العبث لا لأحد الأمرين ين أطعم حفنة وذكر الانكسار هنا زيادة كشعرة بالإسكان أو شعرات 
وكذا في قملة أو قملات سند لأن ذلك أفضل مما قتل فهو فوق جزاء الصيد ولهذا يجزئ من كل شى 
يطعم قال في الموازية يطعم تمرات أو قبضات من سويق أو كسرات 

وإذا طرحها فهكذا قاله ابن الحاجب ونحوه لسند وروی ابن القاسم إن وقعت من رأسه على ثوبه فله 
نقلها لموضع أخفى ورواه أشهب وروى أيضا لا ينقلها انظر المواق كمحرم حلق من مثل محل محجم 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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إل أن يَتحقَقَ تفي الل وتقريد بعيره لا مَطَرْم عَلََةٍ أو رغوت وَالْفِذيَةُفيمَا يُتَرَفَهُ به أويُزيل 

إلا إذا بع دم التهمل جزم وطرجه عن البعير كالحلم 
لانضيه ولا إذاماطحح ال سبرغوث والعلسق هسب عسن كجمل 
وتلزم الفدية فيما اذا ترفيّ ا أو لإزالة أذى 


كتص هه لشاب أو لظف ر لم ينكسر وقتله قملاكثر 


إلا إذا بعدم القمل جزم فإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا فالفدية قاله الحطاب المواق فيها إذا اضطر محرم 
إلى الحجامة جاز لمحرم غيره أن يحلق موضع الحجامة ويحجمه إذا علم أنه لا يقتل قملا وأما إذا 
خاف أن يقتل قملا فلا والفدية على المفعول به ذلك وطرحه عن البعير كالحلم فيها لو طرح القراد عن 
بعيره فليطعم شيأ من طعام أبو إسحق لأنه عرضه للقتل 
لا نفسه ولا إذا ما طرح البرغوث والعلق هب عن كجمل فيها للك وإن طرح المحرم عن نفسه الحلمة 
أو القراد أو الحمنان أو البرغوث أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شيء 
عليه وأما إن طرح الحمنان والقراد عن بعيره فليطعم سند الهوام على ضربين ضرب يختص بالأجسام 
ومنها يعيش فلا يقتله المحرم ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غيره فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه 
وضرب لا يُختص بالأجسام كالنمل والذر والدود وشبهه فإن قتله افتدى وإن طرحه فلا شيء عليه إن 
طرحه كتركه وعلى هذا تخرج مسائل هذا الباب فالحلمة والقراد والحمنان جنس واحد ليس هو من 
هوام الآدمى وإنما هو من هوام الدواب يسمى صغيرا قمنانا فإذا كبر قليلا قيل حمنان فإذا زاد قيل قراد 
فإذا تناهى قيل حلمة فهذا يطرحه المحرم عن نفسه لا يختلف فيه وهل يطرحه عن بعيره يختلف فيه 
انتهى قلت هذا يشهد لظاهر ابن الحاجب من أن القولين في مجرد التقريد وإن كان ابن عبد السلام 
جاوما ي ا وقبله ابن فرحون والشارح في كبيره وشامله قال فيه وله طرح برغوث ولا شىء عليه في 
قتله وقيل يطعم كقتل النمل والعلق والوزغة وإن لدغته ل للا طرح ذلك وقد 
تقوم قرييا نضها على ادام و ع القراد والحمنان عن البعير 
وتلزم الفدية فيما اذٌخذا ترفهًا أو لإزالة أذى نحو هذا لابن شأس كقصه لشارب ابن شأس إن 
قص الشارب افتدى لأنه إماطة أذى أو لظفر لم ينكسر فيها إن قلم ظفره الواحد فإن أماط به أذى 
افتدى وإن ن¿ لم يمط به أطعم وفي كل ما أماط به أذى الفدية سند ولم يبين ابن اا وا 
الأذى وجعله الباجي على ضربين أحدهما أن يقلق من طول أظفاره فيقلمها فهذا أماط عنه أذى 
معتادا والثاني أن يريد مداواة قرح بإصبعه ولا يتمكن إلا بذلك فهذا قد أماط به أذى إذ لا يختص 
بأظفاره فراعى ابن القاسم في كمال الفدية إماطة الأذى فقط لأنها ٤‏ نص القران منوطة بذلك في 
قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 4 الحطاب تحصل من كلام الصنف أن 
الظفر على ثلاثه ة أقسام إن انكسر فقلمه فلا شيء ء فيه وإن أماط به أذى ففيه فدية كاملة وإن قلمه 
لغير ذلك فحفنة وقتله قملا كثر من المدونة في القملة والقملتين حفنة من طعام وفي الكثير الفدية 
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وحصب يكحناء وإن رقعه إن كبرت ومجرد حمام على المختّار واتحدت إن ظن الإباحة 


وخ بهبمساكحجِئًووإن لرُقصةإنقدرّدرهمتكن 
تة ال ا انان ,و الي واا 
خلاف مافيهامن اشتراطأن ٠‏ يزيل عنه بالتدلك الدرن 
واتحدت إن فلن الذي فمل إباحة كن منالعمرة حل 
فيان أن ط اف لهادون وضو ومن يرى الإحرام ممايرفض 
فيستبيح ماببه قد حظلا ومضبجهل أوتاأاولا 


التذليل 


وخضبه بما كحناء فيها إن خضب لحيته أو رأسه والمرأة رأسها أو رجليها أو طرَّفت أصابعها بحناء 
افتديا والكاف لإدخال الوسمة بكسر السين وإسكانها نبت يدق ويخلط مع الحناء سميت بذلك لأنها 
تحسن الشعر وإن لرقعة إن قدر درهم تكن قاله علي الأجهوري في قول الأصل إن كبرت المواق فيها إن 
عصب جرح إصبعه برقعة 0 5 فلا فدية وبكبيرة افتدى وفي رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت 
فظاهر نقله هذا الاعتراض على تقييد الأصل الرقعة بالكبيرة لأنهم ألحقوا الحناء بمؤنث الطيب وان 
انوا :أطلقوة ليها انيم انكر القت رائحتها على ما اصطلحوا عليه في خصوص باب الحج من 
تسميتهم قوي الرائحة من الطيب مؤنثا فتلزم فيه الفدية وضعيفها مذكرا فلا تلزم وهذا الاصطلاج حكس 
ما لأهل اللغة والحديث من أن المؤنث ما له أثر ولون ولا رائحة له والمذكر عكسه انظر كلام کون عند 
قول الأصل وشم كريحان 
كعرق الحمام بانتظار وصبه الحميم في اللختار بينت بهذا أنه في الأصل أسقط من كلام اللخمي 
تقييده بجلوسه فيه حتى يعرق قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وأنه ليس المراد بمجرد الحمام 
مجرد دخوله من غير غسل بل للتدفي فإنه جائز إنما المراد صب الماء الحار دون تدلك ولا إزالة 
وسخ انظر الحطاب ١‏ 
خلاف ما فيها من اشتراط أن يزيل عنه بالتدلك الدرن المواق فيها لا يدخل المحرم الحمام فان دخله وتدلك 
وألقى الوسخ افتدى اللخمي أرى أن يفتدي ولو لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخله ثم اغتسل أن الشعث يذهب 
عنه وإن لم يتدلك وقد اعتذر الشارح عن عدول الشيخ في الأصل عن مذهبها إلى اختيار اللخمي لاختيار غيره من 
الأشياخ لما اختاره وقد بينت مخالفة اختيار اللخمي لا فيها لأنبه على مذهبها 
واتحدت إن ظن للذي فعل إباحة كمن من العمرة حل فبان أن طاف لها دون وضو ومن يرى الإحرام 
مما يرفض فيستبيح ما به قد حظلا قاله سند في باب تداخل الفدية ومفسد جهل أو تأولا أن الإحرام 
تسقط حرمته بالفساد قاله ابن الحاجب الحطاب ولم أر من ذكر من صور ذلك من ظن أن الإحرام لا 
يمنعه من محرماته أو أنه يمنعه من بعضها وقد حمل الشارح والبساطي كلام المصنف على هذا فتأمله 
والتمثيل لظن الإباحة بالصور الثلاث تلميحا للرد على ما حمل عليه الشارحان كلام الأصل زيادة 
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أو إن بشفنور موجبب تعدا 
أو إن لحاجة قميصالبسا 
وشرطهافي اللبس أن ينتفعصا 
مكاانه نف وفي الصلاة 
والفلول كااليوم مظنة ولا 
وهي ف الخيرات تساك 


حر أو بَرْد لا إن تَرَعَ مَكائهُ وَفِي صَلاةٍ قوْلان وَلَمْ يام إن فعَلَ لِعْذر وهي نُسّك بشاةٍ فأعلى 


أو إن نوى تكرره بادي بدا 
وبعدنذامعكه سرويل اكتسى 
من ير اوبردفإماينزها 
قولان والمعتعمدانتفاتي 
ات غل ادق ل در فا 


صيام او ص دقة أونسك 


فص-'ومها ثلاثئلة وص ااا إِنْ يرج أياَمنى على ما 


اا م س 


التذليل 


أو إن بفور موجب تعددا قال في المناسك ولو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في 
وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص انظر البقية في المواق إن لم يكن عندك الأصل ١د‏ أ ذو 
تكراره بادي بدا أي عند فعله الأول كما لسند ويفهم من لفظ المدونة وكذا إن كانت نيته أن يفعل جميع ما 
يحتاج إليه من موجباتها قاله اللخمي أو إن (ساجة تميصا ليسا وبعد ذا معه بالإسكان سرارس :ندم ابن 
يونس عن عبد الملك إن احتاج إلى قميص ثم استحدث السراويل مع القميص ففدية واحدة لستر القميص 
موضعها فلو احتاج إليها أولا ففديتان 

وشرطها في اللبس أن ينتفعا من حر او بالنقل برد فإما ينزعا بالتوكيد لأنه شرط تال إما مكتائة أو بما دون 
اليوم مما ليس بقريب منه لأن ما قارب اليوم كاليوم تنف وفي الصلاة قولان هما روايتات لابن القاسم عن ملك 
لم يرجح ابن يونس منهما قولا والمعتمد انف بالقصر للوزن ني أعني الفدية فهو الذي رجحه ابن القاسم فإنه 
بعد قولّه قال ملك يفتدي قال وما هو بالبين وذكر الترجيح زيادة والطول كاليوم مغد لحصول الانتفاع بل لا 
يكاد ينفك عنه غالبا فلذا لم يذكر في الأصل وإن كان مذكورا في أصله وقد نقله ابن عرفة عن ابن أبي زيد رواية 
والإشارة إلى الاعتذار عن عدم ذكره زيادة ومفهوم في اللبس أن غيره كالحلق والطيب لا تفصيل فيه إذ لا يقع إا 
منتفعا به انظر الحطاب ولا إثم على الذي لعذر علا فموجب الفدية حصول المنفعة لا الإثم لكن قد تحصل مأذوثا 
فيها كما في ذي العذر وقد تحرم كما في غيره قال في الكافي لا ينبغي لأحد أن يأتي شيأ مما أمر باجتنابه من غير 
ضرورة ليسارة الفدية عليه إنما الرخصة في ذلك للضرورة 

وهي ف المخيرات تسلك صيام او بالنقل صداقة و نسك فصو مھا ادت وصاما إن يرع ایام منى علي ذأ ييا ق کے 4 
كرهه اللخمي إن وجبت قبل الوقوف وأحب أن تكون بالصيام صام قبل وقوفه فإن اخر فهل يصوم ايام الرمي 
أباحه في المدونة وكرهه في كتاب محمد ابن عرفة ما في كتاب محمد هو ظاهرها فإلى قوله فإن أخر اشرت بقولي إن 
يرج وإلى عزوه للمدونة أشرت بقولي على ما فيها وإلى ما عزا للموازية وجعله ابن عرفة ظاهر المدونة أشرت بقولي 
وجاء كرهه والصدقه إطعام ستة بجل النفقه أي من غالب قوت البلد كما يفهم من التشبيه في الاصل بالكفارة 
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اوم مي ماين لكل مدان رة أو َم ثلاث أي لويم َم يحص يمان أو مكان إلا أن وي 
اليم الذي فحَحكْيه يزوم عدا وه إن لم يمن امام وما واد مط كدعا من إن 
يطعم كا مملق مدين | وليس يجزي قاصر عن ذين 
مسن الغفداء والعشا والنسك - - شاةفأعلى كالضحايا ينك 
نهنا ومسا لبذي الثلائنة يئض على زمان أو مكان بالأخص 
إلا إذا بالنسك المدي نوى فووفي الظرفين والهدي سوا 
لاالأكل واستوف من اليمين ما استوجب الإطعمام من تبيين 
ويمنع الإحرام من جماع ٠‏ ومس نققدمات هال ووعي 
ومطلقاأفسد كاستدعا الني ER ETE TE‏ 


التذليل 


يطعم كل مملق مدين وليس يجزي ثلاثي ناقص أو رباعي مهموز مخفف بالإبدال على نية الوقف قاصر عن 
ذين من الغداء والعشا بالقصر للوزن آثرت به العشاء لأن خفته أرفقٍ بالصحة فيها لا يجزي الغداء والعشاء [لأن 
النبي کی الله عليه وسلم سمى مدين مدين'] أشهب إلا أن يبلغاهها والنسك شاة فأعلى 000 أفضل كما 
ارتضى أبو الحسن في منسكه وللباجي أن الأفضل الأعلى الأبي وهو المذهب كالضحايا فيما يشترط من السن 
والسلامة من العوا ركنا وای يندك بها د کو کر ھا کی على ها اکر ع وی رک 
البناني وهو الظاهر من إطلاق النسك في الآية 

وما لذي الثلاثة ينص على زمان أو مكان بالأخص إلا إذا بالنسك الهدي نوى حقيقة أو حكما بالإشعار 
والتقليد فهو في الظرفين والهدي سوا لا الأكل كما يأتي إن شاء الله تعلى واستوف من اليمين ما استوجب 
الإطعام من تبيين أشرت بهذا إلى أن المحال عليه في الأصل كفارتها وفي شرح زروق للإرشاد لو افتدى من شيء 
Cs‏ 


ااا بالكراهة ل عبد السلام الأقرب تحريمها لقوله تعلى لفلا 55 وهو وش 8 امقدمات حتى 
الكلام ولا يبعد تأويل إطلاق الفقهاء الكراهة هنا وإرادة التحريم ولا تجدهم يختلفون فيها كما اختلفوا في الصيام 
فليس أحد منهم يجيز القبلة ف الإحرام لشيخ ولا لتطوع قال في التوضيح في قول ابن الحاجب وتكره مقدمات 
الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها المراد بالكراهة هنا التحريم واستشهد بكلام الباجي ومطلقا كان فى 
الفرح أو المحل المكروه في الرجال والنساء کان معه إنزال 1 لا كما لابن شأس عمدا کان أو نسيانا كما لابن 
الحاجب وغيره أو جهلا 5 للخمي وغيره أفسد وكذا الردة أعاذنا الله تعلى, لکن بدون قضاء نص على ذلك ف 
النوادر كاستدعا بالقصر للوزن الني ابن عرفة ة الإنزال بقصد كالوطه والاحتلام لغو ولو بفكر عبرت بلو لان الخلاف 
المشار إليه في الأصل في النظر لأشهب والفكر مثلهُ فأشهب يقول في النظر إنما عليه الهدي أو رنو ممن 


- عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال "صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك." الموطأ › كتاب الحج » رقم الحديث : 954 
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خليل :2 ينظر إِنْ وَقَع قبل الوؤقوف مُطلَقا أ بَعدَهُ إنْ وَقع قبل إِفَاضَةٍ وَعَقبة يَوْمَ النّحْرِ أو قبله 

التسهيل إن سقق الوقوف مطلقا أوان قبل إناضة وجمرةيعطن 
في يوم اأو قبل هه وإلا فالهدي إلا حالقاقدحلا 
وإن على ركعتتي الطلواف يسبق فمعهعمرة توفي 

التذليل قيدت به لأن فيها وإذا أدام o‏ التذكر للذة حتى أنزل أو عيث بذكره حتى أنزل أو كان راكبا فهزته 


الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل أو لسن أو قبّل أو باشر فأنزل أو أدام النظر حتى أنزل فسد حجه وكذلك 
المحرمة إذا فعلت ما يفعله شرار النساء بنفسها حتى أنزلت ابن بشير أخذ المتأخرون من هذا أن الاستمناء 
باليد حرام لقوله شرار النساء واستدلوا بقوله تعلى «والذين هم لفروجهم حافظون» الآية ونظر الحطاب في 
الأخذ إذ لم يقل في ذكر العبث بالذكر شرار الرجال قال ولا شك في حرمة ذلك 

إن سبق الوقوف مطلقا وقع قبل طواف القدوم والسعي أو بعدهما أو بينهما ولا كان طواف القدوم 
والسعي بعده شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين ركنا وواجبا 
ويفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بذكر الإطلاق قاله الحطاب أو ان بالنقل قبل 
إفاضة أعني طوافها وجمرة أعني رميها وعبرت بها وإن كانت العقبة المعبر بها في الأصل أخص لأن 
المرمي إنما هو الجمرة يعن في يومها ابن شأس إذا وقع الجماع بعد الوقوف في يوم النحر ولم يرم ولم 
يفض فالمشهور يفسد أو قبله الحطاب لا بد من هذه اللفظة لثلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر عبد 
الوهاب المشهور عن ملك أنه إذا وطئ قبل الرمي بعد الوقوف أفسد حجه وإلا فالهدي الباجي قال ملك 
من وطئ بعد يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض لم يفسد حجه وليس بمنزلة من وطئ يوم النحر وعليه 
عمرة وهديان هدي لوطئه وهدي لتأخير رمي الجمرة ابن القصار وإن وطئ يوم النحر بعد الرمي وقبل 
الإفاضة فالشهور عن ملك لا يفسد حجه وهو الصحيح وبه قال الشافعي ويلزمه عمرة وهدي انتهى ولا 
كان قول الأصل وإلا فهدي يشمل بظاهره وقوعه بعدهما يوم النحر أو بعده مع أنه لا هدي في هذه 
زدت قولي إلا حالقا قد حلا وقيدت بقولي حالقا لا سبق من أن على من وطئ قبل الحلق الهدي راجع 
قولي ثم يفيض البيتين 

وإن على ركعتي الطواف يسبق فمعه بالإسكان عمرة توافي قدمت هذا الحكم لثلا أحتاج إلى التقييد بما إذا لم 
يفسد الحج انظر عبد الباقي واعلم أني إذا قلت انظر فلانا أو نحو ذلك فإنما أعني كتاب فلان فهذا من مجاز 
الحذف الشائع فلا يزعجك ومفهوم ما ذكر أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة وهو كذلك إن كان 
قد قدم السعي وإلا وجبت إن وقع قبل تمامه والعمرة المذكورة تعتبر في الحكم داخلة في إحرام الحج ولذا قال 
ملك إِنْ أبانها وتزوج كل قبلها فنكاحهما فاسد وكذا إن تزوجها بعد عدتها قاله سند واستشكله هو وابن رشد 
بصحة ع بعد إتمام الفاسد وقبل القضاء الحطاب ووجه الإشكال ظاهر قلت الفرق أن حجة القضاء مستقلة 
وعمرة الجبران داخلة في حكم إحرام الحج الذي فيه الخللٌ فكأن من نكح قبلها نكح قبل أن يحل 
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كن 2 كن 


سن 8ع 9 لوه 0 مل 


كذافي الانزالابتداء ألزم هديا والامذاء وقبلةالفم 
لالدداع أولرحمةوقل وغيرهها كما لظ وهر تدل 
كذاك بالجماع بعد السعي في | عمرته قبل تحلل يفي 
وقبل ختمالسعي مفسدوما اقم قبن اح حوبا نينا 
الما يلير بلإتمام ‏ اللحجمُدرك وقوف العام 
وهوعلى إحرامه الذي فسد باق وإن إباحة القطسع اعتقد 
ومسابهعليهأحرملفا EE a‏ 


التذليل 


كذا في الانزال بالنقل ابتداء بأن نظر فأنزل ولم يتابع النظر ولا أدامه ألزم هديا والحج تام قاله فيها 
الأبهري في الهدي على وجه الاستحسان قلت إن أراد أنه مستنده فهو تسعة أعشار العلم وإن أراد 
الاستحباب فهو خلاف ظاهرها ولذا قلت ألزم هديا وقد ناقض اللخمي ما لملك هنا بقوله في الصوم من 
نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل فعليه القضاء وإن أدام فهو والكفارة ثم قال إلا أن يحمل قوله ف قضاء الصوم 
على الاستحباب ليسارة قضائه وخرج على المتفق عليه من عدم إفساد إنزال الفكر والنظر غير المتكررين 
لغو إنزال قبلة وغمز من عادته عدم الإنزال عنهما سند وهذا تخريج فاسد والفرق أن النظر قد يقع فجأة 
وكذلك الفكر وتغلب اللذة في الإنزال فعْفي عنه أما القبلة فلا تقع إلا عن اختيار وليس في تجنبها كبير 
مشقة ولم يبق إلا أنه قبل ولم يقصد أن ينزل وما يفسد الحج لا يقف على قصد إفساده والامذاء بالنقل 
وقبلة الفم قيدت به لأن قبلة غيره حكمها حكم الملامسة قاله الحطاب 

5 لوداع أو لرحمة كما ف النواقض قاله أيضا وقل وعيرها من المقدمات ففيها الهدي وإن لم يمذ كما 
الظواهر تدل وأما قول الجلاب ومن تلذذ بأهله ولم يَمِذٍ فيستحب له أن يهدي فمقابل لمذهب المدونة 
وغيرها انظر الرهوني كذاك بالجما: SN‏ عمرنه قبل تهال يفي الكاي إن جامع المعتمر بعد 
مام السغي وقبل الخلاق فعليه دم وعمرته علي وقبل ختم السعي مفسد منه أيضا إن جامع قبل تمام 
الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وما أفسد من ا وجوبا مما | الكافي من أفسد حجه بشيء 


مما ذكرنا فعليه أن يمضي في حجته حتى يكملها ويحل منها بما يحل به من لم يفسد حجه سواءً ثم 


عليه بدلها بحجة اخرى من قابل والهدي وسواء كان حجه فرضا أو تطوعا ومن أفسد عمرته مضى 
فيها حتى يتمها ثم يبدلها وأهدى هديا 

وائما يلزم بالإتمام للحج مدرك وقوف العام كما يأتي إن شاء الله تعلى في دخول الفساد على الفوات 
وعكسه والتصريع يه هنا زياد وهو على إحرامه الذي فسد باق وإن إباحة القطع اعتقد وما به عليه أحرم 
اله بال رعو مالو ل ركو ا الي د 
فيتمه ويقضيه ويهدي ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة ولا ينال من قضاء مبتغى 


خليل : 


التسهيل 


التذليل 
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e OE 2‏ اه بن SE ASE‏ عط 8 هم 5 0 عضي ة ا ف ا 5 
إلا فى تَالِكَةَ وفورية القضَاء وَإِنْ تَطوعًا وَقضَاءُ القضاءِ وَنَحْرٌ هَذْي فى القضاء وَاتَحَدَ وإن تكرر 


ا ويخلاف سيد وي وجرا إن يِل 

إلا بثالث سوى من قد خ رج 
من قبل أن يفوت حج الثاني 
فاقور في القفاوإن تطوعيسا 
إفسادة ونحر هدي مافسد 


بعمرة تنقذه من الحرج 
قَدابهيقضيبلاتوان 
حتم كأن يقضى القضاإن وقعما 
سوط لنسوة وإن صيدا قتل 


بسا فكل بجزاءِ يستقل كذا فدَى ماف مجالس فعسل 


إلا بثالث نص عليه ابن الحاجب وهو مقتضاها سوق : 
يفوت د التافي ولو دخل ف أشهر الحج ف م5 
وسكك عنه البناني فالفور فى القضا بالقصر للوزن وان تدعا معدم 5 مااي 
والقضاء على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا وظاهر ما لابن عبد السلام والشيخ ف التوضيح أنه لو بدأ 
بالتطوع قبل الفرض فأفسده بدأ بقضائه قبله كأن يقضى لقا بالقصر للوزن 

إن وقعا إغساده قاله ابن القاسم لقول ملك فيمن أفطر في قضاء رمضان يقضي يومين أصبغ ليس عليه إلا 
قضاء يوم بخلاف ا وما هو في الحج بالقوي عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة ابن المواز وبهذا 
أقول ابن الحاجب وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان لابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في 
قضاء رمضان قال في التوضيح عن ابن راد نبه به على أن المشهور هنا القضاء والفرق أن الحج لما كانت 
کلفتّه شديدة شدد فيه سّدا للذريعة لثلا يتهاون به وأن القضاء فى ي الخ لا كان على الفور صارت حجته 
كأنها معينة في زمن معين فلزم القضاء في فسادها كحجة الإسلام وأما زمن قضاء الصوم فليس بمعين 
قلت يمكن أن يكون ابن الحاجب قصد توهين القول بقضاء القضاء هنا بتوهين أساسه وهو قضاء قضاء 
الصوم يدل له ما تقدم عن أصبغ ونحر هدي ما قسد 5 نسك القذا بالقصر للوزن مان عنا, د ابن 
القاسم لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل وحج أجزأه إذ لو مات قبل حجه أهدي عنه وقد عبرت 
بالنسك لتدخل العمرة وإن كانت المسئلة في كلام ابن القاسم مفروضة في a‏ إذ لا فرق وعدلت عن 
عبارة الأصل لإيهامها أن الهدي للقضاء عبد الباقي لو قال ونحر هديه فيه ويكون الضمير في هديه 
عائدا على الفساد وني فيه عائدا على القضاء كان أحسن وعجلت حكم التعجيل لأنه من تمام مسئلة 
نحر هدي الفساد في القضاء ولا أدري لم فصل في الأصل 

د الهدي وإن تكرر الوطء لنسوة فيها أما وطؤه مرة واحدة أو مرارا أو عددا من النساء فليس عليه من ذلك إلا 
هدي واحد لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه القضاء عبد الوهاب ولأن الثاني لم يفسده. ابن يونس : : لأن 00 
الذي أدخل الفساد فله الحكم كثلاثة شركاء أعتق 0 فإنما التقويم على الأول لأنه أدخل الفساد وإ 
صيدا قتل بعد فكل بجزاء يستقل كذا أدى ما في س فعل فبها من جاتع في حجه فأفسد ثم 
ا 1 شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه 


قيد به العا وتبعه ؛ الزرقاني 
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وئلائة إن أفسّدَ قارنًا ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرَهَة وإن 
نُكحت غيرَة وعَليها إن أَعْدم ورَجِعَّت عَليْهِ كالمتقدم 


و قار قد فاق نة فاف دا أو عكسه ثم قضى كما ابتدا 
يهدي ثلاثافي الصحيح وأبو زيدلأربسع سماعسسا يذهب 
ويلزم الإحجبمج والإهداء عن موطوءة كرها وإن من بعد أن 
تنكم زوجاغسيره وحجت منمالهافي عذمه وأمهدت 
- وافقدتان تلزم وترججع كما في الصو والفأيةقدتقدما 


التذليل 


فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه. ابن يونس : 
فارق الوط الصيدَ لقوله تعلى إفجزاء مثل ما قتل من النعم) فهو لو قتل صيدا صغيرا فعليه جزاء مثله 
وقارن قد فاته فأفسدا أو عكسه فاعل محذوف أي أو حصل له عكسه ثم قضى كما ابتدا أي قارنا فهو 
موضوع المسئلتين ولم يصرح به في الأصل اعتمادا على ما يذكر اعت إجزاء غير القران عنه وصورة 
العكس هي التي ف الأصل والأخرى زيادة يهدي ثلاثا سمعه أصبغ في الصحيح قاله ابن الحاجب 
والثالثة للقران في القضاء لسقوط ٠‏ القران ف المفسد بالفوات د زيد لأربع سماعا يذهب ذكرت 
سماعه هذا لقول ابن المواز وهذا 2 إلينا انظر المواق 

ويلزم وججج والإهداء عن موطوءة كرها وإن من بعد أن س زوجا غيره التهذيب إن أكره نساءه 
وهن محرمات أحجهن وكفر عن كل واحدة منهن كفارة وإن بن منه ونكحن غيره وإن طاوعنه فذلك 
عليهن دونه نقله المواق ابن عبد السلام وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب اغراف ولا شك إن طاوعته 
بأن ذلك عليها وصوره ة الأجنبية داخلة ف النظم كأصله وإن كانت المبالغة ت E‏ وطوع الأمة 
في الموازية والعتبية كالإكراه وذكر الإهداء زيادة 


وحجت من مالها في عدمه وأهدت وافتدت ان بالنقل تلزم وترجع ذكر الفدية زيادة ابن القاسم إذا لم 
يجد ما يحجها به ويهدي عنها فلتفعل هي ذلك وترجع به عليه فإن صامت لم ترجع عليه من قبل 
الهدي بشىء لأن الصوم لا عوض له ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك 
والإطعام أبو إسحق وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق بها ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فقال 
إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل من قيمة الذي نسّكت به وفهم منه البناني الجزم فاعترض به على 
استظهار عبد الباقي مراعاة يوم الإخراج لأنها كالمسلفة وهو كما ترى إنما نظر والذي في مطبوعة البناني 
فقال إنما لزم والذي في مطبوعة المواق فقال إنما أغرم فلعل ما للبناني تصحيف بنى عليه ما ذكر كما 
في الصوم والفدية قد تقدما جئت بهما لقول المواق انظر هل هو يعني قول الأصل كالمتقدم بمعنى 
كالمتقدم في كتاب الصيام بل الإشارة إلى قوله قبل هذا ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم 


0 
3 
+ . 
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التذليل 


73 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


رَفَارَنَ مَنْ أفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إِحَرَامِهِ لِتَحَللِهِ ولا يُرَاعَى رَّمَنُ إِحْرَامِهِ بخلاف بيقات إِنْ شرع وَإِنْ 

تعدَاهُ ذم وجرأ تمَتُمُ عَنْ إفْرَادٍ وَعَكسهُ لا قران عَنْ إفراد أو كمع 

وافترقاإن بالقضاءأحرمسا احله حتما وبعسض عمُما 
و 

ولا يراعى زم نالإحرامبل مكانةٌالشروع والدْمارحل 


اجان دى ةة رين إفرادًا او قرائااوتمتعسا 


وافترقا الضمير للمفسد والمفسّد معها إن بالقضاء أحرما لحله الضمير للقضاء وحله في الحج بالإفاضة إن 
قدما السعى وإلا فبه وفي العمرة بالحلاق انظر الحطاب وعبرت بافترقا إيذانا بتوجه الخطاب إليهما 
واتباعا للفظها ففيها لابن القاسم ومن جامع زوجته في الح فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا 
يجتمعا حتى يحلا حتما كما هو ظاهر الكتاب عند ابن بشير وظاهر إطلاقات المذهب عند ابن عبد 
السلام قال وهو أسعد بالأثر واستحبابا عند ابن الجلاب وابن القصار وفي آخر كلام الطراز ميل إليه 
وفرق اللخمي بين الجاهل فيستحب والعالم فيجب وعبارة الأصل كعبارة المدونة تقبل كلا وكذلك غالب 
عادته إذا كان في المسئلة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها وبعض عمما في النساء كاللخمي قال 
لا فرق بين تلك المرأة وغيرها وجعلهما زروق في شرح الإرشاد قولين مشهورين وني الزمان ذكر ابن رشد 
عن بعض أهل العلم يفرق بينهما إلى عام قابل وكلام سند يدل على أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية 
المفسد انظر الحطاب وذكر التعميم بمعنييه زيادة 

ولا يُراعَى زمن الإحرام ابن شأس لو أحرم في زمان لم يلزمه أن يحرم في ذلك الزمان بل كانه 
عدلت عن قوله ميقات إذ ليس مراده به الميقات الشرعي بدليل قوله إن شرع المشروع فإن أحرم 
بالمفسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه في حجة القضاء وإن أحرم به قبله لم يلزمه ذلك 
فيها وإن كان تجاوزه فيه بوجه جائز جاز له أن يحرم فيها من حيث أحرم به وإن كان تجاوزه فيه 
بوجه غير جائز لم يتجاوزه فيها قاله في التوضيح والذ بالإسكان ما رحل من مكة بعد كمال المفسد إلى 
أن أحرم منها في قابل بالقضاء 

أو جازه بأن مر على الميقات الذي أحرم منه اوا فتعداه يهدي قاله ابن فرحون فيهما وفيها يحرم 
للقضاء من حيث أحرم ف الأولى إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية 
إلا من الميقات فإن تعدى الميقات في القضاء ثم أحرم أجزأه وعليه دم ووصفة رعى إفرادا او قرانا أو 
بالنقل فيهما تمتعا قاله ابن الحاجب ابن عبد السلام يعني أن الواجب أن يكون القضاء بصفة الأداء 
حتى يكونا معا إفرادا أو تمتعا أو قرانا ولا ينبغى أن يخالف بين صفة الأداء والقضاء وعلى هذا 
إطلاقات المتقدمين والتصريح به زيادة للتمهيد لا يجزئ من صور المخالفة وما لا يجزئ وهي ست 
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وَعَكْسُهُما ولم ينب قَضَاء تطوع عن وَاجِبٍ وَكرة حَمْلهًا إلقخيل وَلِذْلِكَ اتُخِدْتِ 0 وَرؤْيَة 
ذِرَاعيْهًا لآ شَعَرهَا والفتوّى أمورهِن وَحَرْمَ به 

وأج زالإفراد عن تمتايع كالعكس لاا سواهما في الأربع 
أو يجزي الافرادَ القرانٌ والقفا للنفل لا ينوب عمافرضا 
وكرهوا للمرء جرماأنيرى نراي امرأته لا الشعرا 
ااا و ابد فحن ايل د ناسللاب كسس 
وليس بالإفتاء في أمورهن بأسٌوحِلُ حمل حرم زُكن 
كذاك يحرم به وبالحرم أي مالكل وجُهةمنهعَلم 
حدده الخايل تم أعلمه حي قريش فنبي المرحممه 
صلى عليه وعلىالآل الغرر وسلم الذي حباه بالبشر 


التذليل 


وأجزأ الإفراد عن تمتع كالعكس قاله اللخمي فيهما الشيخ في المناسك وما وقع من عدم الإجزاء في العكس في 
3 بشير و ا لسن بجيد انتهى والذي يظهر من م 0 وابن يونس 07 على الإجزاء 
واحد والتمتع بعملين كل على حدة والواحد لا يجزئ عن الاثنين قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني ولم 
يخرج المواق هذه الصورة وأما الإفراد والتمتع عن القران فقد نص ابن شأس على عدم إجزائهما وأما القران عن 
الإفراد فقد نص ابن القاسم فيها على عدم إجزائه وعلله بما يقتضي أن عدم إجزاء الت تع عن الإفراد أولوي 
مما يشهد لما لابن بشير وابن الحاجب وابن عرفة وقد نسب الباجي عدم إجزاء القران عن الإفراد إلى جمهور 
أصحابنا وذكر عن القاضي أبي إسحق ف مبسوطه رواية عن ابن الماجشون أنه يجزئ ووجه الإجزاء بأنه أتى 
بما عليه من من الحج فوجب أن يجزئه ولا تمنع صحة القضاء إضافة العمرة إليه وإن أوجب ذلك دما كما لو 
قضى متمتعا ووجهه ابن يونس بأنه مع الهدي كالإفراد لأنه قضى بحج ناقص فجبره بالدم فصار كالصحيح 
كما لو أفسد مفردا فقضى ما متمتعا الرهوني فالقياس قول ابن الماجشون ن وهو من قياس الأحرى ولذلك سقته وإن 
كان مقابله لابن القاسم فقلت 


| أو يجزي ثلاثي ناقص أو رباعي مهموز مخفف الافراد بالنقل القران والقضا للنفل لا ينوب عما فرضا 


قاله ابن الحاجب وكرهوا للمرء حرما أن يرى ذراعي امرأته لا الشعرا قاله ابن شأس وحملها 
لمحمل كرها بالفتح أي مكروما يعد من أجل ذلك السلاليم تعد أي يتخذها الناس قاله ابن شأس 
وليس بالإفتاء في أمورهن بأس قاله أيضا وجل حَمْل مَخْرَم وک أي علم من نقل المواق عن الجواهر 
اختصاص الكراهة بالزوج خلافا لما في الخرشي انظر البناني ” 


كذاك يحرم به وبالخرم ابن شان الصيد يحرم بسببين بالإحرام وبالحرم أي ما لكل وجّهة منه عَلم حدده الخليل ثم 
أعلمة حي قريش بعد أن قلعوا أعلامه فنبي المرحمه عام 5 صلى عليه وعلى الآل الغرر وسلم الذي حباه بالبشر 


التذليل 
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وبالحرم من يحو المديية اربعه أميال أو حُمسة لِلتَنْعِيم وين العراق ثمانية إلمقطع وين عرفة 


ثمأبو حفص منير الحلسك 
وهوإك طيبة بالتنعيم قد 
خمسة وثلائنة وأربعمه 
ولالعطرق ينتهيي باالقطع 
أو سبعة EET‏ لعرفه 
و وبالففم هيه 
وللجعران ةت ع إلى 


وهو إل اليمن سبعة تقف 


شم ابن هنهٍثمعبداللك 
خد وفي الأميال خلف في العدد 
للخلف في اميل وذرع الأرععه 
وبثمانية أمي سال ريي 
ببشل ميين ورا مزدلفه 
عشر ةلآخرالحديبيه 
شعب له آل ابن خالد حلى 


إلى أضاة علمالاينصرف 


ثم أبو حفص منير الحلك ثم ابن هند ثم عبد الملك ذكره عبد الباقي وسكت عنه البناني وللك في 
المدونة بلغني أن عمر جدد معالم الحرم بعد الكشف وإلى قوله بعد الكشف أشرت بقولي دقر ااك 
وله حدود مذكورة في النوادر وغيرها أشرت إليها بقولي 

وهو إلى طيبة بالتنعيم قد حد 
المناسك عن النووي وليس تقديمها عل الأربعة ترجيحا إنما اقتضته القافية أه و أريعة 8 الاي 
ق في الميل أي في قدره وذرع الذرعه أي الاختلاف فيه هل هو بذراع الآدمي أو بذراع البز الملصري 
فالخلاف في عدد الأميال مبني على ذلك قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني والإشارة إليه 
زيادة كذكر القول بالثلاثة 


ۋف الأميال خلف ٤‏ العدد خمسة أو وا > اما ا ذكرها في 


وللعراق ينتهي بالمقطع وبثمانية أميال رعي أو سبعة ذكرها في المناسك عن النووي أيضا قال 
على ثنية جبل بالمقطع وذكرها زيادة وتسعة لعرفه بمثل ميلين ورا بالقصر للوزن ماله ابن 
القاسم والحرم خلف المزدلفة بمثل ميلين ومزدلفة في الحرم ومضمون المصراع زيادة رشو جدة 
وبالضم شيه منقولة من الجدة الطريقة والضبط زيادة عشرة لآخر الحديبيه خففت لأن الشافعي 
وهو أعلم ضبطها بالتخفيف 

وللجعرانة تسعة إلى شعب له ال ابن عخالد حلى سماه التادلى شعب آل عبد الله بن خالد وقد 
تصحفت كلمة التادلى في مطبوعة البنانى إلى الشاذلى وكلمة آل في مطبوعة الحطاب إلى أبي وهو 
إل اليم سحا ف إل أا عا هرن ك هدن الحلين رة بن نتابيك العو ٠‏ 
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سعي. اير اه أ :9 س ويد ولك اده ع م عع EC‏ لهي اله فاه ف ع دا لوقعم دده نع يرنه كير اس 
ويقف سيل الحجل دونه تعرض بري وإن تانس أو لم يؤكل أو طير ماءٍ وجزاه وبيضه وليرسله بيده 


أو رُفْقتِهِ ورال لَه عَنْهُ لا بيه وَهلْ وَإِنْ أحَرم مِنْهُ تأويلآن 


ووه يسدق ييي اليل ١‏ “وتاك خت فا ل اي 
تعرّضُ الصيد الذي بالبرقر الا ساكن البحر وإن عاش ببر 
وإنزاتأنس وإن لم ؤك ل أو ضير ماءحائم ال أكل 
وجزه وبيضه والل بن جل بلا حلب نعملايضمن 
وزال ملككه وأرسل مسن ال سيد أو الرفقة لا البيت وهل 


وإن أمهل منه أوكان على طريق هذ أر جم ال أولا 


التذليل 


ودونه يقف سيل الحل ذكره في النوادر عن ابن القاسم وذاك حكم غالب لا كلي ذكر الأزرقي دخوله من موضع 
والفاكهي دخوله من مواضع انظر الحطاب تعرض الصيد هذا فاعل يحرم وذكرت لفظ الصيد اتباعا للفظ الآية 
ابن شأس على تقل الواق قوخصص التحريم بصود البرالذي بالبر قر لا ساكن البحر أي الذي مقر البحر وإن 
ا ا ل ا O‏ 


٠‏ متأنسا ا مملوكا أو مناحا الوط اا إن أمات تن اا دا جزروة 
حائما لأكل احترزت بهذا القيد من الذي يخرج إلى البر ولا يعيش إلا في البحر فهو من طير البحر يجوز 
اصطیاده قاله ابن فرحون في الألغاز 


وجزئه بالزاي فالمراد بقول الأصل بري نفسه أما جروه بالراء فداخل في الصغير الآتي وبيضه قال في 
الناسك ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه واللبن حل إذا وجده محلوبا كما يجد من لحمه قد ذكي بلا 
حلب منه إذ لا يجوز أن يمسكه ولا يؤذيه نعم لا يضمن إن فعل إذ لا يشبه البيض وضمنه الشافعي بالقيمة 
اعتبارا بالبيض وفرق سند بأن اللبن لا يكون منه صيد أبو حنيفة إن نقصه بذلك ضمن النقص سند يجري 
على قول في المذهب في جرحه إذا نقصه انظر الحطاب وذكر اللبن زيادة 


وزال ملكه هذا هو المشهور ومذهبها وعليه لو أفلته منه أحد لم تلزمه قيمته ولو أفلته 0 
أن يلحق بالوحش وبقي بيده حتى حل هو كان لآخذه ولو أبقاه هو بيده حتى حل لزمه إرساله ولو ذبحه 
بعد إحلاله لزمه جزاؤه قاله في التوضيح وأرسل من اليد أو الرفقة ابن شان إن كان بيده فأحرم زال ملكه 
عنه ولزمه إرساله وكذلك لو كان في رفقته وهو ملكه فإن لم يرفع يده عنه حتى مات لزمه جزاؤه لا البيت 
ابن شأس إثبات اليد سبب الضمان أما إذا كان في بيته فأحرم فلا يلزمه إرساله ولا يزول ملكه عنه 

وهل وإن أهل منه أو كان على طريقه يمر به فهو من محل التأويلين كما في الطراز وذكره زيادة ذا أرجح 


الذ بالإسكان أولا وهو للتونسي وابن يونس قال 5 قولها ومن أحرم وف بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله 
وسواء كان إحرامه من منزله أو ميقاته بخلاف ما تأوله بعض أصحابنا والتصريح بالترجيح زيادة 


التذليل 


الحديث 
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م هي © د د هيه وق ق هرارو و ق ا عار ا 
فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وَجَدَ مودعه وإلا بي وَفِي صحة اشْتِرايْهِ قولان 


وتنا لحه أن يسستنتجد الل كله 
ولا نة قن إن اورف 
إلا نإن حللاالفىائتمنه 
فإنيجدمالكهحرماولم 
ورذ ما من قبل الاحرام قبل 
فإ تعسزر علي هبقيا 


وهل إذا اشتراهومن حل يصح 


إن لم يف ب أو رده إن قله 
وردّه إن كان يُلفي مورعه 
أو لم يجد أرسله وضمنه 
يقبله يرسله ولايضمنتم 
فإنيفب مويِعٌه يلجأ لحل 
ضرورة مع الجزا إن رَدِيَا 
أو لا على الصحة الارسال يضح 


وما له أن يستجد الك له ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا 
اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ابن راشد لا يجوز له قبوله إن لم يغب سند يحرم ابتياعه 
بحضرته وقبول هبته اللخمي يجوز له أن يشتري وهو محرم بمكة صيدا بمدينة أخرى ويقبل هديته وذكر 
القيد زيادة أو رده إن قبله في الطراز [إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد لأنه لم يقبله ولم تقع له عليه 
يد'] أما من قبله فليرسله ولا يسلط عليه ربه ونحوه للباجي قال على قياس المذهب أنه قد ملكه بالقبول على 
قول ابن القصار وقد خرج عن ملك الواهب وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب القاضي أبي إسحق 
فليس له أن يرده على واهبه إن كان حلالا وذكر حكم الرد بعد القبول زيادة 

ولا له قبوله إن أودعه ورده إن كان يلفى مودعه إلا فإن حلالا الفى بالنقل ائتمنه أو لم يجد أي وإن 
لم يجد أرسله وضمنه بالقيمة لربه قاله في الطراز مقيدا ما في الموازية من أنه إذا غاب ربه أرسله وضمن 
قيمته فما في التوضيح من إطلاق إرساله ولو حضر ربه أو غاب ووجد من يحفظه عنده ليس كما ذكر 
وإن قبله الشارح وابن غازي فإن يجد مالكه حرما ولم يقبله يرسله بحضرته ولا يضمن تم بخلاف 
إرساله بغيبته لأن الإحرام لا يزيل ملك ما غاب قاله في الطراز فإن أودعه حل حلا بحل فاحرم ربه 
فإن كانا رفيقين أرسله وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته قاله في كتاب محمد ومضمون 
البيتين والمصراع الأخير من سابقهما زيادة 

ورد ما من قبل الاحرام بالنقل قبل هذا فرع مستقل فإن كان ربه حرما أرسله وإلا جاز له حبسه قاله 
ابن حبيب فإن يغب مودعه يلجأ لحل يودعه عنده فإن أرسله ضمن قاله ملك فإن تعذر عليه بقيا 
ضرورة مع الجزا بالقصر للوزن إن رديا أي هلك في يده لأن المحرم يضمن الصيد باليد قاله القرافي 
وأصله لسند وذكر التفصيل زيادة 

وهل إذا اشتراه من حل يصح شراؤه أو لا قولان في الموازية إن ابتاع محرم صيدا فعليه إرساله 
وفيها أيضا يرده على البائع لأنه بيع فاسد لم يفت على الصحة الارسال بالنقل يضح 


أ - عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جزاء الصيد › رقم الحديث : 1825. 
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لا الفارة والحيّة وَالعقرب مُطلقا وَعْرَابًا وَحِدَأة وَفِي صَغِيرهِمَا خلاف كَمَادِي سبع كب إن كير 


واستتثن حية وعقربا وهب لم يقصدا وخلف زنبور رسب 
وفأرة وإن صغغارا وك ذا ال غربان والجدا وفي الصغار حل 
خلف وطيرٌ خيف إلا إن عقر وسسبعٌ عاد كذئب إن كبر 


التذليل 


وغرمه القيمة في الطراز عن أي عرض قال لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد وإرساله عليه 
فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته والرجوع بة بقيمته واستظهر الحطاب غرمه الثمن وعلى ما 
سن يلق يه بو مدن ينض ا وعلى :الح يخا لولم یر تور ر فا ت 
عليه جزاؤه أما على الفساد فقد تقدم ما في الموازية من الرد فإن لم يجد ربه فقال عبد الباقي القياس أن 
يجري فيه ما في المودع بعد الإحرام إذا قبله وسكت عنه البناني وقيدت بكون الشراء من حل لأنه إن 
كان من محرم كان فاسدا قطعا قال أحمد الزرقاني كذا ينبغي نقله عبد الباقي وسكت عنه البناني فإن 
تبايعا على جار اي فأحرما ٤‏ أمده فقد وقع البيع على الصحة فإن أمضى غرم الثمن وأطلقه وإن 
رد فلا ثمن عليه وأَطلِقَ على البائع قاله سند وللك في العتبية في خيار البائع يوقف فإن لم يختر فهو 
منه ويسرحه وإن أمضى فمن المبتاع ويسرحه فإن سرحه قبل أن يوقف الآخر ضمن قيمته سند يريد 
لأنه أتلفه وهو في ملك البائع ولم يمض البيع بعد 
وموج ور وي أي ولو لم يريداه رواه محمد وخلف زنبور رسب في التلقين يجوز 
قتله وني التفريع يطعم إن قتله وذكره زيادة كالبالغة وفأرة بالهمز ويترك قاله في النهاية قلت تخفيف 
مثله بالإبدال مقيس القرافي ومثلها ابن عرس وإن صغارا في رواية محمد يجوز له قتل الفارة والحية 
والعقرب ولو لم يريداه وصغيرها وكذا الغربان والحدا كعنب مهموز مخفف بالإبدال على نية الوقف 
فيقتل الغراب والحدأة ولو لم يبدآه ولا جزاء لإيذائهما كذا فيها وشهره ابن شأس قال وروى أشهب 
المنع منه إذا لم يبدا وقاله ابن القاسم قال إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه وقال أشهب إن 
قتلهما من غير ضرورة وداهما وقي الصغار من الغربان والحد! حل 
خلف في جواز القتل ابتداء وفي وجوب الجزاء به حكاه ابن شأس على نقل المواق وفي المناسك يقتل صغار 
الغربان على المشهور وفيها إلا أن يكونا صغيرين وطير خيف إلا إن عقر فيها إن عدا عليه شيء من سباع 
الطير فخافها قتلها ولا جزاء عليه لأنه لو عدا عليه رجل يريد قتله فدافعه عن نفسه فقتله لم يلزمه شيء 
وسبع عاد كذئب إن كبر فيها لا بأس أن يقتل المحرم سباع الوحش التي تعدو وتفترس وإن لم تبتدئه ولا 
يقتل صغارها التي لا تعدو ولا تفترس عبد الوهاب فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد والكلب العقور وكل ما 
يعدو وحمل سند ما فيها من عدم جواز قتل صغارها على الكراهة عبد الوهاب قتلها مكروه ولاجزاء فيه 


التسهيل 
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كَطَيْر خِيف إلا يله وَوَرّغا لجل بحَرَم كأنْ عَمَّ الجرَادُ وَاجْتَهَدَ وَإلا فقِيمتُهُ وَِي الوَاحِدَةٍ حفئة . 
وان في نَم كذودِ وَالجرَاءُ بقثله 


ووزغ للحصسل في الحرم فلا جزا كأن عم الجراد السبلا 


اود ا ةوقو فة اققا 
فقبضفنة وهب دفي ملام واليوم يكفي مؤثر الصيام 


وهكذاتل زم جلراققتل مطليق دود وذبباب نمل 
ويلزم الجزابقتل ماغسبر من قبل الاستثناء هبه قد صدر 


التذليل ووزغ للحل في الحرم روى محمد لا يقتل المحرم وزغا ويقتلها الحلال في الحرم فإن قتلها المحرم تصدق 


بشيء وقد صرح الجزولي ف شرح الرسالة با منع وف مناسك الشيخ الكراهة ونحوه ف المدونة مصطفى 
المراد التحريم بدليل قوله وإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام قال ولو كان المراد كراهة التنزيه ما قال 
هذا والمذهب كله على الإطعام فلا جزا بالقصر للوزن صرحت به ليكون التشبيه بمصرح به إذ هو في 
الأصل بمفهوم من الاستثناء كأن عم الجراد السبلا 

محترسا من قتله جئت بالحال مفردة لأنبه على أن جملة واجتهد في الأصل حالية ابن الحاجب لو عم 
الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد وما ذكر من السقوط ذكره الباجى عن ابن وهب رواية قال واختاره ابن 
عبد الحكم وأشار الباجي إلى معارضته بقول ملك قبل ذلك إذا وطئ الذباب أطعم وإن لم يستطع الاحتراس 
منه انظر المواق والا فقيمة إلا لما قد قلا 

فقبضة فيها ما وقع من الجراد في الحرم فلا يصيده حلال ولا حرام قال ولا يصاد في حرم المدينة أبو 
عمر قال ملك في الجرادة قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة ولا أعلم خلافا أن الجراد من صيد البرٌ وأن 
المحرم يفديه وقد عبرت بالقبضة وهى دون الحفنة لأنها الواردة في نقل أبي عمر الآنف الذكر ولعل 
الشيخ عبر بالحفنة قياسا على ما في المدونة في القملة والقملات وظاهر المدونة أن القيمة من غير حكومة 
وقال ابن القاسم بها وهبه ٤‏ منام واليوم يكفي مؤثر الصيام أشرت بهذا إلى قول الباجي عندي أنه لو 
شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم وإنما قالوا قبضة لأنها أسهل من صيام يوم فاستغني عن ذكر التخيير 
قال وهذا حكم الذباب وسائر الحشرات 

وهكذا تلزم جرا قتل مطلق دود أي من غير تفصيل بين الواحدة وغيرها وذباب نمل انظر نقل المواق عن 
مناسك الشيخ واستعد قول الباجي وهذا حكم الذباب إلى آخره ويلزم الجزا بالقصر للوزن بقتل ما غبر من قبل 
الاستثناء لا إشكال في هذا وإنما يذكر توطئة لما بعده الكافي ما قتله المحرم من الصيد فعليه جزاؤه هبه قد عدر 


خليل : 


فصل في محظورات الحج والعمرة (المجلد الاول) 750 


© م 2 


وان له ِمَخْمَصّةٍ وجهل وَِسيَان وتکرر سهم مر الحَرّم وَكلَبٍ تَعَيّنَ طَرِيقه أو قَصّْرَفِي رَبْطِه أو 
أرْسَلَ بقزبه فقتل خَارجَه وَطَرْدِهٍ يِن حرم 


التسهيل عن جهل و نسسيان او لخمصه ويتكرر لكل مقعصطه 


كالكلب ماله س وى الحرم ممر والسهم من حل لحل فييه مر 
ومرسل بقرب يه إا ققلل خارجه من بعدمافيهدخل 
ومحرمأو من بحرم قصرا في ربط كلب فانبرى فعقرا 


التذليل 


عن جهل سؤى ابن الحاجب في الفدية بين الجهل والعمد والسهو والضرورة وساقه المواق هنا فأفاد أن لا 
فرق بين البابين او بالنقل نسيان ابن شأس الناسي كالعامد في الجزاء لا في الإثم قال ملك في موطئه في 
الحلال يرمي في الحرم شيأ فيصيب صيدا لم يرده عليه جزاؤه والعمد والخطأ في ذلك سواء او بالنقل 
لخمصه ابن شأس لو أكله في مخمصة ضمنه ويتكرر لكل مقعصه فيها من قتل صيدا فعليه بعدده 
كفارات كالكلب ما له سوى الحرم ممر والسهم من حل لحل فيه مر ابن القاسم إن رمى الصيد في 
الحل من الحل فمر السهم على الحرم فعليه جزاؤه الباجي عنه لا يأكله اللخمي وكذا إرسال كلبه ابن 
شأس إن لم يكن له طريق سواه وإلا فلا شيء عليه 

ومرسل بقربه إذا قتل خارجه وأحرى إن قتل فيه وأورد على الأصل أن عبارته تقتضي أنه إذا 
أرسله بقربه فقتل خارجه قبل أن يدخله فعليه الجزاء وهو قول ابن عبد الحكم وهو ضعيف وخلاف 
مذهبها الذي هو قول ملك وابن القاسم لا جزاء التونسي ويؤكل وللسلامة مما أورد عليه زدت قولي 
من بعد ما فيه دخل وهل يجوز الاصطياد قربه قال في الطراز قال أشهب ليس له حكم الحرم وروي 
ذلك عن ملك وابن القاسم قال ملك والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم وفي الواضحة ما 
قتل من الصيد قريبا من الحرم يسكن بسكونه ويتحرك بتحركه فعليه جزاؤه قال في التوضيح لما ذكر 
أن المشهور أنه لا جزاء فيما صيد قرب الحرم وعليه فهو ممنوع ابتداء إما منعا وإما كراهة بحسب 
فهم قوله عليه السلام [كالراتع حول الحمى'] الحطاب والظاهر الكراهة ومفهوم بقربه أنه إن أرسله 
بالبعد فقتل قربه قبل أن يدخله فلا جزاء وني أكله قولان لظاهرها ولنقل اللخمي أو قتل فيه أو بعد 
أن أدخله فيه فلا جزاء لأنه لم يغرر لكن لا يؤكل كما في المدونة والبعد عند ابن القاسم ما لا يظن 
أن الكلب يلجئه إليه إما أن يدركه قبل ذلك أو يرجع عنه وعند ابن الماجشون ما لا يتحرك صيد 
الحرم بالحركة فيه انظر الحطاب ومحرم أو من بحرم قصرا في ربط كلب فانبرى فعقرا ذكرت 
الصورتين لقول الحطاب سواء في ذلك المحرم في الحل والحلال في الحرم قاله في الطراز 


- خرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : كالمرتع حول الحمى » رقم الحديث : 2868 ٠‏ طدار الكتب العلمية 
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خليل : وَرَمي مله أو لَهُ وَتعريضيه للف وَجَرْحِهِ وَلمْ تتَحقق َحَققَ سَلامَتُهُ وَلَوْ يَقص 

التسهيل والرمي منهأوله والطردمن جرم محرم ويودَى الصيد إن 
يُعلة اعا وين شميكة تيل مع الجزاء إن به الحثفُ حصل 
كاك في تعريضه للتلف وجرحه إن لم تحقق بعس في 
اا ول ةس ويل يغفرم بقدر النقص 
وقيل إن سيل أخاا وإذا ا موتا اشا 


ال الي ال o‏ 
يوكل كمسئلة العصير يصير خمرا ثم يتخلل والطرد من حرم محرم لا إشكال فيه ويودى الصيد إن 
يصد وما عاد فعلى من نفره جزاؤه لأنه السبب في إتلافه كمحرم صاد صيدا في أرض غير مسبعة ثم 
أرسله في مسبعة فأخذته السباع فإن لم يتيقن تلفه فإن كان في موضع ممتنع يتحقق منعته فيه فلاجزاء 
وإلا فعليه الجزاء قاله في الطراز ومفهوم وما عاد أنه إن عاد إلى الحرم فلا جزاء عليه وعن شيك طعامك 
أو رحلك حل مع الجزاء إن به الحتف حصل لقضية عمر دخل دار الندوة فوضع ثيابه على شيء 
واقف يجعل عليه الثياب قال فوقعت عليه حمامة فخفت أن تؤذي ثيابى فأطرتها فوقعت على هذا 
الواقف الآنضر فخرجيت حية فأكلثها فخشيت أن إطارتي إياها سبب لحتفها فقال لعثمن ونافع بن 
الحرث احكما علي فقال أحدهما لصاحبه ما تقول في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين فقال 
له صاحبه نعم فحكما عليه وذِكرٌ حُكم الطرد ابتداء والتفصيل بعد الوقوع زيادة 

كذاك في تعريضه للتلف وجرحه إن لم تحقق بعد في كل سلامة فقوله في الأصل ولم يتحقق يتحقق سلامته 
قيد في المسئلتين قال في التلقين ويلزم الجزاء بقتله وبتعريضه للقتل إن لم تتيقن تتيقن سلامته مما عرض له 
ابن شأس من موجبات الجزاء التسبب وعد نصب الشبكة وإرسال الكلب وانحلال رباطه بنوع من 
التقصير وتنفيره قبل سكون نفاره وقال كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى التلف الكافي لو قطع شيأ 
من أعضائه وسلمت نفسه ولحق بالصيد فقول ملك لا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه 
ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه وكذلك لو تركه مخوفا عليه عليه جزاؤه أيضا جزاء كاملا ولو 
بنقص وقيل يغرم بقدر النقص تقدم آنفا في عبارة الكافي فهو المردود بلو في الأصل 

وقيل إن سهّل أخذا أي إن كان نقصه يسهل اصطياده ذكر الثلاثة ابن عرفة وعزا المقتصر عليه في 
الأصل للمدونة وعبد الحق وابن القصار وتتميم ذكر الخلاف زيادة وإذا أيقن موتا من لشك أنئذا 
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د و و ور و لع وو م اليم اس م مره عن اف ووم اا ا 
وكرر إن أخرج إشك ثم تحقّق موته ككل يِن المشتركين وَبإرسال لسبع أو نصب شرك له ويقتل 
اع" 2 ال 8 ا + طن 2 ءo‏ 2 2 E E a‏ 
غلام أير بإفلاته فظن القتل وهل إِنْ تَسَبْب السَيّدٌ فيه أو لا تأويلان وَبسَبَبٍِ ولو افق كفرَعِه 


مات وَالأَظْهَرٌ وَالأصح خِلافَهُ كَمُسْطَاطِهِ 


كرر وليؤد ناص ب الشرك ٠‏ لهالججزاككل من فيهاشترك 
ومريلا الكلب لسبع فعقر صيدا ومن عبدا بإفلاتأمر 
ففنتتلافاولوص اد بلا إذن ف ذا ب لل ذهب مماأولا 
كذك في تسبب هبه اتفق مسن عير قد وشل موت لفرق 
والأرجح الأصح لاا كأن نشب في حبل فسطط لجزم أو علب 


التذليل 


كرر ابن حبيب عن ابن الماجشون من رمى صيدا وهو محرم فتحامل حتى غاب عنه فإن أصابه بما 
يفوت بمثله فليؤده فإن فعل فوجده لم يعطب ثم عطب بعد فليؤده ثانية لأن الجزاء الأول قد كان قبل 
وجيبته وليؤد ناصب الشرك له الجزا بالقصر للوزن فيها إن نصب المحرم شركا للذئب أو السباع 
خوفا على غنمه ودوابه ونفسه فوقع فيه صيد أو غيره فعليه الجزاء لقول ملك من حفر في داره بئرا 
لسارق فوقع فيها سارق فإنه ضامن نقله المواق هنا والذي يظهر أن الأصل إنما أشار إلى قول ابن شأس 
كنصب شبكة لقوله له ومسئلة المدونة ليست في نصب الشرك له كما رأيت ككل من فيه اشترك فعلى 
كل الجزاء كاملا ظ 
ومرسل الكلب لسبع بالإسكان لغة فعقر صيدا فيها إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا 
فعليه جزاؤه ونص عليه ابن شأس في الحلال وهو المفهوم من كلام ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما 
وظاهر اللخمي الاتفاق على السقوط فيه وهو غير ظاهر قاله الحطاب وكذا يضمن إذا أرسل على صيد 
قرب الحرم عوك الجارح عنه إلي غيره في الحرم لأنه غرّر ومن عبدا بإفلات أمر فظن إتلافا ففعل 
فعلى كل جزاء إذا كانا محرمين ولا ينفع العبد خطؤه قاله ابن يونس قال لأن الخطأ والعمد عندنا سواء 
ولو صاد بلا إذن فذا المذهب مما أولا وهو تأويل ابن محرز فحمل ما فيها على ظاهره قال لأن فعله 
كفعل سيده بالة ومقابله تأويل ابن الكاتب ابن عرفة هو خلاف ظاهر قول ملك وذكر كون تأويل 
الإطلاق هو المذهب زيادة من البناني وعدلت عن قول الأصل تسبب لقول عبد الباقى بأن أذن له في 
صيده ولو عبر به كان أظهر ۰ ۰ 

كذاك في تسبب هبه اتفق من غير قصد مثل موت لِفرَقْ فيها إذا رأى الصيدُ محرما ففزع منه فحصر 
فمات في حصره فعلى المحرم جزاؤه لأنه نفر من رؤيته والأرجح عبرت به لقول البناني إنه الصواب 
وسيأتي قريبا كلام ابن يونس الأصح لا كأن نشب في حبل فسطاط لحرم أو عطب 
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وير لاء ولحرم أو حل وَرَنيه على فَْعٍ أله الحرم أ يحل وَتحَامَلَ قَمَاسَ يه إن أذ 
مَقدَلَهُ وَكَدَا إن لم يُنْفِدْ عَلَى الْمُخْتَار أو أمسكة لِيُرسِلَه فقتل مُحْرم 

لاهوىفي بئنره‌التي لا خو القت إل ال اجى 
وا ١١‏ ا ا اي 
ولا إذاللرمي حلا اغفقتنم کے ا د انح 
د ل کيو ف ال مختار والأكل على ذا القول حل 
ولا إذاأم که لير له فققاممحرملفه فقتلسه 


س 


التذليل 


لا هوى في بئره التي لما حفر فالفعل إلى الصيد انتمى ابن المواز قال أشهب لا شيء عليه وهو أحب إلي 
أبو إسحق وهو الصواب ابن يونس وهذا أصوب لأن ذلك فغل الضيد نة أضلة إذا تعلق بأطناب 
فسطاطه قال في المدونة لو ضرب فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أو حفر ثرا ما فعطب فيها صيد 
فلا جزاء عليه وذلك فعل الصيد في نفسه الحطاب القول بوجوب الجزاء هو قول ابن القاسم ووافق على 
سقوطه إذا حفر بثرا للماء قيل وهي مناقضة لا يشك فيها وحكى بعضهم قولا بالوجوب في مسئلة البثر 
وهو ضعيف وصحح ابن عبد السلام وابن فرحون تبعا له قول أشهب 

ولا إذا دل نواه محرما أو لا التهذيب إذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا فقتله المدلول 
فليستغفر الدال وا شيء عليه انتهى وحكى سند الاتفاق على عدم أكله وكذا صرح في الإكمال بعدم 
الأكل الأبي ضحك الصحابة في [حديث أبي قتادة'] بعضهم إلى بعض إنما كان التأتي الصيد 
أبي قتادة عنه ولو كان ضحكهم إليه لكان إشارة انظر الحطاب كصيد فرع اس ال خن 
لاو ل o‏ 
بقولها يمسح ما طال من شعر الرأس ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتا بالرأس 
ومتعلق الصيد الحيوان من حيث محله ومحله الحل لأنه محل محله ولذا قال محمد في العكس 
يقطع ولا يصاد ما عليه نقله المواق 

ولا إذا للرمي حلا اغتنم ثم تحامل فمات في الحرم منفذ مقتل كغيره على الختار و والأكل على ذا التول حل 
اللخمي من رمى صيدا من الحل والصيد فيه ثم تحامل فمات في الحرم فإن كان أنفذ مقاتله في الحل أكل واختلف 
إذا لم ينفذ مقاتله فقال أشهب يؤكل وقال أصبغ لا يؤكل ولا جزاء عليه وقول أشهب أبين انتهى وقيل فيه الجزاء 
ولا يؤكل وبه صدر التونسي ورجحه وظاهر البساطي إنكاره ولا إذا أمسكه ليرسله فقام محرم له فقتلة 


1 - عن عبد لله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث الق يا د رو سو ايه طت رم ا 
يعينوني . اليخاري كا عام اليد ركم الجفيت 1821 . ومسلم كتاب الحج » رقم الحديث : 1196. 
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وإلا فعليهِ غرم الحل له الأقل وللقثل شريكان وما صَادَهُ محرم أوصِيد له مَيْثَةَ كبيضِه وَفِيهِ 


الْجََاءُ إن عَلِم وأكلَ لا 8 أكلِهًا 


و إن كار لات تقحل ثم على الحل يعو بالأقل 
وإن يكبن للقت ل أمسك ودى كالقآت ل الح رم وإلاانفردا 
وميتة مسا صيد للحرم وما صاد وإن أصاب بيضاحَرّمفا 
وإن بعلم أكل الصيدله وداه لا ميا قد ودئإن أكله 
وأكلله ماصيد أوذبح لل حرم قبل أن يهلوا هم يحل 


التذليل 


وليده إن كان حلا من قتل التهذيب إذا أمسك محرم صيدا لغير القتل وإنما أراد أن يرسله فقتله حرام 


فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى الماسك جزاؤه كذا عبر باسم فاعل الثلاثي لأن قتله من سببه 
ثم على الحل يعود بالأقل من قيمة الصيد والجزاء قاله ابن يونس وإن يكن للقتل أمسك ودى كالقاتل 
الحرم وإلا انفردا فيها لو أمسكه المحرم للقتل فقتله محرم فعليهما جزاءان وإن قتله حلال فعلى 
المحرم جزاؤه ولا شيء على الحلال والاستيفاء زيادة 

وميتة ما صيد للحرم وذبح له في حال إحرامه سواء ذبح ليباع له أو يُهدى له وأما لو صيد له وهو محرم 
ولم يذبح له حتى حل فذلك مكروه قاله في الطراز وما صاد أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر 
بذبحه أو أعان عليه بإشارة أو مناولة سوط أو نحوه فذلك كله ميتة لا يحل أكله لحرام ولا لحلال حكى 
سند الاتفاق على ذلك وإن أصاب بيضا لصيد كنعام بأن شواه د كبر يعوا على RLS‏ 
فيها سند أما منع المحرم منه فبين وأما منع غيره ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة حتى يكون 
بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حكم الغير على فعل المجوسي والمجوسي إذا شوى 
البيض أو كسره لا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر قر إلى ذكاة شرعية والمحرم ليس من 
أهلها قال في التوضيح وانظر هل يحكم لقشره بالنجاسة الحطاب الظاهر أنه ليس بنجس لما ذكر سند 
5 عدلت عن عبارة الأصل المقتضية أنه ميتة نجس البناني كلام المدونة لا يفيد إلا منع الأكل مطلقا 
ولا يفيد يفيد أنه ميتة ونصها على نقل ابن عرفة إن شق بيض نعام فأخرج جَرَاهُ لم يصلح أكله ولا لحلال 
واقتصر عليه وهذا هو الظاهر إذ كونه ميتة بعيد انتهى قلت ومقتضى عبارة الحطاب أنها مصرحة بأنه 
ميتة وإن كان سياقه يقتضي تسليم بحث سند ولكن نقل المواق نحو نقل ابن عرفة 

وإن بعلم أكل المصيد له وداه في الموازية عن ملك إن أكل منه من صيد من أجله وهو بذلك عالمٌ وداه 
قال في العتبية وإن لم يصد من أجله وأكل منه وهو عالم بذلك فبئس ما صنع ولكن لا جزاء عليه لا 
ما قد ودی إن أكله فيها ما صاده المحرم فأدى جزاءه فلا يأكله فإن أكل منه لم يكن عليه جزاء 
آخر لأنه لحم ميتة ابن شأس لا بأس بأكل المحرم من صيد صاده حلال لنفسه أو لحلال وما صاده 
المحرم فكالميتة لا يأكله حلال ولا حرام ولو وداه ثم أكل من لحمه فلا جزاء عليه لما أكل كأكله 
اليتة وعبارة النظم أسعد بعبارتهما وأكله ما صيد أو ذبح للحرم قبل أن يهلوا هم يحل 


التذليل 
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ضري ع م E‏ ك 5 2 ا 0 
وجار متو حل جل وان سيحرم وذبحه يحرم ما صِيد بحل وليس الإوز والدجاج يصيدٍ 


من ساكني الحرم فيه صيد حل في الحل والعابر ذبحه حقل 


بل يرسل الصيد فإن يأكله من بعد خروج قبل إرسال ضمن 
وذبح هال اجاج والإوز والس اعام لا الحمام والنعام حل 


وإن يكن صيد له من قبل إحرامه روى أشهب لا بأس بأكل المحرم من صيد ذبح للمحرمين قبل أن يحرموا 
أو صيد من أجلهم قبل أن يحرموا لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم قال عنه ابن القاسم لا بأس بأكله للمحرم 
وإن صيد من أجله قبل أن يحرم انتهى على نقل المواق وهو الذي عقدت الحطاب على قول الأصل وجاز 
مصيد حل لحل وإن سيحرم يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد له وأمّا ما صيد له قبل أن يحرم وذبح 
بعد أن أحرم فهو داخل فيما ذبح للمحرم وهو ميتة صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز وجاز «بح «مل من 
ساكني الحرم فيه صيد حل في الحل والعابر ذبحه حظل بل يرسل الصيد فإن يأكله من بعد خردج قبل 
إرسال ضمن أي كان عليه جزاؤه قاله ابن القاسم في العتبية وقال عن أشهب إنه خالفه فيه إذا أكله بعد 
خروجه من الحرم وظاهر المدونة كظاهر الأصل وابن الحاجب جوز الذبح للعابر وجعل اللخمي ما في 
العتبية مخالفا لما في المدونة ولكنه رجح ما في العتبية وزاد أن الجاري على قول ملك إن شأنَ أهل مكة 
يطول أن يمنع الطارئ الذي مقامه أيام الحج ثم ينصرف ويباح للمكي وأخذ ابن عرفة منع الطارئ من 
مفهوم المدونة ولم يعزه أما سند فساق التفصيل المذكور مذهبا قال وأطلق الشافعي والاستفصال أظهر لأن 
الرخصة إنما كانت لموضع الضرورة فتختص بقدر الضرورة انظر الحطاب 

وذبحه الدجاج والإوز والأنعام لا الحمام والنعامٌ حل فيها كره ملك ذبح المحرم الحمام ولو إنسيا لا يطير 
لأن أصله يطير لا الإوز والدجاج لأن أصلهما لا يطير التونسي وأما النعام وإن كان لا يطير فإنه وحش لا 
يصيده المحرم وأما البقر والغنم فجائز أن يذبح ذلك المحرم ويأكله إلا بقر الوحش فإنه صيد انتهى ونقل 
ابن فرحون وغيره لا بأس للمحرم أن: يذبح الأنعام كلها سند واختلف في دجاج الحبشة وتسمى السندية 
فقال الشافعي فيها الجزاء لأنها وحشية وقال أحمد لا جزاء ومقتضى المذهب أن ينظر فإن كانت مما يطير 
كانت على حكم الحمام الذي في الدور انتهى وذكر الأنعام والنعام زيادة ٠‏ 


خليل : 
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وَحَرُمَ به فطع مَا يَنْبْتُ بِنفْسِه إلا الإذْخِرَ وَالسَنَا كَمَا ينبت وإن لم يُعَالَمْ ولا جَراءَ 


التسهيل 


بنفس وه في الأصل إلا الإزخرا والهش بالنص وخمساأخرا 
مقيشهة تيا اكا وسنا وما لإصلاح جننن وبئنا 
وجاائرز أن يقتقلعالستتنبتا أصلا وإن دون لاج نبتا 


ولا جزافي قفلعهسهمامنعها واستغفر الله الاقد صتعا 


التذليل 


استنبت البقول البرية وشجرة أم غيلان وفي المدونة وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش 
والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل فإن سلموا 
من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك [ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال 
هشوا وارعوا'] وقال ملك الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ولا يخبط ولا يعضد والعضد الكسر 
وحمل أبو الحسن ما فيها من كراهة الاحتشاش على بابه وصرح به سند ونسب المنع للشافعي واحتج 
على عدم الحرمة بجواز الرعي ثم قال فمن قدر أن لا يحتش فلا يفعل ليخرج من الخلاف ومن عموم 
النهي وهو وجه الكراهة وحمل ابن عيد السلام الكراهة على التحريم وهو ظاهر كلام ابن عبد البر 
ومقتضى كلام ابن رشد وهو الذي درج عليه في الأصل فتبعته على ظاهر الأثر 

إلا الإذخرا والهش بالنص وخمسا أخرا مقيسة عصا سواكا وسنا وما لإصلاح جنان وبنا ذكرها 
التادلى قال على اختلاف في بعضها وذكرها ابن فرحون في المناسك والذي لابن عبد السلام أن إباحة 
السواك إنما هي للشافعي وكلام ابن عرفة والشيخ في التوضيح والشارح في الشامل يدل على منع قطع 
العصا والقضيب من الحرم واقتصر في الأصل من المنصوص على الإذخر ومن المقيس على السنا لأن قياسه 
من القياس بمعنى الأصل وجعل عبد الباقي الهش من المقيس وسكوت المحشين عنه غفلة عن 
[الحديث الوارد”] في المدونة 

وجائز أن يقطع المستنبتا أصلا وإن دون علاج نبتا قال في الذخيرة وأصله للباجى وهو في الجواهر إذا 
نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت فيه ما عادته أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا 
بالقصر للوزن في قطعه ما منعا واستغفر الله لما قد صنعا نص عليه ابن يونس وذكره زيادة 


' - اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاخ لقتال ولا يخبط فيها 
شجرة' إلا لعلفب. مسلم في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1374 

2 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا. أبوداود 
في سننه » كتاب المناسك » رقم الحديث : 2039. 


خليل : 


اتدل 


التذليل 
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كَصَيْد دة بَيْنَ الحجرار وجرا بيدا في بريد وَاْجَراءُ بكم عَدليْن فَقِهَيْنِ يذلك هلله مِنَ 
العم أو إطْعَامٌ بقيمة الصيْدِ يوم ال بمَحَلِه وَل يري وَل يُجْرُِ بغيْره 

كالصسيد فى حرم طيبة بما بين الجرار وكذا نبت الحمى 
وهوبريددائر بدورها أعني التي قد سورت بسورها 
وهي بيوتها على عهدالنبي صلى عليه الله طول الحقب 
وبجزء اليد يحكمم ذوا عدل فقيمان بذاك اللمستوى 
بمثئلهمين نعم أو قيمته قوتنابوقت تلف وبقعته 


كالصيد في حرم طيبة فلم ير فيه ملك إلا الاستغفار والزجر من الإمام وتوقف في أكله ومنهم من ذهب 
إلى أن فيه الجزاء كحرم مكة سواءً وبه قال ابن نافع وذهب إليه عبد الوهاب اللخمي في المدونة لا جزاء 
فيه والأقيسُ أن فيه الجزاء ولا يؤكل بها بين الحرار الأربع وهن اللابتان [اللتان في الحديث] 
إحداهما حيث ينزل الحاج والأخرى تقابلها شرقي المدينة واللتان من ناحية القبلة والجوف ذكرهما ابن 
نافع قال فما بين هذي الحرار في الدور كله يحرم أن يصاب فيه صيدٌ وحَرْمْ قطع الشجر منها على 
بريد من كل شق حولها كلها وهو ما أشرت إليه بقولي وكذا نبت الحمى ۰ 

وهو بريد دائر بدورها آثرتهُ على قولهم بريدًا في بريد وإن كان واردا لأبين المراد بالبريد في البريد 
أعني التي قد سورت بسورها وهي بيوتها على عهد النبي صلى عليه الله طول الحقب قاله الزرقاني 
وسكت عنه البنانى 

وبجزاء الصيد يحكم ذوا عدل فقيهان بذاك المستوى أي بما يحتاج إليه من ذلك قاله اللخمي ولا 
يشترط إذن الإمام لهما ولا يجزئ أن يكون أحدهما القاتل قاله فيها ولا بد من لفظ الحكم والأمر 
بالجزاء قاله سند ولا يختلف في اشتراط حكمهما في المثل والإطعام ولم يذكره ابن عرفة في الصيام وصرح 
ابن الحاجب باشتراطه فيه سند أما استحبابه فلا يختلف المذهب فيه إذ لا يخل بشيء بل فيه مزيد 


احتياط وذكر عن الباجي أنه قال الأظهر عندي استئناف الحكم لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع 
اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين وبالحكم يتخلص من الخلاف بمثله من نعم ونصها نظيره من 
النعم أبو عمر نظيره في المنظر والبدن أو قيسته قوتا اللخمي من عيش ذلك الموضع وإن قوم بالدراهم ثم 
شترى به طعاما أجزأه قال فيها فإن أراد أن يحكما عليه بالطعام فليقوما الصيد نفسه حيا بطعام ولا 
يقومان جزاءه من النعم ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما رجوت أن يكون واسعا ولكن تقويمه 
بالطعام أصوب أبو عمر والتقويم للحكمين بوقت تلف نص على اعتبار الوقت الباجي وابن الحاجب 
وعبارته حين الإصابة وبقعته سند أصحابنا متفقون على تقويمه حيث أصاب الصيد إلا أن يكون ليس 
له هناك قيمة إما لأنه ليس بموضع استيطان أو بموضع لا يعرفون للصيد فيه قيمة 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما بين لابتيها حرام" البخاري 


» أبواب فضائل المدينة » رقم الحديث : 1873. ومسلم كتاب الحج » رقم الحديث : 1372. 


فصل في محظورات الحج والعمرة (المجلد الاول) 758 


خليل : ولا رَايْدُ عَلَى مد مد إيسكين إلا أن يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتأويلان أؤ كل مد صم يوم وَكملَ لِكسْره 

التسهيل أوقربهاإنتتع ذرئدا فق سكين فسإن تعسدئ 
لم يبجز كانقص وإمُايطعما ٠‏ فيغير ما الصيدُبهقدقوما 
فم ذهبالو اإلإجزاولا يجزئفي مذهبها والذعلا 
في السعر أو ساوى محمد يرى يجزي فهل خالفها أو فسّرا 
کل به بض الشيوخ أولا أوصومامداد العام عيبلا 
والكسر يوم حيث شا والجرم لل سوهذي بمثله ونقلٌ اللحم جل 

التذليل أو قربها إن تتعذر تقدم وجه التعذر في كلام سند وذكر عبد الباقي أن التقويم بغير موضع الإصابة مع 


مساواة السعر جائز من غير خلاف وسكت عنه البناني مدا فقط مسكين بمده صلى الله عليه وسلم ولا يطعم 
بمد هشام إلا في كفارة الظهار وحدها قاله ابن يونس فإن تعدى لم يجز بفتح الأول مضارع ثلائي ناقص 
وبضمه مضارع رباعي مهموز مخفف محذوف الآخر للجزم تنزيلا للبدل منزلة الأصلي وعبارته عاطفا على 
عدم الإجزاء ولا زائد على مد لمسكين ولم يزد المواق على نقل كلام ابن يونس وليس فيه تعرض لعدم إجزاء 
الزائد فلعله راه كالزيادة عليه في كفارة التفريط في قضاء رمضان كالنقص ليس هذا في نسخة المواق عبد 
الباقي إلا أن يكمل وإما يطعما مؤكد لأنه شرط تال إما في غير ما الصيد به قد قوما 


فمذهب الموطإ الإجزا بالقصر للوزن وعليه فثلاثة أقوال قول أصبغ يخرج حيث شاء بشرط أن يخرج على سعر بلد 
اخ وقول ابن المواز إن أصاب بالمدينة وأطعم بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما وإن أصابه بمصر وهو محرم 
فأطعم بالمدينة أجزأه لأن السعر أغلى وقول ابن حبيب إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى من الطعام 
الواجب عليه ببلد الصيد فأخرجه وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه قاله في التوضيح ولا 
يجزئ في مذهبها واقتصر اللخمي على الإجزاء فيما قاربه والذ بالإسكان علا في السعر أو ساوى محمد يرى 
يجزي بفتح الأول مضارع ثلاثي ناقص وبضمه مضارع رباعي مهموز مخفف وقد كثر التنبيه إلى ذلك فهل خالفها 
وهو الذي اعتمده ابن الحاجب أو فسرا وهو ظاهر قول سند بعد أن ذكر أن ظاهر الكتاب أن الإطعام يختص 


بموضع التقويم ولا يجزئ بغيره وحمل ابن المواز ذلك على اختلاف السعر وساق ما تقدم عنه 


كل به بعض الشيوخ أولا قاله ابن عبد السلا م أو صوم معطوف على مثله المجرور بالباء امداد بالنقل 
الطعام عدلا والكسر يوم ابن عرفة والصيام 0 الطعام لكل مد أو كسره يوم حيث ظرف لقولي صوم 
شا بالحذف سند وإن شاء الصيام صام حيث شاء من البلاد والحرم يقرأ هنا بكسر فسكون للهدي 
بمثله سند إن أخرج هديا فلا يكون إلا بالحرم ونقل اللحم إلى فقراء الحل بعد النجر بمكة أو بمنى 
حل على ما ينقله الأصحاب عن ملك خلافا للشافعي وقد استُغرب ما في التلقين من أنه لا يجوز إخراج 
شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام وكذلك ما في الكافي من أن المختار أنه لا يذبح الجزاء ولا 
يطعم عنه إلا حيث وجب إذ قد يجب بالحل والذبح لا يكون إلا بالحرم انظر الحطاب والاستيفاء زيادة 


!' 
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خليل : 2 فالَعَامَة ية وَالفيلٌ بذات سَنَامَيْن وَحِمَارٌ اوش وَبَقَهُ ره اليم وَالتطلبُ اة كَحَمَام مكة 
الحرم وَيَمَامِهِ يلا حکم 

التسهيل وفي النعامة القضاببدنه ٠‏ لذت السنامين لفيل معلنه 
في عيروحش بقروحشيه بقرةوالتااء للفرديه 
لؤثرالجزابمشلمننصم فليس في الثلاشذا باللتزم 
والفناة تج زى باونل انال يكن مح دين خاف العطينا 
وف الحمم واليمامفي الحرم تلزمشاةدون حُكممٌنْحكم 
فإنتعذرت فصوو عشره فهي كه ذي لاجر معتبره 

التذليل وف النعامة القضا بالقصر للوزن ببدنه التلقين في النعامة بدنة ذات السنامين لفيل معلنه هذا قول ابن 


ميسر زاد فإن لم توجد البدنة الخراسانية فقيمته طعاما وقال القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء عظمه 
في عير وحش بقر وحشيه معطوف بحذف العاطف زاد ابن شأس الأيل بقرة والتاء للفرديه فلا يقال 
ظاهره أن الواجب أنثى قاله الحطاب وتصحفت كلمة أنثى ف المطبوعة إلى لفظ انتهى 

لؤثر الجزا بالقصر للوزن بمثل من نعم فليس في الثلاث ذا بالللتزم خلافا للأجهوري ومن تبعه إذ قال 
الأجهوري الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف فقوله مثله من النعم إلى 
آخره فيما لم يرد فيه النص على شيء » بعينه مصطفى وما قاله خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية 
كلهم والصواب ما قاله شيخه البدرٌ إذ كتب المالكية مصرحة بأن البدنة التي في النعامة والبقرة التي في 
حمار الوحش والعنز التي في الظبي وغير ذلك مما حكمت به الصحابة بيان للمثل المذكور في الآية المخير 
فيها ولا ذكر الباجي أن عمر وابن عوف حكما على رجل أصاب ظبيا بعنز قال يريد أنه اختار المثل ولذا 
حكما عليه بعنز ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناه والإشارة إلى ما ذكر زيادة 

والشاة تجزي ضبعا الجلاب في الظبي شاة الباجي الضبع كالظبي وثعلبا ابن شأس في كون جزائه شاة 
أو طعاما قولان قلت الثاني هو الجاري على ما يأتي ف الأرنب والأول هو الجاري على رواية ابن 
حبيب فيها إن لم يكن من ذين خاف العطبا وإلا فلا جزاء كما في التلقين وهو صريح ابن الحاجب 
والتوضيح والتقييد زيادة 

وفي الحمام واليمام في الحرم تلزم شاة دون حكم من حكم نص عليه ابن شأس في حمام مكة قال ويلحق 
حمام الحرم بحمامها عند ملك لا ابن القاسم وفيها اليمام كالحمام فإن تعذرت فصوم عشره فهي كودي لا 
جزا بالقصر للوزن معتبره روى عبد الملك فيمن لم يجد شاة يصوم عشرة أيام ليس فيها صدقة ولا تخيير 


اللخمى وعليه لا يفتقر لحكمين ابن الموا زلا بد من الحكم في كل شيء حتى في الجراد إلا حمام مكة لأن ما 


اتة تفق عليه من الشاة فيه ليس بمثل والحكم إنما يحتاج إليه لتحقيق المثل أصبغ إن شاء شاة أو قدر شبعها 
من طعام أو صوم يوم لكل مد والإشارة إلى أنها كالهدي ل الجزاء زيادة كذكر الصوم في التعذر 
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وَلْحِلَ وَضبْ وَأرْئس وَبَْبُعٍ وَجبيع ال اقيم طََامًاوَالصَفِيرٌولمَريضُ والْجَوِيلُ كقيره وَقُوَ) 


ريه بڏلك مَعَهَا وَاجِتَهَدَ وَإِنْ روي فيه 


وفيهمافي الحصل كايربوع والأرزنب العدل طعاما روعي 
كسائر الطير وكالض ب فلسم يكن لهاللهدي مثل من نعم 
وإن يشأيعدل عن الطعام فيهالعدله من ‌الصيام 
وكسسواه ذو الجمال والصصغر ٠‏ ولسم والتعليمٌ غير معتبر 
ولزمت مع الجزا للمالك قيمته على اعتباار ذلك 
واجت دا فيه وإن روي في معين من هاجتهادٌ سلفي 


بلا خروج عن جميع ماورد عنهم وخلف السنص والإجماع رد 


التذليل 


وفيهما في الحل كاليربوع والأرنب العدل طعاما روعي كسائر الطير وكالضب فلم يكن لها للهدي مثل 
من نعم وإن يشا يعدل عن الطعام فيها لعدله من الصيام مضمون البيت زيادة ابن عبد الحكم ليس فيما 
دون الظبي إلا إطعام أو صيام ابن شأس حمام الحل يضمن بالقيمة كسائر الطير ابن عرفة في الضب 
روى ابن وهب شاة وابن القاسم قيمته طعاما أو صيام وروى ابن حبيب في الأرنب واليربوع عنز البناني 
ا اي ا 
مثل يخير فيه بين الثلاثة ثة المثل والإطعام والصيام وني المدونة في كتاب الضحايا لا بأس بصيد حمام مكة 

في الحل للحلال ابن يونس يدل أنه إن صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عد ذلك 
صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم أبو الحسن ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده يعني في الحل 
للحل وإن كان له فراخ ابن ناجي الصواب التحريم لتعذيبها حتى تموت قلت كيف يعرف 

وكسواه في الجزاء ذو الجمال والصغر والسقم فيها يحكم في صغير كل صيد ككبيره كمساواة صغير الحر 
لكبيره في الدية الباجي والمعيب كسليم القرافي والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد لان التحريم 
للأكل وإنما يوكل 00 ابن عرفة واضح قول ابن الحاجب والذكر والأنثى سواء الحطاب وهذا عام في 
المثل والإطعام والصيام كما يفهم من كلام ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما والتعليم فين متیر فا 
إذا قتل المحرم بازا معلما فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلما 

ولزمت مع الجزا بالقصر للوزن للمالك قيمته على اعتبار ذلك أي ما ذكر من الأوصاف وتقدم آنفا 
قولها وعليه قيمته لربه معلما واجتهدا فيه وإن روي في معين منه اجتهاد سلفي بلا خروج عن جميع 
ب كي RG‏ ل ا ل 
فيها ولا يكتفيان ب بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجان فيه على أثر من مضى وقد روي عن ملك أنه 
يجتزأ في حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة بحكومة من مضى ولا بد في غيرها من الحكومة وخلف 
النص والإجماع رد في التوضيح ممزوجا به كلام ابن الحاجب فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي 


التذليل 
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وَلَهُ أنْ يَنْتَقِلَ إلا أنْ يَلتَرْمَ فتأويلان وَإن اخْتَلفا ابثّدئ والأولى كوْتُهُمَا يِمَجلِس وَنْقَّض إِنْ تَبَينَ 
الخطأ وي الجنِين وا لبَيض عقر ديةالام ولو تَحَرَك 


ول هالانتق ال هب هعلم اا بمهابه قد حكما ولتزما 


خلاف تأويل ابن فاعل كتب واجتمعها بمجلس فهوأحب 
وابئدئ الحكم إذا الرأي اختلف وني الخطاالبين أيضا يؤتنف 


وعشر مافي الأم في الجنين وال بيض ولومنه تحرك حصل 


أي عن السلف ثم لا يخرجان باجتهادهما عن جميع ما روي أي إذا اختلفت الصحابة في شيء فلا يخرج عن 
جماعتهم قاله ملك أما ما اتفق عليه الجميع أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه 
ونحوه لابن عبد السلام وأخذ منه أن الحكم لا بد منه حتى فيما روي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو اتفق عليه لأن الله تعلى قال بإيحكم به وأن الاجتهاد خاص بغير ما ذكر وحينئذ فهو فيما يجب 
لا في الأحوال من السمن والهزال كما لأبي الحسن تبعا لابن محرز إذ ظاهر كلامهم أنهما لا يتعرضان لذلك 
وإنما عليه أن يأتي بما يجزئ في الأضحية قاله مصطفى ومضمون البيت زيادة 

وله الانتقال هبه علما بما به قد حكما والتزما خلاف تأويل ابن فاعل كتب الحطاب كلامها صريح 
في أن له الرجوع مطلقا ونصها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا فأراد بعد حكمهما 
أن يرجع إلى الطعام أو الصيام يحكمان عليه به هما أو غيرهما فذلك له فتأويل ابن الكاتب بأن ذلك 
إنما هو إذا ألزم نفسه ذلك ولم يعرف ما هو أما لو عرف مبلغ ذلك فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره 
بعيدٌ وقد أبقاها سند وغيره على ظاهرها والتصريح بأن محل التأويلين إذا علم مع الالتزام وذكر المعتمد 
منهما وعزو الآخر زيادة واجتمعا بمجلس فهو أحب محمد أحب إلينا كونهما بمجلس واحد من واحد 
بعد واحد ابن عبد السلام لو قيل إن ذلك شرط لا أبعد قائله لأن السابق منفرد لا ينعقد له حكم وكذلك 
اللاحق وتبعه ابن فرحون وعبرت بأحب بدل أولى لأوافق عبارة ابن المواز 

وابتدئ الحكم إذا الرأي اختلف فيها وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على 
أمر واحد وفي الموازية ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحدّ الأولين سند ما في المدونة ظاهر في 
أنه لا يكتفى بقول آخر يوافق أحد الأولين بل يكونان في مجلس يتقرر الحكم بينهما فيه وظاهر ما في 
الموازية جواز ذلك وفي الخطا بالتخفيف البين أيضا يؤتنف فيها إن أخطآ خطأ بينا فحكما بشاة فيما 
فيه بدنة انتقض حكمهما ويؤتنف الحكم فيه 

وعشر بالإسكان ما في الأم في الجنين ابن عرفة مذهب المدونة ونصوص المذهب أن جزاء الجنين عشر جزاء 
أمه الطراز إذا انفصل عنها ميتا أما لو ماتت قبل وضعها ففيها فقط الجزاء والبيض ولو منه تحرك حدل 


خليل : 


 ليهستلا‎ 
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وما إن اسل وق اة ولي مرب هذي ولدب إيل قيقر هم يام ثلأقة ين إخرايه 
وصَام يام مى ينص بحَج إن تدم على الوقُوف وَسَيْعَةٍ إذا رَجَعْ ين مَنى 

وكالكبير مااستهل وفرم في العتشر أعشارًافلاضم يتم 
وما س و الفدية والجزاء مرتب هم يدي ف الابتداء 
وندبالإبل فيه فالبقر فالضأن ثم الصوم في العجز مقر 
ثلاتشةيصوم بعمدأن أهل بنقص حج قبل تعريف حصل 
وصامإنأخرأيلممئنى وسبعة بعدالرجعيع وهنا 


التذليل 


وكالكبير ما استهل فيها على المحرم في كسر البيض الوحش أو الحلال في الحرم عشر ثمن أمه ولو كان 
به فرخ إلا أن يستهل بعد كسره فككبيره وفيها وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة أو حلال في 
الحرم فعليه عشر دية أمه وفي أمه شاة سند لم يرد عشر شاة على الإشاعة لأن عشر الهدي لا يجب 
وإنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام وإن قومه بدراهم ثم اشتر 
بها طعاما جاز فيطعم ذلك أو يصوم مكان كل مد يوما وذلك بحكومة عدلين لأنه من باب الصيد ابن 
عرفة عن القابسي في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ويشتري بعشرها طعاما ثم 
قال أبو عمرانَ لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها لأن الهدي لا يتبعض 
كمن قتل من اليرابه بيع ما يبلغ قدر شاة لا تجمع فيها وإلى ما لأبي عمران أشرت بقولي وغرم في العشر 
أعشارا فلا ضم يتم وجاريت الأصل في قوله ولو تحرك ولم يذكر المواق ولا الحطاب المشارَ إليه بلو فلعله 
أراد قولها ولو کان به فرخ نعم ذكر الخرشي أنه قول أشهب إن الواجب في ار جزاء أمه ولو لم 
يستهل صارخا وهو مما انفرد به عن عبد الباقي 

وما سوى الفدية والجزاء مرتب هدي في الابتداء كدم المتعة والقران والفوات والفساد وترك الرمي 
وتعدي الميقات وترك المبيت بمزدلفة ومن نذر مشيا فعجز عنه وتندب الإبل فيه فالبقر فالضأن زدته 
لقول الحطاب كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها 

ثم الصوم في العجز مقر ولا إطعام فيه ثلاثة يصوم بعد أن أهل بنقص حج قبل تعريف أي وقوف 
بعرفة حصل هو متعلق الظرف قبله والجملة نعت نقص حج الذخيرة إنما يصوم الثلاثة في الحج المتمة 
والقارن ومتعدي الميقات ومفسد الحج ومن فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول بمزدلفة 
فيصوم متى شاء لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج ونقل في الطراز عن الموازية فيمن وجب عليه 
هَديان يصوم لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 

وصام إن أخر أيام منى ابن يونس إذا لم يجد الهدي فله أن يصوم الأيام الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر 
فإن لم يصمها قبله أفطره وصام الثلاثة وهي أيام التشريق وقولي إن أخر أشرت به إلى أن تقديم صومها 
على عرفة أفضل وصومها أداء على ما استظهر الباجي انظر البناني وسبعة بعد الرجوع وهنا 
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خليل :2 ولم جز إن قَيَمَتَ عَلَى وقوه كَصَوْم أيْسَرَ فلأو وَجَدَ ملفا مال يبَلده 

التسهيل EE‏ يي باالفراغ وص وومها قب لالوقوف لاغ 
1 إلى ال بد للإهدا ويُهدي إن فمل 
منسه ولا يصوم كالذي وجسسد E EEE‏ اليه 
ولينتقل ندبا ل هلحالادث يسر به قبل اكتمال التالث 

التذليل ‏ يفسر الرجوع بالفراغ من الرمي ليشمل أهل منى ومن أقام بها قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني وإن 


7 غيرهما بها منها شيأ فقال سند ظاهر المذهب أنه لا يجزئه وأن الرجوع شرط وقال أبو حنيفة وابن 
حنبل إذا فرغ من أفعال حجه صامها وجنح إليه بعض أصحابنا وقال الشافعي مرة إذا رجع إلى أهله 
صامها لا قبل بعض أصحابه فإن صامها قبل بمكة أو في طريقه لم يجزه ونقل عنه بعض أصحابه قولا 
أنه يصومها إذا خرج من مكة سائرا قال ودليلنا قوله إوسبعةٍ إذا رجعتم) ومن خرج من منى إلى مكة 
أو إلى وطنه فقد رجع من منى والشرط إنما هو رجوع فقط وهذا رجوع والحكم المعلق على مطلق الاسم 
ينطلق على ما يقع عليه الاسم وما أطلق في نص القران لا يقيد من غير دليل قال والمستحب أن يؤخر 
فيفعل ذلك على الوجه المجمع عليه فإذا رجع إلى أهله استحب له التعجيل فإن استوطن مكة صام بها 
قولا واحدا انتهى ولا يطلب منه حينئذ تفريق بل يصلها بالثلاثة إن شاء كما في المدونة وفي سماع ابن 
القاسم فيمن صام الثلاثة ومات يُهدى عنه مات ببلده أو بمكة ابن رشد لو وجد الهدي بعد صومها لم 
يجب عليه وإنما قال ملك ذلك استحبابا إذ لا يصوم أحد عن أحد وصومها قبل الوقوف لاغ جعل 
اللخمي هذا ظاهر المذهب قال وأرى أن يجزئه الحطاب لو صام العشرة قبله فالظاهر أنه يجتزئ منها 
بثلاثة كما يفهم من التوضيح وإلى ما تقدم عن سند في صومها بمنى لغير أهلها واستحباب تأخيرها إلى 
الرجوع إلى الأهل للخروج من الخلاف أشرت بقولي 

كصومها من غير قاطن منى بها وإن للأهل يرجئ حسنا وليس ينبغي له الإرجا بالقصر للوزن إلى 
البلد للإهدا بالقصر للوزن أي منه ويهدي إن فعل منه بأن يبعث منه بهدي ولا يصوم أي لا يجزئه 
قال فيها فإن لم يصم حتى رجع إلى بلده وله به مال فليبعث بهدي ولا يجزئه الصوم ولم يكن ينبغي 
له أن يؤخر الصيام ليهدي من بلده وقد عدلت عن قوله كصوم أيسر قبله لآتي بما يوافق عبارتها وف 
الطراز قال ملك في الموازية في القارن لا يجوز له أن يؤخر رجاء أن يجد هديا بعد أيام التشريق وأحب 
إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة أو بعده كالذي وجد مسلفا لاله الذ بالإسكان بالبلد فيها من وجد 
مسلفا فلا يصم وليتسلف إن كان موسرا ببلده ولينتقل ندبا له لحادث يسر به قبل اكتمال الثالث 
اللخمي استحب ملك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل صيام الثلاثة أن ينتقل إلى الهدي 


التذليل 
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ودب الرجوع لَه بعد ومين وقوه به الاقف وَالنّحْرُ ونی إنْ كان في حج وَوَقفَ به هو أو تائيه كَهُوَ 
اما واا فمكة وَأجْرَ إنْ أخريّ لجل كان وققف به فَضَلْمُقلدَا وتُحِرَ وَفِي الْعَْرة بكة بَمْدَ سمْيها 
وتبدبان يوقفهالواققفا ونحر ما سايق بحج واققفا 
او مو لي ف أذ أو ملف ايام الضحايا بمنى 
بل بالشروط نحره بهاحتم | لكننمتى يقع بمكةيستم 
إلافمكلةوأخ رج لحلل شرطا وفي العمرة بالسعي يحل 


وندب ان بالنقل يوقفه المواقفا الذخيرة يستحب له أن يوقف الهدي المواقف التابعة لعرفات فإن أرسله من 
عرفات قبل الغروب لم يكن محله منى لعدم الوقوف باليل وإذا فات ذلك فمحله مكة ونحر ما ساق بحج 
اق فية سواه وجب ف جح اواو عبرا واف ليلا قوت به لا مر آنفا عن الدخيرة زانب إلى ألا الراد يقول 
الأصل كهو ابن هرون وأما اث شتراط کون الوقوف به ليلا فلا أعلم فيه خلافا لأن كل من اشتر ط الوقوف جعل 
م ان الس لش جو NOE‏ 
لا يجوز إيقاف غير ربه كالبائع ونحوه وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لفعله عليه السادم أو ملف فيها من 

هديه وأشعره ثم ضل فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزأه ذلك التوقيف 5 
يونس معناه وإن أوقفه ذلك الأجنبي عن نفسه وقد جمعت بين الأذون والملفي لقول ابن غازي المراد بالنائب 
من ناب عنه إما بإذنه كرسوله وإما بغير إذنه كمن وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه وحذفت قيد عن ربه 
لم 7 ائفا عن ابن يونس ايام بالنقل الضحايا وهي المعلومات يوم النحر وتالياه وعدلت عن وول بأيامها 
لأنها إذا أطلقت قانما يراد بها الرابع وسابقاه فيقتضي أن لا ينحر بها يوم النحر ولا يقول به أحد وأن 
ينحر بها بالرابع وهو خلاف المنصوص انظر الحطاب بمنى متعلق بكلمة نحر فهو مصب الندب أي يندب 
نحر الهدي بمنى بثلاثة شروط الأول كونه بحج الثاني أن يكون وقف به بعرفة جزءا من اليل من معتبر 
ودوك والثالث أن يكون النحر في أيام الذبح الثلاثة ثة وكون النحر فيها بالشروط مندوبا هو الجاري على قول 
أبي الحسن إنه شرط كمال عند ابن القاسم وشرط صحة عند أشهب 


بل بالشروط نحره بها حتم فهو الذي صرح به عياض في الإكمال لكن متى يقع بمكة يتم والإجزاء لا يدل على 
الجواز انظ البناتي إلا تتوقر الشروط الفلا بان لم يكن في حم بل فى .عقرة أو في ور حرام أو لم يوقف من 

معتبر أو تجاوزت أيام النحر فمكة محله لا يجزئ بغيرها قاله في الطراز عن ملك في فوات أيام النحر وفي فوات 
الوقوف وني سماع القرينين لا يجزئ نحر هدي في عمرة إلا ببيوت مكة والهدي في غير إحرام أولوي وأخرج 
لحل شرطا فمن أحكام الهدي كما في الذخيرة الجمع بين الحل والحرم فإذا اشتر ي في الحرم أخرج إلى الحل 
وإذا اشتر, يفن التخل أنخله الخرم وى المذونة وان فت أن ا به بير قساقة إلى بى قلا بجر بها ولكن 
بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن كان قد أدخله من الحل وما ذكر من الاشتراط فيما اشتر: ي من الحرم هو 
المعروف في المذهب وفي الطراز روى أبو قرة عن ملك إن اث شتراه فيه وذبحه فيه أجزأه وفيه الأحسن إذا كان مما 
يقلد ويشعر أن لا يفعل به ذلك حتى يخرجه فإن قلده وأشعره في الحرم أجزأه وفيه والأحسن أن يباشر ذلك 
بنفسه وأن يحرم إذا دخل به وفي المدونة إن دخل به حلال أو أرسله مع حلال أجزأه وفي العمرة بالسعي يحل 


التذليل 
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ثم حلق وإن أردذف لخوف فوات أو لحيض اجزأ التطوع لِقِرَانِهِ کان ساقه فيها ثم حج مِن عامِه 


ميرف ع ° مره لاف ١‏ و ق بار را وا ف ا aoe‏ 
وتؤولت ايضا يما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره تحر غيره كالاضحية 


وبعلدٌ يحل يق وبالروة أو 
ويجزئ ال ذأ إن مقلداوقف 
كذاالذي بعمسسرة تطوّعا 
وقيل لا والخلف في الأخير قد 
متعته بتارلا لكن سلد 


ونخر غير الرءعنه يكره 


لى ومنى جمرتها الأولى ارتأوا 
ضلوبالمجل منحورا ثقف 
تا ف ا ا 
قيدعبدالحق بالذي قصد 
كفيره أطلق وهوالعتمد 
مثل الضحايا فليباش ر أمره 


وبعد يحلق ذيها وين اضر في اهر الخ وان مه هذا فطاف لعمرته وسعى فلينحره إذا أتم سعيه 
م يحلق أو يقصر ويحل ولا يؤخر إلى يوم النحر وقد أسقطت من الأصل هنا كلمة بمكة لدخول الهدي 
في العمرة في قولي وإلا فمكة وبالمروة أوى لم يذكرها ابن عرفة ولا ابن يونس وذكرها القرافي مقتصرا 
عليها انظر المواق ومنى جمرتها الأولى ارتأوا ملك منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة وأفضل ذلك عند 
الجمرة الأولى نقله سند عن الموازية وكذا ابن عرفة وغيرهما انظر الحطاب وذكره زيادة 
ويجزئ الذ بالإسكان إن مقلدا وقف ضل وبالمحل منحورا ثقف فيها من أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه 
فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا فوجده ربه منحورا أجزأه لأنه قد كان وجب هديا وإلى قولها بمنى 
أشرت بزيادة بالمجل كذا الذي بعمرة تطوعا ساق إذا أردف حذفت قوله لخوف فوات أو لحيض لأنه ليس 
بشرط ففي الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة وساق فيها هديا ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي 
يجزئه لقرانه ملك أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه وأرجو إن لم يفعل أنه يجزئه والشيخ ف الأصل أشار إلى 
قولها قال ملك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها قبل أن تطوف لا تنحر حتى 
تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحر وتقصر وإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف 
لحيضها أهلت اج وساقت هديها وأوقفته بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها وسبيلها سبيل من 
قارن وي الموازية ولو أهدت غيره كان أحب إلي عبد الوهاب ويستحب أن تعتمر بعد فراغها يعني كما فعلت 
عائشة أو تمتعا بأن حب من عامه وقيل لا يجتزئ فيهما وهما للك والقياس عدم الاجتزاء والاستحسان 
الاجتزاء الحطاب ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزئ به قاله في التمت ونقل عن الطراز عن الموازية 
كراهته ونقل في الإرداف ما تقدم من قول ملك أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه 
والخلف في الأخير قد قيد عبد الحق بالذي قصد متعته تأولا للمدونة لكن سند كغيره أطلق انظر الحطاب 
وهو المعتمد فهو المذهب وظاهرها قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني والاستيفاء زيادة ونحر غير المرء عنه 
يكره مثل الضحايا فليباشر أمره هو قول ملك فيها في الهدي والأضحية وليّل ذلك بنفسه قال وإن نحر غيره أو 
ذبح أجزأه إلا أن يكون ذميا أشهب يجزئ إذا كان ذميا ووجه في الطراز عدم إجزائه بأن ذلك قربة لا تصح منه 
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وإن مات متمتع فالهدي مِن رأس ماله إن رمى العقبة وسن الجييع وَعَيبَهُ كالضحية والمعتبر 
57 م ن 0 عي ”رم FE o‏ 2 ا 3 2 

حِينَ وجوبه وَتَقلِيدِهِ فلا يجزئ مقلدٌ عيب ولو سَلِمَ بخلاف عَكسِه إِنْ تُطوعَ 


والتيت عاللاتيي شل جبه من بعد رمي أو فوات العقببه 
أويوتهام نرأس ماله الأدا وأطلق القارن والذ تدا 
وكالضحايا السن والعيب بكسل واءتتبرا وقت وجوبه وقل 
مرادهم تعييئنه فلايفي مقلد بالعيب هبه ينتفي 
قبل المجل بخلاف العكس إن ل ی 
ويتجعل الذي بهقدرجعما ٠‏ في عيب واستحقاق ماتطوّعا 


التذليل 


قال فأمًا السلخ وتقطيع اللحم فلا بأس به عند الجميع وقال أيضا إذا لم تهتد تهتد للذبح بنفسك فلا بأس أن 
يمسك الجران واش الحربة ويضعها على المنحر أو بالعكس انتهى ابن المواز وتلي المرأة ذبح أضحيتها 
بيدها اج إلي 


والمتمتع الملاقي شجبه من بعد رمي أو فوات العقبه من باب ذراعي وجبهة ة الأسد أو يومها من رأس ماله 
الأدا لهديه سمع ابن القاسم إن مات متمتع قبل رمي جمرة ة العقبة فلا دم عليه وإن مات بعد رميها وجب 
الدم وسوى 0 عرفة بين رميها وفواته ومسئلة موته يومها هي في نقل النوادر وذكرها يغني عن ذكر من 
أفاض يومها ومات قبل الرمي وذكر فوات رميها والموت يومها زيادة وأطلق القارن فالهدي من رأس ماله 
مطلقا كمن أردف إردافا صحيحا قاله عبد الباقي وسكت عنه البناني والذ بالإسكان قلدا هديه فمن رأس 
ماله ولو مات قبل الوقوف والمراد بالتقليد إيجابه على نفسه ولو بمجرد السَّوْق أو النذر فلا يرجع ميراثا ولا 
سبيل لأهل الدين عليه إن تأخر ولو تقد تقدم لرد ما لم ينحر انظر الحطاب وقد تصحفت في نقله نقل أبي 
الحسن كلام اللخمي كلمة الدين إلى كلمة الهدي وذكر القارن والمقلد زيادة 

وكالضحايا السن والجنس والعيب بكل من دماء الحج في الذخيرة الحكم الرابع في ضفات دماء الحج 
من الجنس والسن والسلامة من العيوب وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا واعتبرا وقت وجوبه 
وقل مرادهم بالوجوب تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام فلا يفي مقلد ولا يقصد خصوص التقليد 
بل تهيئته وإخراجه سائرا إلى مكة قاله في التوضيح ولذلك تركت من الأصل قوله وتقليده بالعيب 
هبه ينتفي قبل المحل بخلاف العكس فيها وإذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال قبل 
بلوغه لمحله لم يجزه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه إن بلا تعد ذا 
وتفريط يعن فإن تعدى أو فرط ضمن قاله في الطراز والإشارة إليه زيادة وما ذكر من انتفاء الإجزاء في 
المسئلة الأولى ومن ثبوته في الثانية هو مذهبها كما رأيت وهو المشهور فيهما قاله ابن الحاجب ومقابله 
في الثانية قول الأبهري القياس أن لا يجزئه كموته ولم يذكر الحطاب مقابله في الأولى ويجعل الذي 
به قد رجعا في عيب واستحقاق من باب ذراعي وجبهة الأسد ما تطوعا معمول قلد أول البيت الموالي 
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وَأرشه وَتُمَنْهُ في هَدي إن بلغ وإلا تصدق به وَفِي الفرض يستعين به فِي غير وسن إشعار سنيها 


مِنَ الأيسر للرقبَة 


التسهير | قلدفي هدي إذاكانالثمن 2 يبلفهإلافالت مدق قسن 


التذليل 


الحديث 


ومثلهالنذرا لذي قدعينا وليستعن في الفرض والذ ض معنا 
بذاك في بدله حتماعلسى ظاهرهمماولاببن يونس بلا 
حتم بل ان شاء ويسستحب في أرش لعييب مه المدي يفي 
وسنةإشدعرهافي الأسنمه في الصفحةاليسرى ويسلت دمه 


قلد في هدي إذا كان الثمن مفعول مقدم يبلغ إلا فالتصدق قَمَن يقرأ بالفتح للسلامة من السناد هذا هو 
المشهور ومذهبها ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء واقتصر اللخمي عليه ومثله النذر الذي قد 
عينا وليستعن في الفرض والذ بالإسكان ضمنا بذاك في بدله حتما على ظاهرها ولابن يونس بلا حدم 
بل ان بالنقل شاء ويستحب في أرش لعيب معه الهدي يفي بأن كان لا يمنع الإجزاء ذكره الحطاب 
قال في المدونة ويصنع بأرش الجناية على هذي التطوع ما يصنع من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد 
محمد وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب أبو محمد يريد محمد إن لم يكن فيه 
ثمن هدي ابن يونس يريد ولا يلزمه بدله في الواجب إذا كانت لا يجزئ بها لأنها إنما طرأت بعد 
الإشعار وهي كالعيب يطرأ بعده وإن كان القياس أن لا يجزئ التونسي إن كانت لم تتلف نفسه غير 
أنها تنقصه نقصا كثيرا إلا أنه يمكن وصوله حتى ينحر بمحله فما أغرمه إلا ما نقص لأنه جاز عن 
صاحبه ولو كانت تؤدي إلى عدم وصوله لكان كأنه قتله وعليه جميع قيمته الحطاب الظاهر من كلام 
صاحب الطراز أن للجاني إذا غرم قيمته بيع لحمه وإذا قلد هديا من الإبل فاطلع على أن فيه قبل 
التقليد عيبا وقلنا عليه بدله فقال الحطاب الأحسن أن يبدله بمثل ما عين والواجب أن يجزئه ما كان 
يجزئ أولاً قاله سند في عطب الواجب قبل محله والباب واحد وقال عن سند فيمن قلد هديا فوجده 


. معيبا فتعدى فذبحه إنه يضمنه بهدي تام لا عيب فيه والاستيفاء زيادة وقد أسقطت قول الأصل في طرو 


العيب بعد التقليد إن تطوع به لأنه في غير محله انظر الحطاب 

وسنة إشعارها أعني البدن المعلومة من امقام أما غيرها فبالأثر إن شاء الله في الأسنمه جمع سنام في القلة 
وف كار سنم كقذال بقل وهو الذي في الأصل فإن لم تكن فكذلك على إطلاق الكتاب وني كتاب محمد 
لا ت تشعر لأنه تعذيب في الصفحة اليسرى فمن في قوله من الأيسر بمعنى في كما في «إمن يوم الجمعة) 
«إماذا خلقوا من الأرض» واستبعد الحطاب قول ابن غازي إنها للبيان ابن عرفة وفي أولويته في الشق 
الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر ورابعها هما سواءً ويسلت دمه زيادة من [الحديث'] 


 '‏ عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين 
ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . مسلم في صحيحه » كتاب الحج » رقم الحديث : 1243. 
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مسميا وتقليد ونب نعلان بثبات الارض وتجليلها وشقها إن لم تَرتَفِع 


مسميا من اتجاا العنق مس-تقبلا كعبة رب الملشرق 


كذاك تقليد لإبل وبقر بنبست أرض لا بشعر كرتر 
لكن بعين وبتلين ندب وأجزأت واخ زک استحب 


تجليل بدن والبياض شائها والشق إن لم ترتفيع أثمانهيا 
لكي تلوح سمة الإشعار ومالهمدي الشاء من شعار 


التذليل 


الحديث : 


مسميا كان ابن عمر إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر من اتجاه العنق فاللام في قوله 
للرقبة بمعنى من نحو قولهم سمعت لزيد صراخًا ولفظ مناسكه والإشعار أن يشق من سنامها الأيسر وقيل الأيمن 
من نحو الرقبة إلى المؤخر وقيل طولا قدر أنملتين أو نحو ذلك ابن جماعة في فرض العين وتُشعر قياما مستقبلة 
القبلة في جانبها الأيسر في أعلى الأسنمة قطعا يشق الجلد ويدمى من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب في الأسنمة 
خاصة الحطاب وماذكر من أنها تشعر قياما غريب لأنه غير ممكن مستقبلا كعبة رب المشرق ذكره زيادة وقد 
وجه الأبهري وغيره بذلك كون الإشعار في الأيسر ليكون بيمين المشعر مستقبلا ووجهها للقبلة أيضا آخذا بيده 
اليسرى زمامها ونسب ابن عرفة ما للأبهري للباجي وابن رشد وقال إنما يصح ما قالا إن أرادا توجيهها كالذبح 
أن يكون رأسها للقبلة انظر البناني 

كذاك تقليد عدلت عن العطف لإيهامه أن التقليد يكون بعد الإشعار وهو إذا قدم عليه نفرت وكأنه في الأصل اعتمد 
على ما قدمه في قوله ثم تقليد ثم إشعار لإبل بالإسكان وبقر ابن عرفة تقليد هدي البدن سنة القرافي وكذا الإشعار 
وتقليد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر بنبت أرض لا بشعر بالإسكان كوتر لكن بعهن روى محمد في 
التقليد يفتل فتلا أحبها من نبات الأرض وني حديث عائشة [فتلتها من عهن] ومنعها ابن القاسم في الأوتار ابن 
عرفة فكذا الشعر والتفصيل في المفهوم زيادة وبنعلين ندب وأجزأت واحدة ابن شأس صفة التقليد أن يجعل في عنق 
البعير أو البقرة حبل ويعلق فيه نعلان روى محمد أحب إلى من نعل ابن حبيب جائز أن يقلد بما شاء والتصريح 
بإجزاء الواحدة زيادة كما استحب تجليل بدن دون البقر والغنم قاله في المبسوط وما ذكر من ندبه چو في البيان وفي 
المدونة يجلل إن شاء ونحوه لابن الحاجب وفي الموطإ كان ابن عمر يجلل بدنه القباطي والأضاط :والتحال بكو يها 
الكعبة فلما كسيت هذه الكسوة كان يتصدق بها ولا جانوا الختور لجال لذو بين جيل 00 
ترتفع أثمانها لكي تلوح سمة الإشعار روى محمد والبياض حب إلي ود شق الجلال أحب إلي إن قل 
كالدرهمين لا المرتفعات وذكر التعليل زيادة من الحطاب وفي البيان وأن يؤخر تجليلها إلى الغدو من منى إلى ا 
وما لهدي الشاء من شعار ابن الحاجب الأشهر أن الغنم لا تقلد القرافي ولا خلاف أنها لا تشعر گنون قال ابن 
الحاج في مناسكه عن ملك لا تساق الغنم في الهدي إلا من عرفة لأنها تضعف عن قطع المسافة الطويلة 


ا عن أم المومنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد من عهن كان عندي. البخاري » كتاب الحج › رقم الحديث : 1705. 
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يوس د في 


قدت ابقر قط إلا أسْيمَةٍ لا اَم وَلمْ مُْكَلُ ين نَدْرِمَسَاكِينَ غيّنَ مُطلََا عَكس الجميع 


وتر البقتسر نات اكلم 
والهدي منه ما على المهدي حظل 
ومايحل قب ثُلابعدُوما 
أولها نذرالسكينالذي 
نذرلهؤاءأولن ثئوى 
واالثان نزر لهم ماعينا 
من فدية تجعل هديا وجزا 
ومثله نر معيين وما 


رابعها سائر مالميككر 


كجُبٌ بُذن وبهماالمنع تمي 
مثل الرسول قبل أو بعد المحل 
بعكسه ومايح لا فيهما 
عين بباللفظ أو القصد كذي 
من التيساكين سعط ذى كوف 
فقاولا اک ی 
وكل ماقبل المجل ضعنه 
ثالثهاتطوع قد ميزا 
عسين مصرف له بل أبهما 
وكره أن يطعم ذمي حري 


وتشعر البقر ذات السنّم جمع سنام في الكثرة كما تقدم وأعترف للشيخ بأن استعمال جمع الكثرة في الإبل والقلة في 
البقر أنسب وقد تقدم قول القرافي ولا تة تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر كجب بدن تقدم أن هذا مقتضى إطلاق 
الكتاب وبها المنع نمي تقدم ما في كتاب محمد والتعرض لحكم الجب من البدن زيادة 

والهدي منه ما على المهدي حظل مثلَ الرسرل إلا أن يكون مسكينا قبل أو بعد الدحل من باب ذراعي 
وجبهة الأسد وما يحل قبل لا بعد وما بعكسة وما يحل فيهما أولها نذر المساكين الذي ل 
القصد قاله ابن حبيب كانوا معينين كذي البدنة نذر لهؤه لاء أو لا كهي نذر لن ثوى من ن المساكين 
طوى والثان بالحذف كالباد في الحج نذر لهم ما عينا لفظا ولا قصدا ولكن ضمنا كللمساكين شي : 
ما قبل المحل ضمنه من فدية تجعل هديا وجزا ثالثها تطوع قد ميزا بأن قلد أو أشعر من غير نذر | رمثله 
نذر معين وما عين مصرف له بل أبهما بأن لم يسمه للمساكين رابعها سائر أي جميع ما لم ب ككل 
هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو قران ن أو تعدي ميقات أو ترك نزول بعرفة نهارا أو 
بمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو تأخير الحلاق قاله اللخمي وکره أن ب يطعم ذمي حري من الذخيرة إطعام 
ات ایو یا ج ر ا او ا 
أنه لا يدع الأكل والصدقة لقوله تعلى «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر4 واختلف الناس فيما يستحب من | 
ع را ا ل لت للد 

لمالالرء يصصلحه فيغني e‏ لمق ات کو 


خليل : 
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إنْ عَضِبْ قبل 0-7 فلتو دن يديه ریکل ناس ر كَرَسُولِهِ وضين في غير ُو بره الخد 


شيءِ كأكله من مُمْنُوعٍ بَدَلَهُ وَهَلْ إلا نَدْرَ مُسَاكِينَ 


ويطعسم القرييب منه والفني وإن يصب قبل الذي لم يضمن 
من هدي طع فليذك وليل اقطان ال فيان ف تخ 
عن هوتُلقى سمةفي دمه وحكم مرسّل به كحكمه 
وضمنالبدلك مهمد إن أكل فيالنعأوأمرغيرافامتئل 
بالأخذفي النفل كفرض إن أمر ‏ بالأخكذغير مستحق فأتمر 
وهل سوى نز المسككين إذا غين فالقدرٌ فق طأو حك هنذا 


التذليل 


يريد السؤال وبه فسر ابن عباس الآية وهو ظاهر لأنه عطف عليه المعتر وهو الذي يَُعَرْض بالسؤال ولا يسثل 
يقال معترٌ من المدغم ومعتر من المعتل نقله الحطاب عن سند وني مطبوعته تصحفت كلمة العفاف إلى 
الصفات وبعض كلمات بيت الشماخ وكتبت كلمة مُعْتَرِ في نسخة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم يم العلوي وني 
المطبوعة بالياء للفرق وإلا فالأولى الترك 
ويطعم القريب منه والغني اللخمي كل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والقريب وكل هدي لم 
يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه فقيرا مسلما لا تلزمه نفقته نفقته كالكفارة وإن يصب قبل الذي لم يضمن من هدي طوع 
فليذك وليخل للناس والذ بالإسكان كان قلد تحل عنه وتلقى سمة في دمه الأحسن هنا التشديد فلا تتعين صلة 
وا ا كموي جه يووا RD EG‏ 
بمضمون ولا عليه بدله قال ملك ويلقي قلائدها بدمها ويخلي بين الناس وبينها ولا يأمر من يأكل منها وحكم 
مرسل به كحكمه ابن القاسم وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها هو الذي ينحرها أو 
ا ا ا ا 
هنا وهو أحد محتملي قول الأصل كرسوله والثاني ي أن يكون التشبيه راجعا لجميع ما تقدم ويغني عنه في النظم 
قولي قبل مثل الرسول وانظر نقل الحطاب عن سند في الرسول والسائق ففي سوقه تطويل وفي عدم الإشارة إليه 
تفويت فوائد جمة واستيفاء الموضوع زيادة وقول ابن القاسم في الرسول وإن أكل لم يضمن قال عليه أبو الحسن يريد 
لم يضمن البدل وأما ما أكل منه فإنه يضمنه لأنه متعد وفي الطراز أنه يضمن أيضا ما أطعمه المساكين وهو مما 
أحلتك فيه على الحطاب وقد أُحلت على ملي فاحَتَلٌ 


وضمن البدل قدمت المفعول لقلة لفظه مهد هو مراد الأصل بقوله في ع غير الرسول ففي زائدة على حل الساطي وحل 
التتائي بتقدير مسئلة الخرشي أي في غير موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي إن أكل في المنع وكأكله إطعامه ذميا أو غنيا أو 
فق للردة اكه كا أذ من يتن تارم لتقت تير إن انها لي ارالك لا تون عليه من المونة أو أمر غيرا فامتثل 
بالأخذ في النفل كفرض إن أمر بالأخذ غير مستحق فأتمر وإلا فلا شيء عليه قاله الزرقاني وصححه البناني لكن لا 
يفهم من إطلاق الأصل فذكره زيادة وهل يضمن في الأكل في المنع سوى نذر المساكين إذا عين فالقدر فقط أو حكم ذا 


التذليل 
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عيّنَ فَقدْرُ أكله خِلاف وَالَخِطَامُ وَالجلالٌ كاللحم وَإِنْ سرقَ بَعْدَ دُبْحهِ أجِرَا ل قبله 


يعم خلف والخصوص العتمسد والقدر إن أمر بالأخذفقد 
ولا عليه ف الذي الرسول قد فقتل E‏ أكتسل O E‏ 
وكلحومه الج لاك والخخلم لوفي فسادويردماحرم 
وقيمةفيالفوت فالتشبيهفي | حلومنعالأخذلافي الخلف 


وأج زًالمقتققود بعدالتذكيه لا قبل فى الواجب فيه التأرِيه 


يعم خلف شهر ابن الحاجب الأول وصاحب الكافي الثاني والخصوص المعتمد فهو قول ابن القاسم فيها 
المواق وهو الذي ينبغي أن يكون المشهورٌ والتصريح باعتماده زيادة والقدر إن أمر بالأخد من نذرهم 
المعين فقد لا هديا كاملا هذا هو الظاهر من الفقه وإن كان الذي يظهر من كلام الأصل أنه يضمن هديا 
كاملا لدخوله في عموم ما قبل الاستثناء انظر البناني وذكره زيادة ولا شيء عليه في الذي الرسرك قد 
فعل من أكل وأمر بتعد تقدم قول الخرشي في غير موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي وسكت في الأصل 
عن بيع اللحم والاستنجار به لوضوحه وقد صرح في المدونة وغيرها أنه لا يعطي الجزار شيأ من لحمها 
ولا جلدها ولا خطامها ولا جلالها قال شارح الرسالة المسمى بكرامة الجزولي فإن وقع شيء من بيع 
الأضحية والهدي والنسك فسخ فإن فات فقيل يصرف الثمن فيما ينتفع به من طعامه وماعُونه كالرحا 
والغربال وقيل يتصدق به وقيل يصنع به ما شاء الحطاب والمشهور في الأضحية أنه يتصدق به فكذلك 
هنا إلا أنه ينبغي أن يقيد.بأن لا يبلغ ثمن هدي فإن بلغ اشتري به 

وكلحومها الجلال والخطم لو في فساد ذكر ابن الحاجب فيه قولين أجراهما ابن عبد السلام على 
الخلاف في اللحم والمشهور جواز الأكل منه قاله الحطاب والمبالغة زيادة ويرد ما حرم وقيمة في لفوت 
فالتشبيه في حل ومنع الأخذ من باب ذراعي وجبهة الأسد لا في الخلف فالتشبيه غير تام قاله عبد 
الباقي وسكت عنه البناني وفيها سبيل الجلال والخطام سبيل اللحم أشهب إن أعطى جلال بدنته 
الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه وأجزأ المفقود عدلت عن قوله سرق وإن كان موافقا لعبارتها لاتي بما 
يشمل ما فقد بغير سرقة بعد التذكيه عدلت عن قوله بعد ذبحه وإن وافق عبارتها لآتى بما يشمل النحر 
فيها ومن سرق هديّه الواجب بعد ما ذبحه أجزأه سند هذا بين لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ 
الهدي محله فإن كان فدية أو جزاء أو نذرًا لمساكين فقد أجزأه ووقع التعدي في خالص حق المساكين وله 
المطالبة بالقيمة يصرفها لهم وإن كان غير ذلك فعل بها ما شاء كما في قيمة أضحيته إذا سرقت ويستحب 
ابن القاسم أن يدع المطالبة بها لما في ذلك من مضارعة البيع لا قبل في الواجب فيه التأديه فيها كل هدي 
واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه بدله وكل هدي تطوع مات أو سرق أو 
ضل فلا بدل على صاحبه فيه والتصريح بأن التفصيل في الواجب زيادة وإن كان يعلم من لفظ أجزأ 
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خليل  :‏ وَحُيلَ الود عَلَى َير ثم عَليْهَا ولا إن لم ينن تركة يد فكالتَطوِْ ولا يشرب ين الل وَإن فَضَلَ 
وَغْرمَ إِنْ أضَرٌ يشريه الأم أو الول مُوجب فِْلِهِ ونب عَدَمْ ركُويهَا بلا عُذْر فلا يلم الول بَعْدَ الرّاحَةٍ 
التسهيل ويحمل الذبعد تقليد ولد حتماعلى ماسو الام إن وجد 
نمعليهمائ م تعزرا عليه تركه ليشتد جرى 
عليه حكم هذي طوع قد عطب قبل محله هب الأم تجب 
. ولايصب منلنن وإن فضل وإن يكسسن في تركه ضا يُزل 
وإن بش رب بابن او أم أضر غرم موجب السذي منه صدر 
واستحسنوا ترك ركوب ها بلا و ول لن 
له الت رول إن يذل قان تل فلايَكذإلاإنا ثئان حصل 
التذليل ويحمل الذ بالإسكان بعد تقليد ولد حتما على ما سوى الام بالنقل إن وجد ثم عليها.ثم إن تعذرا عليه تركه 


ليشتد جرى عليه حكم هدي طوع فد عطب قبل محله فيها إذا نُتجت الناقة أو البقرة أو الشاة وهي هدي 
فليحمل ولدها معها إلى مكة إن وجد محملا غيرها وإن لم يجد حَمَلَهُ عليها فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها 
تكلف حمله ابن يونس يريد من ماله وذكر عن ابن عمر أنه إذا لم يستطع أن يتكلف حمله على حال نحرّهُ بذلك 
اوضع ويصير كهدي التطوع إذا عطب قبل محله إذا كان في فلاة لا يجد من يوكل عليه ولا يرتجي حياته أما ما 
ولد قبل التقليد فقال ملك في الموازية أحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك محمد يعني نوى بأمه الهدي وقولي 
0 السام ع أو عن واجب 


اال م وو ير ل موس E‏ 
وان لم يضطر وسقي فن اء واو غا وإن يكن في تركه ضر يزل زيادة من الحطاب وإن بشرب بابن او 


بالنقل أم أضر غرم موجب الذي منه صدر نحوه في ابن الحاجب وهو بفتح الجيم أي ما أوجبه فعله كما هو 
عبارة ابن شان أبن عرفة عن ابن القاسم إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه 

واستحسنوا ترك ركوبها بلا عذر ولا يلزمه إن فعلا له النزول إن يزل فيها ومن احتاج إلى ظهر 
هديه فليركبه ولیس عليه أن ينزل بعد راحته وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى ج إليها 
سند على قول ملك ولا يركبها إلا من ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها قال في الإرشاد 
1 3 ولا يحمل إلا من 2 فإذا زالت بادر إلى النزول و زروق لأن ما أبيح للضرورة 
5 بقولي زيادة ا e‏ ا 
بركوبه ضمنها قال ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه ابن 
عبد السلام ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته والقول الثاني جوازه ما لم يكن فادحا 
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sor 


خليل : ا 4 
هَدْي وَإِنْ وُجدَ بَعْدَ تر بَدَلِهِ تُحِر إِنْ 6 قد وقبْل تَخْره تُحِرَ إنْ قدا وَإلا بيع وَاحِدُ 

اهيل وفيدت نجرا قيامبا هقل أي قالتيسود أ والعسدر ف المقبيل 
ونحر غير عنه جاز لوبلا إذن فإنع ننفس هنا فعلا 
اخ ع الا قبي سينا إن غاضافعه ا لاإن عمدا 
موكلا آم لااوليس يشيسترك فيه لهم والخلف في النفل سلك 
وواجد من بعد تحبر البدل ت مان لهذا اض 
الأتحح و ا إلأيَييعُإنشاءماتجرًا 

التذليل وندب نذحرها و عقل أي في القيود أو ر لعذر في العقل مويه عار الأصل 0 التخيير 


ع اي ا e e‏ الماك او 


أن تنحر البدن قياما ابن القاسم فإن امتنعت فلا بأس أن تعقل ليتمكن من نحرها ابن حبيب قوله سبحنه 
'«إصواف » أن تصف أيديها بالقيود عند نحرها وقرأ ابن عباس صوافن وهى المعقولة من كل بدنة يد واحدة 


ا ف 

ا إن لم يعرف ا إلا فی ا الثالث من أيام النحر لعل ا أن يأتي نكيف خرن 
أيام منى نحرها عن ربها وأجزأته لأنها بالتقليد والإشعار وجبت وذكره زيادة ممهدة ا لحكم نيه ة الناحر عن 
نفسه فإن عن نفسه ذا فعلا جزى عن المالك فما 3 دا إن غلطا فعل قال في المدونة في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا 
هدي هذا ويذبح الآخر هدي الآخر إنه يجزئ لا أن عمدا موكلا أم لا قاله ف التوضيح وقاله ابن عرفة وهو 
المشهور ومذهب المدونة أبو إسحق وقيل لو نحرها عن نفسه يعني عمدا لأجزأت يعني عن صاحيها لأنها 
وجبت بالتقليد والإشعار فلا يقدح في ذلك نيتها عن نفسه كالغلط انظر نقل المواق عن ابن يونس وإذا قلنا لا 
يجزئ صاحبه فالمشهور لا يجزئ الفاعل ومقابله رواية أبي قرة عن ملك يجرثه وعليه القيمة سند وإذا قلنا لا 
يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني ولي يشترك فيه فيها لا د ُ يشترك فيه كانوا أجنبيين أو أهل بيت 
لهم أعني أهل المذهب والتبرؤ لقوة دليل الاشتراك والخلف في ف النقا ل سلك اللخمي لا يشترا شترك في هدي الواجب 
واختلف في التطوع وذكره زيادة 


وواجد من بعد نحره البدل ينحر ما كان مقلد 1 ضل فيها لو ضل منه هدي واجب أو جزاء فنحر غيره يوم النحر ثم 
.وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لأنه قد أرجب فلا برد ق ماله ابن الماجشون من أبدل جزاء ضل فوجده نحر البدل 


معد إن قلده ؛ وصار تعلوما وقبل ينحرهما إن قلا ا يكرتا 0 بأن 0 أحدهما ا إن شاه 32 الور من 
ak‏ ا إن كانا لدنخ وان گان ا غير مقلد فله بيعه وإلى ا أشرت ا إن ا 


خليل : 


التذليل 
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فصل وَإن مَنعَهُ عدو أو فة أو حَبْسٌ لآ يحَق بح أو عُمْرَةٍ لَه الَحَلَلُ إن لَمْ يَعَْم به وَأيس مِنْ 
واه قبل فوته ولا دم ظ ظ 

تحلل المحسر أولى إن عدا عمابهأحرمحسس بدا 
أوفتنة في اللسلمينأوجهدا معتترا وقارنا ومفراا 


إن كان لم يعلم بمع مع عدم رجا زوال قبل فوت دون دم 


فصل : تحلل المحرم أولى من بقائه على إحرامه قاله عبد الباقي وسلمه البناني ولذلك عدلت عن قوله 


فله التحلل إن عدا عما به أحرم حبس بعدا أما إذا كان بالحكم الذي أوجبه الله تعلى فكالمرض كما 


'يأتي ملك في محرمَيْن انما بالأبواء أو بالجحفة بقتل فرّدًا إلى المدينة فحبسهما عاملها لا يزالان 


محرمين حتى يطوفا ويسعيا وأراهما كالمريض أو يثبت عليهما فيقتلا وقال في بكر زنى وأخذ بمكة 
محرمًا يُحَدُ ويُنفى ولو كان بها ولا ينتظّر به أن يفرغ ابن رشد لأنَّ التغريب من تمام الحد فتعجيله 
واجب ولعله إنما أحرم فرارًا وقد كان ملك إذا سئل عن شيء من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور 
وقال بلغني [لحَدٌ يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا'] انتهى وني كبير الطبراني مرفوعا بسند 
حسن [يومٌ من إمام عادل أفضلٌ من عبادة ستين سنة وحدٌ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 
أربعين صباحا] انظر حاشيتي الحطاب وگنون 


أو فتنة في المسلمين أو عدا ابن عبد السلام وحصر العدو معلوم والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن 


الزبير والحجاج معتمرا أو قارنا أو مفردا ملك فيها ولا قضاء عليه لحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فلا 


يجزئه ذلك لحجة الإسلام إن كان لم يعلم بمنع يصدق في العدو بثلاث حالات وهي ما إذا طرأ بعد 


الإحرام أو قبله ولم يعلم به أو علم وكان يرى أنهم لا يمنعونه وأما إن علم أنهم يمنعونه فلا يجوز له 


الإحلال نقله ابن المواز عن ملك وقاله ابن القاسم وكذا إن شك إلا أن يشترط قاله اللخمي ونقل في 


التوضيح عن خليل قلت كأنه يعني المكي أن ظاهر المذهب أن شرطه لا يفيد وسيأتي الكلام عليه مع 
بالإسكان عدم رجا بالقصر للوزن زوال بأن يئس منه قبل فوت يحتمل أن يكون متعلقا بقولي تحلل 
المحرم أولى فيكون إشارة إلى خلاف أشهب القائل لا يحل إلا يوم النحر ويحتمل أن يكون متعلقا بقولي 
مع عدم رجا زوال والأول أولى لإفادته ما ذكر وأما الثاني فظاهر والمعنى عليه أن لا يبقى بينه وبين ليلة 
النحر زمان يمكنه فيه السير ولو زال العذر دون دم قال ملك فيها إلا أن يكون معه هدي فينحره هناك 

' -خة ريسل يدف الأرض خير وی الأرض أب أن يمطروا أربعين صباحا » سنن ابن ماجه » كتاب الحدود » رقم الحديث : 2538 والنسائي » رقم 


الحديث : 4904. 
7 - الطبراني الكبير » ج11 ص337 والأوسط › رقم الحديث : 4765 » واللفظ للطبراني الكبير . 
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بحر هَذيه وَحلقه ول دَمَ إنْ أخَرَهُ ولا يَلرَّمُهُ طريق محُوفُ وكرة إِبْقاءُ إحْرَابِهِ إن قارب مكة 


. وللثلائنة وشيب لدم 


ا ب اوو ت ي 


: ولا يكلف الذي درك في 


ومتمكن من البيت حصسر 


لقوره جل إإفإن أحصرتم» 
أو لاومساعليه ف التأخير دم 
طريق خوف بركوب المجحف 
عن الوقوف بالذي قبل ذكر 
كمرض أو حبس حق أو خطا 


إلا بسشحرزة نيتنا اتحتتتقلان 


وللثلاثة وأشهب الدم لقوله جل إفإن أحصرتم» وتأولها ابن القاسم على امرض وعزاه ابن عطية لعلقمة 
وعروة بن الزبير وغيرهما وقال المشهور في اللغة أحصر بالمرض وحصر بالعدو وقال في «إفإذا أمنتم4 عن علقمة 
وغيره برئتم من مرضكم وعن ابن عباس وقتادة وغيرهما أمنتم من خوفكم من عدوكم انتهى ونزول الآية في 
الحديبية لا يضعف تأويل ابن القاسم خلافا للخمي وقد أجاب لابن القاسم التونسي وابن يونس أيضا بأن 


الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر إنما ساقه بعضهم تطوعا ومما يقوي تأويل ابن القاسم ولا تحلقوا 


رؤسكم 4 لأن المحصر يِعَدُو ينحر ويحلق حيث كان من حل أو حرم انظر البناني والحطاب 


بالقصد بيان لما يكون به التحلل وأنه يحصل بالنية خلاف ظاهر الأصل من أنه إنما يحصل بالنحر 


والحلق فقد صرح في الطراز أن لا خلاف أنه لو حلق ولم يقصده به لم يتحلل بذلك وأن النحر ليس 
بشرط فيه على قول أشهب فأحرى على المشهور فلينحر ويحلق بحرم أو لا راجع للنخر لكن قال سند 
إن قدر على إرساله إلى مكة فَعَل ثم قال فإن كان غير مضمون فلا ضمان عليه وحكمه في الأكل حكم ما 
بلغ محله لا ما عطب من هدي التطوع قبله وأما المضمون فعلى حكم الحج المضمون فإن قلنا إن الفرض 
سقط عنه أجزأه وإن قلنا لا يسقط الفرض فكذلك لا يسقط الهدي وما عليه في التأخير ده سواء أخر 
التحلل أو تحلل وأخر الحلاق قاله في الطراز 

ولا يكلف الذي يدرك في طريق خوف بركوب المجحف اللخمي ومن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من 
غيرها من غير مضرة لم يحل وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة ولإدخال المشقة البينة 
عبرت بكلمة المجحف قال في الطراز إن كانت له طريق أخرى يمكن الوصول منها لا يخاف منها فليسلكها 


خاف فيها الفوات أو لم يخف وقيد في التوضيح ببقاء مدة يدرك فيها وهو خلاف له ومتمكن من البيدت حصر دن 


الوقوف هذا هو الصواب وقول الأصل عن الإفاضة جزم ابن غازي أنه تصحيف بالذي قبل ذكر من الحبس بعداء 


والفتنة والعدا أو فاته بغير ما قد فرطا كمرض أو حبس حق أو خطا في عدد ليس له إحلال إلا بعمرة لها استقلال 


اللخ 
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أو دَخَلَهَا ولا يحلل إن دحل وة وَل فالتا يَنْضِي وُو مقع ولا سقط عله الفَرْضٌ وَلَمْ 
سد بوط إن لَمْ ينو ابه إن قف وَحُصِرَ عن الْبَيْتِ فَحَجُهُ تم وَل َل إل بالإقاضة وَعَلَيْه 
إلرمي وَمَبِيتِ مِنّى 

بفيرإحرام فلا يكفيها قدومه والسسعيٰ عمافيها 
وص بره لقابل باالكرة إن شارف أودخل مكةقمن 
وليقض في الفوت ولونفلاولا قضااء في الإحصار إن تحللا 
فيس تقطالنفل ونذر عينا لانسكاالاسلام ونذر ض فنا 
. ومن بءعمرةيح ل إن بقي لقابل مخالفالأرفق 
ليس لهتحللإذادخل أشهره ف إن بعمرةفهعطل 


التذليل 


بغير إحرام فلا يكفيها قدومه الضمير للحج والمراد بالقدوم طوافه والسعي عما فيها ابن الحاجب ولا 
يعتبر بما فعله قبل الحصر ويعيد من غير تجديد إحرام إلا أن يكون قد أنشأ الحج أو أردفه في الحرم 
وصبره لقابل بالكره إن شارف أو دخل مكة قمن هذا محل ذكر هذا الحكم ابن غازي إنما ذكر أو 
دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقاء إحرامه إن دخلها انتهى فإن بقي على إحرامه أجزأه 
على المشهور وقال ابن وهب لا يجزئه عن حجة الإسلام وعلى المشهور لا هدي وفي العتبية عليه الهدي 
إما لأنه كتأخير أفعال الحج عن وقته وإما احتياطا إذ الغالب عدم الوفاء بحق الإحرام مع طول المقام 
ولذا قال بعضهم لا يؤكل منه لاحتمال أن يكون أماط أذى 

وليقض في الفوت ولو نفلا كما صرح به في النوادر والجلاب وغيرهما ولا قضاء في الإحصار إن تحللا 
فهما وإن اتفقا في أن الإحلال فيها لا يكون إلا بفعل عمرة يختلفان في هذا فيسقط النفل ونذر عينا فهو 
كالتطوع لأن التطوع يلزم بالشروع لا نسكا بالإسكان الاسلام بالنقل ونذر ضمنا منهما أما فريضة 
الإسلام في الحج فباتفاق الأربعة وقال ابن الماجشون يجزئه وإنما يستحب له ملك القضاء وإنما سميت 
عمرة القضاء لمقاضاته صلى الله عليه وسلم قريشا والحنفية يقولون قضاء ولو سلم فهو دليل الجواز 
.والمالكية لا يمنعونه أما الوجوب الذي الكلام فيه فلا دليل في الخبر عليه لأن الذين اعتمروا معه كانوا 
أقل من الذين صدوا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر الباقين بالقضاء ولو كان واجبا لبينه لهم قاله 
سند ومقتضى الحطاب أن سندا قائل بسقوط عمرة الإسلام وقد اعتمدت في بقائها في الذمة على كلام عبد 
الباقي وسكوت البناني وكلام سند إنما هو في سقوط القضاء فلا ينافي بقاء الطلب بالأداء 

ومن بعمرة يحل عبرت به ليشمل من فاته الحج إن بقي لقابل مخالفا للأرفق من التحلل فهو أعم من 
مرتكب المكروه ليس له تحلل إذا دحل أشهره قاله ملك في المحصر بمرض والباب واحد فإن بعمرة فعل 
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خليل : وَمُرْدَلِفَة هَدْيّ كنِسيّان الجييع وَإِنْ حُصِرٌ عن الإفاضَةٍ أو فاته الوْقوف عير كمَرّض اطا عَدَدٍ 
أو حَبْس يحَق لم حل إلا يفغل عُمْرَةٍ يلا إحرَام ولا يكي قَدُومه 
التسهيل فالعتقيعنة لاغ ماوقع وعنهقدصح وبس ماصنع 
لاتحعنة فحية حتت ذا مس عا حية وقفيه في ذا 
"تس قات القن يرد نظيرّما وللإمام جسم 
خص هنا الأو ط بالتصريح واسستقرب الآخفر في التؤضيح 
ومن ‌بغفيرعمرة تحلله إذا نواه في الذي يسستقبله 
اا ج ب E E‏ ةعاب E‏ 
خلاف من نو البقاء أو خلا من نية فمفسد إن فعهلا 
والواقف المحصر عمابعدقد درك ج ةوق للأيجنيهد 
محرما الاأن يفيض ووجب عليه هدي واحدلارسب 
عليه من نزول جم ع باعتنا والرمي والبيت ليلات منى 
كذا لنسيان الجميع يتحد كالعمد عند العتقي وعضد 
التذليل فالعتقي ي عنة لاغ ما وقع وعنه قد صح ودس ما صنع عليه عنه متمتع إذأ من عامه 5 و ذا 


الباجي إن استدام من فاته الحج إحرامه إلى أشهر الحج ثم تحلل فقال ابن القاسم م وبئس ما صنع 
وقال مرة تحلله باطل فإذا قلنا بصحته فحج من عامه فقال ابن القاسم مرة يكون متمتعا وقال مرة لا 


يكون متمتعا ثلاثة فيها له وا ار ا ا ع 1 امه 


في مسئلة ثلاث مرات إلا هنا واختلف قول ملك فيها كثيرا خص الشيخ هذا r mg‏ 


واستقرب الآخر في التوضيح قال فيه وهو الأقرب لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع 
حج إلى حج والاستيفاء زيادة 


ومن بغير عمرة : تحلله إذا نواه ف الذي بستقيله اج يفسد الجماع ححه قلا بل زمه القضاء عاما ماسلا EEE‏ 
من نوى البقاء قاله في المبسوط أو خلا من نية لأنه إذا لم ينو التحلل فقد نوى البقاء البقاء لا و إلى 
تجديد نية لأنه مستمر على إحرامه الأول ما ينو التحلل منه فمفسد إن فعلا والواقف المحم مدا بحد 


قد أدرك حجه ويبقى للأيد محرما الا بالنقل أن يفيض ووجب عليه هدي واحد ١‏ وسقي اکا hl‏ من زوك 
جمع باعتنا والرمي والمبيت ليلاتِ منى كذا لنسيان الجميع يتحد كالعمد عند العتقي وعضد 
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و ا ا کک الا م ان م5 فا ئ و كا بي 2 اد 0 ع حي - نواه لاه با لم 
LEG GEES‏ وخرج للجل إن ارم حرم او ارد 


وَأَخَّرَ دم الفوات للقَمًا للقضاء وأجِرَّأ إن قم وإن اف ثم فاتَ أو بالتكس 


ا فت دا تا فق الت فيه ومافيالإأثم من تردد 
وهديه يحبس معه من عرض إحصاره بحبس حق أو مرض 
فإنيخف يبعث به فإنترك لم يضمن ان ببدون صنعه هلك 


وحيث شاينحره ف العجز وليس عن هدي الفوات يجزي 
ولازم قي عة التحل ل خروجه للحل إن ببللأول 
أحورم بالحرم أو أردف مما لم يك للتعريف جز الحرما 
وللقضادم الفوات يرجئئ ‏ لكنإذاقمعنهيجزئ 
وفي اجتماع الفوت والفسا لا يصبر للإتمام عاماقاالا 


التذليل 


:ما عند أشهب من التعدد فيه إذ قال عليه هدي لترك المزدلفة وهدي لترك الجمار وهدي لترك المبيت 


بمنى عضد بقول ابن رشد وهو أقيس وما في الإثم من تردد زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني 


'وهديه يحبس معه بالإسكان من عرض إحصاره بحبس حق أو مرض فإن يخف عليه لتطاول مرضه 


يبعث به إلى مكة ينحر بها ويقم على إحرامه فإذا صح مضى ولا يحل دون البيت قاله فيها في المرض 
والحبس بحق مثله فإن ترك ما طلب به فأرسل به من غير خوف أو حبسه مع الخوف لم يضمن ان 
بالنقل بدون صنعه هلك فإنما الكلام فيما هو الأحسن قاله سند وذكره زيادة وحيث شا بالحذف 
يذحره في العجز عن بعثه به في الخوف عليه وهي زيادة من عبد الباقي سكت عنها البناني وليس عن 
هدي الفوات يجزي قال فيها وعليه إا حل وقد فاته الحم هي آخر مع حجة القضاء ولا يجزئ عنه 
هديه الذي بعث به ولو لم يبعثه ما أجزأه أيضا 


ولازم في عمرة التحلل خروجه للحل إن بالأول أحرم بالحرم أو أردف ما لم يك للتعريف جاز الحرها 
فلم يتم له ذلك بأن خرج إلى عرفة فوقف في الثامن ولم يعلم أحتى فاته الوقوف أو وقف بها وخر منها 
نهارا ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف فلا يؤمر بالخروج ثانيا على ما استظهره ه الحطاب وساق من السماع 
ما يشهد له ومفهوم للتعريف أنه إن خرج للحل لحاجة ثم فاته الحج وهو بمكة فإنه لا يكفيه على ما 
استظهر أيضا لأن المقصود أن يخرج إلى الحل لأجل الحج 


وللقضا بالقصر للوزن دم الفوات يرجئ لكن إذا قدم عنه يجزئ ابن الحاجب ويوخر دم الفوات إلى 


القضاء وف إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب انتهى ابن القاسم فيها لا يقدم هدي الفوات وإن 


خاف الموت فإن فعل أجزأه لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه ولو كان لا يجزئه إلا بعد القضاء ما 


أهدي عنه بعد الموت وق اجتماع الفوت والفساد كان الفساد أولا أو ثانيا لا يصبر للإتمام عاما قابلا 
فلا يجوز له البقاء على إحرامه لأن فيه تماديا على الفساد صرح به في التوضيح ومثله لابن عبد السلام 
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وان بعمرَة التّحَلل تح تَحَلّلَ وَقَضَاهُ دُوهَا وَعَلَيْهِ هَديّان ل دَمُ قران وَمُنْعَةِ إلفايت ولا يُْيدُ لِمَرَض أو 


مال لحَاصر إِنْ كَفْر وَفِى جواز اقتال مطلقا تَرددُ 


0 
۰ 


غيْره نِيّة النّحَلل يِحُصُولِهِ ولا يَجُورُ د 


وإن بعمرة التحلل حصطل فيجتزي بها ويكم ل العمل 
والحصيٍ يقضي دونها ويياتي بهي الفسد والفوات 


الق انار اا ل الے فائت إذ لعمرة آل العمل 


ع 78 تق ی 2 ا £ ام 
ولا يفي د لض نى أو غيران ينوى ابتداتحلل إن بعدعن 


. كالشسرط عندهم وبذل الال لل سحاصر إن كفر ومن لا يجل 


ا 0 مام م 


التذليل 


وإن بعمرة التحلل حصل فيجتزي بها ويكمل العمل والحج يقضي دونها وياتي بدي لفسا 


أوالفوات ابن الحاجب ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان 


ولا بدلَ لعمرة التحلل لا لقران أو متعة لذا الفائت ابن عرفة يسقط الفوات دم القران والتمتع وفيه 
خلاف إذ لعمرة آل العمل قاله اللخمى في القران والتمتع مثله وذكر التعليل زيادة ولا فرق في وجوب 
الهدي والقضاء لفائت الحج بغير العدو وما معه بين الواجب والتطوع انظر الحطاب عند قول الأصل 
وأخر دم الفوات للقضاء 

ولا يُفيد لضنى أو غير ان بالنقل يى ابتدًا بالقصر للوزن تحللٌ إن بعد عن الشرط راجع إلى التحلل ابن 
الحاجب ولا يفيد الريض نية التحلل أا بتقدير العجز المواق انظر هل يعني بغيره حيضا أو نحوه وأما من 
ماك لس م اع موسرل 


يحل ب أن يشترط الإحلال انتهى قلت الثلاث أن يطرأ بعد أو يتقدم ر يعلم به أو يعلم ويرى أن لا 


يصده والوجه الذي يمنع فيه الإحلال أن يعلم به وبأنه يمنعه والوجه الذي يصح فيه إذا شرط هو إذا شك 


هل يصده كما رأيت كالشرط تقدم نقل الشيخ في التوضيح عن خليل أن ظاهر المذهب أنه لا يفيد ومقتضى نقل 


اللخمي عن ابن المواز إفادته عندهم التبرؤٌ لقوة حجة المخالف وذكر الشرط زيادة وبذل الال للحاصر إن اشر 
وهن لا يحل قاله ابن شأس وتبعه ابن الحاجب والشيخ وأجازه سند بكره وابن عرفة بدونه ومفهوم الشرط 
جواز دفعه للمسلم سند إن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار فإن بذلوا التخلية بجعل فإن كان 
بيسير لا كبير ضرر فيه لم يتحللوا وهو نحو ما يبذل للسلابة وحكى الاتفاق على جواز دفع الكثير من غير 
كراهة إذ لا صَغارَ فيه على الإسلام وإنما هي مظلمة يجوز للمظلوم بذلها ولا يجوز للظالم أخدُها 
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م لول كو حير دن كه رعي ه بي ل عا اه اع ا ل 
وللولي منع . سفِيهٍ كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التَّحَللَ وَعَليِهَا القضاءً كالعَبدٍ 


وفي ققاال حاصرفيالحرم تررددأس لم_أولميسلم 


: ولس في البادي به ولافي جوازه فى الل من خلاف 


إذا رآه نظ را واستش كلا في فرضه مع القضاوقيل لا 
كازوج والسيدفي التطوع مه كمامضى ونفيه وي 


وقي قتال حاصر في الحرم تردد أسلم أو لم يسلم فذكر ابن شأس وابن الحاجب أنه لا يجوز ابن عبد السلام 
كان بمكة 0 بالحرم وذكر ابن عبد البر وسند أنه يجوز وصوبه ابن هرون وصوب ابن عرفة المنع بمكة والجواز 
بغيرها كاري بالمدينة والثقفي بمكة 

وليس في البادي به ولا في جوازه في الحل من خلاف انظر الحطاب والاستيفاء زيادة وللولي في السفيه مسجلا 
أي في فرض أو تطوع منع فإن به استقل حللا إذا رآه نظرا سند قال ملك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى 
ذلك نظرا أذن وإلا فلا وإذا حلله الولي فلا قضاء عليه واستشكلا في فرضه ابن عاشر وهو مشكل إذ لم يذكروا من 


شرط وجوبه الرشد وكيف يصح منع الولي إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع ابن جماعة الشافعي اتفق 


الأربعة أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج لكنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه 


'بالمعروف أو ينصب قيما ينفق عليه من مال السفيه وجواب گنون عن استشكال ابن عاشر بأنه وإن وجب يتوقف 


على المال فينظر له في السنة التي يكون سدادا فيها إنما يظهر على القول بالتراخي مع القضا بالقصر للوزن على ما 
صرح به في البيان وعزاه لمذهب ابن القاسم وروايته. وقيل لا وهو ما مر آنفا عن سند وعزاه في البيان لأشهب وابن 
المواز وذكر الاستشكال والتعرض للقضاء زيادة 

كالزوج والسيد في التطوع معه بالإسكان أعني القضاء فيهما عزاه في البيان لمذهب ابن القاسم وروايته كما مضى 
مقتصرا عليه أول الباب ونفيه وعِي عزاه في البيان أيضا لأشهب وابن المواز اللخمي لا يخلو إحلال الزوج 
زوجته من أربعة أوجه إما من حجة الإسلام أو من تطوع أو نذر معين أو مضمون فأما حجة الإسلام يعني إذا 
أحرمت بها إحرام عداء يكون عليه ضرر فيه لاحتياجه إليها فليس عليها أن تقضي غيرها وأما التطوع فتقضيه 
على قول ابن القاسم وكذا تقضي النذر المعين عنده خلافا لأشهب وأما المضمون فتقضيه قولا واحدا وقال في العبد 
إذا أحرم بغير إذن سيده كان له أن يحله وإن أذن له فله أن يمنعه ما لم يحرم واختلف إذا أحله في وجوب 


القضاء إذا أذن له السيد بعد ذلك أو أعتق فقال ابن القاسم عليه القضاء وقال أشهب وسحنون لا قضاء وهو أبين 
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َم من لَمْ يَغبَل وَلَهُ اشرما كفَريضَة قبْلَ الييقات وَالا فلاً إن دَحَلَ وَلِلمُشْتَرِي إن لم غلم رده 


لا تَحلِيلهُ وَإِنْ أذِنَ فَأفْسَدَ لم يَلرَمْهُ إذْنّ للقضَاء عَلَى الأصَحَ وَمَا زمه عن خطا أو شروو فإن ادن 


له السَيّدُ في الإخْرَاج ولا صَام ب 
ومن منم لأوامرا 
كالفرض إن يحتج في الافتيات 
ومسا لن أذنمنع إن دشل 
ولسس للمبتساع أن يحلله 
وماعلىالذي بإذن قد سمح 


ويُخرجالأنون في الإحجرام ما 


بإذن سيد فإن يمنع جبر 


وجز أن يمننعه الوم إذا 


يلا ملع وَإِنْ تَعمّدَ فلهُ مَنْعَهُ إن ضر يه فِي عَمَلِه 


عصى وللحليل أن يباشرا 
قبل اقتراب نوعي اليقات 
ادا لاحت ا دو نسل 
والرد مالم يقربان جهل له 
إذن قضاءٍ مفسَدٍ على الأصسح 
عن كخط امن كجزاء لزما 
بالصوم دون إذنهوإن أضر 


دا ا حر العتيتجل ذا 


وام من منهم الأوامرا عصى وللحليل أن داشرا ابن شأس المستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من 
الخروج لها إن قلنا إن الج على على الفور وإلا فقولا المتأخرين ولو أحرمت بافريضة لم يكن له تحليلها قال 
بعض المتأخرين إلا أن تكون أحرمت إحرام عداء يكون على الزوج ضرر في إحرامها لاحتياجه إليها فله أن 
يحلها فأما لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه لكان له منمُها وتحليلها فتتحلل كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج 
مباشرتها والإثم عليها دونه 

كالفرض إن يحنج ل الافتيات قبل اقتراب نوعي الميقات تقدم آنفا نص ابن شأس اللخمي إن 0 
المرأة بحجة ة الإسلام به بغير إذن زوجها فان كان إحرامها بعيدا من الميقات وعلى بعد من وقت الحج كان له 
أن إذا كانت له إليها حاجة 3 000 بالحاجة وعدم 0 للدم ك0 


كاب أن ذلك حق وجب الب على اليد تی هبه أل 5 ل ته لشي عنمن ل ولس بال 
e,‏ ورانا لم يقرب ا ان بالنقل جهل له قاله لضي راي بش الزن 


'إحلاله زيادة وما على الذي بإذن قد سمح أذن قضاء مفسد على الأصح عند ابن المواز القرافي لأنها عبادة ثانية 


ويخرج المأذون ف الإحرام ما عن كخطا بالتخفيف والكاف لإدخال الضرورة في إماطة الأذى وفوات الحج دن 
كجزاء الكاف لإدخال الفدية وهدي الفوات وما لم يتعمد لزما بإذن سيد فإن يمنع جبر بالصوه دون انه 
وإن أضر وجاز أن يمنعه الصوم إذا عمد إن أضر بالعمل ذا في الجواهر ما لزمه من جزاء الصيد خطأ أو فدية 
لإماطة أذى من ضرورة ¡ أو فوات حج أو بغير عمد لا يخرجه من ماله إلا بإذن سيده قان أذن له وإلا صام ولا 
يمنعه الصيام وإن ن أضرّ به وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام الضارٌ به في عمله لأن العبد أدخله على نفسه 


فصل في تحلل المحرم (المجلد الاول) 782 


خليل 121111100000000 
التسهيل ثم من الموانع الدين الذي قدحل أويحل ف اللدةذي 
أن سسييعود وك ذا الأببلوه ق غير فرص غين للقشوة 
ومالذي الحق هنايخؤول تحليلهولاله التحلل 


التذليل ‏ ثم من الموانع الدين الذي قد حل أو يحل في الدة ذي إلا بتوكيل لمن يقضيه عند حلوله وللذي اتهم مدينه 
إلجاؤه إلى القسم أن سيعود وكأن الشيخ استغنى عن ذكره بما يأتي في الفلس وكذا الأبوه في غير فرض 
عينه للقوه وفيه على إحدى الروايتين قاله في الجواهر لكن سيأتى في الجهاد ما يخالفه وما لذي الحق هنا 
يخول تحليله ولا له التحلل ذكره عبد الباقي في الدين والأبوة أو ومضمون الأربعة. زيادة. 


فهرس الموضوعات 783 المجلد الأول 


Egg TEN E رة اول‎ 


الس ا6 |الخلاف حكم ال الفمس 
حكم الماء الراكد يموت فيه بري ذونفس | 25 
سائلة 


ثبوت النجاسة بخبر الواحد إن بين وجها 
أو اتفقا مذهبا 


تغييرالماء بمجاوره منفصلا 1 
ملاصقا له 
الماء المتغير بالقطران 


مالا يرفع به الحدث ولا حكم الخبث وهو 
الماء المتغير بما يفارقه غالبا 


درا ادن ادن 
© ای إنم 


حكم الطعام المائع تصيبه نجاسة 
ما لا يقبل التطهير من الأشياء المتنجسة 
حكم الانتفاع بالمتنجس والنجس 

حكم الصلاة بثوب ينام فيه مصل آ< 
ذكرما يجوز اتخاذه ولبسه من الذهب 
والفكبة ؤمالا 


هل بعل المخالظ الموافق لأوضيافت: الما :22 
سس E‏ 
2 
الكلام على الماء المستعمل في حدث 2 
غيره 


دن ادن ادن ادن ادن 


رن 
2 
N3‏ 


فهرس الموضوعات 784 


خرف ذكر ا ی كين ی ا 
كراهة التخهم بالفخية لاء 
فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما 
يعفى عنه منها وبيان كيفية إزالة 
النجاسة 

كيفية إزالة النجاسة ويماذا تكون 
نعامة الكبيالة اا 

الكلاة هما |3 والت التجاسثة يخود 
المطلق 
الكلام على نضح ما شك في إصابة 
النجاسة له 
الخلاف هل الجسد كالثوب في النضع 
أو يجب غسله 


الكلام على مسألة اشتباه الأواني 
حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب 3 
فصل في ذكر فرائض الوضوء وسننه | 32 
وفضائله 


حكم ما كان غائرا من الوجه د 
الكلام على غسل اليدين مع المرفقين 
الكلام على تخليل الأصابع 
الكلام على إجالة الخاتم 

الكلام على قول خليل ونقض غيره ما 

قيل ٤‏ ضبطہا ومعناها 


المجلد الأول 


: 
إدخال اليدين تحت الشعر المضفور في | 55 
رد المسح ۰ 

: 
: 
. 
الكلام على قلم الظفر أو حلق الرأس 
بعد الوضوء 

: 
: 
۹ 
ذكر سنن الوضوء - غسل اليدين أولا 
الكلام على المضمضة والاستنشاق 
وحدهما 

مسح د أذنين 


61 


الكلام على الاستنثار 5 
ظاهر الأذنين وباطنهما 


رد اليدين في مسح الرأس إلى محل 63 


ادغ 
ترتيب فرائض الوضوء_ ‏ 
ما يترتب على تنكيس الأعضاء 


: 
استحباب البدء بمقدم الرأس وغيره | 64 
استحباب شفع الغسل وتثليثه 


سنه 


فهرس الموضوعات 


هل المطلوب في الرجلين الشفع 
والتثليث أو الإنقاء بلا حد وهل تكره 
الغسلة الرابعة أو تمنع ش 
الكلام على السواك : حكمه ووقته 
وآلته وكيفيته 
الكلام على التسمية في الطهارة وغيرها 
فصل آداب قضاء الحاجة 


حكم القيام والجلوس القضاء الحاجة 68١‏ 

جملة من آدابه 68 

الذكر الدارة قبل الجلومن: وبعدة 
71 


حكم ذكرالله في الكنيف أو دخوله بما 
فيه ذكر 
أشياء يؤمر باتقائها حال قضاء الحاجة 
حكم استقبال القبلة واستدبارها في | 7 
القضاء والوطء 
فصل في ذکرنواقض ا 
موجبات الوضوء 


5 30000 5 79 
هل ملازمة السلس ومفارقته تعتدرتقي ل 


وقت الصلاة أو مطلقا 


بيان الخارج الذي ينقض الوضوء 


المجلد الأول 


غيبة العقل وإن بنوم ثقل 
الكلام على اللممن 


الكلام على مس الذكر 

نقض الوضوء بالردة 

الشك في الحدث بعد طبر علم 

ندب غسل الفم واليدين من الغمر 
ندب تجديد الوضوء إن صلى به 
ممنوعات الحدث الأصغر 

فصل في الكلام على الغسل : موجبات 


الغسل : خروج المني 
وجوب الغسل بمغيب الحشفة في فرج 
الاختلاف في وجوب الغسل بنفاس بلا 


د 


حكم من شك بين المي وغيره 


الكلام على وضوء النوم 
الأشياء التي تمنعها الجنابة 


إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله 
فصل في المسح على الخفين 

شروط المسح على الجورب والخفين 
مبطلات حكم المسح 


۰ 


: 


79 


) 9 


(| 80 


52 


83 | 


83 


84 


85 


85 


87 | 


88 
89 


89 


89 
90 
91 
93 
94 
95 
96 
96 
97 
98 
101 
103 


104 


شروط جواز التيمم للمسافر والمريض 
والحاضر الصحيح 


مال أو خروج وقت إن توضأ بماء معه 
أو عدم مناولا أو ءالة. 


الكلام على ما ينوه المتيمم 109 
لزوم تعميم الوجه والكفين للكوعين 0 


ونحوهما 
لزوم فعل التيمم في الوقت : 
الآيس والمتردد والراجي 


سنن التيمم ومندوباته 


| المتيممين 

الندي عن إبطال الوضوء والغسل مع 
عدم الماء إلا لضرورة 
من يقدم في الماء إذا كان مشتركا بين 
اثنين أو لواحد منهما 

الأقوال فيمن عدم الماء والصعيد 1 
قصل المسم على الاد 5 


حكم ما إذا كان الألم في أعضاء التيمه | 119 


المجلد الأول 


فأكثر 
وجوب نظر الطهر في أوقات الصلاة 
وعند النوم والصبح 


والعصر 

غروب الشفق الأحمر 

بيان وقت صلاة العشاء والخلاف في | !3! 
جوازتسميتها العتمة 0 
من مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص 

إلا أن يظن الموت 


ل ar ic‏ ا O A‏ ل ال آنا كز 
٠‏ 


فهرس الموضوعات 787 ش المجلد الأول 


تخييلة: أول دقف الحباكة حزان ناف وطن انق وكا GE‏ 


امتحياب تأخيرا العماعة الو ا 2 قبل مامه 
| القامة وبعده في الحر وراو علق ان وما 117 
| بطلان ضلاة من صلی شاكا في دخول | 9 وكراهته علها وحدها 
ل 5 
بان الوقيك اله وى وى كت 194 عدم البطلان بترك الإقامة واستحباب | 148 
ضروريا إقامة المرأة سرا 

ما تدرك به الصلاة في الوقت الضروري فصل فق الرفافخ ٠‏ -* ن 
.فل ما فل تون الوقت ويفمة | 94 حكه من رال الا وداء اة ۶ 
بعده أداء كله وما ينبي. على ذالك حكم من رعف في أثناء الصلاة بن 


| إثم من أخرالصلاة إلى الضروري من 150 
غير عذر 
أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين وضربه 
00 


حكم ما إذا رعف في الصلاة ولم يظن 


دوامه 


كيفية البناء وشروطه 0 


من شتروظ الا کون الا عنم ف 1527 


الأوقات المنبي عن النافلة فا 0 جماعة 

الصلاة في الحمام والمقبرة والمزبلة | ”13 AEE‏ الفسسل الم زرا 1337 
والمحجة والمجزرة والكنيسة 

ما يفعل بتارك الصلاة 0 إذالم يتم الا كدق اة 154 


فصل في الأذان وحكمه 
بين أجزاء الأذان 
من تقديمة عل الؤقية إلا الت 


أشياء تستحب في حق المؤذن 15 


7 


ابتدأ ظهرا 


154 | 


154 


154 


حكم من ظن الرعاف فانصرف فظهر 


جواز أذان الأعمى وتعدد المؤذنين وترتب 


فهرس الموضوعات 


3 


بطلان صلاة من تعمد مخالفة ما يرى 
أنه يجب عليه ولو أصاب 
164 


ولا يقلد مجتهد غيره 


تسل في فحرانض الصلاة وسا 
ومندوباتها ومكروهاتها 
تية اقتداء المأموه 2 


ااستسباب رقع لين بع ارم ]155 
ندب تكبير المصلي في الشروع في الركن 
اعفد سانو ق فين 050 
الكلام على حكم التشهد والصلاة على | 187 
البي صلى الله عليه وسلم 
فصل في مراتب 7 
جواز قدح العين وإن أدى للصلاة | 198 
جالسا 


القيام في الصلاة |5" |. 


788 


المجلد الأول 


جواز ستر النجاسة بطاهر والصلاة عليه 
الصلاة | 


من طول في الصلاة في محل لم يشرع 
به الطول 


جواز مشي كصفين لسترة أو سد فرجة 
أولدفع مار أو ذهاب دابته 
الفتح على الإمام إن وقف وسد في 
المصلى إن تثاءب والنفث بثوب 
والتنحنح لحاجة 
تسبيح رجل وامرأة لضرورة في الصلاة 
والنبي عن التصفيق 


فهرس الموضوعات 


213 


حكم ما إذا أخبرته زوجته وهي ثقة أو 
رجل عدل أنه قد صلى 


عدم رد المصلى على مث SS‏ 


الصلاة 
2 
2 
2 


الكلام لايبطل لإصلاح الصلاة إن لم | 218 
7 8 
جل عنام تاد ف ا جكام مم 5 
الكمال 

بطلان الصلاة بسجود البعدي مع 
الإمام والقباي إن لم يدرك ركعة 

من ذكرالسجود القبلي المترقب عن أ 220 
ثلاث سنن وهو في صلاة 

ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق 225 
الأرض الخ 7 
من صلى ركعتين من نافلة ثم قام إلى 226 
ثالثة 


من نسي سجدة واحدة فإنه يجا 
لياتي بها 
رجوع الركعة الثانية أولى يبطلانها لفذ 


المجلد الأول 
وإمام 
اذا زوجع الموتم عن :التركوع أو تعمن الك | ١‏ 
حكم ما إذا قام الإمام للخامسة 231 | 


وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه 


الخامسة إن تعمدها 
فصل في سجود التلاوة 25 
0 
حكم الجهر بالقراءة في المسجد 237 
القراءة بالتلحين والقراءة جماعة 237 
روايتان في كراهة قراءة الجماعة على 238 
الواخن 
لو كرا سجدة التلاوة غير متوضة 238 
E Ey‏ بن 


43 

النوافل المؤكدة بعد الفريضبة وقبلها 
0 
2 
0 
قراءة الشفع بسبح والكافرون والوتر 246 
بالإخلاص والمعوذتين 
حكم الاقتداء بالواصل 28 
تدب ا خو الوت ر لن رنتبه خر الليل 248 


كراهة النافلة جماعة أو بمكان اشهر | 717 


الفرض 

ا 5 
فصل في النوافل 

: 


الضجعة التي بين صلاة الصبح وركعتي 
الخو 


N 
ما‎ 
6 
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الوتر 

الوقت المختارللوتر 
ضروري الوتر وهل يقطع الفذ له 
الكلام على صلاة الرغيبة وأنها تنوب | 254 
عن تحية المسجد 

لا يقضى من النوافل إلا الرغيبة 0 
إذا أقيمنت الصبح وهو بالمسجد ترك 
الرغيبة وصلى 
هل الأفضل كثرة السجود أو طول 
القيام 


فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة 
(صلاة الجماعة) 
صلاة الجماعة لا تتفاصل ولا نزاع أن 
الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير 
من أهل الخير أفضل من غيرهم 

من صلى وحده ندب له إعادتها في 
المعيد لصلاته في جماعة والصبي لا 
| يتعرضان لفرض ولا نفل 
حقيقة التفويض وماذا ينوي بالصلاة 
الثانية 
لا تعاد الصلاة مع واحد إلا أن يكون 
إماما راتبا 


إعادة المؤتم بمعيد أبدا أفذاذا 
لأ يطيل اواد لمن راه أو | حه نميا 


257 


لا تبتا 


أصلاة بعد الاقامة إلا الفريضة | 261 | 


إذا أقيمت الصلاة وهوفي صلاة قطع | 261 | 
| 


إن خشي فوات ركعة 


بطل الصلاة يمن بان كفره 


اختلف ف إمامة الفاسق بالجوارح 20 

الصلاة خلف المحدث إذا تعمد أوعلم | 264 

مأمومه ظ 

الاققداء بالعاجرعن أداء الركن ومح 264 | 

انحن ظہره 

اقتداء الأمي بالأمي إن وجد قاري 
265 


من يقرأ بما نسخ لفظه أو بقراءة ابن 


مسعود 
الاقتداء بمن يلحن مطلقا اوي 2 


الفاتحة خاصة ومن لا يميزبين الضاد أ 
والظاء 


الكلام على إماقة الى 
من تكره إمامته كالأقطع والاشل 2 


إمامة ذي السلس وإمامة من يكره 208 


إمامة الأغلف ومجبول الحال 20 
7 


كراهية إمامة العبد في الفرض 


كراهة الصلاة بين الاساطين أو أمام | 27/0 
الإمام بلا ضرورة 
اقتداء من بأسفل السفينة بمن 
بأعلاها ش 

يكره لمن كان بأبي قيس أن يصلي 
بصلاة إمام الحرم ش 

الصلاة في المساجد بلا رداء والتنفل في | "27 
المحراب 


aS‏ ]عاذ ة ماع لفق الرانب وان 


20 


20 


خروج من يعيد عن المسجد إلا في 
المساجد الثلاثة ۰ 
جوازالاقتداء بالأعمى والمخالف في 
| الفروع 
الكلام على إمامة الألكن والعنين 
والمحدود 
إلصاق من على يمين الامام أو يساره 
بمن حذوه 
صلاة المنفرد خلف الصف من غير 
ضرورة 
الإشراع إل الخلذة بلا خيب 
احضار الصبي الذي لا يعبث ويكف إذا 


E RTT 


| خروج TE NTE‏ 
وخروج الشابة للمسجد 
علوالمأموم على إمامه جائزحالة 


الاقتداء 


214 


215 


215 


278 


يجوز ارتفاع الإمام عن المأموم إن کان 


الشرط في الاقتداء النية 58 


وجوب نية الإمامة في صلاة الخوف وني 
حالة الاستخلاف والجمع 


متابعة الإمام 2 الإحرام والسلام 


أمرالرافع قبل الإمام بعوده إن علم 


oO 
م‎ 


791 


المجلد الأول 
إدراكه قبل رفعه 
ندبية تقديم السلطان على غيره ا 256 
صاحب الدار أولى بالإمامة فما ا 
تكبيير المسبوق للركوع والسجود بلا | 289 | 
من أدرك بعض صلاة الإمام فسلم | 290 
الإمام فإن كان في موضع جلوس 
كمدرك ركعتين قام بالتكبير 
ركوع من خشي فوات ركعة دون الصف | 290 
إن ظن الإدراك 
من شك في إدراك الإمام راكعا 9 
إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبربنية الركوع | 572 
الاختلاف في تكبير السجود هل هوا 205 
كتكبير الركوع 
إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ | 205 
حتما 
شرل مزعنة ادف رال ما قل | 200 
الركوع ظ 
فصل ' قصر الصلاة 304 
يشترط في يرد أن کون هاا وا 307 


يشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج |“ | 
البلد وبساتينه | 


الخلاف في قصر النوتي 


فهرس الموضوعات 


المكي ومن كان في حكمه من المقيمين 
يقصرون في خروجهم ىو 
عدم قوسن يع انو نه |15 


دول لممسافر مكان زوجة دخل بها | 311 
| يقطع القصر 
نية إقامة أربعة أيام تقطع القصر 
إذا أتم المسافر ناويا الإتمام أعاد بوقت 
إذا ظن-.المسافر أن الجماعة مقيمون 
ثم تبين أنهم مسافرون 
الترخيص في جمع الظهرين للمسافر 
هل العشاآن مثل الظهرين أم لا 
حكم من ارتحل قبل الزوال 7 
لا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة 
الجمع 
الإمام الراتب إذا كان وحده يجمع ليلة 
ال 
فصل في صلاة الجمعة : وقت الجمعة 
ممتد للغروب 
ETT‏ 
اشتراط الجماعة في الجمعة وصحتها 
ثني عشر باقين لسلامها 


استثناء. الخليفة إذا مربقرية الجمعة 
في إمكان الصلاة بهم 

هل حضور الجماعة شرط في صحة | 345 
الجمعة 


المجلد الأول 


استقبال الصفوف غهر الأول للإمام 
أجمعت علماء الأمة أن الجمعة فريضة 
على كل حر بالغ الخ 
يجب إتيان الجمعة من ثلاثة أميال 


وزبادة يسيرة 


لاتحي الدمعة على المجافرها لم يدو 
الإقامة 


ختم الخطبة الثانية بيغفر الله لنا ولكم 
الخ والتوكؤ على كقوس في الخطبة 
اغرال ال جرع زوال 


جوازتخطي الرقاب يوم الجمعة قبل 
جلوس الخطيب 

نمي الخطيب وأمره وإجابته وقت 
الخطبة 


فهرس الموضوعات 


كراهية ترك العمل يوم الجمعة 
حكم السفريوم الجمعة 
فسخ البيع وقت الجمعة إلا إذا انتقض أ 361 
وضوءه 
النكاح والببة والصدقة وقت الجمعة 
هل هي كالبيع 

جواز التخلف عن الجمعة لعذر 


362 


363 


كإشراف قريب 
أكل الثوم يوم الجمعة ونحوه 30 
من الأعذارالمييحة للتخلف عن 309 


فصل في صلاة الخوف : تقسيم امام 


لو صلوا. بإمامين أوبعضهم فذا جاز | 369 
حكم ما إذا حصل الأمن في صلاة 
الخو واا ةة 
فصل في صلاة العيدين 

صلاة العيدين سنة في حق من يومر 


372 


793 


التطيب والقزين يوم العيد وإن لغير 376 
مصل والمشي في الذهاب إلى الصلاة 
والفطر قبله في صلاة الفطر | 
تأخير الفطريوم النحر والخروج بعد | 3/76 ظ 
طلوع الشمس في حق من قرب منزله 

التكبير والجهر به يوم العيد د 
التكبير إثرخمس عشرة فريضة وتكبير) !38 
ناسيه إن قرب 

كراهية التنفل في مصلى العيد قبل | 382 
الصلاة 

الصلاة لخسوف القمرركعتان ركعتان ا 386 
كالنوافل وإنما تصلى أفذاذا | 
عدم تكرر صلاة الكسوف في اليوم | 386 
الواحد والخلاف في إتمامها وعدمه إن 

انجلت 

تقنديم الفبرض إن حيف فوائنة تم ١‏ 
الكسوف ثم العيد 

ما بفعلة امام ق صلاة الاستسقاء ‏ .ا 


المجلد الأول 


الصبح أفضل 


فهرس الموضوعات 


حكم ما إذا عدم الماء أوتأذى جسد 
لميت 
ركان الصلاة على الميت 


| 
399 


كيفية السلام من الصلاة على الجنازة 
وحكم ما إذا سلم الإمام بعد ثلاث 


شد لحبي الميت بعد الموت وما يفعل به 
عند الانقطاع 

المراحل:التي ينغي أن يمربها الميت عند | 408 
الغسل 


إذا زاد الامام في التكبيرلم ينتظر || 
401 


المجلد الأول 


417 


الابتداء بالحمد والصلاة على البي صلی 
الله عليه وسلم في الصلاة على الميت 
مكان وقوف الإمام من الجنازة 1 


كراهة قلم أظفار الميت وحلق شعره 


427 
القراءة عند الميت 
الكلام على تجمير الدار بعد الميت 5 


الصلاة على الميت في المسجد 228 
كراهة تكرار الصلاة على الجنازة 0 
كراهة زبادة الرجل على خمسة أثواب | 431 


في الكفن والمرأة على سبع ا ا 
كراهة اجتماع النساء للبكاء م 
الكلام على تطيين القبروالبناء عليه 
والكتابة 


لا يفسل الشهيد 434 
الكلام على دفن الشهيد نا 


كملا 
لا تجب الزكاة فيما تولد من الأنعام 


والوحش 


ضم فائدة حصلت بشرء أو إرث أو 
هبة أو صدقة 
إذا بلغت الإبل خمسة تخرج عنها شاة 
حکم ما إذا كان جل غدم اليلد للمز_| 7 
جرا ايراد أضرع يدل الشاق |55 | 
إذا لم تكن له بنت مخاض سليمة أجزأ 
ابن لبون 


في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع 
وعشرين حقتان أوثلاث بنات لبون 
الخيار للساعي 


ضم البخت إلى العراب والجاموس 
للبقر 
كه 


من هرب من الزكاة بإبدال ماشية 
البناء في الراجعة بعيب أو فلس 8 


المجلد الأول 


457 


حكم ماشية التجارة إذا أبدلت بعين 


| 
زكاة من كان عنده نصاب ماشية للقنية 437 


حكم ما إذا لم تكن سعاة عه 
إذا كان السعاة موجودين وشأهم 560 


الخروج وتخلفوا 


تحديد وزن الدرهم 0 


الاجناس التي تتعلق بها الزكاة 50 


بيان المخرج وصفته من الزيت وغيره 16 


النصاب في الزرع إذا سقي بآلة 1 
تعريف السيح 1 
إذا سقي بعض الزرع بالسيح ولعضه 46 
بالسواني 

475 


زكاة السمسم وبزر الفجل والقرطم 200 | 


يحت على :رت الخائط :هنا اكل أو 478 ظ 
علف أو تصدق به 

وجوب الزكاة في الحبوب ية | 478 
بالإفراك 

479 


لازكاة على وارث لم يصرله نصاب 
ظ 


فهرس الموضوعات 


إذا نتقصت في الوزن وراجت برواج 58 


الكاملة 
الملك التام للنصاب شرط في الركاة _ | 485 | 
إن ورث عينا استقبل بها حولا من 3 
| قبضه ` | | | 
لازكاة في الاموال الموصى بتفرقتها ‏ | 


| إذا تعددت الفوائد وكانت الأولى ناقصة 
| الاستقبال بالمتجدد عن سلع التجارة 


إذا كان ثمن الكتابة غلة 5 


إذا اشترى سلعا للتجارة وفها ثمرة 


إذا اكترى وزرع للتجارة زى 
ين ٠‏ ع 


488 


488 


489 
90 


4 


E 
3 
1 


مؤيرة 

لا يشترط قبض المحال الدين في الزكاة 
على 

ê‏ 2 .- أ 


العامل يزكي ربحه وإن كان دون 
النصاب 
الدين لا يسقط زكاة الحرث والمعدن 
والماشية والركاز 
الفرق بين دين الكفارة والهدي والدين 


بعوض 
- م | ٠.‏ 


496 
497 
498 
499 
505 


ا OA‏ 
بم > إثم 
د إحد 


516 


518 


522 


م 
دم 
حد 


796 


المجلد الأول 


ا 524 


ضم بقية العرق وإن تراخى العمل 
ماخرج من معدن لا يضم لمعدن آخر 


ا 
5 | 


تعلق الوجوب بإخراجه وتصفيته 


حكم ما إذا دفع المعدن إلى جماعة | 527 
بخ فيه | 

تعريف الركاز 528 
مالفظه البحر كالعنبرفلواجده بلا | 390 
531 


يشترط في الفقيروالمسكين أن يكون 
عادما للكفاية 
مبحث إعطاء الزكاة لبخي هاشم 
والمطلب 

من كان له دين على رجل فقير فدفع له 
الزكاة 


جواز الصدقة على موالي بغي هاشم 333 
ومالك النصاب والقادر على الكسب 

الخلاف قي جواز إعطاء الزكاة لمدين ثم 0 
أخذها منه 

فك الأسير من الزكاة 0 
اناز امز دون سائ اتات ادم 


الكلام على الاستنابة في دفع الزكاة 


فهرس الموضوعات 


الخلاف ق إعطاء 


الزكاة 


544 


ج الزكاة وتفرقتها 
ف المحل الذي وجبت فيه 


إذا دفعت الزكاة باجتهاد لغير مستحق 
١‏ ذا كان ابام جائرا لم جره دفي | 5416 
إليه 


إجزاء تقديم زكاة العين والماشنية إذا 
قدمت قبل الحول بكشهر 
إذا قدم الزكاة قبل الحول وضاع 
المقدم 

عدم الضمان إذا عزلت الزكاة عند 
الوجوب فضاعت 
ضمانه إن أخرها عن الحول وإجزاء 
دفعها للامام العدل 
فصل في زكاة الفطر 

تعلق الوجوب بفضلها عن قوته وقوت 
عياله 

وجوب إخراج زكاة الفطر ولو بالتسلف 
الوقت الذي يتعلق به الخطاب في زكاة 
| الفطر 
بيان الجنس الذي تخرج منه زكاة 
الفطر . | 
وجوب إخراج زكاة الفطرعن كل من 
تمونه 
استحباب تأدية زكاة الفطر بعد الفجر | ° 
من يوم الفطر 


549 


552 


553 


554 


797 


المجلد الأول 
استحباب إخراجها من قوتك وإن کان ؟ 
ا ) ا 
إذا أدى أهل المسافرعنه زكاة الفطر 
أجزانة 
من فرط في زكاة الفطر سنين وهو واجد | 038 
أخرجها عن ماضي السنين 
بيان مصرف زكاة الفطر . 0 
تا كيت ا كال ان 
برؤية عدلين 
اة ادن فى المصبر لكي ي 537 
اة 
ثبوت رمضان بالمستفيضة 
عن اناد 500 
تقل ثيسوث الشهر إلى الاهل ومن لا 362 
اعتناء لہم بأمره 


5 ا 563 
رقع العدل والمرجو رؤيهما للقاضي 


: 564 
حكم من رأى هلال رمضان وحده سواء 


كان عدلا أو غيره ش 

تلفيق شيادة شاه أولة مع شاه ° 
آخره 

حكم ما إذا ريء الهلال نهارا 7 
جواز صيام يوم الشك إلا للاحتياط 0 
تهات ااك واا ای 507 
يتحقق الأمر 

من كان له عذريبيح له الفطرمع علمه | 368 
برمضان 


569 


جوازوطء القادم من السفرلزوجته 
نهارا 


1 1 7 50 
تعجيل الفطر وتأخير السحور ٌ 


فهرس الموضوعات 


و 
فضل صوم يوم عرفة وعشرذي 
الحجة 


572 
صوم عاشوراء والمحرم ورجب 0 


ب 53 


573 


الوقت 
صوم الايام البيض وستة من شو 

5 5215 
يكره ذوق الملح والطعام للصائم ‏ | 575 
كراهة ماواد العم رمن الصيوة 
كراهية مقدمات الجماع للصائم إن | 576 
علمت السلامة 
كرامة الفضد والحصامة للقيانة 


إذا شك في الشهر الذي هوفيه هل 379 


من شروط صخة الصوم النقاء من دم 
الحيض والنفاس 


من شروط الصوم ترك الجماع وإخراج 


المني والمذي والقيء 


والعين 
ابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء 


المجلد الأول 


TTT‏ ا 
0 0 شاكا في الفجر أو الغروب أو | 51 
طرأ له الشك | 
وجوب القضاء في صوم النفل بالفطر 55 | 
إذا كان عمدا حراما ٠‏ 

إذا أقفط رلطاعة والنده أوشيخه فلاا 593 


ت 59 
الاختلاف في تكفيره إذا أكره زوجته على 


-2 مسد د 


لأ قفا فى غالب القيء والذباب وغثار: 
الطريق والدقيق أو كيل أوجبس 


: 607 
إذا كان الصوم يضربه وبزيده ضعفا 


كل زمان أبيح صومه يباح فيه القضاء 


فهرس الموضوعات 


العاف فق وكرت ا الا 
E ES‏ 
قضاء ما لا يصح صومه إذا نذر 614 


من قال له علي أن أجاور المسجد ليلا 


الجوار الذي يفعله أهل مكة 


98 
NÎ MN 
Qj A 


من نذرأن يصوم على ساحل من 
البواحل 


سلام شرط في صحة الحج والعمرة 
63 

الحج والعمرة بالصبي ولو كان رضيعا 

إحرام الولي عن المجنون المطبق لا | 634 


المغعى 
8 634 
الصبي المميز يحرم عن نفسه ا 
اجى الضي إذا حلله:ولية 
١‏ .6351 
ولي المجنون والرضيع والصبي 0 


التراخي 
1 


المجلد الأول 


الجزاء والفدية إذا لم يكن عن ضرورة | 635 
على الولي ظ ظ 


الكلام على الاستنابة في الحج والعمرة / 649 
نفوذ الوصية به من الثلث لبن 


عدم متقوظ الشبوظى بالق و ا 9937 
النفقة والدعاء ّْ 


ء 65 
أركان الحج والعمرة 


654 
الميقات الزماني للإحرام بالحج 
والاختلاف في آخره ٠‏ 
كراهمة الإحرام قبل ميقاتة الرمات ١‏ 694 
655 


ميقات الحج المكاني للمقيم بمكة 555 
استحباب خروج ذي النفس لميقاته 8 


الميقات المكاني للعمرة والقران لمن كان 036 
بمكة 

ال ميقات المكاني 00 رن 
والاصل في ذلك 


5 658 
ميقات :من منزله بين مكة والمواقيت. . | 


659 ٤ 
| حكم من حاذى ميقاتا أو مربه‎ 


كو المضرى وتحوة إذا مر بالحليفة °١‏ 


أولى له أن يحرم منها 


كون الإحرام من أول الميقات أولى 


فهرس الموضوعات 


الأفضل لمن يريد الإحرام أن يزيل شعثه 
سقوط الإحرام عن المار بالميقات إن لم 
يرد مكة أولم يخاطب بالحج 
الاختتلاف في لوم اندم للحيترورة 
| المستطيع إذا جاوز الميقات غير مريد 
لمكة ثم أرادها بعد ذلك 


حكم من جاوز الميقات بغير إحرام وهو 
انعقاد الإحرام بالنية وإن خالفها 
اللفظ 
احتياج.النية إلى قول أو فعل تعلقا 
بالإحرام 
أحرم به 


حكم من أحرم بنسك معين ثم نبي ما 
أحرم به 
لغوالإحرام بعمرة على حج والثاني من 
عمرتين أو حجتين 
التردد فيمن نوى الإحرام بما أحرم به 
فلان وهو لا يعلمه 
الأفضل من أوجه الإحرام: الإفراد 
الكلام على القِران 


انتراج العدرة ج 
الكلام على التمتع 


| شرط وجوب دم القران ودم المتعة 
استحباب الهدي لذي أهلين 


المجلد الأول 


وجوب دم التمتع بإحرام الحج 5 


الكلام على الطواف 0 


اشتراط الطهرين والستر للطواف 5 


وجوب جعل الطائف البيت على يساره | 672 | 


خروج كل البدن عن الشاذروان وعن 


مقدارستة أذرع من الحجر 


اشتراط كون الطواف داخل المسجد 
وولاؤه 
ابتداء الطواف إن قطع لجنازة ونفقة 


5 : ا 674 | 


وجوب طواف القدوم والسعي معه على 
من أحرم من الحل وكونه قبل عرفة 


الرجوع لطواف القدوم وطواف / 679 
الافاضة إن لم يصحا 
حكم من أغمي عليه وكان أحرم بالحج / 681 
إجزاء الوقوف لأهل الموسم إذا وقفوا 
في العاشر خطئا 


إجزاء الوقوف بميسجد عرفة مع 90 


الكراهة 
تقديم الصلاة على الوقوف بعرفة 5 


بناء من رعف في الطواف أوعلم 58 
9790١ MIE TEENS‏ 
لرحام 

| 5 


فهرس الموضوعات 


سنن ومندوبات الحج والعمرة 
سنية الغسل للاحرام 
اهال اة له اهراد من ذي 
الحليفة 
لبس للازار والرداء والنعلين وتقليد 
الى داشا 


ةة الطواف ن شا 

الدعاء بالمتلزم واستلام الحجروالركن ‏ © 
اليماني بعد الشوط الأول 
استحباب دخول مكة من كداء 
والمسجد من باب بني شيبة 

التنبيه على أن حديث الباذنجان باطل | 677 
لا أصل له 
استحباب خطبة بعد ظهر السابع 
الخروج لمنى يوم التروية بقدرما يدرك 
بها الظهر 
البيات بمخى والسير لعرفة بعد الطلوع 
وجمع الظهرين بها 


684 


687 


الجمع والقصر بمزدلفة ومنى وعرفة 


ا 5 8 702 
الؤتعوف ارول كه لدعا 


801 


المجلد الأول 


الإسراع ببطن محسرورمي العقبة حين | 703 
الوصول 

ما يحل بالتحلل الأول الذي هورمي 
جمرة العقبة ٠ ٠‏ 

استحباب التكبيرمع كل حصة | 
وتتابعها ولقطها | 

الكلام على الحلق والتقصير ١١‏ 2 
7 


إجزاء طواف الإفاضة قبل الرمي مع | ”" 


703 


704 


705 


إلزامها للبدي ا 
الكلام على طواف الوداع 716 
حبس الكرى والولي على الحائض | 718 
والنفساء ج' 

730 


الكلام على دهن الرجلين واليدين 


5 1 
حرمة تطيب بورس ونحوه 


حلق الحلال رأس المحرم وحلق المحرم | 724 


رأس الحل + 
10000 75 
ما تلزم به الفدية من قلم الظفر 


ما تتحد فيه الفدية 


736 


اشتراط الانتفاع في موجبات الفدية ‏ |77 


الكلام على حدود الحرم 


738 
745 


فهرس الموضوعات 


ما يحرم على المحرم التعرض له 
ما يجوز قتله للمحرم وفي الحرم 748 


البري 

ما يحرم قطعه من نبات | 56 
يحرم من نبات الحرم 

الكلام على جزاء الصيد 8 


المعتبرفي البدي من السن والسلامة من 
العيب وقت وجوبه وتقليده 


سنية إشعار الهدي وكيفية ذلك 


ل 
حد 
9 


المجلد الأول 


يوكل من الهدي المنذور ومالا 0 
فصل في تحلل المحرم 


327 
الخلاف في جواز قتال الحاصر 

جواز منع السفيه والزوجة من التطوع 

بالحج 


36 2F 


عدد أبيات المجلد الاول حسب الأبواب والفصول 


ا ل | 88ل 
E SOTE‏ تكد كك 
سه مه اكد 
فصل نواقض الوضرء 


35 
: تب 34 


7س اتوك i‏ 


3513 


فاا ا ق ا 
ا ا 
2س سك هوك E E‏ 


